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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يدِّ رًا إلَِى يَوْمِ اليمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 لحمد ميم وبه ثقتي, االح  الحمم بسم الله» :«دليل الطالب لنيل المطالب» :في كتابه قال المصنف

وأشهد أن محمدا عبده  ,مالك يوم الدي  ,وأشهد أن لا إله إلا الله ومده لا شحيك له ,لله رب العالمي 

فم  تمسك بشحيعته فهو م   ,ز بمنتهى الإرادات م  ربهالفائ ,ورسوله المبي  لأمكام شحائع الدي 

 .«, وبعدوصحبه أجمعي  وعلى آل كل   ,وعلى جميع الأنبياء والمحسلي  ,صلى الله وسلم عليه ,الفائزي 

«، دليل الطالب» :ول ما ذكره الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتابهأب نبدأ اليوم بمشيئة الله 

-ن محمدا عبده ورسوله، وقد ذكر جمع من العلماء ، وأوشهادة أن ل إله إل الله ،حمد اللهـــ: ب وقد بدأ

 ،الحمد لله :أن افتتاح الكلام بالشهادة أولى من افتتاحه بالصلاة، فتقول :-ومنهم الشيخ تقي الدين

جمعت بين الشهادة قد ، فتكون شهد أن محمدا عبده ورسوله أو ،شهد أن ل إله إل اللهأو

فرأى أن  أنه استقرأ ما جاء عن النبي  :تعالى ة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين والصلا

 .ن محمدا رسولهأو ،شهادة أن ل إله إل اللهأي: كانت مستفتحة بالشهادتين،   هُ بَ طَ خُ 

  لأمكام المبي  » :فإنه قال ؛نها نكتةتعالى في هذه الديباجة التي بدأ فيها كتابه ضمَّ  والمصنف 

هذا تضمين ؛ «الفائز بمنتهى الإرادات م  ربه»فقوله: ؛ «الفائز بمنتهى الإرادات م  ربه, لدي شحائع ا

منتهى »مختصر من كتاب « دليل الطالب»ن كتابه إلسم الكتاب الذي اختصر منه المصنف كتابه هذا، ف

 ،من ذلك الكتاب ر  هذا مختصَ  هُ توحي، وهنا من باب الإشارة إلى أن مختصرَ لبن النجار الفُ  «الإرادات

ر بعض ألفاظ فإنه قد غيَّ  ؛صنعته واضحة في هذا المختصر لأنَّ  ؛ح بذلك في مقدمة كتابهولم يصرِّ 
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ه في بعض المواضع خالف ما وأولى، كما أنَّ  ا بألفاظ يرى أنها أدق  وأبدل ألفاظً  ،، وأتى بتقاسيم«المنتهى»

إن  :ا من كل وجه كما يتبادر للذهن عندما نقولتصرً ليس مخ -في الحقيقة-ن كتابه إولذا ف، «المنتهى»في 

 .لبن النجار« منتهى الإرادات»من كتاب  ما هو مستمد  إنَّ و ؛هذا الكتاب مختصر من ذلك الكتاب

 :بالغت  ,مذهب الإمام أممد ,يوبعد فهذا مختصح في الفقه على المذهب الأممد» قال المصنف

لم أذكح فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح  ,لأمكام أمس  بيانوبينت فيه ا ,في إيضامه رجاء الغفحان

وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب, والله أسأل أن  ,أهل التحجيح والإتقانبي  وعليه الفتوى  ,والعحفان

 «. وأن يحممني والمسلمي  إنه أرمم الحاممي  ,ينفع به م  اشتغل به

وقد ورد في  ،وكلا الأمرين جائز ،وبعدُ  :أو ،ا بعدأمَّ  :بــ تيانههذه الجملة التي أوردها المصنف بعد إ

ا بعد»ــ أنه أتى ب قل عن النبي بل ونُ  ،كلام العرب ، وإن كان «وبعد» :، وبقوله«بعد»ــ وب«، أمَّ

ا بعد»بـــ أهل اللغة يرون أن الأفصح الإتيان   .«وبعد» :فتكون أفصح من قوله«، أمَّ

 جاء بها المصنف عدد من الإشارات في هذه المقدمة التي: 

 ف هذا المختصر لجمع هذا يدلنا على أنه ألَّ  ؛«مختصح في الفقهفهذا » :في قوله :الإشارة الأولى

من  ه مجرد  ون أنَّ هم يعنُ فإنَّ  ؛اا مختصرً وا كتابً هم إذا سمَّ المسائل الفقهية، والمعروف عند أهل العلم أنَّ 

 :أمرين -أو هذا الحد-يف الأدلة، ونستفيد من هذا التعر

 الذي هو « منتهى الإرادات»ـــ ا ولو طال، فمختصرً  :ىأن كل كتاب ل أدلة فيه يسمَّ  :الأمح الأول

كتاب  بل وطبع في ثلاثة مجلدات، بل إنَّ  ،بع في مجلدا، مع أنه طُ أصل هذا الكتاب يسمى مختصرً 

مختصح »ــ وه بفسمَّ  ،أنه مختصر :شيته ذكرواا مع حاعشر مجلدً  بع في أحدَ لبن مفلح الذي طُ « الفحوع»

 .من الأدلة ون به المجردَ ا فكثير من الفقهاء إذا أطلقوا المختصر فيعنَ ، إذً «الفحوع»بــ ى ، المسمَّ «الفقه

 :علت ما جُ وإنَّ  ؛جعل للاستدللن المختصرات لم تُ إف ؛نزل كتب الفقه منزلتهاأن نُ  الأمح الثاني

ا لبعض طلبة العلم على عجب حينما يرى إيرادً ن المرء يَ إورد في محلها، ولذا فلأغراض ت ،لذكر المسائل

ه ضع للتجريد، فالتدليل له مراجعُ ما وُ وإنَّ  ،لم يوضع الكتاب للتدليل :ه ل أدلة فيه، فنقولكتاب أنَّ 

 .نفت للتدليلرجع للكتب التي صُ  ؛ومصادره، فإذا أراد المرء معرفة الدليل
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 هذه تدلنا على أن  ؛«مذهب الإمام أممد ,على المذهب الأممدي» : قولهفي :الأمح الثالث

 :بذكر مذهب واحد دون الخلاف، إذ كتب الفقه المجردة على نوعين ىنالمصنف عَ 

 :عنى بذكر الخلافيُ  نوع   النوع الأول. 

 :عنى بذكر قول واحديُ  نوعُ  النوع الثاني. 

هذا هو الأنسب في ذكر الإيجاز، والذين  لأنَّ  ؛لواحدالكتفاء بالقول اات والغالب على المختصر

كخلاف مذهب، وبعضهم  ؛فبعضهم يقتصر على الخلاف النازل :وا بذكر الخلاف لهم درجاتنُ عُ 

فت في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، أو لِّ كالكتب التي أُ  ؛خلاف مذهب واحدذكر يقتصر على 

ا الأئمة أبَ  :ني بذكر الخلاف بين الأربعة، أعنيم من عُ ونحو ذلك، ومنه ،مذهب الشافعي وأبي حنيفة

حتى بذكر خلاف الصحابة  ،عنى بذكر الخلاف العالي كلها والشافعي وأحمد، ومنهم من يُ حنيفة ومالكً 

لبن « المغني»كتاب  هوبعض المدارس غير المتبوعة، وهذا من أشهر الكتب في ،رضوان الله عليهم

 .قدامة

 :غت في إيضامهبال» قال المصنف .» 

وقارنهما « المنتهى»وهذا حق، فمن قرأ في هذا الكتاب و ،ني بتسهيل العباراتالمصنف عُ  هذه أنَّ 

ني ه قد عُ ، فإنَّ «المنتهى»أوضح عبارة من  -اعلى كونه مختصرً -« دليل الطالب» وجد أنَّ  ؛ببعض

 . هذا الكتابوهذه ميزة ظاهرة في ،ني فيه بالتقسيمأنه عُ  :بالإيضاح، ومن الإيضاح

 :رجاء الغفحان» قال المصنف .» 

 .من الله  :أي

 :وبينت فيه الأمكام أمس  بيان» قال المصنف .» 

و روأن يأتيه نقص يع دَّ ه ما من أحد إل وعليه اعتراض، ول بُ ؟ لأنَّ في ظنه وحسبه، وقلت ذلك لمَ  :أي

 إلَّ  ؛كلامه
 
 .نزل من الله   وحي

 :ح فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعحفان وعليه الفتوىلم أذك» قال المصنف .» 

لكي نعرف أن معرفة الصحيح والمعتمد في المذهب يرجع فيه إلى ثلاثة أمور  ،هذه الجملة مهمة
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 :أشار لها المصنف

 من  للتصحيح، فإنَّ ن أهلًا وه يكه في مذهب فإنَّ تصحيح أهل التصحيح، فليس كل أحد تفقَّ  :أولها 

فحسب،  ما هو ناقل وراو  المذهب من يحق له التصحيح فيه، ومنهم من ليس له أن يصحح فيه، وإنَّ  فقهاء

 :أو ثلاث قواعد ،والمرء يعرف الصحيح من المذهب من غيره بقواعد، أهمها قاعدتان

 للنص الشرعي من كتاب الله  أن تكون المسألة موافقةً  :لقاعدة الأولىا  وسنة النبي

. 

 د المذهبواعلق أن تكون المسألة الفقهية موافقةً  :نيةالقاعدة الثا. 

 .أعظم قواعد المذهب هي تعظيم الكتاب والسنة قدمت الأولى لأنَّ و

 أن تكون المسألة موافقة لمنصوص الإمام أحمد :القاعدة الثالثة. 

 .وهذا واضح ،على حكمها فهذه القواعد الثلاث هي أهم القواعد في التصحيح للمسألة بناءً 

، ومنهم من بناه يكالخرق ؛من أهل العلم في المذهب من بنى التصحيح على قول أحمد لذلك فإنَّ و

على من بناه ، ومنهم «العمدة»ق في والموفَّ  ،بدوسكابن عَ  ؛على الصحيح بالدليل من الكتاب والسنة

 .وهؤلء كأغلب أصحاب الوجوه ،الصحيح على القاعدة

العارفين بالفقه،  :أي :المراد بأهل العرفان ؛«والعحفانما جزم بصحته أهل التصحيح » :هقول

 :وبالمذهب، فمعرفتهم به من جهتين

 :معرفتهم بالمسألة الجهة الأولى. 

 :معرفتهم بالقائلين بها الجهة الثانية. 

ر أن يكون القائلون بها هم الأكثر، وهو الذي يعبَّ  :ولذلك فإن من قواعد معرفة المعتمد في المذهب

 .المشهورــــ: ى عندهم بيسمَّ  أو ،عندهم

 :وعليه الفتوى» قال المصنف .» 

ن العلماء من المذاهب الأربعة أوهو  :على أمر مهم نايدل «وعليه الفتوى» :هذه المسألة الثالثة، فقوله

ين هم اتفقوا على أن المذهب يتغير بتغير الزمان، بل وبتغير البلدان، فما يكون عند العراقيِّ ا كل  جميعً 

ين على يكون عند المصريِّ  ،ينا عند العراقيِّ وما يكون مذهبً  ،ين على خلافها، يكون عند الخرسانيِّ مذهبً 
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 ،على خلافه، وهذه المدارس هي مدارس الشافعية خ  لْ يكون عند أهل بَ  ،ينخلافه، وما يكون عند العراقيِّ 

 نَّ إن باختلاف مدارسهم، ولذا ففإنهم يختلفو ؛ثم الحنفية، وهكذا يقال عند الحنابلة ،ثم المالكية

العلماء المنتسبين لذلك المذهب بعده يجتمعون على  المذهب قد يكون في زمان على شيء، ثم إنَّ 

ح ة إليه، وهذا مصرَّ العهديَّ ال بإضافة  ،ا، بل قد يكون هو المذهبفيكون قولهم بعد ذلك مذهبً  ،مخالفته

 .والكلام فيه طويل ،وغيرهم من أهل العلم ،«تيامنار الفُ » في انيابن اللقَّ  :به عند جميع أهل العلم، ومنهم

 :دليل الطالب لنيل المطالب»وسميته بــ: » قال المصنف .» 

 .وهو اسم هذا الكتاب

  :وزوال الخبث ,وهي رفع الحدث :كتاب الطهارة» قال المصنف .» 

والحدث ما هو؟ ؛ «لخبثوهي رفع الحدث, وزوال ا»: شرع المصنف بذكر أحكام الطهارة، فقال

فالحدث الأكبر الذي سيأتينا أحكامه في باب  ،والحدث الأكبر ،صغرالأالحدث  :إن الحدث أمران :قالوا

ن هو الداخل في عموم يالغسل، والأصغر الذي سيأتينا أحكامه في باب الوضوء ونواقضه، فرفع الحدث

 .«رفع الحدث» :قول المصنف

لأن هناك أشياء تكون من باب التطهير وليست  ؛ماء أنها ليست جامعةعبارة المصنف ذكر العل ولكنَّ 

غسل اليد  :لوا لذلك قالواا، ومثَّ ما هي في معنى الحدث وليست حدثً ول إزالة للخبث، وإنَّ  ،ا للحدثرفعً 

ما عليها حكم الحدث، ولذا فإن بعض وإنَّ  ،عليها ن اليد ل حدثإا عند الستيقاظ من نوم الليل، فثلاثً 

، فما في معنى الحدث مثل ما «الطهارة: هي رفع الحدث, أو ما في معناه, وزوال الخبث» :أهل العلم قال

 .ا سيرد معناوغيره ممَّ  ،ذكرت لك

هي التي تزال،  لِّ النجاسة الطارئة على المحِ  :أيالنجاسة،  :، المراد بالخبث«وزوال الخبث» :هقول

 .آخر ل  روئها على محِ ما إزالة طُ ة عينها من نفسها، وإنَّ وأما النجاسة العينية فإنه ل يمكن إزال

 :ويزيل  ,يحفع الحدث ,وهو الباقي على خلقته :طهور :أمدها :وأقسام الماء ثلاثة» قال المصنف

 «. الخبث

ا نظرنا في نَّ إوهذا الستقراء صحيح، ف ،، هذا التقسيم على سبيل الستقراء«وأقسام الماء ثلاثة» قوله:

قد يكون  «ونجسوطهور, طاهح, » ـــفوجدناها ثلاثة أنواع باعتبار حكمها، وتسمية هذه الأنواع ب المياه
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 ما النزاع في تسمية بعضها ماءً ، وإنَّ ولكن وجود هذه الأنواع الثلاثة ل ينازع فيه أحد   ؛ا في بعضهااصطلاحي  

 :فقال :لهاا، أو ل تسمى كذلك، نبدأ بأوِّ طهورً 

َ مِّ ، وسُ طهور   :أمدها
 {ک ک ک گ گ} :ا كذلك موافقة لكتاب اللهطهورً  :ي

ل من السماء الماء المنزَّ  ، فجعل الله هو الذي ينزل عليكم من السماء ماء طهورا ،[48الفحقان:]

 .لغيره ر  فهو طاهر في نفسه مطهِّ  ،هو المتعدي إلى غيره ،عولهور هو الذي على وزن فَ ا، والطَّ طهورً 

 :الباقي على خلقتهوهو » قال المصنف .» 

أو  ،نبع من الأرض ،ا على خلقتهف الماء بكونه باقيً عرَّ أي: هذا من باب التعريف،  ؛«وهو»قوله: 

 ؛أو نزل وله لون ،ا، وإن كان قد نبع له طعمن حين ذلك طهورً وه يكفإنَّ  ؛نزل من السماء على هذه الخلقة

ه قد ينبع من الماء أن ل طعم له ول لون، ولكنَّ لأن الأصل في  ؛كيفية نزولهبفلا أثر لذلك، فالعبرة 

 .ا لأجل ذلكفإنه يكون طهورً  ا،أو ينزل من السماء متغيرً  ،الأرض

 :يحفع الحدث» قال المصنف .» 

 .ه يرفع الحدث الأصغر والأكبرأنَّ  :أي

 :ويزيل الخبث» قال المصنف .» 

 .يزيل النجاسة الطارئة :أي

 :نواعوهو أربعة أ» قال المصنف .» 

 .أربع صور باعتبار حكمها :أي

 :وهو ما ليس مباما ,ويزيل الخبث ,ولا يحفع الحدث ,ماء يححم استعماله» قال المصنف .» 

ا مَ عمل في رفع حدث لَ ه لو استُ ها أنَّ ماء طهور لكنه يحرم استعماله، وحرمة استعماله يكون أثرُ  :قال

، «وهو ما ليس مبامًا» :ل له المصنف فقالا أزالها، ومثَّ مَ عمل في زوال خبث ونجاسة لَ ارتفع، ولو استُ 

أو نحو ذلك، وهذه مبنية على قاعدة مشهورة عند أهل  ،اا لكونه مغصوبً إمَّ  ؛م الستعمالنه محرَّ أ :أي

الواحد، وهذه مسألة أصولية مشهورة كما تعلمون،  لِّ وهو اجتماع الوجوب والتحريم في المحِ : العلم

أنه مستحيل، فلا  فبإجماع   ؛اجتمع الوجوب والتحريم في محل واحد من جهة واحدةإذا  :فهم يقولون
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م باعتبار محرَّ  ،واجب باعتبار شيء :نا إن كان من جهتيا من جهة واحدة، وأمَّ مً ا محرَّ يكون الفعل واجبً 

 فهي المسألة المشهورة التي فيها خلاف عند أهل العلم، والمعتمد عند الأصوليين من ؛شيء آخر

بالوضوء  :لوا لهالواحد ولو كان من جهتين، ومثَّ  لِّ ه ل يجتمع التحريم والوجوب في المحِ أنَّ  :الحنابلة

 .ه ل تصح الصلاة ول الوضوء بذلكأو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنَّ  ،بالماء المغصوب

 :حأة المكلفة وهو ما خلت به الم ,يحفع مدث الأنثى لا الحجل البالغ والخنثى» قال المصنف

 «. لطهارة كاملة ع  مدث

  رفع فإنه ل يَ  ،هو ماء يرفع حدث الأنثى فقط دون الرجل البالغ ة:هورلطَّ االنوع الثاني م  المياه

 .ذلك بعد قليللل علِّ أويرفع حدث الصبي الذي لم يبلغ، وس ،ا يرفع حدث الأنثىإذً  ،ه، ول الخنثىحدثَ 

الدليل  ؛«وهو ما خلت به المحأة المكلفة لطهارة كاملة ع  مدث» :ن المصنف هذا الماء فقالوبيَّ 

النَّبيَِّ  أَنَّ » :◙ن من حديث الحكم بن الأقرع الغفاري نما ثبت عند أهل الس :على ذلك

  ِجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَحْأَة أَ الحَّ أي: -حمله العلماء  :، قال الإمام أحمد«نَهَى أَنْ يَتَوَضَّ

 .به لطهارة واجبة تخلإذا فيما  -لله عليهمالصحابة رضوان ا

أن تكون المرأة فلا بُدّ  ،هذا القيد الأول، «ما خلت» :نأخذها جملة جملةً  ,«وهو ما خلت به» ه:قول

وفي باب  ،دِ دَ وفي باب العِ  ،داققد خلت بالماء، والخلوة في باب الطهارة، وفي باب النكاح، وفي باب الصَّ 

 :نيأو انتفاء مانع ،نيفيها وجود شرطواحدة، والضابط  ؛الآداب

 :ازً عدم وجود المشارك ولو كان مميِّ  الشحط الأول. 

  اظرعدم وجود النَّ  الثاني:الشحط. 

أو كان  ،اأو كان مجنونً  ،افإذا كانت المرأة مع رجل أجنبي ول مشارك لها في المجلس ولو كان صبي  

 ،فإنه تحقق الشرط الثاني ؛مكان ل ينظر إليهم أحد وإن كان في ،فيتحقق الشرط الأول ؛أخرى امرأةً 

ن الماء إف ؛وثبتت عليها العدة كاملة، وإذا خلت بماء ،ووجب لها كامل الصداق ،فحرمت الخلوة بها

 .«المحأة ما خلت بهوهو » :يأخذ الحكم الذي سيورده المصنف، هذا معنى قوله

  فة تكون طهارتها ليست واجبة، لأن غير المكلَّ  :ا؟ قالوأن تكون المرأة مكلفة، لمَ  الثاني:الشحط

فإن الكافرة ل تدخل في هذا الحكم إذا  ،الكافرة -أيضا–وغير المكلفة يشمل الصغيرة، والمذهب يشمل 
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وهي  ؛سنتكلم عنها بعد قليل، صورتها في الكافرةف ،ا إذا كان لطهارة واجبةطهارة غير واجبة، وأمَّ لكان 

 .ةالذميَّ 

أو  ،وهي أربعة ،عضاء التي يجب غسلها في الوضوءالألغسل جميع  :أي ,«ارة كاملةلطه» قوله:

ه ل يسلبه فإنَّ  ؛ثم شاركها فيها امرأة أخرى ،ن خلت بها لبعض الطهارةإا مَّ ألغسل جميع جسدها، و

 .الطهورية

ز وجه يُ فإنَّ  ؛أن تكون الطهارة واجبة، إذ لو لم تكن واجبةل بُدّ  يدلنا على أنه ,«ع  مدث» :قوله

فيه ماء  أن يكون عند المرأة إناء   :ورة هذه المسألة باختصارصا خلت به المرأة، للرجل أن يتوضأ ممَّ 

أت لطهارة تكون قد توضَّ أن و ،وتكون المرأة بالغة عاقلة ،رفة، ثم تخلو به في غُ -تينلدون الق :أي -قليل

وليس طهارة تجديد، فإذا  ،ن تكون الطهارة عن حدثوأ ،طهارتها وهي خالية بالماء لكما أنَّ  :أي ؛كاملة

 ،ول خنثى ضوئها رجل  توضأ بالماء الذي بقي من وَ ه ل يجوز أن يُ فإنَّ  ة؛جدت هذه الشروط الأربعوُ 

جُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَحْأَةِ  النَّبيَِّ  أَنَّ : »وهو ،الحديث :والسبب أَ الحَّ  «.نَهَى أَنْ يَتَوَضَّ

فجعلوهما  ،فجمعوا بين الحديثين ،هور المرأة هنا على ما خلت بهبة فضل طَ وقد حمل الصحا

 .ا، والحديث صحيح فنعمل بها واحدً حديثً 

زيل به أن يُ  -كذلك-لكن يجوز له أن يشربه، ويجوز له  ؛هذا الماء يحرم على الرجل أن يتوضأ به

بنا فيه فغلَّ  ،و رجل أم امرأةهُ أَ لأن الخنثى مشكوك  ؛ل يتوضأ به الرجل، والخنثى كذلك؛ لكن نجاسة

وكذلك من كان دون  ،فترفع الحدث ،أن تتوضأ به ا الأنثى فيجوز لهاا، وأمَّ حكم الذكورية احتياطً 

 .البلوغ

 :أو سخ   ,أو بحده ,وهو ماء بئح بمقبحة ,وماء يكحه استعماله مع عدم الامتياج إليه» قال المصنف

أو  ,أو تغيح بملح مائي ,أو في غسل كافح ,في طهارة لم تجب أو استعمل ,مغصوبسخ  بأو ب ,بنجاسة

 «. ولا يكحه ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ,وقطع الكافور والده  ,ماريبما لا يمازجه كتغيحه بالعود القَ 

هناك نوع من المياه ترفع الحدث وتزيل الخبث , «وماء يكحه استعماله مع عدم الامتياج إليه» ه:قول

بأن ل يكون عنده شيء أو ماء  ؛ عند الحتيا  إليه يستعمله إلَّ الأفضل للمرء ألَّ ؛ لكن ةهوروهي طَ 

 :هذه المياه دَ يتوضأ به غيره، ثم عدَّ 
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 الإمام أحمد على كراهة الوضوء من ماء بئر بمقبرة،  ، وقد نصَّ «ماء بئح بمقبحة » :قال :أولها

 :والسبب في ذلك أمور

 فوس من الستكراهن  ما يقع في ال :الأمح الأول. 

 للدفن ونحو ذلك من مياه الآبار في المقابر تكون موقوفةً  -اأو كثيرً -ا أن غالبً  :الأمح الثاني. 

 ن إف ؛ب النجاسة إليهخشى من تسر  ا يُ مَ لِ  :قالوا ؛ل به بعض الفقهاء وفيه نظرعلَّ  :الأمح الثالث

فتأوي إليها في الليل  ،ا أن المقابر تكون مهجورةكم ،دفن بجانبه، فقد تتحلل وتصل إلى الماءاث تُ دَ الأجْ 

ولكن  ،ولكن في ذلك نظر ،هذا كلامهم ،س منهاوتنجَّ  ،ما مات بعضها في هذه البئرفلربَّ  ،والبهائمُ  السباعُ 

 .الأقرب ما ذكرت لك قبل ذلك

المرء من إسباغ  ه لم يتمكنه أو بردُ حر   الماء إذا اشتدَّ ؛ لأن «فيكحه أو بحده, وماء اشتد محه» قوله:

 .هَ ما ضرّ بل ربَّ  ،أو البرد ه يكون شديد الحرِّ لأنَّ  ؛الوضوء

للنار من  جعل وقود  ا نعرفه حينما يُ ما كنَّ  :ن بنجاسةأن يسخَّ ة ورص, «أو سخ  بنجاسة» قوله:

 فيؤتى ،ب الخشب في قوة نارهطَ ن أقوى من حَ وه يكبل إنَّ  ؛قودلات الحيوانات، وهذا من أقوى الوَ ضَ فَ 

 ،سبَّ يَ جمع وتُ ثم تُ  ،وغيرها ،والحمير ،كلابالك ؛لاتها نجسةضَ ومنها حيوانات فَ  ،بفضلات الحيوانات

لكن  ؛س  ن بنجِ خِّ يجوز الوضوء بالماء الذي سُ  :به، العلماء يقولون يغلجعل تحت الماء والطعام ليُ وتُ 

 ين:كره لسببيُ 

 وهو خلاف قوي ،لخلاف أبي حنيفة النعمان بن ثابت مراعاةً  :الأول بالسب. 

 فلوجود هذا  ها فتساقط في الماء،رقِ ما تطاير شيء من النجاسة مع حَ ه ربَّ لأنَّ  :قالوا :السبب الثاني

 .كره، ولكن جائز  ار الماء يُ ذالحتمال الذي يؤدي إلى استق

ما هو ا للماء نفسه، وإنَّ هً جِ وسيلة إلى النتفاع بالماء، وليس التحريم متَّ ؛ لأنه «أو بمغصوب» قوله:

 .امً ول يكون محرَّ  ،كرهبه، فيُ  نَ خِّ لصفته، وهو ما سُ  ه  متجِ 

سل يوم الجمعة، أو للغسلة الثانية كغُ  ؛سل مسنون  ، بأن كان لغُ «عمل في طهارة لم تجبأو استُ » قوله:

، ثم ناا صحيحي  غوِ ، واللفظان لُ اتً سْ ، أو طَ اتً شْ يأتي الرجل ليغتسل ويجعل تحته طَ  :والثالثة، صورة ذلك

إن كان الغسل  :، فهل يجوز له أن يتوضأ منه؟ نقولتِ سْ ويتجمع الماء تحته في الطَّ  ،الماء على رأسه ب  يكُ 
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كما سيأتينا  ،ه ل يجوزفإنَّ  ؛هي التي ارتفع بها الحدث -ية الأولىرأو الج-وكان هذا الماء  ،ا واجبً غسلًا 

كغسل يوم  ؛أو كان لغسلة مندوبة ،لغسلة الثانية والثالثةا إن كان الماء المتجمع هذا هو ااهر، وأمَّ في الطَّ 

 .لكن مع الكراهة ،جاز ؛الجمعة

 : في حالة واحدةومنه الكافرة كذلك، إلَّ  ،ليس بواجب هالكافر غسل؛ لأن «أو في غسل كافح» قوله:

الماء  يسلب -حينئذ-ه فإنَّ  ؛إذا كانت الكافرة قد خلت في ماء لطهارة لأجل إباحة الوطء لزوجها

 .الطهورية إذا خلت به

 ان:نوع همده العلماء في كتبور، الملح الذي ي«أو تغيح بملح مائي» قوله:

 :ملح مائي النوع الأول. 

 :ملح معدني النوع الثاني. 

الملح  :ىفيبقى الملح، فهذا يسمَّ  ،ر الماءثم يبخَّ  ،ستخر  من الماء، فيؤخذ ماء البحرفالمائي الذي يُ 

 .المائي

 لأنه  ا؛معدني   :هذا يسمى ،فيتجمع سكب ماء  ثم يُ  ،في الأرض حفر حفر  هو الذي تُ  :لملح المعدنيا

 أن بعض الجبال تكون جبالً  :أو ما يوجد عندنا في بعض المناطق ،وليس من الماء ،خار  من الأرض

الآن  ،ا قبل فترةون بعض الجبال ويستخدمونها ملحً يقص   ،وهذا موجود في جيزان عندنا ،ة فتقص  ملحيَّ 

الملح المائي إذا  ،اا معدني  ملحً  :ىيسمَّ  -أيضا-لفة والمؤنة فيه، هذا أصبحوا ل يستعملون ذلك للكُ 

 :هذا الملح الذي يباع بريال، مثل :لأنه مستخر  منه، ومن أمثلته طهورية؛في الماء فلا يسلبه السُكب 

 
 
لأنه  ؛ا منه، فيسلبه الطهوريةالماء فإنه ليس مستخرجً  كب في، الملح المعدني إذا سُ ساسا، هذا ملح مائي

 .ومن جنوبها ،ومن وسطها ،ستخر  من شمال المملكةهذا الملح الذي يُ  :ر طعمه، مثليغيِّ 

 :أو بما لا يمازجه» قال المصنف .» 

 .بل هو منفصل عنه ،ل يماز  الماء

 :ماريكتغيحه بالعود القَ » قال المصنف .» 

 .هذا هو العود المراد ،بالعود الأزرق :ىخور الذي يسمَّ هو البخور، هذا البُ وا يعً العود نعرفه جم
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ها حاكمُ  :ا، قالواكرت في كتب التاريخ قديمً بلدة ذُ  رُ امَ ، قَ مارَ ى قَ بلدة تسمَّ  ري  ام؟ القَ ري لمَ امالقَ  :قال

م فيها الزنا قبل أن يدخلها وهي البلدة الوحيدة في ذلك الزمان من بلاد الهند يحرَّ  ،عادل ل يرضى بالظلم

هو العود  مَارِي  لقَ افإن العود ؛ ولذلك «كَمْبُودْيَا»ــ بِ  -الآن-عرف عندنا الإسلام، وهذه البلدة هي التي تُ 

ماري دون سائر العود العلماء على العود القَ  نصَّ  هذا الذي هو أغلى أنواع العود، لمَ  ،وديبُ مْ الكَ 

دته من نوع إلى آخر، وأجود أنواعه ما إذا وضعته في الماء ل يتغير لون ن العود تختلف جولأ ؟الهندي

ا فتغير الماء بوضعه فيه، إذً  ،الماء صفرَّ اك إذا وضعته في الماء د فإنَّ ا النوع الذي ليس بجيِّ الماء، وأمَّ 

د الذي الجيِّ  ،اغاليً الآن أصبح  ،د الغاليالعود الجيِّ  :أي ؛هو الذي نعرفه :العود ،«ماريبالعود القَ » :فقوله

 .بالضبط كما ذكر ذلك أهل السير والتاريخ ،اوديَ بُ مْ هذه هي كَ  رُ امر لون الماء، وقَ غيِّ ل يُ 

 :وقطع الكافور والده » قال المصنف .» 

فإنك إذا سكبت  ،هو الزيت والسمن :الدهن ،وكذلك الدهن ،ا إذا كان مطحونً ره إلَّ غيِّ يُ الكافور ل 

 ، عن الماءالزيت يكون منفصلًا  ،اكما ترون جميعً  ،فإنه يكون في أعلاه ، عنهصار منفصلًا  ؛ءا على المازيتً 

 .فيجوز أن تأخذ الماء وتتوضأ به لكن مع الكراهة ،الطهوريةيسلبه فلا  ،ا بهفليس ممتزجً 

 :ولا يكحه ماء زمزم إلا في إزالة الخبث» قال المصنف .» 

، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد من حديث بي ماء زمزم يجوز الوضوء به لفعل الن

أَ بمَاءِ زَمْزَمَ  أَنَّ النَّبيَِّ » ي:عل نا ذلك على أنه يجوز الوضوء به، والنبي ، فدلَّ «تَوَضَّ

  ًال يفعل مكروه. 

ل  -النجاسة :أي-مبارك، وإزالة الخبث به  لأن هذا الماء ماء   :قالوا؛ «إلا في إزالة الخبث» :قوله

 ،غسل بعض الأعضاء به :أي ،ضعه على الأعضاءبوو ،بشربهتبركون أن الناس  ناسب ذلك، وخاصةً ت

 .زال به الخبث، هذا من جهةفلا يناسب ذلك أن يُ 

هُ » :أنه قال ،وي عن العباس بإسناد ضعيف شديد الضعفأنه قد رُ  :وم  جهة ثانية ماء أي: -لَا أُمِلُّ

الظن  نإف وإلَّ  ،إزالة الخبث :لمغتسل بمعنىاالعباس محمول على  إن قول :فنقول «،لمُغْتَسِل   -زمزم

 !!ه له؟حل  فكيف ل يُ  ،قد توضأ به بالعباس أن يكون عالما أن النبي 
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 :وماء لا يكحه استعماله كماء البحح والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكحه » قال المصنف

 «.المسخ  بالشمس

هُوَ الطَّهُورُ » :لقوله  ،الماء البحري :بل هو جائز، أمثلته ؛كرههذا الماء الذي ل يُ 

 .«مَاؤُهُ 

 .ما دامت قد خرجت على هذه الهيئة ،ر طعمهامهما تغيَّ ؛ «والآبار» قوله:

 .التي تنبع من الأرض؛ «والعيون» قوله: 

 .«والأنهار الجارية» قوله:

ا مستقلة ا يجعلون بيوتً ستحم به، فقد كانوا قديمً يُ  المكان الذي :الحمام المراد به؛ «اموالحمَّ : »قوله

فيها  ثم يكون الماء يمر   ،ا تكون مبنية بجانب أنهر، أو يؤتى لها بماءامات، إمَّ حمَّ  :ىفي الشام وغيرها، تسمَّ 

 .وليس بنجس ،ن الماء فيه طهور  لأ ؛فهذا يجوز الوضوء منه ،امر  

قد على أن المسخن بالشمس يجوز من غير كراهة عانلأنه بإجماع  ؛«المسخ  بالشمس» قوله:

ولو كان شديد -ن المسخن بشمس إف ؛وعلى ذلك ،بشمس ه مسخن  ران، فإنَّ دْ الوضوء به كحال الغِ 

 .ليس بمكروه -الحرارة

 :والمتغيح بطول المكث» قال المصنف .» 

ا ر لونه إمَّ ة يتغير لونه، وتغي  وتار ه،طعميتغير فإنه  ناً؛إذا مكث الماء في محل واحد لم يتغير وصار آجِ 

 ؛ثم صدأ الحديد ،أو بسبب الإناء الذي هو فيه، فلو كان الماء في إناء حديد بسبب التراب الذي اختلط به،

لأن تغيره بسبب طول المكث، ل بسبب المخالطة  ؛إنه جائز :فنقول ؛نه يصبح فيه لون الحديدفإ

 .مازجةموال

 :نحو ميتةم   أو بالحيح» قال المصنف .» 

 .رته بسبب ميتة بعيدةغيَّ  رائحةأن الريح جلبت له  أي:

 :أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجح ما لم يوضعا» قال المصنف.» 

كالطحلب، نعرف أن أغلب المزارع يأتي فوقها  ؛أو إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه :يقول
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، وباللغة ه أسودَ ا يطول مكثه فيكون لونُ ن فوق الماء، وأحيانً وهو الشيء الأخضر الذي يكو ،حلبالط  

هذه الطحالب التي تكون فوق الماء  ،كذلك سم عربي فصيحهو اب، ورَ الغَ  :ة يسميه بعض الناسالعاميَّ 

 ؛ضرة أو نحو ذلكرت لون الماء إلى الخُ ن غيَّ إوهي و ،اتريَّ طْ وهي من الفِ  ،موجودة كثيرة في المزارع

 .لأنه يشق صون الماء عنها ؛ه الطهوريةبُ سلفإنها ل تَ 

 .فمن المشقة أن تمنع هذا الورق ،أو إذا كان الماء قد سقط فيه ورق الشجر الذي يكون بجانبه :قال

في ذلك، ذكر بعض العلماء  بل كل الشجر عام   ،ستثنى منه شجر دون آخرل يُ  ؛«وورق الشجح» :هقول

أو تغيح بما يشق صون الماء عنه كورق » :لام فقهائنا بقولهمأن مفهوم ك :-وهو الشيخ تقي الدين-

دوه لأنهم قيَّ  ؛في ظاهر كلامهم ه  جِ وكلام الشيخ متَّ  ،سلب الطهوريةفإنه يُ  ؛ر بالثمرةأنه لو تغيَّ  :«شجح

 .اسلب الطهورية ويكون طاهرً فإنه يُ  ؛شجر فتغير بالورق دون الثمر، فلو سقط في الماء ثمرُ 

ا وضع الورق في الماء ما لم يضع المرء الطحلب والورق في الماء، فأمَّ  :أي ؛«وضعاما لم ي» قوله:

وبكثرة، وهناك مزارع موجودة حتى عندنا في  -الآن-حلب فأصبح الناس يضعونه فواضح، وأما الط  

التي  ون بهذه الطحالبن في بعض البلدان يتغذَّ إباع بعد ذلك فالمملكة لزراعة الطحالب على المياه، ثم تُ 

كما في بعض المزارع الموجودة في -ضع ذلك الطحلب على الماء فلو وُ  ؛عليه نبت على المياه، وبناءً تَ 

الماء  على -الذي هو الفطريات-تعمد وضع الطحلب ؛ لأنه فإنه يسلب الطهورية ؛-يث جنوب مكةاللِّ 

 .فتغير بسببه

ا من صورة إل ونعايشها في مكان قريب، بل م ،ليس فيه تكلفأي: فقهاء كله موجود، الا هذا كلام إذً 

 .حادناآوإن لم يعايشها 

 :الثاني طاهح يجوز استعماله في غيح رفع الحدث وزوال الخبث» قال المصنف .» 

هو الطاهر الذي يجوز استعماله في كل شيء إل في رفع الحدث وزوال الخبث،  النوع الثاني: :يقول

ف به يجوز التنظ   ،يجوز أكله ،ول إزالة النجاسة، يجوز شربه ،بهفلا يجوز رفع الحدث الأصغر والأكبر 

  ،النظافة من باب
ُ
 .وغير ذلك ،يجوز إطعامه الدواب ،الزرع به يجوز سقي

 :وهو ما تغيح كثيح م  لونه أو طعمه أو ريحه بشئ طاهح» قال المصنف.» 

أبي وأبي هريرة  كما ثبت من حديث- قال النبي  :-وانتبهوا معي-نبدأ بهذه الجملة 
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سُهُ شَيْءٌ » :-سعيد إلِاَّ مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنهِ أَوْ » ه:، وفي رواية عند ابن ماج«المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنجَ 

ما تغيح كثيحٌ » :ا، وهذا معنى قولها ظاهرً أصبح كثيرً  :أي، «إلِاَّ مَا غَلَبَ » :، قول النبي «رِيحِهِ 

، حديث النبي  ا هذا هو نص  هذا الذي ورد به الحديث، إذً  ،«أو ريحهم  لونه أو طعمه 

 لتفرده بها، إلَّ  هها عند ابن ماجن ضعف إسنادُ إو ،«إلِاَّ مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنهِ أَوْ رِيحِهِ » :وهذه الزيادة

 .ابن عبد البر هأنه قد أجمع أهل العلم على العمل بها، قال

ر أو الريح، وليس كل تغي   ،أو اللون ،الطعم :ا عرفنا أن العبرة في المتغير ثلاثة أشياءنا، إذً نرجع لمسألت

فإنه ل أثر  ؛أو بما ل يمازجه ،أو بما يشق صونه عنه ،ثر إذا كان بالمكمعنا أن التغي   قد مرَّ فا، يكون مؤثرً 

 .ت معنا قبل قريبومرَّ  ،لهذا التغير

ا، وكيف من أن يكون كثيرً ل بُدّ  ا، إذً «كثيحًا» :، انتبه لقولهاله ما لم يكن كثيرً فلا أثر  ؛ن تغير بغيرهإو

أو ريحه  ،ه فقط، أو لونه فقططعمُ  ر كثير  ا باعتبار صفة واحدة، فلو تغيَّ يكون كثيرً  :ا؟ قالوايكون كثيرً 

ا مَّ أسلب الطهورية، ولم يُ  ؛ر بقليل من أحد الأوصافا، ولكن لو تغيَّ وصار طهورً  ،طهوريةاللب سُ  ؛فقط

فالقليل من جهتين كالكثير من جهة واحدة، وهذه قاعدة تكلمنا عنها تذكرون  ، من صفتينن تغير قليلًا إ

إن العورة  :أو في درس آخر غير هذا الدرس ،ا في ستر العورة، قلت لكم في ستر العورةعفوً  ،في الطهارة

عفي  ؛ن ظهر كثير منها في زمن قليلإعفي عنه، و ؛ثيرن ظهر قليل منها في زمن كإ ،من السرة إلى الركبة

ا هذا اجتماع المنع من جهتين يعتبر عف عنه، إذً لم يُ  ؛في زمن كثير: كثير ن ظهر كثير من جهتينإ؛ لكن عنه

 .كالكثير من جهة واحدة

ن ضابط ، ما ضابط الكثرة والقلة؟ من الفقهاء من يرى أ«ما تغيح كثيح م  لونه» :ا هذا معنى قولهإذً 

أو  ،أو اللون ،في التغير في الطعم -اا كثيرً فإنها ترفع عندك خلافً  ،وانتبهوا لهذه المسألة-الكثرة والقلة 

ر بذلك، فإذا غلبت الريح عليه فقد تغيَّ  ؛قل عن اسمه إلى اسم آخرالريح، هو نقله عن اسمه، فإذا نُ 

وليس هذا  ،ح الضابط الأولا، وضُ يكون طاهرً  -نئذحي-فإنه  ؛ورد ى ماءَ ما يسمَّ وإنَّ  ى ماءً فأصبح ل يسمَّ 

 .ا للشافعيما هذه الرواية الثانية وفاقً وإنَّ  ؛هو المذهب

 قة ئاذرف، فحيث أحس المرء به إلى العُ أن الضابط في الكثرة مرد   :الحواية المعتمدة في المذهب

فإذا  ،ه أقوى من العادةوشم   ،العادةنتكلم لأن بعض الناس ذائقته زائدة عن  ،أو بشم أنفه المعتاد ،لسانه

فإنه في  ؛عفى عن قليلهاخرجت عن العادة التي يُ  ،أو العين المعتادة كذلك ،مأو الشَّ  ،جد التغير بالذوقوُ 
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 ؛، إذا عرفت هذا القيد في التفريق بين القلة والكثرةةا، واضحة المسألة؟ واضحكثيرً  :ىهذه الحالة يسمَّ 

ه إلى هذا المعيار فقط، فليس مرد   ؛أو إلى ثلاثة أقسام ،م الماء إلى قسمينقسَّ وجدت أن الخلاف بين من 

 .ما في مناط فيه فقطوإنَّ  ،ا في الأصلخلافً 

 :عاد إلى طهوريته فإن زال تغيحه بنفسه» قال المصنف.» 

د إلى فإنه في هذه الحالة يعو ؛أو ذهب طعمه أو لونه ،تغيرت رائحته فلم تصبح له رائحة ،وحده :أي

بفعل أي:  ؛زال تغيره بغيره إن :لأن مفهومها ؛ا، وهذه الجملة ليس لها مفهومطهوريته فيكون طهورً 

 ؟على أن هذا المفهوم ليس بمراد ناهذا المفهوم غير مراد، ما دليل ،ل ،فإنه ل يعود إلى الطهورية ؛الآدمي

ا، فكذلك الطاهر الذي هو أخف طهورً  رجع ؛إذا تغير بفعل الآدمي -وهو الأشد-أنه سيأتينا أن النجس 

 .منه

 :عمل في رفع مدث واستُ وم  الطاهح ما كان قليلًا » قال المصنف.» 

دون  :أي– ما كان قليلًا  :من الأمثلة، أولها :أي ،هذا للتبعيض ؛«وم » :وقوله ،بدأ يذكر أنواعه

أو  ،أو وضوء الغسلة الأولى ،ا غسل جنابةمَّ إ ،رفع حدث واجب :أي ؛عمل في رفع حدثاستُ و -تينلالق

 .ما في معنى الحدث

 :ينقض الوضوء قبل أو انغَمَسَتْ فيه كلُّ يد المسلم المكلف النائم ليلًا نومًا» قال المصنف ,

 «.غسلها ثلاثا بنية وتسمية

إن الطهارة هي رفع الحدث, أو ما في » :قبل قليل قلت لكم ونتذكر ،قبل أن أشرح هذه الجملة

أن الطاهر  :لكم قبل قليل تبلى؟ نعم، وقلأم  ،؟ نعمنعم أم لأقل ذلك أول الدرس؟ قلته؟  ألم«، معناه

ما في ن أو فيما في معنى الحدث، سيتكلم لك المصنف الآن ع ،عمل في رفع حدث واستُ ما كان قليلًا 

إذَِا » :أنه قال هو غسل اليد، وقد ثبت عن النبي  :معنى الحدث، أول شيء في معنى الحدث

ه لَا يَدْ  ، انظر «رِي أَيَْ  بَاتَتْ يَدُهُ اسْتَيْقَظَ أَمَدُكُمْ مِْ  نَوْمِهِ, فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الِإنَاءِ, فَإنَِّ

يدلنا على أن المستيقظ من النوم ، «إذَِا اسْتَيْقَظَ أَمَدُكُمْ » :معي في هذا الحديث، قول النبي 

يدلنا على أنه نوم مؤثر في نقض الحدث، وليس النوم «, إذَِا اسْتَيْقَظَ أَمَدُكُمْ مِْ  نَوْمِهِ » ب عليه الغسل،يج

قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا »يجب عليك أن تغسلها ثلاثا،  :أي؛ «فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ ثَلَاثًا»في عنه، وقد عُ  ،الذي ل أثر له
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بحثنا فلم  :قال علماؤنا ؟اعن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثً  ي نهى النب لمَ  ,«فِي الِإنَاءِ 

لأن النهي إذا  ؛اا ل طهورً ن غمس اليدين في الماء يسلبه الطهورية، فيجعله طاهرً أ إلَّ  انجد لذلك سببً 

ل تغمس يديك قبل أن  :قال ن النبي إفإنه يدل على أنه غير مجزئ فيه، ف ؛جه لشيءاتَّ 

في صحته، والشرط أثره أن الماء  ب عليه شرط  على أن عدم وجود المرتَّ  دلَّ  ؛ب على آخرتِّ ذا رُ تتوضأ، فإ

لأجل هذا  ،سلب الطهوريةيُ  :يسلب الطهورية، وضح الستدلل من الحديث؟ كيف أنهم قالوا

ه لَا يَدْرِي أَيَْ  بَاتَتْ » :ذلك فقال ل النبي علَّ  الحديث، ثمَّ   ات إلَّ يَ تسمي البَ ، والعرب ل «فَإنَِّ

 :على ذلك ا، وبناءً ى بياتً ا نوم النهار فلا يسمَّ نوم الليل، وأمَّ 

ها ل تصح منه، لكنَّ ، مخاطب بفروع الديننعم  ،ليس عليه أن يرفع الحدث الكافر لأن ؛«فكل مسلم»

 .ا في رفع الحدثفليس غمسه ليده يكون مؤثرً 

 .لأن غير المكلف ليس عليه وضوء واجب ؛«مكلف»

ه لَا يَدْرِي أَيَْ  بَاتَتْ يَدُهُ » :وأما نائم النهار فلا يجب عليه غسل يديه للحديث ؛«كان نائمًا ليلًا »  ،«فَإنَِّ

 .وهو صريح ،«إذَِا اسْتَيْقَظَ أَمَدُكُم مِْ  نَوْمِ لَيْل  » :وفي لفظ عند الدارقطني

 .له، فلا يترتب عليه حكملأن النوم الذي ل ينقض الوضوء ل أثر ؛ «نومًا ينقض الوضوء»

 :أي ؛، ذلك«وذلك واجب» :آخر الجملة، قالانظر: ، واجب   الأن غسلها ثلاث ؛«قبل غسلها ثلاثًا»

ل أن يضعها هكذا من غير نية،  ،قبل الوضوءالغسل  غسلها ثلاثا، فيجب غسلها ثلاثا بنية، فينوي

 .ا هذا ما يتعلق بالغسلله، إذً  يوالسنة في الحدث أن يسمَّ  ،لأنها في معنى الحدث ؛يويسمِّ 

  ختم بهما هذه الجزئية لكي لا نطيلأعندنا مسألتان: 

 غسل الكفين من أطراف  :ا؟ المراد بغسل اليدينكيف يكون غسل اليدين ثلاثً  :المسألة الأولى

أدخل  ؛وإن لم يك إناءً  ،رياتجسكب عليه ثلاث  ؛فإن كان إناءً  ،افيغسلهما ثلاثً  غ،سالأصابع إلى الرَّ 

ثلاث مرات، بناء على  ،دخلها وأخرجهاأو ،وأخرجها هادخلأ ،يده تحت حنفية الماء ثلاث مرات

خرجه لكي تكون ثلاث دخله ويُ فيُ  ،رية الواحدةجَ ن الماء المتصل كالأ :الأحوط من قول أهل العلم

 ى.الأولالمسألة  هجريات، هذ
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 ق بالليل فمرادنا به ما كان بعد غروب لِّ كل حكم عُ  :ما المراد بنوم الليل؟ قالوا :المسألة الثانية

ولو  ،نوم ليل :ىسمَّ يفإنه  ؛الشمس إلى طلوع الفجر، فكل نوم كان بعد أذان المغرب إلى قبل أذان الفجر

 .نوم نهار ولو لم تطلع الشمس :ىفإنه يسمَّ  ؛كان النوم بعد طلوع الفجر

 :للضحورة الثالث نجس يححم استعماله إلا» قال المصنف.» 

الحيوان ل حتى بل  ،وإزالة نجاسة ،ورفع حدث ،ا في أكل وشربنجس يحرم استعماله مطلقً  :قال

لة ل يجوز أكلها حتى لاَّ لة، والجَ لاَّ صار الحيوان جَ  ؛انجسً  قي ماءً لأنه إذا سُ  ؛سقى من هذا الماء النجسيُ 

ا كل استخدام يتعلق بالماء النجس، إذً  زرع ويسقىالنبات عندهم ل يُ  -أيضا-ا، وكذلك ستبرأ ثلاثً تُ 

 .فلا يجوز استعمال الماء النجس فيه، وما عدا ذلك فيجوز ؛أو موضع يلمسه ،هِ تِ رَ أو بشَ  ،بطعام الآدمي

 :ولا يحفع الحدث ولا يزيل الخبث» قال المصنف.» 

 .واضح

 :وهو ما وقعت فيه نجاسة» قال المصنف.» 

نجاسة، وكانت النجاسة ظاهرة فيه ماء ووقع فيه  -تينلدون الق :أي– إذا كان الماء قليلًا ، هذا الأول

 .يتغير لم ا ولوويكون نجسً  ،فإنها تسلبه الطهورية ؛وقوع النجاسة فيه متيقن ،-ظاهر وقوعها فيهأي: -

 :أو كان كثيحا» قال المصنف.» 

 .لتينقأكثر من  ،تينلفوق الق :أي

 :وتغيح بها أمد أوصافه» قال المصنف». 

 .التي تقدم ذكرها ةالمراد بالأوصاف الثلاث

 :فإن زال تغيحه بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثيح طهح» قال المصنف.» 

وهو الذي  ،افة طهور إليهإضأو ب ،أو بالشمس ،بسبب طول المكث ،إن تغير بنفسه :يقول الشيخ

 -حينئذ–ن وفإنه يك ؛تينلفتزيد عليه ماء حتى يبلغ الق ،لأن يقع عندك ماء قلي :مثل ،كاثرةم :ىمسمَّ 

 .اكثيرً 
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ولم يمكن  ،قد مات في بئر كأن يكون حيوان   ،إذا كانت النجاسة وقعت في بئر؛ «أو بنزح منه» قوله:

كثيرة حتى يخر  لنا ماء ل طعم ول لون ول ريح متغيرة بسبب  نا ننزع من هذه البئر دلءً فإنَّ ؛ استخراجه

 .جاسةالن

 .اطهورً  ماءً  -حينئذ–يكون  :أير، هُ فإنه طَ  ؛أن يبقى ماء كثير في البئر؛ «ويبقى بعده كثيح» قوله:

 :والكثيح قلتان تقحيبًا» قال المصنف.» 

تين لأن التقدير بالق :ق عند فقهائناأن المتحقِّ  :هذه لها نكتة وفائدة يوردها أهل العلم« تقحيبا» :قوله

 
 
وا على وبنَ  ،ل يؤثر قليلًا  ئًان نقص شيإأنه  :والفرق بين التقريب والتحديد ،ادي  وليس تحدي تقريبي

ا هي أنهم ذكروا لغزً  :فتهارإحدى هاتين المسألتين لطُ أورد  ،تينالتفريق بين التقريب والتحديد مسأل

هو ماء بلغ  :ماء شرب منه كلب فتنجس، ولو بال فيه الكلب لم يتنجس، ما هو هذا الماء؟ قالوا :فقالوا

أنها تقريب، فإذا  :ل تقريب، معنى المذهب وهو الصحيح دليلًا  تين تحديد  لتين، على القول بأن القلالق

 ا، ولما بال فيه فإنه قد زاد عنتين فأصبح يحمل الخبث فيكون نجسً لشرب منه الكلب فقد نقص عن الق

ولم يتغير بهذا البول الذي وقع  ،إل بالتغير ول يحمل الخبث ،تين، وزاده أكثرلفوق الق هو أصلًا القلتين، 

 .لأنه لم يتغير منه شيء ؛في الحالتين هو طهور ،الحكم تقريبي :نقولعندنا من الكلب، ولكن 

الدليل صريح عليه، فقد ثبت بإسناد صحيح من حديث أبي  :تين ما دليله؟ نقوللالتحديد بهاتين الق

ابن خالة عبد  ؛شيخ الضياء المقدسيالف فيه هذا الحديث، وألَّ  ا في تصحيحهريرة، وقد فيه العلائي كتابً 

أن النبي  :تين، وهو ما ثبت من حديث أبي هريرةلا كذلك في تتبع طرق حديث القالغني المقدسي كتابً 

 تَيِْ  لَم يَحْمِلِ الخَبَثَ » :قال وعدم  عمال كلامه إوالأصل  «،إذَِا بَلَغَ المَاءُ قُلَّ

بل عدد  ،ليس مجرد عدد فقط معًا، ننظر لمفهوم هذا الحديث مفهوم العدد والوصف :فنقول ،إهماله

 .مفهوم -حينئذ–ووصف، فيكون له 

 :واليسيح ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعحاقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف » قال المصنف

 «.سبع بالقدسي ومسامتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعحضا وعمقا

بالأرطال  :تين أتى بثلاثة معاييرلتين يسير، مقدار القللتان فأكثر كثير، أقل من الققال :يقولالمصنف 

كان في عهد النبي الذي طل طل العراقي هو الرِّ الرِّ ؛ لأن والمساحة، أتى بالعراقية ،دسيةوالقُ  ،العراقية
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 َّلأن المصنف  ي؛عليه أحمد، وأتى بالقدس وهو الذي نصَّ  ،ل به، ولذا مث 
 
، فأتى مقدسي

الحنابلة الذين من  ؛-وهذه لطيفة-إذا أتيت لكتب الحنابلة ؛ ولذلك ل الذي يعمل به أهل بلدهطبالرِّ 

ماشقة يأتون لي، والدَّ عطل البثم أتوا بالرِّ  ي،في لبنان إذا أرادوا أن يأتوا بالأرطال أتوا بالعراق بعلبكَّ 

وقليل من  ،اا كان المصنف قدسي  مصري وهكذا، ولمَّ ل الطن يأتون بالرِّ والمصريوطل الدمشقي، بالرِّ 

 .ظهر بلده، فذكر التقدير بالمقدسيأراد أن يُ  ،ف في الفقه من المقادسةألَّ 

في  ا،رضً عفي ذراع وربع  ،ذراع وربع طولً  :-بالتكعيب :أي–مساحتها المربعة  -لى العمومع-لكن 

 استون سنتي  أي:  رعشا فيكون ربعها كم؟ اثن ،ين سانتيثمانية وأربع -تقريبا–راع والذِّ  ا،راع وربع عمقً ذ

لك بصندوق طوله وعرضه وعمقه ستون  بتقدير المصنف، ائتِ  لطا، هذا هو الرِّ ا وعمقً  وعرضً طولً 

 .لتانق، فهذا هو الاسنتي  

 :إن فإذا كان الماء الطهور كثيحا ولم يتغيح بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه و» قال المصنف

 «.شك في كثحته فهو نجس

 ؛بالنجاسة تغيرولم ي -لتان فأكثرقتين، أو لأنه فوق القأي: -ا ا كثيرً إذا كان الماء طهورً  :يقول الشيخ

 .وهذا بإجماع ،افإنه يكون طهورً 

بعض الناس يرى النجاسة في  :ولو كان يرى النجاسة فيه، من أمثلة ذلك؛ «ولو مع بقائها فيه» ه:لقو

مت ل تجد ك إذا تطعَّ لأنَّ  ؛الماء طهور :فنقول ،أو وقعت في بئر ،ركةعينيه لم تتحلل، أو في بِ البحر أمام 

 .ا برؤيتك بوجود النجاسةنً ا، فالماء طهور ولو كنت متيقِّ ول لونً  ،اول ريحً  ،اطعمً 

 .هل هو كثير، أم أنه قليل، في كثرة الماء :يأ؛ «في كثحته» :قوله؛ «وإن شك في كثحته» قوله:

 شكَّ  ،تين، ليس عندهم عيار دقيقلدون الق يللة، الأصل أنه قلقِ اللأن الأصل ؛ «فهو نجس» قوله:

 .تينلنه دون القأهو الأصل  :فنقول ،تين أم أكثرلأهو دون الق

 :وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحح ويتيمم بلا إراقة» قال المصنف.» 

أو ثلاثة، أحد هذه المياه نجسة بيقين، والباقي طاهر بيقين، ولكنه ل يعلم  اءاننده مهذا إذا كان ع

 ؛وإنما يتيمم فقط، ول يلزمه أن يتوضأ من الجميع ،ل يتحرى هنإف :الطاهر من النجس، يقول المصنف

 .ما يتيمم مباشرةلأنه ل يجوز له أن يستعمل النجاسة على أعضائه، وإنَّ 
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 ي.ل يريق باقي الماء إشارة لخلاف الخرق :أي ؛«ةبلا إراق» :قوله

 :ويلزم م  علم بنجاسة شئ إعلام م  أراد أن يستعمله» قال المصنف.» 

 .وهو التيمم هِ لِ انتقل إلى بدَ  اجسً نل ضرر عليه به، فإنه إذا كان ولأنَّه لأنه من باب إنكار المنكر، 

 :باب الآنية» قال المصنف.» 

خن أن الماء إذا سُ  :الآنية التي تحمل الماء، وقد ذكر المصنف قبل ذلك ذكرفي شرع المصنف 

بنجس فإنه يكره الوضوء به، وسيتكلم هنا عن الماء الذي يكون في إناء مغصوب، فإنه في هذه الحالة ل 

 .ه الطهوريةلبيس

 :ة والمموه يباح اتخاذ كل إناء طاهح واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفض» قال المصنف

 «.بهما

 .ا التخاذ هو القتناءإذً  ،التملك والقتناء :أي :معنى التخاذ

أو نحو ذلك، بأن  ،النتفاع بمنفعته، سواء كان النتفاع بالأكل أو بالشرب :أي ؛«واستعماله» قوله:

 ،لشربن الستعمال يشمل الأكل واإ اء:يقول العلم؛ ولذلك ع بهايوضع فيه شيء من الأشياء المنتفَ 

 .ما الأكل والشرب هو من باب الأغلبويشمل غيرها من سائر الستعمالت، وإنَّ 

 .اولو كان ثمنه غاليً  :أي ؛«يباح اتخاذ كل إناء طاهح واستعماله ولو ثمينا» قوله:

لكن يحرم  ،خاذيجوز التِّ  ،ن جاز اتخاذهاإو ؛«إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما» قوله:

هَبِ » :أنه قال على ذلك ما ثبت عن النبي دليل والالستعمال،  إنَِّ الذِي يَشْحَبُ فِي آنيَِةِ الذَّ

ةِ يُجَحْجِحُ فِي بَطْنهِِ نَارًا يَوْمَ القِيَامِةِ  وهذا الحديث صريح في النهي عن الشرب في آنية الذهب  ،«وَالفِضَّ

ال الأكل والشرب، وليس الحكم إن سائر الستعمالت تأخذ حكم استعم :يقولونعلماء والفضة، وال

 .ا بهاخاص  
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  أنواعثلاثة إن استعمال الذهب والفضة على  :العلماء يقولون :ذكرها بسرعةأوهنا مسألة لطيفة: 

 :استعمال يحرم على الرجل والمرأة النوع الأول. 

 :استعمال يباح للرجل والمرأة النوع الثاني. 

 :أة دون الرجلاستعمال يباح للمر النوع الثالث. 

 :فإن المرأة يجوز لها أن  ،هو التحلي بالذهب والفضة :الذي يباح للمرأة دون الرجل النوع الأول

ا عن استعمال العادة، والرجل يمنع من بالذهب والفضة، ما لم يكن خارجً  -ليةمن باب الحِ -تتحلى 

 .ذلك

 :ة إذا ضأن الرجل يجوز له أن يتحلى بالف :باح للمرأةالذي يباح للرجل ويدخل فيما يُ  النوع الثاني

ة إل بالخاتم، أو بما دعت الحاجة إليه، مما ضا فقط، فلا يجوز للرجل أن يتحلى من الفكان خاتمً 

 .سيأتي في كلام المصنف في كتاب الزكاة ،يعة السيف وغيرهبسيذكره المصنف كق

 ا سائر على الرجل والمرأة معً  يحرم :نقول ،اما يحرم على الرجل والمرأة معً  :النوع الثالث

 .الستعمالت غير الحلية، فإنه يحرم عليهما استعماله

  ا، ا ويجعله كنزً نية، فيجوز للرجل أن يشتري ذهبً قُ ما يباح للرجل والمرأة فهو ال :الحابعالنوع

 .لكن بشرط بذل زكاته ؛اا وتجعله كنزً ويجوز للمرأة أن تشتري ذهبً 

سواء كان -جعل على الإناء ن يُ أ :قالوا :معنى التمويه؛ «والفضة والمموه بهماإلا آنية الذهب » قوله:

 :قالوا لها طحق ؟هذه الطبقة من ذهبتُجعل طبقة من الذهب، وكيف  -الإناء من حديد أو نحاس

 ستخر ، فتكون عليه غمس إناء النحاس فيها، ثم يُ ذاب الذهب والفضة، ثم يُ أن يُ  :الطحيقة الأولى

ه.الم :ىمن الذهب والفضة، وهذا يسمَّ  طبقة كاملة  موَّ

  ا أ المكان المنحوت ذهبً عبَّ ويُ  ،نحت الإناء الذي من الخشب أو من النحاسأن يُ  ة:الثانيالطحيقة

 .وهذا حرام كذلك ،ا وفضةعل ذهبً ثم جُ  ،ب  عْ عل فيه شِ جُ ؛ لأنه بالمشعَّ  :ىأو فضة، وهذا الذي يسمَّ 

  ــ ى عندهم با، وهذا الذي يسمَّ س الإناء تلبيسً لبَّ ثم تُ  ،ب كالطبقةجعل الذهأن يُ  :ةالثالثالطحيقة

صدير ونحوه مثل كالقَ -جعل طبقة  :لاءوالطِّ  ،ا التمويه غمسه في المذاب من الذهب والفضة، إذً «لاءالط  »

لاء ا الطِّ ، وأمَّ ةوالتشعيب ما ذكرت لك، وهذه الصور الثلاث محرم ،س الإناءلبَّ تُ  -صديرما يجعل من القَ 
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لون الذهب، ثم  ؛جعل فيها نسبة يسيرة من الذهبيُ  ،وهو أن يؤتى بمادة كيماوية :الذي نستعمله الآن

فهذه ليست داخلة في قول  ؛التي بجانب أسواق الذهب تعرفونها لاتاخ عن طريق المحا بالبخَّ رش رش  تُ 

 ،والمشعب ،هوالمموَّ  ،القديم لأنه ل يمكن استخراجه بعد ذلك، المطلي ؛«أو مطليًّا بهما» :الفقهاء

ا، وهو رخيص الثمن جد  -لونًا لاء فقط الذي يكون ا هذا الطِّ يمكن استخرا  الذهب والنتفاع به، وأمَّ 

ما هو مادة كيماوية مع شيء من إنَّ  ،ال قيمة له، رخيص جد   هنلأ ؛-ه لك بالمجانيطلأ :أحيانا يقول لك

 ا.لكنه ليس محرمً  ه، في النهي، الأحوط تركبه، فليس داخلًا  الذهب، فلا يمكن استخراجه والنتفاع

 :وتصح الطهارة بهما» قال المصنف.» 

 .هذا هو محل الشاهد والباقي للمناسبة ،نية الذهب والفضةآب :أي

 :وبالإناء المغصوب» قال المصنف.» 

 وكذلك بالإناء المغصوب؛ لأن الوضوء إنما هو بالماء، وهي وسيلة.

 ويباح إناء ضبب بضبة يسيحة م  الفضة لغيح زينة» صنف:قال الم.» 

 ءانهذا الإ ة، ثم إنَّ ضبة من فضسر له إناء من خشب، فجعل فيه كُ  أن النبي  :دليل ذلك

محمد ابن  ؛هو الإمام البخاري :، وآخر من ثبت أنه وقف على هذا الإناء◙بقي عند أنس 

 ،أن هذا إناء النبي عندي ثبت  :فقال ،علماء الحديث منإسماعيل، والإمام البخاري 

 :وقالوا ،سنة خر  قبل فترة تيئاقد، ثم بعد أكثر من ألف ومتعالى، ثم بعد ذلك فُ  وشرب منه 

أحمد  :واسمه–فإن أحد المؤرخين في القرن الماضي ؛ ولذلك ول يثبت ،هذا إناء النبي 

 :، فقالإنه من آثاره  :ع كل شيء يقالبَّ ، وتت«الآثار النبوية» :اهسمأ اف كتابً ألَّ  -تيمور باشا

بة من ضاتخذ  النبي  العموم: ا، وعلىول سندً  ،ال يثبت شيء في وقتنا من آثاره، ل تأريخً 

 دل على الجواز، فهو مستثنىً  ا فعلها النبي لمَّ ؛ لكن مةبة الأصل أن تكون محرَّ ضة، والضف

ول  ،والقاعدة التي تتكرر معنا مئات المرات ،أو بالذهب ،ةضوهو تشعيب الإناء بالف :من القاعدة الكلية

زاد ق بحسب ما ورد به النص ول يُ يَّ فإنه يض ؛من القاعدة الكلية يثنستُ اما  كلَّ  نَّ أ :عشرات المرات :أقول

الذي يجوز  :فنقول ،ةضبة من فضاتخذ  أن النبي  :أولاعليه، ننظر ما الذي ورد به النص؟ 

 .بة من ذهبضما عداها، ول تجوز ة فقط دون ضمن الف
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 تكون يجب ألَّ  :بة وكانت يسيرة ولم تكن كثيرة، فنقولضاتخذ ال أن النبي  ا:ثانيً 

 .ومن رأى إناء النبي  ،وإنما يسيرة كما حكاه أنس ،كبيرة

ا من باب فحينئذ يجوز، وأمَّ  ،أن تكون الضبة لحاجة الإناء، بأن يكون الإناء قد انكسرل بُدّ  أنه :اثالثً 

لحاجة  :أي؛ «لحاجة» :، وقولهم«وتصح ضبة يسيحة لحاجة» :يقول العلماء؛ ولذلك التجميل فلا يجوز

لأنه  ؛«لغيح زينة» :، وجاء بعبارة«لحاجة» :ولم يأت بعبارة ،ر العبارةحينما غيَّ  ادجأالإناء، والمصنف قد 

المراد  مانَّ إحاجة مالك الإناء، ل، ول :أي، «ضبة يسيحة لحاجة» :ربما يتوهم طالب العلم أن قولهم

؛ لكن وتستطيع أن ترمي هذا الإناء بلا مؤنة كبيرة عليك ئة إناء،اقد يكون عندك م ،حاجة الإناء :بالحاجة

من أنها أدق  -في ظني-الإناء محتا  إليها، فعبارة المصنف ؛ لأن ة من فضةيجوز لك أن تجعل فيه ضبَّ 

 «.جةلحا» :عبارة غيره الذين قالوا

 :وآنية الكفار وثيابهم طاهحة» قال المصنف.» 

ويأكلون في  ،الصحابة إنما كانوا يلبسون ثياب الكفار؛ لأن بن عبد البرانقله  ،كى الإجماع عليهحُ 

أو لبسها كافر ، بخ بها لحم نجسن يكون قد طُ الطت نجاسة، كأما لم يعلم المرء أنها قد خ ،أوانيهم

س الثوب أو تنجَّ  ، أن تتيقن بأنه قد بالثيابهم طاهرة ولو باشرت عورتهم، إلَّ  :يقولون؛ ولذلك سهاونجَّ 

 .بنجاستهم

 :بالشك ما لم تعلم نجاسته ءولا ينجس شي» قال المصنف.» 

ثياب الكفار طاهرة ولو باشرت عورتهم،  ون:قوليأن العلماء  :ذه قاعدة مناسبتها المسألة التي قبلهاه

ات بعض إخواننا المسلمين في بلاد الأقليَّ  ؛قد تستعجب من ذلك -ب الكفارمسألة ثيا-وهذه المسألة 

ثياب المستعملة الأبيع  :فيقول ،ا ما يأتي السؤال منهم عن متاجرة الثياب المستعملةوكثيرً  ،يتاجر ويشتري

ترى  بأن ،ما لم تتيقن النجاسة ؛من غير غسلها هاويجوز أن تلبس ،نعم يجوز :من الكفار هل يجوز؟ نقول

لكن لو  ،والسؤال عنها كثير من كثير من الأشخاص ،فهذه الأحكام كثيرة مباشرة ،أو تشم رائحة ،بعينيك

 .من جهة اهذ ،أن الأصل الطهارة ،المرء ل عبرة بالشك شكَّ 

هل طرأت عليه  ،أنه قد يكون الشك في غير الثياب، وقد يكون الشك في المياه :م  جهة أخحى

 .صل الطهارة، وهكذانجاسة أم ل؟ فالأال
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 :وعظم الميتة وقحنها وظفحها ومافحها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهح بالدباغ» قال المصنف.» 

حكم بنجاسته إذا ا في الحياة، ولكنه يُ هي الحيوان الذي يكون طاهرً  :هذه مسألة متعلقة بالميتة، الميتة

كذبيحة  ؛كيةذ للتاه من ليس أهلًا أو زكَّ  ،أنفه فَ تْ ا أن يكون قد مات حَ إمَّ  :مات، وسبب الحكم بنجاسته

 ،أنفه فَ تْ ا الطاهر في الحياة إذا مات حَ فإنه ميتة، إذً  ؛كية الشرعيةذستوف فيه شروط التالكافر، فكل ما لم يُ 

ذكر اسم الله عليه، هذا ن لم يُ أك ،ن ميتةوفإنه يك ؛أو بصفة زكاة غير صحيحة ،اه من ليس بأهلأو زكَّ 

 :يتة أجزاؤه تنقسم إلى ثلاثة أقسامالحيوان الم

 طاهر منه مطلقاالأول:  قسمال. 

 :انجس مطلقً  القسم الثاني. 

 :وسط بينهما القسم الثالث. 

 وهو الشعر ؛وهو الطاهر، الطاهر من الميتة هو الذي ينفصل عنها في الحياة :نبدأ بالأول، 

 ،وشعرها ،وفهاوص ،فريشها ؛نفهاأحتف  تفالميتة التي هي طاهرة في الحياة لو مات والريش،والصوف، 

  .بعد وفاتها زَّ إذا جُ  ،طاهر

 لحقوا بها أنجسة، و -والأحشاء ،والشحم ،وهو اللحم-ها ئأحشاداخل ما كان  :القسم الثاني-

، رنَ القَ  -كذلك–لحقوا بالعظم ألأنه ملحق بالأحشاء، و ؛إن العظم نجس :فقالوا ،العظم :-انظروا معي

ا في الحياة، فلا ها طاهرً لصأولو كان  ،ا ول يطهرفيكون نجسً  ،، فيأخذ حكم العظمم  ظْ رن عَ لأن الق :قالوا

 كِّ  إذا ذُ ا إلَّ يجوز استعمال القرن ويكون طاهرً 
َ
كاة  ي م التي تكون قادِ وهي المَ  ،فرالظ   :ومثلها ،شرعيةالذَّ

 .للخلاف في الرواية الثانيةإشارة  ؛لحقواأ :هذه عندهم نجسة، وقلت لصقدام والحافر، والأفي الأ

 :بين الطاهر وبين النجس، وهو ماذا؟ الجلد، الجلد هو الذي الذي يكون فاصلًا  القسم الثالث 

 ،الطاهر م، هذا الجلد أعلاه فيه الصوفوبين الأحشاء واللحم والدَّ  ،يفصل بين الريش والشعر والصوف

جاز استعماله في اليابسات، هو نجس،  ؛بغإذا دُ لكن ؛ إن الجلد نجس :ه فيه الدم، فالعلماء يقولونوباطنُ 

بغت يجوز أن تفترش يجوز النتفاع بها بعد الدباغة، إذا دُ ؛ لكن عام  « مِنْهَا بإِهَِاب  وَلَا عَصَب   والَا تَنْتَفِعُ »

 إلَّ  ؛ل فيهتأك اة، ول تجعلها إناءً كَّ ذ، إل أن تكون مربةً في المائعات ل تجعلها قِ ؛ لكن تجلس عليه ،عليه

وعظم الميتة وقحنها وظفحها ومافحها وعصبها وجلدها » :اة، هذا معنى قول المصنفكَّ ذأن تكون م
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 .كما سيأتي بعد قليل ،دللكن يجوز النتفاع بالج ،نعم هو نجس ،«نجس ولا يطهح بالدباغ

لنتفاع به في لكن يجوز ا ،ايبقى نجسً  ،الجلد ل يطهر بالدباغ :أي ؛«ولا يطهح بالدباغ» :قوله

 .المائعاتدون  اتاليابس

 :والشعح والصوف والحيش طاهح إذا كان م  ميتة طاهحة في الحياة ولو غيح مأكولة » قال المصنف

 «.كالهح والفأر

يَ  مِْ  مَي  فَهُوَ كَمَيْتَتهِِ » :قال النبي أن  :الدليل على ذلك
، وقد انعقد الإجماع «مَا أُبِ

دليل  :ىوهذا يسمَّ  ،افإنه يكون طاهرً  ؛امن الحي فهو طاهر، فحينئذ إذا كان ميتً  زَّ جُ إذا على أن الصوف 

 .تامنا على أنها طاهرة في الحياة والمهذا عكسها، فدلَّ  ،الأحكام لها طرد وعكس؛ لأن عكس الدليل

النبي مسألة أريدك أن تنتبه لها، ثبت عن الهذه  :انظر معي؛ «ولو غيح مأكولة كالهح والفأر» :هلوق

  ُافَاتِ إنَّها » :رِّ ئل عن الهِ أنه قال لما س يَ  عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ
افِ ، ؤرِ ئل عن الس  لما سُ  ،«مَِ  الطَّوَّ

 ،جلده -كذلك–ويكون  ،هُ ا سؤرُ فإنه يكون طاهرً  ؛وما كان دونه في الخلقة أن الهرَّ  :أخذ منه علماؤنا

، «ولو غيح مأكول» :قال؛ ولذلك ا كذلكعره طاهرً يجوز النتفاع بجلده في غير المائعات، ويكون ش

ها» :قال النبي لأن نتفع به في غير المائعات، لماذا؟ الصوف طاهر، جلده يُ  ،فالشعر طاهر  إنَّ

افَاتِ  يَ  عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ
افِ إن شعر الفأر طاهر؟ الذي يسكن  :فحكم بطهارته، ما الفائدة من قولنا «،مَِ  الطَّوَّ

ا، قد تجد شعرها على الفئران تدخل وتخر  في البيوت كثيرً  ،اموجودة في بيوتنا قديمً  ،لبيوتفي بعض ا

ترى شعرها في  ،وهذا كثير ،ن رأيت شعرهاإوالصلاة نعم يجوز  :الأرض، هل يجوز أن تصلي؟ نقول

لأنها  ؛لكن إذا رأيت شعرها يجوز الصلاة عليه ،الآن أغلب البيوت ل يرون الفئران ،االبيوت قديمً 

افَاتِ إنَّها » ،طاهرة يَ  عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ
افِ  .الهر وما كان دونه :أي ،وجعلوا العبرة بالحجم«، مَِ  الطَّوَّ

 :ويس  تغطية الآنية وإيكاء الأسقية» قال المصنف.» 

 بمنديل ا أن يغطى كاملًا إمَّ  ،أنه أمر بتغطية الآنية عند النوم ثبت عن النبي صلى الله 

ولو  ،◙كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف  ،اا فاعرض عليه ولو عودً ا، فإن لم تجد شيئً هكذ

 أنه ينزل من السماء داء، :أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث :ا في أعلاه، والسبب في ذلكأن تجعل عودً 

من  أمر الله يته حفظته بفإنك إذا غطَّ  ،أو الفيروسات ،منها هذه الأمراض التي تسمى بالميكروبات
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 .اأن تعرض عليه عودً  ،فاجعل عليه تغطيته ولو كان بعود ،ديه تعب  هذا الداء، أو لأنَّ 

 :وإيكاء الأسقية» قال المصنف.» 

 .اءكفتحة التي يكون فيها الوالفتغلق  ،السقاء ين تغطأ :ء السقاءاكو

 :باب الاستنجاء وآداب التخلي» قال المصنف.» 

طلق يشمل الستنجاء إذا أُ ؛ لأن مارجوفي حكمه الست ،ستنجاءال مصنف عناليتكلم بدأ 

 .مارجالست

 :هو ازالة ما خحج م  السبيلي  بماء طهور أو مجح طاهح مباح منق   :الاستنجاء» قال المصنف.» 

 .مصنف يحتا  إلى تقديرالمصنف، وكلام النبدأ بكلام 

أن الستنجاء  :ا الحكم الأول عندناإذً  ,«اء طهورالاستنجاء هو إزالة ما خحج م  السبيلي  بم» :قوله

 .ما سيأتينا في آخر هذا البابوإنَّ  ،ما يكون للسبيلين فقط، وما عدا السبيلين فإن حكم تطهيره ليس هناإنَّ 

أو -وكيف تعرف أن المحل  هما،أو ما في حكم ،من البول والغائط :أي، «إزالة ما خحج» :ولهق

ا، فأنت تسكب الماء على محل البول أو الغائط، فإذا عاد بأن يعود المحل خشنً  :قد زال؟ قالوا -النجاسة

ن ول يلزم الإتيا ،كتفى بإزالته بالماءا، ويُ يكون طاهرً  -حينئذ–فإنه  ؛ا ل رطوبة للنجاسة فيه خشنً محلا  

 بأي شيء غير الماء من المنظفات.

 إلَّ  ؛ا ولو كان غير معتادسبيلين يكون نجسً ن كل ما خر  من الأيشمل  ,«ما خحج م  السبيلي » :قوله

 .وث فلا يلزم فيه الستنجاء كما سيأتيغير الملِّ 

 :بماء طهور» قال المصنف.» 

 .قبل في الستنجاءول يُ  ،فالطاهر والنجس ل ينفع

 :أو مجح طاهح مباح منق» قال المصنف.» 

ن نتبهوا معي فيها، بدأ يتكلم المصنف عوا ،مارج، وهي مسألة الستهذه المسألة سأقف معها قليلًا 

إزالة ما خر   :الستنجاء ،ما هو إزالة حكم ما خر مار ليس إزالة ما خر ، وإنَّ جمار، الستالستج
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مار ل يمكن أن يعود المحل جمار فهو إزالة للحكم، والفرق أن الستجا، أما الستحتى يعود خشنً 

ما تمسح بحجارة ونحوها حتى ل ، وإنَّ ال يمكن أن يعود خشنً  أو تراب، ،أو منديل ،بحجارة؛ لأنه اخشنً 

ا، تمسح المسحة تمسح المسحة الأولى وجوبً  ،بولً  نْ كُ يَ لِ  :يبقى شيء يمكن إزالته بالحجارة، فنقول

ا لم يبق إذً  ؛ا، إذا مسحت المسحة الثانية فنظرت في الحجارة فلم تر فيها بولً ا، الثالثة وجوبً الثانية وجوبً 

ر بأقل، لو هُ مار ثلاث، حتى وإن طَ جأقل الست لأنَّ  ،يلزمك أن تأتي بثالث؛ لكن زال بالحجريء يُ ش

ل  ،حتى تخر  لك مسحة ل يوجد فيها نجاسةالرابعة تمسح رابعة، امسح  ؛ثلاث وبقي شيءالمسحت 

الحكم؟ أن تمسح  ما معنى ،ا إزالة الحكما اعرف المعنى، إذً ول غائط، حينئذ طهر المحل، إذً  ،من بول

ل  ،ل يوجد فيها بول ،لك ناشفة خر تمسحة حتى ل يبقى شيء يمكن إزالته بالممسوح، تمسح 

 :إزالة حكم الخار ؟ نقول :يناهسمَّ  ا قد طهر المحل،لمَ فأنت إذً  فة؛ول غير ذلك، إذا طلعت ناش ،رطوبة

يلها إزالة كاملة كالماء، فسيبقى شيء لأن هذه اليابسات ل تز ،سيبقى شيء من بول أو غائط الأنه قطعً 

ف فهنا عرَّ «، أو مجح طاهح» قال المصنف: ؛ ولذلكورحمته هذا من تخفيف الله ؛ ولذلك اقطعً 

 ،خاص :ناله معني -ذكرت لك في أول البابكما -الستنجاء ؛ لأن دخله في الستنجاءأمار وجالست

 ا.مار معً جستوالاء نجستاليشمل  وعام، فالعام  

 .اليس نجسً  :أي ؛«طاهح» ه:لوق

 .اليس محرمً  ؛«مباح» قوله:

 :-إن شاء الله-وسيأتي تفصيلهما  ،، يشمل حكمين«منق  » قوله:

  مار به لأنه أملس، ومثلهجل يصح الست ،مثل هذا ،املسً أبنفسه فلا يكون نق  م :ولالأالأمح: 

 .الرخام :ومثله ،الزجا 

 حتى ل يبقى شيء  ،أو أربع ،من أن يمسح ثلاث مراتفلا بُدّ  لفعل،ا بايً قنأنه يكون مُ  :الأمح الثاني

 .يمكن إزالته به

 :فالإنقاء بالحجح ونحوه أن يبقى أثح لا يزيله إلا الماء» قال المصنف.» 

ولو كان  ،كالمنديل، كالرمل عندما تكون في الصحراء :«نحوه»؛ «فالإنقاء بالحجح ونحوه» ه:لوق

حتى ل يبقى شيء  ،اأربعً  ا،ثلاثً  ن،مرتي ،فتمسحه بالتراب مرة ،مر بهجلك أن تست ، يجوزاأو ترابً  رملًا 
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ل يمكن  :أييبقى أثر ل يزيله إل الماء،  :أيا، مارً جاست :ىيمكن إزالته بالتراب، يجوز ذلك، فهذا يسمَّ 

 .مرت بهجر به الذي استمَ جإزالته بالمست

 :ت تعم كل مسحة المحلولا يجزئ أقل م  ثلاث مساما» قال المصنف.» 

  مارجستالاالمصنف عن شروط يتكلم بدأ: 

  :أن يبقى أثر ل يمكن إزالته إل بالماء :نقاء بالفعل ذكر ضابطهوالإ ،نقاء بالفعلالإ الشحط الأول. 

  وأن تكون كل مسحة تعم كل  ،لحديث سلمان ؛من ثلاث مسحاتل بُدّ  أنه الثاني: الشحط

 .بروهو رأس الذكر والد   ،نجاسةمحل ال :أيالمحل، 

 :والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف» قال المصنف.» 

هو إزالة الخار  من السبيلين بأن يعود المحل  :بالماءالستنجاء أن  ،تكلمنا عنه في البداية ذيهذا ال

ن أ ن تأتي بمنديل، أوأ آخر كالصابون، أوك عندما تستنجي بالماء أن تأتي مع الماء بشيء ا، ل يلزم أنَّ خشنً 

 .اما أن يعود المحل خشنً ل يلزم ذلك، وإنَّ  ،تمسح موضع البول بيدك

وظنه عود خشونة المحل  :أي ؛«وظنه» قال المصنف: ؛ ولذلكبالظن، يكفي بالظن؛ «كاف  » قوله:

 .ا، ل يلزمه أن يمس المحل بيدهكافيً 

 :حجح ونحوه ثم بالماء فإن عكس كحهويس  الاستنجاء بال» قال المصنف.» 

فسألهم النبي  ،ن الله أثنى على أهل قباءلأ؛ «ويس  الاستنجاء بالحجح ونحوه ثم بالماء» :قوله

 ثم بعده يأتون  ،يبدءون بالحجر ،ثم يستنجون بالماء ،مرونجإنهم يست :فقالوا ،عن فعلهم

 .بالماء

مراد  :ه، انظر معيرتى بالماء ثم بالحجر كأأي: عكس؟ إن  :معنىما ؛ «فإن عكس كحه» قوله:

 .ثم بعد ذلك يأتي بالحجارة المحل، نقِ ول يُ  ،أن المرء يأتي بالماء :العلماء في ذلك

ا إذا كان المرء يأتي بالمنديل من ما تنتشر النجاسة خار  المحل، وأمَّ ربَّ  -حينئذ–لأنه ؛ «كحه» قوله:

أزال النجوى ؛ لأنه مارجا بين الستنجاء والستالة ليس جامعً ه في هذه الحباب تنشيف المحل فقط، فإنَّ 

ر أن تجمع بينهما إذا لم يكن الماء قد طهَّ  :ا المنهي عنهبالماء فقط، ثم جاء بالمنديل من باب التنشيف، إذً 
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 ، أو كُره خشية الوسواس؛ لأن بعض الناس عنده وسواس فيُكره.ا كاملًا المحل تطهيرً 

 :ئ أمدهما والماء أفضلويجز» قال المصنف.»  

 .أو الستنجاء ،ستجمارالوهو ؛ «ويجزئ أمدهما» قوله:

مار أفضل، كما قال ابن عمر جإن الست :طهارة، وأحيانا نقولاله أكمل لأنَّ ؛ «والماء أفضل» قوله:

 ، متى نقول إنه أفضل؟وطلحة 

 لما  -التابعينأي: -عض الناس، بمار بالحجارة غير كاف  جامرؤ أن الست إذا شكَّ  :الحالة الأولى

، اول يستنجو ،مرواجأمرهم طلحة وابن عمر بأن يست ؛ما هو عند نقص المياهمار إنَّ جوا في أن الستظن  

 .كلام الصحابة رضوان الله عليهم« القواعد النورانية» ه به الشيخ تقي الدين فيوهذا التعليل الذي وجَّ 

 الناس أن القصر  في السفر، لما ظنَّ  اثمان حينما أتمَّ مثل فعل عائشة وعوهو  :الحالة الثانية

 .واجب

 أن الذي يبتليه الله  ،عرف بالتجربةوهذه تُ  :ةلثالحالة الثا بمرض الوسواس قد يجلس في 

مار معرفة جالست؛ لأن مارجيكفيك الست ،مرج، استل تستنجِ  :نقول له ،طويلة اأوقاتً  الستنجاء

المنديل حتى تخر  له مسحة ل بول فيها ول غائط، فقد طهر المحل، مع يمسح ب ،اانقضائه سهل جد  

 :إذا قلت له -نجاسةالة في قضية التطهير من وخاصَّ -بتلى بالوسواس ولذلك كثير ممن يُ  ،حكمهبقاء 

رتاح ي -حينئذ–ه فإنَّ  ؛الحكم أنه إزالة للحكم الخار  من السبيل ل لعينه كَ نِ ييمار مع تبْ جاستعمل الست

 .لأنه يعتمد على نظره ؛راحة كبيرة

 :ويكحه استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء» قال المصنف .» 

، نهى «فَلَا تَسْتَقْبلُِوا القِبْلَةَ, وَلَا تَسْتَدْبِحُوهَا» :أنه قال ما ثبت عن النبي ل؛ «ويكحه» :قوله

 :ورواية أخرى ،وهذه إحدى الروايتين ،امعً وهذا يشمل البول والغائط  ،ارهابعن استقبال القبلة واستد

 .مأنه محرَّ 

 :ويححم بحوث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء كما لو » قال المصنف

 «. تعدى الخارج موضع العادة

ث والرَّ ؛ لأن بهذه الأمور الثلاثة -مرجأو يست-أن يستنجي  :أي ؛«ويححم بحوث وعظم وطعام» ه:قول
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والطعام المعتاد  ،الجن ها زادُ أو طعام الجن أنفسهم، فإنَّ  ،همبِّ وادوالعظم طعام  ،طعام دواب الجن

 .لهم افيكون إفسادً 

لم  ؛مر بواحد من هذه الأمورجن فعل بأن استإولو كان الطعام لبهيمة، ف :أي؛ «ولو لبهيمة» قوله:

وث وبالعظم مار بالرَّ جئل عن الستلما سُ  يجزئه بعد ذلك إل الماء، ما السبب؟ أن النبي 

هَا طَعَامُ إخِْوَانكُِمْ مَِ  الجِ   » :وقال ،نهى عنهما هَا رِكْسٌ » :وقال، «إنَِّ هَا نَجَسٌ » :وفي لفظ ،«إنَِّ فدل  «،إنَِّ

 .ن أذهبت ما عادة بهإو ،ر المحلذلك على أنها ل تطهِّ 

هَا نَجَسٌ » :قولهو هَا رِكْسٌ » :أو«، إنَِّ تدل على أنها تنقل النجاسة، فحينئذ من مسح أحد السبل «، إنَِّ

 .من أن يغسله بالماء فقط، كما ذكر المصنففلا بُدّ  بهذه الأمور

مار ل يجوز جالست ،ننبه لها -أيضا–هذه مسألة مهمة ؛ «كما لو تعدى الخارج موضع العادة» قوله:

 ؛اهفإن تعدَّ  ،بروحلقة الد   ،وهو رأس الذكر ا،رً وأشرت له قبل قليل اختصا ، إذا كان على محل المعتادإلَّ 

من ل بُدّ  مار، بلجفإنه ل يجزئ الست ؛ليةكأن ذهب إلى مثل صفحة الأ ،بأن انتشر البول أكثر من ذلك

، وإنما عن الجسد ،ليس إزالة للنجوى عن المحل -حينئذ–؛ لأنه من غسله بالماءل بُدّ  الستنجاء، بل

 .«ما لو تعدى الخارج موضع العادةك» :وهذا معنى قوله

 :ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهح والنجس الذي لم يلوث المحل» قال المصنف .» 

أَنَّ مَِ  » :لحديث ابن عباس ؛مر لهجفإنه ل يست ؛الريحكرم له ا ما ل جُ رم، وأمَّ لكل خار  له جُ  :أي

يحِ فَلَيْسَ مِنَّا  .ا قالممَّ  انحوً أو  «،اسْتَجْمَحَ مَِ  الح 

ن إف ،وكالولد ،وهو أصل خلقة الآدمي ،كالمني :والطاهر ،مر منهجفإنه ل يست؛ «إلا الطاهح» قوله:

 .عن الدم وعاريةً  مار إذا كانت الولدة خاليةً جا ل يلزمها الستالمرأة إذا ولدت مولودً 

، بعض الناس يخر  منه أن يخر  من السبيل حجارة :مثل؛ «والنجس الذي لم يلوث المحل» قوله:

 .استنجاء -حينئذ–فلا يلزمه  ؛ا ل يلوث المحل، ليس فيه رطوبةحجارة، فيكون يابسً 
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 :أعوذ بالله م  الخبث  ,بسم الله :فصل: يس  لداخل الخلاء تقديم اليسحى وقول» قال المصنف

 «. والخبائث

 »، هذا الحديث ثبت عن النبي 
ِ
 بِ  وذُ عُ أَ » و ه،عند ابن ماج« بِسْمِ الله

ِ
 ثِ بْ الخُ   َ مِ  الله

 .عند أهل السنن، ونطقت الخبث ونطقت إلخ« ثِ ائِ بَ الخَ وَ 

 :وإذا خحج قدم اليمنى وقال غفحانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» قال المصنف .» 

 :والخرو  باليسرى، ويقول ،ن دخول المسجد يكون باليمنىلأ ،عكس المسجد -أيضا–لأن هذا 

«، غُفْحَانَكَ » :كان إذا خر  من الخلاء قال النبي أن  :لما جاء عند الترمذي وغيره ؛انكغفر

 الَّذِي أَذْهَب عََن ي الأذََى وَعَافَانيِ» :ويقول
ِ
 ه.عند ابن ماج -أيضا–، وهذا الحديث «الحَمْدُ لله

 :والبول في  ,الكلامو ,ومهب الحيح ,ويكحه في مال التخلي استقبال الشمس والقمح» قال المصنف

 «. إناء

وي فيه وقد رُ  ،رانالنيِّ  يان:يسمَّ  انوهما الذ؛ «ويكحه في مال التخلي استقبال الشمس والقمح» ه:قول

والعلماء لم يأخذوا  ،رينوهو نهي النبي صلى الله عليه عن استقبال النيِّ  ،بل هو باطل ،حديث ل يثبت

قاضي حاجته إذا كان ؛ لأن راهة استقبال الشمس والقمر السترما استدلوا على كا، وإنَّ بهذا الحديث أبدً 

ا إذا ا عنه، وأمَّ  النظر إليه، لمن يكون بعيدً فيكون سهلًا  ،تنكشف عورته ؛أو أمام القمر ،أمام الشمس

الأنوار القوية، فإذا المرء أراد أن  :لحق به أهل العلمأ؛ ولذلك في عورته سترَأفإنه يكون  ؛جعلها بجانبه

فاستقباله لها بمثابة كشف العورة،  ؛روسحاجته في فلاة، وعنده هذه الأنوار القوية، تسمى الكُ  يقضي

 .ا إيرادهم الحديث فهو من باب الستئناس، النهي عن استقبال النيرين ليس من باب الستدللوأمَّ 

 .نجاسة عليهأو تردي ال ،ما تكشف عورتهن استقبلها ربَّ ن مهب الريح مَ لأ؛ «ومهب الحيح» قوله:

 لأن الكلام منه؛ «والكلام» قوله:
 
كان قد  لنبي أن اعنه حال قضاء الحاجة، وقد جاء ي

 هفمن باب أولى الكلام الذي ل يكون رد   ،ا كان على قضاء حاجتهلمَّ  ،♠فلم يرد  ،م عليه رجلسلَّ 

 .اواجبً 

لأن النبي  ؛جاز ؛ا كان لحاجةإنه إذ :وقلنا ،ا بلا حاجةلأن فيه إفسادً ؛ «والبول في إناء» قوله:

  ُفكان النبي  ،حاجتهم هانوف يقضون فيوالصحابة لم يكن لهم ك  يبول في
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، خطأً  فشربت من بول النبي  -أو غيرها، وأظنها أميمة-بعض الصحابيات  تاءجف ،إناء

لنبي لأن ا ؛فإن الحاجة ترتفع ؛جدت حاجة لعدم وجود مكان يتبول فيهذلك على أنه إذا وُ  نافدل

  اهً مكرول يفعل. 

 :وشق ونار ورماد» قال المصنف .» 

 .ونحو ذلك ،أو ضب ،كحية ؛حيوانق الشق الذي هو يكون ش؛ «وشق» قوله:

 .قدةإذا كانت النار متَّ ؛«ونار» قوله:

 .فإن الأمر فيها سهل ؛افأت تمامً ا إذا طَ وأمَّ  ،هاإذا بقي فيها حر  ؛ «ورماد» قوله:

 :يكحه البول قائماولا» قال المصنف  .» 

 والنبي «، محَّ على سُباطة قوم فبال قائمًا أن النبي » :لأنه جاء من حذيفة

ا الحديث في النهي عنه فإنه يدل على الأفضلية، فالأفضلية الجلوس، والبول مكروه البتة، وأمَّ الل يفعل 

 .اا خلاف الأولى، ليس مكروهً قائمً 

 :ويكفي إرخاء ذيله القبلة واستدبارها في الصححاء بلا مائلويححم استقبال » قال المصنف .» 

 .في النهي عن ذلك ◙هذا حديث ابن عمر 

أنه رقى على  :حديث ابن عمرلاستقبال القبلة،  هيدلنا على أن البنيان يجوز في ؛«في الصححاء» قوله:

 .بيت حفصة كذلك

 .مثابة وجود الحائلفيكون ب ،في الصحراء ؛«في الستح ويكفي إرخاء ذيله» قوله:

 :وأن يبول أو يتغوط بطحيق مسلوك وظل نافع وتحت شجحة عليها ثمح يقصد وبي  » قال المصنف

 «. قبور المسلمي 

 .ضرارا بالناسإلأن فيه  ؛يمر فيه الناس ؛«وأن يبول أو يتغوط بطحيق مسلوك» قوله:

 .شتاءس في اللحق به المتشمَّ ف، أو يُ ا بالجلوس فيه في الصيمَّ إينتفع فيه الناس  ؛«وظل نافع» قوله:

لأنه ربما سقطت الثمرة فتكون تحت النجاسة فيتركها  ؛«وتحت شجحة عليها ثمح يقصد» قوله:
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ففي الحالتين حدث ضرر  ،أو لمن أراد أن يقطف الثمرة إذا رأى النجاسة ترك الثمرة ،ونهافُ االناس ويع

 .لمن أراد أن يقصد الثمرة

 .بينها لأنها إهانة لهم، ويتأذى به المار   ؛«مسلمي وبي  قبور ال» قوله:

وهذا عندهم حرام ل يجوز، بل إن المرء إذا قضى حاجته من بول أو  ؛«وأن يلبث فوق ماجته» قوله:

ثم بعد ذلك  ،ذكره -أو ينثر-ت غائط فإنه يمكث ما يعلم أنه قد انقطع بوله أو غائطه، ثم بعد ذلك يسلُ 

 المكث، لماذا؟ويحرم عليه طول  ،يقوم

 .ا في الوسواسإن طول مكثه يكون سببً  :قيل :السبب الأول

 اشوش وأماكن قضاء الحاجة محتضرة، وطول المكث فيها يكون مكانً حاللأن  :قالوا :السبب الثاني

اسور، كثرة الجلوس على هيئة أنه مضر بالصحة لأنه يسبب النَّ  :، وذكر بعضهمل يذكر فيه الله 

 .غير ذلك :ن غير سبب، وقيلقضاء الحاجة م

ما بعض الناس أصبحوا يطيلون إنه يحرم طول المكث، والآن ربَّ  :إن العلماء قالوا :على العموم

غير  قضاء الحاجة عند حالا ألفت للقراءة أن هناك كتبً  :قرأت في بعض الكتب إطالة زائدة، بل إني

 هذا منه؛ ولذلك غير المسلمين كذلك العرب،
 
 .فهو محرم في شرعنا ،عنه ول شك ي

 :يس  بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا ,باب السواك» قال المصنف .» 

 .قبل الوضوءيكون لأنه  ؛وناسب ذكره ،بدأ المصنف بأحكام باب السواك

في السواك، جمعها جماعة من أهل  وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي  ؛«يس » قوله:

اجُ ، ومنهم الالعلم  .ب مشهوراكتفي عي رَّ

والعود  ،مقامه العود ما يكون بالعود، ول يقوم غيرالسواك عند علمائنا إنَّ  ؛«يس  بعود رطب» قوله:

جذر ؛ لأن صنهر الأراك، ثم غُ ذْ جِ  :به أولها كفأفضل ما يتسو :به ثلاث درجات عندهم كالذي يتسو

والأشجار  ،ال يتفتت ويكون لينً ل شجرة ك وأنفع للأسنان، ثم يليه عود ،تاوأقل تفت   ،االأراك أكثر لينً 

أو  ،أو الخرقة ،كالأصبع ؛ا غير العودوأمَّ  ؛«ويس  بعود» :متعددة التي ذكرها أهل العلم، هذا معنى قوله

ل يصدق عليه أنه سواك،  هلأن ؛ية السواكأنها ليس داخلة في عموم سنِّ  :فالمذهب على المشهور ؛الفرشاة

أنه يحصل به المعنى الذي  :-اختيار الشيخ تقي الدين-نظافة، والرواية الثانية في أدب ال وإن كان داخلًا 
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ترة غُ أتى بخرقة ك اأو سواكً  ،وإن لم يجد فرشاة ،ف أسنانه بفرشاةرع له السواك، فيوم الجمعة من نظَّ شُ 

 ،عانيا والمعملون التعليل كثيرً ن الرواية الثانية يُ لأ ،حصل له بعض الفضل في ذلك ؛ونظف أسنانه

 .عمل أصحابها ظواهر النصوصوالرواية الأولى يُ 

 .في كل وقت، وعلي كل حال :يأ ؛«وهو مسنون مطلقا» قوله:

 :ثبت أن النبي  ؛«إلا بعد الزوال للصائم فيكحه» قال المصنف لَخُلُوفُ فَمِ » :قال

 مِْ  رِيحِ المِسْكِ 
ِ
ائمِِ أَطْيَبُ عِندَْ الله  -هو باقي ما يبقى في الفمو-لوف أن الخُ  :، ومفهوم هذا الحديث«الصَّ

 .ةيكون بقاء الرائحة فيه فاضل

 :ويس  له قبله بعود يابس ويباح بحطب» قال المصنف». 

 .للصائم :أي ؛«ويس  له» قوله:

 .قبل الزوال :أي ؛«قبله» قوله:

 .لأنه ل يجمع الريق ؛«بعود يابس» قوله:

 .ن وجد طعمهإو ؛«ويباح بحطب» قوله:

 ولم يصب السنة م  استاك بغيح عود» ل المصنف:قا.» 

أنه تحصل  :والأصبع، خلاف الرواية الثانية ،الخرقة :ومثل ،الفرشاة :ي ذكرناه قبل قليل مثلهذا الذ

 .العود أفضل؛ لكن به السنة

 :وكذا عند  ,وعند تغيح رائحة فم ,وانتباه م  نوموقحاءة, ويتأكد عند وضوء وصلاة » قال المصنف

 «.ول مسجد ومنزلدخ

 .أنه يستحب الملازمة لفعلها :وفائدة كونها سنة مؤكدة ،يصبح سنة مؤكدة ؛«ويتأكد» :قوله

وفي «, وء  ضُ وُ  ل  كُ  دَ نْ عِ  اكِ وَ الس  بِ  مْ هُ تُ حْ مَ لَأَ » :عند الوضوء فيها أحاديث ؛«وصلاة عند وضوء» قوله:

 لَا صَ  ل  كُ  دَ نْ عِ » :لفظ
 .«ة 

 .إذا انتبه من نومه فاهُ  وصيشُ  كان النبي  ؛«وانتباه م  نوم» قوله:
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 .تحسين رائحة الفم :من السواكالمقصود لأنه  ؛«وعند تغيح رائحة فم» قوله:

 .«وكذا عند دخول مسجد ومنزل» قوله:

 :أسنان وإطالة سكوت وصفحة» قال المصنف.» 

 .مظنة تغير الرائحةلأن طول السكوت  ؛«طول السكوت: »قوله

 .ونذهب اللَّ والسواك يُ  ،لأنها قبيحة ؛«نانوصفحة أس: »قوله

 :ولا بأس أن يتسوك بالعود الوامد اثنان فصاعدا» قال المصنف.» 

 .ك بسواك عائشة وَّ ست ن النبي لأ

 :والنظح في المحآة وتقليم الاظافح يس  ملق العانة ونتف الإبطفصل: » قال المصنف.» 

هو  :حلق العانة قالوابا، والمراد تحب للرجل والمرأة معً وحلق العانة مس ؛«يس  ملق العانة : »قوله

ا، هذا الذي نص والدبر، فظاهر كلامهم أنه يشمل القبل والدبر معً  ،بلالقُ  ؛الشعر الذي يكون حول الفر 

س وى، الما بالموسَ ، والسنة فيه أن يكون حلقً -أو استظهره صاحب الإنصاف-عليه صاحب الإنصاف 

 ،حلق العانة :ومنها ،أن سنن الفطرة خمس -حديث أنس-ظاهر الحديث بى، الموسَ  :يسمى الذي هو

 ى.والحلق يكون بالموسَ 

إزالته  :أي ؛هو الشعر الذي ينبت في محل الإبط المعروف، والسنة نتفه :طالإبْ  ؛«ونتف الإبط: »قوله

له مؤنة،  إنَّ  :وله، ويقفُ وقد جاء أن الشافعي كان يحلق إبطه ول ينتِ  ،ويجوز حلقه ،رهذمن ج انتفً 

ويجوز إزالته  قه،عجيب، فيجوز حل ص  وله في ذلك قص ،ا على وقته أشد الحرصوالشافعي كان حريصً 

 فُ تْ نَ  -وذكر منها- خَمْسٌ مَِ  الفِطْحَةِ » :قال النبي ؛ لأن ولكن نتفه هو الأفضل ،ورةنَّ بال

 .«طِ بْ الإِ 

السابقة جاء فيها  وهذه الأمور الثلاثة، اجل معً أظافر اليد والر قص   :أي ؛«وتقليم الاظافح: »قوله

ن، فدل على يت لهم فيها أربعوقَّ  أن النبي  :وقد جاء في بعض ألفاظه ،أنس وغيرهحديث 

 .ا عنه نهي كراهةفإنه يكون منهي   ؛الأظافرم يلأن مرور أربعين من غير حلق للعانة ونتف الإبط وتق

 .كان ينظر فيها قبل أن يخر  من بيته  ن النبيلأ ؛«والنظح في المحآة: »قوله
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 :والتطيب بالطيب» قال المصنف.» 

 .ن من سنن المرسلين الطيبلأ

 :اوالاكتحال كل ليلة في كل عي  ثلاثً » قال المصنف.» 

في  دكان يكتحل بالإثم أن النبي » :وكذلك الكتحال لحديث ابن عباس عند الترمذي

د لليمين، فيكون مجموع وثم يع ،ثم الشمالباليمين، ن يبدأ أ :قيل :اثً ، وصفة الكتحال ثلا«اكل عي  ثلاثً 

بل يكتحل في  :ا، وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، وقال بعضهمالكتحال باعتبار العينين ثلاثً 

 .أن الثلاث باعتبار مجموع العينين :كل عين ثلاث مرات، والمشهور الأول

 :ومف الشارب» قال المصنف.» 

ن الحلق والإنهاك ليس هو إالقص، ل الحلق والإنهاك، ف :ه بمعنىفإنه يستحب حف   ،هقص  أي: 

 .المستحب

بالتان، فإنها على قول فقهائنا  : القص الكثير، ليس القص اليسير، ومن الإنهاك عندهم: الس  والحف 

ارب، فالسنة إنهاكُهَا.  ملحقة بالشَّ

 :وإعفاء اللحية» قال المصنف.» 

 ها وتركها.إرخائُ  :يأ

 :ومحم ملقها» قال المصنف.» 

 .حزم وغيرهن باحكاه  ،كي الإجماع عليهبل حُ  ،للحديث ؛حلق اللحية حرام

 :ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها» قال المصنف.» 

أنهم كانوا يفعلون  لأنه قد ورد عن نحو خمسة من أصحاب النبي  ؛ل بأس بذلك

-يسير بن نقص عن القبضة إديث مرفوع ول يثبت، فيجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وح هوي فيورُ  ،ذلك

 .ل بأس -نه على سبيل التقريبلأ
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روه هذا أقرب تقريب جاء  :ثم يأخذه، فقالوا ،قبضةالكان يجعل ابن عمر وي أن لما رُ  ة؛بالقبض وقدَّ

لحية  ك لأنه أراد أن تكون لحيته قريبة من حدِّ ما فعل ذلأن أبا هريرة إنَّ  :في الحد الذي يؤخذ منه، والظاهر

 .النبي 

 :والختان واجب على الذكح والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل» قال المصنف.» 

لفة التي تكون على رأس الذكر، وقد أمر النبي هو قص القَ  :أنه يجب الختان، والختان ،وهذا واضح

  صح إسلامه ؛المً أا أو فإن لم يفعل خوفً  ،فدل ذلك على أنه واجبيختتن، الذي أسلم أن، 

 .وليس من كبائر الذنوب ترك الختان ،ول ضرر عليه

وهو الذي من  ،أنه واجب عليها، والصحيح دليلًا  :ا الأنثى فالذي ذكره فقهاؤناوأمَّ ؛ «والأنثى : »قوله

ما هو إنه مشروع لها، وإنَّ  :للأنه مكرمة، فنقو ؛ا على المرأةأنه ليس واجبً  :قرون عند فقهائنايُفتى به من 

للمرأة؟ الذي عليه مشايخنا  -أيضا–واجب على الرجل فقط، وأما المرأة فليس بواجب، وهل هو سنة 

–ول يكون  ،النبي  هنا وإنما هو مكرمة، كما بيَّ أنه ليس مسنونً  :-مئات طويلة- نمنذ سني

 .إنما هو مكرمة للمرأةو نًا،مسنو -أيضا

 ؛فعل قبل ذلك أفضلأن يُ ؛ لكن إنما يجب عند البلوغ لأنه وقت التكليف :أي؛ «وغ عند البل »قوله: 

 .رحوأسهل في التئام الجُ  ،لأنه أهون على الطفل

 :تجب فيه التسمية باب الوضوء» قال المصنف.» 

 عَلَ » :أنه قال وي عن النبي لما رُ  وتجب التسمية
ِ
 ،«يْهِ لَا وُضُوءَ لمَِْ  لَمْ يَذْكُحِ اسْمَ الله

، وهذا يدلنا على أنه «لا يثبت فيه الحديث لك  العمل عليه» :وقال ،وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد

عمل لعامة في الشريعة، أو  ا من معان  مَّ إ :به من قرائن ما يحتف  لعمل به عمل به، بل يُ ليس كل حديث ل يُ 

إنني أحتج بالقياس  :ول أقول ،الحديثأنا أحتج ب :ولكن من الأنسب أن أقول ،ذلك نحوصحابي به، أو 

القياس  :أي ؛الحديث الضعيف أحب إلى من القياس :الذي يوافق هذا الحديث، وهذا معنى قول أحمد

يعمل بعض الإخوة عندما ل  ؛اعجبً ؛ لكن الذي يوافقه، فأنا أعمل بالقياس وبالحديث الضعيف

اعمل بالقياس  :ل بالقياس، فيقولا ويرمي به عرض الحائط، ثم يعمبالحديث الضعيف مطلقً 

ا تركت الحديث الضعيف وعملت بقياس وخالفت إذً  :والستصحاب قياس، فنقول ،والستصحاب
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 ،،عملًا الضعيف لكن نستدل بالحديث  ،فنعمل بهما ؛الأصل، ولكن إذا وافق الحديث الضعيف القياس

 .مسألة تكلمنا عنها في الأصولالوهذه 

 :أهوا وإن ذكحها في أثنائه ابتدوتسقط س» قال المصنف.» 

 .وأركان الوضوء هي التي وردت في آية المائدة ،ا فيهسقطت سهوا؟ لأنها ليست ركنً  لمَ 

أن يأتي بالوضوء  -حينئذ–لأنه يمكنه  ،الوضوء وابتدأهأعاد  :أي؛ «وإن ذكحها في أثنائه ابتدأ» قوله:

 .الجملة، يقبل التبعيض في أشياء دون أشياء، ولأنهم يرون أن الوضوء ل يقبل التبعيض في كاملًا 

 :وفحوضه ستة» قال المصنف.» 

 .أركانه ستة :أي

 :قغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشا» قال المصنف.»  

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} :هذا أوله لقول الله 
فالأذنان  ،لى الأذنومن الأذن إ ،حيينلر من الدحما انمن منابت الشعر إلى  :الوجه وحد   ,[6المائدة:]

 الوجه فيجب استيعاب ،وإنما البياض الذي بين اللحية وبين الأذن هذا من الوجه ،ا من الوجهليستَ 

 .كاملًا 

 «.ومنه المضمضة والاستنشاق» :قوله

ذ يكونان داخلين في ئأن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فحين :هذا بناء على قاعدة الفقهاء

إل وقد فعل  حديث عن النبي  اءوما ج ،[6المائدة:] {پ پ} :قول الله 

فهو  :فهي إدخال الماء إلى تجويف الفم، وأما الستنشاق :ةضمضا المفيه المضمضة والستنشاق، فأمَّ 

ة كمالها ضمضثار فسنة، والمنإدخال الماء إلى تجويف الأنف، فالواجب إنما هو الستنشاق، وأما الست

أو  ،هإدخاله ومج   :ه، والمجزئ فيه فعل أمرين منهومج   ،وتحريكه ،ال الماءإدخ :بفعل ثلاثة أشياء

 .ه بعد ذلكثم بلعُ  ،إدخاله وتحريكه

 :وغسل اليدي  مع المحفقي » قال المصنف.» 

ما ثبت من حديث ل ؛هذا هو الركن الثاني، فيغسل يديه من أطراف الأصابع بعد الوجه مع المرفقين
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حديث يدلنا على الفهنا هذا  ؛«توضأ وأدار يده على محفقه أن النبي » :جابر عند الدارقطني

 .أن المرفق يجب غسله

 :ومسح الحأس كله» قال المصنف.» 

 ,[6المائدة:]{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} :يقول لأن الله 
 اعرف في لغة العرب أن الباء للتبعيض، فيجب استيعاب الرأس جميعً بل ل يُ  ،صاقلوالباء عندنا للإ

ن الرقبة إمن منابت الشعر من جهة الجبهة إلى آخر منابت الشعر قبل الرقبة، ف :الرأس بالمسح، وحد  

هما من  -ينبت فيهما الشعر انالذ انن هما هذان، الجانباالصدغ-ن بإجماع ادغليست من الرأس، والص  

  .كله مسح الرأسهذا هو أن تمسح رأسك من مقدمه إلى مؤخره، و -حينئذ–الرأس، فيجب 

 :ومنه الأذنان» قال المصنف.» 

أْسِ » :قال أن النبي  :لحديث أنس ؛يجب مسح الأذنين :أي وهذا  ،«الأذُُنَانِ مَِ  الحَّ

الحديث يدلنا على أنه يجب مسح الأذنين، هل هذا الحديث يدل على أن الأذنين تمسحان مع الرأس؟ 

أْسِ » :ا قالل، وإنمَّ  :نقول  .معه فيمسحان«، مَِ  الحَّ

وأن يؤخذ للأذنين  ،مسح الرأس بماءأن يُ  -يجوز أن تمسح معه مسحة واحدة-فالسنة  :ا الصفةوأمَّ 

يأخذ ماء لأذنيه، وابن عمر من هو في  ،أنه كان يفعل ذلك لأنه ثبت عن ابن عمر ؛ ماء جديد

 .في دقائق الأمور حرصه على متابعة النبي 

 :بي وغسل الحجلي  مع الكع» قال المصنف.» 

 .للآية

 :والتحتيب والموالاة» قال المصنف.» 

 :، والأصل في كلام العربتا بين مغسولدخل ممسوحً أ لأن الله  ،للآية -كذلك–الترتيب 

ا في اللغة إل ، فذكر مغاير بين متناظرات يعد ضعفً اتثم يذكرون المتغاير ،أنهم يجمعون المتناظرات

 .إل وجوب الترتيب، وهو كذلك ىً ذلك معنللمعنى، وبحثنا فلم نجد 
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 يفصل بين فرض وآخر بفصل طويل، والدليل على نه يجب ألَّ أ :قال والموالة ومعنى الموالة

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}: قول الله  :الموالة من الآية
 طف كل فرض على آخر بالواو،والفاء تفيد التعقيب، ثم هذا التعقيب يدلنا على أنه عُ  ,[6المائدة:]

وهذا معنى  ،فدل على أن كل فرض يجب أن يكون عقب الفرض الذي قبله ،طف حكمه عليهفعُ 

 .الموالة

 :وشحوطه ثمانية» قال المصنف.» 

 :قبل الوضوء، ويجب استصحاب حكمها أثناءه، أولها :أيالشروط هي التي تكون غالبا قبله، 

 :انقطاع ما يوجبه» قال المصنف.» 

أو ينقطع  ،أو ينقطع الغائط ،ث، بأن يكون ينقطع البولوهو الحدَ  ؛وضوءانقطاع ما يوجب ال :أي

 .ونحو ذلك ،أو انقطاع القيء ،الدم، إذا كان الدم يمكن أن ينقطع

 :والنية» قال المصنف.» 

مَا الأعَْمَالُ بِالن يَّاتِ » :قال لأن النبي  ؛تجب النية ، ، ويجوز أن تتقدم على الوضوء«إنَِّ

 .بمجرد أن تذهب لحنفية الماء هذه هي النية ،سهل والنية أمرها

 :والإسلام» قال المصنف.» 

 .لأن الكافر ل نية له

 :والعقل» قال المصنف.» 

 .ل نية له -كذلك–ون نلأن المج

 :والتمييز» قال المصنف.» 

 ا ل نية له.ا يكون سبعً ولأن من دون سن التمييز غالبً 

 :المباحوالماء الطهور » قال المصنف.» 

 .وهذه تقدمت
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 :وإزالة ما يمنع وصوله» قال المصنف.» 

وقد يكون  ،ارم يمنع الوصول، قد يكون نجسً وصول الماء، بأن ل يكون على البشرة شيء له جُ  :أي

 .فيزيله قبل أن يتوضأ ،ونحو ذلك ،وصبغ ،كعجين ؛اطاهرً 

 :والاستجماروالاستنجاء  » قال المصنف.» 

فلا  ؛فمن قضى حاجته ببول أو غائط ،اجدمار حيث وُ ججب الستنجاء والستي :العلماء يقولون

أنه  :ون في كتب الفقهؤالذين يقر ةِ فَ عَ مار، ل تفهم مثل ضَ جيصح له أن يتوضأ إل بعد الستنجاء والست

 عل مرَّ يقول لك:  -الآن–مار، أنا ل أعرف جل يصح وضوء إل باستنجاء واست
َّ
امى من كبار السن القد ي

لأنه  ؛ر، وهذا خطأميدخل الحمام ويستنجي ويستج أن لَّ إأنه ل يصح وضوء  -أو من يظن-من يعتقد 

الستنجاء قبل  بعلى أنه يجالدليل به، ما جحيث وجد مو :المحاددا، قرأ هذه الكلمة ولم يفهمها جيِّ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې } :يقول ن الله أ :نقول دليله -مارجأو الست-ذلك 

فلو قضى حاجته ثم  ،فدل ذلك على أن هذا إنما يكون بعده ،[43النساء:] {ى ئا ې ى

 .لم يصح وضوءه :نقول ،مرجتوضأ ثم است

 :فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث» قال المصنف.» 

 .وأمرها سهل كما تقدم ،هذا المراد بالنية

 :و قصد ما تس  له أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أ» قال المصنف

 «.كقحاءة وذكح وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام مححم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل

 هذه الجملة التي أوردها المصنف نستفيد فائدتين: 

 ره إن الحدث أو تذكَّ با أو عالما أنه على حدث، ثم علم ذاكرً  أن من توضأ ولم يكُ  :الفائدة الأولى

 :ا فقد ارتفع حدثك، مثلا مستحب  ؤك قد نويت به وضوءً ضوإن كان و :فنقول ،ا، وقد توضأكان ناسيً 

 ،وهكذا، فقد ارتفع حدثك وإن لم تعلم بالحدث، بأن جهلت ،قراءة القرآن :تجديد الوضوء لصلاة مثل

 .هذه الفائدة الأولى ,«أو قصد ما تس  له كقحاءة» :أو لم تتذكره بأن تكون قد نسيت، وهذا معنى قوله

را الحدث الواجب له الوضوء، أن يكون المرء متذكِّ  :لم يذكرها العلماء لأنها عبث ،حالة ل يجزئهفي 
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ل نذكرها لم؟ لأنه ل  :فينوي رفع الحدث للمسنون مع تعمد عدم رفع حدث الواجب، يقول العلماء

 .يذكرها بعضهم في المطولت؛ لكن هذا عبث، فلذلك ل يذكرونها ،يمكن أن يفعلها شخص

 ؟ما هي الأمور التي يستحب لها الوضوء :الفائدة الثانية 

 .كقراءة للقرآن :أي ؛«كقحاءة: »قوله

 .فيستحب أن يكون الذكر على طهارة ؛«وذكح: »قوله

 .كذلك ؛«وآذان: »قوله

 .افيستحب له أن يكون على طهارة وليس واجبً  ؛«ونوم: »قوله

 ل؟ أحدث أمهل شك في الحدث أي:  ؛«ورفع شك: »قوله

 .لأن من غضب يستحب له أن يتوضأ ؛«وغضب: »قوله

لأنه  ؛يستحب له الوضوءفمحرم كغيبة ونميمة وقذف  امن تكلم كلامً  :أي :؛«وكلام مححم: »قوله

 .من الشيطان

 ؛وأما إذا كان عليه حدث أكبر ،إذا كان عليه حدث يستحب له الوضوء :؛«وجلوس بمسجد: »قوله

ينامون في المسجد  أدركت عشحة م  أصحاب النبي » :اءفيجب عليه الوضوء، لقول عط

 «.وهم جنب إذا توضئوا

 .ا للعلماحترامً  ؛«وتدريس علم» :ولهق

 .كذلك ؛«وأكل» قوله:

 :فمتى نوى شيئا م  ذلك ارتفع مدثه» قال المصنف.» 

 .أو يعلم به ،إن لم يذكر الحدث الأكبرو

 :وىولا يضح سبق لسانه بغيح ما ن» قال المصنف.» 

 .لأنه العبرة بنية القلب ؛ل شك
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 :ولا شكه في النية» قال المصنف.» 

الطارئة  وه في النية: فرق بين التردد في النية والشك في النية، الشك هناك ،لأن الشك في النية ل يضر

 .لأن هذا أغلب من يقع من الموسوسين ؛ل أثر له ،بعد ورودها

 :حاغ كل عبادةأو في فحض بعد ف» قال المصنف.» 

 .كذلك الشك في الفرض بعد انتهاء العبادة ل عبرة به

 :وإن شك فيها في الأثناء استأنف» قال المصنف.» 

 .لأن هذا هو التردد في الوجود والعدم ؛يستأنف

 :ثم يسميأن ينوي فصل في صفة الوضوء, وهى » قال المصنف.» 

 .ةالصفة، الضمير يعود إلى الصف :أي ؛«وهى» قوله:

 وأمرها سهل ،وتقدم، «أن ينوي» قوله:

 .للحديث الذي تقدم ؛«ثم يسمي» قوله:

 :ويغسل كفيه» قال المصنف». 

 .كما في حديث عثمان وغيره ،ا لفعل النبي استحبابً 

 :ثم يتمضمض ويستنشق» قال المصنف». 

جزاء، فصفة إوصفة  ،ة فإن لها صفة كمالضمضا المأمَّ  ،ة والستنشاقضمضتقدم معنا صفة الم

 :ن منهايجزاء ففعل اثنا صفة الإإدخال الماء وتحريكه ومجه، وأمَّ  :الكمال ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء

 :-وهو الأقل-جزاء فيه اء، الستنشاق صفة الإجزهذه صفة الإ ،هدخاله مع مجِّ اأو  ،دخاله مع تحريكها

، وقد ييكف ،في أنفهفيدخلهما  -أو أصبعيه-ا ماشً المرء ق لَّ دخال الماء إلى الأنف بأي طريقة، ولو أن يبُ ا

 .وأخذ به فقهاؤنا ،-تلميذ ابن عباس-ثبت ذلك عن مجاهد 
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 َّا صفة الكمال فأموروأم: 

 ثار سنة، وهو إخراجه بزفيرنثار، إذ الستنأن يجمع بين الستنشاق والست :الأمح الأول. 

 ا بشهيقل إلى أطراف أنفه، فيسحبه سحبً ا حتى يصأن يستنشق الماء استنشاقً  :الأمح الثاني. 

 وباقيها  ،يه للمضمضةبفأن يأتي بالماء بغرفة واحدة يأخذ منها -في صفة الكمال- :الأمح الثالث

 .بأنفه للاستنشاق

 ثاره بيده اليسرى بعد ذلكنأن يكون است :الأمح الحابع. 

 .هذه الأمور الأربعة هي صفة الكمال في الستنشاق

 .وهو إيصال الماء إلى الأنف بأي طريقة :فهو أمر واحد :لمجزئةا صفتها اوأمَّ 

 :ثم يغسل وجهه م  منابت شعح الحأس المعتاد» قال المصنف». 

 في الوجه، تدلنا على أنه حد، فالشعر ليس داخلًا : « مِ »؛ «م  منابت شعح الحأس المعتاد» :قوله

ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، بخلاف  إن :ولكن غسل أوله مما ل يتم الواجب إل به، ونحن نقول

وهو من أدق التقسيم،  ،ما ل يتم الوجوب إل به فليس بواجب، وهذه قاعدة عند فقهائنا قسموه لأمرين

 .دةكما قاله في المسوَّ 

 .لكنه مما ل يتم الواجب إل به ،أن غسل منابت الشعر ليس من الوجه :المقصود

أو - هُ رُ عْ ر شَ سالأقرع ينح إذ ،رعفْ الأَ ول بلأنه ل عبرة بالأقرع  :قالوا؛ «؟دالمعتا» :ما المراد بقوله

إنه يغسل كل هذا إلى منابت الشعر، وإنما المعتاد،  :إلى أعلى رأسه، فلا نقول -أصح بمعنىً  هُ رُ عَ شَ 

إنما و ،ول بالأفرع ،وهو الذي ينزل شعره حتى ينبت على جبينه، فلا عبرة بالأقرع ،والأفرع عكسه

 .بالمعتاد

 :ولا يجزئ غسل ظاهح شعح اللحية إلا أن لا يصف البشحة» قال المصنف». 

 نهابدأ يتكلم المصنف عن الشعور التي في الوجه، والشعور التي في الوجه ثلاثة باعتبار حكمها، بيَّ 

 :سأذكر لك الثلاثة ثم نستخرجها من كلام المصنف ،في هذه الجملة المصنف
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 بأن  :ر عنها المصنفتحتها، وعبَّ  ةرالشعور التي في الوجه التي يمكن رؤية البشَ  ل:النوع الأو

أو  ،ا فيكون خفيفاأن يكون الشارب محفوفً  :مثل ،رى البشرة تحتهتُ ا تصف البشرة، فيكون الشعر خفيفً 

 ،ر تحتهونحو ذلك، فإذا كان يمكن رؤية البش ،أو على الجبهة ،على الخدين بِ غَ عندما يكون شعر الزَّ 

 .النوع الأول، هذا فيجب أن يغسل ماذا؟ البشرة

 ل يصف البشرة  :رى البشرة تحته، أو كما عبر المصنفتا ل إذا كان كثيفً  :لنوع الثاني م  الشعحا

ول يستحب، بإجماع ل  ،بل ول يشرع حتى؛ تحته، فهنا ل يجب بإجماع أن يصل الماء إلى البشرة

ويستحب أمر، فيجب غسل الظاهر، ويستحب تخليل  ،لذي يجب؟ يجب أمرحكاه النووي، ما ا ،خلاف

الذي يراه الناس، الباطن  ا،ما هو الظاهر؟ هذه اللحية؟ هذا يسمى ظاهرً  ،اللحية فقط دون الشعر الآخر

الماء على الظاهر فقط، والمستحب  لسيفتغسل لحيتك، فتُ  ،واجبالهو الذي في الخلف، فالظاهر هو 

، الجلد باتفاق أهل العلم في الوجه ل يستحب إيصال الماء إليه ،ل لباطن الشعر ل الجلدوسيأتي التخلي

 .وله ثلاث صيغ سيأتي بعد قليل ،وإنما تخلل الباطن

 المسترسل من اللحية، وهو الذي يزيد عن حد الوجه، إذا زادت اللحية عن حد  :الأمح الثالث

أنه يجب  :المعتمد عند المتأخرين :ل؟ فيه روايتان هذا المسترسل هل يجب غسل الظاهر أم ،الوجه

 ،مسترسلالفتغسل  فتغسل وجهك وما استرسل من لحيتك ولو طالت، غسل ظاهر المسترسل،

وإنما يجب غسل الظاهر  ،أنه ل يجب غسل المسترسل :-اختارها ابن رجب وغيره-والرواية الثانية 

 .الذي يستر محل الفرض فقط

 :يغسل يديه مع محفقيهثم » قال المصنف.» 

 .ن داخلان في وجوب الغسلاوالمرفق ،عرفنا الدليل قبل، واليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين

 :ولا يضح وسخ يسيح تحت ظفح ونحوه» قال المصنف.» 

أظافرك لو تتأمل هكذا ، «تحت ظفح» :لأن هذا من المشقة اليسيرة التي يعفى عنها، ثم قول المصنف

 ةوإنما البشر ،ليس المراد بحجم الظفر ،ا، تحته شيءا ستره الظفر ولو كان طوله قصيرً فيها خط  ستجد أن 

؛ الكل يعرفه، هذا الذي فيه معفو عنه ، تحتهسترى محلا   ؛التي سترها الظفر، لأنك إذا قصصت ظفرك

يعفى  ؛ يمكن إزالتهول ،إن المشقة بالشيء الذي يستر البشرة :فيقولون ،يقدر العلماء المشقة بهولذلك 
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 .المراد به هذا الذي يكون ،بما كان بقدر الظفر الظفر ،عنه

 :ثم يمسح جميع ظاهح رأسه م  مد الوجه إلى ما يسمى قفا» قال المصنف.» 

 .تكلمنا عنها

 :والبياض فوق الأذني  منه» قال المصنف.» 

 .الذي يكون بين الأذن وبين منابت الشعر

 .فيجب غسله مع البياض ،الرأس كذلكمن  :أي؛ «منه» قوله:

 :ويمسح بإبهاميه ظاهحهما, ثم يغسل رجليه مع  ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه» قال المصنف

 «.الكعبي 

، الذي خلف سأرفع أذنيَّ :وثالث بجانبها، انظروا معي ،الأذن يجب غسل شيئين فيها :انظح معي

وهذا  ،ا، هذا هو الظاهرا وباطنً ا الأذن فإن لها ظاهرً مَّ وأ ،هذا من الرأس، فيجب مسحه -البياض–الأذن 

الذي يكون بينها وبين الرأس، كلاهما يجب مسحه،  والظاهر ،الذي يراه الناسالباطن هذا هو  ،الباطن

 :وباطنها صفتان الك في مسح ظاهره؛ لكن يجب مسح ظاهرها وباطنها

 اخ أذنيك، وتجعل الإبهام خلف أذنك من أن تجعل السبابة في صمَّ  :صفة الكمال :الصفة الأولى

والبياض الذي بين  ،وباطن الأذن ،ظاهر الأذن :مسحت ثلاثة أشياء ؛إذا فعلت هذا ،جهة الباطن، فتمسح

 .الأذن وبين الرأس

 وغالبا  ،وتمسح ظاهر باطن الأذن ،ل يديك، فتمسح ظاهر الأذنتبُ  :جزاءصفة الإ :الصورة الثانية

ولكن الأولى هي  ،وكلاهما جائز ،ا هما صفتانح البياض الذي بجانبها، إذً مس ؛من مسح باطن الأذن

 .لاالكم

 :وهما العظمان الناتئان» قال المصنف.» 

 .واضح

 :وسننه ثمانية عشحفصل: » قال المصنف.» 

 .سنن الوضوء ثمانية عشر :أي
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 :استقبال القبلة» قال المصنف.» 

 .ستقبال القبلةن الأعمال الصالحة كلها يستحب فيها الأ

 :والسواك» قال المصنف.» 

 .تقدم دليله

 :وغسل الكفي  ثلاثا» قال المصنف.» 

 .في حديث عثمان وغيره لفعل النبي 

 :والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق» قال المصنف.» 

عثمان وحديث  ،من حديث علي ،أكثر من حديثفي ، وقد جاء ذلك كما فعله النبي 

 .هقبل

 :والمبالغة فيهما لغيح الصائم» قال المصنف.» 

تقدم معنا أن المراد بالمبالغة في المضمضة فعل الثلاثة، وليس المراد بالمبالغة بالمضمضة إيصاله 

إيصاله لأقصى الحلق قد يصل إلى ما يسمى بالغرغرة، وإنما المبالغة ما ذكرت لك، ؛ لأن لأقصى الحلق

 .اق فهي صفة الكمال التي ذكرنا فيها أربع سننوأما المبالغة في الستنش

 :ا، ولكن من المحققين من يقولالمبالغة فيهما جميعً  ون:قوليبعض العلماء ؛ «لغيح الصائم» :قوله

 .ة ل تضر الصائم،وكلامه متجهضمضالمبالغة في الم؛ لأن ستنشاقالإنما النهي عن المبالغة في 

 :لأعضاء مطلقاوالمبالغة في سائح ا» قال المصنف.» 

 ا:مبالغة أمورً اليشمل 

 .هو المبالغة اثلاثً  غسلها ثلاثا، فإن الغسل :الأمح الأول

 .فإن الدلك داخل في عموم المبالغة ؛الدلك :الثانيالأمح 

أن أبا هريرة كان يغسل فيزيد عن  :الحتياط في الزيادة على الفرض بقليل، وقد جاء :الثالثالأمح 

 .د، ويزيد عن الكعبين حتى يشرع في الساقينضُ العَ  المرفق حتى يصل إلى
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 :والزيادة في ماء الوجه» قال المصنف.» 

 .لأن الوجه فيه شعور ؛ماء الوجه وحده هو الذي يستحب الزيادة فيه

 :وتخليل اللحية الكثيفة» قال المصنف.» 

  ور وردت عن النبيصتخليل اللحية الكثيفة يكون بثلاث : 

  أطراف أصابعه لحيته هكذابأن يخلل  :الأولىالصورة. 

 ه، هكذا، فيمرر بأطراف أصابعه على باطن يأن يخلل بأطراف أصابعه عارض :الصورة الثانية

 .اليس مسنونً  ا،ا إيصال الماء إليها البشرة فليس مشروعً الشعر، وأمَّ 

  أن  :-سنادهاكلم في إقد تُ  توإن كان داود، وردت في بعض الأحاديث عند أبي- الثالثةالصورة

بعض الإخوان يظن ؛ لأن ل إلى الحلق -الشعر :أي–يأتي بالماء فيجعله تحت حنكه، ليصل إلى اللحية 

حية، فيوصل الماء الحلق بإجماع ليس من الوجه، وإنما هو إيصال للِّ ؛ لأن ليس كذلك ،أنه إيصال للجلد

 .ن ثبت الحديث فيهاإتصور لمن كانت لحيته يسيرة، يُ  اإليها، وهذ

 :وتخليل الأصابع» قال المصنف.» 

إن  :، قيل«مِ اجِ حَ البَ  لُ سْ غَ  :-ومنها- حٌ شْ عَ  ةِ حَ طْ ي الفِ فِ » :هو المراد بقوله  هنأقد جاء 

 ،أصابعه ملتصقة وخاصة في قدميهتصبح ا من الناس لأن كثيرً  ،الأصابع يلتخل م:المراد بغسل البراج

 .هيمفيستحب له أن يمر أصابع يديه بين أصابع قد

 :وأخذ ماء جديد للأذني » قال المصنف.» 

، ول يوجد ما يعارضها في النقل عن ◙وهي سنة لفعل ابن عمر  ،مسألة مرت معناالهذه 

 .الصحابة رضوان الله عليهم

 :وتقديم اليمنى على اليسحى» قال المصنف.» 

 .في وضوئه :أي ؛في طهوره نكان يعجبه التيام لأن النبي 

 ومجاوزة محل الفحض» :قال المصنف.» 

فيستحب الزيادة عن المرفق بقليل، والزيادة عن الكعب  ،وهو المبالغة :الذي تكلمنا عنه قبل قليل
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 .وقد جاء فيه حديث أبي هريرة المتقدم ،الناتئ بقليل حتى يشرع في الساق

 :والغسلة الثانية والثالثة» قال المصنف.» 

 .وهذا متعلق سبق

 :ستصحاب ذكح النية إلى آخح الوضوءوا» قال المصنف.» 

 الاستصحاب للنية نوعان: 

 :وهو واجب ،استصحاب للحكم النوع الأول. 

 :وهو مستحب ،استصحاب للذكر النوع الثاني. 

 . ينوي قطعها يقطعها، ألَّ ألَّ  :ا استصحاب الحكم معناهأمَّ 

ول ينشغل  ،اس يستصحب الذكرفهو استشعار أنه في وضوء، وأغلب الن :ا استصحاب الذكروأمَّ 

 .بشيء آخر

 :والإتيان بها عند غسل الكفي » قال المصنف.» 

ا ا أن تكون سابقة، وأمَّ وإمَّ  ،ا أن تكون موافقةمَّ إلأن النية  ؛موافقة النية لأول العمل ونستحبيالعلماء  

جوز أن تسبق النية العمل بقليل المستحبة، والنية السابقة جائزة، في يموافقة هالالمتراخية فلا تصح، النية 

وهو -باتفاق أهل العلم، ولو لم يتذكرها عند أول العمل، هذا كلام الفقهاء، وقرر بعض المحققين 

؟ أن من الخطأ استحباب الإتيان بالنية عند أول العبادة، لمَ : -الصحةفي غاية  وكلامه ن،يالد الشيخ تقي

أن أول العبادة ينشغل بها، فأول العبادة في الصلاة ما هي؟  قلب واحد، فالأصل لأن الرجل ليس له إلَّ 

ويستصحب حكمها،  ،يجمع بين نية والتكبير؟ وإنما النية تكون سابقةبالتكبير، فكيف التكبير، فيأتي 

ا أن يكون من أراد أن يأتي بالنية وينشغل بها مع التكبير إمَّ ؛ ولذلك وكلام الشيخ من حيث التطبيق صحيح

وإما أن يكون يقع في الشك والتردد الذي يقع فيه  ،الحكم الأولدخل في لحكم في الحقيقة فيا لمستصحبً 

 .كثير من الناس
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 :والنطق بها سحا» قال المصنف.» 

 المتأخرون من فقهاء مذهب الإمام أحمد يستحبون النطق بها, والنطق بالنية ثلاث درجات: 

 :االنطق بها سرَّ  الدرجة الأولى 

 الجهر ثانية:الدرجة ال. 

 :الجهر العالي الدرجة الثالثة. 

أو  ،ا النطق بها بحيث يسمع نفسه، وأمَّ ما الجهر بالنية بحيث يسمع من بجانبه النية فهي بدعة عندهأمَّ 

هي سنة؟ لأن الشافعي  :قالوا هي سنة عند المتأخرين، لمَ  :سمع نفسه، فيقولونك لسانه من غير أن يُ يحرِّ 

 ولأن الموسوس إذا وقع في الوسواس لكي يرفع الوسواس عن  ،ه قال ذلكتعالى ثبت عنه أن

أنه جائز  :عند فقهائنا جانبهمن غير تلفظ يسمع بها من ب اا النطق بالنية سر  فإنه ينطق بها، إذً  ؛نفسه

أنه ليس سنة في حقه، بل السنة أن تكون  :ا غيره فالصوابمَّ أوخاصة لمن وقع في وسواس، و ،ومشروع

 .هذه بدعة عندهم، لم يرد الجهر بها عن أحد ؛الجهر بحيث يسمع من بجانبك النية؛ لكن في القلب النية

 :وقول أشهد أن لا إله إلا الله ومده لا شحيك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع » قال المصنف

 «.رفع بصحه إلى السماء بعد فحاغه وأن يتولى وضوءه بنفسه م  غيح معاون

رفع  :عند الترمذي؛ لأن عند الترمذي، وأصله في مسلم ورد عن النبي  هذا الدعاء

 .البصر

 «.وأن يتولى وضوءه بنفسه م  غيح معاون» قوله:

بايع  النبي أن  وقد ثبت في الصحيح ،المستحب للمرء أن يعمل شأنه كله وحده

إل أهل  من النبي  ا، وعادة ل يكون قريبً منه نوفلم يسمعها إل القريب ،كلمة سرَّ أأصحابه ف

وبايع على ألاَّ » :؟ قالفسألت ماذا قال النبي  :والفضلاء من أصحابه، قال الراوي ،الشأن

على تلك  أحد أولئك الصحابة الذين بايعوا النبي  :أي–، فكان أحدهم «نسأل الناس شيئًا

ذا فالأفضل لينزل بنفسه، و فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه بل ،ه وهو على ظهر ناقتهطوسيسقط  -الكلمة

 ،قم توضأ بنفسك ،ا قدر استطاعته إل أن يحتا ، فإذا احتا  فإنه مشروعأن الإنسان ل يسأل الناس شيئً 

 .ائت بطعامك وشرابك لنفسك ،قم اقض حاجتك بنفسك
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 :باب مسح الخفي : يجوز بشحوط سبعة» قال المصنف.» 

لأن المسح إنما يكون  ؛المسح عليهما :أيالخفين  يجوز المسح على الخفين، والتعبير بمسح :أي

 .على الظاهر ل على الباطن

 :لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء» قال المصنف.» 

الطهارة التي  :أي :لبس الخفين بعد كمال الطهارة، المراد بكمال الطهارة :أي ؛«لبسهما» :قوله

 .تكون بالماء، ل الطهارة التي تكون بالمسح

 قد لبسها بعد غسل جميع  ،جميع أعضاء الوضوء :أي :أن يكون كمال الطهارة :ح الثانيالأم

في  قول النبي  :-قبل أن آتي بتفصيل أحكامها-أعضاء الوضوء، الدليل على هذه الجملة 

  .«دَعْهُمَا فَإنِ ي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِحَتَيْ ِ » :لما أراد أن يهوي لينزع خفيه :حديث المغيرة

 ن يغسل جميع أعضاء أ :معنى كمال الطهارة :ما معنى كمال الطهارة؟ قالوا :ةندنا هنا مسألع

 سأشير إليها بعد قليل، وبناءً  ، في جزئيةإلَّ  ضالوضوء ل يتبع :أم ل؟ قالوا ضجسده، وهل الوضوء يتبعَّ 

ة ل يكون قد لبس فإنه في هذه الحال ؛ لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرىفلو أن رجلًا  :على ذلك

 -وغيره« الإقناع»حواشي في ومنهم الشيخ منصور -الخف على كمال طهارة، ولكن بعض المحققين 

أن كل عضو من أعضاء الوضوء يرتفع حدثه  :وهو أنه مما يستثنى في تبعيض الوضوء :ذكروا نكتة اللطيفة

 .على سبيل النفصال بشرط تمام الطهارة

ثم غسل رجله  ،ثم لبس الخف ،أن من توضأ فغسل رجله اليمنى :-وهذا هو الصحيح-وعلي ذلك 

صحيح اليمنى جل فاللبس لليسرى باتفاق صحيح، ولبس الخف للرِّ  ،ولبس الخف الأيسر لها ،اليسرى

لأنه لبس اليمنى على طهارة اليمنى المشروط بغسل اليسرى، وقد تحقق الشرط بعدها، وهذا  ؛-كذلك–

 .وهو الصحيح، فلا يلزمه أن ينزع اليمنى ثم يلبسها بعد ذلك ،تعالى من كمال تحقيقه 

 :وستحهما لمحل الفحض ولو بحبطهما» قال المصنف.» 

إلى  :أي ؛ستر الخفين لمحل الفرض، وهما القدمان التي يجب غسلهما :أي؛ «وستحهما» ه:لوق

 .الكعبين
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 ولو كانتا مربوطتين. :أي؛ «ولو بحبطهما» قوله:

 :إمكان المشي بهما عحفاو» قال المصنف.» 

ت أن جر مشي بهذا اللباس، فإن لم تكن العادة قدرأنه جرت العادة أنه يُ  :أي :المراد بهذه الجملة

ويجعل قدميه في  ،بعض الناس يأتي بكرتون :فلا يمسح عليه، مثال ذلك ؛يلبس هذا اللباس ويمشي به

ل  :إن هذا خف يجوز المسح عليه؟ نقول :كرتون في البرد الشديد، ويربط هذا الكرتون، فهل نقول

عل ذلك في الأيام وفُ  ،نقول في الحج حنن؛ ولذلك ناس يلبسونه بهذه الهيئةالعادة أن ال رلأنه لم تج ؛يجوز

لو  :قالوا ،ا في بعض المذاهب الفقهيةز تغطية القدمين مطلقً و يجلإنه  :الشديدة البرد، عند من يقول

 غطيةنحن عندنا يجوز ت ،قدميهفي  هيضع كرتون برتقال ويجعل ،جاز هيوضعها في كرتون ليدفئ قدم

فيجوز تغطيته ما لم يكن بلباس  ،االلحاف ليس لباسً  ا،لأنه ليس لباسً  ؛وهو الصحيح ،القدمين للحا 

جرت العادة بلبسه، ويمشي  :أي ا:بكونه يمشي به عرفً  :ا مرادناا، كالخف ونحوه، إذً يمكن المشي به عرفً 

 .به عادة

أنهم يقصدون بكونه  :وإنما هو موجود عند الشافعية ؛وهذا الفهم عند غير فقهائنا ،بعض الناس يفهم

، وإن امشي بها عرفً يُ  براريفهذه الشَّ  :عليه ا، وبناءً ليس صحيحً  ،ع، لأنه ل يتقطَّ  :ايمكن المشي به عرفً 

فانتبه  ،ك فيها جلد أسفلهايلم  يجوز المسح عليها، وإن :وعلى قول فقهائنا ،تتقطع مع المشي تكان

وإن نفذ منها الماء،  :-يردون على من فهم الموجود عند الشافعية-ولذلك يقول العلماء  ،لهذه المسألة

هذه الشروط، ما دام  هادة، فلا يلزم فيدة أو غير مجلَّ ن كانت تتقطع وتتمزق بالمشي، وان كانت مجلَّ إو

 .العرف قد جرى بالمشي فيها

 وثبوتهما بنفسهما» صنف:قال الم.» 

ا يمسح به فلا يسمى هذا خف   ؛ومشى بها على رجله خرقةً  فمن لفَّ  ،ل بشد   ةتثبت بنفسهما عاد :أي

 .عندهم

 :وإبامتهما» قال المصنف.» 

 .ليست محرمة، ول مسروقة
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 :وطهارة عينهما» قال المصنف.» 

 .ليست نجسة

 :وعدم وصفهما البشحة» قال المصنف.» 

 .ليس بساتر فَّ لأنه باتفاق أن الشا ،فلا تكون دقيقة تصف لون البشرة تحتها

 :فيمسح للمقيم والعاصي بسفحه م  الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافح ثلاثة » قال المصنف

 «.أيام بلياليه 

حُ ثَلَاثَةَ أَيَّام  » :قال النبي أن  :وغيرها هذا لحديث عائشة 
 يَمْسَحُ المُسَافِ

, وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَة ومتى تنته؟ تبدأ مدة المسح  ،متى تبدأ مدة المسح :، عندنا هنا مسألة مهمة«بِليَاليِهِ َّ

 ،من أول مسح بعد الحدث :بس، وقيل عند بعض المتأخرينمن أول حدث بعد الل   :على المشهور

  :والمعتمد

 ا هذه ، إذً «الحوض»ذكرها ابن فيروز في حاشية  ،ثلاث مسائل :ا، وينبني على ذلك تقريبً الأول

 .المسألة الأولى

 ،من الساعة العاشرة -أو الثلاثة أيام بلياليهن-يبدأ مدة اليوم والليلة  ،أحدثت في الساعة العاشرة

 .ول من الوضوء الذي يكون في الساعة الثانية عشرة ،ليس من اللبس

 مدة المسح بمرور أربع وعشرين ساعة للمقيم ينتهمدة المسح؟ ت يمتى تنته :المسألة الثانية، 

 .واثنتين وسبعين ساعة للمسافر

 :فلو مسح في السفح ثم أقام أو في الحضح ثم سافح أو شك في ابتداء المسح لم يزد » قال المصنف

 «.على مسح المقيم

ر، إذا قدم الحاظظر والمبيح وهي إذا اجتمع الحا :هذه مسألة مبنية على قاعدة مشهورة عند العلماء

وبناء عليه  ،ول لوقت الأداء ،ول ننظر لوقت الوجوب ،للعبادة ياطًاتاح ،اجتمع الأقل والأكثر قدم الأقل

 ،انتهت المدة ،يمسح مسح مقيم :نقول -امسح يومين مسافرً أي: -ثم أقام  الو مسح مسافرً  :فنقول

 .حقه ت فيانقطع
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مدينة النبي -لبس الخف في المدينة أي:  المسح؟ من أول حدث بعد اللبس، ئمتى يبتد

-، ،فهنا يكون قد  وقبل أن يخر  من المدينة يصل إلى المطار أحدث، فحدثه كان في بيته

 .ل باعتبار الفعل ،ا وليلة، فالعبرة بابتداء المدةفيمسح يومً  ،اابتدأ المسح مقيمً  :أي ،امسح مقيمً 

 .ن اليقين هو الأقلأعلى اليقين، و مبنيالهذا  ؛«أو شك في ابتداء المسح» ه:لوق

 :ويجب مسح أكثح أعلى الخف» قال المصنف.» 

لو كان الدي  بالحأي لكان مسح أسفل » :لحديث علي ،لأن المسح إنما يكون للأعلى دون الأسفل

 .«الخف أولى م  أعلاه

قد مسح كله ف ،ن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن مسح أكثر أعلى الخفأ :عندنا قاعدة؛ «أكثح» :قوله

 .وكثير من الأحكام ينزل الأكثر حكم منزلة الكل ،احكمً 

 :ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يس » قال المصنف.» 

 .ذكرته ◙ يواضحة في حديث عل

 :ومتى مصل ما يوجب الغسل أو ظهح بعض محل الفحض أو انقضت المدة بطل » قال المصنف

 «.الوضوء

 .، وهي الجنابة ونحوها-إن شاء الله-ستأتي ؛ موجبات الغسل «سلومتى مصل ما يوجب الغ» قوله:

 ،فيعفى عنه ؛ثم رجع بعد ذلك ا لو ظهر قليلًا ظهورا كثيرا، وأمَّ ؛ «أو ظهح بعض محل الفحض» قوله:

 .ما قلنا في العورة :مثل

داء من حين ابت ،أو اثنتان وسبعون ساعة ،والمدة أربع وعشرون ساعة «.أو انقضت المدة» قوله:

 .المدة

فإنه ل يجزئ  ؛لأنه لما انقضت المدة :، لماذا قالوا ببطلان الوضوء؟ قالوا«بطل الوضوء» قوله:

 بالمسج. ل ،فيجب الرجوع للأصل، والأصل إنما يكون بالوضوء ،المسح عليه
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 :لم تتجاوز محل الحاجة غسل وفصل: وصامب الجبيحة إن وضعها على طهارة » قال المصنف

 «.ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لهاالصحيح 

كل ما يغطى به  :المراد بالجبيرة«، وصامب الجبيحة» :قالف :بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام الجبيرة

 .أو غير ذلك ،أو خرقة ،سواء كانت من جبس ،أعضاء الآدمي

مذهب، إن لم يضعها على يجب أن يضعها على طهارة على ال ؛«إن وضعها على طهارة» قوله:

 .طهارة فلها حكم آخر

ها ن لم يمكن فك  إوجب فكها، ف ؛ن جاوزت محل الحاجةإلأنها  ؛«ولم تتجاوز محل الحاجة» قوله:

 .فلها حكم سيأتي بعد قليل ؛لضرر على الشخص

 .غسل الصحيح المكشوف :أي؛ «غسل الصحيح» قوله:

لجبيرة بالماء، يمسح كل ما غطى المحل، ليس مسح على ا :أي؛ «ومسح عليهما بالماء» قوله: 

 .ابل الظاهر والباطن معً  ،الظاهر فقط

مًا.ول يلزمه أن يجمع معه  ،وأجزأه ذلك عن الوضوء :أي؛ «وأجزأ» قوله:  تيم 

 : إذا اختل وامد م  القيدي  السابقي وإلاَّ  :أي؛ «وإلا» قوله:

الجبيرة قد كانت أو أكبر، أو  ،ا أصغرحدثً  ان محدثً على غير طهارة، كا ةإذا وضع الجبير :القيد الأول

أن يتيمم  -بأن يغسل المحل الواجب-جاوزت محل الحاجة ولم يمكن نزعها، فإنه وجب مع الغسل 

 .لها

 :د منها مكمي ينستف؛ «أن يتيمم لها» قوله:

 الذي سترالمحل أن التيمم لأجل  :الحكم الأول. 

  ثم يتيمم عندها ،ويمسح المحل ، موضعها، فيغسل اليد المكشوفةأنه يتيمم لها في :الثانيالحكم، 

 .بعد قليل -إن شاء الله-سيأتينا و ،صفة التيمم

حاجة الجبيرة للثبات حاجة،  فإن ،وما تثبت به الجبيرة ،هو محل الجرح :المراد بمحل الحاجة

 .ةات، لكي تثبت الجبيروتوضع لصقة ثلاثة سنتيَّ  ،سانتي -أحيانا–فاللصقة 
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 :ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم» قال المصنف.» 

 .هذه ذكرناها قبل قليل

 :قليلا كان أو الخارج م  السبيلي  : أمدها: باب نواقض الوضوء, وهي ثمانية» قال المصنف

  «.كثيحا طاهحا كان أو نجسا

وهما القبل والدبر، «: الخارج م  السبيلي » :هاأول :قال ،بدأ يتكلم المصنف عن نواقض الوضوء

ومخر  الولد للمرأة،  ،ومخر  الغائط ،هو مخر  البول :أن المراد بالسبيلين عند فقهائنا :هنا فائدة

  .فانتبه لهذه المسألة، فعندهم أن مخر  الولد يعتبر من السبيلين

 .ان بمقدار نقطةل ننظر للقلة والكثرة، ولو ك ؛«قليلا كان أو كثيحا» :قوله

رطوبات المرأة التي هي أصل خلق الآدمي  ،الولد ،المني :الطاهر مثل, «طاهحًا أو نجسًا» :قوله

 .البول والغائط :مثل ،نجس واضح، الطاهرة، لكنها موجبة للوضوء عند فقهائنا

 .ا للوضوءفإنه يكون ناقضً  ؛اا أو نادرً أيضا لو كان معتادً 

 :وج النجاسة م  بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقاالثاني: خح» قال المصنف.» 

 :ينوالقيء، بدأ بالأولَّ  ،والدم ،والغائط ،البول :النجاسات التي تخر  من سائر البدن أربعة أشياء

جعل له قسطرة أو تُ  ،جرحكأن يُ  ؛ينمن غير السبيل اإن البول والغائط إذا خرجَ  :لبول والغائط، قالا :وهما

فإن كان بولا أو » :وهذا معنى قوله ل،يلولو خر  شيء ق ،فإنه في هذه الحالة ينتفض وضوءه ؛انتهفي مث

 «.غائطا نقض مطلقا

 :وإن كان غيحهما كالدم والقئ» قال المصنف.» 

 .ل يوجد نجس غير هذين الثنين ،وهو الدم والقيء فقط

 :نقض إن فحش في نفس كل أمد بحسبه» قال المصنف.» 

متى تتوضأ إذا خر   :وقد سُئل -وي عنهفيما رُ -ا، لقول ابن عباس ض الدم إل إذا كان فاحشً ل ينق

دم كثير من منه فإن الذي يخر  ؛ ولذلك ويختلف من شخص لآخر«، إذا فحش في نفسك» :الدم؟ قال

 .وهكذا ،أنفه يفحش منه أكثر مما يفحش من غيره
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 :ع فيه إلى العادة كذلك، وكثير من المتأخرين يقولونرجأنه يُ  :وأما القيء فالذي مشى عليه المصنف

 -وقد جاء عن جمع من التابعين لَس،ق فيه القيء والقَ ن القيء يفرَّ إل، بل القيء له حد لغوي، ف

أو -س لَ ل ينقض الوضوء، والفرق بين القيء والقَ  سلَ إن القَ  :أنهم قالوا :-وغيرهم ،وإبراهيم ،كالحسن

ويكون بمقدار الفم،  ،هو الذي يخر  من المعدة :سلأن الق :-انلغويان صحيحوهما وجهان  ،سلْ القَ 

 ،رات يرجع فيها إلى النصأن المقدَّ  :ا، ونحن عندنا قاعدة مشهورةقيئً  :وما زاد عن ملء الفم فإنه يسمى

أما القيء فنرجع للعرف، و ؛إلى العرف، فالدم ل نص فيه ول لغة فيهف ؛ن لم يوجدإف ،غةل  ن لم يوجد فلِ إف

 .والقلس يءلقافإن أهل اللغة يفرقون بين  ،اللغة فيه واضحة إنف

 :ا م  جالس ا عحفً الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يك  النوم يسيحً » قال المصنف

 «.وقائم

 وه :يةوطارئ التغط ،بالطوارئ :تغطيتهو ،هو الجنون :زوال العقل ؛«زوال العقل أو تغطيته» :هقول

 .السكر والبنج ونحوه

لأنه  ؛أو زواله ،من تغطية العقل -أيضا-الإغماء هو  ؛«زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم» قوله:

 . في عموم الزوال، والنوم كذلكليس بإرادته، فيكون داخلًا 

انوا ينامون في الصحابة ك؛ لأن فإنه يعفى عنه ول يكون ناقضا؛ «ما لم يك  النوم يسيحًا عحفًا» قوله:

ول يؤمرون بإعادة  ،وتخفق رؤوسهم، فيخر  إليهم النبي  مسجد النبي 

ظر فيه إلى نُ  ا؛لكن لما كان ضبطه صعبً ؛ «يسيحًا عحفًا»:قال عفى، وما الضابط؟الوضوء، فدل على أنه يُ 

 .من قائما وقاعد اا عرفً ن يكون يسيرً أل بُدّ  :فقالوا ،الهيئة

 ناندنا قيدع :وبناء على ذلك: 

 :يكون قليلًا أن  القيد الأول. 

 :فإنه  ؛اساجدً راقداً، أو أو  ،اا إن كان مستندً ا، وأمَّ ا أو قاعدً ا قائمً مَّ إوأن تكون صفته  القيد الثاني

 .ينقض ولو كان يسيرا

إن القاعد  :لماذا قالوا ،ن كالمستندوا فإنه يكأحيانا بعض الهيئات ولو كان قاعدً  :عندنا صورة

لأنه لو تمكن منه النوم لسقط، بعض الناس تراهم إذا ناموا وهم  :ائم ل ينتفض وضوءه؟ قالواوالق
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ه على ي مرفقكأ على يديه جاعلًا أو ينام وقد اتَّ  ،إلى شيء اأو متكئً  ،على شيء ندًاينام مست ،قاعدون

ه، ؤوضو ضينتق إن الراكع :رجليه، وهذا ينام نصف ساعة ل يتحرك، هذا ينتفض وضوءه، لأنهم قالوا

فكذلك الذي يكون  ،باعتمادهإذا نام أن الراكع ينتفض وضوءه  :حيث اعتمد بيديه على ركبتيه، فالمذهب

 .من باب أولى ،ا وقد اعتمد على يديهجالسً 

 :فحج الآدمي المتصل بلا مائل أو ملقة دبحه لا مس  -لا ظفحه-الحابع: مسه بيده » قال المصنف

 «.لفحج البائ الخصيتي  ولا مس محل ا

والحرف،  ،والظهر ،البطن :وتشمل ثلاثة أشياء عند علمائنا ،الكف :المراد باليد ؛«مسه بيده» :قوله

 .ا، فرجعنا فيه إلى اللغةيدً  :لأنه كله تسمى ؛فمن مسه ببطنه أو ظهره أو حرفه انتفض

 مسجد النبي سواء قصد المس أو لم يقصده، وقد ثبت أن عمر صلى بالمسلمين في ؛«مسه» :قوله

 ثم عاد  ،ثم ذهب فتوضأ ،كملِ سْ على رِ  :فمس بيده ذكره، فقال ،ل إزارهراد أن يعدِّ أف ،هنا

ا يكون ناقضً  ؛فدلنا على أن مس الذكر ولو كان من غير قصد ي،إني قد مسست ذكر :وقال ،وصلى

 .ا عليه ذلكولم ينكرو ،وهفدل على أنهم قد أقر   ،اجميعً الصحابة للوضوء، وكان هذا بمحضر 

 .لأن الظفر له حكم منفصل ؛«لا ظفحه» قوله:

مقطوعة من  فَةلالقلفة، فمن مس قَ  :مثل ؛اقد يكون بائنً لأنه  ؛؛«فحج الآدمي المتصل بلا مائل» قوله:

 .لأنه ليس متصلًا  ؛فإنه ل ينتفض وضوءه ؛مختون

 .فإنه ل ينقص ؛لو كان بحائل :؛«بلا مائل» قوله:

 .ليتين، فإنه ل ينقضالأ ةل صفح ؛«بحهأو ملقة د» قوله:

 فإنه ل ينقض ؛وهما البيضتان ؛«لا مس الخصيتي » قوله: 

فمن مس  ،-مقطوع المذاكير :أي- اقد يكون الشخص محبوبً  ؛«ولا مس محل الفحج البائ » قوله:

 .فإنه ل ينقص ؛المحل
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 :لشهوة م  غيح مائل ولو كان  الخامس لمس بشحة الذكح لأنثى او الأنثى الذكح» قال المصنف

الملموس ميتا أو عجوزا أو مححما أولمستم لا لمس م  دون سبع ولا لمس س  وظفح وشعح ولا اللمس 

 «.بذلك

أن يمس الذكر ببشرته أنثى، أي: لمس بشرة الذكر الأنثى،  :إن من نواقض الوضوء :يقول الشيخ

وفي  ،[43النساء:] {ې ې ې} : الأنثى الذكر، الدليل قول اللهبشرة أن تمس  :والعكس

 .أي بالبشرة :، وهذا صريح أن المراد بالمس{ې ې} :قراءة

 «.لشهوة م  غيح مائل» قوله:

النبي  أن ا بين الآية والحديث فقد جاءيده بشهوة، هذا من دقة فقه العلماء رحمهم الله تعالى جمعً يتق

  ُرْبِهِ وَ » :ل عائشة ويخر  إلى المسجد، قالت عائشةقبِّ كان ي
ِ
على  ، وبناءً «كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإ

قدر المستطاع فقهائنا: فإن طريقة ؛ ولذلك لوضوءل ن اللمس من غير شهوة ل يكون مبطلًا إف :ذلك

ل ذاك، ما أمكن الجمع بين وِّ ؤإن هذا حاكم على ذاك، أو ن :الحكم بالجمع بين النصوص، ول نقول

ة، هنا لما كان نَّ ئالم ةل تنزيلأن الأحكام المعلقة بالمظنة تنزَّ  :االنصوص، ولأن هناك قاعدة مشهورة جد  

 ،-بالنزول :أي–ة نبالمئ -وهو مس الشهوة-المرء إذا مس امرأة بشهوة مظنته نزول المذي، علقنا المظنة 

 .اهو ناقض مطلقً  :فنقول

 .خرو  المذي منهإل أن يتيقن  ؛امس  ل يكون فإنه  ؛لأنه إذا وجد حائل؛ «م  غيح مائل» قوله:

 .ظاهر الآيةل؛ «ولو كان الملموس ميتا» قوله:

 .ل تشتهى؛ «أو عجوزا» قوله:

 ؛ لكن إن كان لشهوة؛ فإنه يجب أن يتوضأ.«أو مححما» قوله:

شتهى، فلذلك ل لأن من دون سبع من البنات ليس لها عورة ول تُ ؛ «لا لمس م  دون سبع» قوله:

 .ينقض

 .لأنه منفصل؛ «ولا اللمس بذلك وشعح ولا لمس س  وظفح» قوله:
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 :ولا ينتقض وضوء الممسوس فحجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة» قال المصنف.» 

 .متُ سْ مِ أو لُ  :ولم يقل [43النساء:] {ې ې} :قال لأن الله 

 :السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو م  يقلب الميت ويباشحه لا م  » قال المصنف

 «.اءيصب الم

لَ مَي تًا فَلْيَغْتَسِلْ » :أنه قال لأنه قد جاء عن النبي  ، هذا الحديث قال عنه «مَْ  غَسَّ

فإنهم قد عملوا بهذا  ،غير صحيح، بل إنه مذهب فقهائنا :نقول ،لم يعمل به أحد من أهل العلم :الترمذي

لَ مَي تًا فَلْيَغْتَ » :إن قول النبي  :الحديث، فقالوا أن  :بدليل ؛فليتوضأ :معناه ,«سِلْ مَْ  غَسَّ

فحملوا قول النبي  ضئوا،ا توتً كانوا إذا غسلوا ميِّ  -وابن عمر ،كابن عباس-الصحابة رضوان الله عليهم 

: « ْوعملنا  ،ا بالدللة اللغوية، فنحن عملنا بالحديثعلى الوضوء، فيكون أخذً  :«فَلْيَغْتَسِل

مَْ  » :لقول النبي  ،الميت موجب للوضوء غسل بفهم الصحابة رضوان الله عليهم له، إذا

لَ مَي تًا فَلْيَغْتَسِلْ   .كما فهمه الصحابة ،فليتوضأ :بمعنى ؛«غَسَّ

 .بعض الميت :أي؛ «أو بعضه» قوله:

 :  م  هو الذي يجب عليه الوضوء فقالثم أراد أن يبي  

لت زِّ لى يده خرقة، وهنا نُ بيده، ولو كان ع :أي؛ «والغاسل هو م  يقلب الميت ويباشحه» قوله:

فيكون قد مس  ،ة، كيف؟ الذي يغسل الميت ويباشره بيده قد تمس يده عورة الميتنَّ المظنة منزلة المئ

ذكرناها قبل قليل، ولكي إذا غسله وتوضأ ل التي ئة، على القاعدة نلنا المظنة منزلة المأو دبره، فنزَّ  ،قبله

 .الأتمووهذا هو الأحوط  فليتوضأ، اكل من غسل ميتً  :فنقول ه،قاربأ -مثلًا –فيغضب  ،هإنه قد مسَّ  :نقول

فلا  ،غاسلًا  :فإنه ل يسمى ؛وأما من يصب الماء ولم يباشر تقليب الميت؛ «لا م  يصب الماء» قوله:

 .يجب عليه الوضوء
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 :السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال» قال المصنف 

وكحش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصحان ومحق لحم ولا يحنث بذلك م  ملف لا 

 «.يأكل لحما

جاء من و ،◙وقد ورد فيه حديثان، جاء من حديث جابر  ،رووهو أكل لحم الجز :هذه المسألة

أ ضونتأ وا:قال«، لَا »قال: نتوضأ من لحم الغنم؟ أ :ئلسُ  أن النبي  ب:حديث البراء ابن عاز

 .«نَعَمْ » :من لحم الإبل؟ قال

يدلنا على أن الذي ينقض هو لحم الإبل دون ما عداه، لم؟ لأن الحديث ؛ «أكل لحم الإبل» :هقول

ثني لحم أن الوضوء بما خر  ل بما دخل، ولكن استُ  ورد باللحم، وآخر الأمرين من النبي 

 .صنفكما سيأتي في كلام الم ،فنقف عنده ول نزيد عليه ،الإبل

 .فإنه ينقض الوضوء ؛اولو كان نيئً  ،ل يلزم طبخه ،ولو أكلته من غير طبخ :أي؛ «ولو نيئا» قوله:

على  :المشهور، وقلت لىل ينقض ع ؛بلإفمن أكل كبد ؛ «فلا نقض ببقية أجزائها ككبد» قوله:

 .أنه ناقض :«العمدة»لأن الرواية الثانية التي مشى عليها الموفق في  ؛المشهور

 .صرانموهي ال :الكرش معروف، وكلها معروفة؛ «وقلب وطحال وكحش» له:قو

ك، ونطبخ به إلى الآن دَ وهو الوَ  ؛ذيبتأو أُ  طعًا،فلا ينقض، سواء كانت أكلت ق؛ «وشحم» قوله:

 .الطعام

 معروفة؛ «وكلية ولسان» قوله:

 .لو أكل الرأس كذلك :يأ؛ «ورأس» قوله:

 .وسنام معروف أيضا؛ «وسنام» قوله:

 .المقادم :وهي؛ «وكوارع» قوله:

 .كل هذه ل تنقص؛ «ومصحان ومحق لحم» قوله:

والله  :لأن من قال :هذا من باب الستدلل، قال ؛«ولا يحنث بذلك م  ملف لا يأكل لحما» قوله:

لأنه ل يسمى  ؛اثً حان :فلا يسمى ؛فجيء له بشيء من هذه الأجزاء من شاة وغيرها فأكله ،ال أكل لحمً 
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 .ول في العرف ،ا في اللغةمً لح

 :أوجب الوضوء غيح الموت الثام : الحدة وكل ما أوجب الغسل» قال المصنف.» 

ا، ا، وبعضهم يجعله مناطً أعاذنا الله وإياكم منها، وبعض أهل العلم يزيد ثامنً ؛ «الثام : الحدة» قوله:

لم يجعله ، لماذا «ح الموتأوجب الوضوء غي وكل ما أوجب الغسل» :ا، فقالوالمصنف جعله مناطً 

 ،ةالردّ  :راد أن يقول المصنفأة مما يوجب الغسل لمن رجع للإسلام، فن الردّ لأ ؛االمصنف تاسعً 

 .كل موجبات الغسل ؛ا لأمرينوكذلك كل، فكأنه من باب العطف، فيكون الثامن جامعً 

 .(1)محمد للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا أسأل الله 

 

h  
  

                                 
 .الأول نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ ييَوْمِ الدِّ  رًا إلَِىيمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :في الطهارة وشك     الحدثَ أو تيق   ,ثفي الحدَ  وشك     الطهارةَ م  تيقَّ  :فصل» قال المصنف, 

 .« ل بما تيق  مِ عَ 

الحديث عن نواقض الوضوء الثمانية، شرع بعد ذلك في مسألة الشك في  المصنف  ىنهألما 

واقض إذا تيقن المرء وجودها فإنه في هذه الحالة تعد ناقضة للوضوء، هذه النواقض، بمعنى أن هذه الن

 وأما إذا شك في وجودها بأن تردد في هل وجدت أم لم توجد؟ فهل يعمل بشكه أم ل؟ 

طهارة وشك في الحدث أو الإذا عندنا حالتان إما أن يكون قد تيقن ؛ «تيق  الطهارةم  »قوله: 

 .رة الطارئة عليهالعكس، تيقن الحدث وشك في الطها

 الشك له معنيان عند  ،متيقن أنه متطهر وشك في الحدث :أي ،من تيقن الطهارة :الحالة الأولى

 :الفقهاء

 الشك بمعنى التردد، واستواء الطرفين ول مرجح لأحدهما على الآخر :المعنى الأول. 

 يين، وهو الذي يسميه ح لأحد المعنرج  الشك الذي فيه تَ  :يكون مرادهم بالشك :المعنى الثاني

بالظن، فالظن والشك عند الفقهاء سواء في هذا الباب، وقد يفرقون بينهم في مواضع معينة،  :الأصوليون

فالغالب أن ما استوى الطرفان فيه أو ترجح أحدهما مع احتمال الثاني فإنه يسمى شكا، بخلاف إذا  وإل

 .،هما ونفى الثاني فإنه يسمى علما أو يقيناتيقن أحدَ 

سواء ترجح أو لم يترجح، فإنه في هذه الحالة بوجوده، لم يجزم  :أي؛ «وشك في الحدث»قوله: 

وما اليقين؟ هو الطهارة، شك أنه نام أم ل؟ هل نومه يسير؟ ل ينقض أم كثير ينقض، هل  ،يعمل باليقين

 «سْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًافَلَا يَنصَْرِفْ حَتَّى يَ »وفي الحديث: خرجت منه ريح أم ل؟ فالأصل الطهارة، 

 .وهذا هو اليقين
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متيقن أنه خر  من الحمام أو دورة المياه، أو استيقظ من النوم وشك في ؛ «أو تيق  الحدث»قوله: 

وما اليقين  «عمل باليقين» قال المصنف: توضأ ول يقين عنده بشيء،يالطهارة، تردد هل توضأ أم لم 

 .هو الحدث عنده؟ الحدث، هنا اليقين

 :والطواف ومس المصحف ببشحته بلا مائل ث الصلاةُ حدِ ويححم على المُ » قال المصنف». 

 .بدأ المصنف يذكر ما الذي يحرم على المحدث

لَ يَقْبَلُ الُله صَلاةََ أَحَدِكُمْ » :قال ن النبي أ لما ثبت من حديث ابن عمر؛ «الصلاة»قوله: 

أَ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَ   .«ضَّ

، فَأَقِل وا منَِ الْكَلَامِ » :لحديث ابن عباس؛ «لطوافوا»قوله:  ، وجاء من حديث «الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ صَلَاة 

، غَيْرَ أَنْ لَ تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» :قال لها عائشة أن النبي  ، «فَافْعَليِ مَا يَفْعَلُ الحَا  

ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف كذلك، ويحرم الطواف مع وجود  فيدلنا ،لما كانت حائضا

 .الحدث

وفي عمرو بن  ،[79الواقعة:] {پ ڀ ڀ ڀ} :لقول الله ؛ «ومس المصحف»قوله: 

، وهذا يدلنا على أن «أَنْ لَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَِّ طَاهِر  » :قال حزم مرسلا عند الترمذي أن النبي 

 .مس المصحفالمحدث يحرم عليه 

 .باليد ونحوه :أيالمس ؛ «ومس» :قوله

لما جمع القرآن في أوراق  ◙لأن أبا بكر الصديق  ؛هو المكتوب فيه القرآن؛ «المصحف»قوله: 

فاتفقت كلمتهم على أن يسمى ذلك المكتوب مصحفا، فالمصحف هو الذي  ؟شاور الصحابة ما يسمى

 .كتب فيها القرآن فإنها تسمى مصحفا لأنها صحفتب فيه القرآن، وهذا يسمى مصحفا، فكل ورقة كُ 

أو خرقة  لبيده بلا حائل، فلو جعل بين بشرته وبين المصحف حائلا كمندي :أي؛ «ببشحته»قوله: 

 .جاز
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 بشروط -الورقة التي كتب فيها القرآن :أي -والمراد بالمصحف: 

  :أن يكون المس للمكتوب الشحط الأول. 

  القرآن  القرآن، فلو كتب مع الورقة غيرها، وكان الأكثر غيرُ  يكتب في الورقة غيرُ  ألّ  الثاني: الشحط

 ،فإنه يجوز مسه، ولو كان مفصول عنه، مثل أن يكون المصحف ومعه التفسير، فإنه إذا كان التفسير أكثر

 في ذلك تقدم ذكرها. والقاعدة ،فالحكم للأكثر

 :في المسجد بلا وضوء ثبواللُّ القحآن ءة بقحا سلٌ م  عليه غُ زيد َويَ » قال المصنف». 

أن من وجب عليه الغسل فإنه تحرم عليه السابقة ويزيد بقراءة  :أي؛ «عليه غسلم  زيد يَ و»قوله: 

علي قال أي ل يجوز له أن يقرأ القرآن مع أن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن،  ،القرآن

◙: « 
ِ
، فدل على أن قراءة «ا القُحْآنَ عَلَى كُل  مَال  مَا لَمْ يَكُْ  جُنُبًايُقْحِئُنَ  كَانَ رَسُولُ الله

 .القرآن إنما تحرم على الجنب دون من عليه حدث أصغر

بالمسجد بخلاف من عليه حدث أصغر؛  ثفإن الجنب يحرم عليه اللب؛ «واللبث في المسجد»قوله: 

معنا عند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن عطاء  لما مر ،في المسجد إذا توضأ يلبثلكن الجنب يجوز له 

المسجد أي:  -ينامون في المسجد رة من أصحاب النبي عشَ  ركتُ أدْ » :قال ◙

وهذا الوضوء  ،فالجنب يجوز له أن يمكث في المسجد بشرط الوضوء «وهم جنب إذا توضأوا -الحرام

لحقة بالجنوب، وإنما نها ليست مُ فالمعتمد عند المتأخرين أ ضإنما يخفف حدثه ول يرفعه، وأما الحائ

 .الخبر عن الصحابة ورد بالجنب دون ما عداهم، والمسألة فيها نظر وتأمل

 :وهي سبعةباب ما يوجب الغسل» قال المصنف ,». 

والعلماء يفرقون بين النواقض فيخصون  ،تعالى بذكر موجبات الغسل شرع المصنف 

 :منها ،أسباب؛ ولذلك لموجبات للغسلالوضوء بالنواقض، وبين الموجبات فيجعلون ا

فيكون من أول الواجبات عليه  الغسل،ن المرء إذا دخل في الإسلام أو بلغ فيجب عليه أأن الأصل 

الغسل، فإن المسلم بعد كفره يجب عليه الغسل كما سيأتي في الموجب الردة والكفر، والمرء إذا بلغ 

ن يكون أ فناسب ،اجبات عليه عند التكليف الغسلباحتلام ونحوه وجب عليه الغسل، فمن أوائل الو

 .موجبا
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فالأصل ارتفاع الحدث  ؛وأما النواقض فلما كان الغسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر

الأصغر تبعا، فحينئذ الأصل عند ابتداء التكليف وفعل الواجب وهو الغسل ارتفاع الحدثين الأصغر 

وا الوضوء بالنواقض وخصوا الغسل بالموجبات، فلذلك خصّ  ؛لكوالأكبر، فيكون الناقض طارئا بعد ذ

 .وقيل غير ذلك

ل بعدد فإنه مقصود، بمعنى أنه  دّ إذا عُ  رالقاعدة عند أهل العلم كل محصو؛ «وهي سبعة»قوله: 

 .هذه السبعة ناقض غير

 :فلو  ,سللغُ ا وجبَ  ,ه فلم يخحجبانتقاله فحبسَ  فلو أمسَّ  ,انتقال المني :أمدها» قال المصنف

 .«عد الغسللم يُ  ,اغتسل له ثم خحج بلا لذة

تعالى بذكر أول موجب للغسل وهو انتقال  بدأ المصنف ؛ «أمدها انتقال المني»قوله: 

 :ويجب أن نفرق بين نوعين من موجبات الغسل ،المني

 :ما ذكره المصنف انتقال المني النوع الأول. 

 :خرو  المني النوع الثاني. 

بينما  ،هو انتقال المني من محله، ولو لم يخر  :فالنتقال ،رق بين النتقال وبين الخرو فهناك ف

في الخرو  قد ل يحس بالنتقال لكنه يرى الخرو ، مثل المحتلم، نعم هو انتقال وزيادة،  :الخرو 

 .وسيأتي بعد قليل

ذلك؟ ما ثبت عند ما الدليل على ؛ «فلو أمس بانتقاله فحبسه فلم يخحج وجب الغسل»قوله: 

، وجاء عن ابن عباس نحوه، فكل «لْ سِ تَ اغْ فَ  تَ خْ ضَ ا فَ  َإذ» :قال ◙الفاكهي، في أخبار مكة عن علي 

فإنه يجب عليه الغسل، سواء خر  فيكون الأول والثاني  ،ن أحس بانتقال المني دفقا بشهوةأبفضخ من 

 .الموجبان قد وجد وهو الغالب عند الناس أو لم يخر 

، بعض الناس قد يمنع «فحبسه» :قال؛ ولذلك ا الرجل يمنعه بنفسهأحيانً  ؟دم الخرو ما سبب ع

خروجه بطريقة أو بأخرى، وقد يكون لم يخر  وحده بعض الناس، الماء الذي يخر  منه قليل جدا، 

يخر  منه شيء، فنقول حينئذ وجب عليك الغسل ولو لم ترى المني لم  فدفقفإذا انتقل المني من محله 

 .خر قد 
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 .للانتقال :أي ؛«فلو اغتسل له»قوله: 

 .خر  حال النوم ونحو ذلك ،خر  وحده ،خر  مع البولأي:  ؛«ثم خحج بلا لذة»قوله: 

، فالخرو  هنا ل يكون ايً إنما نسميه ودْ وا، لأن هذا الخار  ل نسميه مني   ؛«الغسلَ  عدِ لم يُ »قوله: 

النتقال، فإذا خر  بعد ذلك يكون حكمه حكم البول  سببه وهولموجبا للغسل وحده، وإنما قد اغتسل 

 .موجبا للوضوء فقط نجس، ويكون بعد ذلك :أيفيجب فيه الستنجاء، ويكون حكمه النجاسة 

 :خحوجه م  مخحجه ولو دما ويشتحط أن يكون بلذة ما لم يك  نائما  :ثانيال» قال المصنف

 .«هونحوَ 

وهو المعروف للرجل والمرأة سواء، وهذا  ،عتادمن مخرجه الم :أي ؛«خحوجه مخحجه»قوله: 

المني الذي يخر  من مخرجه تكلم العلماء عن صفته، فقالوا إنه يكون في الرجل أبيض ثخينا، رائحته 

فيما ورد من حديث  كرائحة البيض الفاسد، ويكون من المرأة أصفر رقيقا كما قال النبي 

 رَأَتْ فيِ المَناَمِ مثِْلَ مَا  -تَعْنيِ غُسْلًا  -عَلَى المَرْأَةِ فَهَلْ : أم سلمة لما جاءت الأنصارية وسألت
َ
إذَِا هِي

جُلُ؟ قَالَ:  ، قَالَتْ أُم  سَلَمَةَ: قُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ «نَعَمْ, إذَِا هِيَ رَأَتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ »يَرَى الرَّ

ير ماء الرجل، من حيث الصفة لكن الشرط الذي سيريده المصنف فالمقصود أن ماء المرأة غ. سُلَيْم  

 .واحد

بيض الأبعض الناس يكون عنده مرض، أو يكثر إخرا  مائه فيخر  بدل الماء  ،«ولو دما»قوله: 

سجين يخر  معه دم، فنقول ولو كان كذلك فإنه موجب للغسل؛ لكن يشترط أن يكون بلذة، فإن خر  

لأصفر الرقيق من المرأة، بلا دفق ول لذة فليس منيا، وإنما يسمى وديا ويكون الماء الأبيض الثخين أو ا

ا من شرطه أن يكون بلذة، وأن ويكون نجسا ل طاهرا، إذً  ،لغسلل احكمه حكم البول، يوجب الوضوء 

كذلك وغالبا ما  اموجب يكونيكون دفقا وعرفنا الدفق أنه وحده وجود هذه الصفة موجب، والثاني 

 .نيجتمعا

فإن المرء إذا كان نائما ثم استيقظ فرأى على ثوبه الماء الأبيض ؛ «هما لم يك  نائما ونحوَ »قوله: 

الثخين، فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه موجب للغسل وإن لم يحس بالنتقال وإن لم يحس بالشهوة؛ لأن 

تلم موجب الغسل له خرو  الدم فنكتفي به، إذا المح -وهو رؤية الماء -فننظر للأثر ،النائم فاقد للعقل
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بلا النتقال، وأما غالب الناس فإنه يحس بالنتقال والخرو  معا وقد يحصل النتقال بلا خرو  كما 

 .ذكر المصنف ما لو حبسه

 :يب الحشفة كلها أو قدرها بلا مائل في فحج ولو دبحا لميت أو بهيمة أو يتغ :الثالث» قال المصنف

 .«على اب  عشح وبنت تسعإلا  طيح ولك  لا يجب الغسل

ن ذلك بيّ  وهو الجماع، والنبي ، لجُ الرّ  رِ كَ حشفة ذَ  :أي ؛«تغيب الحشفة»قوله: 

إذَِا » :، وقال «إذَِا جَلَسَ بَيَْ  شُعَبهَِا الأرَْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ » :صريحا فقال

، هذان الحديثان صريحان أن الغسل يجب من الجماع وإن لم يكن فيه «سْلُ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُ 

مَا الْمَاءُ مَِ  الْمَاءِ » :إنزال، وأما حديث سخ، وقد انعقد فإن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نُ  «إنَِّ

علم بهما  فلمابالحديثين اللذين تقدما، إجماع الصحابة على ذلك في آخر الأمر، نعم عمر لم يكن يعلم 

لم يكن عالما بهما، فلما علم بهما رجع إليهما، فانعقد إجماع  ◙رجع لهما، وكذلك عثمان 

تعالى  فإن الإمام أحمد ؛ ولذلك الصحابة بعد ذلك على أن الجماع موجب للغسل، ولو لم ينزل

س جلد أصلي خلف من يلبأ :ن الجماع بلا إنزال ليس بناقض، فقد سئل أحمدأألغى خلاف من قال ب

نعم،  :أصلي خلف من ل يتوضأ من لحم الجزر؟ قالأ :نعم، مع أنه يرى نجاسته، قال :الثعلب؟ قال

ل؛ لأن فيه إجماع متقدم عن الصحابة في آخر  :يرى أن الماء من الماء؟ قالمن أصلي؟ خلف أ :قال

 .ين الحديثينوالحديث صريح، بل هما حديثان بل هناك شواهد أخرى غير هذ، أمرهم عملا بالحديث

كان يكني ول يصرح إل  بكرم خلقه  ، والنبي للغسل ا الجماع موجبإذً 

 ،«إذَِا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبهَِا الأرَْبَعِ »وقال:  ،«إذَِا التَقَى الخِتَانَانِ » :ومنها هذا الموضع لما قال ،في مواضع معينة

 ،معناهيعرف ن كثيرا من الناس ل احيث فإن العلماء رحمهم الله تعالى صرحوا في صفة الجماع  ذاول

فقال العلماء إن الجماع الذي يجب به الغسل ويجب به حد الزنا وكل حكم يكون متعلقا بالجماع هو ما 

 .سيذكرونه هنا في باب الطهارة

 .كاملةأي: ؛ «كلها»قوله: 

ثير من الناس يكون بعض الناس يمر في الأسئلة ك ،فيمن كان مقطوع الحشفةأي: ؛ «هارِ أو قدْ »قوله: 

 
َّ
 ،ئلت عنها مرتين أو ثلاثكثير سُ  حشفته مقطوعة يكون الذي قام بختانه أخطأ فقطع الحشفة يمر علي
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 .يسمى جماعا ،بنفس طولها لو كانت موجودة أي:فتغييب قدرها 

 .كمال اللذة حائل يمنع :أي؛ «بلا مائل»قوله: 

  .برل أو دُ بُ قُ  :أي؛ «في فحج»قوله: 

العلماء إنه يسمى بعض بل قال  ،الوطء في الدبر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ «دبحا ولو»قوله: 

ب من نسب لبعض أهل العلم أنه أباحه، بل أنكره وكذَ  ،فحكمه خطير جدا وهو محرم ،الصغرى ةاللوطي

 .أهل العلم ول يثبت في ذلك شيء

 .أو أنثى اميتة ذكر ءوطأي: ؛ «لميت»قوله: 

 .وعرفنا الدليل قبل قليل؛ «أو طيح أو بهيمة»قوله: 

نعِْمَ النِّسَاءُ نسَِاءُ »: وقالت عائشة وإنما وجد مقدماته،  ءهنا مسألة إذا لم يوجد الوط

ينِ  هْنَ فيِ الدِّ ، كيف تكون المقدمات بأن مس فر  الرجل فر  المرأة «الأنَْصَارِ لَمْ يَمْنعَْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّ

تغييب فقالوا هذا يوجب الوضوء فقط على المذهب ول يوجب الغسل، قالوا لما كان مس ولم يكن فيه 

وغيره، إذا  «المنتهى»أولى من باب قياس الأولى، نص عليه في  ضوالفر  باليد موجبا للوضوء فمسه بالع

 .الموجب تغييب والمس موجب للوضوء

ن هؤلء هم الذين يوطأ مثلهم، وعندنا لأ؛ «لك  لا يجب الغسل إلا على اب  عشح وبنت تسع»قوله: 

 .الجتهاد وحد سنسن الوطء  دسن التمييز وححد مسألة 

 :إسلام الكافح ولو محتدا :حابعال» قال المصنف». 

أن  لما جاءه بعض أصحابه وهو قيس بن عاصم أمره النبي  لأن النبي 

لفظ الإمام أحمد أن النبي  فيشكال لأن إوهذا الحديث فيه  ،يغتسل، فدلنا ذلك على أنه يجب

 صفة أمر بأصلها، فلما أمره الشكال، أن الأمر بأمره بأن يغتسل بماء وسدر، ووجه الإ

بالسدر فهو أمر بالغسل وأمر بالصفة بالسدر، والسدر ليس بواجب، وجهه فقهاؤنا قالوا إنه إنما يجب 

 .مما ل يتم الواجب إل به فيكون واجباالغتسال بالسدر حيث لم يصل الماء إلى البشرة إل به، فيكون 

ارتدادا صحيحا ل وهما وشكا كما يفعله بعض الموسوسين  دبأن أسلم ثم أرت؛ «ولو محتدا»قوله: 
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 .فإنه يجب عليه الغتسال

 :خحوج الحيض :الخامس» قال المصنف». 

 {ۓھ ھ ے ے} :الله قال  ،من موجبات الغسل خرو  الحيض، وهذا بإجماع :أي
وْمِ، وَلَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ » :وقول عائشة  ،[222بقحة:ال] كَانَ يُصِيبُناَ ذَلكَِ، فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ

لَاةِ  ۓ ڭ ڭ }قال تعالى: ، وهذا يدلنا على أن خرو  الحيض موجب للغسل حتى تطهر «الصَّ

 .[222البقحة:] {ۆڭ ڭ ۇ ۇ

 :خحوج دم النفاس :السادس» قال المصنف». 

 الحيض.مثل 

 :الموت تعبدا :السابع» قال المصنف». 

أن الموت ليس جنابة، وليس معللا بكونه جنابة يمنع، وإنما تعبدا، إذ المسلم والكافر ل  :أي

، قال الموفق «إنَِّ المُؤْمنَِ لَ يَنْجُسُ » :لأبي أبي هريرة ينجسان بالموت، وقد قال النبي 

 قول النبي  :تعالى: « ْردي بمعنى أنه ل ينعكس، فكل إنسان طوصف  «منَِ إنَِّ المُؤ

فهو طاهر  سكبيرا ل ينظر للديانة، فالآدمي ل ينجصغيرا أو ل ينجس بموته، سواء كان مسلما أو كافرا 

بوجوب الغسل، وحق المسلم  لأنه طاهر ولكن نتعبد الله  «الموت تعبدا» :قال؛ ولذلك حيا وميتا

 .وتشييعهعلى المسلم ست ومنها تغسله 

 :والتمييز ,والإسلام, والعقل, والنية, انقطاع ما يوجبه: السبعة هوشحوط :فصل» قال المصنف ,

 .«وإزالة ما يمنع وصوله, والماء الطهور المباح

بدأ يتكلم المصنف عن الشروط وغالبا ما تكون الشروط متقدمة على الفعل، ولكن يلزم استصحابها 

ية لفقهائنا رحمهم الله تعالى وجهان، هل هي شرط؟ أم هي ركن في الفعل في لأن الن ؛أثناءه، وقلت غالبا

ن ذكر بعض إوالمعتمد عند أغلب المحققين منهم أنها شرط وليست ركنا وونحوه، الصلاة والوضوء 

 .والصواب أنها شرط وليست ركنا ،المتأخرين في الصلاة أن النية ركن في الصلاة

الدم إذا كانت حائضا أو مثل  ،يتقدم معنا بأن ينقطع ما يوجب الغسل هذا؛ «انقطاع ما يوجبه»قوله: 
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 [222البقحة:] {ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ} :نفساء فيجب أن ينقطع دمها لقول الله 

 .فكل اغتسال من المرأة قبل تطهرها ل أثر له في رفع الحدث

تجنب؟ قد تكون  كيف ،جنبت ل يجب عليها أن تغتسلأونستفيد من ذلك أن المرأة الحائض إذا 

موجب ؛ لكنه ت في حيضها، والوطء في الحيض موجب للغسل وإن كان محرمائالمرأة الحائض قد وط

ل يرفع الحدث ولكن استحبه العلماء ؛ لأنه الغتسال اللغسل أو أنها قد احتلمت، فنقول ل يجب عليه

 .تخفيفا للحدث تخفيف فقط

 .النية تقدم الحديث عنها؛ «والنية»قوله: 

 .كلها تقدم وعرفنا تعليلها في الوضوء؛ «والتمييز ,والإسلام, والعقل»قوله: 

ما إبمعنى أنه ليس محرما والمباح  ،أما الطهور فعرفناه في باب المياه؛ «والماء الطهور المباح»قوله: 

 .أو محرما لوصفه لكونه مغصوبا ونحوه ،محرما لذاته

رم يمنع وصول الماء  أل يكون على البشرة شيء له جُ تقدم ذلك في؛ «وإزالة ما يمنع وصوله»قوله: 

 .إليها

 :وتسقط سهوا وواجبه التسمية» قال المصنف». 

لَ وُضُوءَ » :أولها التسمية قياسا على الوضوء، فلما قال النبي  ،واجبات الغسلأي: 

 عَلَيْهِ 
ِ
 .ث الأكبركذلك الحدو، هذا يشمل رفع الحدث «لمَِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله

والواجبات تسقط سهوا لأجل الختلاف و ،الواجباتلأن التسمية من ؛ «اوتسقط سهو»قوله: 

 .عليها

 :وفحضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه متى ما يظهح م  فحج المحأة » قال المصنف

 .«عند القعود لحاجتها, ومتى باط  شعحها

لأدنى من الغتسال، وضابط الحد الأدنى من تعالى عن الحد ا بدأ يتكلم المصنف 

تعميم الجسد بالماء إنما يكون للظاهر فقط دون والغتسال الواجب هو تعميم الجسد بالماء ولو مرة، 

 .شرع إيصال الماء إليهالباطن، فإن باطن الجسد ل يُ 
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 هنا مسألة مهمة ما هو الظاهر وما هو الباطن من الجسد؟و

البشرة ظاهر والشعر ظاهر وسائر البشرة من  ،هو ظاهرفما يراه الناس كل  :سامر أشياء واضحة

 .اليدين والقدمين والبطن والظهر ظاهر هذا واضح

 الفم وتجويف الأنف هل هو تجويف إن  :مر معنا في الوضوء أن علمائنا يقولون :المسألة الثانية

فكذلك نقوله هنا في ، لستنشاقأوجبنا المضمضة وا؛ ولذلك من الظاهر أم من الباطن؟ من الظاهر

 .من الظاهر :أيالغسل فيجب وصول الماء إلى تجويف الفم والأنف، لأنهما من الوجه 

تجويف العينين هل هما من الظاهر أم من الباطن؟ قيل إنهما من الظاهر، قال به  :نأتي لمسألة أخرى

لى باطن عينيه، ثم عرف خطأه إذا توضأ غسل باطن عينيه يدخل الماء إ ◙ابن عمر، فكان ابن عمر 

العينين إنما هو من الباطن، فلا يلزم إيصال  تجويففي ذلك، والمعتمد عند فقهائنا وأكثر العلماء أن 

مي بعد ذلك، ثم تراجع عنه وهي ثم عَ  -أو لبن عباس -لبن عمرخلافا الماء إلى تجويف العينين، 

 .نه من الباطنأإنه من الظاهر والصحيح ا تجويف العين قيل وجه في المذهب لكنه ضعيف، إذً 

من الأشياء التي اختلف العلماء فيها فر  ؛ «متى ما يظهح م  فحج المحأة عند القعود لحاجتها» :قوله

فقالوا إن فر  المرأة الباطن الداخلي هو من الباطن باتفاق أهل العلم، وأما ما  -مخر  الولد -المرأة

المتأخرين أنه من الظاهر، فحينئذ من عندنا  ديه قولن، والمعتمقضاء الحاجة ففليظهر حال القعود 

 .وصولهلتستنجي 

مسألة باطن الشعر، الشعر الذي في الجسد في الغتسال ينقسم إلى ؛ «ومتى باط  شعحها»قوله: 

فالشعر الخفيف الذي يشف ما تحته  ،قسمين، شعر خفيف يشف ما تحته، وشعر كثيف ل يشف ما تحته

 .«اوحتى باطن شعره» :قولهوهذا معنى  ،ة يجب غسل البشرة، وجوباويصف البشر

الثاني الشعر الكثيف كشعر الرأس، فيجب غسل ظاهره، وجوبا، ويستحب إيصال الماء إلى البشرة، 

كان إذا توضأ  النبي ؛ ولذلك في الرأس :يأأصول البشرة  ويروييستحب إيصاله  أي:

، هذا من باب الستحباب، أنك تغسل البشرة، إنما يجب ةبشرى أصول الفاض الماء على رأسه وروَّ أ

 ظاهر الشعر وباطنه أعلاه أسفله،
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  أعيد مرة أخرى -قسمانإذا عندنا- : 

 :الشعر الخفيف يجب غسل البشرة القسم الأول. 

 :وإنما يستحب ؛الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره وباطنه، ول يجب غسل البشرة القسم الثاني. 

 ،بين باطن الشعر وبين البشرة، باطن الشعر، هذه الشعرة الذي يراه الناس هذا ظاهرها فرقفهناك 

فتأتي بالماء على شعرك تقبل بالماء سكبا حتى ينفصل وتدبر به فيكون قد  ،الطرف الثاني يسمى باطنهاو

لحية يجب عر الشفي غسل ذكرنا الوضوء في  ،غسلت الظاهر والباطن وأما تروية أصول البشرة فإنه سنة

البشرة في الوضوء غير مشروع، ليس وغسل الظاهر فقط، والباطن مستحب، وفي الغسل الباطن واجب، 

 .هذا هو الفرق بين الثنين، واجبا ول مستحبا، وفي الغسل مستحب

 :ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة» قال المصنف». 

فلا  ،الضفيرة نسميها جديلة ،بضفيرة ونحوهاويجب نقض الشعر إذا كانت المرأة قد ربطته  :أي

يلزمها أن تنقض ضفيرتها التي ربطت شعرها بها، وإنما تبقيها إذا كان غسل جنابة؛ لأن غسل الجنابة 

تتكرر أكثر من مرة، وأما غسل الحيض والنفاس، فلما كان غسل الحيض ل يتكرر غالبا إل مرة في 

ض الضفائر قلسنة أو أكثر من السنة ل يتكرر إل مرة فإنه يجب نالشهر، والحيض وغسل النفاس ربما في ا

 .ونحوها

 أوجه:يختلف حكمه عن حكم غسل الجنابة من  ضالحي سلوغ 

  فيه. أنه يجب نقض الضفيرة -ما ذكره المصنف هناوهو  -:الأولالوجه 

  ن و لأأنه يستحب في غسل الحيض والنفاس أن تستخدم مطهرا كصابون وشامب :الثانيالوجه

أنها تغتسل بماء وسدر، والسدر قديما يقوم مقام هذه  -وهي أسماء -النبي صلى الله عليه ذكر للحائض

 .المنظفات

  بينما في  ،يتبع به محل الدم في الحيضوأنه يستحب أن يؤتى بمسك فيوضع  :الثالثالوجه

 .الجنابة ل يستحب ذلك

 .«شرح البخاري»ن رجب في ا ابمهناك مسألتان لمن أراد أن يرجع إليها ذكرهو
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 :الإسباغويكفي الظ  في » قال المصنف». 

لأن بعض الناس قد يجري الماء على جسده ثم بعدما يخر  يقول ربما لم يصل اليقين؛ ل يلزم أي: 

الشريعة أحكام ن إلى ما تحت الإبط، ربما لم يصل إلى ما تحت الركبة وهكذا، فنقول العبرة بالظن لأ

 .بالظن الذي ترجح بقرينة على الظن، قل ما يكون أمر متعلق باليقين، والمرادكلها مبنية 

 :بقية  ىوعلا, وإفحاغه على رأسه ثلاث, وإزالة ما لوثه م  أذى, الوضوء قبله :وسننه» قال المصنف

 .«وإعادة غسل رجليه بمكان آخح, وإمحار اليد على الجسد, والموالاة , والتيام, جسده ثلاثا

  .بعض سنن الغسلفي ذكر  صنف شرع الم

توضأ قبل أن يعمم جسده  لما جاء في حديث ميمونة النبي ؛ «الوضوء قبله»قوله: 

 .بالماء

هذه السنة الثانية وكل هذه السنن من فعلها فقد أتى بالغسل الكامل، ؛ «وإزالة ما لوثه م  أذى»قوله: 

 .ستحبنوع واجب إزالته، ونوع م: الذي يلوث من الأذى نوعانو

 .فهو الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة :النوع الواجب إزالته

وماء  ،فهو الطاهر الذي ل يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل مني الرجل :وأما المستحب إزالته

 .المرأة

 :هذا يدلنا على سنتين في الغسل؛ «اوإفحاغه على رأسه ثلاث»قوله: 

 ي بشرته وهذا معنى الإفراغ حتى يصل الماء رة المغتسل، فيروّ إيصال الماء إلى بش :السنة الأولى

 .إلى البشرة

  لأجل حديث ميمونة  ؛حب التثليث في غسل الرأسيستأنه  ة:الثانيالسنة. 

غسل  الذي جاء في حديث ميمونة ذكرت أن النبي ؛ «بقية جسده ثلاثا ىوعل»قوله: 

مستحبا في الوضوء التثليث فقالوا لما كان  ،المساويس قياجسده ولم تذكر التثليث؛ لكن العلماء قاسوا 

وهو  -التثليث في بعض أعضاء الغسل وفعل النبي  ،وفعله أمر به النبي 

على الجسد وإن لم يرد به النص، فنقول يستحب غسل الجسد ثلاث  يسهفمن باب القياس نق ،-الرأس
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 .ولويمن باب القياس المساوي ل الأ الماء على سائر الجسم ثلاثا استحبابا، وهو ضمرات، فيفا

بأن يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وهذا سهل الآن، فتحت الحنفيات الكبيرة ؛ « والتيام»قوله: 

 .شقه الأيمن قبل الأيسر بغسليبدأ 

وهذه نكتة، مثل هذه الأمور أيها الأفاضل في الغالب أنها أمور يسيرة، ول يطلع أحد عليك فيها، 

ل يطلع أحد عليك فيها ربما في الصلاة ينظر الناس إليك، فيكون في ؛ لأنه ك لها هذا من تعظيم السنةلُ عْ فِ 

ن حرصت على متابعة نبينا إالنفس ما يكون فيها من نظر الناس، هذه الأمور التي ل يراك فيها أحد، 

 للسنة ولصاحبها.علامة صدق ومحبة  ، فإنها بإذن الله الأكرم 

سنة وليست واجبة في الغسل، فلو أن امرأ غسل بعض أجزاء جسده في  :الموالاة، «موالاةوال»قوله: 

لرجل كأن يكون اأول الليل، ثم أتمه في آخر الليل جاز، وهذا يفعله بعض الناس وخصوصا في الشتاء، 

يرقد، ، فقبل أن يرقد يغسل رأسه فقط، ثم -خاصة في الشتاء -عليه جنابة ول يريد أن يغسل جسده كله

ثم إذا استيقظ من نومه، غسل سائر جسده، فنقول قد ارتفع حدثه الأكبر لكن لم يرتفع حدثه الأصغر، 

حشين أنه مفيتوضأ بعده؛ لأن الأصغر من شرطه الموالة ولم يفعلها هنا، فذكر بعض المتأخرين من ال

 .الإطلاق وإن كان ظاهر كلامهم ،الغسلأجزاء يلزمه الوضوء إذا فصل فصلا طويلا بين 

وهذا الذي يسمى الدلك الإمرار هذا بيد مباشرة أو بمنديل أو ليفة ؛ «وإمحار اليد على الجسد»قوله: 

 .هذا سنة كذلك

لما اغتسل انتقل  جاء في بعض أحاديث النبي ؛ «وإعادة غسل رجليه بمكان آخح»قوله: 

أي  -ينةطت الأرض مبلطة أو أو مإلى مكان آخر وغسل رجليه، ظاهر كلام الفقهاء أنه مطلقا سواء كان

 .، وإن كان من أهل العلم من فرق بين الأرض المطينة وغيرها ولكن ظاهر كلامهم الإطلاق-فيها طين

 :ع  آخح أوم  نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجز» قال المصنف». 

 ،جامع مثلاهذه المسألة ذكرناها قبل قليل في الوضوء أن من نوى غسلا واجبا وله موجبان احتلم و

ما قد إسلا مسنونا وعليه غسل واجب من نوى غفنقول لو نوى عن أحدهما أجزأه عن الثاني، وكذلك 

ن نوى غسلا مباحا، إنسيه أو جهله ثم علمه بعد ذلك، فنقول أجزأه ما دام الغسل مسنونا، مفهوم ذلك أنه 

 .فإنه ل يجزئه عن الغسل الواجب دوليس مسنونا كالتبر
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 أن نوى رفع الحدثي  أو الحدث وأطلق أو أمحا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزإو» ف:قال المصن 

 .«عنهما

قال إن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر فيرتفع أو ينوي الحدث الذي عليه ويطلق من  ،هذه النية

قراءة القرآن عل أمر ل يباح إل بالوضوء والغسل وقد تقدم كفغير تحديد نوعه فيرتفع الحدثان أو ينوي 

 .فإنه يجزئه عن النية وه،ونح

 :ي,ويس  الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعحاق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس» قال المصنف 

 .«يرطان وثلث بالعحاقي وعشح أواق وسبعان بالقدسأوالاغتسال بصاع, وهو خمسة 

 يح، فإن النبي أن يغتسل بصاع وقد جاء ذلك في الصحيتوضأ بمد والسنة في ذلك أن 

 .وقد كان أوفر شعرا يغتسل بصاع ويتوضأ بمد

يغتسل به، أهو الصاع الذي يكون في الزكاة أم  وقد اختلف ما الصاع الذي كان النبي 

 غيره؟

 يعان نوعانصلأنهم يقولون إن ال: 

 :صاع من أربعة إمداد، وهو الذي يكون في الزكاة النوع الأول. 

 :يكون من خمسة إمداد، وهو الذي كان يغتسل به النبي وصاع  النوع الثاني. 

تعالى الثاني وهو المعتمر عند فقهائنا أن الصاع واحد في باب  ولكن الذي جزم به المصنف 

والصاع خمسة أرطال رطل وثلث، فالحكم واحد وعلى ذلك فإن المد  ،الغسل وفي باب الزكاة وغيرها

، كل واحد من العلماء ممن بيت المقدس فناسب أن يذكر كلامه قدسي لأنهالوثلث، بالعراقي، ثم ذكر 

فيذكر  ،ر الصعيديالخلوة لأنه من الصعيد يبدو لي فدائما يذكر أمثلة الصعيد البُ  ،يذكر الأمثلة من بلده

والعراقيون يذكرون كلام العراقيين مثل الآدمي وقد جمع المحقق ألفاظ العراقيين التي  ،كلام الصعيدين

والشاميون يذكرون مصطلحات الشاميين ومنهم الحجاوي وهكذا، فالأمثلة تتغير  «المنور» ذكرها في

 .بتغير الزمان والبلد
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 :دون ما ذكحبويكحه الإسحاف لا الإسباغ » قال المصنف». 

  -لهيعةوفيه عبدالله بن  -هلأنه روي عند ابن ماج؛ «كحه الإسحافويُ »قوله: 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

  َّأُ، فَقَالَ:  مَر ، وَهُوَ يَتَوَضَّ
رَفُ »بسَِعْد  ، قَالَ: « مَا هَذَا السَّ نَعَمْ، »فَقَالَ: أَفيِ الْوُضُوءِ إسِْرَاف 

 .، والإسناد مقبول في الحتجا  بمثل ذلك«وَإنِْ كُنتَْ عَلَى نَهَر  جَار  

ل بأقل من صاع، فإنه لو أن امرأ توضأ بأقل من مد واغتس :أي؛ «دون ما ذكحبلإسباغ لا ا»قوله: 

، ومعنى الغسل هو أن اإذا أسبغ الوضوء بأن غسل الموضع كاملا، بأن كان غسلا ل مسحيجزئ  ئذحين

يمر الماء على العضو وينفصل، إن لم ينفصل الماء عن العضو فليس غسلا، فإنه يكون دائرا بين النضح 

 .مشكلةل وبين المسح، ولم أذكره وإن كان محله متقدم لكن 

 :ن أم  الوقوع في المححم, فإن إوفي الحمام  ,ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به» قال المصنف

 .«حممَ  لمن عُ إو ,حهخيف كُ 

الغسل والوضوء كذلك في المسجد يجوز، ما لم يؤذ ؛ «يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ بهو»قوله: 

كالأرض المبلطة كمسجد النبي  ،قوطابه غيره بأن يوصل الماء إلى الأرض فيتأذى الناس به س

 أو يعلم أن بعض  ،أو يؤذي الفرشة أن كانت الأرض مفروشة ،وغيره من المساجد

 .فلا يغتسل به ،المصلين يتأذى من الرطوبات بعض الناس يتحسس بطبيعته كذلك

أنه على  كي الإجماعلأنه مظنة للنجاسة، ولكنه حُ  المستحم؛الحمام هو مكان ؛ «وفي الحمام»قوله: 

السلامي بن كثير، ومنهم ايجوز الغتسال فيه، وقد جمع جماعة من أهل العلم أحكام الحمام منهم 

 .ومنهم يوسف عبدالهادي وغيره

مثل كشف العورة؛ لأن الحمامات تكون مظنة لكشف العورة ؛ «إن أم  الوقوع في المححم»قوله: 

 .وهي المكان المستحم الذي يختلط فيه الناس

ن ذلك، وقل ما يعني يؤمن ذلك قِّ يإنما يحرم إذا تُ ؛ لأنه ولم يقل بالحرمة؛ «فإن خيف كحه»قوله: 

 .تماما العلم
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 :ح  كَ ذَ وهي ستة عشح: آكدها لصلاة جمعة في يومها لِ  ,في الأغسال المستحبةفصل: » قال المصنف 

ولاستحاضة لكل  ,ءوإغما ,وجنون ,واستسقاء ,ولكسوف ,ثم لعيد في يومه ,ثم لغسل ميت ,مضحها

 ,ومبيت بمزدلفة ,وطواف وداع ,وطواف زيارة ,ووقوف بعحفة ,ولدخول مكة ومحمها ,ولإمحام ,صلاة

 .«ولما يس  له الوضوء إن تعذر ,ويتيمم للكل للحاجة ,ورمي جمار

غسال المستحبة، ومفهوم تعديدها أن كل غسل غير هذه الأنواع يتكلم عن الأ بدأ المصنف 

 .و من الغسل المباح، وتكلمنا عن حكمه قبلالستة عشر ه

مَنْ »: أنه قال ثبت عن النبي ؛ «آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكح مضحها»قوله: 

مَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَة  عَمَلُ سَنةَ  صِيَ  لَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا منَِ الْإِ وهذا  «مُهَاامُهَا وَقِيَاغَسَّ

 .من أعظم فضائل الأعمال التي وردت عن النبي 

وقد ذكر الخطابي أن  «لَ سَ تَ اغْ وَ  لَ سَّ غَ   ْ مَ » :وفي لفظ «واغْتَسَلَ  لَ سَ غَ   ْ مَ »وهذا الحديث رُوي بلفظ: 

وليس ذلك كما  ،«لغسَ »قال والصواب  «لغس  »المحدثين يخطئون فينطقون الحديث بالتشديد فيقولون 

بل إن عددا من كبار أهل العلم فقهاء المحدثين كانوا يصوبون التشديد كأحمد  ؛لىتعا قال 

وعلى  ،معا «لَ سَّ غَ  نْ مَ »و «لَ سَ غَ  نْ مَ »والصواب أن الحديث جاء بالروايتين  «لَ سَّ غَ  نْ مَ »فيقولون  ،وغيره

وهذا  ،مم جسدهع :أي «لَ سَ تَ اغْ »معناها من غسل رأسه و «لَ سَ غَ  نْ مَ »عموم فإن رواية التسهيل وهي 

 .فقيل في معناها أكثر من توجيه «لَ سَّ غَ  نْ مَ »كناية عن كمال التنظيف، وأما 

 :نأخذ منه حكمين؛ «في يومها»قوله: 

 مخصوص  هاأن الأحكام المتعلقة بالجمعة بعضها متعلقة باليوم والليلة، وبعض :الحكم الأول

، وقراءة سورة الكهف، فقد جاء في ي باليوم، فالذي يتعلق باليوم والليلة الصلاة على النب

، وليلة الجمعة التي «اهَ تِ لَ يْ ي لَ الْجُمُعَةِ أو فِ  مَ وْ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَ » :بعض ألفاظ الحديث عند أحمد

التي مضت؛ لأن كل نهار يتبع الليل في السنة كلها إل في خمسة أيام، أو  ؟التي مضتأم نحن فيها الآن 

مَْ  شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ, وَوَقَفَ مَعَنَا مَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ »، كما في الحديث: ، وهي يوم عرفةأربعة أيام

هُ, وَقَضَى تَفَثَهُ  ويوم العيد  ،يوم عرفةالتي تتبع الليلة  :أي، «بِعَحَفَةَ قَبْلَ ذَلكَِ لَيْلًا, أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ أَتَمَّ مَجَّ

ق بعدها الثلاثة، فقط وما عدا ذلك فالسنة كلها الليل يكون سابقا النهار حكما نتكلم عن وأيام التشري

 .الحكم
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متعلق بالنهار التبكير لصلاة الجمعة والغتسال لها، وقد الوهناك أحكام متعلقة بالنهار، فالحكم 

لصحيح أنه من أن النهار عندنا يبدأ من طلوع الفجر على الصحيح، وقيل من طلوع الشمس، واذكرنا 

رع له الغتسال لصلاة الجمعة، وكل اغتسال الفجر ويصلي المرء الفجر شُ يطلع فمن حين الفجر، طلوع 

واح، مراعاة لخلاف الإمام قبل صلاة الفجر وطلوع الفجر فليس لصلاة الجمعة؛ لكن أفضله عند الرَّ 

قبل أن تذهب إلى المسجد  تعالى، فإن مالكا يقول إن الغتسال إنما يكون عند الرواح، مالك 

 .استحبابا مراعاة للخلافبه تغتسل، لو اغتسلت ونمت ولو قليلا لم تحقق السنة، ولكن نحن نأخذ 

يدل  «لمن غسَّ » :فلفظ ؛«لم  غسَّ »أو  «ل واغتسلم  غسَ » :لقوله ؛ «لذَِكَح  »قوله: 

 .كرعلى أنه خاص بالذَّ 

 .يه أو لم تجبحضر الجمعة سواء وجبت عل :أي ؛«مضحها» :قوله

فنقول نعمل به ، «تَسِلْ غْ يَ لْ ا فَ تً يِّ مَ  لَ سَّ غَ  نْ مَ » :لظاهر الحديث وهو حديث ؛«لغسل ميتثم »قوله: 

وجوبا في الوضوء ونعمل به استحبابا على ظاهره، فنقول إن كل من غسل ميتا يستحب له الغتسال 

 .استحبابا

كان  وقد ثبت أن النبي  وع الفجر،بعد طل صلاة العيدلأي:  ؛«ثم لعيد في يومه»قوله: 

 سعيد.يغتسل كما جاء في حديث أبي 

 .لصلاة الكسوف :أي ؛«فولكسو»قوله: 

 -وصلاة الستسقاء لأنها صلاة تشبه صلاة العيد، وقد قال ابن عباس  ،«واستسقاء»قوله: 

 .امتشمل سائر الأحك «كالعيد» :قوله، و«فصلاها كالعيد» :أنه قال -سيأتي إن شاءكما 

لما فاق من  يستحب الغتسال للجنون والإغماء؛ لأن النبي  ,«وجنون وإغماء»قوله: 

 » :، قالإغمائه والأنبياء ل يجنون، وإنما يغمى عليهم، فلما قام من إغمائه 
َّ
هَرِيقُوا عَلَي

، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكيَِتُهُنَّ  ا استحب ال، فإذً فهذا من باب الغتس فاهريقت عليه  «منِْ سَبْعِ قِرَب 

الغتسال لمن أفاق من الجنون ولأنه مظنة خرو  استحب من باب أولى فالغتسال لأجل الإغماء 

 .موجب للاغتسال

ورواية  ،بالغتسال هاأمر النبي حَمنة أن لحديث  ،«والاستحاضة لكل صلاة»قوله: 
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 .الزهري محمولة عندنا على الستحباب، والوضوء على الوجوب

 .أمر أسماء لما أحرمت من ذي الحليفة أن تغتسل لنبي لأن ا ؛«محامولإ»قوله: 

حرم، فذهب إلى ألما أراد دخول مكة  يستحب لدخول مكة  ؛«ولدخول مكة»قوله: 

ستحب الغتسال، فقد يى فاغتسل عنده ثم ذهب ودخل مكة من أعلاها، وهذا يدلنا على أنه وَ بئر طُ 

مستشفى الولدة عند  وأصبح الآن داخل مكة ،اموضعا وبئرا اغتسل منه قصد النبي 

 .لمن أراد دخول مكةالغتسال فيستحب  ،قصده ثم غير مكانه ودخل من مكان آخرة، القديم

 .الآن الحرم بعد مكةقديما و كذلك لأن الحرم يكون قبل دخول مكة ؛«هامِ حَ ومَ »قوله: 

 .كذلك لأنه من باب أولى؛ «قوف بعحفةوو»قوله: 

في  طواف الزيارة ركنو ،وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره؛ «ف زيارةوطوا»قوله: 

 الحج.

من ولأنه يأتي الشخص فيه  ؛فناسب أن يكون فيه اغتسال الأنساكلأنه آخر ؛ «وطواف وداعقوله: 

حج ورائحة ودائما في طواف الوداع يكون الشخص متعب، فناسب أن يغتسل لكي تذهب الرائحة ول 

 .غيرهيؤذي 

 .وإن لم يأتي فيه نقل ،وكذلك استحبه العلماء من باب الندب؛ «ومبيت بمزدلفة»قوله: 

ه، لما ضعابالفعل للكل استحب لأاستحب فحيث  وأبعضا،لأن هذه أنساك ؛ «ورمي جمار»قوله: 

ها متفرقة، وهذا الدليل قوي ضعابها لما كانت اضعاباستحب لأف ،عموماللأنساك استحب الغتسال 

والقاعدة هذه مطردة  ،ما استحب لجميعه استحب لتبعيضهفا ضعاأبا وهو التبعيض، فلما كان الحج جد

 .ومقبولة في الجملة

 .حيث لم يجد ماء أو لعذر منعه من استعمال الماء :أي؛ «ويتيمم للكل لحاجة»قوله: 

لما يستحب له الوضوء حيث لم يمكنه الوضوء  -أيضًا-؛ «إن تعذرس  له الوضوء ما يُ ولِ »قوله: 

مثل الجنب إذا أراد المكث في المسجد ولم يجد ماء فإنه يتيمم رجل جنب أراد  ،الوضوء فإنه يتيمم

 .الدخول في المسجد ولم يجد ماء فيضرب على شيء له غبار فيتيمم عليه
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 :ء والاستنجا, والتمييز ,والعقل ,والإسلام ,النية :ويصح بشحوط ثمانية, باب التيمم»قال المصنف

 ,دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي, السادس: أو الاستجمار

تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضحر ويجب بذله لعطشان م  آدمي أو بهيمة السابع: 

إن وصل المسافح إلى محتحمي  وم  وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم و

الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خحوجه عدل إلى التيمم وغيحه لا ولو فاته 

 .«الوقت

 .أحكام التيمميتكلم على تعالى  بدأ المصنف 

 .ت معنارّ كلها م؛ «والتمييز ,والعقل ,والإسلام ,ويصح بشحوط ثمانية: النية»قوله: 

أشرنا له إشارة أن الوضوء وكذلك التيمم ل يصحان ممن وهذا ؛ «تنجاء أو الاستجماروالاس»قوله: 

مار بأن كان ملوثا، إل بعد ما يستنجي جبل والدبر مما يجب له الستنجاء والستخر  منه شيء من القُ 

 .مر ثم بعد ذلك يتيمم أو يتوضأجأو يست

س المذهب عند فقهائنا وأكثر أهل العلم هذا الشرط الساد؛ «دخول وقت الصلاة :السادس»قوله: 

 دعندهم مبيح والإباحة إنما تكون عند وجو؛ لأنه أن التيمم ل يشرع إل عند دخول وقت الصلاة

 .الموجب، ول يوجد الموجب إل إذا دخل وقت صلاة الفريضة

 .إذا كانت الصلاة فريضة؛ «فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها»قوله: 

 يتيمم لها في وقت أما النافلة فإنها مشروعة في كل وقت لكن بشرط ألَّ ؛ «لة وقت نهيولا لناف»قوله: 

 .خمسة -ستأتي -النهيمنهي عنه، وأوقات 

قد يكون تعذرا ؛ لأنه عبر المصنف بالتعذر وهو تعبير جيد؛ «تعذر استعمال الماءالسابع: »قوله: 

 .حقيقيا أو حكميا

 .فهو تعذر حقيقي ل يجد ماء ليس موجودا :أي؛ «إما لعدمه»قوله: 

وهذا هو التعذر الحكمي، بأن يكون يعلم أنه أن استعمل الماء ؛ «أو لخوفه باستعماله الضحر»قوله: 

 .تضرر إما لوجود مشقة وألم في جسده أو لوجود تأخر في برء جسده أو لغير ذلك مما سيأتي بعد قليل
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إذا كان بجانبه عطشان من آدمي أي: ؛ «ي ويجب بذله لعطشان م  آدمي أو بهيمة محتحم»قوله: 

محترم أو بهيمة المحترمة الآدمي المحترم غير من يجب قتله مثل الجاني الذي أهتك دمه أو الحربي في 

بهيمة محترمة ليست خنزيرا والحال حرب ونحوها، وأما إن كان مسلما أو ذميا فيجب بذل الماء إليه، 

 .ونحوه

هذه مسألة متعلقة أن من ؛ «لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمموم  وجد ماء لا يكفي »قوله: 

ر عليه منه، ثم ينتقل للبدل بعد ذلك، عجز عن بعض الواجب لم يسقط عنه، بل يجب عليه أن يأتي بما قدِ 

فيقول المصنف إن من وجد ماء ل يكفي لطهارته كلها وإنما يكفي لغسل عضوين أو ثلاثة من أعضاء 

حينئذ أن يغسل العضوين ويمسح الثالث وهو الرأس، ويتيمم عن القدمين التي لم  جسده، وجب

 زيغسلهما

التفصيل عندما تكلم العلماء بهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله ؛ «وإن وصل المسافح إلى الماء»قوله: 

ما  االببالمسافر لأن الحاضر والمقيم غالمصنف ر عبّ و، -بشرط الصلاة :أي -عن المشتغل بشرطها

 .يكون الماء قريبا منه لكن المسافر يحتا  إلى قطع مسافة حتى يصل إلى الماء

 فلم يبق إل شيء قليل، ثم سيخر  الوقت فإن توضأ خر أي: ؛ «وقد ضاق الوقت» قوله:

حتى مثلا وقف في طابور أي: ؛ «لا تصل إليه إلا بعد خحوجه أو علم أن النوبة لا تصل إليه»قوله: 

 .من بئر، وعلم أنه لن يصل إلى البئر سواء كان مسافرا أو حاضرا حتى يخر  الوقتماء  نزعي

 ،تعارض عندنا شرطان، شرط دخول الوقت وشرط الطهارة، فأيهما يقدم -هذه مسألة مهمةو -فهنا

دخول الوقت أم الطهارة؟ هذه هي المسألة التي يسميها العلماء، مسألة درجات الأحكام التي يقول عنها 

، أن من علم درجات الأحكام فإنه قد بلغ من الفقه ز بن عبدالسلام، والشيخ تقي الدين الع

، درجات الأحكام تعارض الواجبات، تعارض المندوبات تعارض المحرمات تعارض ةليَّ درجة عَ 

 الأمرين أوجب من الآخر؟ :أيالمحرم مع الواجب أيها الذي يفعل في مقابلة ترك الآخر، 

 التفضيل بينهمابهما ن نستطيع عندنا قاعدتا: 

 نطبقها على «من الواجب الذي ل بدل له كل واجب له بدل يكون أخفَّ » :القاعدة الأولى ،

ا يجب عليك حينئذ أن تقدم الصلاة وهو التيمم، الوقت له بدل؟ ل بدل، إذً نعم ؟ لحالنا، الوضوء له بد
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 .لأن له بدل ؛على الوضوء بالماءالوقت في 

 فرده وهو الشيخ أخاصة بالصلاة، وبنى بعض فقهائنا عليها مبحثا كاملا  يوه- :لثانيةالقاعدة ا

يعارضها يكون الوقت مقدما عليها، هذه القاعدة شرط ، فكل «كد واجبات الصلاة الوقتآ»: -الدينتقي 

سترة يستر  ف فيها رسالة، وغيره يستثني استثناءات، لو أن امرأ لم يجدطردها الشيخ تقي الدين مطلقا وألّ 

 التي ستأتي.بها جسده، إل بعد الوقت يصلي عريانا، وهكذا سائر الشروط 

وغيره ممن سيجد الماء فإنه ل يعدل عن  :أي؛ «ولو فاته الوقت, عدل إلى التيمم وغيحه لا»قوله: 

 .بوقتهامفرط، وهذه المسألة قلناها قبل قليل أو منشغل ؛ لأنه التيمم، ولو فاته الوقت، وهو غير مسافر

ق عليه الوقت، أو غير الذي لم يعلم أن النوبة ل تصل إليه بعد الخرو ، ضوغير المسافر الذي لم ي

عِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ » :فيجب عليه أن يتوضأ بالماء ويحرم عليه أن يتمم، لقول النبي  إنَِّ الصَّ

هُ بَشَرَتَهُ المُسْلمِِ، وَإنِْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنيِنَ، فَإذَِ    .«ا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّ

 :وم  في الوقت أراق الماء أو مح به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيحه محم ثم » قال المصنف

 .«إن تيمم وصلى لم يعد

 .مر بالماء :أي؛ «م  في الوقت أراق الماء أو مح بهو» :قوله

 .غير الماء الذي أراقه أو تعداه ولم يأخذ منه :أي؛ «حهوأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غي»قوله: 

ن إراقته الماء يأثم عليها لأنه مما ل يتم إل به وتعديه الماء من غير أخذه وضوءا أو لأ؛ «محُ مَ »قوله: 

 .توضؤه به هذا من باب تضييع الواجب فيحرم عليه

 .مع إثمه السابق؛ «ثم إن تيمم»قوله: 

 .والعبرة بوقت الوجوب ،لأنه عاجز ؛«دعِ وصلى لم يُ »قوله: 

 :وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن » قال المصنف

وللنجاسة على البدن  ويصح التيمم لكل مدث, وإلا تيممبه فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهح 

 .«فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح ,بعد تخفيفها ما أمك 

 ،نجاسة الثوب غسليتعارض فيها ثلاث واجبات، واجب  -أيضًا- بدأ المصنف يتكلم عن مسألة
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 وواجب التطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر، أيها يقدم؟  ،وواجب غسل نجاسة البدن

 .سواء كان حدثا أصغر أو أكبر؛ «ثٌ حدِ مُ  دَ وإن وجَ »قوله: 

 .لاث أشياء فأيها يقدم؟ا اجتمع عنده ثإذً ؛ «ببدنه وثوبه نجاسة»قوله: 

 .ماؤه ل يكفي للثلاثةأي: ؛ «لا يكفيء وما»قوله: 

قال تعالى: دم غسل الثوب؟ لأنه هو الذي أمر به في القرآن ابتداء لماذا قُ ؛ «وجب غسل ثوبه»قوله: 

الدليل الدال على الوجوب يدل على تقديمه، فكل ما ورد وجوبه في ولذلك  ؛[4المدثح:] {ڭ ۇ}

قدم على ما وجب وجوبه في السنة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، من حيث المعنى أن القرآن مُ 

 .ذ يقع في أمرينئنجاسة الثوب متعدية، فإذا كان الثوب نجسا قد يصل النجاسة إلى بدنه، فحين

في عن شيء فيه لحاجة فيكون أخف، أن ما عُ  :ومن القواعد؛ «ثم إن فظل شيء غسل بدنه»قوله: 

ما ل يعفى فيه عن شيء يسير، والدم الذي يكون على البدن أو النجاسة تكون على البدن يعفى  بخلاف

 .أخف أو أقل وجوبا من السابقةكان ؛ ولذلك عنها أحيانا، كالمستحاضة وغيرها

 .تقدمت وهو التيمم تهلأن رفع الحدثين له بدل وقاعد؛ «به ل شيء تطهحضف نإثم » قوله:

 .عن الحدث أو عن النجاسة :أي؛ «وإلا تيمم»قوله: 

يشمل الحدث الأصغر والأكبر، ويصح التيمم كذلك هذا ؛ «ويصح التيمم لكل مدث»قوله: 

 .للنجاسة

هذه من ؛ «فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح ,وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمك »قوله: 

 ، وهو هل التيمم مشروع للنجاسة أم ل؟التي عليها فقهاء المذهب المتأخرون خلاف الرواية الثانية

 .ونجاسة البدن ،ونجاسة الثوب ،نجاسة البقعة :النجاسة المأمور بتطهيرها ثلاثة أشياء

 .ن وجدت نجاسة فانتقل لجانبها فأمرها سهلإالبقعة سهلة، 

ك متعلقا ببدنليس ؛ لأنه الثوب إذا وجدت عليه نجاسة فيجب غسله، فإن لم تغسله فلا يتيمم لهو

 .وهذا ل إشكال فيه

الكلام إذا كانت النجاسة على البدن ولم يستطع إزالتها، إما لكونه ل يوجد عنده ماء يستطيع غسلها 
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أو لأنه أن غسلها تأذى، كأن يكون على  ،به، مثل أن تكون عذرة على رجله ولم يجد ماء يغسل العذرة بها

تاذى أو  ألمارق، فتأذى رح أو إلى الحَ إلى الجُ رح أو وصل الماء يده دم، فإن غسل الدم انكشف الجُ 

تأخر برء ونحو ذلك، فنقول له حينئذ ل يلزمك غسل النجاسة؛ لكن عند المتأخرين يلزمك التيمم؛ لأن 

طهارة البدن لما كان لطهارة من التيمم بدل عن طهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر اتفاقا للآية، و

وهي النجاسة التي ل يمكن إزالتها، ودليلهم من حيث  ،طهارة البدن الحسيةالبدن المعنوية فتلحق به 

 -كالضرر -ا النجاسة التي على البدن إن لم تستطع إزالتها لسبب حقيقي أو حكميالنظر قوي جدا، إذً 

خففها كيف تخففها؟ تأتي بمنديل مثلا ثم تمسح النجاسة حتى  يقولون؛ لكن فإنك تتيمم لإزالتها حكما

بقى إل الأقل، من الرجل مثلا، بأن يكون المرء وطئ على نجاسة ول ماء عنده، فيأت بمنديل أو ل ي

يدلكها بالأرض حتى يذهب أغلبها ول يبقى منها شيء، ثم بعد ذلك يتيمم لها ثم يتيمم لطهارته من 

 .الحدث

 :فإن لم يجد  ,اليدأن يكون بتحاب طهور مباح غيح محتحق له غبار يعلق بالثام : » قال المصنف

 .«ذلك صلى الفحض فقط على مسب ماله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة

ذكر الأنواع أتيمم عليه أنواع، وقبل أن عرف أن ما يُ نأريد أن ، أول قبل بيان كلام المصنف 

 {ئۇې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو} :يقول سأذكر دليلها، الله 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ } :وفي الآية الأخرى ،[43النساء:]

ل نعلم أيهما الأولى من الأخرى، فنعمل بالآيتين معا،  :قال عدد من المفسرين ،[6المائدة:] {ڇڇ

 :م عليه فيه وصفان،تيمَّ هاتان الآيتان دلتا على أن المُ 

 متصاعدا على الأرض، ناتجا من  :أيأن يكون صعيدا، ومعنى كونه صعيدا  :الوصف الأول

 .رضالأرض هو من الأ

 أن ينتقل منه شيء؛ لأن الله  :الوصف الثاني چ چ چ چ } :قال

يمم نه ل يصدق عليه أنه تُ فإية، فما ل ينتقل ضتبعي ه(من)و ،[6المائدة:] {ڇڇ ڇ ڇ

 .رب عليه فقط، وضح الستدلل، وأما الطيب فمعناه أنه طاهر، سيأتينا إن شاء الله فيما بعدضُ منه، وإنما 
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 ًدرجات: تيمم عليه أربعا مراتب ما يُإذ 

 أن يكون صعيدا منتقلا وهو التراب، التراب من الأرض فهو صعيد، منتقل ما معنى  :الأولى

 .إذا ضربته بيدك انتقل إلى يدك أي:منتقل؟ 

 أن يكون صعيدا غير منتقل، ومثله الرمل، فإن الرمل إذا ضربته ل تجد في يدك شيئا، وأهل  ة:الثاني

ك، أقرب رمل إلى المدينة تبوك، وقريب منها، وسنتكلم عن تبوك بعد قليل، أو الرمل يعرفون ذل

 .الحصى الذي ل غبار فيه، هو صعيد لكنه ليس منتقلا

 نخالة الخشب، تضربه والأسمنت، والدقيق،  :أن يكون منتقلا لكن ليس بصعيد، مثاله ة:الثالث

ن الأرض، وإنما هو أسمنت طبخ واحترق م اهذا الغبار ليس صاعد؛ لكن غبارلئت تجد أن يديك مُ 

 .ونحو ذلك، فليس هو أصله من الأرض

 يها، لو ضربت علالمنضدة،  همنتقل منه، مثاله هذ ء يكون صعيدا وأل يكون شيلَّ أ ة:الحابع

  .شيء الينتقل منهفليست صعيدا، ولم 

ربع إل بالدرجة الأولى المشهور عند المتأخرين أنه ل يصح التيمم من هذه الأ، أربع درجات فهذه

 .فقط، دون ما عداها، الثانية والثالثة والرابعة ل يصح، وقيل يصح بالأولى والثانية دون الثالثة والرابعة

  اضرب لكم أمثلة فقولوا لي من أي الدرجات؟ 

 ليس له ساق، مثل الزرع  جاء رجل إلى زرع فضربه الزرع ما الفرق بين الزرع والشجر؟ :الأول

هل يصح التيمم عليه؟ الزرع رب ضجير مثل أنواع الحشيش بأنواعها، حشائش الأرض، لو أن امرأ الجر

وجدت في يديك غبار لأن أحيانا قد يكون فنقول إذا ضربته ؛ لكن لو قلنا: ل، خطأ، ولو قلنا: نعم، خطأ

 .فيه غبار، فيصح التيمم وإل فلا

 انتقل إن يصح تيممه عليه أم ل؟ هل ، فضربه جاء رجل إلى جدار من طين وليس من رخام :الثاني

لأن  ؛جاء إلى جدار فضربه ورد السلام بعد ذلك النبي  ،الغبار إلى يديك فيصح وإل فلا

لو أن رجلا جاء لهذا الجدار في مسجد ، در الطين تكون مائلة قليلا فتجمع الغبار وتكون فيها نتوآتجُ 

 .وليس له غبار ،ليس صعيدا؛ لأنه ل يصح وهو هذا الرخام وضرب ماذا نقول؟ النبي 

 لو جاء رجل إلى هذه الفرشة التي أمامنا، وضرب عليها وأراد التيمم، هذه تغسل كل  :الثالث



 

  92 

رش الأخرى التي عندنا في البيت، مثلا نحن ل نغسلها إل يوم، فليس لها غبار قطعا؛ لكن لو جئت بالفُ 

ار، فحينئذ يجوز التيمم عليها لأن لها صعيدا أصله من الأرض بين فترة وفترة، إذا ضربتها ربما خر  غب

 .وهو تراب غبار، جاء من الجو ونزل عليها فتيمم عليها يجوز ذلك

  :إذا رأيت شاة وضربت على صوفها يجوز إذا خر  غبار، إذا كانت مغسولة غسلت الآن الحابع

الغبار صاعد من الأرض، ؛ لأن لتيمميغسلونها فلا، وأما إن لم تغسل وخر  غبار صح ا الشياةأصحاب 

 .الأسمنت ليس صاعداوبينما الدقيق 

 .لأن التراب ينتقل إلى اليدين؛ «أن يكون بتحاب»قوله: 

 .الطيب هو الطهورو [43النساء:] {ئا ئا ئە}لقوله تعالى: ؛ «طهور»قوله: 

 .طيب كذلك؛ «مباح»قوله: 

 .يئته الأولى فلا صعيداهتقل عن لأنه إذا احترق فإنه قد يكون ان؛ «غيح محتحق»قوله: 

چ چ چ چ }قال تعالى: من أن يكون له غبار يعلق باليد، ؛ لا بُد  «له غبار»قوله: 

  .[6المائدة:] {ڇڇ ڇ ڇ

 .أي يجد هذه الصفة المتقدمة؛ «فإن لم يجد ذلك»قوله: 

على  على كتاب ولول يضرب سقط عنه التيمم  :أي؛ «على مسب ماله صلى الفحض فقط»قوله: 

 .خشب ول على حديد

 هالمذهب عند المتأخرين هذا رأيهم، ويحتمل؛ «ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة» قوله:

النظر القوي، يقولون إن الذي يصلي بلا وضوء ول تيمم، لعدم قدرته عليهما معا، فإنه يكتفي بقراءة 

سجد يسبح تسبيحة واحدة، وإذا جلس بين  الفاتحة ول يزيد سنة، ول يقرأ غيرها، وإذا ركع وإذا

قتصر يلم يدع، وإنما  السجدتين فإنه يقول ربي اغفر لي مرة واحدة، وإذا صلى على النبي 

على الواجب هذا رأيهم وهوالذي مشى عليه المتأخرون ولهم تعليل، ولكن القول الثاني قوي جدا أنه 

 .حيث أبيحت الصلاة فإنه يتبعها كل المندوبات
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 :وتسقط سهوا ,التسمية :وواجب التيممفصل: » قال المصنف». 

 هذا تقدم.

 :التحتيب في  :الثالث, ومسح اليدي  إلى الكوعي الأول: مسح الوجه, الثاني: » قال المصنف

الطهارة الصغحى فيلزم م  جحمه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان 

 .«صحيحا

 .ه قبلوعرفنا حدَّ ؛ «سح الوجهالأول: م»قوله: 

فهو  روما وافق الخنص ،ما وافق الإبهاموالكوع هو ؛ «ومسح اليدي  إلى الكوعي الثاني: »قوله: 

، فالكوع هو العظم الناتئ من جهة الإبهام ويسمى سغإلى نهاية الرالكوع، إلى اليد مسح تُ فالكرسوع، 

 الصفة بعد قليل. وستأتي يديه، يمسح وجهه، ثم يمسحأن صفته ، وكوعا

التحتيب في الطهارة الصغحى فيلزم م  جحمه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن » :الثالث»قوله: 

التيمم قد يكون لحدث أصغر أو حدث أكبر، فإن كان لجنابة يجوز ؛ «يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

 اللهقبل يديك؛ لأن وأما إن كان لحدث أصغر فيجب أن تمسح وجهك  ك،أن تمسح يديك قبل وجه

أن وجاءت السنة في قصة الذي وجبت عليه جنابة  ،[43النساء:] {ئۇئە ئو ئو} :قال

باليدين قبل الوجه، أخذ منه فقهاؤنا أن الترتيب  «كَ هَ جْ وَ يَدَيْكَ وَ  حْ سَ امْ » :قال له النبي 

  ا تقدم معنا، خرّ هناك سقط في الحديث لأنه كانت عليه جنابة، والموالة ليست واجبة في الجنابة كم

على ذلك المسألة ذكرت لكم قبل أن من سقط عنه من لم يستطع غسل أحد أعضائه لجرح أو مرض في 

 .يده مثلا أن يتيمم عنده تكلمنا عنها

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h 
                                 

 .الثاني نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 الحابع: الموالاة, فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل » -في فحوض التيمم- ف:قال المصن

 «.تيمم

يجب أن يوالى بين أفعال التيمم، فيأتي بمسح العضو الأول، ثم يأتي بعده أي: ؛ «الموالاة» قوله:

تيجة وليس هذا هو ن-بمسح العضو الثاني، ول يفصل بينهما فصلًا طويلًا، ومما يتفرع على الموالة 

: أنه يلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، لو أن امرأً كان عاجزًا عن غسل بعض أعضائه، -الموالة

وقادرًا على البعض، فإنه إذا أراد أن يتيمم للصلاة الثانية ولم ينتفض وضوءه؛ فإنه يتيمم ويغسل العضو 

 للعضو الذي ل يستطيع غسله. الصحيح، والسبب: أنه تلزم الموالة بين الغسل الصحيح مع التيمم

 :الخامس: تعيي  النية لما تيمم له م  مدث أو نجاسة فلا تكفي نية أمدهما ع  » قال المصنف

 «.الآخح وإن نواهما أجزأ

من التعيين في النية، إذ النية نية الفعل ونية التعيين معًا، ويجب عندهم التعيين، لكن متى ل بُدّ  يقول:

قالوا: تجب نية التعيين عمومًا في العبادات إذا كانت العبادة تلتبس بغيرها، كما لو تجب نية التعيين؟ 

ا أن تكون فرضًا، أو نافلة؛ فيجب تعيين الفرضية، أو إذا كانت عصرًا وظهرًا؛ فيجب  كانت الصلاة إمَّ

فلا  اسة،تعيين نية العصر أو الظهر، وكذلك هنا لما كان من جنسين مختلفين؛ تيمم لحدث، وتيمم لنج

تعيي  النية لما تيمم له م  مدث أو نجاسة »أن يعين أحدهما، أو أن يجمع بينهما، وهذا معنى قوله: بُدّ 

، فإن نوى رفع الحدث لم يحكم برفع حكم النجاسة، والعكس، لكن «فلا تكفي نية أمدهما ع  الآخح

 لو نواهما معًا أجزأه.

 :ومبطلاته خمسة» قال المصنف.» 

 التيمم. مبطلاتأي: 
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 :ما أبطل الوضوء» قال المصنف.» 

 وتقدمت، وهي ثمانية

 :ووجود الماء» قال المصنف.» 

هُ بَشَحَتَهُ : »لقول النبي   «.فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّ

 :وخحوج الوقت» قال المصنف.» 

  وخحوج الوقت ناقض للوضوء لسببي: 

، ول يعرف عن أحد «التيمم لكل صلاة»ال: أنه ق ◙لقضاء الصحابة، فقد جاء عن علي  أولًا:

من الصحابة رضوان الله عليهم مخالف له، والأصل عندنا الحتجا  بقول الصحابي إذا لم يُعرف له 

مخالف، وخاصة إن كان الصحابي أحد الخلفاء الأربعة، فإن قوله في غاية التقدم، وهذا قد جاء عن علي 

ا يدل على صحت◙ ه عنده، من حيث المعنى قالوا: لما كان التيمم مبيحًا فإن ، واحتج به أحمد، ممَّ

 أنه يكون ناقضا. -تكلمنا عنه قبل قليل-الإباحة مقدرة بوقت الإباحة دون ما عداها، إذا خر  الوقت 

 :وزوال المبيح له» قال المصنف.» 

 ونحو ذلك. وهذا واضح، كأن يجد الماء، وتقدم، أو يذهب المانع من التيمم؛ كالشفاء من المرض

 :وخلع ما مسح عليه» قال المصنف.» 

لو أن أمرأً كان قد توضأ ومسح على الخف، فإنه مرَّ معنا: أن من توضأ وقد مسح على خف، أو على 

–جبيرة، ثم خلع هذا الحائل من خف أو جبيرة؛ فقد انتقض وضوءه، وعرفنا الدليل، فكذلك نقول 

، ثم خلعه، نقول: إنه ينتقض؛  في التيمم: لو أنه في وقت التيمم -أيضا  حكم الطهارة.أي: كان لبسًا لخف 

 :وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت, وإن انقضت لم تجب الإعادة» قال المصنف.» 

 ولو كان في أثناء الوقت؛ لأنه فعل الصلاة كاملة وهو معذور.

 :وصفته» قال المصنف.» 

 وصفة التيمم.أي: 
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 :ي ثم يسميأن ينو» قال المصنف.» 

 وتقدم ذلك.

 :ويضحب التحاب بيديه مفحجتي الأصابع» قال المصنف.» 

إلى حروف أي: هذا على سبيل الستحباب لمَ؟ قالوا: لكي يصل التراب إلى ما بين أصابعه؛ 

 أصابعه.

 :ضحبة وامدة» قال المصنف.» 

ا ما جاء في بعض ألفاظ طري ق قصة عمار: أنها ضربتان، لأن أصح الأحاديث أنها ضربة واحدة، وأمَّ

فقد ضعفها جمع من أهل العلم ومنهم أحمد، فقال: إنها ل تثبت، والصواب: أنها ضربة واحدة، ولكن 

 السنة واحدة.؛ لكن إن جاء بالضربتين فحسن، لكي تكون ضربة للوجه، وضربة لليد

 :والأموط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه» قال المصنف.» 

 ي يصل التراب إلى ما تحت الخاتم.بعد نزع الخاتم لك

 :فيمسح وجهه بباط  أصابعه وكفيه بحامتيه» قال المصنف.» 

هذه هي الكف إذا ضرب بها على التراب الذي له غبار؛ فإن هذا يسمى: باطن الأصابع، وهذا 

 يسمى: راحة، المصنف يقول: إذا ضربه ضربة واحدة، يأتي بأطراف الأصابع فيمسح بهما وجهه هكذا،

 -هذا هو الظاهر-لكي يكون التراب المنتقل في بطن الأصابع قد انتقل إلى وجهه، ثم يمسح ظاهر كفيه 

ا: أن  بالراحتين هكذا، لكي يصلها التراب المتبقي، مسحة واحدة، وهناك قاعدة مشهورة جد 

رة مرة، الممسوحات ل يستحب تكرارها، مسح الرأس بالماء مرة، مسح الخف بالماء مرة، مسح الجبي

 مسح الوجه بالتراب مرة.

 :والسنة لم  يحجو وجود الماء تأخيح التيمم إلى آخح الوقت المختار» قال المصنف.» 

 :-وخاصة في العصر، وفي العشاء-الوقت نوعان 

 :وقت اختيار. النوع الأول 
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 :وقت اضطرار. النوع الأول 

 -ظن–لمصنف يقول: إن من رجَا وجود الماء وما عداهما من الصلوات فليس لها إل وقتًا واحدًا، ا

ولو احتمالً يسيرا، ولو لم يكن غلبة ظن أن يجد الماء؛ فالأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الختيار، 

 إن كان للصلاة وقتان.

 :لو تيمم للنفل لم يستبح ؛ لك  وله أن يصلي بتيمم وامد ما شاء م  الفحض والنفل» قال المصنف

 «.الفحض

، فرضين، أو ثلاثة، أو أربعة، بشرط: أن ل «وله أن يصلي بتيمم وامد ما شاء م  الفحض» له:قو

التي تيمم لها، فلو كان قد فاتته أربع صلوات، فتيمم في صلاة الظهر، فيصلي الظهر  الصلاةيخر  وقت 

ما لم يخر  وقت  والعصر والمغرب والعشاء التي فاتته من اليوم السابق في وقت الصلاة التي تيمم لها،

 صلاة الظهر التي تيمم لها.

 ؛ ما شاء ولو كان قيام ليل طويل.«والنفل» قوله:

التيمم استباحة، والوضوء رفع ؛ لأن ؛ عكس الوضوء«لك  لو تيمم للنفل لم يستبح الفحض» قوله:

 حدث، والستباحة متعلقة بالنية، ورفع الحدث متعلق بالحدث الذي رفع.

 :ب إزالة النجاسةبا» قال المصنف.» 

 تعالى يتكلم عن النجاسات وكيف تزال، ولنعلم أن النجاسات أنواع: بدأ المصنف 

 :النجاسة إذا كانت في الماء فإنهم يتكلمون غالبًا عن كيفية إزالتها في باب المياه. النوع الأول 

 :إذا كانت في المائعات فكذلك غالبا، وبعضهم يذكرها هنا. النوع الثاني 

المراد بالمائعات: كل سائل غير الماء، وعندهم أن المائعات ل تطهر ل بمكاثرة ول بغيرها على و

 المذهب.

  :النجاسة التي تكون على مخر  السبيلين، فما كان على مخر  النوع الثالث م  النجاسات

الستطابة، بقي  السبيلين يذكرونه في باب مستقل، ويسمى: باب الستنجاء والستجمار أو يسمى: بباب

عندنا النجاسة التي تكون على الثوب، وعلى الأرض، وعلى البدن، ثلاث أنواع من النجاسات سيوردها 
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 المصنف هنا.

 :يشتحط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون أمدها بتحاب طاهح طهور أو صابون » قال المصنف

 «.ونحوه, وفي متنجس بكلب أو خنزيح ويضح بقاء طعم النجاسة

تعالى يقول: إن كل النجاسات تغسل سبعًا، ما دليله؟ قال: ثبت من حديث أبي  مصنف ال

إذَِا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إنَِاءِ أَمَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ »قال:  هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل: أن النبي 

الفقهاء بهذا الحديث، هذا الحديث ، هذا الحديث أريدك أن تعرف كيف استدل «سَبْعًا إمِْدَاهُ َّ بِالتُّحَابِ 

يقول العلماء: إنه هو الأصل فيقاس عليه القياس الأولوي، ويقاس عليه القياس المساوي كذلك، نبدأ 

الولوغ: الشرب، من باب أولى ما «، إذَِا وَلَغَ الكَلْبُ »قال:  بالقياس الأولوي، قالوا: النبي 

 وغ: كالعرق ونحوه.كان بولً، من باب أولى ما كان أشد من الول

إذَِا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إنَِاءِ أَمَدِكُمْ »يدلنا على أن الخنزير مثله فيغسل نفس الغسلات،  ؛«الكلب» قوله:

 «.فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إمِْدَاهُ َّ بِالتُّحَابِ 

فإنه يأخذ إنما خص بالتراب لزيادة التنظيف، فكل ما كان يقوم مقامه في التنظيف؛  ؛«بتحاب» قوله:

حكمه من باب قياس الأولوية، فالصابون والأشُنان، يصح بضم الهمز وكسرها أُشنان وإشِنان، وغيره 

من المطهرات تقوم مقام الترب، من باب قياس الأولى، إذًا أخذوا القياس الأولى في ثلاثة أشياء: في 

 بع الغسلات، فالنبي الولوغ، وفي الكلب، وفي التراب، أما القياس المساوي فأخذوه في الس

مه على جميع النجاسات«، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»حينما قال:  إن كان كلبًا، وما شابه الكلب قياسًا ؛ لكن هذا نعمِّ

 أولوي ا كالخنزير؛ فيُزاد عليه بأن تكون إحداها معها تراب، وستأتي صفته بعد قريب، هذا دليلهم الأول.

ا عند الأصوليين، ل يوجد قياس -لماذا أخذتم بالقياس المساوي؟  القياس الأولوي قوي جد 

: قالوا: لأن ابن عمر أخذ به، كيف؟ قالوا: وجدنا -أن يكون الفرع أضعف من الأصل هنال بُدّ  مساوي؛

، كذا قالوا هذا «لا يجزئ في غسل النجاسة إلا سبع غسلات»أنه قال:  ◙أنه قد نقل عن ابن عمر 

: بحثت عنه في مصنف ابن أبي -وهو الشيخ عبد القادر بن بدران-بعض المحققين  الأثر، وهذا الأثر قال

شيبة، وهذا الكتاب الذي لم يقف عليه أحد؛ فلم أجد هذا الأثر، هذا الكتاب الذي كان يفاخر ابن بدران 

لعلم قبل أقل من مائة سنة، أنه وقف عليه ولم يقف عليه غيره، وأنه تعب في الحصول عليه، أصغر طلبة ا
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يستطيع أن يشتريه في خمس دقائق، ويستطيع أن يبحث فيه في دقيقتين عن طريق وسائل البحث الجديدة، 

 العلم الآن أصبح سهلًا، الوصول للمعلومة سهل، الصعب فهم المعلومة:

 لَـــــيْسَ بعِِلْـــــم  مَـــــا حَـــــوَى القِمَطْـــــرُ 

 

ــــدْرُ.  ــــواهُ الصَّ ــــا حَ ــــمُ إلَّ مَ ــــا العِلْ  مَ

اءُ »و «، يَكْثُحُ القَلَمُ : »يقول النبي في آخر الزمان   في حديثين مختلفين، «، يَكْثُحُ القُحَّ

فالناس يقرءون ويحسنون القراءة، ولكن يقل الفقهاء، إذًا ليس العلم بكثرة القراءة، ول بكثرة الكتب، 

ا، أصبح الناس لما يبحثون عن طريق وسائل البحث ع لى النت ول بالبحث، بل ربما كان البحث مضر 

يأتي ويسمع ويقرأ بأغرب الفتاوى، وشواذ المفتين، فيضعف العلم في قلبه، ويظنه سهلًا، ولذلك العلماء 

ات ومرات، ثم بعد  قالوا: إن العلم ل ينال براحة البدن، تجلس ساعات، وتصبر أيامًا، وتردد المعلومة كرَّ

ا للمبتدئ؛ ذلك قد تكون من زمرة الفقهاء، إذًا أنا قصدي من هذا: أن  تسهيل وسائل العلم قد يكون مضر 

ا عجبًا، أصغر طلبة العلم جمع من الكتب ما لم يجمعه كبار أئمة المسلمين، الإسنوي  اغترارًا، زُهُو 

ا ألف «، الأم»يقول: هل تعلم أن الرافعي لم يقف على  الرافعي الذي نسي الناس كتب الشافعي لمَّ

فيه نقصًا، ؛ لأن «الأم»، أصغر طلبة العلم يقف على المطبوع من «لأما»، لم يكن قد وقف على «العزيز»

الأوائل لم يقفوا عليه قرونًا، كان مفقودًا ثم وجدوه، أنا قصدي من هذا: أن العلم أصبح سهلًا، لكن ما 

 زال ل تستعجل في النفي.

قطعًا أن له إسنادا لكن  ؛ لكنفأقول: الشيخ عبد القادر بن بدران كان يقول: لم أجد هذا الأثر مسندًا

 ربما لم نقف عليه الآن، ولكن الفقهاء احتجوا به.

 :ويضح بقاء النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزًا» قال المصنف.» 

؛ فيما إذا كانت النجاسة في مطعوم، وأما إذا كانت النجاسة في غير مطعوم «ويضح بقاء النجاسة» قوله:

 
َّ
أحد أغرب الناس لما قرأ كلامًا مثل هذا قال: إني لأرى النجاسة على إناء فلا ننظر للطعم، مر علي

فأذوقه، نقول: حرام هذا، ل يجوز، إنما يُذاق طعم النجاسة في المطعومات، كما لو كان عندك بُر  فوقع 

ا غير المطعومات فلا يُن ظر للطعم، فيه نجاسة من أحد الحيوانات، فإن بقي طعمه؛ فنعَم، أو في الماء، وأمَّ

 وإنما يُنظر للون والريح.

 في المطعومات.أي:  ؛«ويضح بقاء طعم النجاسة» قوله:
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 في كل شيء. ؛«لا لونها» قوله:

اللون والريح وهو عاجز، ما الدليل على ذلك؟ أن المرأة التي أي:  ؛«أو ريحها أو هما عجزا» قوله:

، -بالماءأي:  -اغْسِلِيهِ : »أنه يصيب ثوبها الدم، قال لها النبي  ذكرت للنبي 

كِ أَثَحُهُ ، وَاعْقُصِيهِ  ، فالأثر المعجوز عنه بعد الماء والدلك معفو عنه؛ لحديث النبي «وَلَا يَضُحُّ

.كذلك جميع النجاسات من غير الدم ، 

 :ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمحه بالماء» قال المصنف.» 

لتطهير، انظروا معي: النجاسات لكي نأخذها على سبيل التقسيم تنقسم إلى هذا النوع الثاني من ا

 ثلاثة أقسام:

 :نجاسة مغلظة. القسم الأول 

 :نجاسة عادية. القسم الثاني 

 :نجاسة مخففة. القسم الثالث 

 هكذا سماها العلماء.

  النجاسة المغلظة: فهي نجاسة الكلب والخنزير، تغسل سبعًا إحداها بالتراب. :أولًا 

 النجاسة العادية، والنجاسة العادية عند المتأخرين تغسل سبعًا، والذي عليه الفتوى ويدل  :ثانيًا

عليه الدليل: أنه تغسل بما يزيل عين النجاسة، بغض النظر عن عددها؛ واحدة، أو عشرًا، فكل ما أذهب 

وهو -المصنف يقول  ؛ لكنعين النجاسة وإن بقي لونه أو ريحه المعجوز عنه؛ فإنه تزول به النجاسة

 نغسله سبعًا.أي: يقولون في اللهجة الدارجة: لنسبِّع الثوب؛ ؛ ولذلك من سبعل بُدّ  :-قول المتأخرين

 النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة عند المتأخرين نوع واحد: وهو بول الغلام الذي لم  :ثالثًا

أن ل يشتهي الطعام، فهذا ل ؛ لكن كالتحنيك يأكل الطعام لشهوة، قد يأكل شيئا يسيرًا من باب التعويد

يلزم غسله، وإنما يكفي نضحه، وما الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل: هو إمرار الماء على المحل ثم 

ا النضح: فهو إمرار الماء على المحل من غير انفصال، قال أحمد: ل بُدّ  انفصاله عنه، من التقطير، وأمَّ

ماء، ثم تمر به  -أو على المنديل-لنضح ما هو؟ المسح، تضع على يدك النضح: هو الرش، أقل من ا

على المحل، هذا يسمى: مسحًا، المسح إنما يكون في الأحداث؛ مسح الرأس، مسح الخف، مسح 
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ا في النجاسات فلا يوجد إل غسل أو نضح؛ وهو الغَمر.  الجبيرة، المسح بالتراب، أمَّ

ط عليه  من ل بُدّ  ماء، يكفي أم ل يكفي؟ ل يكفي، حتى لو زال اللون،شخص وقع على ثوبه دم، فنقَّ

أن يقطِّر، فيخر  الماء ومعه النجاسة وجوبًا، هذه متى؟ أنا عبَّرت بالدم؛ الدم لونه ل بُدّ  النفصال،

ل بُدّ  واضح، لكن في البول؛ لو خرجت نقطة بول غمر ثوبه، أو سرواله الذي وجد فيه النقطة ل يكفي،

فيه من النفصال، الغمر ل بُدّ  من الغسل، الغسلل بُدّ  ينفصل ولو شيئا يسيرا بعصر، أو بدون عصر،أن 

في ماذا؟ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وبعضهم يزيد في الرواية الثانية: المذي، ولكن المعتمد عند 

النضح، ولكن في النضح حديث من الغسل، ول يكفي فيه ل بُدّ  المتأخرين: أن المذي نجاسة عادية،

 عروة بن الزبير عن أبيه.

 :ويجزئ في تطهيح صخح وأمواض وأرض تنجست بمائع ولو مح كلب أو خنزيح » قال المصنف

 «.مكاثحتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها

 بدأ يتكلم المصنف عن النجاسات التي تكون على الأرض.

 صخور التي على الأرض.الأي: ؛ «ويجزئ في تطهيح» قوله:

من غسله ثلاثا؛ لأنه ل بُدّ  الأحواض الكبيرة، وليس فيها ماء قليل، الماء القليل ؛«وأمواض» قوله:

 إناء صغير.

 كنجاسة ونحوها، بول نحوه.أي:  ؛«وأرض تنجست بمائع» قوله:

 ولو كان المائع كبول كلب، أو دمه، وخنزير. ؛«ولو مح كلب أو خنزيح» قوله:

بأن يسكب على النجاسة ماء كثير حتى تذهب أجزاؤها، الدليل: أن  ؛«مكاثحتهما بالماء» قوله:

ثم أمر «، دَعُوهُ : »فهمَّ الناس به، فقال النبي  أعرابيا بال هنا في مسجد النبي 

؟ بسكب ذَنوب ماء بذَنوب ماء فسكبه عليه، هذا بول وقع على الأرض، كيف طهره النبي 

 عليه.

 يكفي؛ لأن النجاسة كانت على الأرض. ؛«يذهب لون النجاسة وريحها بحيث» قوله:

سؤال: لو أن هذا البول وقع على هذه الفرشة التي تحتنا، هل يكفي فيه المكاثرة؟ ل، يجب الغسل، 
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 هذه ليست أرضًا، ول صخرًا، أو حوضًا متصلا بالرض.؛ لأن يجب أن ينفصل الماء عن هذه الفرشة

 :تطهح الأرض بالشمس والحيح والجفاف ولا النجاسة بالنارولا» قال المصنف .» 

 : أن الأرض ل تطهر بالستحالة.-والفتوى على خلافه-هذا عند المتأخرين، والرواية الثانية 

 وهو الستحالة بالشمس. ؛«ولا تطهح الأرض بالشمس» قوله:

عين بالكلية، أو أن يأتي تراب من ذهاب الل بُدّ  جفاف العين، بلأي:  ؛«والحيح والجفاف» قوله:

 فيكون فوق النجاسة فيذهبها بالكلية.

 إذا احترقت، فيبقى الرماد نجسًا. ؛«ولا النجاسة بالنار» قوله:

 :وتطهح الخمحة بإناءها إذا انقلبت خلاًّ بنفسها» قال المصنف.» 

ا إن انقلبت بفعل آدمي كنقلها، أو فتح وكائها؛ فبالإجماع، حكاه ابن  المنذر وغيره: أنها تبقى وأمَّ

 نجسة، وفيها حديث.

 :وإذا خفي موضع النجاسة غسل متى يتيق  غسلها» قال المصنف.» 

؛ من ثوبه، غسل من الثوب حتى يتيقن أنه قد غسل النجاسة مثاله: «وإذا خفي موضع النجاسة» قوله:

في أسفلها؟ لكني متيقن محله،  هذه العباءة سوداء، وقعت فيها نقطة بول، ولكني نسيت أهو في أعلاها أم

ا كنت مترددا أهي في علو أم في سُفل، فأغسل هذه الجهة  أهو في اليمين، أم في الشمال؟ إذًا أتيقن، لمَّ

 -حينئذ–لو ترددت بين اليمن والشمال؛ فإن ؛ لكن اليمنى فقط؛ لأني متيقن أنها لم تتعدَ هذه الجهة

أنك قد غسلت المحل الذي فيه النجاسة، وعبَّرت بالسوداء؛  أغسل الجهتين معًا، إذًا تغسل حتى تتيقن

 لأن البيضاء قد يظهر محل النجاسة بوضوح.

 :فصل: المسكح المائع, وكذا الحشيشة, وما لا يؤكل م  الطيح والبهائم, مما فوق » قال المصنف

 «.الهِح  خلقة؛ نجس

 يجب إزالتها:بدأ يتكلم المصنف عن النجاسات التي تكون نجسة لعينها ف 

 وقد حُكي الإجماع؛ إل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن المسكر نجس., «المسكح» قوله: أولًا:

هذه مسألة فيها إشكال عند أهل العلم، كيف يفرق بين المسكر وبين المخدر إذ  ؛«المائع» قوله:
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ا الجامد ر طاهر، والمسكر نجس؟ قيل: إن المسكر هو المائع، وأمَّ رات  المخدِّ ر، المخدِّ فهو المخدِّ

ا، وبعضها حبوب يتناولها الناس لحاجات؛ كالبنج وغيره، للأسنان وغيرها، وهذا الذي مشى  كثيرة جد 

عليه المصنف هنا، وقيل: إن المسكر الذي يكون يكون حكمه حكم الخمر في الحد وفي النجاسة: ما 

ا الذي يُذهب  را، فلا يكون كان مذهبًا للعقل مع طَرَب ونشوة، وأمَّ العقل بلا طرب ول نشوة؛ فإنه مخدِّ

نجسًا، وهذا ذكره جماعة منهم: ابن رجب، والقَرافي، وغيره، وقيل: غير ذلك، وقيل: الشتهاء، فما كان 

ر، وهكذا.  يشتهى فهو مسكر، وما ل يشتهى؛ فهو مخدِّ

سألة، وهو أحد الأقوال هذا أحد القيود التي ذكرت في الم؛ «المسكح المائع» إذًا قول المصنف:

 الثلاثة فيها.

ا، لم تُعرف عند بلاد العرب إل في ؛ «وكذا الحشيشة» قوله: الحشيشة: هو نبت القُنَّب، مشهورة جد 

القرن الثامن الهجري، وقبل ذلك لم تكن معروفة، ومن أول من ألَّف فيها: بدر الدين الزركشي، وغيره، 

ر، وبعضهم ألحقها بالمسكر، والذي مال له المصنف تبعًا للشيخ وقد ألحقها كثير من أهل العلم بالم خدِّ

تقي الدين: أنها ملحقة بالمسكر، وحينئذ فهي نجسة، ومن أكل الحشيشة، أو دخن الحشيشة؛ وجب 

 عليه حد المسكر؛ وهو أن يجلد ثمانين جلدة، إذًا هذا الأمر الأول من النجاسات: وهو المسكر؛ الخمر.

 :فصل: المسكح المائع, وكذا الحشيشة, وما لا يؤكل م  الطيح والبهائم, مما فوق » قال المصنف

 «.الهِح  خلقة؛ نجس

فكل ما ل يجوز أكله؛ فإنه يكون نجسا، وهذا واضح، سواء  ؛«وما لا يؤكل م  الطيح والبهائم» قوله:

. ي، أو لم يُذَكَّ  ذُكِّ

افِيَ  عَلَيْكُم »لحديث أبي قتادة المتقدم: -ه إذ الهِر  وما دون ؛«مما فوق الهِح  خلقة» قوله: هُ مَِ  الطَّوَّ إنَِّ

افَاتِ  يكون طاهرًا، وما يكون فوقه في الحجم؛ فإنه يكون نجسا، من الحيوانات التي ل يجوز  -«وَالطَّوَّ

 أكلها.

 :وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكح غيح المائع فطاهح» قال المصنف.» 

؛ فلو صليت «وما دونها في الخلقة كالحية والفأر.... فطاهح»تكلم عن المسكر غير المائع، قبل أن ن

وأنت في أثناء صلاتك مرَّ عليك فأر، وهو حي لم يمت، إذ لو مات يصبح نجسًا؛ لأنه ميتة، فلا تكون قد 
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، أو ولغ في ماء؛ فلا يكون نجسًا ل تأمن من مرور الفئران كثيرًا من البيوت ؛ لأن مررت بنجاسة، أو إذا مرَّ

 -أيضا–فيها، وخاصة بعض المناطق، وكذلك الحية والعقرب وغيرها هي طاهرة في حياتها، والعقرب 

ا له نفس سائلة.  بعد وفاته؛ لأنها ليست ممَّ

إل الحشيشة، مراده بالمسكر الغير المائع: الذي ذكرت لكم قبل قليل  ؛«والمسكح غيح المائع» قوله:

ر، ومنه البنج، وقد قلت لكم: إن العلماء يفرقون بين المخدر والمسكر بثلاثة ضوابط: وهو ماذا؟ ا لمخدِّ

 منها ما ذكر المصنف قيده، ومنهم من قال: العبرة بالطرب، ومنهم من قال: العبرة بالشتهاء.

 :ب وكل ميتة نجسة غيح ميتة آدمي والسمك والجحاد وما لا نفس له سائلة؛ كالعقح» قال المصنف

 «.والخنفساء والبق والقمل والبحاغيث

؛ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، سواء كانت طاهرة في الحياة أو «وكل ميتة نجسة» قوله:

غير طاهرة؛ لأن من غير مأكول اللحم ما هو طاهر في الحياة؛ كالهِرِّ وما دونه في الخلقة، فكل ميتة فإنها 

 تكون نجسة.

 ، ومر معنا توجيهه.«إنَِّ المُؤْمَِ  لَا يَنجُْسُ »؛ لحديث: «ميغيح ميتة آد» قوله:

مَكُ, وَالجَحَادُ : »؛ لقول النبي «والسمك» قوله: والجراد «، أُمِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّ

 معروف.

؛ معنى: ليست له نفس سائلة باللغة المعاصرة: ليست له دورة دموية «وما لا نفس له سائلة» قوله:

وهذه أخذتوها في مادة الأحياء، فبعض الحيوانات ليست لها دورة دموية كاملة، فهذا يسمى: ما ل كاملة، 

، القمل، -الذي يقرص هذا-نفس له سائلة، جميع الحشرات: الذباب، البعوض، الخنافس، البق  

لذا فإن البراغيث، العقرب، كلها ليست لها نفس سائلة، فهذه تكون طاهرة في الحياة، وحال الموت، و

ابن عمر ضرب برغوثًا وهو يصلي، واستمر في صلاته، وبقي البرغوث على يده، لو صليت وقد رأيت 

وماتت؛ صلاتك صحيحة، وإن كنت مباشرًا لنجاسة، وهكذا،  -ولم أقل: بنعلك-عقربًا فوطئتها بقدمك 

 أو وطئتها بنعلك ولم تخلع نعلك.
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 :علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه  وما أكل لحمه ولم يك  أكثح» قال المصنف

 «.ولبنه فطاهح

للإبل، وأمرهم أن  الدليل عليه: قصة العُرَنيين التي تعرفونها، عندما أرسلهم النبي 

 يشربوا من أبوالها وألبانها، هو طاهر، ولذا يجوز الصلاة في معاطن الإبل.

ه، ولذا يقول علماؤنا: إن أرواث وأبوال الإبل ومأكول ول يلزم من قولنا: إنه طاهر: أنه يجوز شرب

-اللحم طاهرة؛ لكن ل يجوز شربها إل لحاجة، النجاسة ل يجوز شربها إل لضرورة، بينما أبوال الإبل 

ل يجوز شربها إل لحاجة؛ بأن يكون مريضا، ويعلم أن هذا نافع في مرضه، بعض  -مع كونها طاهرة

ي ب ب، ل يجوز، الناس يريد أن يقوِّ دنه ببول الإبل، نقول: ممنوع، ل يجوز، بعض الناس يقول: أجرِّ

ليس هناك تجريب، ما لم يغلب على ظنك، أو تظن بخبرة خبير أنه نافع، وأنت محتا  لذلك؛ وإلَّ 

: أن أبوال الإبل -فيما أظن-فيحرم شرب أبوال الإبل، هذا كلام أهل العلم، وتعلمون أن من المفردات 

 ة، من مفردات مذهب أحمد للحديث.طاهر

لة ل يجوز أكلها حتى تُحبس «ولم يك  أكثح علفه النجاسة» قوله: لة، فإن الجلاَّ ؛ هذه مسألة الجلاَّ

 يجوز أكلها بعد ذلك. -حينئذ–ثلاثة أيام، فيخر  ما في بطنها، فإنه 

 :وما لا يؤكل لحمه فنجس؛ إلا مني الآدمي, ولبنه, فطاهح» قال المصنف». 

يقول المصنف: وما ل يؤكل من الحيوانات؛ فإنه يكون نجسًا، وبوله نجس، ومنيه نجس؛ إل 

النبي ؛ لأن لبنه طاهر، وهذا بإجماع، ومني ه طاهر كذلك؛ لكن الآدمي؛ فإن الآدمي ل يجوز أكله

  :فَكُنتُْ أَفْحُكُهُ مِْ  ثَوْبِ النَّبيِ  »كان يصلي تقول عائشة ،»دليل  أفركه بيدي؛

 وهو يصلي، ولم ينفَتلِ من صلاته، فدلنا ذلك على أنه طاهر. على أنه يابس، وتحت ه بظفرها 

 :والقيح والدم والصديد نجس» قال المصنف.» 

هذا هو نجس، وحُكي الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه أحمد، وهو من أشد الناس في حكاية 

حزم من أكثر الناس تمسكًا بظواهر الأدلة، ومع ذلك الإجماع، حكى الإجماع عليه ابن حزم، وابن 

حكى الإجماع على نجاسة الدم، ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم: ابن المنذر، ومن أوسع الناس 

وأكثرهم كلامًا في الإجماع، إذًا ثلاثة من أكبر علماء المسلمين، وأخصهم بضبط الإجماع، حكوا 
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 الإجماع على أن الدم نجس.

الصديد يخر  بلا كُرَيات دم حمراء، فلا يكون لونه ؛ لكن الدم: القيح والصديد؛ لأنهما دم وفي معنى

 أحمر، وإنما يكون لونه أصفر.

 :لك  يعفى في الصلاة ع  يسيح منه لم ينقض الوضوء» قال المصنف.» 

نه من أنه إذا شدت الحاجة لشيء عُفي عن يسيره، الدم إذا كان يسيرًا عُفي ع من رحمة الله 

 جهات:

 :إذا ؛ لكن تبقى نجاسته؛ لكن يُخفف فيه من جهة: أنه ل يلزم تطهيره، هو نجس الجهة الأولى

علينا، بقي نجسًا لكن خُفف بالتطهير، نقطة جاءت على  كان يسيرًا لم يلزم تطهيره، تخفيفا من الله 

 ثوبك؛ فنقول: يُعفى عنها في التطهير، وهو نجس.

لة كلية: أن الشرع ل يُلزم بتطهير كل النجاسات، ألم نقل قبل قليل: أن أثر اللون وهذا يدلنا على مسأ

–والرائحة معفو عنه؟ ألم نقل في الستجمار: يبقى بعض أجزائها ويذهب حكمها؟ كذلك هنا نقول 

 : إن الدم اليسير معفو عنه، من حيث ماذا؟ التطهير، ل من حيث التنجيس.-أيضا

 :ل جماهير أهل العلم: أنه ناقض، وتقدم معنا عندما قلنا: إذا خر  نجس كثير غير قو الجهة الثانية

البول والغائط، الذي هو الناقض الثاني، ذكرناه بعد صلاة المغرب وقبل العشاء، هو ناقض؛ لكن يُعفى 

 كلية.عن الدم اليسير فلا ينقص، إذًا العفو من جهتين: العفو عن تطهير قليله، وأن قليله ل ينقض بال

 :إذا كان م  ميوان طاهح في الحياة ولو م  دم مائض ويضم يسيح متفحق» قال المصنف.» 

يعفى عن الدم اليسير إذا كان صادرًا من حيوان طاهر، الحيوان أي: ؛ «إذا كان م  ميوان» قوله:

 الطاهر كالآدمي.

مراد بالحيوان: الحي، حي، ليس أنه حيوان يقابل الإنسان، الأي: حيوان: ؛ «ميوان طاهح» قوله:

نور وما دونه في الخلقة طاهر في الحياة، مأكول اللحم طاهر في الحياة، دمه  الإنسان طاهر في الحياة، السِّ

 القليل معفو عنه

ولو كان دمًا قليلا من دم الحيض؛ فإنه يُعفى عنه، لحديث المرأة الذي ؛ «ولو م  دم مائض» قوله:
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 ذكرناه قبل قليل

 :ويضم يسيح متفحق بثوب لا أكثح» قال المصنف.» 

: إن هذه -حينئذ–كل قطرة في مكان، فنقول  -أو أكثر-لو أن رجلًا قطر على ثوبه عشر قطرات 

 العشر تضم ما دام في ثوب واحد.

 :لا أكثح» قال المصنف.» 

ها كذلك.  لو كان متفرقًا على أكثر من ثوب؛ ل نضم 

 :وعحق وريق م  طاهح: طاهح وطي  شارع ظنت نجاسته» قال المصنف.» 

يقول الشيخ: إن الطين الذي في الشارع هو تراب فيه ماء، قد يكون هذا الماء من نجاسة؛ كبول، 

ونحو ذلك، حيث أنك ل تدري أهو نجس أم طاهر؟ فهو طاهر، وقد مرَّ عمر في طريق فرأى فيه ماء قد 

برنا عن الماء أطاهر أم نجس؟ قال: يا صاحب الدار! أخ ◙خر  من ميزاب بيت، فصاحب عمر 

 ، كيف وقد صحب النبي ◙، وهذا من فقهه «يا صامب الدار! لا تخبحنا»فقال عمر: 

وطي  شارع ظنت »أكثر صحبة وأطولها، فلذلك ل يلزمك البحث، وهذا معنى قول المصنف: 

 «.نجاسته.... طاهح

هُ »ؤر السنور والهر؟ فقال: كيف؟ ريق السنور طاهر، سُئل عن س؛ «وعحق وريق م  طاهح» قوله: إنَِّ

افَاتِ  يَ  عَليْكُمْ وَالطَّوَّ
افِ -هذا السنور إذا أكل نجسًا، ذهب وأكل فأرًا مات، والفأر الميت ؛ لكن «مَِ  الطَّوَّ

سؤره نجس، حيث انتقلت النجاسة  -حينئذ–نجاسة، فبقيت في فمه، ثم شرب ماء؛ فإنه يكون  -أو الميتة

وعحق وريق م  طاهح: »ا كنت لم تتيقن ذلك؛ فإن سؤره طاهر، هذا معنى قوله: من فيه إلى الماء، إذ

 الأصل أنه طاهر، ولم تتيقن النجاسة فيه.أي:  ؛«طاهح

 :ولو أكل هح ونحوه م  الحيوانات الطاهحات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل » قال المصنف

 «.النجاسة ثم شحب م  مائع لم يضح

 فقد زالت النجاسة بعد ذلك، فتكون بمثابة المطِّهر، وهذه واضحة.لأنه إذا شرب من مائع 
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 :ولا يكحه سؤر ميوان طاهح وهو فضلة طعامه وشحابه» قال المصنف.» 

افَاتِ »قال:  للحديث الصريح في ذلك: أن النبي  يَ  عَليْكُمْ وَالطَّوَّ
افِ هُ مَِ  الطَّوَّ ، بل قد «إنَِّ

كانت إذا جاءته الهرة يقدم لها إناءً، فتشرب منه، ثم  النبي الدارقطني: أن  -أظن-جاء عند 

بين قوله وفعله في الدللة على  كان يتوضأ بفضلها، فجمع النبي  إن النبي 

 الطهارة وعدم الكراهة، والنبي ل يفعل مكروهًا.

  :باب الحيض» قال المصنف.» 

عب أبواب الفقه في باب تعالى بذكر باب الحيض، وهذا الباب من أص بدأ المصنف 

ا أصعب باب فقه في المعاملات فهو باب ماذا؟ باب الغَصب، فإن باب الغصب من  العبادات، وأمَّ

أصعب أبواب المعاملات، كما قاله مشايخنا، ولم أجده في كتاب، وأما باب العبادات فأصعب باب فيه 

 الحيض، والسبب أمران:

 :باب، والذين يقرؤونه ويشرحونه إنما هم رجال، والرجل لم أن الذين كتبوا في هذا ال الأمح الأول

فدي في -يباشر ذلك، ولذا قالت إحدى الفقيهات  أعيان »وهي فاطمة الحنبلية، فيما نقله عنها الصَّ

 «.نح  أعلم بشأننا: »-«العصح

 :النساء.أنه ل تكاد امرأتان تتفقان في حالهما مدة طويلة، وكثيرًا ما يختلف أحوال  الأمح الثاني 

 :أن هناك مسائل سُميت: بمسائل التحيير، في الفقه عمومًا، جمع فيها ابن مازة  الأمح الثالث

الحنفي كتابًا سماها: المسائل المحيِّرة، ومن أطول أبواب التحيير: التحيير في باب الحيض، وقد ألف 

بًا سماه: أحكام المتحيِّرة، الدارمي من علماء الشافعية، وابن مازة من الحنفية، وقد ألف الدارمي كتا

وبعضهم يسميها: المحيِّرة؛ لأنها حيَّرت نفسها؛ احتارت، وحيرت المفتين في حالها، وعلي العموم: فإن 

لها من ضابط، وإلَّ لزادت الحيرة في الباب، وكثير من أبوابه تبنى على ل بُدّ  كثيرا من أبواب الحيض

، وكثير من أحكامه مبنية على الظن ل قطع خاصة عائشة أقوال الصحابة، كما سيأتي بعد قليل، و

 فيها، وسأذكر لكم دليلًا بعد قليل من حديث أم هاشم في مسلم كيف أن الظن معمول به في باب الحيض.
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 :لا ميض قبل تمام تسع سني » قال المصنف.» 

أو نحوًا «، ع سني لا ميض ما لم تبلغ الجارية تس»أنها قالت:  دليل ذلك: ما ثبت عن عائشة 

، فكل دم يخر  من بنت لم يبلغ عمرها تسع سنين قمرية؛ فإن هذا الدم ل نحكم بأنه مما قالت 

 حيض مهما كان لونه.

 :ولا بعد خمسي  سنة» قال المصنف.» 

 ؛-قمريةأي: -إذا بلغت المحأة خمسي  سنة »أنها قالت:  : ما جاء عن عائشة -اأيضً –دليله 

، وقولها هذا ل يُعرف له مخالف فنأخذ به، وبناء على ذلك: فإنه على «د الحيضفقد خحجت م  م

-، فكل دم يخر  منها فإنه استحاضة ليس حيضًا، وغالب النساء «إذا بلغت المحأة خمسي  سنة»قولهم: 

دم  قبل الخمسين يبدأ اضطراب العادة عندها، فنقول: إذا بلغتِ خمسين عامًا قمري ا فكل -إلَّ ما ندر

ا للمفتين، وللنساء المستفتيات.  يخر  منك نقول: إنه ليس دم حيض، والفتوى بالخمسين مريحة جد 

 :ولا مع ممل» قال المصنف.» 

وهذا الذي يثبته الطب، وهو الصحيح: أن كل دم يخر  من المرأة الحامل إذا ثبت حملها فليس دم 

 حيض؛ وإنما هو دم استحاضة.

 :حيض يوم وليلة وأكثحه خمسة عشح يومًا وغالبه ست أو سبعوأقل ال» قال المصنف.» 

رُفع له قضاء  ◙؛ دليله: قالوا: اتفاق الصحابة، فإن علي ا «وأقل الحيض يوم وليلة» قوله:

بصحة  ◙شريح، لما قضى شريح أن امرأة خرجت من عدتها بعد تسع وعشرين يومًا، فقضى علي 

؛ لأن أقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا بلياليهن، -هر كاملقضى في ش-ذلك، كيف يكون قد قضى بذلك؟ 

وأقل الحيض: يوم وليلة، فتكون العدة ثلاث حيض؛ ثلاثة أيام بلياليهن، وستة وعشرون يومًا؛ وهما 

طُهران، فيقول المجموع كم؟ تسعة وعشرين يومًا، وقد قضى به علي ولم يعرف له مخالف، فأخذنا من 

 لة بناء على ذلك.ذلك: أن أقل الحيض: يوم ولي

لو أن امرأة خر  منها الدم قليلا ثم انقطع، لم يخر  إل ساعة، ولم يخر  أي  لون من ألوان الحيض 

التي سأذكرها لكم بعد قليل، لم يخر  شيء البتة الشهر كله، هل نقول لها: تمسك هذا اليوم؟ نقول: ل، 

ر؟ مثل الحنفَية يصب الدم، وإنما يكون ولو ما معنى: يستم-إن هذا الدم ما لم يستمر يومًا كاملًا 
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عًا أن يكون أقله يوم وليلة، فما فلا بُدّ  عندنا التلفيق في الحيض معتبر،؛ لأن ؛ فإنه ليس دم حيض-متقطِّ

أن يكون أقله يوم وليلة، عرفنا ل بُدّ  كان أقل من ذلك فليس دم حيض، وإنما هي ركضة، فليست حيضًا،

 الدليل.

؛ دليله: هناك حديث يورده الفقهاء في كتبهم ليس له أصل: أن النبي «خمسة عشح يومًا وأكثحه» قوله:

  :تَمْكُثُ نصِْفَ دَهْحِهَا لَا تُصَل ي»رُوي عنه أنه قال لما سُئل: ما نقص دين المرأة؟ قال» ،

ل له إلَّ أن ، والحقيقة: مع أن هذا الحديث ل أص«هذا لم أجد له أصلًا في كتب الحديث»قال السخاوي: 

 له شواهد تدل عليه:

-ما زاد ع  خمس عشحة ليلة : »◙أنه قضى بذلك، فقال علي  ◙منها: ما جاء عن علي 

وقضاء علي رضى الله عنه في الباب له حكم الرفع؛ لأنه «، فإنه استحاضة ؛-أوقال: عن خمسة عشر يومًا

يثبت فلا نأخذ به، أو ل نأخذه في  في الباب، فنأخذ بقول علي، والحديث ل ◙ل يُعرف له مخالف 

 الستدلل؛ وإنَّما نأخذ بالقول، وهو الأصوب، لو كان ضعيفًا لأخذنا بالحديث، لكن ليس له أصل.

 إذًا عرفنا: أن أكثره خمسة عشر يومًا، عرفنا الدليل من قول علي.

 غالب الحيض.أي: ؛ «وغالبه» قوله:

ليال بأيامهن، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة،  ست ليال، أو سبعأي: ؛ «ست أو سبع» قوله:

 »قال لها:  : أن النبي لقصة حمنة 
ِ
«، سِتَّةَ أو سَبْعَةَ أَيَّام   تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ الله

يدل على أنه غالب حيض النساء، وسيأتينا بعد قليل متى نأخذ  وهذا الذي قاله النبي 

 بالغالب. بالأقل، متى نأخذ بالأكثر، متى نأخذ

 :وأقل الطهح بي  الحيضتي  ثلاثة عشح يوما» قال المصنف.» 

 هذا لقضاء علي في قصة شريح المتقدمة.

 :وغالبه بقية الشهح» قال المصنف.» 

تحيض في كل شهر مرة، فإذا كان غالب الحيض ست أو سبعة أيام، فغالب  -غالبا-لأن المرأة 

 أربعًا وعشرين يومًا. الحيض كم يكون؟ ثلاثة وعشرين يومًا، أو
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 :ولا مد لأكثحه» قال المصنف.» 

ول حد لأكثر الحيض، فقد تحيض المرأة في السنة مرة واحدة، بل قد تحيض المرأة في عمرها مرة 

واحدة، وما عدا ذلك فيكون طهرًا، فلا حدَّ لأكثره، تحيض وعمرها: خمسة عشرة عامًا، ثم ينقطع الدم 

 خمسين، فيكون إياسًا، فلا حد لأكثر الطهر. ويكون طهرًا إلى أن تبلغ

 :قبل أن ننتقل لَما يحرم, بسرعة سأمرُّ على بعض المسائل 

 :متى نأخذ بأقل اليوم والليلة؟ قالوا: نأخذ بأقل اليوم والليلة في مالات 

 :ترجع في المبتدَاة، فإن المبتدأة تأخذ بأقل اليوم والليلة حتى تكون لها عادة، ف الحالة الأولى

 لعادتها.

 أن الدم إذا نقص عن يوم وليلة؛ فلا عبرة -التي نأخذها لأقل الحيض أننا نقول- :الحالة الثانية :

به، متى نأخذ بأكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا؟ نقول: نأخذ بأكثره إذا زاد عنه، استمر الدم على أكثر 

معتادة: ليس لها عادة، في الشهر الماضي والذي  من خمسة عشر يومًا، ولم تكن المرأة معتادة ول مميِّزة،

قبله، ول مميزة: التي تميز بين ألوان الدم، إذ ألوان الدم أربعة: أقواها: السواد: وهو الحمرة الغامقة، ثم 

هري، ثم الكُدرة، ثم الصفرة، فالذي تميز بين ألوان الدم؛ فإنها تكون  الحمرة: وهي الحمرة الفاتحة؛ الز 

أنه قال:  تميز باعتبار الأوجاع التي تأتيها، أو باعتبار الرائحة، وقد جاء عن النبي مميزة، أو 

أي: ؛ «يُعْحَفُ »؛ من العَرف: وهو الرائحة، «يَعْحِفُ »، «يُعْحَفُ »، وفي لفظ: «إنَِّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْحِفُ »

 يُعرف بالأوجاع المصاحبة.

والسواد معناه: الحمرة الشديدة، ليس القاتم، والحمرة عندهم هو اللون، أي: ؛ «أَسْوَدُ » وقوله:

هري الفاتح، هذه ألوان الحيض، يُعرف باللون، والرائحة، ويعرف بماذا؟ بالأوجاع المصاحبة، هذه  الز 

علامات الحيض الثلاث، تستطيع المميزة أن تميز بينهما، كثير من النساء تقول: والله ل أميز، يأتي جميع 

وان في يوم واحد، فنقول: لست مميزة، حيث فقدت التمييز والعادة، واستمرالدم أكثر من خمسة الأل

عشر يومًا بلياليهن، فنقول: ما زاد عن خمسة عشر يومًا بلياليهن ليس حيضًا، مهما كان لونه، حتى يأتي 

 الشهر الذي بعده.

يضها سبعة أيام، فكملت حيضتها، أقل الطهر بين الحيضتين: إذا كمُلت الحيضة المعتادة، امرأة ح
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هذا قيد مهم، ثم طهرت، ويُعرف علامة الطهر بثلاثة أمور، قد تأتي، ثم نزل لها دم بعد ذلك؛ ل نعتبر هذا 

لما سُئل عن المرأة إذا طهرت، ثم ترى الدم  ◙الدم، حتى يمر ثلاثة عشر يومًا بلياليهن، قال علي 

لكن لو لم تكتمل العادة، عادتها  ؛«إنما هي ركضة من الشيطان» فقال: -مثل الحمرةأي: -مثل الن قاعة 

قة،  سبعة أيام، فجاءها خمسة أيام ثم طهرت، تقول: هذا نقاء طهر، فإن جاءها يومان؛ فهو عادة ملفَّ

 فنحكم بأنها تتمة العادة.

 :ويححم بالحيض أشياء منها: الوطء في الفحج» قال المصنف.» 

 وتجب فيه الكفارة.هذا بإجماع، فإنه محرم، 

 :والطلاق» قال المصنف .» 

 لأنه طلاق بدعة، لحديث ابن عمر.

 :والصلاة» قال المصنف.» 

 بإجماع لحديث عائشة.

 :والصوم» قال المصنف.» 

 كذلك.

 :والطواف» قال المصنف.» 

 كذلك لقصة عائشة، وأسماء.

 :والصوم» قال المصنف.» 

 كذلك.

 :آنوقحاءة القح» قال المصنف.»  

، والحيض مثله، وقد «كان يقحئنا القحآن على أمواله كلها ما لم يك  جنبا: »◙لحديث علي 

«، لَا تَقْحَأِ الحَائِضُ وَلَا الجُنبُُ شَيْئًا مَِ  القُحْآنِ »قال:  جاء في حديث عند أبي داود: أن النبي 

 ه أبو داود وغيره.وهذا الحديث وإن كان قد تكلم في زيادة كلمة: الحائض، لكنه قد روا
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 :ومس المصحف» قال المصنف.» 

 ومر معناه دليله.

 :واللبث في المسجد» قال المصنف.» 

تكلمنا عن اللبث في المسجد للجُنب، وقلنا: إن الفقهاء ل يقيسون الحائض على الجنب، وقالوا: 

: في الحاجة؛ -مشايخناويفتي به -لأن الذي ورد عن الصحابة إنما هو في الجنب دون الحائض، قد نقول 

مثل: مكة، الذي يأتي من مكان بعيد من النساء، فقد يشق عليها أن ل تأتي مع أهلها في المسجد، فنقول: 

 إن الحائض تلحق بالجنب، فتدخل المسجد بشرطين:

 :أن يكون دخولها لحاجة؛ كتعلم علم، أو أن تكون مع أهلها. الشحط الأول 

 تخفف الحدث.أن تتوضأ ل الثاني: الشحط 

ا، والقاعدة عندنا:  وه بالجنب، لكن القول بالحيض قوي جد  وهو قول وجيه، وإن كان الفقهاء خص 

 أن الحيض أخف من الجنابة.

 :وكذا المحور فيه إن خافت تلويثه» قال المصنف.» 

؛ «حَةَ نَاوِليِنيِ الخُمْ »قال لعائشة:  النبي ؛ لأن المرور في المسجد يجوز إذا أمنت التلويث

، فهم العلماء أنها تأتيه من داخل «إنَِّ مَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِك»وهو الحصير، فقالت: إني حائض، فقال: 

، المسجد لم يكن فيه باب يدخل عليه إل باب للناس، وأبواب بيوت النبي ؛ لأن المسجد

ا غير النبي   .النبي  فقد سُدت جميع بيوتهم التي هي من غير جهة بيوت وأمَّ

ا منعوا من المرور قالوا: لأنها أرادت أن تخر  يدها فقط، نقول: ل، وإنما مرت،  بعض العلماء لمَّ

: يجوز -خلاف ما ذكره المصنف-فالحائض يجوز لها المرور بشرط: عدم أمن التلويث، بل قلت لكم 

 لها حتى المكث بشرطين:

 :ا.الحاجة؛ كتعلم علم، ومصاحبة أهله الشحط الأول 

 تخفيفه بالوضوء. الثاني: الشحط 
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 :ويوجب الغسل, والبلوغ, والكفارة بالوطء فيه, ولو مكحها, أو ناسيًا, أو جاهلًا » قال المصنف

 «.للحيض والتححيم, وهي دينار أو نصفه على التخييح, وكذا هي إن طاوعت

 إذا خر  الدم ما الذي يوجبه؟أي:  ؛«ويوجب» قوله:

؛ فإذا رأت المرأة الحيض وثبت باعتبار السن واللون؛ فهي بالغ، «سل, والبلوغويوجب الغ» قوله:

سيأتينا -تأخذ حكم النساء البوالغ في الأحكام كلها، وهو كمال الأهلية، عندي سؤال: العلماء يذكرون 

؟ : أن الحيض علامة بلوغ، قالوا: الحمل ليس علامة بلوغ، كيف؟ ما رأيكم-إن شاء الله في باب الحجر

ا يقولون: الحمل ليس علامة بلوغ، وإنما الحيض،  أحسنت، بعض الناس يستغرب كلام الفقهاء لمَّ

يقول: لماذا هذا التناقض؟ كيف تكون المرأة حاملًا وليست بالغًا؟ نقول: المرأة إذا حملت ولم تكن قد 

تقدم على حملها، ل حاضت؛ فحملها ليس دليل بلوغها، وإنما دليل على أنها قد بلغت قبله، فبلوغها م

أن ابتداء حملها هو بدء بلوغها، بخلاف الحيض؛ فإن ابتداء الحيض علامة البلوغ، فهو ليس علامة، بل 

هو دليل على تقدم البلوغ، ولذا فإن بعض الطلبة قد يقرأ الكتاب ول يقرأ شروحه ومطولته؛ فيخطئ في 

 الفهم.

على الرجل وعلي المرأة، على الرجل؛ لأن النبي الكفارة واجبة  ؛«والكفارة بالوطء فيه» قوله:

 -أَوْ بِنصِْفِ دِينَار  »قال:  -في حديث ابن عباس , قْ بدِِينَار  ئَ امْحَأَةُ مائضًِا؛ فَلْيَتَصَدَّ
، «مَْ  وَطِ

 وسيأتي بعد قليل.

وإنما الزو  يكون هو المكرَه على الوطء، ليست هي المرأة، ل كفارة عليها،  ؛«ولو مكحها» قوله:

 ل إكراه في الوطء عندهم.؛ لأنه الكفارة على الزو  فقط، فعليه كفارة ولو كان مكرهًا على الوطء

 لأن الجماع ل يُعذر فيه بالنسيان؛ لأنه من أفعال المشاركات. ؛«أو ناسيًا» قوله:

يه أو جاهلًا أن امرأته حائض، ل يدري أنها حائض فوطئها، كذلك تجب عل ؛«أو جاهلا» قوله:

هذا الحكم متعلق ؛ لأن الكفارة، فلم يعذر بجهل الحال هنا، أو جاهلًا التحريم، وهذا جهل الحكم

 بالكفارات، وأحكام الكفارات ل يعذر فيها بالجهل عندهم.

 . «وهي دينار أو نصفه على التخييح, وكذا هي إن طاوعت» قوله:

والدينار يعادل: أربع جرامات وربع، ونصفه: مخير بين أن يبذل النصف، أو يبذل الدينار كاملًا، أي: 
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ثمن، والجرام يعادل الآن تقريبا: مائتي ريال، فهو مخير، تدفع الأقل أو أي: جرامان ونصف الربع؛ 

ا إن كانت  الأكثر يجوز لك ذلك، المرأة ل تجب عليها الكفارة إن كانت مكرهة، أو كانت ناسية، وأمَّ

 رة.مطاوعة لزوجها؛ فتجب عليها الكفا

 :ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غيح الصوم, والطلاق, واللبث » قال المصنف

 «.بوضوء في المسجد

الأحكام المتعلقة بالحيض بعضها متعلق بالحيض، وبعضها متعلق بالغتسال من الحيض، الأحكام 

ا الأحكام المتعلقة المتعلقة بالحيض تقدم ذكرها؛ كالجماع، والطلاق، والغسل، ونحو ذلك، و أمَّ

أي: ؛ «ولا يباح»بالغتسال بعده وهو الجماع؛ فلا يجوز جماع المرأة حتى تغتسل بعده، ولذلك قال: 

؛ حيث «أو تيممها»الغسل للجنابة، أي: ؛ «وقبل غسلها»انقطاع الحيض، أي: ؛ «بعد انقطاعه»الجماع، 

اع، ويحرم قراءة القرآن، ويحرم الصلاة؛ لأنه ؛ فيحرم الجم«غيح الصوم»لم تجد ماء، أو فقدته حكمًا، 

؛ الصوم يجوز؛ لكن يشترط لها الطهارة، وكذلك يتعلق به انقضاء العدة، فلا تنقضي العدة حتى تغتسل

 الصوم ليس من شرطه الطهارة.لأن 

 كذلك يجوز.؛ «والطلاق» قوله:

 كذلك يجوز، هذا على المذهب. ؛«واللبث بوضوء في المسجد» قوله:

 وانقطاع الدم بأن لا تتغيح قطنة امتشت بها في زم  الحيض طهح» ل المصنف:قا.» 

ا: كيف تعرف المرأة ابتداء الحيض؟ وكيف تعرف انتهاءه؟ تعرف المرأة ابتداء  عندنا مسألة مهمة جد 

بعه الحيض برؤية الدم، ما لم تر الدم؛ فليس حيضًا، إلَّ في حالة واحدة: وهي إذا رأت الدم الضعيف وأت

دم قوي، فإن الدم الضعيف ليس حيضا ما لم يكن في العادة، دليله: حديث أم عطية عند أبي داود: أنها 

بعد الحيض »هذا أحد الألفاظ، بعض الألفاظ: «، لم نك  نعدُّ الكدرة والصفحة م  الحيض شيئًا»قالت: 

ل عادة لها؛ ل يعتبر  فنقول: إن كان دم قوي وضعيف؛ فالدم الضعيف للمميزة التي؛ ولذلك «شيئا

هذه مسألة دقيقة تتجاوزها، إذًا تعرف المرأة ابتداء الحيض برؤية الدم بألوانه الأربعة التي ؛ لكن حيضًا

 ذكرت لكم، كيف تعرف انقضاء الحيض؟ تعرف انقضاء الحيض بأمور:

 :ة البيضاء، والقصة البيضاء: هو خيط رفيع، تراه بعض ا الأمح الأول لنساء دون أن ترى القصَّ
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أنها قالت  -عند الحاكم- بعضهن، ليس كل النساء ترى القصة البيضاء، وقد جاء عن عائشة 

ة»للنساء:  ة البيضاء.أي: ؛ «لا تعجل  متى تحي  القصَّ  القَصَّ

 :تعرف المرأة انقضاء الحيض بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم كاملًا ولم يخر  شيء،  الأمح الثاني

وانقطاع الدم بأن لا تتغيح قطنة امتشت بها »البيضاء، وبيَّن المصنف انقطاع الدم فقال: وإن لم تر القصة 

، الكُرسف: هو القطن الذي تحتشي «لا تعجل  اعحُض  عليَّ الكُحسف»، قالت عائشة: «في زم  الحيض

؛ قالت: هو به المرأة، فتنظر فيه عائشة، فإن رأت قصة بيضاء؛ قالت: هذا هو الطهر، إن لم تر أثر الدم

الطهر، إذًا الجفاف التام، فتحتشي، ل يخر  منها شيء، بعض النساء تعرفه بثلاث ساعات، أو ساعتين، 

أو  -هذا أمر آخر-بعض النساء خمس ساعات، بعض النساء أكثر، كل امرأة لها عرفُها، إل الموسوس 

 .الموسوسة، فتختلف المرآت في معرفة النقاء التام، هذا ماذا؟ الثاني

 :الطهر أيْ: وهو النقطاع الحكمي، والنقطاع الحكمي له صور، أذكر بعضها،  الأمح الثالث

 الطهح الحكمي م  صوره:الحكمي، 

 :إذا كانت المرأة معتادة، وزاد الدم على عادتها؛ فإننا نحكم أن ما زاد على العادة  الصورة الأولى

 دة مع التمييز؛ قُدمت العادة؛ لقول النبي إذا تعارضت العا؛ لأنه طهر، ولو كان دمًا قوي ا

امْكُثيِ »مقدار العادة، وهذا هو النص الصحيح، امكثي قدر العادة، أي: ، «امْكُثيِ قَدْرَ مَيْضَتكِِ »لفاطمة: 

 «.قَدْرَ مَيْضَتكِِ 

 ضها إذا كانت المرأة فاقدة العادة والتمييز، وجاوز حي -التي ذكرناها قبل قليل- :الصورة الثانية

 خمسة عشر يومًا؛ فإننا نحكم بطهارتها ولو كان يخر  منها دم.

 :إذا كانت المرأة فاقدة العادة والتمييز، واستمر الدم فيها أشهرًا كثيرة، فنقول:  الصورة الثالثة

 تمكث غالب حيض النساء ستَّةَ، أو سبعة أيام.

 :جعل الدم القوي حيضًا، والدم الضعيف إذا كانت المرأة مميزة ول عادة لها، فت الصورة الحابعة

 استحاضة.

 إذًا هذه أربع صور نحكم بطهر المرأة وانقطاع حكمًا وإن كان يخر  منها دم.
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 :وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة» قال المصنف.» 

 .هذا لحديث عائشة 

 :فصل: وم  جاوز دمها خمسة عشح يوما فهي مستحاضة» قال المصنف.» 

 ، وسيتكلم هنا عن أحكام الستحاضة.◙معنا دليلها: وهو قول علي مر 

 :تجلس م  كل شهح ستا أو سبعا ميث لا تمييز» قال المصنف.» 

ا أن ل يكون لها  متى تجلس ستا أو سبعا؟ إذا فقدت التمييز، وفقدت العادة، كيف تفقد العادة؟ إمَّ

إذا تكرر فقد العادة ثلاثًا؛ ؛ لأنه تمر بها فقد العادة مرتينعادة ابتداء، أو أن تلك المرأة كانت لها عادة واس

فقد تركت العادة؛ لأن أقل التكرار ثلاث مرات، فحينئذ تفقد عادتها القديمة، وتمكث في أول أمرها أكثر 

 الحيض، ثم بعد ذلك تمكث أغلبه، حيث ل تمييز، ول عادة.

 :حل وتعصيبهثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل الم» قال المصنف.» 

 لكي ل يلوث البدن والثياب. ؛«وتعصيبه» قوله:

 :وتتوضأ في وقت كل صلاة» قال المصنف.» 

 لحديث عائشة 

 :وتنوي بوضوئها الاستبامة» قال المصنف.» 

 الستباحة، ل الطهارة.أي: 

 :وكذا يفعل كل م  مدثه دائم» قال المصنف.» 

يكون فيه جرح يثعُبُ دائمًا، أو يكون فيه بول مستمر، أو ريح مثل الذي يكون فيه رعاف دائم، أو أن 

 مُستطلقِة

 :ويححم وطأ المستحاضة ولا كفارة» قال المصنف.» 

  :يحرم الوطء لأسباب 

 أن فيه شبهًا بالحيض. :الأول 
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 أنه يؤذي المرأة. :الثاني 

 في كرهها، وهذا أنه مستكره، فقد يطأ الرجل امرأته وهي مستحاضة؛ فيكون سببًا  :الثالث

موجود، مرَّ من يَكره امرأته بسبب ذلك، فلذلك يُمنع منه، فبعضهم يقول: يحرم، وبعضهم يقول: إنه 

ل كفارة عليه؛ لأنه ل يسمى ؛ لكن : الكراهة-وهو قول المتأخرين-مكروه، والذي مشى عليه المصنف 

 حيضًا.

 :والنفاس لا مد لأقله» قال المصنف.» 

 الذي يخر  من الرحم مع الولدة أو بعدها. النفاس: هو الدم

؛ لأنه قد تلد المرأة بلا دم، مثل: التي تعمل العملية القيصرية ويكون لها تنظيف، «لا مد لأقله» قوله:

 فإنه ل يخر  منها دم في كثير من الأحوال

 :وأكثحه أربعون يوما» قال المصنف.» 

مذي إجماع الصحابة عليه، وإن كان ، وحكى الترجاء فيه أثر عن بعض أزوا  النبي 

قالوا: إنه يصل إلى خمسين، وبعضهم قوله: الستين، ولكن  -كمالك وغيره-من أهل العلم المتأخرين 

حكى الترمذي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم: أن الحيض أقصاه أربعون يوما، فائدة ذلك: أن الدم 

يهن فنقول: إن ما زاد استحاضة؛ إلَّ في حالة واحدة: إذا صلح إذا استمر بالمرأة أكثر من أربعين يوما بليال

أن يكون حيضًا، فحينئذ نعتبرها حيضة متصلة بالنفاس، التي يسميها عندنا في العامة: أخت النفاس، 

 فبعض النساء أول ما تخر  من النفاس يأتيها حيضها، ويسمونها: أخت النفاس؛ لأنها متصلة بها.

 :ت مكمه بوضع تبي  فيه خلق إنسانويثب» قال المصنف.» 

الجنين له أحكام، أحكام تتعلق بعمر الأربعين، وأحكام تتعلق بعمر الثمانين، وأحكام تتعلق بعمر 

مائة وعشرين، وأحكام تتعلق بالستة الأشهر، وأحكام تتعلق بتسعة الأشهر، فأحكام الجنين تختلف من 

إنَِّ أَمَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي »قال:  النبي  وقت إلى آخر، وقد ثبت في حديث ابن مسعود: أن

هِ أَرْبَعِيَ  يَومًا نُطْفَةُ  ؛ «ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ »، إذًا هو نطفة، والنطفة لها أحكامها الواضحة، «بَطِْ  أُم 

، متى يكون مضغة؟ إذا جاوز «مِثْلَ ذَلكَِ  ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ »قطعة لحم، أي: 

 الثمانين يومًا.
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في الأربعين أي: ؛ «ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً فِي ذَلكَِ »جاء في بعض ألفاظ الحديث: أنه قال:  انظحوا معي:

قًا من بطن أمه ميتً  ا؛ ترتب الثانية، وبناءً عليه: فقد قال فقهاؤنا: أن العبرة بالتخل ق، فإذا خر  الولد متخلِّ

عليه: أن الدم نفاس، وأنها إن كانت أمةً صارت أم ولد ل تباع ول توهب، وتُعتق من رأس المال، وأن 

الولد يُدفن في مقابر المسلمين، ويصلى عليه، وغير ذلك من الأحكام، وإن كانت مطلقة؛ خرجت من 

الدم دم نفاس، وإنما دم عدتها، وهكذا، وإن خر  غير متخلق؛ فهو علقة، أو أنه نطفة، فلا يكون 

 استحاضة؛ فساد، وضح معي؟

 :انظروا: كيف تعرف المرأة أن الجنين متخلق أو ليس بمتخلق؟ له حالتان 

 :ا أن تنظر له هي، أو القوابل، أو ل ينظرون، فإن نظروا إليه فوجدوه قد تخلق بأن  الحالة الأولى إمَّ

ء ظهور الرأس، يعرفه القوابل؛ فإننا نحكم بأنه قد بدأ فيه رأس آدمي، أو يد آدمي، يصبح كأن فيه بد

 ظهرت فيه خلقة آدمي.

 :إن لم يمكن النظر إليه، الآن في الطب إذا المرأة مات جنينها، عملوا لها ما يسمى:  الحالة الثانية

ى بالتنظيف، فيقطَّع الجنين في بطن أمه، ويخر  قطع لحم، فلا يُعرف أفيه خلقة أم ل؟ فإن لم يُنظر إل

خلقة الآدمي بكونه قد تقطع في أحشائها؛ فننظر لعمره، فإن كان عمره واحدًا وثمانين يومًا فأكثر لحديث 

 ابن مسعود؛ حكمنا بأن الدم دم نفاس، وإن كان ثمانين يومًا فأقل؛ حكمنا بأن الدم دم فساد واستحاضة.

 :يهفإن تخلل الأربعي  نقاء فهو طهح لك  يكحه وطؤها ف» قال المصنف.» 

ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول: إن المرأة في كل أربعين في النفاس؛ إل الدم الذي يخر  منها 

قد يتخلله نقاء، عشرة أيام يأتيها دم ثم ينقطع، عشرة ؛ لكن مهما كان لونه بالألوان الأربعة؛ فهو دم نفاس

-وهو الصفرة-ها دم بالكلية ولو ضعيفا حيث لم يخر  من -العشرة أيام-أيام ثم يأتيها، ففترة النقاء هذه 

؛ فإنه يكون طهرًا، تصلي وتصوم، ولكن يُكره وطؤها فيه، لحتمال رجوع الدم، فإن رجع الدم بعد ذلك 

نقول: تكمل للأربعين، وفترة النقاء حكمنا بأنها الطهر، فما صامتة فهو صحيح، قضى بذلك الصحابة، 

، فلو انقطع دم النفاس عشرين «يوم وليلة: -نقله صالح- ءأقل ما سمعت في النقا»ولكن قال أحمد: 

أن يكون قد انقطع عنها أربعًا وعشرين ساعة، وإن كان من المتأخرين من ل بُدّ  ساعة فلا نسميه نقاء،

 من يوم وليلة.ل بُدّ  ليس صحيحًا،«، لا مد لحد النقاء»يقول: 
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 :فاس م  الأول فلو كان بينهما أربعون يوما وم  وضعت ولدي  فأكثح فأول مدة الن» قال المصنف

 «.فلا نفاس للثاني

المرأة التي لها ولدان إذا خر  أولهما، تتعلق بخرو  الأول أحكام، ثم خرو  الثاني  يقول المصنف:

تتعلق به أحكام، فخرو  الأول من الأحكام التي تتعلق به: بدء مدة النفاس، وخرو  الثاني الأحكام التي 

ل -لخرو  من العدة، فلا تخر  من العدة إل بولدة الثاني، وهناك أحكام أخرى، فلو فرضنا تتعلق به: ا

: أن امرأة حاملا بتوأم، فولدت الأول، ثم بعد أربعين يومًا ولدت الثاني، نقول: -أدري صحة ذلك

 خرجت من النفاس بولدة الثاني مباشرة؛ لأن ابتداء المدة كان بولدة الأول.

 وفي وطء النفساء ما في وطأ الحائض» نف:قال المص.» 

  من الكفارة، دينار أو نصفه.أي: 

 :ويجوز للحجل شحب دواء مباح يمنع الجماع, وللأنثى شحبه لحصول الحيض » قال المصنف

 «.ولقطعه

يجوز شرب الدواء للرجل ليخفف باءته، مثل: الذي يخشى على نفسه، وقد ذكرها الفقهاء 

ر إلى بلد فخشي من الوقوع؛ فإنه يشرب أدوية، لكن بشرط أن ل تقطع بالكلية، والمؤرخون فيمن ساف

وإنما يمنع الجماع فترة مؤقتة، وأن ل تضر بدنه، وكذلك المرأة يجوز لها أن تشربه لحصول الحيض، 

ما لقطع الحيض، وهذا أكثر ما يستخدم هنا في المدينة، وفي بيت الله الحرام في مكة، وأكثر أي: ولقطعه 

يبيع الصيادلة في هذه الصيدليات للنساء: ما يقطع الحيض ويرفعه، وهذا جائز؛ لكن بشرط: ألَّ يكون 

ا بها، لأن الله يحرم الخبائث ويحل الطيبات.  مضر 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع 

ولنا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرزقنا العلم والعمل الصالح، وأن يت

 .النافع، والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن ينفعنا بما علمنا

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

                                 
 .الثالث نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  شْهَدُ أَن لَ نَ، وَأَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :لأذان والإقامة, وهما فحض كفاية في الحضح على الحجال الأمحار, ويسنان باب ا» قال المصنف

 «. للمنفحد, وفي السفح, ويكحهان للنساء, ولو بلا رفع صوت

عن الطهارة وتوابعها، شرع بعد ذلك في الحديث عن توابع الصلاة، ثم  لما تكلم المصنف 

ليس من ؛ لأنه لأذان بابا ولم يجعله كتاباسيتكلم بعدها عن كتاب الصلاة، فبدأ بباب الأذان، وجعل ا

صلب الصلاة وإنما هو معلم بها ومؤذن بدخول وقت الصلاة، فلذا ناسب أن يكون بابا ول يكون كتابا، 

 وإن كان من توابع الصلاة.

 فإنهما يسميان بالأذانين، وجاء عن النبي ؛ ولذلك والأذان والإقامة كلاهما يسمى أذانا

، وأخذنا من ذلك أن تسمية الإقامة أذانا وعلى ذلك فستأتينا مسألة وهو «كُل  أَذَانَيِْ  صَلاةٌَ  بَيْ َ »أنه قال: 

في متابعته إذا إقام الصلاة، فإن الإقامة تتابع بالألفاظ  -أيضًا- أن ما جاء في فضل متابعة المؤذن يقال

 وسيأتي إن شاء الله.

 الأذان والإقامة.أي: ؛ «وهما»قوله: 

إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن أي: ومعنى كونهما فرض كفاية، , «حض كفايةف»قوله: 

فَإذَِا »أمر بالأذان، فقال:  تركها الكل أثم الجميع، والدليل على أنهما فرض كفاية أن النبي 

نْ لَكُمْ أَمَدُكُمْ  لاةَُ فَلْيُؤَذ  إن الصيغة التي أتى بها النبي ، فدل ذلك على أن الأذان واجب، ف«مَضَحَتِ الصَّ

  هي صيغة الأمر والأصل في الأمر الوجوب، ومما يدل على أنها فرض كفاية أن النبي

  أمر خالدا إذا أراد أن يصبِّح قوما أن ينتظر فإن لم يسمع فيهم مؤذنا أغار عليهم وإلى

 تركهم.

الحضر دون السفر، إذ السفر ل  هذا يدلنا على أن الأذان إنما يجب كفاية في, «في الحضح»قوله: 
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، ولما كان ذلك كذلك فإن الأذان من توابعه فيكون الأذان في -كما سيأتي-تجب فيه صلاة الجماعة 

 السفر مندوبا، وسيأتي دليل الندب بعد قليل.

 لأن النساء ممنوعات  من رفع صوتهن به، فدل على ألّ أذان على النساء. ؛«على الحجال»قوله: 

لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما كان من باب فروض الكفايات فإنه يكون  ؛«لأمحارا»قوله: 

متعلقا بالأحرار فقط، فلا تعلق للأرقّاء بفروض الكفايات، هذه القاعدة وإن أوردها بعض أهل العلم إل 

سألة رد م -وهي مخترمة في كثير من المسائل-أنها قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، فمن خوارمها 

السلام، فإن من سلم على جماعة وفيهم قنِ فردَّ ألقن فقد سقط به فرض الكفاية، ولكن نقول هذه قاعدة 

 أغلبية أن فروض الكفايات تتجه للأحرار دون الأرقاء.

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِْ  »ذكر في حديث عقبة بن عامر:  لأن النبي  ؛«ويسنان للمنفحد»قوله: 

لَاةِ  رَاعِي غَنمَ  فِي نُ بِالصَّ , يُؤَذ   بجَِبَل 
وهذا يدلنا على أنه مسنون له؛ ولأن المعنى من الأذان  «رَأْسِ شَظيَِّة 

إنما هو إعلام الغير بدخول وقت الصلاة، والذي يكون وحده منفردا فإنه ل يحتا  أن يُعلم أحدا 

 بدخولها، فلذا ناسب أن يكون في حقه مسنونا غير واجب.

أن المسافر إنما يستحب له الأذان ول يكون واجبا عليه على سبيل الكفاية، أي: ؛ «سفحوفي ال»قوله: 

إذَِا سَافَحْتُمَا »قال له ولبن عمه:  أن النبي  ◙لما جاء في حديث مالك بن الحوريث 

كُمَا أَكْبَحُكُمَا نَا وَأَقِيمَا, وَلْيَؤُمَّ  ، وهذا يدل على الندب في حال السفر.«فَأَذ 

لأن النساء ممنوعات من رفع أصواتهن، وخصوصا فيما فيه صِيت وفيما  ؛«ويكحهان للنساء»: قوله

 فيه تغن  كالأذان.

 .«لَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ عَلَى النَّسَاءِ »لأنه غير مشروع، وروي فيه حديث:  ؛«ولو بلا رفع صوت»قوله: 

 :ونا م  وامد بنية منهولا يصحان إلا محتبي , متواليي , وأن يك» قال المصنف». 

 الأذان والإقامة.أي: ؛ «ولا يصحان»قوله: 

بحسب ما جاء به النقل في أذان بلال وأبي محذورة وغيرهم رضي الله عن  ,«إلا محتبي »قوله: 

 الجميع.
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ل يُفصل بين أجزاء الجملة الواحدة، ول يُفصل بين الجمل بفصل طويل أي: ؛ «متواليي »قوله: 

فصل تارة يكون سكوتا فإن كان سكوتا فيشترط فيه الطول عرفا، وتارة يكون كلاما فإن عرفا، وهذا ال

 كان كلاما من غير جنسه فظاهر كلامهم أنه يبطل الموالة مطلقا.

  :هذان مسالتان:«وأن يكونا من واحد بنية منه»قوله , 

 فلا، يتجزأ الأذان بين اثنين أن يكون الأذان من واحد، أو تكون الإقامة من واحد  :المسألة الأولى

وثلاثة، فلا يأتي شخص بالتكبير وشخص بالشهادات وشخص بتتمة الأذان بعد ذلك، والإقامة مثله فيأتي 

شخص واحد فيأتي بالإقامة كلها من أولها إلى آخرها، وأما إن أذن شخص وأقام غيره فهو جائز لكن 

 صنف.السنة أن من أذن هو الذي يقيم وسيأتي في كلام الم

 أنه يشترط للآذان أن يكون بنية من الذي تلفظ بألفاظ أو تلفظ بألفاظ الإقامة. :المسألة الثانية 

 :وشحط كونه مسلما ذكحا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهحا» قال المصنف .» 

 هذه مسألة ما يشترط في المؤذن.

ن الذكر يخر  منه الأنثى، فإن الأنثى سبق شرح المسلم والذكر، وعرفنا أ, «كونه مسلما ذكحا»قوله: 

 ل أذان عليها.

 لأن غير العاقل والمميز ل نية لهما.؛ «عاقلا مميزا»قوله: 

 لأن الأخرس ل يُسمع صوته، فلا يشرع له الأذان مطلقا ل لنفسه ول لغيره.؛ «ناطقا»قوله: 

اهر وعدالة الباطن، فأما الأصل العدالة عند أهل العلم نوعان: عدالة الظ ,«عدلا ولو ظاهحا»قوله: 

حيث اشتُرطت العدالة فإنه تشترط عدالة الظاهر والباطن، وهناك مواضع معدودة عند أهل العلم يكتفى 

فيها بالعدالة ظاهرا، ومنها الأذان، فيكتفى بالعدالة الظاهرة، ومنها الولية في النكاح، ومنها الشهادة على 

فى فيها بالعدالة ظاهرا، إذ لو اشترطنا الظاهر والباطن معا لكان فيه النكاح، فهذه من الأمور التي يكت

 حر  على الناس كبير.

: ظاهر -وهو الشيخ تقي الدين-وما معنى كون العدالة ظاهرة أو باطنة؟ قال بعض المحققين 

نا ب ين العبد وبين كلامهم أن العدالة الظاهرة هي التي يراها الناس، والعدالة الباطنة هي التي تكون تَدَي 
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ربه، فإن من كان مرميا بنفاق أو بفجور في سر، فإن هذا يكون غيرَ عدل باطنا، وإن كان في الظاهر لم يعلم 

 الناس منه ذلك.

 :ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجح فيصح بعد نصف الليل» قال المصنف.» 

 الأذان والإقامة.أي: ؛ «ولا يصحان»قوله: 

 قبل دخول وقت الفريضة.أي: ؛ «قبل الوقت»قوله: 

نُ »قال:  دليله أن النبي  ,«إلا أذان الفجح فيصح بعد نصف الليل»قوله:  إنَِّ بِلالًَا يُؤَذ 

, فَكُلُوا وَاشْحَبُوا مَتَّى يُنَادِيَ ابُْ  أُم  مَكْتُوم   لَهُ:  ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَ يُناَدِي حَتَّى يُقَالَ «بِلَيْل 

قبل طلوع الفجر، ونحن نعلم أن من معهود إي: كان يؤذن في الليل  ◙أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. فبلال 

واعرف الأشباه والنظائر، ثم »لأبي موسى:  ◙الشرع أنه يُنيط الأحكام بمناط واحد، كما قال عمر 

رع به حكما هو نصف ، فنظرنا فإذا أقرب توقيت قبل طلوع الفجر قد أناط الش«قس الأمور بعد ذلك

الليل، فإنه عند نصف الليل يجوز الخرو  من مزدلفة، ونصف الليل هو نهاية وقت الختيار لصلاة 

العشاء في إحدى الروايتين، وكذلك كثير من الأحكام متعلقة بنصف الليل مثل أفضلية قيام الليل، فإن 

ذًا المقصود من هذا أننا لما نظرنا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهكذا، إ ♠داود 

في معهود الشرع أن معهود الشرع أنه ينيط كثيرا من الأحكام بنصف الليل، فحين ذلك وجدنا أن هذا هو 

أقرب توقيت فألحقنا الأذان به، ول نجعله من أول الليل؛ لأن أول الليل ليس متعلقا بالفجر، وإذا ذهب 

فإنه قد ذهب أكثره وإذا ذهب أكثر الشيء فهو بمعنى  -ولو بقليل نصف الليل وما زادأي:  -أكثر الليل

 تحقق جميعه.

  ؛ ولذلك المصنف لم يذكر أذان الجمعة الأول -قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها-وهنا مسألة

 سببان:

 :أن المستحب عند فقهائنا في أذان الجمعة أن يكون مع الزوال، نص عليه في  السبب الأول

 .«الكافي»

 :أنه لو أُذن لصلاة الجمعة قبل الزوال فإنه يكون في وقت صلاة الجمعة، والسبب  السبب الثاني

قالوا: لأن وقت صلاة الجمعة من حين ارتفاع الشمس قِيد رمح فإنه قد دخل وقتها إلى خرو  وقت 
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 في الجمعة. -إن شاء الله-صلاة الظهر وسيأتي

 :ن لحاضحورفع الصوت رك  ما لم يؤذ» قال المصنف». 

 ، اللفظ له درجات باعتبار رفع الصوت:«ورفع الصوت رك »قوله: 

 الكلام به، وهو في حق الآدميين، تحريك اللسان والشفتين. أدناه:

 إسماع النفس. ثم أعلى منه:

 أن يُسمع من بجانبه. ثم أعلى منه:

 الجهر به. ثم أعلى منه:

 سمع البعيد.أن يكون رفعا عاليا بحيث يُ  ثم الدرجة الخامسة:

هذه خمس درجات، ويستحب في الأذان الدرجة الخامسة، ورفعه بحيث يسمع غيره ركن، 

 والمستحب العلو إلى الدرجة الخامسة.

فإنه إن أذّن لحاضر فيكتفى بالدرجة الثالثة، وهو أن يسمع نفسه ومَن , «ما لم يؤذن لحاضح»قوله: 

 بجانبه.

 :لا يكحه أذان ؛ لك  عالما بالوقت متطهحا قائما فيهما وسُ   كونه صيتا أمينا» قال المصنف

 «.المحدث بل إقامته

 كون المؤذن.أي: ؛ «وس  كونه»قوله: 

أن يكون صوته رفيعا، ورفع الصوت يشمل أمرين حُسنه، ويشمل كونه عاليا، أي: ؛ «صيتا»قوله: 

 يسمعه البعيد كالقريب.

نا في النظر، إذ المؤذن كان يرقى على المنارات فلربما في الوقت والإخبار به، وأميأي: ؛ «أمينا»قوله: 

 اطلع على العورات، فيكون أمينا بعدم نقل ما يرى.

فيكون عالمًا بمواقيت الصلاة متى تدخل ومتى تخر ؛ لأنه مؤتمن على  ؛«عالما بالوقت»قوله: 

 الإخبار بها ول يخبر إل من كان عالما.
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 .◙وقد فعله بلال  يستحب الوضوء،أي: ؛ «متطهحا»قوله: 

 أن يكون منتصبا على قدميه غير جالس.أي: ؛ «قائما»قوله: 

 كان يؤذن قائما. ◙في الأذان والإقامة، وقد جاء أن بلال أي: ؛ «فيهما»قوله: 

إن خالف في التطهر فأذن غير متطهر وعليه حدث  ,«لك  لا يكحه أذان المحدث بل إقامته»قوله: 

ن أذانا فإنه يكون قد فعل خلاف الأولى، ولم يفعل مكروها، وأما في الإقامة أصغر أو أكبر، نقول إن كا

فإنه يكون قد فعل مكروها، وسبب التفريق بينهما، أننا حكمنا أن الإقامة على غير طهارة مكروهة من 

ما باب اللازم أو التابع، فإن من توابع الإقامة على غير طهارة أن المقيم سينشغل بعدها بالتطهر، فلرب

فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته الجماعة، فيكون قد ترك واجبا أو ترك سنة مؤكدة، ومثل المقيم الواجب 

عليه أن يبادر للصلاة ل أن يتأخر عنها، إذ هو من أهل الفضل، فحينئذ تكون إقامته محدثا مكروهة؛ لما 

 يترتب عليها من فوات الخير.

 :لوقت, والتحسل فيه, وأن يكون على علو, رافعا وجهه, ويس  الأذان في أول ا» قال المصنف

جاعلا سبابتيه في أذنيه, مستقبل القبلة, يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح, ولا يزيل 

قدميه ما لم يك  بمنارة, وأن يقول بعد ميعلة أذان الفجح: الصلاة خيح م  النوم, محتي , ويسمى 

 «. التثويب

من حين يدخل الوقت في أوله؛ لأنه إعلام بدخول الوقت، أي: ؛ «س  الأذان في أول الوقتوي»قوله: 

 ولو لم يصل في أوله كالظهر مثلا أو العشاء فأخرهما لكن يستحب أن يؤذن في أوله.

بمعنى التمهل؛ ولذلك فإن السنة في الأذان إعطاؤه حقه من المدود، وإطالة  ؛«والتحسل فيه»قوله: 

 نى الترسل وأما الزيادة في المدود فيه فإنه مكروهة.الأذان بمع

يؤذن  ◙على مكان مرتفع كمنارة أو على بيت كما كان بلال أي: ؛ «وأن يكون على علو»قوله: 

 على علو بيت بعض نساء الأنصار من بني النجار.

 لأن المرء إذا رفع وجهه في الأذان سمعه البعيد كذلك. ؛«رافعا وجهه»قوله: 

فيجعل سبابتيه في أذنيه لكي يكون ذلك سببا في رفع صوته، فإن المرء  ؛«اعلا سبابتيه في أذنيهج»قوله: 
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 إذا سد أذنيه بالسبابتين ارتفع صوته أكثر مما لو كان لم يجعل سبابتيه في أذنيه.

 في أذانه وإقامته معا.أي: ؛ «مستقبل القبلة»قوله: 

فقد كان  ◙كما فعل بلال, «حي على الفلاحيلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا ب»قوله: 

 يلتفت يمينا وشمال في الحيعلتين.

عند اللتفات بل تكون القدمان متجهتين إلى القبلة، وإنما يلتفت أي: ؛ «ولا يزيل قدميه»قوله: 

 بوجهه وجذعه فقط دون قدميه.

م الفقهاء أن اللتفات يمينا هذا من باب التعليل لهذه السنة، فإن ظاهر كلا ,«ما لم يك  بمنارة»قوله: 

وشمال ليس من باب التعبد؛ وإنما هو من باب الأحكام المعلَّلة، فهو معلل لأجل أن يُسمع من ل يَسمع 

إن كان في منارة فإنه ؛ لكن صوته إذا لم يلتفت، فاللتفات سبب لسماع من بجهة اليمين والشمال لأذانه

إذ الذي في منارة يسمع صوته لعلوه، وبناء على ذلك فينبني  إذا التفت يمينا وشمال ربما ضعف صوته،

عليه أن من أذَّن أمام لقط فإنه بناءً على قاعدة الفقهاء وإلحاقًا له بالمنارة فإنه عندهم ل يُستحب له أن 

يلتفت يمينا ول شمال، إذ المعنى من اللتفات إسماع من ل يسمع إل باللتفات، أمَا وقد تحقق 

ود بوجود هذا اللاقط أو بالعلو على منارة، فحينئذ تكون السنة قد فات الغرض الذي شُرعت المقص

لأجله، وذلك لأن بعض أهل العلم يرى أنها هيئة ليست معللة وإنما هي تعبدية ولكن ظاهر كلام فقهائنا 

 ما ذكرت لك.

السنة أن يقول بعد  ,«وأن يقول بعد ميعلة أذان الفجح: الصلاة خيح م  النوم, محتي »قوله: 

يقول بعدهما: الصلاة خير من  -وهما حي على الصلاة حي على الفلاح في أذان الفجر -الحيعلتين

النوم، ويكون قوله لهما مرتين في كل أذان، والذي عليه العمل أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني دون 

ق بين الأذان الأول والأذان الأذان الأول، وأما الأذان الأول في الفجر فلا تثويب ف يه، والسبب: لكي يُفرَّ

الثاني، ول يخطئ من ل يصلي في جماعة فيقوم فيصلي، وهذا المعنى حسن، وأما ظاهر كلام الفقهاء كما 

مشروع في الأذانين الأول  -وهو قول الصلاة خير من النوم -نص عليه بعض الشراح، أن التثويب

للفجر، وأما الذي عليه العمل فإنه مبني على المصلحة، إذ المشايخ يقولون  والثاني، لأنهما يسميان أذانا

لأجل المصلحة لكي ل يخطئ المرء، فيظن أن الفجر قد حان وقت صلاتها عندما يسمع الأذان الأول، 
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 وعلى العموم فالأمر في ذلك واسع وسهل.

من باب ثاب إذا ؛ لأنه التثويب «الصلاة خير من النوم»قوله: يسمى أي: ؛ «ويسمى التثويب»قوله: 

رجع فكأنه رجع في الحث على الصلاة، إذ الحيعلة حث على الصلاة ثم بعدها التثويب وهو حث على 

 الصلاة.

 :ويس  أن يتولى الأذان والإقامة وامد ما لم يشق, وم  جمع أو قضى فوائت أذن » قال المصنف

 «. للأولى وأقام للكل

السنة أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، فالسنة أن , «ان والإقامة وامدويس  أن يتولى الأذ»قوله: 

نَ فَهُوَ »قال:  يكون واحدا، وقد روي فيه حديث لكن في إسناده ضعف، أن النبي  وَمَنْ أَذَّ

ولكن هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن نقول لأن بلال كان يؤذن وهو الذي كان يقيم فدل على أن  ،«يُقِيمُ 

 السنة. هذا هو

 ما لم يشق ذلك.أي: ؛ «ما لم يشق»قوله: 

من جمع أو قضى فوائت لكونه نام عنها , «وم  جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل»قوله: 

أو تعمد تركها أو جمع بين الصلاتين في وقت أحدهما فالفقهاء يقولون يؤذن أذانا واحدا للصلاتين 

أنه لما صلى في  في صفة حج النبي  ◙ابر ويقيم لكل صلاة من الصلوات لحديث ج

عرفة وجمع بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، وهذا 

مهما كان الغرض إما من باب الجمع أو من  -يدلنا على أن كل من صلى صلوات متعددة في وقت واحد

 فإنه يكفيه فيها أذان واحد وإقامة لكل صلاة من الصلوات. -باب القضاء للفوائت بعذر أو لغير عذر

 :وس  لم  سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله, إلا في الحيعلة, فيقول: لا مول » قال المصنف

ولا قوة إلا بالله, وفي التثويب: صدقت وبحرت, وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها, ثم يصلي على النبي 

 يقول: اللهم ربَّ هذه الدعوةِ التامة والصلاةِ القائمة آتِ محمدا الوسيلةَ إذا فحغ, و

 «. والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, ثم يدعو هنا وعند الإقامة

وعبّر المصنف بالسماع ليشمل من قصد الستماع ومن طرق , «وس  لم  سمع المؤذن»قوله: 

مثل ما يقول المؤذن، ولو سمع أكثر من مؤذن، فلو كان بجانب الأذان سمعه، فالكل يستحب له أن يقول 
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 المرء مسجدان، فسمع الأول ثم سمع بعده مؤذن ثان فيستحب له أن يكرر مع الثاني وهكذا.

 لأن الإقامة تسمى أذانا فإنه يرد معه في الكلم. ؛«أو المقيم»قوله: 

 مؤذن أو المقيم.يقول مثل الكلم الذي يقوله الأي: ؛ «أن يقول مثله»قوله: 

 وهي حي على الصلاة حي على الفلاح., «إلا في الحيعلة»قوله: 

 كما جاء ذلك في الحديث., «فيقول لا مول ولا قوة إلا بالله»قوله: 

 «الصلاة خير من النوم»إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: أي: ؛ «وفي التثويب: صدقت وبحرت»قوله: 

بكسر الراء، وهذه نُقلت عن بعض أهل العلم، ول أعلم فيها حديثا  «صدقت وبُرِرْتَ »يقول من سمعه: 

 .عن النبي 

قد قامت الصلاة قد قامت »إذا سمع قول المقيم: أي: ؛ «وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها»قوله: 

فيما رواه أبو  جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي  «أقامها الله وأدامها»فإنه يقول:  «الصلاة

 ولم يسمه. ، هكذا قال عن بعض أصحاب النبي داوود

إذا قال مثل ما قال المؤذن يصلي على النبي أي: ؛ «إذا فحغ ثم يصلي على النبي »قوله: 

.كما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر ، 

ويقول: اللهم ربَّ هذه الدعوةِ التامة والصلاةِ القائمة آتِ محمدا الوسيلةَ والفضيلة وابعثه »قوله: 

فَمَنْ سَأَلَ الَله ليِ الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ »وقد جاء من حديث ابن عمرو وغيره: , «مقاما محمودا الذي وعدته

فَاعَةُ   وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء. «عَلَيْهِ الشَّ

ذِيْ وَعَدْتَهُ إنَِّكَ لَ تُخْلفُِ الْ »وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الدعاء زيادة عند البيهقي:  ، وهذه «مِيعَادَ الَّ

يقول ل بأس بها لأنها  خار  الصحيح وإنما رواها البيهقي، وهذه الزيادة كان بعض المشايخ 

وردت عند البيهقي وغيره، والأمر فيه واسع، والقاعدة عند علمائنا أن الحديث إذا ورد عن النبي 

 نيد هذه أفضل صيغه أصحها إسنادا، وأصح أسا؛ لكن بكل صيغة فإن جميعها تجوز

 الصيغة ما في مسلم التي أوردها المصنف.

، وبعد الدعاء وسؤال الله يدعو بعد الصلاة على النبي أي: ؛ «ثم يدعو هنا»قوله: 



 

  130 

  الوسيلة، وقد جاء في الحديث النبي  :قَامَةِ »قال عَاءُ بَيَْ  الْأذََانِ وَالْإِ  .«لَا يُحَدُّ الدُّ

تشمل الجمل الثلاثة السابقة كلها، وهي أن يردد مع  «وعند الإقامة هنا»قوله: , «وعند الإقامة»قوله: 

، وأن يسأل الله الوسيلة للنبي المؤذن والمقيم، فيقول مثلما قال، وأن يصلي على النبي 

 .فيقولها بعد الأذان ويقولها بعد الإقامة، والأمر الرابع أن يدعو بعد الأذان وبعد الإقامة 

أحمد أنه لما سئل: إيقال قبل التكبير شيء؟ قال: ل، فمراد الإمام أحمد أنه ل  وأما ما جاء عن الإمام

سئل عما قبل التكبير ؛ لأنه يقال قبل التكبير شيء من التلفظ بالنية، ول من دعاء خاص متعلق بالصلاة

وسؤال  ولم يسأل عما بعد الإقامة، وأما ما بعد الإقامة من سؤال من الصلاة على النبي 

 سيلة له والدعاء فإنه داخل في عموم الأذان.الو

 :ويححم بعد الأذان الخحوج م  المسجد بلا عذر أو نية رجوع» قال المصنف.» 

وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة , «ويححم بعد الأذان الخحوج م  المسجد»قوله: 

ا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ »أنه قال:  ◙ وفي لفظ عند ابن ماجه أن عثمان  ،«أَمَّ

نهى أن يخر  المرء من المسجد إل لعذر، وهذه التي جاءت في  بين أن النبي  ◙

 .«ويحرم بعد الأذان الخرو  من المسجد بلا عذر»حديث عثمان تدل على قول المصنف: 

أن منِ  إما لقضاء حاجة أو لو لوضوء أو نحو ذلك، وقد ذكر بعض المتأخرين, «بلا عذر»قوله: 

الأعذار التي يجوز الخرو  لها أن يخر  من المسجد للصلاة في مسجد آخر يكون أفضل أجرا من هذا 

ليصلي في مسجد  المسجد، كأن يخر  من مسجد الغمامة الذي هنا بجانب مسجد النبي 

، أو يخر  من مسجد حديث إلى مسجد عتيق، وقد روى أبو نعيم الفضل بن رسول الله 

د صحيح عن ابن عباس أنه كان يتجاوز المسجد القريب إلى المسجد البعيد، فلما سئل عنه دكين بإسنا

، وهكذا، إذا من الأعذار التي نص عليها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي بن يوسف «لأنه عتيق»قال: 

؛ عظم، نص على أن من الأعذار أن يخر  إلى مسجد يكون الأجر فيه أ«الغاية»مؤلف الكتاب في كتابه 

استدرك بعض المتأخرين كذلك أنه إذا أراد الخرو  أل يخر  وقت الأذان بل ينتظر حتى ينقضي لكن 

الأذان، لكي ل يشابه الشيطان إذ الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، فلا يكون المرء كهيئة الشيطان وهذا من 

 باب الستحسان.
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 لكي ل يكون سببا لمظنة السوء به. بنية الرجوع لنفس المسجد،أي:  ؛«أو نية رجوع»قوله: 

 :باب شحوط الصلاة, وهي تسعة: الإسلام, والعقل, والتمييز, وكذا الطهارة مع » قال المصنف

القدرة, الخامس: دخول الوقت, فوقت الظهح: مِ  الزوال إلى أن يصيح ظل كل شيء مثله, سوى ظل 

شئ مثليه, سوى ظل الزوال, ثم هو وقت  الزوال, ثم يليه: الوقت المختار للعصح متى يصيح ظل كل

ضحورة إلى الغحوب, ثم يليه: وقت المغحب متى يغيب الشفق الأممح, ثم يليه: الوقت المختار للعشاء 

 «.إلى ثلث الليل, ثم هو وقت ضحورة إلى طلوع الفجح, ثم يليه: وقت الفجح إلى شحوق الشمس

ون متقدما على الصلاة، ويلزم استصحاب تقدم معنا أن الشرط يك ,«باب شحوط الصلاة»قوله: 

 حكمه فيه، وأن هذا الشرط إذا انتفى فإن المشروط وهو الصلاة ل يصح.

 تسعة شروط فقط.أي:  ؛«وهي تسعة»قوله: 

وكلها قد تقدمت بأن الإسلام والعقل  ,«الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة»قوله: 

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةََ أَمَدِكُمْ إذَِا : »وأما الطهارة فلقول النبي  والتمييز من لوازم صحة النية،

أَ  حَ »وفي لفظ: « أَمْدَثَ مَتَّى يَتَوَضَّ  .«مَتَّى يَتَطَهَّ

هنا عبّر العلماء بدخول الوقت بينما عبروا في الجمعة بالوقت  ,«الخامس: دخول الوقت»قوله: 

سبب أن الصلوات الخمس ل تصح قبل دخول الوقت، وأما بعد وال -إن شاء الله-وسيأتي السبب هناك

خروجه فإنه تصح فيه لكنها تكون قضاء، فمن صلى صلاة من الصلوات الخمس قبل دخول الوقت لم 

قلنا الشرط هو دخول الوقت، وأما إذا انقضى الوقت ففعل الصلاة بعد خرو  الوقت ؛ ولذلك تصح

لوقت وصلاتها قبل انقضاء الوقت شرط؛ ولذلك عبروا هنالك صحت الصلاة، بينما في الجمعة دخول ا

بكون الشرط الوقت، فمن فعل الجمعة قبل دخول الوقت لم تصح، ومن فعلها بعد خرو  الوقت لم 

فإن تعبير الفقهاء بالدخول هنا له ؛ ولذلك تصح، إذ الجمعة ل تقضى، وإنما يؤتى ببدلها وهو الظهر

 صح قبل دخوله وتصح بعده لكن تكون قضاء.فائدة ما ذكرت لك، أنها ل ت

بدأ المصنف بأول وقت في بيانه وهو الظهر؛ ليس لأن الظهر هو أول النهار،  ,«فوقت الظهح»قوله: 

، ♠بل إن المُعتمد أن أول النهار هو الفجر؛ وإنما بدأ المصنف بالظهر موافقة لتعليم جبرائيل 

مين في أول الوقت وآخره، اليوم يو ، فإن جبرائيل نزل فصلى بالنبي للنبي 
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الأول صلى به في أول الوقت واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وكانت أول صلاة صلى بها جبرائيل 

من بالتعليم  هي صلاة الظهر، فلما كانت فعل جبرائيل مع النبي  بالنبي 

م وقت صلاة الظهر كما علم ناسب بعد ذلك أن من أراد أن يتعلم أوقات الصلوات الخمس أن يبدأ بتعل

 الأوقات بدءا بصلاة الظهر. جبرائيل النبي 

ولذلك كان الصحابة يسمون الظهر بالأولى، فهي الصلاة الأولى لأنها هي أول صلاة صلاها 

 لتعليم وقتها. جبرائيل بالنبي 

ل: هو ميل يبدأ وقتها من الزوال، ومعنى الزوا -وهي الظهر-أول الصلوات  ,«مِ  الزوال»قوله: 

، -القرص كاملاأي:  -، والمراد بالميل: قيل إنها ميل الشمس-وسطهاأي:  -الشمس عن كبد السماء

وقيل: إن المراد: ميل قطر الشمس، والفرق بين القولين قليل ل يتجاوز الدقيقة، والعلماء لم ينظروا إلى 

إذا ابتدأ بالطول، بعدما  -وهو الظل -يءالشمس في الحقيقة، وإنما نظروا لأثره، وهو الفيء، فقالوا إن الف

وصل إلى أقل قِصر يصل إليه فإنه في هذه الحال تكون قد زالت الشمس، إذًا العلماء لم ينظروا إلى 

 انضباطه بالفلك، وإنما نظروا إلى أثره وهو الفيء الذي كل أحد يستطيع معرفته.

سهلة، أن يجعل المرء شاخصا كعود  هذه ,«إلى أن يصيح ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال»قوله: 

أو كتاب ونحوه، ثم يرسم له قطرا بحسب ذلك العود الذي وضعه، وينظر بطول هذا الشاخص الذي 

جعله ويرسم دائرة بنفس يكون نصف قطرها هذه الدائرة بطول هذا الشخص الذي وضعه فمن حين 

وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة  يصل الفيء إلى حد هذه الدائرة التي وضعها فإنه يكون قد انتهى

 العصر.

أن خرو  وقت الأولى هو ابتداء وقت الثانية فهما أي:  ؛«ثم يليه الوقت المختار للعصح»قوله: 

 متصلان.

عندما  ◙لأن هذا هو الذي جاء في حديث أبي موسى  ؛«متى يصيح ظل كل شئ مثليه» قوله:

 .صلى النبي 

 زوال.بعد الأي:  ؛«سوى ظل الزوال»قوله: 

الوقت الثاني وهو وقت الضرورة من حين أن يكون ظل  ,«ثم هو وقت ضحورة إلى الغحوب»قوله: 
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من ؛ لكن كل شيء مثليه، إلى الغروب فلا يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر، ويأثم من فعل ذلك

حائض من صلى فيه فإن صلاته تكون أداء ول تكون قضاء، ومن أفاق فيه من جنون أو طهرت فيه ال

 فقد وجبت عليه الصلاة لأنه وقت أداء. -في وقت الضرورةأي:  -نفاس أو بلغ فيه

أن وقت المغرب يبدأ من غروب أي:  ؛«ثم يليه وقت المغحب متى يغيب الشفق الأممح»قوله: 

غروب أي: الشمس، ومعنى الغروب الذي هو انتهاء وقت الضرورة للعصر وابتداء وقت المغرب 

فإذا غاب القرص كاملا فقد ابتدأ وقت الغروب، وينتهي بغياب الشفق الأحمر، القرص كاملا، 

والأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض، والذي يتعلق به انتهاء وقت صلاة المغرب هو الشفق الأحمر، 

 وقد وردت فيه ثلاثة أحاديث.

ار للعشاء يبدأ من أن الوقت المختأي: ؛ «ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل»قوله: 

غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقد ورد في تحديد وقت الختيار حديثان أنه إلى ثلث الليل، أو 

إلى نصف الليل، وأخذ فق بالأقل وهو الثلث احتياطا للعبادة، والرواية الثانية أخذت بالأكثر وهو 

 النصف.

مَْ  أَدْرَكَ رَكْعَةً مَِ  »: بي لقول الن ؛«ثم هو وقت ضحورة إلى طلوع الفجح»قوله: 

 .«العِشَاءِ قَبْلَ الفَجْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ العِشَاءَ 

أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق أي: ؛ «ثم يليه وقت الفجح إلى شحوق الشمس»قوله: 

 ظهورها وابتداء الظهور.أي: إلى شروق الشمس 

 :حام, ويححم تأخيح الصلاه ع  وقت الجواز, ويجوز ويُدرك الوقت بتكبيحة الإم» قال المصنف

تأخيح فعلها فى الوقت مع العزم عليه, والصلاة أول الوقت أفضل, وتحصل الفضيلة بالتأهب أول 

 «. الوقت

إذَِا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ »أنه قال:  لما ثبت عن النبي , «ويدرك الوقت بتكبيحة الإمحام»قوله: 

بْحِ، قَبْلَ سَجْدَةً منِْ صَلاةَِ ال مْسُ، فَلْيُتمَِّ صَلاتََهُ، وَإذَِا أَدْرَكَ سَجْدَةً منِْ صَلاةَِ الص  عَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّ

مْسُ، فَلْيُتمَِّ صَلاتََهُ   وأتيت باللفظتين؛ لأن النبي  «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً »وفي لفظ: «. أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

بالسجدة، فأخذ العلماء من ذلك أن من أدرك ركنا إذ الركعة ركن، والسجدة  مرة عبر بالركعة ومرة عبر
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ركن فمن أدرك ركنا من وقت الصلاة فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها أداء، وأول أركان الصلاة هو 

من تعمد ؛ لكن تكبيرة الإحرام، وهذا معنى قولهم ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، فتكون صلاته أداء

الصلاة خار  وقتها إثم، نعم تكون صلاته أداء لكنه يأثم، إذ يجب عليه أن يأتي بالصلاة كلها من  تأخير

 أولها إلى آخرها في وقتها.

  :هذا حيث كان هناك وقت جواز, ووقت الجواز وقتان:«ويحرم تأخير الصلاه عن وقت الجواز»قوله , 

 :تيار هو وقت الجواز ووقت الضرورة حيث كان هناك اختيار وضرورة فوقت الخ الوقت الأول

 وقت منع.

 هو الوقت الذي يمكنه أن يؤدي العبادة كاملة في وقتها، وأما إن  :-لوقت الجواز -الوقت الثاني

فإنها  -كالذي ذكرت لكم قبل قليل كتكبيرة الإحرام أو كركعة واحدة -أمكنه أن يؤدي بعض العبادة

 دة عن وقتها.تسمى أداء ولكنه يأثم لإخراجه بعض العبا

هذه المسألة المشهورة في كتب الأصول وهو , «ويجوز تأخيح فعلها فى الوقت مع العزم عليه»قوله: 

هل يشترط عند تأخيره عن ؛ لكن أن الواجب الموسع هل يجوز تأخيره عن أول وقته؟ فنقول: نعم باتفاق

ل بُدّ  يرهم، والمجزوم به عندهم أنهأول وقته؟ العزم على الفعل أم ل يلزم؟ فيه قولن عند الحنابلة وغ

أن يعزم على الفعل ولو في آخر الوقت، فيجوز تأخير فعل الصلاة عن أول الوقت إلى أي: من العزم 

 من النية.فلا بُدّ  وسطه أو آخره، لأنها من الواجب الموسع، مع العزم على فعل الصلاة في الوقت،

 له ثلاث حالات: وبناء على ذلك نفهم أن الذي يؤخر الصلاة 

 :أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها الموسع إلى ما بعد ذلك، مع العزم فهو جائز. الحالة الأولى 

 :أن يؤخرها عن أول الوقت مع العزم على عدم الفعل، فهو آثم وجها واحدا. الحالة الثانية 

 :هان هل يأثم أم ل؟ أن يؤخرها من غير عزم ل على الفعل ول على الترك، ففيه وج الحالة الثالثة

 والمشهور أنه يأثم كما ذكر المصنف.

لما سئل عن أفضل الأعمال قال:  لأن النبي  ؛«والصلاة أول الوقت أفضل»قوله: 

لَاةُ لوَِقْتهَِا»  .«الصَّ

لو أن امرأ كان عنده شغل أو ينتظر جماعة ونحو , «وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت»قوله: 
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 تأهبه في أول الوقت للصلاة تحصل له الفضيلة بذلك. ذلك من الأسباب، فإن

 :ويجب قضاء الصلاة الفائتة محتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط » قال المصنف

 «.التحتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار

ه صلوات هذه مسألة متعلقة بقضاء الفوائت، فيمن فاتت, «ويجب قضاء الصلاة الفائتة محتبة»قوله: 

عمدا أو بعذر كنسيان ونوم ونحو ذلك، قضاء الصلوات يجب فيها الترتيب، فمن فاتته صلاة الفجر 

بعدما صلى المغرب فيجب عليه أن يأتي بالفجر والظهر أي: والظهر والعصر وتذكر بعد صلاة المغرب، 

اتته صلوات من الفجر مرتبة بهذه الطريقة، وبعض الناس يخطئ فيظن أنه إذا فأي: والعصر، بترتيبها 

فيقضي صلوات الفجر في وقت الفجر، وصلوات الظهر في وقت الظهر، وهذا خطأ، يستثنى من ذلك 

 ثلاث صور سنذكرها بعد قليل.

يجب عليه المبادرة بالقضاء، والدليل على ذلك أن القاعدة عند علمائنا أن أي: ؛ «فورا»قوله: 

قضاء فالأصل فيه أنه على الفورية إل رمضان، فلو لم يرد فيه الواجب على الفور إل إذا كان موسعا فكل 

لقلنا إن مَن أفطر في  لو لم يرد فيه حديث عائشة  -كذا قال علماؤنا -حديث عائشة 

ورد الحديث الذي وسع القضاء إلى ما قبل رمضان القادم، ؛ لكن نهار رمضان وجب عليه فورا أن يقضيه

 بعد قليل الصور التي يسقط فيها الترتيب. -إن شاء الله-ية، وسيأتي إذًا كل قضاء الأصل فيه الفور

ذمته ؛ لأن كل من وجب عليه قضاء ل يصح له أن يتنفل قبله, «ولا يصح النفل المطلق إذن»قوله: 

 مشغولة بالواجب، فيكون في حقه كالواجب المضيق.

ه من وقت صلاة الظهر إل ما لكم الواجب المضيق ثم نأتي للقضاء، لو أن رجلا لم يبق ل سأبين

يكفي لصلاة الظهر، فنقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت الظهر، ول يصح لك أن تتنفل فيه، لأنك 

إن تنفلت ستكون صلاة الظهر بعد وقتها فتكون قد أثمت، وبناء عليه لو تنفلت فنافلنك باطلة؛ لأنه يلزم 

إلى وقوع في حرام عندهم ل يجتمع حرام وواجب أو  من هذه السنة الوقوع في الحرام، فكل ما أدّى

قضاء  -مثل الواجب المضيقأي:  -ومشروع في وقت واحد وذكرنا قاعدته بالأمس، قالوا: مثله

الفوائت، فإن قضاء الفوائت تكون في حق من وجبت عليه تكون كالواجب المضيق، فلا يصح له أن 

أن يقضيها ول يقضي السنن الرواتب قبلها، بل لو صلى  يتنفل قبله، فمن تذكر أن عليه صلاة يجب عليه
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 -وسأذكر بعد قليل هذه المسألة استثناء بعد قليل، فيما يتعلق بالسنة الراتبة -سنة راتبة لقلنا إنه قد فاتته

 نقول السنن المطلقة.؛ لكن فلا يصح النوافل المطلقة؛ لأن الرواتب عندنا تقضى هو الستثناء

دهم في الصوم، فالمذهب أن من عليه صوم واجب من رمضان ل يصح له أن يتنفل عن -أيضًا- ومثله

قبل قضاء الواجب فلا يصح أن يتنفل بصيام الست، وعليه صوم واجب بل يجب عليه أن يقضي الصوم 

 الواجب ثم يتنفل، نصوا على ذلك في كتاب الصوم.

لاة الفجر، ولم يستيقظ من ثبت عنه أنه فاتته ص النبي ؛ لأن والسنن الرواتب مستثناة

س فيه وانتقل إلى مكان آخر، فصلى الراتبة ثم صلى  نومه إل بعد طلوع الشمس، فترك المكان الذي عَرَّ

الفجر، إذًا صلاة السنن الرواتب تختص بأمور تخالف غيرها من السنن منها: أنها تقضى، وأنها تفعل قبل 

 فإنه ل يصح قبل الصلاة المقضية. -المصنف كما عبر-الصلاة المقضية، وأما النفل المطلق 

تعالى هنا  ذكر المصنف , «ويسقط التحتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار»قوله: 

 .-وسأذكر بعده ثالثا يسقط فيها ترتيب الصلوات الفائتة -سببين

 ,المغرب، فمن نسي صلاة العصر ولم يتذكر إل بعد صلاة  أول سبب لسقوط التحتيب: النسيان

ې ې }فإن صلاة المغرب صحيحة في حقه، ثم يأتي بعدها بصلاة العصر ثم يصلي العشاء، قال تعالى: 

من أن يستمر النسيان إلى حين ل بُدّ  عندهم مسألة أنهلكن  ؛[286البقحة:] {ئەې ى ى ئا ئا

إنه في هذه الحالة السلام من الصلاة الثانية، فلو تذكر أنه لم يصل العصر قبل سلامه من صلاة المغرب ف

ويسقط »تكون صلاة المغرب قد انقلبت نافلة، فيصلي العصر ثم بعدها المغرب، إذا قول المصنف: 

بنسيان الصلاة الأولى التي فاتت حتى صلى بعدها صلاة ثانية وانقضت الصلاة أي: ؛ «الترتيب بالنسيان

 الثانية ولم يتذكر إل بعد السلام.

 وله صورتان: التحتيب: ضيق الوقت, السبب الثاني الذي يُسقط 

 :أن يضيق الوقت بالكلية، بحيث أل يبقى من وقت صلاة الظهر إل ما يكفي لها  الصورة الأولى

لم يبق من صلاة الظهر إل سبع دقائق أو عشر دقائق ل يكفيه إل أن يصلي الظهر فقط، وقد فاته صلاة 

الظهر هنا إذا صلاها صلاها في وقتها، ؛ لأن ا الفجرالفجر فحينئذ نقول يصلي الظهر ثم يصلي بعده

والفجر يصليها في بعد ذلك تكون قضاء، وأما إن قدم الفجر عليها فتكون الفجر والظهر كلاهما من باب 
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القضاء وإخرا  الصلاة عن وقتها محرم، وقد قلت لكم بالأمس إن علمائنا يقولون إن أهم شروط 

 الصلاة هو الوقت.

 إذا كانت الصلاة لها وقتان: وقت اختيار، ووقت اضطرار، كالعصر والعشاء، ولم  انية:الصورة الث

ر أنه لم يقض الصلاة السابقة، فنقول يصلي الصلاة الثانية في  يبق من وقت الختيار إل ما يكفي لها، فتذكَّ

ار، وهذا معنى قول ل يجوز التأخير إلى وقت الضطر؛ لأنه وقت الختيار ثم يصلي الصلاة الفائتة بعده

 ولو كان وقت الختيار قد ضاق، وبقي بعده وقت الضطرار.أي: ، «ولو للاختيار»المصنف: 

 :لم يذكرها المصنف هنا ويذكرها العلماء في كتاب الجمعة، من فاتته صلاة وقد  الصورة الثالثة

؛ لأن صلاة قبله حضر صلاة الجمعة، فيقولون إن من حضر صلاة الجمعة يصلي الجمعة ولو فاتته

الجمعة تفوت بفوات الجماعة، بينما غيرها من الصلوات ل تفوت بفوات الجماعة، ولذا يقولون من 

حضر صلاة الجمعة وقد فاتته صلاة الفجر فيصلي الجمعة ثم بعدها يصلي الفجر؛ لأنه لو صلى الفجر 

 لفاتته الجمعة، فيكون كمن فاته وقت الصلاة.

 :ستح العورة مع القدرة بشئ لا يصف البشحة فعورة الذكح البالغ عشحا السادس» قال المصنف :

والححة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بي  السحة والحكبة وعورة اب  سبع إلى عشح الفحجان والححة البالغة 

كلها عورة فى الصلاة إلا وجهها وشحط فى فحض الحجل البالغ ستح أمد عاتقيه بشئ م  اللباس, وم  

في مغصوب أو محيح عالما ذاكحا لم تصح ويصلى عحيانا مع غصب وفي محيح لعدم ولا يعيد وفي صلى 

نجس لعدم ويعيد ويححم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة ولبس ما كله أو غآلبه 

ي بالححيح وألحم بغيحه أو كان الححيح وغيحه في الظهور سيان  «.محيح ويباح ما سُد 

وأما مع غير القدرة كمن كان محبوسا ونحوه فلا يلزمه , «السادس: ستح العورة مع القدرة» قوله:

 ذلك.

لما حُكي من التفاق، وقد ذكرته بالأمس أن ما يصف البشرة فليس , «بشيء لا يصف البشحة»قوله: 

ذكر العلماء  بساتر، حكى التفاق ابن جرير الطبري وذكرت هذا الكلام أمس في الحائل على القدم، فقد

أن من شرط الحائل على القدم الذي يمسح عليه أن يكون ساترا للبشرة، قلت ودليله الإجماع على أن ما 

ليس بساتر للبشرة فليس ساترا للعورة، وبناء عليه بَنوا أن من شرطه أن يكون ساترا للمحل، إذًا ستر 
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ل باستصحاب الإجماع في المسألة استد؛ لكن البشرة بإجماع، وأما المسح على الرقيق ففيه خلاف

 الأولى.

فما زاد، وليس المراد به البالغ بمعنى البلوغ الذي يذكر في كتاب , «فعورة الذكح البالغ عشحا»قوله: 

 البالغ من العمر عشرا.أي: الحجر بالحتلام ونحوه، وإنما البالغ 

 وغالبا ما يكون تمييزها بسبع., «والححة المميزة»قوله: 

 المملوكة.أي: ؛ «الأمَةو»قوله: 

 أن بعضها حر وبعضها قن.أي: ؛ «ولو مُبعَّضة»قوله: 

هذا يفيدنا أن السرة والركبة ليست عورة للذكر ول للمميزة إذ الحد ل , «ما بي  السحة والحكبة»قوله: 

، يدخل في المحدود، ودليله ما جاء عند أبي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك

 والمقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة.

لأن الأنثى بنت  -وأما ابن السبع إلى العشر من الذكور, «وعورة اب  سبع إلى عشح الفحجان»قوله: 

القبل والدبر فقط في الصلاة، إذا أراد أن يصلي، وأما من دون أي: فإن عورته الفرجان  -سبع تكون مميزة

ة له بالكلية، إذ من دون سبع ل عورة له، فيجوز النظر إليها لأنه يحتا  سبع فلا صلاة له، فلذلك ل عور

 إلى تنظيف.

قد جاء في الحديث أن المرأة عورة واستثني , «والححة البالغة كلها عورة فى الصلاة إلا وجهها»قوله: 

نه يجب ستره منه الوجه للاتفاق عليه في الصلاة أنه ل يلزم ستره في الصلاة، وأما خارجها فالمذهب أ

 خار  الصلاة.

غير ستر -يزيد الرجل بشرط  , «وشحط فى فحض الحجل البالغ ستح أمد عاتقيه بشئ م  اللباس»قوله: 

أن النبي  ◙وهو ستر أحد العاتقين، وقد جاء فيه حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة  -العورة

 « 
 
جُلُ فيِ الثَّ  نَهَى النَّبيِ َ الرَّ

ء  أَنْ يُصَلِّي ْ
، «وْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتقِِهِ منِهُْ شَي

 ولو أن ستر أحد عاتقيه بطرف ثوبه دون العاتق الآخر.

هذه المسألة تقدم الستدلل عليها وهو أنه ل يجتمع , «وم  صلى في مغصوب أو محيح»قوله: 

في ثوب ي: أ -وفي ظرفية-واجب ومحرم في محل واحد ولو من جهتين، فمن صلى في مغصوب 
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مغصوب، أو في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب حرير ل يباح لبسه، وسيأتينا أن المرأة يجوز لها لبس 

 بعد قليل. -إن شاء الله-الحرير والرجل يجوز له لبس الحرير ما لم يكن الحرير أكثر، سيأتي

رير وليس ناسيا، إذ عالما بالحال وبالحكم، ذاكرا أنه مغصوب أو أنه حأي: ؛ «عالما ذاكحا»قوله: 

 الناسي والجاهل يعذران في هذا الحكم.

 ما يدل عليه. -أيضًا- عرفنا الدليل قبل قليل، وقد جاء في الحديث, «لم تصح»قوله: 

لو إن رجلا لم يجد إل ثوبا مغصوبا، , «ويصلى عحيانا مع غصب وفي محيح لعدم ولا يعيد»قوله: 

لمغصوب؟ ذكر المصنف أنه يصلي عريانا، ولو كان بجانبه فهل يصلي عريانا أم يصلي مع لبس هذا ا

هذا الثوب المغصوب نُهي عنه لحق الآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، ؛ لأن ثوب مغصوب

 فحينئذ ل يصح الصلاة فيه وإنما يصلي عريانا.

ريانا ول وكذلك الصلاة في ثوب الحرير، فإذا كان الرجل لم يجد إل ثوبا حريرا، فنقول يصلي ع

 يصلي بالثوب الحرير.

ول يعيد وسبب عدم إعادته لأنه لم يجد ما يستر به عورته، وإذا سقط الشرط للعجز عنه فإنه ل 

 ينتقل إلى بدل، ول يلزمه الإعادة.

لو أن رجلا لم يجد إل ثوبا نجسا، فهل نقول مثل ما قلنا فيمن لم , «وفي نَجِس لعدم ويعيد»قوله: 

حرير أو ثوبا مغصوبا أنه يصلي عريانا؟ قال: ل، بل يصلي في الثوب النجس، ول يصلي يجد إل ثوب 

عريانا؛ وذلك لأنه واجد للسترة، والسترة في ذاتها جائز الصلاة فيها، وإنما عارض عليها النجاسة، فهي 

ا مغصوبة وذاتها عارضة عليها فيصح، وأما الأولى فذاتها منهي عنه، فالنهي عنها لذاتها ل لوصفها، فذاته

 حرير، فالنهي عنها لذاتها.

لماذا قلنا هنا أنه يعيد ولم نقل هناك أنه ل يعيد؟ قلنا هنا يعيد لأنه ترك شرطا وهو إزالة النجاسة إذ 

إزالة النجاسة شرط وهو قادر على الإزالة ولم يزلها فحينئذ وجب عليه الإعادة، بينما الصلاة في ثوب 

غصوب إنما هو لوجود مانع، وفرق بين وجود المانع وفوات الشرط، وهذه قاعدة الحرير وفي الثوب الم

 نبه لها ابن رجب أظنها قاعدة سبعة وخمسين.

الرجل من الذكور دون , «ويححم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة»قوله: 
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نت الآن ستجد أن رجلا من بلاد الإناث يحرم عليه لبس المنسو  والمموه بذهب، وأنت إذا بحثت في ال

الهند قد فصل له قميصا كاملا من الذهب، فمن الناس من يلبس ثوبا منسوجا من الذهب ومثله المموه 

ومر معنا معنى المموه بالأمس، وكذلك الفضة إذ الرجل ل يباح له من الفضة إل ما كان لحاجة أو كان 

 خاتما.

إنَِّ هَذَيْنِ حَرَام  عَلَى ذُكُورِ »قال:  ن النبي لأ ؛«ولبس ما كله أو غآلبه محيح»قوله: 

تيِ إذ  -أكثرهأي: ؛ «غالبه»قوله: ف-الحرير والذهب، وإنما حرم ما كان حريرا خالصا أو أكثرهأي: ؛ «أُمَّ

أجاز العَلَم من  الأكثر يأخذ حكم الكل وأما إن كان أقله حرير فإنه جائز والدليل أن النبي 

والعَلَم هو الخيط الطراز مثلا أو الخيوط أو السدف ونحو ذلك من المسميات التي  الحرير في الثوب،

تُجعل في الثوب، فيسمى عَلَمًا، فلو كان أربعة أصابع جاز، وإن زاد عن أربعة مُنع، فلو أن شخصا أتى 

حرير بثوب فجعل مقدار أربعة أصابع حرير ثم خمسة من غير حرير ثم أربعة من حرير ثم خمسة من غير 

أعَلامَ الحرير بشرط أل يكون  وهكذا، نقول يجوز إذ الحكم للأكثر، وقد أجاز النبي 

الغالب بمعنى الظهور ل بمعنى الوزن  «غالبه»الحرير أكثر بمعنى أكثر من النصف، وقول المصنف: 

 وإنما العبرة بالظهور وما يُرى.

ي بالححيح»قوله:  كان الناس يجعلون أطراف ثيابهم، من الحرير في الثياب القديمة , «ويباح ما سُد 

مثل الذي يكون جيبا للرقبة أو يكون في أطراف الثوب من جهة الكم وأطراف الثوب من الأسفل، وكانوا 

يجعلونها من حرير؛ لأن الثياب القديمة ليس للمرء منها إل ثوب واحد أو ثوبان والحرير قوي فلا يهترئ 

الأقمشة فإن كثرة مسه باليد يؤدي إلى تفتته وإلى فساده، الآن جاء هذا  بكثرة اللمس له وأما غيره من

البوليستر وهو نوع من البلاستيك يخلط به الأقمشة فيقوي الثياب لكن قديما القطن يهترئ بكثرة اللمس 

ويباح »قوله: وكثرة الغسل، بينما الحرير قوي، فيجوز أن يجعل في أطراف الجيب من حرير، وهذا معناه 

ي بالحريرم ، فيكون طرفا في جيب الذي يدخل فيه الرأس أو أطراف الكم أو أطراف الثوب من «ا سُدِّ

 تحت.

فيلحم فيجعل على شكل أعلام في  -التي تقدم ذكرها قبل قليل-مثل الأعلام, «وأُلحِم بغيحه»قوله: 

رط أل يجاوز أربعة الثوب، مثل هذه العباءة التي ألبسها لو جعل طرفه هذا من حرير جاز للرجل، بش

 أصابع.
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لأن العبرة بالأكثر أن يكون قد زاد عن النصف، فما  ؛«أو كان الححيح وغيحه في الظهور سِيان»قوله: 

 زاد عن النصف فإنه يكون أكثر، وأما النصف وما دون فليس أكثر.

 :عة نجسة السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن مبس ببق» قال المصنف

 «.وصلى صحت لك  يومئ بالنجاسة الحطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه

هذا هو الشرط السابع، وهذه الثلاثة التي يجب , «السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته»قوله: 

 اجتناب النجاسة فيها: وهي البدن والثوب والبقعة.

 ,صل به كالشعر والظفر إلى أطراف القدمين، وكله والبدن يبدأ من الرأس وما ات الأول: البدن

يسمى بدنا، وكل اتصل بالبدن فله حكم البدن، فالنجاسة التي تكون على الشعر حكمها نجاسة البدن، 

وهذه يجب تطهيرها بالغَسل بالماء، ول تطهر بغير الماء، إل ما كان على السبيلين فقد فصل العلماء في 

 هيرها.باب الستنجاء كيف يكون تط

 ,والضابط في الثوب عندهم أنه ما تحرك بحركة المصلي، وأما ما ل يتحرك بحركته  الثاني: الثوب

فليس له حكم الثوب، فالعمامة ولو كانت طويلة جدا، فما دام إذا مشى مشت معه فإن طرفها إذا كان 

؛ لكن ، والطرف بعيد عنهعليه نجاسة، فإنه يكون ثوبا، فلو أن امرأ مثل عمامتنا صلى وطرفها على رأسه

عمامته وهي الغترة هذه تتحرك ؛ لأن طرفه البعيد عنه فيه نجاسة، فنقول فإن صلاته غير صحيحة

بحركته، ولو لم يلمسها بجسده، إذًا الثوب ما دام قد تحرك بحركته فيجب تطهيره وإن لم يمس جسده، 

الظاهر ل يمس الجسد كلاهما يجب أن  هذا الثوب الذي ألبسه باطنه يمس الجسد وهو الدثار، والشعار

 هذا هو دليلها. [4المدثح:] {ڭ ۇ}: يكونا طاهرا، وقد قال الله 

 ,والبقعة هي الموضع الذي يمسه المصلي في سجوده أو قيامه، وبناء عليه فموضع  الثالث: البقعة

وموضع اليدين القدمين بقعة، وموضع الركبتين عند الجلوس والسجود بقعة، وموضع الجبهة بقعة، 

 بقعة، وما بين الوجه والركبتين يستحب تطهيره ول يجب، وسيأتي بعض الأمثلة.

ما الفرق بين النجاسة إذا كانت على البقعة والنجاسة إذا كانت على الثوب؟ نقول الفرق بينها من 

ثياب فإنه جهات سيذكر المصلى بعد قليل شيئا لكن سأذكر شيئا آخر، من هذه الجهات أن ما كان من ال

تبطل الصلاة بوجود النجاسة فيه وإن لم تمس المصلي، وأما ما يكون بقعة فإنه ل يبطل الصلاة إل ما 
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 مس به المصلي أو مس ثوبه، الذي يكون ساترا لبدنه.

مثال ذلك: رجل كان لبسا لنعلين والنعلان أسفلهما نجاسة، والنعلان يتحركان بحركته، فلا تصح 

 قة بثوبه.صلاته؛ لأنها ملح

رجل صلى على سجادة، وأسفل السجادة نجاسة، وأما ظاهرها من جهته فلا نجاسة فيها، تصح 

 صلاته؛ لأن هذه متعلقة بالبقعة وهذه متعلقة بالثوب الذي يتحرك بحركته.

 وإن لم يقدر على السلامة من النجاسة في البقعة فإنه يصلي على حاله., «مع القدرة»قوله: 

صحت صلاته، ول يلزمه الإعادة كما قلنا في أي: ؛ «ببقعة نجسة وصلى صحت فإن مبس»قوله: 

الثوب؛ لأن الثوب يستطيع أن يصلي عريانا ونقول له ل يجوز لك أن تصلي عريانا لقدرتك على لبس، 

هنا نقول ل يمكنك أن تصلي في غير هذه البقعة، فحينئذ تصلي في ؛ لكن فصل لبسا ثم بعد ذلك أعدها

 بقعة النجسة وصلاتك صحيحة.هذه ال

لو كانت النجاسة أمامه رطبة، كأن يكون فيها ماء ونحوه فإنه , «لك  يومئ بالنجاسة الحطبة»قوله: 

 يومئ ول يسجد، لكي ل تنتشر النجاسة إلى وجهه.

أشد ما يمكنه من الإيماء لكن ل يصل للنجاسة لكي ل تمس يديه أي: ؛ «غاية ما يمكنه»قوله: 

 ووجهه.

لكي ل تمس ركبتاه وساقاه النجاسة وإنما يجلس على على قدميه , «ويجلس على قدميه»قوله: 

 كهيئة المتحفز، لكي ل تصل النجاسة إل لأقل ما يمكن وصولها إليه.

 :وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو مائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهح طحفة متنجس » قال المصنف

زالت أو أزالها سحيعا صحت, وتبطل إن عجز ع  إزالتها فى الحال أو نسيها ثم أو سقطت عليه النجاسة ف

 «. عَلِم

قد ذكرت الأول من عندي وهذا فرق -هذه من الفروقات المتعلقة بالبقعة والثوب، انظر الفرق الثاني

 . -ثان

ع الثوب مجرد المس ل يؤثر، ما لم تق؛ لأن صحت صلاته, «وإن مس ثوبه ثوبا نجسا»قوله: 
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 النجاسة على الثوب.

لو كان مستندا إلى الحائط والحائط نجس لم يصح ؛ لكن صحت, «أو مائطا لم يستند إليه»قوله: 

العضو يكون متكئا عليه، إذ لو كان مستندا على الحائط فكأنها بقعة الصلاة ؛ لأن لأنه يكون ملحقا بالبقعة

 فرق الثاني بين البقعة وبين الثوب.مجرد مس الثوب ل يؤثر وهذا ال؛ لكن فيجب تطهير عينها

صلى على سجادة آخرها فيه نجاسة ل يؤثر، لأني قلت , «أو صلى على طاهح طحفة متنجس»قوله: 

 لكم قبل قليل أن البقعة التي يجب تطهيرها وما يباشرها المصلي بمواضع الصلاة.

 على البقعة، زالت وحدها.أي: ؛ «أو سقطت عليه النجاسة فزالت»قوله: 

 صحت صلاته حين ذاك.أي: ؛ «أو أزالها سحيعا صحت»قوله: 

وتبطل إن وقعت النجاسة على البقعة أو على أي: ؛ «وتبطل إن عجز ع  إزالتها فى الحال»قوله: 

الثوب كذلك، وعجز عن إزالتها في الحال، بل احتاجت إلى وقت لإزالتها؛ لأنه إذا احتا  إلى وقت 

ة تبطل الصلاة هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا إنه يكون قد تلبس لإزالتها فإنه سيفعل حركة كثير

ل بُدّ  بالنجاسة مدة طويلة فاستصحب النجاسة في الصلاة وهذا الستصحاب للنجاسة يكون مبطل؛ بل

 ، الرسول لما علم بالنجاسة خلع نعله مباشرة.من أن يزيلها كما فعل النبي 

  :لشخص إذا علم بالنجاسة في ثوبه في الصلاة أو في البقعة فله ثلاث , إن ا«أو نسيها ثم عَلِم»قوله

 حالات:

 :أن يكون جاهلا بوجود النجاسة، ل يعلم أن النجاسة قد وقعت، ولم يعلم  الحالة الأولى

بالنجاسة إل أثناء صلاته، وقع نظره على ثوبه فرأى النجاسة، أخبره من بجانبه بالنجاسة، فإنه في هذه 

أزالها حال ولم يتأخر صحت صلاته، وأما إن تأخر فإنه يكون قد استصحب النجاسة مدة، الحال إذا 

 فحينئذ نقول بطلت صلاته؛ لأنه صلى جزءا مع العلم مع فوات الشرط فلا تصح صلاته.

 :أن يكون عالما بالنجاسة لكنه جاهل لمحلها يعلم أن النجاسة على عباءته لكن ل  الحالة الثانية

 نقول بطلت صلاته.يعلم محلها 

 :يقولون إذا كان عالما بالنجاسة ناسيا لها، ناسيا أنها نجسة ثم صلى فتذكر في أثناء  الحالة الثالثة

عندهم قاعدة أن الشروط ل يعذر فيها ؛ لأن صلاته أو بعدها فالمشهور من المذهب أن صلاته باطلة
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فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل معا،  -انعومنها المو-بالنسيان، وإن عذر فيها بالجهل، وأما الواجبات

 وسيأتينا إن شاء الله في باب الصيد توضيح أكثر لهذه القاعدة.

خلع نعله محمول عندهم على الصورة  وبناء على ذلك فالحديث الذي جاء أن النبي 

 الأولى، دون الثانية.

 :والمجزرة والمزبلة والحش ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبحة » قال المصنف

 «.وأعطان الإبل وقارعة الطحيق والحمام وأسطحة هذه مثلها

 هذه المسألة تقدمت الصلاة في الأرض المغصوبة., «ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة»قوله: 

نهى عن الصلاة في  ؛ لأن ويأخذ حكمها الصلاة في المقبرةأي: ؛ «وكذا المقبحة»قوله: 

القبر، والعلة فيه سد ذريعة الشرك، والدليل على هذه العلة قالوا لأنه هو الشيء الوحيد  المقبرة وإلى

عن الصلاة له وإليه، وأما ما بقي، فقد نهى النبي صلى الله وسلم عن  الذي نهى النبي 

ديث الصلاة فيها ولم ينه عن الصلاة إليها، وإن كان الفقهاء قاسوها على المقبرة، ولكن الصواب أن الح

 إنما ورد في المقبرة لعلة مختلفة وهو سد ذريعة الشرك.

 وهو مكان ذبح الذبائح؛ لأنها موضع للنجاسات وهو الدم وغيره., «والمجزرة»قوله: 

 وهو مكان رمي الزبل، والزبل يكون فيه نجاسات., «والمزبلة»قوله: 

 المظنة تنزل منزلة المئنة. ؛ لأنوهو مكان قضاء الحاجة، وإن لم تكن فيه نجاسة, «والحش»قوله: 

النهي عن  لأنها مكان للشياطين، وقد جاء الحديث النبي  ؛«وأعطان الإبل»قوله: 

 الصلاة في معاطن الإبل.

نهى عن الصلاة في قارعة الطريق، قيل لأن فيها  لأن النبي  ؛«وقارعة الطحيق»قوله: 

وقيل لأنها مكان للشياطين، والتعليل الثاني تعطيل لمنافع المسلمين وحقهم، وهو حق الرتفاق العام، 

 .«العمدة»هو الذي مشى عليه الشيخ تقي في شرح 

وهو موضع المستحم، قيل لأن الحمام محتضر بالشياطين، وقيل لأن المستحم , «والحمام»قوله: 

 الحمامات التي تكون للاستحمام في-يحتمل أن يكون موضعا للنجاسة، فالمرء إذا استحم في حمام 
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 فإن كثيرا ممن يستحم فيه ربما تبول فيكون مظنة للنجاسة. -بلاد الشام وغيرها

هذه الجملة سأقف معها قليلا، لأنها ترد عندنا كثيرا هنا في مسجد , «وأسطحَِة هذه مثلها»قوله: 

القاعدة عندنا أن الهواء يأخذ حكم القرار هذه قاعدة واضحة، نحن الآن في  رسول 

فإن المعتكفين في رمضان اعتكفوا فوق، لم يعتكف أحد في ؛ ولذلك مسجد مسجدمسجد، سطح هذا ال

الهواء يأخذ حكم القرار، كذلك الحمام، إذا بني حمام فإن سطحه يأخذ حكمه، المقبرة إذا ؛ لأن السفل

الهواء يأخذ حكم القرار هذا ؛ لأن أوقفت فإنه لو بني فوقها شيء فإن الصلاة فوقها منهي عنه وهكذا

 ضح.وا

إذا ابتدأ الوقف فخص القرار أو الهواء بحكم لم يلزم منه النتقال للثاني،  -وهذه مسألة مهمة-لكن 

الآن لما تبني بيتك قد يكون الدور الثاني غرفتك، السفلي يكون حمام، أنت لما بنيت البيت بنيت الدور 

يكون هواء الحمام له حكم الأول بشكل والدور الثاني بشكل مختلف، ل يلزم عند بنائك البيت أن 

الحمام، إذ الدور الثاني بني لغرض آخر مختلف عن الغرض الأول، فحينئذ يجوز أن تصلي فوق الحمام 

في بيتك ومثله هنا في المسجد النبوي، فإن هذه الحمامات القرار ل يجوز الصلاة فيها، التي عليها أبواب 

اس في ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين، أما العلو حد الحمامات، ل يجوز أبدا الصلاة ولو ضاق الن

فإنها موقفة ابتداء مسجدا، وبني القرار فقط حماما، ففوق الحمامات هذا مسجد، يجوز العتكاف فيه، 

ويجوز المكث فيه، ويكون داخلا في حكم المسجد وأما السفل فلا، وهذه المسألة أين يُردها العلماء؟ 

ب الصوم، باب العتكاف، هناك تذكر هذه المسألة، ويذكرون بعض يورد العلماء حكمها في كتا

أحكامها هنا في الشروط عند الأسطح، وبعضها تذكر في كتاب الوقف، هذا ملخص الكلام في هذه 

فلك المسألة، لأني رأيت بعض المعاصرين يقول إنك إذا بنيت بيتك فيحرم عليك أن تصلي إذا كان أس

يأخذ كلامهم في باب  ولم« وأسطحة هذه مثلها»أخذ الجملة التي هنا ؛ لأنه حمام، هذا غير صحيح

الفقه ل يمكن أن يعرف الفقه من عرف ربعه وهو العبادات ولم ؛ ولذلك العتكاف وفي باب الوقف

؛ يعرف باقيه، إذ الجتهاد نعم يتجزأ باعتبار المسائل لكن من شرطه معرفة الفقه كله، الجتهاد يتجزأ

 إل وقد عرف الفقه كله. ل مجتهدلكن 
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 :ولا على ظهحها, إلا إذا لم يبق وراءه -والحِجح منها-ولا يصح الفحض في الكعبة » قال المصنف ,

 «.شيء, ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يس  فيها

أنه قال ل تصح صلاة الفريضة في الكعبة ول على ظهرها، هذا في  ◙لحديث ابن عمر 

ا النافلة فإنه يصح في داخل الكعبة، ويصح في الحِجر، والمراد بالحجر الذي هو الحطيم الفرض، وأم

كان يرعى الغنم فكان يجعل  ♠الذي يسمى بحجر إسماعيل سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل 

دفن في هذا الحجر فهذا ل يثبت إذ الأنبياء لم  ♠غنمه في هذا الحجر وأما ما جاء أن إسماعيل 

ولم يرى فيه أحد  ♠ض أجسادهم، وقد حفر الحجر إلى أن وصل إلى قواعد إبراهيم تأكل الأر

مدفون، ل إسماعيل ول غيره، وهذا يدلنا على أن ما ذكره بعض المؤرخين بلا إسناد أن إسماعيل دفن 

 فيه باطل، وإنما كان إسماعيل يجعل فيه غنمه فيجمعها في هذا المحل.

جهتها كاملة وهذا أي: قد أُمرنا باستقبال القبلة، ؛ لأنه لى ظهر الكعبةعأي: ؛ «ولا على ظهحها»قوله: 

 .قد أستدبر بعضها، وإنما تصح النافلة لفعل النبي 

فإنه يكون قد استقبل جميعها في هذا الحال، مثاله إذا جلس عند , «إلا إذا لم يبق وراءه شيء»قوله: 

قد استقبل الكعبة كلها ؛ لأنه صح أن يكون فريضةباب الكعبة وقدماه عند طرف الجدار ثم صلى نقول ي

 في الصلاة.

كما في حديث  لفعل النبي , «ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يس  فيها»قوله: 

 بلال وغيره.

 :الثام : استقبال القبلة مع القدرة, فإن لم يجد م  يخبحه عنها بيقي  صلى » قال المصنف

 «.إعادة عليهبالاجتهاد, فإن أخطأ فلا 

 {ڭھ ے ے ۓ ۓ ڭ}يقول:  لأن الله  ؛«الثام : استقبال القبلة مع القدرة»قوله: 
 .[144البقحة:]

 إما بإخبار ثقتين أو بعلامات كالمحاريب في المساجد., «فإن لم يجد م  يخبحه عنها بيقي »قوله: 

 فإنه يصلي بالجتهاد.أي: ؛ «صلى بالاجتهاد»قوله: 
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فلا إعادة »فإن أخطأ في اجتهاده، والمصنف هنا أطلق فقال: أي: ؛ «لا إعادة عليهفإن أخطأ ف»قوله: 

 مطلقا، والفقهاء يفصّلون في الحقيقة، فيقولون إن المجتهد في القبلة الذي يخطئ له حالتان:أي: ؛ «عليه

 :أن يجتهد في الصحراء، كان يكون مسافرا، فيكون ل إعادة عليه مطلقا. الحالة الأولى 

 :أن يكون قد اجتهد في الأمصار، فإن أخطأ لزمته الإعادة؛ لأنه اجتهد مع قدرته على  الحالة الثانية

اليقين، فإنه يستطيع أن يذهب لمساجد المسلمين وينظر في محاريبهم، ويستطيع أن يسأل الثقات حتى 

تأخرين، أنه ل على خلاف قول الم -وهو إحدى الروايتين-يعرف اتجاه القبلة، ولكن كلام المصنف 

 إعادة عليه ل في الحضر ول في الصحراء.

 :التاسع: النية, ولا تسقط بحال, ومحلها القلب, ومقيقتها العزم على فعل الشيء» قال المصنف». 

 في الصحيح. ◙لحديث ابن عمر  ؛«التاسع: النية»قوله: 

عنها إل من رفع عنه التكليف  مطلقا لأنه ل يمكن العجز عنها، ول يعجز, «ولا تسقط بحال»قوله: 

 أو ل يصح منه العبادة كالكافر.

وهذا هو الصواب، ول يستحب فيها النطق، وظاهر كلام المصنف أن , «ومحلها القلب»قوله: 

نطقها ليس مسنونا، وهو ما ذهب إليه الشيخ موسى الحجاوي، وإن كان بعض المتأخرين كصاحب 

ا، والصواب أن النطق بالنية ليس بمشروع، بل إنه مكروه وهذا هو يميلون إلى مشروعية نطقه «المنتهى»

 يختلف. «الغاية»ظاهر كلام المحققين، وكذلك ظاهر كلام المصنف هنا وإن كان كلامه في 

 هذا هو النية., «ومقيقتها العزم على فعل الشيء»قوله: 

 :دات أو قبيلها بيسيح والأفضل وشحطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبا»  قال المصنف

قحنها بالتكبيح وشحط مع نية الصلاة تعيي  ما يصليه م  ظهح أو عصح أو وتح أو راتبة وإلا أجزأته نية 

الصلاة ولا يشتحط تعيي  كون الصلاة ماضحة أو قضاء أو فحضا وتشتحط نية الإمامة للإمام والإئتمام 

يبيح تحك الجماعة ويقحأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد للمأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر 

 «.الفاتحة له الحكوع في الحال وم  أمحم بفحض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فحضه

 فمن فقد الإسلام أو العقل والتمييز فلا تصح منه نية., «وشحطها: الإسلام والعقل والتمييز»قوله: 
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هذا معنى تقدم النية وهو الذي يسمى عند العلماء , «أول العبادات أو قبيلها بيسيحوزمنها »قوله: 

 بالنية الحكمية.

هذه المسألة تكلمت عنها بالأمس وأن العلماء أو أغلب العلماء , «والأفضل قحنها بالتكبيح»قوله: 

عب، وذلك أن أول يقولون الأفضل مصاحبة النية لأول العمل، وقد ذكر بعض المحققين أن هذا مما يص

العمل التكبير، فيكون المرء منشغلا باللفظ، وانشغاله باللفظ والنية معا مما يشق بل قد يتعذر ول يمكن 

 له حالتان: «والأفضل قرنها»قوله: فإن ؛ ولذلك جمعهما إل لمن تقدمت النية أول العمل

 :إما أن يكون قرنها مع وجود التقدم، وهذا عليه. الأولى 

 أي: فإن كلام المحققين أن معنى قرنها ؛ ولذلك وأما قرنها من غير تقدم، وهذا غير متصور نية:الثا

 تقدمها على أول العمل وهو التكبير مع استصحابها.

 «. وشحط مع نية الصلاة تعيي  ما يصليه م  ظهح أو عصح أو وتح أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة»قوله: 

 النية عند العلماء أنواع: 

 :هذه  «وشرط مع نية الصلاة»قال: ؛ ولذلك نية الفعل، وهو نية الصلاة، وهذه واجبة النوع الأول

 نية الفعل.

 :نية التعيين، إذا كانت العبادة مما يشتبه بغيره، كالقرظ والنافلة فيعين أنها فرض، أو  النوع الثاني

ن ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو تعيي»قوله: أن تكون العصر والظهر فيعين نوعها، وهذا معنى 

 «.راتبة

 :تعيين الفرضية، وهذا ليس واجبا عندنا خلافا للشافعي. النوع الثالث 

ل يشترط التعيين لكونها فرضا , «ولا يشتحط تعيي  كون الصلاة ماضحة أو قضاء أو فحضا»قوله: 

كونها صلاة حاضرة، أو صلاة قصر وهو تعيين الفرضية، ول يشترط تعيين صفتها من حيث القضاء، أو 

 ونحو ذلك.

من النية أن الإمام ينوي الإمامة، ل بُدّ  ؛«وتشتحط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم»قوله: 

والمأموم ينوي الئتمام، ول بد للإمام إن ينوي الإمامة من أول الصلاة، ول يصح له أن ينوي الإمامة في 

ثم قلب نيته للإمامة لم يصح عندهم، ول يصح ائتمام من دخل معه، ول بد  أثنائها، فلو صلى منفردا
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 للمأموم أن ينوي الئتمام بالإمام وإل لم تصح صلاة المأموم ول تصح الإمام كذلك.

وليس قطع نية -قطع نية الئتمام , «وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح تحك الجماعة»قوله: 

وتصح للمأموم، وأما الإمام فكما إذا انفتل من الإمامة لأمر ما كحدث ونحوه  تصح للإمام -الصلاة

وأراد الستخلاف، وقد يأتي حكم الستخلاف بعده في صلاة الجماعة، وكذلك المأموم إذا أراد أن 

 ينفتل مثل حديث معاذ.

لمأموم إذا فارق الإمام ا, «ويقحأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الحكوع فى الحال»قوله: 

يقرأ وحده قبل أن يقرأ الإمام لأنه فارقه وأصبح مستقلا، أو يكمل ما قرأه الإمام أي: فإنه يقرأ في القيام، 

من قراءة الفاتحة، وبعد قراءته الفاتحة أو بعد انفصاله مع الإمام في الفاتحة له الركوع في الحال ولو لم 

 تحة لأن سنة.يقرأ المأموم شيئا زائدا عن الفا

إن قلب , «وم  أمحم بفحض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطَل فحضه»قوله: 

الفريضة إلى نافلة يصح لكن بشرط، لماذا يصح؟ لأنه قلب من الأعلى للأدنى فيجوز ذلك، بشرط أن 

يصح، وتكون الصلاة  يكون الوقت متسعا لأداء الفريضة، وأما إن كان الوقت ضيقا فإن قلبه نافلة ل

باطلة، للقاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل وهو أن واجب المضيق ل يصح الإتيان بالنافلة في وقته، بل 

يجب الإتيان بالفريضة، وبطل فرضه، فلا تصبح فريضة ول تصبح نافلة، ل يصح التنفل في الوقت 

 . المضيق، وتبطل الفريضة لأنه قطع النية ونزل بها إلى النافلة

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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 .الرابع نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ  لُهُ صَلَّى اللهُ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :تجب على كل مسلم مكلف غيح الحائض والنفساء وتصح م  كتاب الصلاة: » قال المصنف

ى تحكها لعشح وم  تحكها المميز وهو م  بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه أمحه بها لسبع وضحبه عل

 «.جحودا فقد ارتد وجحت عليه أمكام المحتدي 

 .الصلاة وأحكامهاذكر بعد ذلك ب شرع المصنف 

لأن أركان  ؛هذا بإجماع أهل العلم ,«تجب على كل مسلم مكلف غيح الحائض والنفساء»قوله: 

 .ب عليهما ول يقضيانهاجتفي حديث ابن عمر وغيره، إل الحائض والنفساء فلا كما  ،الإسلام خمس

 :لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ,«وتصح م  المميز وهو م  بلغ سبعا والثواب له» قوله:

لَاةِ لسَِبْعِ سِنيَِ , وَاضْحبُِوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْحِ سِنيِ َ »  .، فمن بلغ سبعا تصح صلاته«مُحُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّ

 .للحديث المتقدم ؛«لسبع وضحبه على تحكها لعشح ويلزم وليه أمحه بها»قوله: 

بإجماع أهل العلم لأنها أحد مباني الدين التي تكون معلومة من , «وم  تحكها جحودا فقد ارتد» قوله:

 .الدين بالضرورة

 ،نه يقتل بعد الستتابةإأحكام المرتدين كاملة من حيث  ,«وجحت عليه أمكام المحتدي »قوله: 

ستتابة وحكم بذلك فإنه يأخذ حكم المرتدين من حيث الميراث وفرقة الأهل وغير تل بعد الوحيث قُ 

 .ذلك

 :أربعة عشح لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا: أمدها: القيام في  الصلاة وأركان» قال المصنف

 الفحض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيآ أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغيح عذر لم تصح ولا يضح

 .«خفض رأسه وكحه قيامه على رجل وامدة لغيح عذر

 .دليلها الستقراء ,«أربعة عشح الصلاة وأركان» قوله:
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الركن والفرض  إنعندهم بالفرض ف ىوهو الذي يسم, «لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا» قوله:

 .ل يسقط عمدا ول سهوا ول جهلا

فالقيام في  ،[238البقحة:] {پ پ پ}: لقول الله  ,«أمدها: القيام في الفحض» قوله:

في  أي:« إنَِّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى الن صْفِ مِْ  صَلَاةِ الْقَائِمِ » :قال الفرض دون النافلة لأن النبي 

 .فإنه يجب القيام فيها -وهي الخمس والجمعة -النافلة، وأما الفرائض الواجبة

 ◙ن يصلي قاعدا، دليله حديث عمران بن حصين لأن العاجز يجوز له أ ؛«على القادر»قوله: 

 .«صَل  قَائمًِا, فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا, فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنبْ  » :قال له النبي 

  :المراد بالانتصاب, «منتصبا»قوله: 

 :سقط فإنه ل يكن الذي إذا رفع قدميه لم ي؛ لأن أن يكون قائما بحيث إذا رفع قدميه سقط أولا

 .منتصبا

 :أن يكون ظهره مستويا الثاني. 

ن الناظر له ل يسميه منتصبا فإننا ل إوبناء على ذلك فلو كثر انحنائه انحناء زائدا عن العادة، حتى 

ل نسمي النحناء ركوعا، انتبه هذه مسألة مهمة، النحناء ؛ لكن نسميه قائما، وحينئذ فلا يصح قيامه

النحناء مع وصول اليدين للركبتين،  :ركوعا، ل يسمى الفعل ركوعا، إل باجتماع أمرينوحده ل يسمى 

لكي فلا بُدّ  ولم يذكره أغلبهم ونص أحمد عليه، :، قال«حواشي المحرر»نص على ذلك ابن مفلح في 

 .نسمي الفعل ركوعا من اجتماع الأمرين

درها ثم انحنى للتقاط شيء ثم قام من غير قصد بناء عليه أن المرء إذا انتصب لتكبيرة الإحرام أو قو

مثلا أو نسيانا فلا نقول إنه قد أتى بالركوع وبطلت صلاته، بل نقول إنه قد ترك القيام ثم رجع إليه بعد 

 .ذلك

 .تقدم ,«فإن وقف منحنيآ أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغيح عذر لم تصح»قوله: 

 .رأس ل يخرجه عن صفة المنتصب القائمن خض اللأ ؛«ولا يضح خفض رأسه»قوله: 

؛ أن التروح سنة -وسيأتي إن شاء الله -حومنه الترو   ,«جل وامدة لغيح عذروكحه قيامه على رِ »قوله: 

 .القيام على الرجلين ويعتمد على أحدهما، وأما رفع الرجل بالكلية فإنه مكروه وهالتروح لكن 
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 :هى الله أكبح لا يجزئه غيحها يقولها قائما فإن ابتدأها أو الثاني: تكبيحة الإمحام و» قال المصنف

وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبح أو قال أكبار أو الأكبح  ,أتمها غيح قائم صحت نفلا

 .«والجهح بها وبكل رك  واجب بقدر ما يسمع نفسه فحض

ن النبي لأ ؛تكبيرة الإحرام :ن الصلاةالركن الثاني من أركا ,«الثاني: تكبيحة الإمحام»قوله: 

 يحُ بِ كْ ا التَّ هَ مُ يْ حِ حْ تَ » :قال». 

فلا تجزئ بغير العربية ولو بمعناها ول يجوز أن تقول الله  ,«وهى الله أكبح لا يجزئه غيحها» قوله:

 :ال امرؤلبت الحروف، فلو قل يجزئ غيرها إذا قُ ومن أن تأتي بالصيغة كما هي، ل بُدّ  بل ،أعظم أو أجل

فإن صلاته باطلة، إذا كان قادرا على الإتيان بالحرف والنطق الصحيح، إذا  «برالله أش» :أو قال «الله أقبر»

ل يجزئه غيرها من ول يجزئه غيرها بمخار  الحروف، : يخر  ثلاثة أشياء «ل يجزئه غيرها» :فقوله

 .ربيةبغير الع :أي ل يجزئه غيرهاوالألفاظ كالله أعظم أو أجل، 

قيام  :هنا القيام غير القيام الذي هو الركن الأول، فإن القيام في الصلاة نوعان ,«يقولها قائما»قوله: 

 .هو ركن، وقيام هو شرط لركن

القيام  افأما القيام الذي يكون ركنا فهو القيام في الصلاة، حيث قام المرء قبل الركوع أو بعده وأم

 اكبيرة الإحرام، وبناء عليه فمن كان قادرا على تكبيرة الإحرام قائمالذي هو شرط للركن فهو القيام لت

أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، فإن لم يفعل لم عليه عن القيام في سائر الصلاة فيجب  اعاجز

 .فعلشرط الركن لم يُ ؛ لأن تنعقد صلاته بالكلية

 .المتنقل يجوز له أن يكبر جالسالأن  ؛«فإن ابتدأها أو أتمها غيح قائم صحت نفلا»قوله: 

فلو زاد عن ذلك فإنه يكون  ،تا يجاوز أربع حركلّ الأصل في المد أ ,«وتنعقد إن مد اللام»قوله: 

لحن ولكنه ليس مبطلا ولكنه مكروه، وقد قال أحمد إنه يكره فيه، ارتضى ؛ لأنه ممنوعا منه ولكن تنعقد

 .د؟حمَّ وووويا م :أن يقال لك

هل الله أكبر؟  :أي ،لله أكبرآلأنه يكون استفهاما فكأنه يقول  ؛«مد همزة الله أو همزة أكبحلا إن » قوله:

 .كبر، ففي الحالين يستفهم هل الله أكبر أم ل؟آأو يقول الله 

كبار الأ؛ لأن أو من غير مد فجعلها ألفا «راأكب»بأن أشبع الفتحة ثم مدها فقال  ,«أو قال أكبار»قوله: 
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 .إنه الشيطان :وقيل ،إنه الحيض :وقيل ،ر هو الطبلبَ قيل إن الكَ ، ور  بَ جمع كَ 

رة للمعنى ول والزيادة عندهم مغيِّ  -وهو الألف واللام -اكلام ذانلأالأنه زاد في  ؛«أو الأكبح»قوله: 

 .تجوز

  :ن الجهر بالألفاظ واجب, وقد مر معنا أ ,«والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض»قوله

 :التلفظ درجات

 حرك لسانه وشفتاهأن يُ  :لأولىا. 

 سمع نفسهأن يُ  :الثانية. 

 سمع من بجانبهأن يُ  ة:الثالث. 

ثم الرابعة ثم الخامسة، المذهب عند المتأخرين أن الجهر بتكبيرة الإحرام وبالأركان والواجبات 

أن الواجب مطلق الكلام وهو  -وهي اختيار الشيخ تقي الدين -والرواية الثانية ،سمع نفسهشرطها أن يُ 

 .من أن يسمع نفسهل بُدّ  سماع نفسه فليس بلازم، ولكن المذهبإوأما  ،أن يحرك لسانه وشفتيه

 :فإن تحك وامدة أو محفا  ,وفيها إمدى عشحة تشديدة ,الثالث: قحاءة الفاتحة محتبة» قال المصنف

 .«متنعت قحاءته قائما صلى قاعدا وقحأاوم   فإن لم يعحف إلا آية كحرها بقدرها ,ولم يأت بما تحك تصح

 .مرتبة الآي :أي ؛«قحاءة الفاتحة محتبة»قوله: 

 :فائدتينهذا نستفيد من  ,«وفيها إمدى عشحة تشديدة»قوله: 

 وترك الحرف مبطل للقراءة،  ،أن التشديد في الفاتحة حروف :-م  ظاهح الكلام -الفائدة الأولى

تركه  :أي من الإتيان به، وترك التشديدفلا بُدّ  كنه حرف يكون ساكناإذ الشدة حرف ساكن، ل يكتب ل

بالكلية، وليس تخفيف التشديد، فقد ذكر القاضي أبو يعلى أن تخفيف التشديد ل يبطل الصلاة، وإنما 

، لما هذا؟ تجد بعض البادية إذا أرادوا أن يقرءوا في الفاتحة ربما خففوا التشديد، ولم ايكون مكروه

فهذا نقول إن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة،  ،تبينا واضحا وها التشديد وإنما خففوه فلم يبينيتركو

 .وأما إخرا  التشديد بصفته الصحيحة فلا شك أنه أكمل وأتم ،نص على ذلك القاضي

 حتى تكاد أن تكون ثلاثة أحرف فهذا وأما المبالغة في التشديد كما يفعل بعض الناس الحمد لله ربِّ 

 .منه عنه -ضًاأي-



 

  154 

 دلنا على أن البسملة ليست من ي «إمدى عشحة تشديده افيهو» :أن قول المصنف :الثانية الفائدة

، وليس ةفي الفاتحة أربع عشر تشديد انالفاتحة، إذ لو عددنا التشديدات الثلاث التي في البسملة لك

لَاةَ قَالَ اللهُ » :كذلك، ولذا فإن البسملة ليست من الفاتحة، لقول النبي   تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّ

قَالَ  ,[2الفاتحة:] {پ پ پ پ}بَيْنيِ وَبَيَْ  عَبْدِي نصِْفَيِْ , وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ, فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: 

 .، فدل على أن البسمة ليست من الفاتحة«اللهُ تَعَالَى: مَمِدَنيِ عَبْدِي

يحفظ المرء إل آية واحدة، سواء أن فإن لم يعرف أي:  ؛«هافإن لم يعحف إلا آية كحرها بقدر»قوله: 

شيء من القرآن  بقدر الفاتحة، ومن لم يكن يعرف أيَّ  :أي من الفاتحة أو من غيرها فإنه يكررها بقدرها

 .فإنه يسبح ويحمد ويهلل بمقدار قراءة الفاتحة

يقرأ قائما فإنه يفتتح الصلاة من لم يمكن أن  ,«متنعت قحاءته قائما صلى قاعدا وقحأاوم  »قوله: 

أتى ببعض ركن وهو القيام، وأتى بالركن الثاني كاملا ولو كان جالسا ؛ لأنه قائما ثم يجلس لأجل القراءة

 .فيكون أتى بركن كامل وهو الفاتحة وبعض ركن وهو القيام

 :ه أن يمد الحابع: الحكوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمل» قال المصنف

 .«ظهحه مستويا ويجعل رأسه مياله

هذا هو أقل الركوع، والمصنف أتى  ,«الحكوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه»قوله: 

 :يسمى الفعل ركوعا إل باجتماع أمرينفلا بالقيد الذي يهمله كثير من المتأخرين وهو مس الركبتين، 

بن مفلح قال إن كثيرا من المتأخرين يهملون قيد المس،  انحناء ومس، وقلت لكم إن الشيخ محمد

والصواب أنه يجب المس ليس مجرد الإمكان بل يجب المس، ويدل عليه حديث سعد في صحيح 

كَبِ » :مسلم أنه قال  .«وَأُمِحْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الحُّ

أن  ء في حديث عائشة كما جا ,«وأكمله أن يمد ظهحه مستويا ويجعل رأسه مياله»قوله: 

 .كان ينصب ظهره النبي 

 :لم يكف يءالخامس: الحفع منه ولا يقصد غيحه فلو رفع فزعا م  ش» قال المصنف». 

 .من الركوعأي:  ؛«الخامس: الحفع منه»قوله: 

 .غيره بالرفعل يقصد أي:  ,«ولا يقصد غيحه»قوله: 
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أن يرجع لهيئة الركوع، ثم بعد ذلك يقوم فيجب عليه  ,«لم يكف يءفلو رفع فزعا م  ش»قوله: 

 .فالرفع في ذاته ركن مستقل

 :السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال» قال المصنف». 

فرقوا بين الرفع وبين  -مثل المصنف -بعض أهل العلم؛ ولذلك «السادس: الاعتدال قائما»قوله: 

حدا، وسبب التفريق الذي ذكره المصنف أنه لو العتدال، وبعض أهل العلم جعل هذين الركنيين ركنا وا

 ا.رفع فزع

 بعد أن يرفع من الركوع ركن، والسنة في هذا الركن، ألّ قائما العتدال  ,«ولا تبطل إن طال»قوله: 

يكون طويلا، إذ الأركان القصيرة في الصلاة ركنان، ركن العتدال من الركوع وركن الجلسة بين 

عرف صلاته بأشياء، منها هذا وهو عدم تطويل الأركان القصيرة، ن الفقيه تُ يقولون إ؛ ولذلك السجدتين

فالركن القصير العتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، فالفقيه ل يطيلهما، وإنما يطيل غيرها من 

ل التكبير والسلام، كما قا جزمومنه  -وسيأتي -معرفة صلاة الفقيه موضع التكبيرعلامات الأركان، ومن 

؛ إبراهيم النخعي التكبير جزم، فالذي يمد التكبير في صلاته قالوا ليس من فقهه وإن كان ليس مبطلا

يقولون تعرف صلاة الفقيه من غيره بأمور، وكل يعد أشياء وقد ذكرت لكم خمسة أشياء قبل ولذلك 

 .قليل

أن الرفع من الركوع ل  لأن أغلب أهل العلم بعد الرفع من الركوع؛ ن طال القيامتبطل الصلاة إول 

أنه يستحب تطويله بشرط، أن يطيل الركوع طول أكثر من  الدينيشرع فيه التطويل، واختار الشيخ تقي 

 .العتدال

 :قدميهالسابع: السجود وأكمله تمكي  جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطحاف أصابع » قال المصنف 

المقح لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على  م  محل سجوده وأقله وضع جزء م  كل عضو ويعتبح

وش ولم ينكبس لم تصح ويصح سجوده على كمه وذيله ويكحه بلا عذر وم  عجز بالجبهة فنحو قط  من

 .«لم يلزمه بغيحها ويومئ ما يمكنه

م  محل  قدميهالسابع: السجود وأكمله تمكي  جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطحاف أصابع »قوله: 

 .هو التمكين للجبهة والأنف والكفين والركبتين من محل السجودفي السجود: الكمال  صفة ,«سجوده
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 كيف يكون التمكين لها؟ 

 تمكين فيهماالواضح  :الجبهة والأنف. 

 فيجعل الكفين كاملتين على الأرض وأن تكون الأصابع ممدودة متجهة إلى القبلة  :الكفانو

فكما يكبر المرء فإنه يضع يديه في  ،كما في حديث ابن عمر نيمضمومة الأصابع محاذاة بهما المنكب

 .الصلاة هذه صفة الكمال في اليدين

 أي ه منصوبتينيفالسنة فيهما أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن يجعل رجل :والقدمان: 

القدمين حال وقد جاء فيه حديث عند الحاكم وهو تفريج  هما،واقفتين، وأن يفر  بين القدمين ول يلصق

 .السجود

 :أقل السجود فهو اجتماع وصفين ,«وأقله وضع جزء م  كل عضو» قوله:

 أُمِحْنَا أَنْ نَسْجُدَ »: وضع جزء من الأعظم السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس :الوصف الأول

 .«عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم  

 وهيئة السجود هي أن ، -لسجودا ةعلى هيئ :أي -هيئتهأن يكون السجود على  :الثاني الوصف

ن نام على بطنه وكانت أعضاء السجود على الأرض ليس يكون أسفل الظهر أعلى من الرأس، إذ مَ 

 .أن يكون على هيئة السجود المعروفةل بُدّ  بساجد، بل

جبهته وأنفه ويديه، وهذا  أن يكون قد اعتمد علىلا بُد   :أي ,«ويعتبح المقح لأعضاء السجود»قوله: 

 .مسجده :أي كونها مستقرة، على موضع السجود :أي« ويعتبر المقر» :معنى قوله

إن مجرد الممارسة لهذا  ,«وش ولم ينكبس لم تصحففلو وضع جبهته على نحو قط  من»قوله: 

نكبس فيصح، وبعض الناس االقطن أو لهذا الإسفنج إذا لم سنكبس فإنه ل تصح الصلاة به، وأما إذا 

نكبس بالسجود فيكون قد ي؛ لأنه جاد الذي يكون من إسفنج، نقول تصح الصلاة عليهيسأل أن هذا الس

 .ن من جبهته ويديه على الأرضمكّ 

ذه مسألة مباشرة أعضاء المصلي على ه ,«ويصح سجوده على كمه وذيله ويكحه بلا عذر»قوله: 

أما الركبتان فهم السنة أن الأرض، القدمان والركبتان يجوز سترهما باتفاق أهل العلم، من غير كراهة، 

عندنا اليدان والوجه، العلماء يقول بقي نة يجوز لبس الخفين، تكونا مستورتين، وأما القدمان فلأ
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ويصح سجوده على كمه » :صلى، وكذا الوجه وهذا معنى قولهن اليدان مباشرتين للمُ ون تكأالأفضل 

ويجوز له أن يجعل بين يديه وبين وجهه شيئا السنة أن تكون مكشوفة  ،، فهو جائز«وذيله ويكره بلا عذر

سجد على أنه  النبي عن ولكن ل يجعله من غير عذر فإنه مكروه، ودليل ذلك أنه قد جاء 

العمامة مثل أن يجعل عمامته أو  ركووكور العمامة، فسجد على كور عمامته ولم يسجد على جبهته، 

 .طاقيته على جبهته هكذا فيسجد عليها، فحينئذ يجوز

يلزمه السجود لم ن عجز عن جبهته مَ , «  عجز بالجبهة لم يلزمه بغيحها ويومئ ما يمكنهومَ »قوله: 

بغيرها، فلا يلزمه أن يضع أنفه ول يلزمه أن يضع يديه على الأرض، بعض الناس يكون عاجزا عن وضع 

إذا القاعدة عندنا أنه  ؛ لأنوجهه على الأرض، فيجعل يديه على الأرض، كما نراه كثيرا، نقول ليس بلازم

ا وقد سقطت صفة الجبهة فإنها قد سقطت هيئة السجود، فإنه ل سقطت الصفة سقطت جميع أجزائها، أمَ 

ويومئ ما » :قال؛ ولذلك ذ سقطت كلها فيصلي كما شاءئيستطيع أن يكون على الهيئة المعروفة، فحين

وفي إسناده البيهقي والحديث عند  -◙ما يمكنه الإيماء به، وقد جاء من حديث جابر  :أي« هيمكن

 -معناه صحيحمقال لكن 
ِ
فَرَمَى بهَِا  ،عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَة   ، أَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
يْتَ فَإنِْ أَطَقْتَ أَنْ تُصَ »فَرَمَى بهِِ وَقَالَ:  ،فَأَخَذَ عُودًا يُصَلِّي عَلَيْهِ  ،رَسُولُ الله يَ عَلَى إذَِا صَلَّ ل 

 .«وَإلِاَّ فَأَوْمِ إيِمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِْ  رُكُوعِكَ  ,الْأرَْضِ 

 :الثام : الحفع م  السجود» قال المصنف». 

وهنا الرفع من السجود، فلو رفع من السجود  ،هذه مثل السابقة، هناك تكلم عن الرفع من الركوع

 .الذي بعدها فزعا لم يصح حتى يرفع بقصد الركن

 :والسنة أن يجلس مفتحشا  ,التاسع: الجلوس بي  السجدتي  وكيف جلس كفى» قال المصنف

 .بلةا إلى القِ معلى رجله اليسحى وينصب اليمنى ويوجهه

لأنه مما ل يتحقق الركن  ؛الجلوس بين السجدتين ركن ,«التاسع: الجلوس بي  السجدتي »قوله: 

 .من الجلوس ليفصل بين السجدتينفلا بُدّ  الذي بعده إل به،

 .مجزئ أي: ,«وكيف جلس كفى»قوله: 

صفة  ,«بلةا إلى القِ موالسنة أن يجلس مفتحشا على رجله اليسحى وينصب اليمنى ويوجهه»قوله: 
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جعلها بطريق أفقي ويجلس على الرجل اليسرى، وأما  :أي الكمال أن يجعل رجله اليسرى مفترشا لها،

 .واقفة رأسية، وأطراف أصابعها إلى القبلة، هذه هي السنة :أي منصوبة فيجعلهااليمنى الرجل 

 :العاشح: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل رك  فعلي» قال المصنف». 

 .كنيتهرعلى  -تواترا معنويا -الأدلة متواترةوالطمأنينة ركن،  ,«العاشح: الطمأنينة»قوله: 

 .عضو إلى مكانه بمعنى أن يعود كل ,«وهي السكون» قوله:

 .وإن لم يذكر فيه ذكرا، فإنه يسمى طمأنينة :يأ ,«لَّ وإن قَ »قوله: 

 .إذ الطمأنينة متعلقة بالأركان الفعلية دون الأركان القولية ,«في كل رك  فعلي»قوله: 

 :الحادي عشح: التشهد الأخيح وهو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ » قال المصنف

الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورممة الله سلام علينا وعلى عباد الله  م  التشهد

 .«الصالحي  أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور

 :التشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير يكون بالإتيان بأمرين ,«الحادي عشح: التشهد الأخيح»قوله: 

 .وبالصلاة على النبي  ،التحيات

تى المصنف بأقل صفة تجزئ في الصلاة على النبي أ ,«على محمد وهو: اللهم صل  »قوله: 

 ل بُدّ  في الصلاة، ول بد في الصلاة على النبي في الصلاة لكي تصح، أن يكون اسمه مظهرا

ل بُدّ  لم يصح، «على النبي اللهم صلّ » :لم يصح، لو قال «عليه اللهم صلّ » :من إظهار اسمه، فلو قال

نعم، فقهاؤنا لم  :في خطبة الجمعة، هل يلزم إظهار أم ل؟ الشافعي يقول، من إظهار اسمه في الصلاة

أنه لم يقف على كلام قالوا وهي محتملة، ذكر بعض المتأخرين وهو حفيد  تيلويذكروا شيئا، وذكر الخَ 

 ،في الخطبة اسمه  هارفعية فيجب اظأن قولنا يكون شبيها بقول الشا «المنتهى»صاحب 

 ،بل قواعد المذهب أن الذكر في الصلاة توقيفي فلا يجوز الزيادة فيه ول النقص ؛وليس ذلك صحيحا

الشيخ تقي الدين أن الواجب في قرر ؛ ولذلك بينما الذكر في الخطبة ليس توقيفيا وإنما يقصد فيه المعنى

مر، كمن أُضظهر اسمه أو جب في الخطبة الصلاة على النبي، أُ الوا؛ ولذلك الخطبة الشهادة ل الصلاة

أجزأه ذلك، فمجرد الصلاة من غير إظهار اسمه مجزئ في خطبة  «وقد قال » :يقول

 .الجمعة، هذا هو تحقيق المذهب، وإنما يجب إظهاره فقط في الصلاة التي تكون في التشهد الأخير
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 -كله يجوز، كل ما ورد به النص، والقاعدة، نقول صفة الكمال في الصلاة على النبي 

 اوأفضله أصحه إسنادا، وأصح ما ورد إسناد ،أن اختلاف التنوع كله جائز -وهي قاعدة علماء الحديث

كَ مَمِيدٌ مَجِيدٌ, » :أن يقول يْتَ عَلَى إبِْحَاهِيمَ, إنَِّ , كَمَا صَلَّ د   وَعَلَى آلِ مُحَمَّ
د  هُمَّ صَل  عَلَى مُحَمَّ هُمَّ اللَّ اللَّ

, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبِْحَاهِيمَ, إنَِّكَ مَمِيدٌ مَجِيدٌ  د   وَعَلَى آلِ مُحَمَّ
د  ، هذه هي صفة الكمال «بَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

 .عندهم

وصفة الكمال كل ما ورد  ،النصوصعليها جزاء الذي اتفقت صفة الإ :والتحيات لها صفتان كذلك

 .من حديث كعب وغيره

هَا النَّبيُِّ » :جاء في صفة الكمال أن يقولوأصح ما  لامَُ عَلَيْكَ أَيُّ لَوَاتُ وَالطَّي بَاتُ, السَّ هِ وَالصَّ لَّ
التَّحِيَّاتُ لِ

كُمْ إذَِا قُلْتُمُوهَا  الحِِيَ , فَإنَِّ  الصَّ
ِ
لامَُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله  وَبَحَكَاتُهُ, السَّ

ِ
هِ صَالِح   أَصَابَتْ وَرَمْمَةُ الله كُلَّ عَبْد  للَِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  مَاءِ وَالأرَْضِ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ي السَّ
 .«فِ

  .زاء في التحيات فنظرنا لما اتفقت عليه جميع الألفاظ، وهو الذي ذكره المصنفجوأما صفة الإ

 .وإنما هي سنة ،والصلوات والطيبات ليست واجبة ,«التحيات لله»قوله: 

 :لكن جاءت في بعض الألفاظ «عليك السلام» :الكمال أن يقول ,«أيها النبي سلام عليك»قوله: 

 .«سلام عليك»

 .دون بعضها «وبركاته»وردت في بعض الألفاظ  ,«ورممة الله»قوله: 

 .«السلام علينا» :ولأن يق -وهي الكمال -في بعض الألفاظ ,«سلام علينا»قوله: 

 .«شهد أن محمدا عبده ورسولهأو» :صفة الكمال يقول ,«وأن محمدا رسول الله»قوله: 

 .وهو الذي ذكرت لكم قبل قليل ,«والكامل مشهور»قوله: 

 :جالس أو سلم الأولى  فلو تشهد غيحَ  ,الجلوس له وللتسليمتي  :الثانى عشح» قال المصنف

 .«لم تصح ,جالس جالسا والثانية غيحَ 

 .واضحهذا 





 

  160 

 :ولى والأَ  ,وهو أن يقول محتي : السلام عليكم ورممة الله ,الثالث عشح: التسليمتان» قال المصنف

 .«وكذا في الجنازة ,ويكفي في النفل تسليمة وامدة ,أن لا يزيد: وبحكاته

ضة والنافلة، التسليمتان ركنان وظاهر كلام المصنف في الفري ,«الثالث عشح: التسليمتان»قوله: 

واجبة أم ليست بواجبة؟  ،التسليمتين تكون ركنا؟ وهل الثانية ليست بركن ن مختلفون، أي  ووالمتأخر

 .أن كلتا التسليمتين ركن في الصلاة -وهو الأظهر -ولكن الذي مشى على المصنف

 لَّ والأفضل أ ,«ولى أن لا يزيد: وبحكاتهوالأَ  ,وهو أن يقول محتي : السلام عليكم ورممة الله»قوله: 

وقد جزم جماعة من أهل العلم أن  ،وردت في بعض نسخ سنن أبي داوود الأنه ؛«وبركاته» :يزيد لفظة

 .زيادة بركاته منكرة فتركها هو الأولى

كثيرا من المتأخرين يرون أن ؛ لأن النفل يكفي فيه واحدة ,«ويكفي في النفل تسليمة وامدة»قوله: 

والثانية ليست ركنا، وقد قلت لكم الخلاف عند المتأخرين فيه كثير، ، ليمة واحدةالنفل إنما الركن فيه تس

 .والمصنف مشى على ذلك

ا في صلاة النافلة الأولى واحدة والثانية ليست سنة، إذً  اوالجنازة تكفي فيه ,«وكذا في الجنازة»قوله: 

فالثانية ليست مشروعة، وقد قال  -وسيأتي إن شاء الله -ركن والثانية مشروعة، وأما في صلاة الجنازة

ا فتسلم الجنازة إنما هي لأنه لم ينقل ذلك، إذً  ؛«إن من سلم تسليمتين فهو جاهل» :عبدالله بن مبارك

 .يجوز ذلك، لكنها ليست سنة، إذ لم يقل بها من الأربعة إل الشافعي يةواحدة لكن لو سلم ثان

 :لت ذكحنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطَ الحابع عشح: تحتيب الأركان كما » قال المصنف

 .«وسهوا لزمه الحجوع ليحكع ثم يسجد

عدم تقديم ركن على وهي أركانه بين مسألة الترتيب  ,«كما ذكحنا الحابع عشح: تحتيب الأركان»قوله: 

 .ركن آخر، حسب ما تقدم في الصفة

 .لأجل العمديةلت صلاته بطَ  :أي ,«لتفلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطَ »قوله: 

 .للقيام لزمه الرجوع ان سجد قبل ركوعه سهوإوأي:  ,«وسهوا لزمه الحجوع»قوله: 

فيلزم أن يقصده من حال القيام، ثم  وعلأن الهوى والركوع من توابع الرك ؛«ليحكع ثم يسجد»قوله: 

 .فيتدارك يسجد
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 :تسقط سهوا وجهلا: التكبيح و ,تبطل الصلاة بتحكها عمدا ,وواجباتها ثمانيةفصل: » قال المصنف

وقول: سمع الله لم  ممده للإمام  ,تكبيحة المسبوق التي بعد تكبيحة الإمحام سنة؛ لك  لغيح الإمحام

وسبحان  ,وقول: سبحان ربي العظيم محة في الحكحع ,وقول ربنا ولك الحمد للكل ,والمنفحد لا للمأموم

والتشهد الأول على غيح م  قام إمامه سهوا  ,جدتي وربى اغفح لى بي  الس ,ربى الأعلى محة فى السجود

 .«والجلوس له

هذه هي  ,«تبطل الصلاة بتحكها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ,وواجباتها ثمانيةفصل: »قوله: 

 .واجب، وأغلب الأدلة متعلقة بسجود السهو هاالواجبات، وسيأتي الدليل على أن كل واحد من

تكبيرات النتقال، وهي واجبة، والدليل على وجوبها وأنها ليست  وهي ,«التكبيح لغيح الإمحام»قوله: 

تركها مرة كما في حديث المغيرة وغيره، وقام من الثانية إلى الثالثة من غير  ركنا، أن النبي 

 .سهو فدل على أنه واجبالجلوس ول تكبير له وجبره بسجود 

المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام  ,«لك  تكبيحة المسبوق التي بعد تكبيحة الإمحام سنة»قوله: 

لأنهما تكبيرتان من جنس  ؛والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن، وتدخل فيها تكبيرة النتقال

وإنما يكبر التكبيرة الثانية مراعاة  ن،فلا يجب عليه أن يكبر تكبيرتي ،لأنه مسبوق ؛واحد وفي وقت واحد

وقد عللوا صراحة بأنها مراعاة لخلاف من أوجب التكبيرة  ،ى أنها واجبةإذ مالك ير ،لخلاف مالك

 .الثانية

للإمام  «سمع الله لمن حمده»قول  ,«لا للمأموم ,وقول: سمع الله لم  ممده للإمام والمنفحد»قوله: 

 :لولأنه بدل عن واجب إذ الواجب تكبيرة النتقال وعند الرفع من الركوع فإنه يق ؛والمنفرد واجب

فتكون بدل عنها فتكون واجبة، المأموم ل يجب عليه أن  «الله أكبر» :ول يقول «سمع الله لمن حمده»

مَا جُعِلَ » :لقول النبي  «ربنا ولك الحمد» :وإنما يقول ،«سمع الله لمن حمده» :يقول إنَِّ

إذَِا رَكَعَ, فَارْكَعُوا وَإذَِا رَفَعَ, فَارْفَعُوا, وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللهُ الِإمَامُ ليُِؤْتَمَّ بِهِ, فَإذَِا صَلَّى قَائمًِا, فَصَلُّوا قِيَامًا, فَ 

 .د فقطحمِّ وإنما يُ  ،عسمِّ ، فدل على أن المأموم ل يُ «لمَِْ  مَمِدَهُ, فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ 

جب على الكل على الإمام وا «ربنا ولك الحمد» :أن قول :أي ,«وقول ربنا ولك الحمد للكل»قوله: 

لأن  ؛الفرق أن المأموم يقوله بين الركنين والإمام والمنفرد يقوله إذا استتم قائما؛ لكن والمنفرد والمأموم
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 .«سمع الله لمن حمده» :يقول بين الركنينكل منهما لإمام والمنفرد ا

ربنا »و ،«ربنا ولك الحمداللهم »و ،«ربنا ولك الحمد» :ورد فيه أربع صيغ «ربنا ولك الحمد» :قولو

لأنها  ؛أفضلها الصيغة التي أوردها المصنفو ،، كلها جائزة«اللهم ربنا لك الحمد»و ،«لك الحمد

 ا.أصحها إسناد

 «مْ كُ وعِ كُ ي رُ ا فِ وهَ لُ عَ اجْ » :لقوله  ؛«وقول: سبحان ربي العظيم محة في الحكحع»قوله: 

 .ما نزلتل

ي ا فِ وهَ لُ عَ اجْ » :لما نزلت في أول سورة الأعلى قال ,«جودوسبحان ربى الأعلى محة فى الس»قوله: 

 .«مْ كُ ودِ جُ سُ 

 .◙ لحديث حذيفة ؛«وربى اغفح لى بي  السجدتي »قوله: 

التشهد الأول واجب، إل من كان  ,«والتشهد الأول على غيح م  قام إمامه سهوا والجلوس له»قوله: 

 ة.، لحديث المغيرمأموما فقام أمامه فيلزمه متابعته

 :ويباح السجود  ,ولا تبطل الصلاة بتحك شيء منها ولو عمدا ,وسننها: أقوال وأفعال» قال المصنف

لسهوه فسن  الأقوال أمد عشح: قوله بعد تكبيحة الإمحام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 

والجهح بالقحاءة وتعالى جدك ولا إله غيحك والتعوذ والبسملة وقول: آمي  وقحاءة السورة بعد الفاتحة 

وملء الأرض وملء ما  ءللإمام ويكحه للمأموم ويخيح المنفحد وقول غيح المأموم بعد التحميد: ملء السما

ورب اغفح لي والصلاة في التشهد  ,وما زاد على المحة في تسبيح الحكوع والسجود ,شيءت م  شيء بعد

 .«والبحكة عليه وعليهم والدعاء بعده ,♠الأخيح على آله 

 ستأتي. وهي كثيرة جدا ,«وسننها: أقوال وأفعال»له: قو

بل ول  ؛سجود سهو ل تبطل ول يجب لها ,«منها ولو عمدا يءولا تبطل الصلاة بتحك ش»قوله: 

 .يستحب

فيه تفصيل، إنما يباح لسهوه إذا كان مما اعتاد على فعله من هذا  ,«ويباح السجود لسهوه»قوله: 

سجد له من وهذا هو تحقيق المسألة فيما يُ السنن، جهر بالتكبير، ل مطلق السنن كالجهر بالقراءة، وال

 .السنن
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ولا إله  ,وتعالى جدك ,وتبارك اسمك ,قوله بعد تكبيحة الإمحام: سبحانك اللهم وبحمدك»قوله: 

نة الأولى وهو دعاء الستفتاح وهو سنة، وذكر مصنف هذا الدعاء وقد ورد غيره هذه هي الس   ,«غيحك

لأن علماءنا يقولون إن أفضل  ؛هذا الدعاءالمصنف ذكر و، «زاد المعاد»بن القيم إلى سبعة في اها أوصل

 صيغ دعاء الستفتاح للفريضة هذه الصيغة، لأنها جاءت من حديث أبي هريرة وعائشة، وقد أمر به عمرُ 

أفضل صيغ الستفتاح في الأمصار، وأما في النافلة فتستوي جميع أدعية الستفتاح، أما الفريضة فهذا 

 .فيها

بأي صيغة من صيغ التعوذ، وصيغ التعوذ تؤخذ من كتب علم القراءات، فتعوذ ابن  ,«والتعوذ» قوله:

 .وغيره من القراءفلان كثير غير تعوذ 

 .البسملة سنة في الفاتحة وغيرها، وليست آية من الفاتحة ,«والبسملة»قوله: 

 .للمأموم والإمام ,«وقول: آمي »قوله: 

 .كذلك ,«وقحاءة السورة بعد الفاتحة»قوله: 

 .هي سنة ,«والجهح بالقحاءة للإمام»قوله: 

 .مأموم الجهرللكره يُ أي:  ,«ويكحه للمأموم»قوله: 

 .باعتبار الأصلح له ولمن بجانبههذا  ,«ويخيح المنفحد»قوله: 

 .«ربنا ولك الحمد» :بعد قول ,«وقول غيح المأموم بعد التحميد» قوله:

هذا الدعاء على المشهور عند  ,«بعد يءوملء الأرض وملء ما شئت م  ش ءملء السما» له:قو

وَإذَِا » :قال لأن النبي  ؛المتأخرين إنما يقوله الإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا يقوله

ل تزيدون عليه، وذهب أبو الخطاب ، فظاهره أ«قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمَِْ  مَمِدَهُ, فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ 

في رسالة مفردة له أنه يستحب حتى للمأموم أن يقول هذا الدعاء، وهو الذي يفتى به  تقي الدينوالشيخ 

عليه فهذا يكون من الأمور العشرة وبناء  ،عند مشايخنا، فالمقصود أن هذا الدعاء عندهم خصه للإمام

 .عاءالتي يتحملها الإمام عن المأموم هذا الد

ملء » :والذي في الصحيحين «ملء السماوات»و ،«ملء السماء» ن:هذا الدعاء ورد بصيغتي
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وهي  «ملء السماء» :وهو الذي في المسند، ولكن أخذوا ما جاء في رواية عبدالله عن أحمد «السماوات

 .موجودة عند بعض أهل السنن

 .ن سنةويكفإنه  ,«وما زاد على المحة في تسبيح الحكوع والسجود»قوله: 

الزيادة على ربي اغفر لي، و يزيد عن مرة، إلى ثلاث وأكمله عشر،أي:  ,«ورب اغفح لي»قوله: 

 .عندهم هذا مباح وليس سنة «ربي أجبرني وعافني» :وهي

معنى ذلك أننا ذكرنا في الصلاة الإبراهيمية أن  ,«♠والصلاة في التشهد الأخيح على آله »قوله: 

 «لهوآ» :، فزيادة«لهآاللهم صل على محمد و» :ن قلتإ، ف«صل على محمد اللهم» :الواجب أن يقول

على المعتمد من مذهب أحمد جميع المؤمنين وهو  له آسنة وليست واجبة، والمراد ب

، وذهب «ي  قِ تَ  لُّ كُ » :؟ قالكَ لُ آ نْ مَ  لَ ئِ سُ  ام الرازي أن النبي مذهب مالك، لما روى تمّ 

 .للشافعي اوفاق في الدعاء هم قرابته  لالآالشيخ تقي الدين أن المراد ب

اللهم بارك على »، «اللهم صل على محمد» :هي الزيادة بعد البركة ,«والبحكة عليه وعليهم»قوله: 

 .«محمد

 ،اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار» أن يستعيذ من أربع: وأفضل الدعاء ,«والدعاء بعده»قوله: 

كدها لما ثبت في مسلم أن طاووسا آوهو  «وفتنة المسيح الدجال ،ماتوفتنة المحيا والم ،وعذاب القبر

هُمَّ » :ثم ما ورد ومنه حديث أبي بكر الصديق ،كان يأمر ابنه أن يقولها فإذا تركها أمره بإعادة الصلاة اللَّ

نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ, فَاغْفِحْ  ليِ مَغْفِحَةً مِْ  عِندِْكَ, وَارْمَمْنيِ إنَِّكَ أَنْتَ  إنِ ي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيِحًا, وَلاَ يَغْفِحُ الذُّ

مِيمُ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ } :أو ما جاء في القرآن مثل ،«الغَفُورُ الحَّ

ثُمَّ يَتَخَيَّحُ بَعْدُ مَِ  » :أو ما جاء من جوامع الكلم بقول النبي  ،[74الفحقان:] {ے ے

عَاءِ مَا شَاءَ   .و بملاذ الدنيا المحضةممنوع أن يدع؛ لكنه «الدُّ

 :وسن  الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدي  مع تكبيحة الإمحام وعند الحكوع وعند » قال المصنف

الحفع منه ومطهما عقب ذلك ووضع اليمي  على الشمال وجعلهما تحت سحته ونظحه إلى موضع 

 ركوعه ومد ظهحه فيه وجعل سجوده وتفحقته بي  قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفحجتي الأصابع في

رأسه مياله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكي  أعضاء السجود م  الأرض 
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ومباشحتها لمحل السجود سوى الحكبتي  فيكحه ومجافاة عضديه ع  جنبيه وبطنه ع  فخذيه وفخذيه ع  

أصابعهما على الأرض مفحقة ووضع يديه مذو ساقيه وتفحيقه بي  ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون 

منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا في قيامه إلى الحكعة وقيامه على صدور قدميه وإعتماده 

على ركبتيه بيديه والافتحاش في الجلوس بي  السجدتي  وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدي  

نه يقبض م  اليمنى أمتي الأصابع بي  السجدتي  وكذا في التشهد إلا على الفخذي  مبسوطتي  مضمو

حق إبهامها مع الوسطى ويشيح بسبابتها عند ذكح الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه نصح ويل  نصح والبُ الخُ 

 .«ونيته به الخحوج م  الصلاة وتفضيل الشمال على اليمي  في الالتفات

له صفة واحدة، ما جاء في حديث أن الرفع السنة عند العلماء  ,«حة الإمحامرفع اليدي  مع تكبي»قوله: 

ه، وجاء في حديث مالك ييرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبكان  ابن عمر رضي الله أن النبي 

ه، حملهم الفقهاء على صفة واحدة وليس من باب يحويرث أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنالبن 

ر وهو يكبر بهذه الهيئة ن نظر إلى المكبِّ وم ،منكبيه يهن يحاذي بوسط كفأ، فقالوا السنة اختلاف التنوع

قريبة منها، وعندهم يجوز أن يرفع  لأنهابأطراف أصابعه أذنيه  ىربما يصف أعلى الأصابع فيقول حاذ

سط الكف ا هذه هي صفة الكمال، أن يحاذي بوحاجة، كضيق جبة ونحوها، إذً للنقص قليلا يُ أو قليلا 

غير مفرقة وهذا معنى منشورة، إذ المنشور من ألفاظ الأضداد، وأن  منكبيه، وأن تكون أصابعه مضمومة

 .تكون منشورة غير مقبوضة

هذه الصفة تفيدنا فائدة أخرى، أنها هي الصفة المسنونة لوضع اليدين في السجود، فتكون الأصابع و

كد آوهو  ،ا هذا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرامإذً ، في السجودالمنكبين بها  ىممدودة مضمومة محاذ

 .مواضع رفع اليدين

من حديث أبي حميد وابن عمر،  اهذان موضعان جاء ,«وعند الحكوع وعند الحفع منه»قوله: 

 .فيستحب عند الهوى للركوع أن ترفع يديك مع التكبير، وأن ترفع يديك عند الرفع من الركوع

 وهنا مسألتان: 

 ؟«الله أكبر» :موضع تكبيرة النتقال، متى تقول :الأولى المسألة 

الله » :محله بين الركنين، فعندما تهوي للركوع أو إلى السجود بينهما تقولو ،اجبونتقال التكبير 
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 أحوال: ةأربعلهم والسنة جزم من غير مد، والناس في ذلك  «أكبر

 :أولها إلى آخرها، من ألف لفظ الجلالة إلى فرجل يأتي بتكبيرة النتقال كاملة من  الحالة الأولى

الراء من أكبر بين الركنين، فهذا رجل أتى بالسنة وهو الفقيه، ألم أقل لكم قبل قليل صلاة الفقيه تعرف 

 النتقال. بأمور منها، موضع تكبيرة

 أتي بالراء ول تكبيرة النتقال في محله، وآخرها بعده، فيقول الله أكبر فيأأن يأتي ب :الحالة الثانية

تصح، للمشقة عندهم، ل  -أيضًا- وبعض الباء وربما الكاف عندما يسجد أو عندما يركع، فيقول

 .يستطيع الشخص أن يضبط ذلك ضبطا دقيقا

 أن يأتي بتكبيرة النتقال كاملة من أولها إلى آخرها قبل المحل أو بعده، مثل ما  :الحالة الثالثة

صلاته باطلة، إن كان  ونأن يركع يقول الله أكبر ثم يركع، يقول يفعل بعض الأئمة لأجل اللاقط قبل

ا وجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، فكأنه لم يكبر، إذً  عالما، وإن كان جاهلا

يجب أن يأتي بها في محلها وهذا لم يأت بها في محلها، مثله من أتى بها كاملا بعد المحل، يفعله كثير من 

ة ثم يقرب فمه من اللاقط غمة عندما يقوم من سجوده أو من ركوعه، فينتظر حتى يقف ثم يعدل شماالأئ

ن إويقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، فتأتيه أنت وقد عرفت الحكم فتقول له يا أخي صلاتك باطلة 

 .ركاندون الأالحكم ويعذر فيه بالجهل، إذ الواجبات يعذر بالجهل فيها  اكنت عالم

 إذا ابتدأ التكبير قبل محله، وختمه في محله، قبل أن يسجد وهو واقف قال الله أكبر  :الحالة الحابعة

فهم من كلامه أنها مشهور من كلام المتأخرين صلاته باطلة، والذي ذكره ابن رجب فيما يُ فالفي الطريق، 

 .ملحقة بالصورة الثانية للمشقة فيه

 .يترتب عليها حكم مهم؛ لأنه ن تعرف حكمهاأتقال مهم جدا ا المقصود أن محل تكبيرة النإذً 

 موضع رفع اليدين عند تكبيرة النتقال :المسألة الثانية. 

 :أموال ةله ثلاث

يدين بين للبين الركنين، فيكون رفعه يكون التكبير وأن يرفع يديه بالتكبير مع التكبير،  :صفة الكمال

 .الركنين، هذا هو الكمال نصوا عليه

 .يجوز أن يكون الرفع قبل المحلو

 .ويجوز أن يكون الرفع بعده
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أنه رفع ثم كبر، وثبت عنه أنه كبر ثم رفع، فدل ذلك على أنه  عن النبي ثبت لأنه قد 

يجوز أن يتقدم رفع اليدين على التكبير لأنها سنة، ويجوز أن تتأخر عنه، ولكن الكمال عندهم أن يكون 

 .معه

ذكرها التي الرواية الثانية وأن رفع اليدين في الصلاة له ثلاثة مواضع فقط،  المشهور عند المتأخرين

 :واختارها الشيخ تقي الدين وألف فيها ابن القيم رسالة أن المواضع أربع، والموضع الرابع «الإقناع»في 

الإمام ن لأعندما يرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، لماذا قال المتأخرون إن المواضع ثلاث؟ 

أحمد كان يضعف هذه الزيادة الرابعة، وقد رد ابن القيم وقال إن أحمد علم طريقا وفاتت عليه طرق في 

وطريقة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي عليم، رسالة له مفردة في رفع اليدين بالتكبير، وفوق كل ذي 

هذا الذي بنى عليه جمع من وأحمد والظن بغيرهم كذلك أنه إذا صح الحديث فإنه يكن مذهبه، و

 .فيما يظهر من صياغته الكلام، أنه يرى أن التكبيرات أربع «الإقناع»المحققين ومنهم الشيخ موسى في 

هذه سنة يذكرها الفقهاء قد يغفل عنها بعض الناس، العلماء يقولون  ,«ومطهما عقب ذلك»قوله: 

سنة أن تحطهما ثم بعد ذلك تقبض بعد الحط، إذا كبرت في تكبيرة الإحرام ورفعت يديك بالتكبير، فال

ثم تقبض يدك  «الله أكبر» :فيكون الفعل كاملا للتكبير ويكون الفعل للقبض كاملا، ابتداء وانتهاء، فتقول

 .بعد تكبيرة الإحرام

ثم  «سمع الله لمن حمده» :بعد الرفع من الركوع عندما ترفع من الركوع فإنك ترفع يديك وتقول

نص أحمد في ؛ ولذلك ل؟ نقول يجوز لك الوجهاندجوز لك قبضهما؟ أم يجوز لك الستحطهما وهل ي

عبدالله أن موضع اليدين بعد الرفع من الركوع يجوز فيه الوجهان، كلاهما جائز عندنا، وبعض أهل رواية 

 ل في حديث أبي هريرة عند أبيدالعلم من المحققين يقول إن الأفضل هو القبض، لعموم النهي عن الس

فيشمل ما قبل  «امِ يَ القِ  الَ ى مَ نَ مْ اليُ  هِ دِ يَ ى بِ حَ سْ اليُ  هُ دَ يَ  ضُ بِ قْ يَ  انَ كَ » :داوود، ولحديث وائل بن حجر وسلم

 .الركوع وما بعده

وضع اليمين على الشمال له صفتان، وضع الكف على الكف  ,«ووضع اليمي  على الشمال»قوله: 

في كتب الفقه قبض الكوع وتراهم كثيرا في يقرأ ة قبض الكوع، وبعض الطلب أي: أو قبض الرسغ به،

 .حف والكتب، قد يكون فيه خطأ كثيرأخذ العلم من الص  ؛ ولذلك يقبض على مرفقهالحرم 
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السنة أن تكون اليدان تحت السرة، فيه حديث لكنه ل يثبت  أي: ,«وجعلهما تحت سحته»قوله: 

به أحمد ذكر أنها تجعل تحت السرة، ولم  بإسناد صحيح، احتج ◙مرفوعا، وإنما الثابت عن علي 

يثبت عن أحد من الصحابة خلافه، وأما ما جاء في حديث وائل ابن حجر أنه يجعله على صدره 

ن صححنا إغيره، ل تثبت هذه الزيادة وإنما الثابت أنه كان يقبضه، ووفالحديث منكر، قاله أحمد 

شاملا السرة وما تحتها، ل أنه الصدر الذي يكون مطلق المواجهة، فيكون  :أي فالمراد بالصدرالحديث 

قبض فوق البطن، إذ الصدر له معنيان كما تعلمون، كما أن الوجه له معنيان، بل إن العلماء يقولون إن 

نها ليست هيئة خشوع، هل رأيت رجلا جلس أمام والده لأوجعلهما على الصدر مكروه، لسببين ين اليد

ره أو أمام قاض فيجعل يديه على صدره؟ لكن ربما لو كان متهيبا لذلك ويريد أن يحترمه أو أمام مدي

وصورة صلاتهم  -ثم إن اليهود إذا صلوا ،ل يجعلها على صدره؛ لكن الرجل جعل يديه أسفل بطنه

نص فقهائنا على أن ؛ ولذلك يجعلون أيديهم على صدورهم -واضحة الآن كل يستطيع النظر إليها

 .لكم الدليلذكرت و ،كروهوضع اليدين على الصدر م

كان ينظر إلى موضع سجوده إل في موضع  النبي  ,«ونظحه إلى موضع سجوده»قوله: 

 .فإنه ينظر ينظر إلى سبابته لحديث ابن عمر وابن الزبير ،واحد فقط، وهو عند التشهد

 .، وسيأتيوحال السجود كذلك االسنة أن يفرق بين قدميه قائم ,«وتفحقته بي  قدميه قائما»قوله: 

السنة أن يقبض على الركبتين، أما  ,«قائما وقبض ركبتيه بيديه مفحجتي الأصابع في ركوعه»قوله: 

، ومعنى القبض أن يفر  أصابعه وتكون «الغاية»نها واجبة، كما في أمس الركبتين فقلت لكم إن التحقيق 

سخ اق كان في أول الإسلام ثم نُ طبطباق إذ الإكفاه على كلا ركبتيه وأل تكون على الجوانب، وهو الإ

الصفة نأخذ منها قاعدة أن اليدين في الصلاة السنة أن تكون مضمومة هذه بوضع اليدين على الركبتين، و

 وع.الأصابع إل في موضع واحد فقط وهو الرك

 . لحديث عائشة ,«ومد ظهحه فيه»قوله: 

 .يقصر به بحيث إنه ل يرفع رأسه ول ,«هيالَ ه مِ رأسِ  وجعلُ »قوله: 

حديث أبي هريرة وائل ولحديث  ,«والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه»قوله: 

 ،والقيام عكسه. 
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 .تقدم ,« ومباشحتها لمحل السجود سوى الحكبتي  ,وتمكي  أعضاء السجود م  الأرض»قوله: 

العورة من جهة وللخلاف هل يخشى منها ظهور ؛ لأنه فيكره كشف الركبتين :أي ,«فيكحه»قوله: 

 .الركبتان من العورة أم ل؟

هذه المجافاة سنة للرجال  ,«ومجافاة عضديه ع  جنبيه وبطنه ع  فخذيه وفخذيه ع  ساقيه»قوله: 

 .دون النساء

 .السنة إن يفرق بين ركبتيه في حال السجود ,«وتفحيقه بي  ركبتيه»قوله: 

 .ينفيجعلهما منصوبت ,«وإقامة قدميه»قوله: 

حال السجود  أصابع القدمين بطونيجعل أي:  ,«وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفحقة»قوله: 

رواه لحديث  ؛متلاصقتين اتكون القدمان مفرقتين، وليستأي:  إلى القبلة، وأن تكون مفرقة،على الأرض 

قدت النبي ، وأما ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها ف«المستدرك»في أبي عبدالله الحاكم 

هوت بيدها على قدميه فلا يلزم منه أن قدمي النبي أ، فقامت ف  كانتا

ه فعبرت يقدم ىحدإعليهما معا وقد تكون قد وقعت يدها على  هاملتصقتين، ليس لزما، إذ قد تقع يد

 .أنها وقعت على الجميع

لحديث ابن عمر أن تقدّم ذِكره هذا  ,«ووضع يديه مذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع»قوله: 

 .النتقال بيرةصفة وضع اليدين في السجود كصفتهما في تك

لأننا قلنا هناك هذا تقدم ذكره؛  ,«ورفع يديه أولا في قيامه إلى الحكعة وقيامه على صدور قدميه»قوله: 

 .في السجود عكسه عند القيام من السجود

على ركبتيه، بعض العلماء يقول واعتماده  صفة قيامه اعتماده ,«وإعتماده على ركبتيه بيديه»قوله: 

على فخذيه، وبعضهم يقول على ركبتيه، المراد أن يكون العتماد على آخر الفخذ من جهة الركبتين، 

صفة ذلك إذا قمت من السجود إلى الركعة الثانية فإنك ل تجعل يديك على الأرض، وإنما تجعل على 

ن كنت شابا نشيطا ل تحتا  إلى اعتماد فقد إما ألاعتماد، ون كنت محتاجا لإآخر فخذيك، فتعتمد عليه 

 .تقوم من غير اعتماد على شيء
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وصفة  لحديث عائشة  ,«والافتحاش في الجلوس بي  السجدتي  وفي التشهد الأول»قوله: 

 .اليمنى والجلوس على اليسرى بالفتراش ما تقدم نص

ليته إأن يجعل  كوصفة التور ،أبي حميد الساعدي لحديث ؛سنة كالتور ,«والتورك في الثاني»قوله: 

 .على الأرض وأن يجعل ساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى

يكون في  كجاء في حديث أبي حميد الساعدي أن التور «التشهد الثاني» :وعندي مسألة في قوله

، وأما إذا كانت الصلاة التشهد الثاني، فقهاؤنا يقولون ل يسمى التشهد تشهدا ثانيا، إل إذا سبقه تشهد أول

 كما في بعض السنن التي وردت عن النبي  -ثنائية أو أن المرء صلى أربع بسلام واحدا

لأنه إنما جلس جلوسا واحدا فلا يكون  ؛الصلاةآخر فإنه ل يتورك في  -كالسنن قبل الظهر وبعد العشاء

 .هفلا يكون أخيرا أو ثانيا إل وقد سبقه أول من جنس يا،ثان اتشهد

بعض الفقهاء يقول وضع اليدين على الركبتين، والمصنف و ,«ووضع اليدي  على الفخذي »قوله: 

أجاد عندما عبر بالفخذين، لأنهم عندما عبروا بالركبتين فإنما قصدهم بذلك أطراف الفخذين من جهة 

 .الركبتين، ل أنك تقبض بيديك ركبتيك

ممدودتين  :أي -مبسوطتين ,«ي  وكذا في التشهدمبسوطتي  مضمومتي الأصابع بي  السجدت»قوله: 

 بين السجدتين وكذا في التشهديفعل ذلك وأن تكون مضمومة الأصابع ليست بمفرجة،  -غير مقبوضة

 .بيده اليسرى

 بضم الخاء والباء. ,«نصحنصح والبُ نه يقبض م  اليمنى الخُ أإلا »قوله: 

 .هيئة الدائرة على مافيجعله ,«حق إبهامها مع الوسطىويل  »قوله: 

 .ليست مقبوضةو مرتفعة، وتكون شير إشارة بسبابتهي ,«ويشيح بسبابتها»قوله: 

، وقد عدوها أن أربعة مواضع وهو اسمه  فإذا جاء ذكر الله , «عند ذكح الله»قوله: 

فإنه يشير بها إشارة من غير تحريك، وهذه الإشارة هي التي  «اللهم»، ومنها يذكر فيها اسم الله 

بمعنى أشار به، وما جاء في حديث  هُ كَ رَّ حَ تحمل عليها بعض ألفاظ حديث، عبدالله بن الزبير حركها، فَ 

 .لم يحرك الحركة الكثيرة :أي ،عبدالله بن الزبير ولم يحرك

 .السنة أن يلتفت يمينا وشمال في التسليم وليس بواجب ,«والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه»قوله: 
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النية بالتسليم نية واجبة ونية مسنونة، فأما النية الواجبة فهو أن  ,«به الخحوج م  الصلاةونيته »قوله: 

ينوي بالسلام الخرو  من الصلاة، والمسنونة أن ينوي بالسلام على الملائكة والحفظة، كما جاء ذلك 

م على استحبابه عن عدد من الصحابة أو التابعين رضي الله عن الجميع، فيستحب أن ينوي بالسلا

 .الحاضرين من الملائكة والحفظة وغيرهم

السلام » :أنه إذا التفت في السلام فيقولأي:  ,«وتفضيل الشمال على اليمي  في الالتفات»قوله: 

ويزيد اللتفات، الدليل أنه  «السلام عليكم ورحمة الله» :، ثم إذا جاء لليسرى فيقول«عليكم ورحمة الله

عن شيخه محمد بن إسماعيل  «العلل الكبير»، وقد نقل الترمذي في مرفوعا هقد جاء عند ابن ماج

البخاري تضعيف المرفوع وتصحيح الموقوف، ومثل هذا الخبر وإن كان موقوفا على عمار إل أن له 

هِ الْأيَْمَ ِ كَانَ »، الرفعحكم  مَ عَْ  يَمِينهِِ يُحَى بَيَاضُ خَد  مَ عَْ  شِمَالِ  ,إذَِا سَلَّ هِ وَإذَِا سَلَّ هِ يُحَى بَيَاضَ خَد 

ن في الصف يرى بياض خده ن بعض مَ إحتى في اللتفات ، وهذا يدل على أنه بالغ «الْأيَْمَِ  وَالْأيَْسَحِ 

 .الأيمن فيزيد التفاته حال اليسار

 :والتفاته بلا ماجة ,كحارهاوتَ  ,يكحه للمصلي اقتصاره على الفاتحةفصل: » قال المصنف, 

 ,وفتح فمه ,والتمطي ,والتخصح ,والعبث ,وافتحاش ذراعيه ساجدا ,مل مشغل لهوم ,وتغميض عينيه

 ,ومس الحصى ,وما يلهيه ,ونار ,ونائم ,ومتحدث ,ووجه آدمي ,واستقبال صورة ,ووضعه فيه شيئا

ومتى كثح  ,وكف ثوبه ,ومس لحيته ,وتشبيكها ,وفحقعة أصابعه ,وتحوح بمحومة ,وتسوية التحاب بلا عذر

 ,وأن يستند بلا ماجة ,وأن يمسح فيها أثح سجوده ,وأن يخص جبهته بما يسجد عليه ,بطلتذلك عحفا 

واستحجاعه إذا  ,يسحه أو وجد ما ,وممده إذا عطس ,ستند إليه بطلتافإن استند بحيث يقع لو أزيل ما 

 .«وجد ما يغمه

 .ذكر السنن ناسب أن يذكر المكروهات ماشرع المصنف بعد

لأن  ؛والقتصار عليها مكروه ،الفاتحة واجببالإتيان  ,«اقتصاره على الفاتحةيكحه للمصلي »قوله: 

كان يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية أو في الثنائية، وما لزم  النبي 

 .مؤكد يدل على أنه عليه النبي 

؛ عنه يالواجب ل يكرر، فالتكرار منهالقاعدة عندنا أن ؛ لأن أنه يكره التكرارأي:  ,«كحارهاوتَ »قوله: 

 .الوسواس كذلك اقد يكون سببلأنه 
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لاةَِ؟ فَقَالَ:  لَ ئِ سُ  لأن النبي  ؛«والتفاته بلا ماجة»قوله:  لْتفَِاتِ فيِ الصَّ
ِ
هُوَ »عَنِ ال

يْطَانُ مِْ  صَلاةَِ العَبْدِ   .«اخْتلِاسٌَ يَخْتَلِسُهُ الشَّ

 .به بالأحبار في صلاتهمفيه تش؛ لأن «وتغميض عينيه»قوله: 

شيء يكون مشغلا له كطفل أو مال ونحو ذلك أو ذات صورة ونحو  أي   ,«ل لهشغِ وممل مُ »قوله: 

 .ذلك

يَنْهَى أَنْ يَفْتَحِشَ »كان  أنه ما جاء في حديث النبي لِ  ,«وافتحاش ذراعيه ساجدا»قوله: 

بُعِ  جُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتحَِاشَ السَّ  .«الحَّ

 .كثرة الحركة ونحوهاكوالعبث في الصلاة،  :أي ,«عبثوال»قوله: 

في  رعن التخص وقد نهى النبي  ،أن يضع يده على خاصرتهوهو  ,«والتخصح»قوله: 

 .الصلاة

هو أن يكون بطيئا في أفعاله في الصلاة، فيكون كهيئة الكسلان، وهذه ليست هيئة و ,«والتمطي»قوله: 

 .المتعبد الذي مقبل على صلاته

 .لأنها ليست مناسبة لهيئة المصلى حال خشوعه ه؛ما بتثاؤب أو بغيره فليكظمإ ,«وفتح فمه» قوله:

واللبان ل  كوإن لم يكن أكلا، إذ العل اانً بَ ما لُ إيضع شيئا في فيه،  :أي ,«ووضعه فيه شيئا» قوله:

 .الفريضةلصلاة  ل، وأما إن كان أكلا فهو مبطايؤكل، فليس مفطرا فيكره أن يجعل في فمه لبان

لأنه مشغل، إل  بمبطل؛مكروه عندهم وليس في الصلاة واستقبال الصورة  ,«واستقبال صورة»قوله: 

 .إذا قصد تعظيما للصورة فهو منه عنه ول شك

النبي لأن  ؛ما بغير وجهه فليس مكروهاأو ،كذلك استقبال آدمي بوجهه مكروه ,«ووجه آدمي»قوله: 

 ةكان يصلي وأمامه عائشة مضطجع. 

 .لأنه يذهب خشوعه ؛«ثومتحد  »قوله: 

 .لأن النائم قد يشغلك بحركته ؛«ونائم»قوله: 

عن  أنه نهى النبي  -وأظنه مجاهد -لأنه قد جاء عن بعض السلف ؛«ونار»قوله: 
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 :بالمجوس، وظاهر كلام العلماء أن المراد بالنار ان فيها تشبهولأ ،لأنها مشغلة ن:استقبال النار لسببي

 ا،مكروه استقباله تليسكالدفايات فالتي لها لهب، وأما ما ل لهب فيه فإنه ليس مكروه استقباله، النار 

الذي يعبده المجوس هو ما له لهب، كما أن الذي يشغل اللهب، من جلس في ؛ لأن وإنما الذي له لهب

 .والتوهج للهبوقت هدوء ورأى أمامه لهب، فإنه سينشغل ذهنه كما تعلمون، فإنها مشغل، النظر 

 .عامة وما يلهيه ,«وما يلهيه»قوله: 

 .◙ هي عن ذلك كما في حديث أبي ذرلأنه نُ  ؛«ومس الحصى»قوله: 

لحديث أبي ذر فإنه ل يسويه إل لعذر كأن يكون مؤذيا لسجوده  ,«وتسوية التحاب بلا عذر»قوله: 

 .سمح مسحة واحدةيَ ف

ن من غير حاجة الحر فإنه مكروه لأنها حركة ل الترويح بالمروحة إذا كا ,«وتحوح بمحومة»قوله: 

جل، التروح بالرجل مستحب في صلاة قيام وعندنا التروح بالرِّ  ،ح بالمروحةو  رَ عندنا التَّ وحاجة إليها، 

عتمد على يعتمد مرة على الرجل اليمين مع كون الرجل اليسرى على الأرض، ومرة وهو أن يالليل، 

التروح ثبت ، ووخاصة في قيام الليل ،ليمنى على الأرض، وهذه سنةالرجل اليسرى مع كون الرجل ا

 .قال علماؤنا إنه سنة وخاصة عند طول القيام؛ ولذلك عن عدد من الصحابةفعله 

هى عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة نَ  ن النبي لأ ؛«وتشبيكها ,وفحقعة أصابعه»قوله: 

 .ائهامن باب أولى في أثنف «ة  لَا ي صَ ه فِ لأنَّ » :قالو

 .لأنه عبث ؛«ومس لحيته»قوله: 

ه، فقيل إن المراد تكف الثوب يشمل أمرين إذ جاء الحديث بكف الثوب وكف ,«وكف ثوبه»قوله: 

ير غإما لأنه حركة في الصلاة ل حاجة لها، وإما لكونه  :ميره، وهو مكروه لسببينشبكف الثوب هو ت

ويحمل عليه  -وبثال تكف اكرة، وأمولذلك ؛ فةصمناسب لهيئة المصلى فليست هيئة خشوع هذه ال

؛ لأن فإنه جمع يثاب المرء إذا أراد السجود، فيجمع ثوبة بين رجليه أو بين فخذيه، وهذا مكروه -هفك

 ،الأرضعلى  هالسنة أن المرء إذا أراد أن يسجد يسجد بشعره فلا يكف شعره ويسجد بثوبه فيقع جميع

من أن فلا بُدّ  ،فإنه ربما سقط عند القيام ام يكف العباءة ولو يسيرإل لعذر فإن الذي يصلي بعباءة إذا ل

 .ن يلبس العباءةمَ ذلك ويجمعها ويعرف  هايكف
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 .لأنها حركة كثيرة وسيأتي ؛«لتحفا بطَ ومتى كثح ذلك عُ »قوله: 

وضع شيء يسجد عليه، قالوا إن كان لعموم جسده  ,«وأن يخص جبهته بما يسجد عليه»قوله: 

ن اعتقد كما يفعل بعض أهل إما أن خص جبهته فهو مكروه، وإباح، ولكنه خلاف الأولى، وكالسجادة م

 .البدع فإنه يكون محرما لأنها بدعة

لأن السنة أن المرء إذا قام من سجوده وقد بقي في جبهته أثر  ؛«وأن يمسح فيها أثح سجوده»قوله: 

ل منها فإنه يمسحها، تبعد الصلاة فقد انف أماوالسجود من تراب وحصى، فلا يمسحها في أثناء الصلاة، 

 .ولأنها أثر العبادة، والله يحب أثر العبادة ،لأنها حركة ن:لسببي

الستناد بلا حاجة مكروه وليس محرما ومثله العتماد على ؛ لأن ؛«وأن يستند بلا ماجة»قوله: 

 .عصا

 .ه ذكرتها في صفة القيامهذ ,«لتإليه بطَ  ندَ تَ سْ افإن استند بحيث يقع لو أزيل ما » قوله:

 .بصوت مرتفع إذا عطس فإنه يكره له أن يحمد الله  ,«وممده إذا عطس»قوله: 

 .كذلك ,«يسحه أو وجد ما»قوله: 

 .فكل هذا يكره فعله في الصلاة ,«واستحجاعه إذا وجد ما يغمه» قوله:

 :كشفها نحو ريح  لا إن ,وكشف العورة عمدا ,يبطلها ما أبطل الطهارةفصل: » قال المصنف

 ,واستدبار القبلة ميث شحط استقبالها ,وكان المكشوف لا يفحش في النظح ,فستحها في الحال أو لا

والإستناد قويا  ,والعمل الكثيح عادة م  غيح جنسها لغيح ضحورة ,واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال

وتعمد تقديم  ,وتعمد زيادة رك  فعلي ,حاءةورجوعه عالما ذاكحا للتشهد بعد الشحوع في الق ,لغيح عذر

وبوجود ستحة  ,وتعمد إمالة المعنى في القحاءة ,وتعمد السلام قبل إتمامها ,بعض الأركان على بعض

ه: هل نوى فعمل مع الشك شك  وبِ  ,وبالعزم عليه ,وبالتحدد في الفسخ ,وبفسخ النية ,وهو عحيان ةبعيد

وبالكلام ولو  ,وبالقهقهة ,تيان بكاف الخطاب لغيح الله ورسوله أممدوبالإ ,وبالدعاء بملاذ الدنيا ,عملا

أوسهوا ولم يعده  ,وبسلامه عمدا قبل إمامه ,بطلان صلاة إمامهبو ,وبتقدم المأموم على إمامه ,سهوا

 .«وبالأكل والشحب سوى اليسيح عحفا لناس وجاهل ,بعده

 .في ذكر مبطلات الصلاة بدأ المصنف 
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 .وقد تقدم في نواقض الوضوء وموجبات الغسل ,«ما أبطل الطهارةيبطلها »قوله: 

الصلاة ل تصح إل بستر العورة وتقدم أنها شرط وفوات الشرط لأن  ؛«وكشف العورة عمدا»قوله: 

 .مبطل للصلاة

بأن كانت انكشفت من غير ستر، وكان أي:  ,«لا إن كشفها نحو ريح فستحها في الحال أو لا»قوله: 

 ،ن طال الزمنوإسيرا، وقد ذكرت قاعدتها بالأمس أن العلماء يقولون يعفى عن يسير العورة النكشاف ي

ن انكشف كثير العورة في الزمن الكثير بطلت، إما أويعفى عن انكشاف كثير العورة في الزمن القريب، و

مغلظة لعورة الان يسير لأ افإنها باطلة مطلق يسرفي زمن  -وهو السوأتان -ن انكشف مغلظ العورةإوكذا 

 .كالكثير من غيرها

 .هذا هو الكثير في المقدار ,«وكان المكشوف لا يفحش في النظح»قوله: 

معنا أن من شرط الصلاة استقبال القبلة، يقول ابن  مرّ  ,«واستدبار القبلة ميث شحط استقبالها»قوله: 

ب التجاه للجهة إل لمن عين القبلة ليس بواجب، وإنما الواج ةسامتمأجمع العلماء على أن  :رجب

بعض الناس ؛ لأن عليه بأمرين سكنى بيت الله الحرام والصلاة فيه الله  نّ ن مَ رأى الكعبة، وكان مِ 

بالثنتين الله عليه  نّ ن مَ مَ ؛ لكن ، ويحرم الصلاة فيه كثيرا-وهي مكة -من عليه بسكنى بيت الله الحراميُ 

إن كان في إسناده ووهذا الحديث  -يناا تجب الجهود لما روِّ فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وإنم

« مَا بَيَْ  المَشْحِقِ وَالمَغْحِبِ قِبْلَةٌ » :قال أن النبي  -ن العمل عليه باتفاق أهل العلمأمقال إل 

وبناء على ذلك فإن من اتجه جهة الجنوب فإنه يكون  ،الجنوب باعتبار مدينة النبي  :أي

 .و انحرف يمين أو شمال، ما لم يصدق عليه أنه اتجه مشرقا أو مغربامستقبل القبلة ول

 .بالمصلي :أي ,«واتصال النجاسة به»قوله: 

 .تقدم ,«إن لم يزلها فى الحال»قوله: 

والضابط فيه أن الناظر إليه يقول ليس في  ,«والعمل الكثيح عادة م  غيح جنسها لغيح ضحورة»قوله: 

 .صلاة

 .الستناد إلى جدار :أي وتقدم ذلك ,«يا لغيح عذروالإستناد قو»قوله: 

ثبت من حيث المغيرة وكذلك عبدالله  ,«ورجوعه عالما ذاكحا للتشهد بعد الشحوع في القحاءة»قوله: 
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أتي يوس -قام عن التشهد الأول ثم سجد له، العلماء يقولون بن بحينه، أن النبي ابن مالك 

 :من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالت :-إن شاء الله بعد قليل في سجود السهو

 :إذا تذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع الحالة الأولى. 

 وهي  -إذا تذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في ركن مقصود للركعة التي بعده :الحالة الثانية

 .، فإنه يكره له الرجوع-قراءة الفاتحة

 قراءة الفاتحة، وهي أول ركن مقصود للركعة التي بعدها، فيحرم عليه  أن يشرع في ة:الثالث الحالة

 .رجع بطلت صلاته إنالرجوع، ف

هذا حكم ل يعرفه إل خاصة طلبة ؛ لأن يدل على أنه يعذر بالجهل وبالنسيان «عالما ذاكحا» :وقوله

 لكم.ذكرته الذي ورد فيه الحديث ؛ لأنه العلم وأنتم الآن كلكم تعرفونه

لأنه زيادة في الصلاة فيكون مبطلا لها، وقد قال النبي  ؛«وتعمد زيادة رك  فعلي»قوله: 

: «  مَْ  عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْحُنَا فَهُوَ رَد». 

 .لأنه يجب الموالة فيها ؛«وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض»قوله: 

 ا.ركن ل يجوز لأنه ترك ,«وتعمد السلام قبل إتمامها»قوله: 

لحن جلي  :ينقسم إلى قسمين أهمن أخطأ في القراءة فإن خط ,«وتعمد إمالة المعنى في القحاءة»قوله: 

 اء.ولحن خفي، وهذا التقسيم عند أهل الفقه يختلف عنه عند أهل التجويد والأد

يرها، م القراءة، ومنه ترك المدود وغلِ كل من عَ يعرفه الجلي هو الذي  نفعند أهل التجويد أن اللح

 م.واللحن الخفي الذي ل يعرفه إل المتقن منه

أو إحالة لمعنى، وأما اللحن  ،بينما عند الفقهاء اللحن الجلي هو إما أن يكون فيه زيادة، أو نقص

خفي،  «لله رب العالمين الحمدَ » :ر حركة، فعندهم أن من قالالخفي فهو الذي فقد هذا الثلاث، ولو غيّ 

 .ر المعنىلأنه غيّ  ؛فهو جلي عند الفقهاء وعند غيرهم «نعبد إياكِ » :ومن قال ،جليالداء وعند علماء 

الذي يغير المعنى يبطل الصلاة عمدا ومن غير عمد إل للعاجز، وغير فيها الفاتحة اللحن الجلي وفي 

تعمده  نإ؛ لكن قراءة غير الفاتحة ليست بواجبة؛ لأن الفاتحة ل يبطل اللحن الجلي الصلاة إل إذا تعمده

 .فتبطل صلاته ف كلام الله فقد حرّ 
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اللبس، ل السترة التي تكون أمام بالسترة هنا سترة المراد  ,«وهو عحيان ةوبوجود ستحة بعيد»قوله: 

 .يقدر الوصول إليهاأي: « بعيدة» :المصلي، وقوله

 .أبطالهاأي:  ,«وبفسخ النية»قوله: 

 .والأصل عدم النية ،ل نية له تردد كمنمن اللأ ؛«وبالتحدد في الفسخ»قوله: 

 .العزم ملحق بالنيةلأن  ؛«وبالعزم عليه»قوله: 

 ألَّ نية.هذا الشك يرجع فيه لليقين واليقين ؛ لأن «ه: هل نوى فعمل مع الشك عملاشك  وبِ »قوله: 

 تقدم. ,«وبالدعاء بملاذ الدنيا»قوله: 

، في الدعاء فلا يخاطب غير الله  ,«وبالإتيان بكاف الخطاب لغيح الله ورسوله أممد»قوله: 

 :في قوله لنبي ل، وهذا الخطاب «السلام عليك أيها النبي» :في قوله والنبي 

 :كما يقول الشاعر ،لستحضار ما في الذهن «السلام عليك أيها النبي»

وِيْــــلُ أَلَ انْجَلِــــي يْــــلُ الطَّ هَــــا اللَّ  أَلَ أي 

 

ـــكَ   ـــبَاحُ منِْ ـــا الإصِ ـــبْح  وَمَ ـــلِ بصُِ  بأِمْثَ

 .لأنه يظهر فيها حروف ؛لأنها ملحقة بالكلام ؛«وبالقهقهة»قوله:  

لَاةَ » :في حديث معاوية بن الحكم لقوله النبي  ,«وبالكلام ولو سهوا»قوله:  إنَِّ هَذِهِ الصَّ

يهَا شَيْءٌ مِْ  كَلَامِ النَّاسِ 
 .«لَا يَصْلُحُ فِ

مَا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤْتَمَّ بِهِ » :نبي لقول ال ,«وبتقدم المأموم على إمامه»قوله:  ويشمل  ،«إنَِّ

 :نيالتقدم أمر

 .أن يتقدم بفعل ركن فيسابقه فيه :تقدم الأفعال

 .أن يتقدم عليه في الموضع :وتقدم الهيئة

  :ن عندنا قاعدتانلأ؛ «بطلان صلاة إمامهبو»قوله: 

 لمأمومأن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة ا :القاعدة الأولى. 

 أن بطلان الإمامة بطلان لصلاة المأموم :القاعدة الثانية. 

 .فتبطل صلاة المأموم ،وقلب النية إلى منفرد ،ن ينوي الإمام النفصالأوبطلان الإمامة ك
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من صلاته  تلحدث ول ينفأن عليه حدثا سابقا، أو أن يُ  الإمام مثل أن يتذكروبطلان صلاة 

 .ويستخلف فصلاته باطلة

 مامه فله ثلاث إوهذه من باب المسابقة والعلماء يقولون من سابق , «وبسلامه عمدا قبل إمامه»ه: قول

 :حالات

 :إن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته الحالة الأولى. 

 :ن سابقه في التسليم بطلت صلاتهإ الحالة الثانية. 

 :الرجوع للركن الذي كان فيه معه، وأن  ن سابقه في غيره من الأركان حرم، ولزمهإ الحالة الثالثة

 .مام بعد ذلك ما لم يأت للركعة التي بعدهايتابع الإ

 .كرناها قبل قليلذ ,«أوسهوا ولم يعده بعده»قوله: 

 .خالف هيئة الصلاةذلك يلأن  ؛«وبالأكل والشحب»قوله: 

الزبير أنه كان يأكل  عبدالله بنعن  لما وردفإنه معفو عنه  ,«سوى اليسيح عحفا لناس وجاهل»قوله: 

 .في النافلة في صلاة التراويح في مكة

 :عادة لأنه ل يسمى أكلا ؛«ولا تبطل إن بلع ما بي  أسنانه بلا مضغ» قال المصنف. 

تنحنح الشخص في صلاته من غير حاجة، فظهر منه إذا  ,«وكالكلام إن تنحنح بلا ماجة»قوله: 

 إنمن غير حاجة فيتنحنح فبعض الناس وهو في الصلاة  ،صلاتهبطلت  نحرفان، إذ أقل الكلام حرفا

 ه.إذا رأيت إماما يكثر من التنحنح من غير حاجة فهذا من قلة فقه؛ ولذلك صلاته تكون باطلة

كأن  «أف» :مثل أن يقول والنفخ والنفخ، يعود للتنحنح والنتحابهذا  ,«أو نفخ فبان محفان»قوله: 

أو جاء أمامه ذباب  ،بطلت صلاتهفبان حرفان ف «أف» :فقال هراد أن يجربأجاءه اللاقط فيكون 

 :قال ب عن الوجه سمي ذبابا، وعند ابن حبان أن النبي لباعوض يسمى ذبابا إذ كل ما ذُ او

ي النَّارِ إلاَّ ذُبَابُ النَّحْلِ »
هَا فِ بَابُ كُلُّ  «أف» :رد أن يهفه عن وجهه بيديه فقال، فلو جاءه ذباب ولم يُ «الذُّ

 .ونحوه «يق»و «في»، و«عي»كـ نلأنه كلام، أقل كلم العرب حرفا ؛لت صلاتهبط
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 .بلا خشية :أي ,«أو انتحب لا خشية لله»قوله: 

 .النوم الذي ل يبطل الصلاة وأما إن كان نوم يبطل الصلاة كالساجد بطلت ؛«لا إن نام فتكلم»قوله: 

ليس ذلك  لأن ؛«أو بكاء ,أو عطاس أو تثاؤبأو غلبه سعال  ,أو سبق على لسانه مال قحاءته»قوله: 

 .[286البقحة:] {ې ې ې ى ى} :يقول بإرادته، والله 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :باب سجود السهو» قال المصنف.» 

ناسب بعد ذلك أن يتكلم عن  ،ا أنهى الحديث عن مبطلات الصلاةمَّ لتعالى  المصنف 

 ؛جبر بسجود السهوفإنه في هذه الحالة يُ  ،جد شيء من المبطلات من غير قصدحيث وُ  ،سجود السهو

 قاعدة أخرى اثم سأذكر بعده ،وقبل أن نبدأ بسجود السهو سأذكر قاعدة ل،لأنه بد

 السهو يعرض عليه أحكام أربعإن سجود  :القاعدة التي عندنا نقول: 

 :ايكون واجبً  الحكم الأول. 

 :ايكون مندوبً  الحكم الثاني. 

 :ايكون مباحً  الحكم الثالث. 

 :ايكون محرمً  الحكم الحابع. 

وشك، وستأتي بعد  ،ونقص ،زيادة :وله ثلاث موجبات ،في موضع سيذكره المصنف افيكون واجبً 

ويكون ، «إذا أتى بقول مشحوع في غيح محله :يس » :عد قليلفيما ذكره المصنف ب اقليل، ويكون مندوبً 

وقلت «، فإنه يباح له سجود السهو ؛م  تحك شيئا م  سن  الصلاة» :ا فيما ذكره قبل قليل، عندما قالمباحً 

فإنه يباح له  ؛ا يتأكد فعلهاعلى فعلها ممَّ  اأن من ترك سنة معتادً  ات:ترك المسنون :إن تقرير مسألة :لكم

 المباح. هذا ،سجد لهافإن مطلق السنن ل يُ  ،ل مطلق السنن ،السهوسجود 

 أن من سجد سجود سهو من غير  :أي ؛إنه محرم :وهو المحرم، ومعنى قولنا :الحابع المهم عندي

لأنه زاد في الصلاة شيء  محرمًا، ن فعلهوفإنه يك ؛اأو مندوبً  ،ا بسببهأو موجب يكون مباحً  ،موجب يوجبه

أن من تعمد زيادة شيء من أفعال الصلاة وأركانها ماذا؟ بطلت صلاته،  :وقد تقدم معنا ،هامن غير جنس

 :بالسنية ، نبدأا الإباحةإذً  اويترتب عليه ماذا؟ بطلان الصلاة، سبق معن ،ا يكون محرماإذً 
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 :ايس  إذا أتى بقول مشحوع في غيح محله سهوً » قال المصنف.» 

 .هويسن سجود الس :أي؛ «يس » قوله:

لو أن امرأ  :مثاله ،ذكر فيهفي غير موضعه الذي يُ أي: ؛ «اإذا أتى بقول مشحوع في غيح محله سهوً » قوله:

في  مع نهي النبي  ،فإنه ل تبطل صلاته ؛أو قرأ القرآن في ركوعه ،قرأ القرآن في سجوده

كُوعُ فَعَظ مُوا فِيهِ  أَلَا وَإنِ ي نُهِيتُ أَنْ أَقْحَأَ الْقُحْآنَ » :حديث ابن عباس حينما قال ا الحُّ رَاكعًِا أَوْ سَاجِدًا, فَأَمَّ

بَّ  عَاءِ, فَقَمٌِ  أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ الحَّ ي الدُّ
جُودُ فَاجْتَهِدُوا فِ ا السُّ  من قرأ القرآن في :، ومثله«, وَأَمَّ

 ،فإنه ل تبطل صلاته ا؛كالتشهد الأول، فإن هذا من فعله سهوً  ؛أو دعا في موضع ل دعاء فيه التشهد،

 .وإنما يستحب له سجود السهو

 :وناويباح إذا تحك مسن» قال المصنف.» 

 .وتقدم هذا الحديث عنه مفصلًا 

 :ولو قدر جلسة الاستحامة ,اا أو قعودً ا أو قيامً أو سجودً  ا,ويجب إذا زاد ركوعً » قال المصنف, 

 «.أو شك في زيادة وقت فعلها ا,حك واجبً أو ت ,يحيل المعنى اأو لح  لحنً  ,وسلم قبل إتمامها

 ل بعض هْوهي أهم قاعدة في باب سجود السهو, وسأتكلم عنها بُم ,هذه هي القاعدة الثانية :انظروا معي

 :موجبات توجبهثلاث الشيء مع ضيق الوقت, سجود السهو له 

 :الزيادة الموجب الأول. 

 :النقص الموجب الثاني. 

 :الشك الموجب الثالث. 

 فأما الزيادة في الصلاة فإنها تنقسم إلى قسمين ا:لًأو: 

 :زيادة لشيء من جنس الصلاة القسم الأول. 

 :زيادة لشيء ليس من جنس الصلاة القسم الثاني. 

بأنه  :كما تقدم معنا ،ا، ويعفى عن يسيرهبطلت صلاته ولو سهوً  ؛من غير جنس الصلاة ئان زاد شيإف

ما أبطلت صلاته، و ؛وزاد فعلا من غير جنس الصلاة ،رت حركتهثن كإا مَّ أونحوه، و ،كاللتفات ؛مكروه

 :إن له أموالًا  :فنقول ؛أو سجودا ،أو ركوعا ،كمن زاد ركعة ؛من جنس الصلاة ئان زاد شيإ
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 ولو من  ئاأن من تعمد أن يزيد في صلاته شي :وقد سبق معنا ،أن يتعمد الزيادة :الحال الأولى

 .لسجود السهو جنسها بطلت صلاته، ول ينظر

 يتحتب عليه  :ا، فنقولا ونسيانً بأن يكون سهوً  ؛من جنسها من غير عمد ئاأن يزيد شي :الحال الثانية

 :مكمان

 الزيادة؛ ن ل يستمر في أأنه يجب عليه إذا تذكر أن يرجع إلى الركن الذي كان فيه، و :الحكم الأول

 . للصلاةفيكون مبطلًا  ؛دة البعض كزيادة الكلوزيا ا،قصدً  -زيادة بعض ركن-لأن استمراره في الزيادة 

 أن النبي  :أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لما ثبت :الحكم الثاني  قام إلي

 .زيادة ماذا؟ ركن :وهذا يسمى ،فسجد سجود السهوخامسة 

 .سهلوأمرها  ،الموجبة لسجود السهو، انتهينا من الزيادة هي اا فزيادة الأركان في الصلاة سهوً إذً 

 :بالنقص, والنقص كذلك أنواع :المسمى ثانيًا: 

 :فصلاته باطلة ؛أن يتعمد النقص النوع الأول. 

 :إن له أحوالً  :ا، فنقولا ونسيانً أن يكون نقصه سهوً  النوع الثاني: 

 واختلف حكمه عن نقصه  ،ختلف حكمه عن نقصه الواجبا افإن نقص ركنً  :الحال الأولى

ن إبطلت صلاته، و ؛ستمر حتى انقضت صلاته ولم يقضهامن أركان الصلاة، فإن  اللسنة، فإن ترك ركنً 

وانقضت الركعة كلها، وشرع في الركعة الثانية  ،-اكأن ترك ركوعً  ؛ترك الركن :أي–انقضت التي هو فيها 

بطلت الركعة الأولى، وتقوم ما بعدها  ؛وبدأ بالثانية التي بعدها ،-على المشهور من قول فقهائنا-

لكي يكون  ؛ن تذكر في أثنائها وجب عليه الرجوع للركن الذي فاته، فيقف ثم يأتي بالركوعإقامها، وم

  .للركوع صحيحا، ثم يأتي بما بعده يُ الهو

ا فتبطل الصلاة، و ؛ا أن تنقضي صلاته ويطول الفصلمَّ إا من ترك الركن إذً    ،أن تنقضي الركعةإمَّ

 ،فيأتي بركعة مع تشهد ؛ا أن يسلم ويتذكر بعد السلاموإمَّ  ،الركعةفتبطل  ؛ويشرع في الركعة التي بعدها

ويهوي للركن الذي  ،ففي هذه الحالة يرجع للركن الذي وقف عنده ،ا أن يتذكر قبل انقضاء الركعةوإمَّ 

 .ثم يكمل الباقي، هذا الحكم الأول واجب عليه ،فاته
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 لأن النبي  ؛أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو :الحكم الثاني نسلم عن ركعتي 

 ،وسجد سجود السهو بالركعتين، ، ثم قام فأتى-حديث ذي اليدين في الصحيح ،حديث أبي هريرة-

 .؟ الركنماذانقص  :وسنتكلم عن محله بعد قليل، إذا هذا يسمى

  سقط، سواء كان  ؛نقص الواجب، ونقص الواجب إذا فات محله :م  النقص الثانيةالحال

ن إف ة،وعبد الله بن مالك بن بحين ،لحديث المغيرة ؛تداركل ننظر ول يُ  ،اأو الواجب فعلي   ،االواجب قولي  

أنه نقص  :بمعنى ا؛لكن من ترك واجبً  ،فيجب الرجوع ،عكس الركن ،قضىالواجب إذا فات محله ل يُ 

مام تن قبل الست إذا كاوجب عليه سجود السهو فقط، ول يرجع إلَّ  ؛افترك واجبً  ا،من الصلاة سهوً 

 .وذكرناها قبل قليل ،اقائمً 

 فتكلمنا عنها قبل قليل، ذكرنا موجبين يوجبان  ،إذا نقص سنة :-سهلة تعرفونها- الحالة الثالثة

 .أو لواجب ،والنقص لركن ،ا من جنس الصلاةالزيادة شيئً  :سجود السهو وهما

 :ن يشك المصلي في أثناء صلاته قبل وانتبهوا للشك، الشك ما معناه؟ أ، الشك الموجب الثالث

هل صلى ركعة أم  ،يشك هل سجد سجدة أم سجدتين :أو بترك واجب، مثاله ،أن يسلم بترك ركن

ح في سجوده؟ هل جلس شك هل سبَّ  :هذا شك في ترك ركن، مثال شكه في ترك الواجب ،ركعتين

 .في الفعل وعدمه ؟شكللتشهد الأول أم ل؟ هل قرأ التشهد الأول أم ل؟ وضح الفرق بين ال

 ،فلا شيء عليه، ل يرجع ؛من شك في ترك الواجب :وهو الشك في ترك الواجب : بالسهلنبدأ أولًا 

ته فصلا ؛ول يسجد سجود السهو، وهذا يدل على أن من شك في ترك واجب فسجد سجود السهو

اجب ل يشرع له سجود السهو، ا الشك في ترك الو، إذً اول واجبً  ،اول مباحً  ،اليس مستحب  ؛ لأنه باطلة

 .انتبه لهذه المسألة

 َّفإن له حالتين ؛ا الشك في ترك الركنوأم: 

 أن يكون عنده غلبة ظن، ول غلبة ظن إل بقرينة :الحالة الأولى. 

 أو عنده ظن بلا قرينة ،بل استوى عنده الأمران ؛ يكون عنده حالة ظنألَّ  :الحالة الثانية. 

ويجوز أن يبني على  ،فيجوز له أن يبني على غلبة ظنه ؛اإن كان إمامً  :-أتكلمعلى المشهور -فنقول 

فسواء كان عنده غلبة  -نفرد به عن إمامها ماومثله المأموم في-ا ا إن كان منفردً وهو الأقل، وأمَّ  ؛اليقين
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سجد يلم وهو الأقل، فكأنه  ؛ويبني على اليقين ،فيجب عليه في الحالتين أن يعمل باليقين ،ل ظن أو

ابن  -كذلك أيضا- ، وحديثحديث أبي سعيد ن:فيه حديثي؛ لأن ركع ركعة ثانيةيوكأنه لم  ،سجدة ثانية

، « َ قَ يْ تَ ا اسْ ى مَ لَ عَ   ِ بْ يَ لْ فَ  ؛ىلَّ صَ كَمْ  رِ دْ يَ  مْ لَ فَ  هِ تِ لَا ي صَ فِ  كَّ شَ   ْ مَ :»قال أن النبي  :مسعود

 ؛، فحملوا الحديث الثاني على الإمام«حَّ حَ تَ يَ لْ فَ  ؛ىلَّ صَ كَمْ  رِ دْ يَ  مْ لَ فَ  هِ تِ لَا ي صَ فِ  كَّ شَ   ْ مَ » :والحديث الثاني

وغيره، فالإمام مخير في  ،لإمامل ؛والأول جعلوه للكل ،المأمومونم وه ه؛لأن خلفه من يصدقه أو يكذب

ث نا قد جمعوا بين الأحاديؤوإنما حالة واحدة، وبذلك يكون فقها ،وغيره ليس له تخيير ،الحالة الأولى

كما قال أحمد، خمسة أحاديث هي التي عليها العمدة في باب سجود  ،وهي الخمسة التي في الباب ،كلها

أحوال موجبات السهو إذا فهمتها بالكلام هي ا، هذه خلفوا منها حديثً وعملوا بها جميعا ولم يُ  ،السهو

 .اس الباببل أكثر من أربعة أخم ؛ثلاثة أرباع فقد ضبطت بأمر الله  ؛اللي ذكرته لك

 .وهو زيادة ركن من جنس الصلاة؛ «اويجب إذا زاد ركوعً » قوله:

 .هذا واضح؛ «اأو قعودً  اا أو قيامً أو سجودً » قوله:

ا الذي أمَّ  ،متى؟ إذا كان ل يرى استحباب سنية جلسة الستراحة؛ «ولو قدر جلسة الاستحامة» قوله:

 .فيجب عليه سجود السهو ة؛ا ولو كانت يسيرل يراها فهو يرى أنها سنة، إذً 

 ؛هو نقص لركن فأكثر، فمن سلم قبل إتمامها :السلام قبل الإتمام؛ «أو سلم قبل إتمامها» قوله:

 .يجب عليه سجود السهو، لم؟ لأن موجبه نقص ركن

هذه هي المستثناة الوحيدة من المبطلات عند فقهائنا أنها تكون ؛ «ا يحيل المعنى  لحنً حل أو» قوله:

 .سهو، واستدلوا على ذلك بأخبار وردت في البابموجبة لل

يجب عليه  ؛أو ركعة اتدارك، بينما من ترك ركنً لكنه ل يُ  ؛وهذا نقص واجب؛ «اأو تحك واجبً » قوله:

 .التدارك

 ؛ا الشك في النقصهل زاد أم لم يزد؟ أمَّ  شكأي:  :انظح معي؛ «أو شك في زيادة وقت فعلها» قوله:

ا الشك بعد انقضاء يبني على اليقين، الشك في الزيادة في الأركان فقط، وأمَّ  ،فإنما يكون في الأركان

 .له فلا أثر ؛العبادة
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 :وتبطل الصلاة بتعمد تحك سجود السهو» قال المصنف.» 

فإنه واجب، ومن تعمد ترك سجود  ؛أو لشك ،أو لزيادة ،سجود السهو إذا كان لنقص :انظحوا معي

 ا،كي إجماعً ويجوز له أن يفعله بعد السلام، حُ السلام،  يجوز له أن يفعله قبل؛ لكن بطلت صلاته ؛السهو

يجوز أن يفعله قبله، ويجوز له أن يفعله بعده، واضح  ؛، فمن وجب عليه سجود سهو«المبدع»حكاه في 

أو  ،متى يكون محل قبل السلام :عندما نقول؛ لكن وستأتي بعد قليل ،معي؟ لكن انتبهوا لهذه المسألة

  :لفائدتي  ؟عدهب

 وما بعده قبله،  ، يجوز أن تجعل ما قبله بعدهلَّ إو ،باعتبار أفضليته، ما هو الأفضل :الفائدة الأولى

 .ولكن أفضل والأجر

 ا، هو من تعمد تركه ل تبطل صلاته وإن كان واجبً  ؛أن ما كان محله بعد السلام :الفائدة الثانية

 .ل يبطل ؛ن تعمد تركهإله بعد السلام ما كان مح؛ لكن واجب قبل السلام وبعده

ن تحك ما وجب إ إلاَّ  ؛الواجب وتبطل الصلاة بتعمد تحك سجود السهو» :انظر ماذا يقول الشيخ

  .«ابسلامه قبل إتمامه

ومتى يكون بعده؟ الأصل أن سجود  ؟متى يكون محل سجود السهو قبله :ذكر القاعدة بسرعةأ

 : في موضعين فقطقبل السلام، إلَّ  -اأو واجبً  ،امباحً أو  ،اسواء كان مسنونً -السهو كله 

 .لحديث أبي هريرة ؛م عن نقص ركعة فأكثر، فإن محله بعد السلامن سلَّ إ :الموضع الأول

لحديث -فإنه  ؛ن شك في نقص ركن، فبنى على غلبة الظن، ولم يبن على اليقينإالإمام  :الموضع الثاني

 ،مَ ثِ أَ  ؛فإن تعمد ترك سجود السهو الواجب عليه بعد السلام :عليه يسجد بعد السلام، وبناءً  -أبي سعيد

 ن صلاته قد خر  منها بالسلام الأول، ألم يقل النبيتصح الصلاة؟ لأ :لماذا قلنا ،الصلاةوصحت 

« : َتعمد  ،منها وخر ، فبقي عليه واجب منفك ومنفصل ا حلَّ بلى، إذً  «؟يمُ لِ سْ تَّ الا هَ يلُ لِ حْ تَ و

 لصلاة.كن صحت ل ،ثمأتركه 

 :ن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعدهإو» قال المصنف.» 

أنه  :، ونقل عن بعض أهل العلماإجماعً « المبدع»حكاه في  ،كل سجود السهو يجوز قبله أو بعده

وهو  ؛وما بعده بعده، وعندي شك في نسبة هذا القول لهذا العالم ،أوجب ما محله قبل السلام قبله
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 .تقي الدين :الشيخ

 :ا وسلمسجدهما بعده تشهد وجوبً إن لك  » قال المصنف.» 

في -ا ا ندبً مَّ إن السجود الذي يكون محله بعد السلام إ :تعالى ل الشيخ ويق :انظح معي

 ؛ن جعله بعد السلامإا على خلاف السنة والأفضل في غير السور، أو اختيارً  ،-امذكرته ذينالموضعين الَّ 

ثم  ،لسجدة الثانيةلثم يكبر  ،ثم يكبر للجلوس ،الله أكبر ويسجد :فيقول ،عليه أن يكبريجب  :فيقولون

ويصلي على النبي  ،-يقرأ التحيات-أن يتشهد  :عندهم -أيضا–ويجب عليه  ،لجلوسليكبر 

، أن » :وي من حديث عمران بن حصينحديث رُ  :في ذلك همويجب عليه أن يسلم، دليل

، وأخذ العلماء «وأن يسلم ,الذي يكون بعد السلام أن يتشهد بعدهأمحه في السجود  النبي 

إن زيادة التشهد منكرة فلا تثبت، ولذا فإن الرواية  :المحققين من أهل العلم قالوا؛ لكن بحديث عمران

ر له، ويجب أن فإنه يجب أن يكبِّ  ؛أن سجود السهو إذا كان بعد السلام :-والتي عليها الفتوى-الثانية 

وليس  ،له الترك ويجوز ،ول يلزمه أن يتشهد، يجوز له التشهد ،ويجب أن يسلم بعده ،نيلسجدتيسجد ا

 .بواجب

 .يجب التشهد :-وهو عند قول المتأخرين-ا المصنف وأمَّ 

 :ن نسي السجود متى طال الفصل عحفا أو أمدث أو خحج م  المسجد سقطإو» قال المصنف.» 

 .أو بعده ،اء محله قبل السلامسو ،وتركه؛ «ن نسي السجودإو» قوله:

 بعد السلام ؛«متى طال الفصل  » قوله:

 ولو لم يتكلم؛ «عحفا» قوله:

 .وضوءه ضانتق؛ «أو أمدث» قوله:

 أو تكلم كذلك؛ «أو خحج م  المسجد» قوله:

 ،الصغير ل يصغرأن  يوه :الأن هذه المسألة مشهورة جد   ؛سقط سجود السهو :أي؛ «سقط» قوله:

حله قبل من البدل ليس له بدل عند الفقهاء، فالبدل ل بدل له، فلما كان ما أالنحويون، وهو كما يقول 

لكن لو تعمد تركه  ،حينئذ يسقطفالسلام إذا نسيه بدله بعد السلام، فما محله بعد السلام ليس له بدل، 
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 .بطلت صلاته ؛قبل السلام وبعده وهو واجب

 :مامهإ ان سهإو ,في صلاته ال أول الصلاة, إذا سهولا سجود على مأموم دخ» قال المصنف.» 

 اإن المأموم إذا دخل مع الإمام في أثناء صلاته، ودخل معه من أول الصلاة، وسه :يقول الشيخ

ا متعددة تصل إلى عشرة، من هذه الإمام يتحمل عن المأموم أمورً ؛ لأن فإنه ل سجود عليه ؛المأموم

 .ه من أول الصلاةالسهو، إذا دخل مع تيسجد :الأمور

 :لزمه متابعته في سجود السهو مامهإسها إن و» قال المصنف.» 

  لَ عِ ا جُ مَ نَّ إِ » :فيجب عليه أن يتابعه، الدليل ؛المأموم مام ولم يسهُ الإ ابينما إذا سه :يقول
ِ
 مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ الإ

 .عته فيها، فكل سجدة واجبة على الإمام يجب على المؤمن متاب«دَ جَ ا سَ ذَ إِ فِ  ,هِ بِ 

 :مامه وجب عليه هوإن لم يسجد إف» قال المصنف.» 

لأن الواجب  و؛ه دجوجب عليه أن يس ؛أو لكونه ظن أن ل سجود ،مامه لكونه نسيإفإن لم يسجد 

 .أو قبل السلام ،ا بعد السلام مباشرةمَّ إفيسجد  ،متعلق به

 :حكعة زائدة جلس متى ذكحلوم  قام » قال المصنف.» 

 .أو غيره ،اسواء كان منفردً  ؛«حكعة زائدةل  قام وم» قوله:

 .تم الركعةيول يجوز له أن ؛ «جلس» قوله:

 .متى ذكر أنها زائدة :أي ؛«متى ذكح» قوله:

 :ا ن استتم قائمً إحه لزمه الحجوع ليتشهد, وكُ  ؛ان نهض ع  تحك التشهد الأول ناسيً إو» قال المصنف

 «.وتلزم المأموم متابعته

 :الرسول ترك ثلاثة أشياء ،ذكرتها لكم قبل قليل فيمن نسي التشهد الأول وتوابعهالتي  هذه المسألة

، وقد جاء في حديث نسيها  ،وترك تكبيرة النتقال ،وترك الجلوس له ،ترك التشهد الأول

 قَ  مَّ تِ تَ سْ يَ  مْ لَ فَ   ِ يْ تَ عَ كْ الحَّ   َ مِ  مْ كُ دُ مَ أَ  امَ ا قَ ذَ إِ » :قال أن النبي  :◙المغيرة بن شعبة 
ا مً ائِ

 قَ  مَّ تَ تَ اسْ  نْ إِ , فَ سْ لِ جْ يَ لْ فَ 
 دْ جُ سْ يَ لْ وَ » :ثم قال  ،ا ممنوع من الجلوس، إذً «سْ لِ جْ  يَ لَا فَ  ؛امً ائِ

 .ا يدل على أن السجود واجبممَّ  ؛« ِ يْ تَ دَ جْ سَ 
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 .لكم قبل قليل هذكرتللحديث الذي  ؛ن المأموم مأمور بالمتابعةلأ ؛«وتلزم المأموم متابعته» قوله:

 :ولا يحجع إن شحع في القحاءة» قال المصنف.» 

 يحرم، فإن رجع بطلت صلاته؛ وتقدم.أي: 

 :وم  شك في رك  أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقي  وهو الأقل» قال المصنف.» 

ن من شك في واجب ل شيء أ :مفهومها ؛«وم  شك في رك » قال المصنف:دة، لما هذه مسألة جيِّ 

 :وهو في السجدتين شك هل قال ؛ أن يشك في المحللأنه فات محله، إلَّ  ؛سجود ول شيء عليه، ل

يقولها،  «؟سبحان ربي الأعلى» :، شك في السجود هل قال«ربي اغفح لي» :أم ل؟ فيقول« رب اغفح لي»

 .سقطت ؛ا بعد السجودأمَّ 

بل  ،فلا سجود ؛دوبن من شك في واجب أو منأ :ومفهومها مقبول ؛«وم  شك في رك » قوله:

 .يحرم عليه

 .منها للم ينفت الصلاة وهو في ،كذلك هي ملحقة بالركن ؛«أو عدد ركعات» قوله:

ا ا، أو منفردً  ،اأو مأمومً  ،اسواء كان إمامً  ؛«بنى على اليقي  وهو الأقل» قوله: جاز له  اإن كان إمامً وأمَّ

-ا؟ على غلبة الظن، يقول جماعة من أهل العلم ويجوز له أن يبني على ماذ ،أن يبني على اليقين والأقل

، انتبه لهذا القيد، وكيف ةإذا أطلق الفقهاء الظن فيقصدون غلبته، ول غلبة إل بقرين :-رهانن بُ باومنهم 

يعتاد أن كل  ؛وإنما ثقة واحد، أو بتقدير الوقت ،وليس ثقتين ،قرينة؟ أن يكون بجانبه ثقة واحدالتكون 

 .هذه قرائنف ،وهكذا ،ركعة بخمس دقائق

 :كوبعد فحاغها لا أثح للش ويسجد للسهو» قال المصنف.» 

 .بعد انقضاء العبادة :أي ؛ل عبرة بالشك الطارئ :عندنا قاعدة مطردة دائما

 :صلاة التطوع :باب» قال المصنف.» 

رد سنو ،وهو من أواخر الأبواب التي سنتكلم عنها ،باب صلاة التطوعبتعالى  بدأ المصنف 

 .وربما نختصر ،صلاة العشاء بما تيسرقبل منه ما يمكننا في هذا 
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 :وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم» قال المصنف.» 

 .وغيره ،حديث ابن عباس ؛هذا لحديث النبي 

 :وأفضلها ما س  جماعة» قال المصنف.» 

 .جماعة هو أفضل مما يصلى فرادى ونأن المسن :هذه القاعدة

 كدها الكسوفآو» ل المصنف:قا.» 

 .ولأنها تصلى جماعة ،كلما كسفت الشمس فعلها لأن النبي 

 :فالاستسقاء» قال المصنف.» 

 .لوجود الموجب والحاجة

 :فالتحاويح» قال المصنف.» 

 .وتركها بعد ذلك خشية الفرض ،لها لفعل النبي 

 :فالوتح» قال المصنف.» 

 .مذكر أن الوتر متحت لأن النبي 

 :قله ركعة وامدةأو» قال المصنف.» 

 .قله ركعةأأن الوتر  :أي

 :وأكثحه إمدى عشحة» قال المصنف.» 

 :ل أكثر قيام الليل، وتكلمت عنها أكثر من مرة، هناك فرق بين الوتر وقيام الليل، ودليله ،أكثر الوتر

 .حديث عائشة 

 :وأدنى الكمال ثلاث بسلامي » قال المصنف.» 

 .افإن فيها كلامً  :-حديث ابن عمر ووه-ا رواية سلام وأمَّ  ،تملأنه الأ
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 :وطلوع الفجح ووقته ما بي  صلاة العشاء ا,ويجوز بوامد سحدً » قال المصنف.» 

وي أن التسع تجوز ا، ورُ ويجوز السبع سردً  ،اا، بل ويجوز الخمس سردً يجوز الثلاث سردً أي: 

 ا.سردً 

 :ة العشاء وطلوع الفجحووقته ما بي  صلا» قال المصنف.» 

 فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب ؛بخلاف قيام الليل ،وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء

 .طلوع الفجر إلى

 :اويقنت فيه بعد الحكوع ندبً » قال المصنف.» 

يث الحسن لحد طلقايندب، والمتأكد عند فقهائنا إنما يتأكد القنوت في رمضان في النصف الأخير، م

 .◙بن علي 

 :فلو كبح ورفع يديه ثم قنت قبل الحكوع جاز» قال المصنف.» 

أحمد القنوت قبل وأعلَّ ، «أنه قنت قبل الحكوع أكثح ما جاء ع  النبي : »قال أحمد

 .، ومثله قال البيهقي◙لكنه قد ثبت عن عمر  ؛الركوع

 :ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء» قال المصنف.» 

 .لم يكن قد ورد، ولكن ما ورد أفضل ولو

 :وتولنا فيم  توليت ت,وعافنا فيم  عافي ,اللهم اهدنا فيم  هديت» :ومما ورد» قال المصنف, 

ولا يعز  ,نه لا يذل م  واليتإ ,نك تقضي ولا يقضى عليكإ ,وقنا شح ما قضيت ,وبارك لنا فيما أعطيت

 «.تبارك ربنا وتعاليت ,م  عاديت

أن  :حجا  الكوفيالوجاء من طريق شعبة بن  ،الترمذي من حديث الحسن بن عليهذا ثبت عند 

 .أمره أن يقوله في وتره النبي 
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 :وبك منك لا نحصي  ,وبعفوك م  عقوبتك ,اللهم إنا نعوذ بحضاك م  سخطك» قال المصنف

 «. أنت كما أثنيت على نفسك ,ثناء عليك

 .◙من حديث علي  -كذلك–هذا عند أهل السنن 

 :ثم يصلي على النبي » قال المصنف .» 

 :شكوال في كتابهوقد عقد ابن بَ  ،بعد الدعاء كون الصلاة على النبي تلأن السنة أن 

 الصلاة على النبي  أن :ا جمع الآثار فيهجد   ا طويلًا بابً « الصلاة على النبي »

 .مستحبة بعد الدعاء مطلقا

 :المأمومويؤم  » قال المصنف   .» 

ٻ ٻ } هارون:عن موسى و وقد قال الله  ،كدعائه مع الإمام ؛مينآ :بأن قول المأموم

 :نفسمى الله المؤمِّ  ،نيؤمِّ هارون وأخوه  ،يدعو ♠وكان موسى  ،[89يونس:] {ٻ

 .اداعيً 

 :ثم يمسح وجهه بيديه وخارج الصلاة» قال المصنف .» 

 عليهم، ولكن ل يصح في فضله حديث، مسح الوجه باليدين نقل عن جمع من الصحابة رضوان الله

ولكن ل فضل له،  ،ما هو مشروعوإنَّ  ،ئة وواحد وثمانينام :المتوفى سنة ،مباركالكما قال عبد الله بن 

ضعيف، ولكن قد  ،اأو يكون مردودً  ،الأحاديث التي جاءت أن من لم يمسح وجهه بيديه لم يقبل دعاؤه

فتح »ابن حجر في  حهامن آثارهم السيوطي في جزء له، وصحَّ ا جمعً فعله جمع من أهل العلم، وقد جمع 

أحمد، وأشار المصنف  :علماء الحديث مسح الوجه في الدعاء، ومنهممن ثبت عن عدد  لذاو «،الباري

ويشرع خارجها، ولكن المعتمد  ،أنه يكره في الصلاة :لأن هناك رواية في المذهب ؛لصلاة وخارجهافي ا

 .صلاة وخارجهافي ال :عند المتأخرين

 :وكحه القنوت في غيح الوتح» قال المصنف .» 

إل  ، ولم يفعله النبي «ثم تحكه اقنت شهحً » :قال أنس ،تركه لأن النبي 

 .لرواتب في النوازل
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 :وأفضل الحواتب سنة الفجح ثم المغحب ثم السواء» قال المصنف .» 

 .كاد، ولحديث ابن عمرلأنها باعتبار الآ

 وركعتان بعد  ,بعده نوركعتا ,ركعات قبل الظهح :والحواتب المؤكدة عشح» نف:قال المص

 «. وركعتان قبل الفجح ,وركعتان بعد العشاء ,المغحب

ويزيد ركعتين  ،إنها اثني عشر :وقد ثبتت في حديث ابن عمر، وبعض الناس يقول ،العشرالسنن هذه 

بل وبعد العشاء  ،ركعات تصلىأربع بعده بل وى، ن قبل الظهر أربع ركعات تصلإنعم،  :قبل الظهر، نقول

 .أربع ركعات تصلى، لكنها ليست من الرواتب

 وهنا أمور:

  ترك، قال المؤكد ل يُ ؛ لأن اول تترك أبدً  ،الرواتب يستحب المحافظة عليها السنة أن الأول:الأمح

 «.م  تحك سن  الحواتب رجل سوء» :أحمد

 فلا تقضى تبوأما غير الرواقضى، أن الرواتب تُ  :الأمح الثاني. 

 المواظبة عليها سنة  تأن السنن الرواتب يشرع صلاتها حتى في السفر، ولكن ليس :لأمح الثالثا

عشح  مفظت ع  النبي » :أنه قال :في السفر، وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر

ا لمن ضاق الوقت ومنها ما ذكرت لكم في صلاته ،، وغير ذلك من الأحكام«ركعات في الحضح والسفح

 .عن الأولى

 :ويس  قضاء الحواتب والوتح» قال المصنف .» 

 .هذا من آثار تخصيص الرواتب بالعشر

 :هإلا ما فات مع فحضه وكثح فالأولى تحك» قال المصنف .» 

 .وفيه مشقة ،لأنه كثر

 :وفعل الكل ببيت أفضل» قال المصنف .» 

 «.اورً بُ قُ  مْ كُ وتَ يُ بُ  اولُ عَ جْ  تَ لَا » :قال النبي زيد بن ثابت: أن لحديث 
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 :ويس  الفصل بي  الفحض والسنة بقيام أو كلام» قال المصنف .» 

أنه أمر بالفصل بين السنة والنافلة، والسنة تشمل الإمام  ثبت عن النبي  :انظر معي

والمأموم ترك  كره له ترك الفصل،عند فقهائنا الإمام يُ  :، ولكن العلماء يقولونماوغيره ،المأمومو

نهى عن  لأن النبي لمَ؟  ،الفصل بينهما خلاف الأولى، فيفرقون بين الإمام وبين المأموم

لأنه إذا وصل الإمام ظن المأمومون أنها تابعة للصلاة التي  ؛هذا خاص بالإمام :قالوا ،الصلاة لوص

؛ ا هم سنة للجميعضرر مع غيره، إذً ائتموا بها بالإمام، فقد يؤدي إلى ضرر بهم، وأما المأموم فلا يكون به 

 .ا، هذا واحدوليس مكروهً  ،ولغير الإمام خلاف الأولى ،مكروهللإمام تركه لكن 

الحركة، وأقل  :ما المراد بالقيام؟ قالوا؛ «ويس  الفصل بي  الفحض والسنة بقيام أو كلام» ه:قول

، «قل الححكة تححيك قدمهأ» :تعالى أنه قال  -وهو الأوزاعي-الحركة جاءت عن فقيه لبنان 

 .فحصل به المقصود ،كت مكانك فأجزأفإنك قد حرَّ  ؛-ايسيرً  ئًاولو شي-كتها كانت قدماك إذا حرَّ حيث ف

 .وهكذا ،ستغفر اللهأ ،ستغفر اللهأ ،ستغفر اللهأ ؛كلام ولو الأذكار :أيُّ ؛ «أو كلام» ه:قول

 :والتحاويح عشحون ركعة» قال المصنف .» 

نقلها إسحاق  «،ن يصلون التحاويح عشحي  ركعةوما زال المسلم» :سحاق بن راهويةقال إ ،بإجماع

 .في مسائله عنهم جكوسالبن منصور 

 :ووقتها ما بي  العشاء والوتح» قال المصنف .» 

 لأن السنة الراتبة ل تتداخل مع ؛والسنة أن تكون بعد السنة الراتبة من العشاء ،العشاء والوتربين  :أي

 .لأن صفتها تختلف ح؛التراوي

 :وصلاة الليل أفضل م  صلاة النهار :فصل» قال المصنف .» 

 «.لِ يْ اللَّ  ةُ لَا صَ  ةِ لَا الصَّ  لُ ضَ فْ أَ » :أنه قال لما ثبت عن النبي  ؛وهذا ل شك فيه

 :والنصف الأخيح أفضل م  الأول» قال المصنف .» 

 «.دَ اوُ دَ  امُ يَ قِ  امِ يَ القِ  لُ ضَ فْ أَ » :حديثل
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 والتهجد ما كان بعد النوم» ال المصنف:ق .» 

  امُ نَ يَ  انَ كَ  دَ اوُ دَ  نَّ لَأَ »
 «.هُ سَ دُ سُ  دُ قُ حْ يَ وَ  ,هُ ثَ لُ ثُ  ومُ قُ يَ وَ  ,لِ يْ اللَّ  فَ صْ نِ

 :الليل وافتتامه بحكعتي  خفيفتي قيام ويس  » قال المصنف .» 

 .ثم يطيل القراءة ،كما فعل النبي 

 :ونيته عند النوم» قال المصنف.»  

 حُ جْ أَ  هُ لَ  بَ تِ كُ  حَ افَ سَ  وْ أَ  ضَ حِ ا مَ ذَ إِ  دَ بْ العَ  نَّ إِ »ن نام، إلكي يؤجر و ؛أن ينوي قيام الليل إذا أراد النوم :أي

 «. ايمً قِ ا مُ يحً حِ صَ  هُ لُ عَ فْ ا يَ مَ 

 :ويصح التطوع بحكعة» قال المصنف .» 

 .ونحو ذلك ،أو ثلاث ،يصح بركعة كالوتر

 :غيح المعذور نصف أجح القائموأجح القاعد » قال المصنف .» 

 .ذكرته لكم قبلالذي للحديث 

 :وكثحة الحكوع والسجود أفضل م  طول القيام» قال المصنف .» 

 «.دٌ اجِ سَ  وَ هُ وَ  هِ ب  رَ   ْ مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ  بُ حَ قْ أَ » :قال أن النبي  :ودليل ذلك

 :ابًّ وتس  صلاة الضحى غِ » قال المصنف .» 

ا، وإنما يستحب فعلها أحيانا ويترك أحيانا، دليل ند فقهائنا ليست مستحبة دائمً الضحى عصلاة 

لم يك  » :حديث عائشة أنها قالت :ا دليل استحباب الترك أحياناحديث أبي هريرة وغيره، وأمَّ  :الفضل

وإنما تتأكد  ،، وهذا يدلنا على أن النبي صلى تركها أحيانا«يصلي صلاة الضحى النبي 

وذكرتها في الأسئلة قبل  ،فيتأكد في حقه صلاة الضحى ،حى إذا لم يكن المرء قد أوتر من الليلصلاة الض

 .قليل

 :وأكثحها ثمان انقلها ركعتأو» قال المصنف .» 

 «.دع ركعتي الضحىألا أأوصاني خليلي » :لحديث أبي هريرة
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 .لأنها صلاة الأوابين ؛«وأكثحها ثمان» قوله:

 :خحوج وقت النهي إلى قبيل الزوالووقتها » قال المصنف .» 

 .رمحقيد عندما ترتفع الشمس  ؛«وقت خحوج النهي» قوله:

 .قبل دخول وقت الظهر بدقائق قليلة :أي ؛«إلى قبيل الزوال» قوله:

 :وأفضله إذا اشتد الحح» قال المصنف .» 

 .ض الفصالمُ وهو عندما تر

 :وتس  تحية المسجد» قال المصنف .» 

 ت النهيفي غير أوقا

 :وسنة الوضوء» قال المصنف .» 

 .◙لحديث بلال  وءوكذلك سنة الوض

 :م  قيام الليل ووإمياء ما بي  العشاءي  وه» قال المصنف .» 

ما بين  نويحيصلون ويُ  وقد كان الصحابة يبتدرون إلى سرايا مسجد رسول الله 

 ين.العشاء

 .وقد ذكرته ،ءين من قيام الليلما بين العشا نأ :أي ؛«م  قيام الليل ووه» قوله:

 :والمستمعللقارئ سجود التلاوة مع قصح الفصل ويس   :فصل» قال المصنف .» 

 .أو خار  الصلاة ،سواء لمن كان في الصلاة ؛«سجود التلاوةويس  » قوله:

أو  ،ن طال بقراءة آياتإا مَّ أإذا لم يطل الفصل بين السجود وبين قراءته، و ؛«مع قصح الفصل» قوله:

 .قضىفعل ول تُ فإنها ل تُ  ؛لأن السنة إذا فات محلها ،فإنه يسقط مشروعية السنية ؛بسكوت طويل

 .الذي قرأ :أي ؛«للقارئ» قوله:

ليخر  السامع، والفرق بين  ؛بالمستمع :رخي سمعه، وعبر المصنفالذي يُ  ؛«والمستمع» قوله:

فهو الذي طرق الكلام سمعه،  :السامع اأمَّ أن المستمع هو الذي يرخي سمعه، و :المستمع والسامع
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 .وزيادة المبنى زيادة في المعنى

 :وهو كالنافلة فيما يعتبح لها» قال المصنف .» 

ويشترط له الطهارة، ويشترط غير  ،ويشترط له التسليم ،ويشترط له التكبير ،فيشترط له استقبال القبلة

حب له أن المرء يقرأ سجود التلاوة وهو جالس استُ كان ذلك، بل استحب العلماء أن يهوي من قيام، فلو 

أن يكون سجود التلاوة خار  الصلاة  :الشيخ تقي الدين -أيضا–واختاره  ،لظاهر الآية ؛يقف، ثم يهوي

 .وظاهر القرآن ،، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأثرمن هوي  

 :يكبح إذا سجد بلا تكبيحة إمحام» قال المصنف .» 

 ؛كبيرة الإحرامتتلزم  :لأن لو قلنا ،الله أكبر :ما يقولوإنَّ  ،فليست له تكبيرة الإحرام فقط، ما يكبروإنَّ 

 .وإنما يكبر في النتقال ،لكبر وهو قائم

 :وإذا رفع» قال المصنف .» 

 .كذلك يكبر إذا رفع

 :يجلس ويسلم بلا تشهدو» قال المصنف .» 

 ؛تركهيا، وبعض الإخوان القول الثاني استحبابً على المذهب وعلي ا ويسلم وجوبً  ،اويجلس وجوبً 

وبعض  ،ستحبيُ  :غير صحيح، القول الثاني يقول ،ل ،إنه ل يشرع السلام :ظنا أن القول الثاني يقول

 .دائر بين الستحباب والوجوب ،ما هو مستحبوإنَّ  ه،الإخوان يفهم القول الثاني على غير وجه

 :ا بطلت صلاتهمامه عمدً إاءة نفسه أو لقحاءة غيح ن سجد المأموم لقحإو» قال المصنف .» 

 .ول يجوز الزيادة على أفعال الإمامالمتابعة، لأنه تجب 

 :ا بطلتفلو تحك متابعته عمدً  ,مامه في صلاة الجهحإويلزم المأموم متابعة » قال المصنف .» 

ا السر  فليس واجبا؛ فيجب متابعته في سجود التلاوة ول  ،ن المأموم أن الإمام مخطئلأنه قد يظ، وأمَّ

 .بالجهر :قيدها المصنف؛ ولذلك يلزمه متابعة الإمام فيما أخطأ فيه
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 :ولا  ,امهولا قدَّ  ,للمستمع, فلا يسجد إذا لم يسجد اويعتبح كون القارئ يصلح إمام» قال المصنف

 «. ومميز وَزَمِ    ميلتلاوة امحأة وخنثى, ويسجد لتلاوة أ ع  يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل

الجنازة،  :ومنها ،القارئ في سجدة التلاوة :إن هناك أشياء ملحقة بالإمام، ومنها :الفقهاء يقولون

كحكم يكون إن القارئ  :محلها، يقولونفي أتي توالجنازة س ،الجنازة ملحقة بالإمام، كذا يقولون، نأتي هنا

، فلو كان القارئ ل تصلح «للمستمع اقارئ يصلح إماميعتبح كون ال» قال المصنف: :وبناء عليه ،الإمام

وسجود التلاوة  ،ول تصح في الفريضة ،إمامته للمستمع، الصبي هل تصح إمامته للبالغ؟ تصح في النافلة

 .ا هل يصح أن أسجد لقراءة الصبي؟ نعمإذً  ،أهو نافلة أم فريضة؟ نافلة

 .رفنا مثالً ع ؛«للمستمع اويعتبح كون القارئ يصلح إمام» قوله:

مَامُ  لَ عِ ما جُ نَّ إِ »لأجل المتابعة،  ؛«فلا يسجد إذا لم يسجد» قوله:
ِ
 «.هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ الإ

 .أن يكون محاذيا له أو خلفهل بُدّ  بل؛ «ولا قدامه» قوله:

 .وسيأتينا إن شاء الله؛ «همامإولا ع  يساره مع خلو » قوله:

 .من باب الحتياط الخنثى؛ «يثنخولا يسجد رجل لتلاوة امحأة و» قوله:

 .قراءةالالذي ل يحسن ؛ «ويسجد لتلاوة أمي» قوله:

 أومأ. ماوإنَّ  ،ل يستطيع السجود بنفسه؛ «   مِ زَ وَ » قوله:

 .لأن المميز تصح إمامته في النافلة؛ «ومميز» قوله:

 :ويس  سجود الشكح عند تجدد النعم واندفاع النقم» قال المصنف .» 

 ،-أظن– وقد ثبت عن جمع من الصحابة ومنهم أبو بكر ،سجود الشكر مستحب إن :يقول الشيخ

أم سجوده  ين؟ركعت هل سجوده كان صلاةً  :لكن هذا الحديث الشراح مختلفون ،وي فيه حديثوقد رُ 

 .وهو محتمل ؟فعل له فقط

 .سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم

ا إذا استمرت ا تجددت، قد تكون موجودة ثم انقطعت، وأمَّ لأنه ؛ابتداء :معناها ؛«تجدد» :وقوله

ا السجود للشكر يكون للابتداء فلا يسجد له، إذً  -ولده ةوسلام ،وقوة بدنه ،كاستمرار صحته-النعمة 
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 .ن وجدت ثم انقطعتإو :أيعند تجدد النعم، فعبر بالتجدد  :ول يكون للاستدامة، وهذا معنى قوله

 .لأن اندفاع النقمة نعمة ؛«واندفاع النقم» :وقوله

 :في صلاته بطلت اذاكحً  ان سجد له عالمً إو» قال المصنف .» 

بطلت، لأنها  ؛فسجد في أثناء صلاته ،أو اندفعت عنه نقمة ،له نعمة دتدجإن من ت :شيخ يقولال

دد إن ع :نا لما ذكروا في سجود التلاوة قالواؤفقها :ليست من الصلاة فتبطل الصلاة، انظروا معي

وأما سجدة صاد فإنها سجدة شكر، هذا المعتمد،  :سجدات التلاوة كم؟ أربع عشرة سجدة، قالوا

أن سجدة صاد سجدة تلاوة، لو أن امرأ يعلم هذا الحكم ويتبين به، فلما جاءت  «:حوعفال»واستظهر في 

مامنا هنا إفإنه في رمضان ؛ ولذلك فما حكم صلاته على قول فقهائنا؟ باطلة ،سجدة سورة قاف سجد

وليست  ،لأنه يرى ديانة أن سجدة صاد سجدة شكر ؛لم يسجد ؛المسجد الحرام لما جاءت سجدة صاد

 .ن استظهر ابن مفلح خلافهإو ،وهو الصحيح من قول أهل العلم ،سجدة تلاوة

 :أمكامه كسجود التلاوةووصفته » قال المصنف .» 

 ه.وغير ،والدعاء ،تماما من حيث الصفة

 فصل في أوقات النهي» نف:قال المص .» 

 :التي ل يجوز فيها التنفل وهي

 :وهي م  طلوع الفجح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح» قال المصنف .» 

والوقت الثاني  ،إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر :الوقت الأول ا،واحدً  اليس وقتً  ،وهما وقتان

وسيأتينا بعد  ،الثاني القصير أشد حرمة الوقت ،وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح :قصير

لأن الوقت الثاني ل يجوز فيه الصلاة على الجنازة، والوقت الأول يجوز فيه الصلاة على الجنازة،  ؛قليل

 :وقتانهو ا هذا الوقت الوقت الثاني ل يجوز فيه دفن الجنازة، والوقت الأول يجوز فيه دفن الجنازة، إذً 

وأن ندف  فيها  ,هينا ع  الصلاة فيهاثلاثة أوقات نُ » :لحديث عقبة بن عامر ؛والثاني أشد ،طويل وقصير

 .صلاة الجنازة :أي ؛«ع  الصلاة» «،موتانا
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 :وم  صلاة العصح إلى غحوب الشمس» قال المصنف .» 

الفجر من الطلوع، وأما العصر فمن  :انظر الفرق ،من الصلاة :هذان الوقتان كذلك، الوقت الأول

فمن جمع جمع تقديم فإن الوقت يكون في حقه من أوله، فالذي يصلي في عرفة مع الإمام يكون  الصلاة،

وقت النهي مستمرا في حقه إلى غروب الشمس، فلا يتنفل، أو جمع جمع تأخير يجوز له أن يتنفل بأربع 

 .ركعات أو أكثر قبل

حين اصفرار الشمس  وهو من ؛وقت نهي شديد :كذلكوقتان وهو  ؛«إلى غحوب الشمس» :وقوله 

 .إلى غروبها

 :وعند قيامها متى تزول» قال المصنف .» 

 .وهو وقت قصير ل يتجاوز دقيقتين أو ثلاث ،عند قيام قائم الظهيرة حتى تميل :أي

 :وتححم الصلاة التطوع في هذه الأوقات» قال المصنف .» 

 .منهايخر  ، بل جميع صلوات التطوع في الجملة، ول تنعقد أصلًا  :أي

 :ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتححيم» قال المصنف .» 

 .والأسباب ل يعذر فيها بالجهل ،لأن الأوقات أسباب

  :سوى سنة الفجح قبلها» قال المصنف .» 

 .وقت النهي متعلق بطلوع الفجرو ،فعلها في وقت نهي النبي أن لأنه انعقد الإجماع 

 :وركعتي الطواف» قال المصنف .» 

  ِ يْ تَ عَ كْ رَ  يَ ل  صَ يُ  نْ أَ  تِ يْ ا البَ ذَ هَ بِ  افَ طَ   ْ مَ  واعُ نَ مْ  تَ لَا  نافَ مَ  دِ بْ ي عَ نِ ا بَ يَ » :لحديث النبي 

 .، وهذا يشمل جميع أوقات الليل والنهار«ار  هَ نَ  وْ أَ  ل  يْ لَ   ْ مِ  ةُ اعَ سَ 

 :وسنة الظهح إذا جمع» قال المصنف .» 

 .ركعتان فقطوهما ي السنة البعيدة بعد العصر، فإنه يصل ؛إذا جمع الظهر مع العصرأي: 
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 :في المسجدوهو وإعادة جماعة أقيمت » قال المصنف .» 

وستأتينا  «،ايَ ل  صَ » :؟ قالصلِّ ن لم :قال «؟امَ كُ الُ ا بَ مَ » :لما دخل رجلان فقال لأن النبي 

 .غير داخلين لأجل الإعادة اأن يكون :ن من شرطهاأ :في الجماعة

 ورة ولو نذرها فيهاذوفعل المن ,ويجوز فيها قضاء الفحائض» صنف:قال الم .» 

 ،أو صلاة مضت ولم يصلها ،كصلاة الفجر مثلًا  ؛هذه مما يجوز فعله في أوقات النهي وهو الفرائض

 .وكذلك صلاة النذر

 :اوالاعتبار في التححيم بعد العصح بفحاغ الصلاة نفسه» قال المصنف .» 

وإنما بصلاة نفسه، فأنا وقت  ،العصر العبرة بالصلاة، وليست بصلاة الناس وقت النهي بعد صلاة

 .وهكذا ،أو تصلي بعدي ،لأني أصلي قبلك ؛النهي في حقي يختلف وقت نهيك

 :لا بشحوعه فيها» قال المصنف .» 

 .العبرة بانتهاء الصلاة، ل بالبتداء

 :التطوعفلو أمحم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع م» قال المصنف   .» 

 صحيح

 :قحاءة القحآن في الطحيق حوتبا» قال المصنف .» 

 .لأنه بعض اءته؛فيجوز قر ؛يجوز التنفل في الطريقحيث أنه لأنه ل ضرر في ذلك، 

كما جاء من «، لم يك  يمنعه م  قحاءة القحآن إلا الجنابة ن النبي لأ، »ومع حدث أصغر

 ي.حديث عل

 :وبدن وفمونجاسة ثوب » قال المصنف .» 

 .لأن الحدث أولى ؛من باب أولى

  :ومفظ القحآن فحض كفاية» قال المصنف .» 

 :وقد جاء عند الطبراني ،نقل بالصدور مانإهذا القرآن ؛ لأن حفظ القرآن فرض كفاية على المسلمين
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، وقد حفظ الله أمة محمد بحفظهم «ها في صدورهالناجيأستأتي أمة » :قال ♠أن عيسى بن مريم 

وأما طلبة العلم فقد قال  ،افإن حفظه فرض كفاية على المسلمين عمومً ؛ ولذلك القرآن، وليس بالكتابة

وليس ذلك بصحيح، فقد رجح في  ،إنما يجب على المجتهد حفظ آيات الأحكام :بعض أهل العلم

ا من مستنبطً ا القرآن كله، فقد يكون الحكم ا إل أن يكون حافظً أن المرء ل يكون مجتهدً  «:المسودة»

كاستدلل ابن عباس في أقل  ؛فدلئل الإشارة كثيرة من الأخبار ،أو من إشارة ،من قبلناكخبر  ؛قصص

 .ونحو ذلك ،الحمل

 :ويتعي  مفظ ما يجب في الصلاة» قال المصنف .» 

 وهو قراءة الفاتحة

 :اسفحً ا وحً ضباب صلاة الجماعة, تجب على الحجال الأمحار القادري  م» قال المصنف .» 

ا من كلها تدل على أن الجماعة واجبة على الرجال، أمَّ  ،عشرة أحاديث مختلفة الصيغ وهذا ورد فيه

در الأنه عاجز، ومن يقابل الق ؛لأن وقته محبوس لغيره، والقادر ؛فليس بواجب -ن  لقِ اوهو -ليس بحر 

 .هو العاجز

ا وأما إذا كان المرء مسافرً  ،انوا جماعةإذا ك ا؟سفرً تجب متى  :انتبه معي ،«اوسفحً  احً ضم» وله:ق

السفر، وهنا  :ا ذكروا أن من أعذار ترك الجماعةفلا تجب عليه الجماعة، وبذلك نفهم لمَّ  ؛وحده

ل، بل هي واجبة حيث  :أو هما قولن؟ نقول ،إنه تعارض :أنها واجبة في السفر، هل نقول :يذكرون

طت الجماعة، ول يلزمك أن تقف في مسجد وتصلي ن سافرت وحدك سقإا مَّ أو ،سافرت في جماعتك

 .فيه

 ن إ -وسيأتينا وهو من مكث في بلد أقل من أربعة أيام فأقل-أن الملحق بالمسافر  :الأمح الثاني

 .ما لم يشق عليه ،سمع النداء وجبت عليه الجماعة

 :أنثى مام ومأموم ولوإ هاقلأو» قال المصنف .» 

 .وجابر ،لحديث ابن عباس
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 :عقد بالمميز في الفحضنولا ت» قال المصنف .» 

 .اأو كان مأمومً  ،اسواء كان إمامً 

 :وتس  الجماعة بالمسجد وللنساء» قال المصنف .» 

حينئذ ف جد؛فإن تعطلت المسا ،لمسجد سنة عند فقهائنا ما لم يترتب عليه ضرر بتعطيل المساجدا

ا لكن إذا تعطلت المساجد جميعً  ،بعض المساجدلأنه يجوز هجر  ؛ليس جميع المساجد، إحياؤها لزم

 .لأنها شعيرة ،في البلد

 :وللنساء منفحدات ع  الحجال» قال المصنف .» 

 .لفعل عائشة 

 :ن كحه ذلك ما لم يضق إذنه إفلا تصح إلا مع  ,مام راتبإومحم أن يؤم بمسجد له » قال المصنف

 «. الوقت

 ذْ إِ  بِ لاَّ إِ  هتِ كَ تِ ى لَ عَ  سُ لِ جْ  يَ لَا وَ  هِ انِ طَ لْ ي سُ فِ  لُ جُ لحَّ ا  َّ مَّ ؤَ  يُ لَا وَ » :قال النبي لأن 
 «.هِ نِ

فلا يجوز التقدم عليه  ؛مام راتبإا إذا كان المسجد له إذً  ؛«مام راتبإومحم أن يؤم بمسجد له » :قوله

ل يجوز أن  ن،ميمام وللمأموفالصلاة باطلة للإ ؛سيأتي بعد قليل، فإن تقدم أحديُستثنى، وإل فيما  ؛امطلقً 

 .رجع الذي تقدم عليهشرع للإمام أن يُ بل يُ  ،يصلي أحد

 .ول صلاة المأمومين، صلاة الإمام الذي تقدم على الإمام الراتب :أي ؛«فلا تصح» :قوله

ن كره ذلك، إذنه إأو إذا ظنوا عدم حضوره إل مع ، مع إذن الإمام الراتب :أي ؛«ذنهإإلا مع » :قوله

 .فتصحذنه إإل مع أي: 

 :ا يجوز في ثلاث صورن ضاق الوقت جاز، إذً إق الوقت، فضفلا يصح، ما لم ي ؛«ن كحه ذلكإ» :قوله

 :نَ ذِ إذا أَ  الصورة الأولى. 

 :ذكرهما المصنف .إذا ضاق الوقت الصورة الثانية. 

  فتصح حينئذ ؛ظنوا عدم حضورهإذا  :الثالثةالصورة. 
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 :م الأولى أدرك الجماعةوم  كبح قبل تسليمة الإما» قال المصنف .» 

 .فقد أدرك العصر ؛من العصر قبل غروب الشمس ةوهو أن من أدرك صلا :عرفنا دليلها قبل

 :عوم  أدرك الحكوع غيح شاك أدرك الحكعة, واطمئ  ثم تاب» قال المصنف .» 

وضع يديه بأن  :أنه متيقن من إدراكه الركوع مع الإمام :بمعنى ؛«وم  أدرك الحكوع غيح شاك» :قوله

أدرك  :ذ نقولئوهو ما بين الركوع والقيام، فحين ،على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، يراه قد رفع من الركوع

 :الركعة، إذا فعل المأموم مجموع أمرين

 :انحنى ظهره الأمح الأول. 

 :ذ أدرك ئثم ينحني، فحين ،الله أكبر :فيقول ،وضع يديه على ركبتيه بعد تكبيرة الإحرام الأمح الثاني

 .الركوع

على المذهب  :ا إن شك هل أدرك أو لم يدرك؟ فنقولمَّ أو؛ «غيح شاك» :قول المصنف :نظح معيا

ول يبني على غلبة  ،أن المأموم إنما يبني على اليقين :يبني على اليقين، لماذا؟ لأنه مر معنا قبل قليل

إن شك وكان عنده غلبة  :فيقول :على غلبة الظن جيز للمأموم البناءا على الرواية الثانية التي تُ الظن، وأمَّ 

وهو غير  ،فجاز له، واضح؟ وهل يسجد سجود السهو أم ل؟ ما رأيكم؟ على المذهب ؛ظن فيها قرائن

 ؟إن شك فلا يعتد بالركوع ويسجد، لماذا؟ شك في فعل ركن هل فعله أم ل :ا، قالواإن كان شاك   ،شاك  

 .وجب عليه سجود السهو ؛في ركن أن من شك :وقد مر معنا قبل قليل

 ك.ولو رفع الإمام ثم تابعه بعد ذل ،ن في سجودهئواطم :يأ ؛«واطمئ » :قوله

 :مامه كيف أدركهإوس  دخول المأموم مع » قال المصنف.» 

 «.بعدهما  أم ,السجودأبلي يُغفح إني لا أدري ما » :وقد قال إبراهيم النخعي ،ولو كان في السجود

 مامه الثانية ولم يحجع انقلبت نفلاإن قام المسبوق قبل تسليمة إو» :قال المصنف.» 

قام المسبوق قبل تسليمة الإمام  ،إن مسابقة الإمام ل تجوز، فإن سابقه في التسليم :يقول الشيخ

 .انقلبت صلاته كلها نفلا ؛الثانية، فقام قبل انتهاء التسليم ولم يرجع فيجلس
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 :ن أقيمت وهو إمامه لم تنعقد نافلة وإت الصلاة التي يحيد أن يصليها مع وإذا أقيم» قال المصنف

 «.فيها أتمها خفيفة

 تِ يمَ قِ ا أُ ذَ إِ » :قال لأن النبي  ؛وإذا أقيمت الصلاة، فليس له أن يبتدأ صلاة النافلة :يقول

بل أن تقام الصلاة، فله أن يتمها خفيفة، بدأ ق ،ا إذا أقيمت وهو يصلي، وأمَّ «ةُ وبَ تُ كْ  المَ لاَّ إِ  ةَ لَا  صَ لَا فَ  ةُ لَا الصَّ 

 بل منه
 
وليست  ،إذا خشي فوات الجماعة :عن قطعها، بل يجب عليه أن يستمر إل في حالة واحدة ي

: قال ن الله لأ ؛بأن كان الإمام سريع القراءة، فيجب عليه ؛الركعة، بل حتى لو فاتته الركعة الأولى

 .يتمها خفيفة بسرعةولكن الأفضل أن  ،[33محمد:] {ڎ ڈ ڈ}

 :وم  صلى ثم أقيمت الجماعة س  أن يعيد والأولى فحضه» قال المصنف.» 

 ؛أو كانت صلاة وقت نهي ،ولو كانت صلاة مغرب ،والثانية تكون نافلة ،ا لهالأولى تكون فرضً 

 .كصلاة العصر

 :ويتحمل الإمام ع  المأموم» قال المصنف.» 

 :ومنه ،الإمام عن المأموم يتكلم المصنف ما الذي يتحملهبدأ 

 :القحاءة» قال المصنف.» 

 .أمران ماوه ا،وقراءة سورة بعده ،قراءة الفاتحة :يقصد بالقراءة

 :وسجود السهو» قال المصنف.» 

 وتقدم معنا قبل قليل

 :وسجود التلاوة» قال المصنف.» 

 .فإنه يتحمله عن المأموم ؛إذا لم يسجد :أي

 :والستحة» قال المصنف». 

 .لمأمومينلفسترة الإمام سترة 
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 :ودعاء القنوت» قال المصنف.» 

 .نوإنما يؤمِّ  ،ل يدعوالمأموم ن إف

 :والتشهد الأول» قال المصنف.» 

 .إذا تركه :أي

 :إذا سبق بحكعة في رباعية» قال المصنف.» 

صلاته، ثم يقضي بعد مامه فإنه يكون قد دخل معه في آخر إأن المأموم إذا دخل مع  :والقاعدة عندنا

ن كانت إويجب أن تنقضي صلاته  ،يقضي أولها :إذا قضى أولها ماذا يقولون؟ يقولون، وذلك أولها

 .في الجماعة -إن شاء الله-أتي بركعتين، ست ؛ن كانت رباعيةإثلاثية بركعة، و

 :يستفتحأن والسنة للمأموم » قال المصنف.» 

د من قراءة الفاتحة، نص عليه الشيخ تقي الدين، ونسبه كآوهو  ،ستحب له الستفتاحيُ والمأموم 

 .لمذهبل

 :ويتعوذ في الجهحية» قال المصنف.» 

 .كذلك

 :ويقحأ الفاتحة» قال المصنف.» 

 تُشرع. وليست واجبة إل الجهرية فلا ،سنة

 :هحعت في سكتات إماموسورة ميث شُ » قال المصنف.» 

 لأنه في الجهرية منه
 
 .الدليل في الأسئلة قبل قليل وذكرت لكم ،عنه ي

 :وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فحاغ القحاءة» قال المصنف.» 

كذلك، وإن كان في حديث سمرة  ،وحديث مجاهد، وحديث سمرة ،لأنه ورد حديث أبي هريرة

 .أن السكتات ثلاث :بعض الضعف
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 :تشاء تىويقحأ فيما لا يجهح فيه م» قال المصنف.» 

 .واضح

 لاتهصتنعقد  ممامه أو قبل إتمامه لتكبيحة الإمحام لإمحم مع أوم   :فصل» لمصنف:قال ا.» 

  ور مسابقة الإمام للمأموم, المأموم مع الإمام له ثلاث أحوالصبدأ يتكلم عن بعض: 

 :ا أن يسابقهإمَّ  الحالة الأولى. 

 :وإما أن يوافقه الحالة الثانية. 

 :وأما إن يتابعه الحالة الثالثة. 

 وإما أن يتأخر عنه الة الحابعة:الح. 

 .أحوال ةأربع

 «.واعُ كَ ارْ فَ  عَ كَ ا رَ ذَ إِ وِ  ,واحُ ب  كَ فَ  حَ بَّ ا كَ ذَ إِ » ،السنة المتابعة

 :أي ؛«مامهإمحم مع أم  و» :تكبيرة الإحرام :أولً  :وأورد المصنف بعض أحكام المسابقة، فقال

 .وافقه فيها

 .بها هأنه سابق :بمعنى ؛أو قبل إكماله لها ،مامام الإحرم قبل إتمأأي:  ؛«أو قبل إتمامه» :قوله

 .يجعل الصلاة لم تنعقد ؛أو موافقته في تكبيرة الإحرام ،ا مسابقة الإمامإذً ؛ «لاتهصتنعقد  مل» :قوله

 :وافقه فيها وفي السلام فإن مامه, إوالأولى للمأموم أن يشحع في أفعال الصلاة بعد » قال المصنف

 «.حمبقه مان سإو ,كحه

بطل الصلاة، فقط الموافقة التي تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام، تُ الموافقة ل  ،غير تكبيرة الإحرام

الوقت مكروه وليس نفس بأن تفعل مثل ما فعل في  :ا غير تكبيرة الإحرام من أفعال الصلاة فالموافقةوأمَّ 

 «.مامهإلصلاة بعد والأولى للمأموم أن يشحع في أفعال ا» :ا، وهذا معنى قولهمحرمً 

 .في الأركان :أي؛ «وافقه فيها وفي السلام كحهفإن » :قوله

وفي  ،وفي السلام يبطله ،الإحرام ل تنعقد في تكبيرة ،المسابقة في الأفعال حرام في جميع أفعال الصلاة

 .الأركان سيأتي
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 :ن سبقه محمإو» قال المصنف.» 

 .حرم من حيث الإثم

 :أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يحجع ليأتي به مع إمامهفم  ركع » قال المصنف.» 

فيكون  ،أو يقوم ،ثم يهوي ،من سابق الإمام يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي كان فيه مع الإمام

 .ماملإا لفعله متابعً 

 :ا عمدا بطلت صلاتهن أبى عالمً إف» قال المصنف.» 

 ه.لأنه سابق ،ن أبى الرجوعإف

 لا صلاة ناس وجاهل» لمصنف:قال ا.» 

 .خفاء هذا الحكم على كثير من الناسل ،يعذر فيه بالنسيان والجهللأنه 

 :متمامام التخفيف مع الإويس  للإ» قال المصنف.» 

 «.فْ ف  خَ يُ لْ فَ  اسِ النَّ ى بِ لَّ صَ   ْ مَ » :حديث النبي ل

 :ما لم يؤثح المأموم التطويل» قال المصنف.» 

 .وخاصة في قيام الليل ،بالتطويل، وهذا كثير ونالمأمومما لم يرغب  :أي

 :وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم» قال المصنف.» 

 .فالسنة له أن ينتظره ،كأن يكون الإمام يسمع صوته داخلًا 

 :وم  استأذنته امحأته أو أمته إلى المسجد كحه منعها وبيتها خيح لها» قال المصنف.» 

  اءَ مَ إِ  اوعُ نَ مْ  تَ لَا » :لقول النبي 
ِ
  دَ اجِ سَ مَ  الله

ِ
 حٌ يْ خَ   َّ هُ وتُ يُ بُ وَ » :وقال  ,«الله

 «. َّ هُ لَ 

 :فصل في الإمامة» قال المصنف.» 

 .بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الإمامة
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 :فقه صلاته ويقدم قارئ لا يعلم ,الأفقه :الأولى بها الأجود قحاءة» قال المصنف.» 

 «.الأفقه :الأجود قحاءة» :فقال ،تب الأولى بالإمامةمصنف عن مراالبدأ يتكلم 

 «.على فقيه أمي  فقه صلاته  ويقدم قارئ لا يعلم» :قوله

جمع جودة القراءة والفقه، ثم القارئ الذي ل يعلم فقه  ،الأجود قراءة الأفقه :ا هي ثلاث درجاتإذً 

 .الصلاة على الفقيه الأمي الذي ل يعرف القراءة

 :ا، هو الذي جمع أوصافً «الأجود قحاءة» :معنى قوله في نبدأ أولًا 

 ا للنطق بمخار  الحروفبأن يكون محسنً  ؛ا للقراءةأن يكون مجيدً  :الوصف الأول. 

  وإظهار ما يظهر، فإن  ،وإدغام ما يدغم ،والمدود ،وهو التجويد ؛الأداء :بمعنى الثاني:الوصف

جمة في مخار  الحروف لعُ  ميه، بعض الناس عندهقدم علمفالأول  ؛لثاني غير محسن الأوللكان مجيدا 

 .فيقدم عليه من يجيد مخار  الحروف ،أو صعوبة نطق

 الأجود في مخار   :قرأ، الأأا حفظ القرآن ليس هو الأقرأن يكون أكثر قرآنا، إذً  :الوصف الثالث

عرب، ثم الذي ن الووهي لح ،الحروف، بأن تكون مخارجه مخار  العرب، ثم الذي يأتي بعلم التجويد

 .يكون أكثر قرآنا

الذي يكون أندى صوتا يقدم على أي هؤلء الثلاثة؟ ل عبرة، ول شيء، بل إن من علامات يوم 

يقدمون الحجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم, وإنما » -كما روى الدارمي-القيامة آخر الزمان أن الناس 

ذان، والقراءة بهذه الألحان والمقامات دم في الأيق ،، فجمال الصوت ل لأجله يقدم«ليتغنى لهم بالقحآن

ويسمى ابن -الجزري عن أبيه  ابن فقد نقل ابن ،نهى عنها الأئمة، ومنهم علماء القراءات كابن الجزري

 اء!!!والأد اتفي علم القراء وَ هُ  نْ مَ  وَ أن أباه كره القراءة بالمقامات، وهُ  :لأبيه« شحح التحفة»في  -الناظم

 .ميعرحم الله الج

 :س ثم الأ» قال المصنف.» 

 .اكبر سن  الأ: يأ





٦  
 

 

 209 

 :ثم الأشحف» قال المصنف.» 

وا مُ د  قَ » :قول النبي للأن القرشي مقدم على غيره ي ا؛ أن يكون قرش :المراد بالأشرف

 .دخل فيه من كان هاشميا أو غيرهي، ف«موهُ مُ دَّ قَ  تَ لَا ا وَ شً يْ حِ قُ 

 :ثم الأتقى» قال المصنف.» 

 .دين باعتبار تمسكه بالسننتقى والأالأ

 :عوروالأ» قال المصنف.» 

 عن المال والنظر

 :عثم يقح» قال المصنف.» 

 .للاستواء في الستحقاق

 :ولو عبدا أمقالمسجد مام إوصامب البيت و» قال المصنف.» 

 .ذكرت لكم قبل قليلالذي للحديث 

 :والحح أولى م  العبد» قال المصنف.» 

 .لكهلأن وقته م

 :أولى م  ضدهم ئوالحاضح والبصيح والمتوض» قال المصنف.» 

 .والباقون ناقصة أفعالهمر، وأما المسافر فإنه يقص ،لأن الحاضر يتم

 :هذنإإمامة غيح الأولى بلا  هوتكح» قال المصنف.» 

فيقدم قرأ فلو حضرت صلاة وهناك الأ :على ذلك لأن غير الأولى ل يقدم إل بإذن الأولى، وبناءً 

وقد ذكر النبي  ،فتتقدم أنت، صل :ن قالإف أ،الأقرهو إن علمت أنه  ،صل :قرأ، إل أن يأذن فتقولالأ

- نَّ أَ » :-فيما روي أبي داود  
  اسُ النَّ  عُ افَ دَ تَ يَ  انِ مَ الزَّ  حِ ي آخِ فِ

ِ
 ل  صَ  ,تنْ أَ  ل  صَ  :يقول كل   ةَ امَ مَ الإ

رف إذا شالأ أو من ،سنأو من الأ ،أو من الأعلم الأفقه أ،قروإنما يستأذن من الأ ،لكن ل تتدافع «،تَ نْ أَ 

 .ما قبلهفي  واكانوا قد استو
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 :خلف غيحه اإلا في جمعة وعيد تعذر ولا تصح إمامة الفاسق» قال المصنف.» 

 :أنه قال وي عن النبي لأنه رُ  ؛أنه ل تصح إمامة الفاجر :المشهورفي هذا هو المذهب 

 «.انً مِ ؤْ مُ  حٌ اجِ فَ   َّ مَّ ؤُ  يَ لَا »

 .مام المسلمينإلأنها من وظائف  ؛«إلا في جمعة وعيد» قوله:

 :تصح إمامة الأعمى الأصمو» قال المصنف.» 

 لماذا؟ لأنها ل أثر لها في أفعال الصلاة

 :قلفوالأ» قال المصنف.» 

 ن.وهو الذي لم يخت

 :حل المعنىوكثيح لح  لم يُ » قال المصنف.» 

 .اللحن الخفي :ا الفرق بين اللحن الجلي والخفي؟ ومراده هنام :وقد ذكحت لكم قبل

 :والتمتام الذي يكحر التاء مع الكحاهة» قال المصنف.» 

 .مة ل تكون في الفاتحةتملماذا ذكروا كراهته؟ لأن التَّ ف يصلي إل بمثله، وإن كان الأولى ألَّ 

 :بمسجد بمثله, إلا الإمام الحاتب لا تصح إمامة العاجز ع  شحط أو رك  إلا و» قال المصنف

 «.المحجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما

 ؛اكالفاتحة، أو فعلي   ا؛قولي   اكل من عجز عن ركن من أركان الصلاة، سواء كان ركنً  :انظحوا معي

التي جاءت في  :كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك، فإنه ل تصح صلاته بالقادر، إل في حالة واحدة

 هُ فَ لْ وا خَ لُّ صَ فَ  ؛اسً الِ ى جَ لَّ ا صَ ذَ إِ » :حت ساقه صلى جالسا وقالشأنه لما كُ  :حديث النبي 

متى  :ده ول نزيد عليه، يقول العلماءرفنورده مو ،، هذا الحديث على خلاف القياس«نَ وعُ مَ جْ أَ  اوسً لُ جُ 

 :يصح ذلك؟ انظروا الشروط

 :ا غيره ممن مَّ أمام الحي، وإ ،ا، هو الإمام الراتب للمسجدراتبً  ام إمامً أن يكون الإما الشحط الأول

 .ل يقدم ايقدم فإن كان عاجزً 
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 ن كانت علته إزوال العلة، ف زوال العلة، يجب أن يكون مرجوَّ  أن يكون مرجوَّ  الثاني: الشحط

ا عاجزين عن هذا الركن، إذا كانوا جميعً  :إل في حالة واحدة ؛فلا تصح الصلاة خلفه ؛مستمرة ودائمة

 .وهذا ل شك فيه ،بمثلهصلاته فتصح 

أنه ليس كل عاجز عن ركن أو شرط يصح له أن يصلي بغيره إذا  :نأخذ منها ؛«فيصلي جالسا» قوله:

ا فمن كان عاجزً  :خاص بمن كان عاجزا عن القيام فقط، وبناء عليه :ما على المذهبوإنَّ  ا،راتبً إمامًا كان 

ا ل تصح إمامته بالقادر، واضح المسألة؟ إذً  ؛ا عن الوضوء فيتيممعاجزً  ،ا عن الركوعجزً عا ،عن السجود

 .وهو عدم الإطلاق :هذا الحكم المهم هخذ منأُ ن ؛«فيصلي جالسا»

 ؛اسً الِ ى جَ لَّ ا صَ ذَ إِ » :ا، لقول النبي يصلون خلفه جلوسً و :أي ؛«ويجلسون خلفه» قوله:

 «.نَ وعُ مَ جْ أَ  اوسً لُ جُ  هُ فَ لْ وا خَ لُّ صَ فَ 

في صلاة النبي المشهورة ا، وهذه هي القصة ويصح أن يصلوا خلفه قيامً  :أي ؛«اوتصح قيامً » قوله:

  ورد   ،بن عبد المغيث وابن الجوزياوفيها المناظرة المشهورة بين  أبي بكر،قبل وفاته مع 

 .ورسالة ابن عبد المغيث لم تطبع ،ابن الجوزي مطبوع

 :تأو شحطا مختلفا فيه مقلدا صح احك الإمام ركنن تإو» قال المصنف.» 

 .بمراعاة الخلاففيه لأن هذا مما يعذر 

 :بطلان صلاته أعاد اوم  صلى خلفه معتقد» قال المصنف.» 

 .ن العبرة بالعتقادلأ

 :ولا إنكار في مسائل الاجتهاد» قال المصنف.» 

ا فقد أعطونا درسً  ،كي نمر على الكتابل؛ لكن ا كاملًا هذه مسألة مهمة أود أن أتحدث عنها يومً 

 نتكلم ما معنى الإنكار في مسائل الجتهاد؟ ،في يوم آخر -إن شاء الله- نجعلها ،-الإخوة– طويلًا 

 :ولا تصح إمامة المحأة بالحجال» قال المصنف.» 

يح، إذا وهو في صلاة التراو :العلماء لفعل الصحابة هاورة واحدة استثناصلب الأحوال إل في افي غ

 .حسنون القراءةكان الرجال ل يُ 
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 :ولا إمامة المميز بالبالغ في الفحض» قال المصنف.» 

 .لأنه ل تصح فرضيته لنفسه فلا تصح بغيره

 :وتصح إمامته في النفل» قال المصنف.» 

لا يؤم الغلام » :أنه قال ◙عن ابن مسعود قد جاء ن النافلة مقبولة منه، ولأ ؛في النافلة تصح

 .عرف لبن مسعود مخالفول يُ , «لحجل متى تجب عليه الحدودا

 :وفي الفحض بمثله» قال المصنف.» 

 .إمامة المميز بمميز مثلهتصح  :أي

 :ولا تصح إمامة محدث» قال المصنف.» 

 .وقد تقدم قبل قليل ،ت شرطالأنه فوَّ 

 :ذلك لا نجس يعلمو» قال المصنف.» 

 .يعلم نجاسته

 :توالمأموم متى انقضت صح هجهلإن ف» قال المصنف.» 

 .صلى وفي نعله أذى النبي لأن 

 :صحت صلاة المأموم ومده» قال المصنف.» 

 .صحت صلاة المأموم وحده فقط

 :وهو م  لا يحس  الفاتحة إلا بمثله يولا تصح إمامة الأم» قال المصنف.» 

 .لأنه عاجز عن الركن ؛هذا واضح

 :لف الفحض ولا عكسويصح النفل خ» قال المصنف.» 

أن رجلين  :ذكرته لكم قبل قليلالذي الحديث  :بدليل ؛صلاة النافلة خلف الفرض تصح :انظح معي

فصلاتهم  «،ايَ ل  صَ فَ  ةُ لَا الصَّ  تِ مَ يَ قِ أُ  دْ قَ وَ  دَ جِ سْ ا المَ مَ تُ حْ ضَ ا مَ ذَ إِ » :فقال ا مسجد النبي حضرَ 
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أنه ل يصح أن يصلي  :جماهير أهل العلموالمذهب وقول  ،وقد صلوها خلف مفترض فتصح ،نافلة

  لَ عِ ا جُ مَ نَّ إِ » :ن نية المفترض أعلى، وقد قال النبي لأ ؛المفترض خلف متنقل
ِ
 مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ الإ

فإذا كان الإمام يصلي  :أن يكون الإمام أعلى منه، وبناء عليه :، والختلاف عليه«هِ يْ لَ عَ  اولفُ تَ خْ تَ  لَا فَ  هِ بِ 

 :-ل الجمهوروقأوإنما  ،الأكثرل أقول -فالمذهب وقول أكثر أهل العلم  ؛ت خلفه عشاءفصلي ،التراويح

 .مام مع المأموملأنه يلزم موافقة نية الإ ؛صلاته باطلة

 :ميث تساوتا في الاسم هوتصح المقضية خلف الحاضحة وعكس» قال المصنف.» 

 .وكلاهما فريضة ،ن الجنس واحدلأ ؛ا تصحأو كانتا ظهرً  ،ارً صع اذا تساوت في السم بأن كانتإ

 :ا عليهم, ويقف متقدمً  هيصح وقوف الإمام وسط المأمومي , والسنة وقوف :فصل» قال المصنف

 «.تقف المحأة خلفهوولا ع  يساره مع خلو يمينه,  ,ولا تصح خلفه ,ا لهيً ذاحالحجل الوامد ع  يمينه م

 موقف الإمام مع المأمومين له حالتان :انظر معي: 

 :اأن يكون المأموم واحدً  الحالة الأولى. 

 :أن يكون المأمومون أكثر من واحد الحالة الثانية. 

 :-وغيره ،كالبرهان–الواحد يجب أن يكون عن يمينه، واستحب جمع من المتأخرين  :نبدأ بالوامد

 ؛ فلأنا الفد خلفه، أمَّ أو عن يساره ،ا وراءهامه، ويحرم أن يكون فذ  ، ويحرم أن يكون قدَّ أن يتأخر قليلًا 

أخذ ابن  النبي لأن  ؛وعن يساره ،خلف الصف ذِّ نهى عن صلاة الف النبي 

ليس له إل  ا الفذ  ، إذً «هِ يْ لَ وا عَ مُ دَّ قَ تَ  لاَ فَ » :قال النبي  ؛ فلأنا أمامهوكذلك جابر، وأمَّ  ،عباس

 .وبعضهم لم يذكره ،ا، قاله بعض المتأخرينويستحب تأخره يسيرً  ،موضع واحد عن يمينه

 فإن له ثلاثة أحكام :ن فأكثرااثن-ن كانوا أكثر من واحد إا مَّأو: 

 :الأفضل أن يكونوا وراءه الأول. 

 :يجوز أن يكونوا عن يمينه الثاني. 

 عن يمينه وشماله: الثالث. 

 .امهولكن الأفضل أن يكونوا وراءه، ويحرم أن يكون قدَّ 
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عن يمينه أي: ، فهو جائز ؛«ا عليهممي  والسنة وقوفه متقدمً يصح وقوف الإمام وسط المأمو» قوله:

 .أو كانوا كلهم إذا كانوا أكثر من واحد عن يمينه ،وعن شماله

 :ويقف الحجل الوامد» قال المصنف .» 

 .وهي الحالة الأولى

 :له اع  يمينه محاذيً » قال المصنف.» 

 وإنَّ  ،اس كثيرً أن يتأخر قليلا خشية التقدم، لي :وذكح بعض المتأخحي 
 
 .أو نحوه ،ما سنتي

 :ولا تصح خلفه» قال المصنف.» 

 .للنهي عن صلاة الفذ

  :ولا ع  يساره مع خلو يمينه» قال المصنف.» 

 .وابن عباس ،لحديث جابر

 :وتصح المحأة خلفه» قال المصنف.» 

 -أمه أم سليم  -أي: -والعجوز  ,صليت أنا واليتيم خلف النبي » :لقول أنس

 .ة تصلي خلف الصفذَّ ، فدل على أن المرأة الف«وراءنا

 :ن صلى الحجل ركعة خلف الصف منفحدا فصلاته باطلةإو» قال المصنف.» 

وهذا  «،ف  الصَّ  فَ لْ خَ للِْفَذ   ةَ لَاَ  صَ لَا » :صلاته باطلة ولو صف معه أحد، لقول النبي 

من صلى خلف أمر  النبي  أن وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على ،صريح أن صلاته باطلة

 .الصف أن يعيد

ويأتي لوقت  ،وأن يرفع من الركوع ،ن يصل إلى الركوعأ :بمعنى؛ «ن صلى الحجل ركعةإو» :قوله

صحت، أو دخل  ؛فدخل معه أحد في قيامه ،كبر وحده معه ن صفَّ إ؛ لكن ولم يصف معه أحد ،السجود

لم  ؛ن هوي للسجودإ؛ لكن صحت ؛قام من ركوعهصحت، أو دخل معه أحد عندما  ؛معه أحد في ركوعه

 .ا يجب فيها أن يكون معه أحديكون قد أدرك ركنين منفردً  لأنه ؛تصح
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 :ئة ذراع صحان أمك  المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمإو» قال المصنف.» 

لام المصنف لكي نحلل ثم نرجع لك ،متى يأتم المأموم بالإمام؟ سأذكر لكم تقسيمها :هذه مسألة

 .كلامه

 أن المأموم مع الإمام له حالتان :القاعدة عند علمائنا: 

 :أن يكون المأموم والإمام في مسجد واحد الحالة الأولى. 

 :والمأموم  ،بأن كان الإمام في المسجد ؛في مسجد اأن يكون المأموم والإمام ليس الحالة الثانية

 .هما خار  المسجدخارجه، أو كان الإمام والمأموم كلا

المأموم بالإمام بوجود  مفيصح ائتما ؛إذا كان المأموم والإمام في المسجد :نبدأ في الحالة الأولى

 ما من المأمومين فقط، فيصح الئتماأو أن يرى أحدً  ،غوهو أن يسمع صوته ولو بمبلِّ  :شرط واحد

جر، إل أمر بأن تغلق كل أبواب الحُ  -ميبي هو وأأب-وسلم ه ن النبي صلى الله عليه وآلإحينذاك، ولذا ف

إيماء لتوليه الخلافة بعده، فأبو بكر  ،ة أبي بكروخَ جر إل خَ الحُ  خِ وَ كل خُ  قثم أمر أن تغل ه،رجَ أبواب حُ 

تكلم عنها بعد أمومين، سنهناك خوخة يستطيع أن ينظر للم؛ لأن وحده يجوز له في بيته أن يأتم بالإمام

 .الثانية، هذه المفروض نذكرها في الحالة المسجدوهما خار   ،قليل

  ًن في والإمام والمأموم في المسجد، فلو كان الإمام في أول الصف، والمأموم :ا الحالة الأولىإذ

ئة ذراع؟ لأن الشافعية يرون أن اثلاثم :ئة ذراع، لماذا قالاآخر المسجد، ولو كان بينهم أكثر من ثلاثم

 .ما دام في مسجد ل يؤثر ،ل :، وعندنامطويل يمنع الئتما ئة ذراع فصلاطول أكثر من ثلاثم

 :من فلا بُدّ  ا آخر،إن له شرطً  :إن كان أحدهما أو كلاهما خار  المسجد، فنقول الحالة الثانية

عدم وجود الفصل، وكيف يكون الفصل؟ يكون الفصل  :إضافة لذلك ،أو الرؤية للمأمومين ،السماع

أو يكون  ،ثم تصلي خلفهم هناك ،الذين يبيعون ويشترون :مثل ،ع فيه ويشترىباأو سوق يُ  ،بمرور طريق

 .ونحو ذلك ،ممر ماء

 :ن رأى إئة ذراع صح, اوإن أمك  المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثم» قال المصنف

  «.هاءالإمام أو رأى م  ور

 .عاالسم :، ومثلهةكفي الرؤيت
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 :التكبيح شتحط الحؤية وكفى سماعالإمام والمأموم في مسجد لم تُ  وإن كان» قال المصنف.»  

 . كتفى بالسماعول يُ  ة،الرؤي ا خارجه فيجبوأمَّ 

 :وإن كان بينهما نهح تجحي فيه السف  أو طحيق لم تصح» قال المصنف.»  

 .تصور وجود الطريقفلا يُ  ؛إن كان داخل المسجد؛ لكن إذا كان خار  المسجد

 وكحه علو الإمام على المأموم لا عكسه» نف:قال المص.»  

 ◙لحديث حذيفة 

 :ونحوه مضور المسجد أو فجلا وكحه لم  أكل بصلا» قال المصنف.»  

أَوْ ا, نَ دَ جِ سْ مَ  نَّ حَ ضُ حْ  يَ لَا فَ  ةِ حَ جَ الشَّ  هِ ذِ هَ   ْ مِ  لَ كَ أَ   ْ مَ » :أنه قال لما ثبت عن النبي 

 «. انَ دَ جِ سْ مَ  لْ زِ تَ عْ يَ لْ فَ 

 المحيض والخائف مدوث المحض  :يعذر بتحك الجمعة والجماعة :صلف» المصنف: قال

أو ضحرا فيه أو يخاف على مال  هخبثي  وم  له ضائع يحجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواتوالمدافع أمد الأ

تطويل أو كنظارة بستان أو أذى بمطح وومل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة  ؛لحفظه ؤجحاست

  «.الإمام

؛ ولذلك عذر به في ترك الجماعة والعكسيُ  ؛أن كل ما يعذر به بترك الجمعة :القاعدة عند أهل العلم

 :ذكر أمثلة ،«يعذر بتحك الجمعة والجماعة» :قال

 .الذي يمنع من الوصول :والمراد بالمرض؛ «المحيض» :قوله

 .وهو ملحق بالمريض ؛«والخائف مدوث المحض» :قوله

 .وهو الريح :قزلحقوا به الحاأو ن،أو الحاق ب،وهو الحاق ؛«ي خبثالأمد والمدافع أ» :قوله

 ونحوه ،اقمن سرَّ ؛ «وم  له ضائع يحجوه م  مال أو دابة أو يخاف ضياع ماله» :قوله

 .كفوات الرفقة ؛«أو فواته» :قوله

 .بأن يتلف بريح أو بمطر ؛«أو ضحرا فيه» :قوله
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 ا.أن كان حارسً ب ؛«أو يخاف على مال استأجح لحفظه» :قوله

 .حارس ؛«بستان ةطارنك» :قوله

ما هو الذي يكون  :هذه مسألة أشكلت على كثيح م  المتأخحي  ؛«وريح باردة بليلة مظلمة» :قوله

الليلة  :وذكر بعضهم ،الريح الباردة :ع للصلاة فيها؟ فقد ذكر بعضهممْ أو الجَ  ،ا لترك الجماعةعذرً 

عذر به بترك أن الذي يُ  :يظهر لي من استقراء كلامهم :وأقول ،ديدةشالذكر الريح  :وبعضهم ،المظلمة

وهو أن تكون الليلة مظلمة ل  :اجتماع وصفين من هذه الثلاثة :الجماعة ويجوز له الجمع بين الصلاتين

 ؛جد واحد من هذه الأوصاف الثلاثةوأن تكون الريح شديدة، فإن وُ  ،وأن تكون الريح باردةفيها، نور 

باردة بليلة مظلمة، كريح  :-مثل ما ذكر المصنف-جتمع وصفان ا، فإن اجمع لهوا على أنه ل يُ فقد نص  

كريح باردة شديدة، فإنه في هذه الحال يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء، ويجوز لمن  :وبعضهم قال

 .تضرر منها أن يترك صلاة الجماعة

الإمام، لما جاء أن معاذا  لن الجماعة لتطوييجوز التخلف عي: أ ؛«وريح باردة بليلة مظلمة» :قوله

 ه،ل معاذ صلاتصلى بقومه فأطال عليهم الصلاة، فانصرف رجل فصلى وحده عندما طوَّ  ◙

قبل أن أذكر وجه الستدلل من « ؟اذُ عَ ا مُ يَ  تَ نْ أَ  نٌ اتَّ فَ أَ » :فقال له النبي  ،فخاصمه معاذ

الإنكار على معاذ أي: أنت يا معاذ  نافتَّ أ :ن كثيرا من الناس يظن أن قول النبي إف ؛الحديث

على معاذ حينما رمى ذاك الذي  ما أنكر النبي وليس ذلك كذلك، وإنَّ  ،أن طول في الصلاة

إنما أنكر على معاذ رميه  ، فالنبي تالنفانفلت من صلاته بالنفاق، مع أنه يجوز له ال

من الجماعة لأجل التطويل  لنفتاذاك الرجل الذي  التطويل، وهذا يدلنا على أنعليه ولم ينكر  ،بالنفاق

جاز له  ؛أن المأموم إذا علم أن الإمام يطيل في صلاته وفيها مشقة عليه :جاز له ذلك، أخذ منه فقهاؤنا

قف يلأن بعض الناس مستعد أن  ،كون مشقة حقيقية، ل مشقة متوهمةتأن  :التخلف عنها، بشرط

، فنتكلم عن المشقة الحقيقية، ن يقف دقائق في الصلاة لله ساعات أمام المخبز، ول يستطيع أ

لعلنا أن نستمر في  ،وهي مسائل مهمة ،ثم نبدأ بصلاة الأعذار ،جماعةالذلك نكون أنهينا باب صلاة ب

 .بإذن الله  شرحها بعد ذلك

لنافع والعمل وأن يرزقنا العلم ا ،علينا بالهدى والتقى سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمنَّ أ

 أن يرحم سأله أوأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، و ،الصالح، وأن يتولنا بهداه
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أن يشفي مرضانا  سأله أوأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، و ،وأن يجبر كسرناضعفنا، 

وأن  ،ن، وأن يغفر لوالديناا الهم والحزن يرفع عنَّ أومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، و

وأن يرزقنا  ،وأن يعلمنا منه ما جهلنا ،أن يفقهنا في الدين سأله أوأن يشفي مريضهما، و ،يرحمهما

 .ل وأطراف النهارأن يرزقنا تلاوته آناء اللي سأله أينا، ورنا منه ما نسِّ ن يذكِّ أو ،حفظ كتابه

وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله  أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .السادس نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يلِ تَسْ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :باب صلاة أهل الأعذار» قال المصنف.» 

وهذا الباب يورد فيه العلماء رحمهم الله تعالى الهيئات التي تختلف فيها الصلاة عند وجود شيء من 

هيئة الصلاة فلا يلزمه القيام ول ر هيئة الصلاة، فالمريض تتغير الطوارئ، وذلك أن بعض الطوارئ تغيِّ 

ماء عن الركوع والسجود، يوبالإ ،أو بالرقود عند القيام ،ما يكتفي بالقعودالركوع ول السجود، وإنَّ 

فإن المسافر تتغير هيئته في الصلاة، فيجوز له في النافلة أن يصلي على الراحلة غير  ؛وكذلك المسافر

فإنه يصل  ، من أن يصلي أربعافبدلً  ؛فإنه تقصر في حقه الصلاة في صلاته للفريضةومتوجه إلى القبلة، 

ن الخائف من ذوي إف ،الخائف -كذلك–ومن ذوي الأعذار  ،في الجمع -أيضا–ومثله يقال  ،ركعتين

ونحو ذلك من الأمور  ،والوحل ،من يباح له الجمع كوجود المطر -أيضا–من ذوي الأعذار و ،الأعذار

 .التي سيأتي ذكرها

 اا ولو مستندً يصلي المكتوبة قائمً  أن يلزم المحيض» ل المصنف:قا.» 

 .اأن يصلي قائمً  :تعالى بذكر الأصل، فإن الأصل على الصحيح وغيره شرع المصنف 

 :حديث عمران بن الحصين  :، دليل ذلك«ايصلي المكتوبة قائمً  أن يلزم المحيض» قال المصنف

فاشتكى للنبي  ،ن عمران أصيب بالباسورأ وذلك ك،علما وُ -قال له  أن النبي  :◙

-: « َوالقيام في الصلاة  «،ب  نْ ى جَ لَ عَ فَ  عْ طِ تَ سَ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ,ادً اعِ قَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ا,مً ائِ قَ  ل  ص

والمراد  ،[238البقحة:] {پ پ پ} :يقول فإن الله  ،واجب في كتاب الله 

 {پ}فــ طول القيام،  :الدعاء، وإنما المراد به :يس المراد بههو القيام في الصلاة، ول :بالقنوت هنا
 .لاوهو من باب الكم ،هذا من باب التأكيد للقيام، ومن باب صفته أن يكون طويلًا  [238البقحة:]

لأن النافلة يجوز  ؛يدلنا على أن النافلة ل تدخل في ذلك ؛«يصلي المكتوبة أن يلزم المحيض» قوله:
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 «. مِ ائِ القَ  ةِ لَا صَ   ْ مِ الن صْفِ  ىلَ عَ  دِ اعِ القَ  ةُ لَا صَ » :قال ن النبي أد جاء ا، وقصلاتها قاعدً 

 ان:القيام في الصلاة نوع ؛«ايصلي المكتوبة قائمً » ه:قول

 :ايكون ركنً  النوع الأول. 

 :ا لركنيكون شرطً  النوع الثاني. 

القيام قبل الركوع وبعد تكبيرة  :قولأو ن ،فهو القيام عند قراءة الفاتحة :هو ركنالذي فأما القيام 

 .ركن في الصلاةالقيامان القيام بعد الركوع وقبل السجود، فهذان  :الإحرام، وكذلك

وهو القيام عند تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام ركن، والقيام  :شرط لركنالذي هو أما القيام و

فإن  ؛ا على القيام ولم يقمصلاة فريضة، وكان قادرً ر تكبيرة الإحرام في شرط لصحتها، فمن كبَّ أدائها عند 

ا إن كان أن يكبر قائمً  :لم تنعقد، وذلك لأن من شرط تكبيرة الإحرام في الفريضة صلاته لم تنعقد، ابتداءً 

 .امستطيعً 

نوعين ل يسقط عنه الثاني، وكثير من المصلين الأن من عجز عن أحد  :وفائدة تفحيقنا بي  نوعي القيام

سقط  :فنقول ،لكنه ليس بقادر على القيام في سائر الأركان ؛اا على أداء تكبيرة الإحرام قائمً قادرً يكون 

 .وبقي الذي هو شرط الركن ،عنك الركن

إشارة إلى أنه يلزمه أن يقوم ولو بغيره، وذلك أن المرء كيف نعرف أنه : «لو» ؛«اولو مستندً » ه:قول

فإنه  ؛ا إذا رفع قدميه ولم يسقطأمَّ وا على قدميه، قائم إذا كان معتمدً نحكم بأن المرء  :ا؟ قالوايكون قائمً 

  تيليس بقائم، كهيئ
َّ
ل أسقط، فدل على أني لست بقائم،  الآن وأنا جالس على كرسي، حينما أرفع قدمي

 .فيكون العتماد عليهما في الهيئة ،العتماد على القدمينيكون فالأصل في القيام أن  :وبناء على ذلك

ا ا من غير استناد ول اعتماد، وإمَّ ا أن يكون قائمً مَّ إإن القائم الذي يعتمد على قدميه  :يقولون العلماء

وهو الذي  ؛ا باعتماد، فالقائم بلا استناد ول اعتماد واضحا أن يكون قائمَ وإمَّ  ،ا باستنادأن يكون قائمً 

كالذي يسند ظهره إلى جدار، أو  ؛اتندً ا مسوهذا واضح، والذي يكون قائمً  ،ا على قدميهينتصب قائمً 

هو الذي يعتمد على  :د، والمعتمدوهو المعتمِ  :ا، والنوع الثالثهذا يسمى مستندً  ؛يسنده رجل بجانبه

 .أو جدار يكون بجانبه فيعتمد عليه، فهذا من باب العتماد ،ا، فيعتمد عليها، أو نحو ذلك من الأمورعصً 

أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو » :وهي ؛التي أوردها العلماء من تفريعات القاعدة :انظحوا معي



٦  
 

 

 221 

فإنه يجب  ؛وكان قادرا على العتماد والستناد ،اا أو مستندً أن من لم يستطع القيام إل معتمدً  «:واجب

هذه المسألة هي قلت: إن  :عليه العتماد والستناد في قيامه، هذا هو المشهور، وقلت لكم قبل ذلك

أن ما لا يتم الواجب إلا به » :ا، وهذه تفريع على القاعدة المشهورةا قوي  أن فيه خلافً  :فمعناها ؛المشهور

، «إلا به ليس بواجب وبإن ما لا يتم الوج» :ا لها، بخلاف القاعدة الأخرى التي تكون عكسً «فهو واجب

ما  :بينما ؛طاعتهاستول ن الوجوب ليس في ملك الشخص ول قدرته أ :الفرق: ما الفرق بينهما؟ قيل :قيل

وهذه المسألة مشهورة  ،د ذلكل يتم الوجوب إل به فهو في قدرته واستطاعته، كذا قاله جماعة، ورُ 

 .ومبسوطة في كتب الأصول

 ون:ا في الستدامة، والعلم يقولوإمَّ  ،ا في البتداءمَّ إا ا أو معتمدً القيام مستندً  ؛«اولو مستندً » ه:قول

لكنه ل يستطيع استدامة القيام  ،ا على القيام ابتداءً قد يكون بعض الناس قادرً  :، بمعنىايجب الأمران معً 

ا، وقد على عصً  اأو معتمدً  ،ا على جداريجب عليك أن تقوم مستندً  :فنقوليتعب، ا لكونه إل مستندً 

جد الشخص وُ  ول :ذ نقولئا ينهضه، فحينا عن البتداء، فيريد شخصً عاجزً  ،ا على الستدامةيكون قادرً 

فحينئذ يلزمه أن يجعل ذلك الشخص يساعده على ابتداء القيام، ثم يستمر وحده، وقد  ة؛منغير من 

-وهو العجز عن ابتداء القيام واستدامته، فعلي ظاهر كلام المتأخرين  ،ا عنهما إل بمعاونيكون عاجزً 

أخذ يوهذه من المسائل التي  ،أو استدامةً  ،، ابتداءً اأو معتمدً  اأنه يلزم القيام ولو مستندً  :-وهو المشهور

 .البتداء فيها حكم الستدامة

 :افإن لم يستطع فقاعدً » قال المصنف.» 

حديث  :ن لم يستطع انتقل بعد ذلك للقعود، دليل ذلكإف،فدلنا على أنه يجب القيام ،الفاء للترتيب

 «.ادً اعِ قَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ا,مً ائِ قَ  ل  صَ : »عمران

إن الستطاعة  :ما معنى الستطاعة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ؛«افإن لم يستطع فقاعدً » ه:قول

 :التي تمنع القيام في الصلاة أمور

 ا يخر  عن بأن يكون الشخص يتعب به تعبً  :؛أن يكون في القيام مشقة خارجة عن العادة :ولالأ

 .ايجوز له الصلاة قاعدً  :في هذه الحال نقول فهذا ؛عن العادة اخارجً  اأو يتألم ألمً  ،العادة

 أن يكون القيام يزيد في مرضه :الثاني. 
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 ن يكن القيام يؤخر برأه وشفاءهأ :الثالث. 

 أن يكون القيام يكسبه المرض :الحابع. 

 .الترخص بترك القيام :ومنها ،لترخصل حةفكل هذه الأمور الأربعة أسباب مبي

في  ◙موافقة لحديث عمران  ؛بالقعود :، وعبر المصنف هناادً فيصلي قاع :أي ؛«افقاعدً » ه:قول

فنحن نعلم أن القعود هيئات مختلفة، فمن هيئات  ،ا متعددةالصحيح، وهذه الصيغة تحتمل صورً 

كما يفعل أغلب الحاضرين، ومن هيئات  ،التربع :كما أفعل، ومن هيئات القعود ،على كرسي :القعود

 كالجلوس في التشهد الأخير، أو مد  ك؛ أو التور   ،س بين السجدتينكهيئة الجلو ؛الفتراش :القعود

 هنا: قول المصنف، ففإنها جلسات وهيئات كثيرة للقعود ،القدمين جهة القبلة، وغير ذلك من الجلسات

 نإ: نقول «،ادً اعِ قَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ا,مً ائِ قَ  ل  صَ » :قول النبي  ه، وقبل«افإن لم يستطع فقاعدً »

تجلسها في  جلسة فكل جلسة تجوز، كل الجلسات تجوز، أي   ،الحديث الذي ورد مطلق في الهيئة

 ؟جلسة دون جلسة، وإنما نبحث ما هو أفضل هذه الهيئاتيخص الحديث لم ؛ لأن الصلاة فإنه جائز

لمن كان  إن أفضل الهيئات في حال القيام :وما هو أفضل الجلسات؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون

فإن  ؛فعل الصحابة :الدليل على ذلك :ا، ما دليلكم على ذلك؟ قالواأن يجلس متربعً  القيام: ا عنعاجزً 

ذلك على أن هذه الهيئة هي أفضل الهيئات،  ناالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون متربعين، فدل

لأنها  ؛هي الفتراش :ات قالوافأفضل الهيئ :ا عن السجودا في الجلوس للسجود لمن كان عاجزً وأمَّ 

ا كما أنها شبيهة ببعض هيئة السجود، إذً  ،قبل السجود وبعده :أي ؛شبيهة بالجلسة التي تكون بعده وقبله

من الجلسات، المهم أن يستقبل المرء  ن كل الجلسات تجوز من غير كراهة لأي  أو ،عرفنا معنى القعود

 .ا إليهاالقبلة، وأن يكون وجهه متجهً 

 فإن لم يستطع فعلي جنبه» ال المصنف:ق.» 

 .إن لم يستطع القعود لأحد من الأسباب الأربعة التي سبق ذكرها :أي

على جنبه، وما  يفيصلي على جنبه، والحديث صريح في ذلك أنه يصل :أي ؛«جنبه فعلي» ه:قول

لها ثلاث هيئات إن صلاة المستلقي  :العلماء رحمهم الله تعالى يقولونالجنب؟  الصلاة على :معنى

 :كلها جائزة
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 أن يجعل رأسه من  :أن يصلي على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة، ومعنى ذلك :ىولالأ

 .جهة الجنوب، هذه الهيئة الأولى هووجهَ  ،ويجعل قدميه من جهة الشرق ،جهة الغرب

 المسجد فيجعل  أن يصلي على شقه الأيسر، وأن يستقبل بوجهه القبلة، فلو كنا هنا في :الثانية

الهيئتين  ، وكلا-الجنوب–رأسه من جهة الشرق، ورجليه من جهة الغرب، ويكون وجهه من جهة القبلة 

 .جائزة

 لغير حاجة -وسأذكر دليلها بعد قليل-ا من أهل العلم كرهها لكن بعضً  ،وهي جائزة- الثالثة-: 

أو  ،زة، لكنها خلاف الأولىه جهة القبلة، هذه جائيعلى ظهره، وأن يجعل قدم ياأن يصلي مستلق

 .المكروه

 مْ لَ  نْ إِ فَ  ,ادً اعِ قَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ا,مً ائِ قَ  ل  صَ » :قال النبي أن  :الدليل على هذه الهيئات

 ياا الصلاة مستلقا، وأمَّ ، فدل على أن الصلاة على جنب أفضل من الصلاة مستلقيً «ب  نْ ى جَ لَ عَ فَ  عْ طِ تَ سَ تَ 

ا، ولكن ظاهر فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة مستلقيً  ،في بعض ألفاظ الحديث تجاء فإنها جائزة، وقد

فإن لم يستطع فعل » :الحديث يكون أولى بأن يصلي على جنب ووجهه إلى القبلة، وهذا معنى قوله

 .حال القيام :أي ؛«هجنب

 :والأيم  أفضل» قال المصنف.» 

 ىجنبه الأيسر، فإن لم يستطع فعل ىيستطع فعلفإن لم  ،وأن يصلي على جنبه الأيمن أفضل :أي

 .ل من باب الوجوب ،والترتيب من باب الأفضلية ،ظهره

 :ويومئ بالحكوع وبالسجود» قال المصنف.» 

أمال  ،مال رأس جذعهأ :أي أ؛ا فإذا جاء الركوع والسجود أوما أو راقدً نه إذا صلى قاعدً أ :بمعنى

فإذا أراد أن يركع  ،يصليأن هو  :-بل أن نذكر دليله بعد قليلق-وصورة الإيماء  ،رأسه مع أول صدره

والدليل على هاتين  ،مائه في ركوعهيائه أكثر من إإيمفنزل في  ،ثم إذا أراد أن يسجد أومأ أكثر ،أومأ

 ن:الهيئتين دليلا

 فعل النبي  :الدليل الأول  ًعلى الراحلة، فإنه كان يومئ بركوعه  احينما صلى جالس

 .مائه بركوعهييومئ بسجوده أكثر من إوسجوده، و
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 النبي ، أن -والحديث عند البيهقي-جابر لما مرض  :الدليل الثاني  أمره إذا صلى

من  اأشد خفضً  :أي ؛خفضأويجعل إيماءه بسجوده  ،وأن يومئ بركوعه وسجوده ،اأن يصلي جالسً 

 .مائه بركوعهيإ

 :واستحضح  ,أومأ بطحفه زفإن عج ,فضخأويجعله  ,ويومئ بالحكوع وبالسجود» قال المصنف

 «.الفعل بقلبه

 .فإن عجز عن الإيماء، فالعجز يعود للإيماء فقط :يأ ؛«فإن عجز» :قوله

 .هو بصره :وطرفه ؛«أومأ بطحفه» :قوله

أراد أن يركع أومأ بالطرف هكذا، إذا أي:  ؛«واستحضح الفعل بقلبه ,أومأ بطحفه زفإن عج» :قوله

 .نه راكع، أو أنه ساجدأالسجود، مع استحضاره بقلبه  يقال في -أيضا–ومثله 

 :ادام عقله ثابتً  ولا تسقط ما ,وكذا القول إن عجز عنه بلسانه» قال المصنف.» 

حكى الإجماع كثير من أهل  ،انعقد الإجماع :ربما محت معنا في القحاءة ,أكحرهادائمًا  هذه مسألة

ا إل بحرف أن الكلام ل يكون كلامً  :وغيرهم ،دينالتقي والشيخ  ،أبو الخطاب، والنووي :منهم :العلم

 ا.فلا يكون كلامً  وإلَّ  من التلفظ،ل بُدّ  ،وصوت

في مسائل الأصول، فمن فروعها في المباحث  -أيضا-وفروع  ،فروع فقهية :وم  فحوع هذه القاعدة

ول  ،ول للتسبيح ، لسورةول ،ل للفاتحة ؛افإنه ل يكون قارئً  ؛أن من لم يأت بحرف وصوت :الفقهية

كثير من حكاه  ،جماعالإانعقد عليها  ذهوه ؟واضح هذه المسألة ،أن يأتي بحرف وصوتفلا بُدّ  ،للتكبير

 ،وقبلهم أبو الخطاب الدين، الشيخ تقيو ،النووي :وذكرت لك ثلاثة قبل قليل، منهم ،أهل العلم

 .وغيرهم

فإن أقل الكلام عند الآدميين فيه  ؛كون بحرف وصوتمن الكلام أن يل بُدّ  وأنه ،إذا عرفت ذلك

 :لأهل العلم نقول

 :أن يسمع نفسه، ول يسمع نفسه إل بأن يحرك ل بُدّ  نهأ :المشهور عند المتأخرين القول الأول

 .سمع من بجانبهويزيد على ذلك بأن يسمع نفسه، ول يلزمه أن يُ  ،لسانه وشفتيه

 :كتفى بتحريك لسانه فإنه يُ  ،سمع نفسهأنه ل يلزم أن يُ  :في مذهب أحمد الرواية الثانية القول الثاني
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 ،اى كلامً أن يحرك لسانه وشفتيه لكي يصدق عليه أنه متكلم، وهذا أقل ما يسمَّ ل بُدّ  وشفتيه، فالآدمي

م سمع نفسه أهل يلزمه أن يُ  :من تحريك اللسان والشفتين، وهناك خلافل بُدّ  اوهو أقل الأحوال، إذً 

 .ا هذا معنى القولل؟ إذً 

فنقول  ،أو ل يستطيع الكلام بالكلية ،سمع نفسهبأن كان أخرس ل يستطيع أن يُ  :م  عجز ع  ذلك

من باب الستحضار، وما معنى  ،التكبير والتسبيح -كذلك–أنه يستحضر قراءة الفاتحة، ويستحضر  :هنا

دللة هذه «، الله أكبح»ـ أنه يتفكر ب :معنىبذكر القلب، ب :الستحضار؟ هذا الذي يسميه أهل العلم

وكذا القول إن عجز » :وهذا معنى قوله ،معنى هذه الكلمة فيستحضر ،الجملة، وبالتسبيح وبدللتها

 .عن القول بلسانه :أي؛ «عنه

 .الصلاة :أي؛ «تسقطولا » قوله:

إنها  :من أهل العلم يقول ابعضً ؛ لأن وعجز بلسانه ،ن عجز ببدنهإو :يأ؛ «ما دام عقله ثابتا» قوله:

 ،فيستحضر فعل الصلاة وهيئتها ،فإنها ل تسقط ،تسقط إذا عجز، وهذا خلاف قول جماهير أهل العلم

 .القول فيها -كذلك-ويستحضر 

 :وم  قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه» قال المصنف.» 

أو زال الذي  ،زال مرضه ،ناء الصلاة قدر على القيامثم في أث ،اإن من ابتدأ الصلاة عاجزً  :يقول الشيخ

كوجود شيء في الأرض  ؛ا عن القعود ثم زال السبب الذي يمنعه من القعوديخافه من قيامه، أو كان عاجزً 

يجب عليه أن ينتقل إليه في أثناء الأركان المستقبلة التي وصل  :أي ؛«انتقل إليه» :يمنعه من قعوده، قال

 .إليها

 حي  ا ويجلس في الجماعة خُ وم  قدر أن يقوم منفحدً » صنف:قال الم.» 

وهي تعارض الأحكام، العلماء رحمهم الله تعالى  :اهذه مسألة من تفريعات القاعدة المشهورة جد  

ا قد تتعارض، كما أن المندوبات قد تتعارض، وقد يتعارض واجب مع أن الواجبات أحيانً  :يقولون

أو -أن الفعل  :؟ ما معنى التعارض؟ بمعنىممع المندوب أيهما يقدمندوب، إذا تعارض الواجب 

فالكل يعلم أنه يقدم الواجب  ؛تعارض واجب مع مندوب إن ين، عن فعل أحد الأمريضيق إلَّ  -الزمان

الواجبين يقدم  فقد أورد العلماء قواعد أي   ؛ن تعارض واجبانإ؛ لكن شكالليس هناك إ ،على المندوب
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 اوما كان فرضً  ،على الواجب الموسعمقدم إن الواجب المضيق  :سبيل المثال يقولون يلعلى الثاني، فع

وهكذا من القواعد  ،وما ليس له بدل مقدم على ما له بدل ،امقدم على ما كان واجبً  -اكونه ركنً  :بمعنى–

السنن  دقيق أي  فإن السنن إذا تعارضت لأهل العلم فيها نظر  ،في النوافل -أيضا–الكثيرة، ومثله يقولون 

 الأفضل الدنو   :ن العلماء يقولونإإذا ذهبت إلى الطواف بالبيت، ف :فعلي سبيل المثال ،يقدم على غيرها

 الدنو من :كثرة الخطى؟ أم الدنو من البيت؟ قالوا :فضلالأ، فما هو ىً ن البعد أكثر خطمع أمن البيت، 

بل  :قالوا ة؟مزاحممع ال أم الدنو   ؟ترك الزحاملو كان زحام، هل الأفضل البعد مع ؛ لكن البيت أفضل

وكذلك من حيث خشوع القلب،  ،لأن فيه مصلحة متعدية بعدم إيذاء المسلم ؛ترك الزحام أكثر البعد مع

، وهو «غاية المنتهى»والمسألة التي ذكرت لكم بعينها موجودة في  ،وهذه لهم قواعد فيها يتكلمون عنها

 .عده عند الزحام وغيرهمن البيت وبُ  تفضيل بين الدنوِّ القضية 

  وم  قدر أن يقوم » هنا: شيخالوهو إذا تعارض واجبان، يقول  النوع الثاني:معنا م  التي المسألة

فيكون قد ترك واجب الجماعة، أو يصلي جالسا في الجماعة،  ،ا لكنه منفرديصلي قائمً أي: ؛ «امنفحدً 

 قال المصنف: ل الجماعة، فأيهما يقدم؟ حصَّ ؛ لكنه قيام تركهال بُ أنه قد ترك ركن القيام، واجِ  :بمعنى

ا، عملها فقهاؤنا كثيرً وهذه قاعدة يُ  ،ريِّ ن الأدلة إذا تساوت خُ أ :لأن عندنا قاعدة «؟حي  خُ »لماذا قال ، «حي  خُ »

رض الأدلة عند تعا :ة، ومن تطبيقاتها مثلًا در والمكانَ إذا كان الواجبان متساويين في القَ  :من تطبيقاتها

ل يديه؟ دُ سْ عندما يرفع المرء من الركوع، فهل السنة أن يقبض يديه؟ أم أن يَ  :على سبيل المثال ،امطلقً 

حديث أبي هريرة عند أبي داود،  ؛لدتعارضت الأدلة ول يوجد نص صريح، فجاء نهي عن الس :قالوا

والثاني فيه نهي  ،قبض فيه ذا، فه◙وجاء حديث بالأمر بالقبض، وهو عموم حديث وائل بن حجر 

 :حويرث يقابلهالبينما جاء في حديث مالك بن  ،وكلا الحديثين يدل على استحباب القبض ،لدعن الس

 :فلما تعارضت هذه الأدلة ل نقول :فقالوا ،عندما رفع عاد كل عضو إلى مكانه أن النبي 

ا هذه وغيره من أهل العلم، إذً  ،حمدبل يجوز الأمران، نص عليه أ ،لدن السنة السإول  ،القبضالسنة إن 

أو التنازع في تقديم  ،أنه عند التعارض من كل وجه، ويكون التنازع في الأفضلية :قاعدة أصولية عندهم

 .هذه المسألةعلى  نافإننا نخير بينهما، ومن ذلك تطبيق ؛أحد الواجبين
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 :يخاف على نفسه م  نزولهأو  ,وتصح على الحاملة لم  يتأذى بنحو مطح وومل» قال المصنف, 

 «.وعليه الاستقبال وما يقدر عليه

أن يصلي على الراحلة إذا كان يتأذى  :-أو نحو ذلك-ا إن من مبيحات الصلاة جالسً  الشيخ: يقول

 ،المطر سيكون قد نزل عليه من السماء وآذاه إنف ،أنه إذا نزل من الراحلة وصلى :بنحو مطر، بمعنى

 .ذى راحلتهآو

 .الذي يكون في الأرض ،هو الماء المختلط بالطين؛ «ملوو» قوله:

 ،دابة من دواب الأرض منأو يخاف  ،يخاف من سارق؛ «أو يخاف على نفسه م  نزوله» قوله:

، كما جاء في حديث ابن عباس «مْ كُ الِ مَ ي رِ وا فِ لُّ صَ : »مرة قال ونحو ذلك، والنبي 

. 

بال، وهذا فرق بين الصلاة على الراحلة لمن كان ل يسقط الستق :يأ؛ «وعليه الاستقبال» قوله:

ا عن النزول، أو لكونه على الراحلة في الفريضة لكونه عاجزً صلى ا من فإنه ل يلزمه الستقبال، وأمَّ  ؛نافلة

 .«وعليه الاستقبال» :فيلزمه استقبال القبلة، وهذا معنى قوله ؛يتأذى بنحو وحل

 .عليه من الأفعال وما يقدر أي:؛ «وما يقدر عليه» قوله:

 :بالماء والطي ويومئ مَ » قال المصنف  .» 

 :ما تقدم معنا ء:ومعنى الإيما ،يومئ بركوعه وسجوده إذا كان قد صلى في مكان فيه ماء وطين :أي

إذا  :، وهذا فيه سقوط للركوع والسجود للعاجز عنهما بسبب وجود الطين والماء، ومثلهأنه يومئ قليلًا 

 .فإنه يومئ ؛كذلك هحكميأخذ ا، فإنه دً كان المرء مقيَّ 

 :في صلاة المسافح :صلف» قال المصنف.» 

 .وهو المسافر :تعالى بأحد أنواع ذوي الأعذار بدأ المصنف 

 :امبامً  اقصح الصلاة الحباعية أفضل لم  نوى سفحً » قال المصنف.» 

لمتعلقة بالمسافر ورخصه تعالى بذكر الأحكام المتعلقة بالمسافر، والأحكام ا بدأ المصنف 

أنه يباح له ترك السنن  :-أيضا-قصر الصلاة، والجمع بينهما، ومن رخصه  :كثيرة، من رخص المسافر
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ثلاثة أيام  فِّ وأنه يمسح على الخُ  ،فطر في نهار رمضانأنه يُ  :ذلككالرواتب، ومن الرخص للمسافر 

 .الرخص المذكورة في محلها بلياليهن، وغير ذلك من

 أريد أن نعرف أن الرخص التي يفعلها المسافر تنقسم إلى  ,أن نبدأ بالرخص التي أوردها المصنف وقبل

 :ثلاثة أقسام

 :رخص الأفضل فعلها القسم الأول. 

 :رخص الأفضل تركها القسم الثاني. 

 :الفعل والترك، فلا أفضلية لأحدهما على الآخر، بل  :رخص يستوي فيها الأمران القسم الثالث

 .به فإنه يفعله قرفمسافر للأصلح له هو، والأينظر ال

ما هو النص الشرعي، فنبحث في النصوص الشرعية ما الذي يدل إنَّ  :والمعيار في هذه الأمور الثلاثة

أن من رخص السفر ما يستحب  :؟ لم قلت ذلك؟ لأنه سيأتينا بعد قليلةمن هذه الأمور الثلاث على أي  

الجمع في بعض المواضع، ويندب في  :خص السفر ما يباح فقط، مثلالقصر، ومن ر :مثل ،افعله مطلقً 

إن - وهكذا سيأتينا الطرفان، لكنه جائز، ومنه ما يستوي فيه ،بكراهته في بعض المواضع :مواضع، وقيل

 .في الصيام -شاء الله

 ؛«قصح الصلاة الحباعية» :وهو قصر الصلاة، فقال :ول رخص المسافرأتعالى ب بدأ المصنف 

ی ی ی ئج } :حينما قال سبحانه ن الصلاة الرباعية تقصر، وقد جاء ذلك في كتاب الله أ :أي

هذه الآية تدل على أنه  ،[101النساء:] {تمئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

 :الله في كتابه اوقصر الصلاة ليس له موجب إل أمرين ذكرهم ،يباح قصر الصلاة في السفر

 .السفر :الأول

 .الخوف :الثاني

 .ال يجوز قصر الصلاة لغير هذين السببين مطلقً و

يدلنا على أنه ل يقصر من الصلوات إل الرباعية، وغير الرباعية ل  ؛«قصح الصلاة الحباعية» ه:قول

 .وهذا واضح ،تقصر

ما سافر قط إل وقصر الصلاة، ولم  أن النبي  :يدلنا على أنه أفضل ؛«أفضل» ه:قول
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ذلك على أن قصر الصلاة أفضل للمسافر،  ناا، فدلر الصلاة مطلقً ترك قص علم أن النبي يُ 

 -كعثمان وعائشة -ا من الصحابة أن بعضً  دَ يْ بَ  ،وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم

لكي ل يظن  :إن من المعاني التي ترك لأجلها هذان الصحابيان القصر :قيل ،القصر في السفر لمعان   اترك

أن ترك السنة يكون  :قرر أهل العلم؛ ولذلك أن الترك مشروع افأرادوا أن يبينو ،واجب العامة أن القصر

خشية أن يظن  :منها :ا في كتب الأصولهذكرو ،وأربع ،ثلاث :اا، وذلك في مواضع تقريبً من السنة أحيانً 

 :المصنفقول  أنه واجب، ويظن أنه يلزم المداومة عليه، فيكون تركه في هذه الحالة أفضل، وهذا مع

 .افيلزم المداومة عليه مطلقً  ؛«أفضل»

وقبل أن أشرح كلام المصنف أريدك أن  ،تعالى ببيان من هو المسافر ثم شرع المصنف 

وقبل  ،ل يوجد غيرهم ،أن المسافر الذي يترخص برخص السفر هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط :تعلم

ن المسلم ل إرة لأحوال المسلمين، فصلقسمة الحاأن أبدأ بذكر هذه الأحوال الثلاثة أريدك أن تعلم ا

ا، فقط ثلاثة يخلو من ثلاثة أحوال باعتبار أحواله في السفر وعدمه، ل يخر  من ثلاثة أحوال مطلقً 

كي الإجماع على أن الدور ثلاثة، فلا أنه تجب هذه الأحوال الثلاثة، وقد حُ كما ل يوجد غيرها،  ،أحوال

والأحوال  ،ثلاثالر وا الد، وإنما الخلاف في مناط بعض هذه الدور، إذً ةثحد هذه الدور الثلاأننفي 

 ول نزاع بينهم فيها، ما هي الدور الثلاث؟ ،هذه باتفاق أهل العلم ؛الثلاث

 الستيطان ى:ولالأ. 

 الإقامة ة:ثانيال. 

 السفر ة:ثالثال. 

 ة.لأحوال الثلاثوا ة،الثلاث را بواحد من هذه الدووالمرء ل يخلو من أن يكون متصفً 

ثى } :فقال سبحانه ،من هو المستوطن في كتابه وهو الستيطان، وقد ذكر الله  :نبدأ بأسهلها

العبرة في الستيطان  فجعل الله  :قال أحمد ،[196البقحة:] {خمثي جح جم حج حم خج خح

رار فمن كانت أهله وزوجه في بلد مقيمين فيه على سبيل الستم :بالأهل والولد، وبناء على ذلك

فغالب الناس ليس له إل وطن  :ا، ولذلكانً طاستي :ىفإن مكثه في هذا البلد ولو ساعة يسمَّ  ؛والديمومة

أنه  :زوجة تكون في بلد فمعناها فكل ؛ا إن كان للمرء زوجتانلأنه ليس له إل زوجة واحدة، وأمَّ  ؛واحد
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لأنه يكون  ؛مَّ إذا دخل مكة أتَ ا تزو  امرأة في مكة كان لمَّ  ◙فإن عثمان ؛ ولذلك ا لهتكون وطنً 

ا إذا دخلت البلدة إذً  ،ا هذا هو المستوطنإذً  ،وضحت المسألة ،◙فقهه فيها، وهذا من  امستوطنً 

في -وليس لك إل وطن واحد  ،وزوجتك وولدك على سبيل الديمومة ،التي فيها إقامتك الدائمة

والمستوطن ل يترخص بشيء من  ،افإنك تكون مستوطنً  ؛ولو كان مكثك فيها بضع يوم ،-الغالب

 .ارخص السفر مطلقً 

وهو المسافر، وهذا درسنا اليوم، والمسافر هو واحد من ثلاثة، سأذكرها على سبيل  :الثانية

 :ثم سيذكر المصنف ،الإجمال

 ؛إلى بلدة باء ،ألف :من كان منتقلا بين البلدتين ولو طال طريقه، فمن كان منتقلا من بلدة :ولالأ 

ا يجلسون من وسط آسيا ا، فالحجيج قديمً ولو كان طريقه بين البلدتين يجلس أشهرً  ،امسافرً  :سمىفإنه ي

هو مسافر هذه الأشهر الأربعة،  :-حينئذ–فنقول  ،ما أربعة أشهرما ثلاثة أشهر، ربَّ إلى مكة والمدينة ربَّ 

ما فهذا اجة، يجلس ثلاثة شهور، من بلده إلى مكة بدرَّ  الة، فيأتيرحَّ  :ىبعض الناس يسمَّ  :الآن في وقتنا

 .ا هذا الأول من المسافرينإذً  ،افإنه يعتبر مسافرً  ؛ا المدينةدام في الطريق قاصدً 

  يأنه ل يدر :من مكث في بلدة غير موطنه مدة ل يعلم مقدارها، ومعنى ذلك :الثاني م  المسافحي 

رجل ينتظر  :الخرو  مباشرة، مثل في فإنه يرغب ؛هذا الشغل الذي عنده يمتى يخر ، فوقت ما ينقض

فإنه  ؛ا على جوازه ليخر  من البلدةا حتى تقدم هذه السفينة، رجل ينتظر ختمً ن مسافرً وفإنه يك ؛سفينة

؛ ولو طالت المدة ،فكذلك ؛رجل ينتظر انتهاء علاجه في المستشفى ،ا حتى يختم جوازهيعتبر مسافرً 

ولم يعزم الإقامة، ل أمامًا،  :أي ؛اس مسايفً عندما ذهب إلى تبوك جل فإن النبي ولذلك 

، فرجع، فهو مسافر مع أن مكثه هناك في تبوك أكثر من عشرة أيام، يدري كمْ سيمكث 

مثل  ،ا أراد الخرو  جاء الشتاءولمَّ  ،ثلاثة أشهر، دخلها انَ يجَ بِ رِ ذْ مكث في أَ  ◙وعبد الله بن عمر 

منع الطرقات،  الكن في تلك السنة كان ثلجً  ،الثلج يكون خفيفً أن ا :هذه الأيام، فنزل ثلج شديد، والعادة

ثلاثة أشهر يقصر  -آسياوسط في -في أذربيجان  ◙واستمر ذلك الثلج ثلاثة أشهر، فجلس ابن عمر 

وهذا الثاني  ،ا هذا الثانيينتظر زوال المانع، إذً  ،لأنه ل يدري متى يرجع ؛يترخص برخص السفر ،الصلاة

من  ، أنهاوخمسة عشر ،اكاثني عشر يومً  ؛ستدل بها على بضعة عشررفت الأدلة التي يُ لأنك إذا ع ؛مهم

 .،ونحن نعمل بها ،نوع الثانيال
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 الإقامة في بلد  -جمعلم يُ  :الثاني–أن يكون المرء قد أجمع  :-وانتبه لهذا النوع الثالث- الثالث

قامة، وسأتكلم عن حد الإقامة بعد قليل، فوق حد الإ -غير البلد الذي فيه أهله وولدهأي: -غير موطنه 

جمع الإقامة في أعلى أن من  :كي الإجماعحُ  هلأن :رت بحد الإقامة، لماذا قلت ذلك؟ انتبه معيوأنا عبَّ 

ن وفإنه يك ؛جمع الإقامة أكثر من حد الإقامةأن إو ،ا بإجماعفإنه يكون ماذا؟ مسافرً  ؛بلدة دون حد الإقامة

حالت  ، فمن مكث دون حد الإقامة فهو الحالة الثالثة مناعً اجمإكي الثالثة، حُ الدار  يه ها، وهذمقيمً 

أو الحالة الثالثة التي تسمى ماذا؟  ،فهي الدار الثالثة ؛جمع المكث فوق حد الإقامةأ؟ المسافر، ومن ماذا

العلم إنما  وهذا بإجماع، وكل الصور التي ذكرتها لك مجمع عليها في الجملة، الخلاف بين أهل ،الإقامة

 :وقيل ،عشرون صلاة :وقيل ،تسع عشرة صلاة :ورة واحدة، وهي ماذا؟ ما هو حد الإقامة؟ قيلصهو في 

 .رفالعُ  :وقيل ،ثمانية عشر :وقيل ،خمسة عشر :وقيل ،اثنتي عشرة صلاة :وقيل ،واحد وعشرون صلاة

 ا مستوطن، بل قالوامَّ إو افر،ا مسمَّ إلم يقل أحد من أهل العلم أن الناس  :يهمني هنا مسألة مهمة: 

ن المقيم هو الذي أجمع الإقامة في بلد فوق حد أوهو المقيم، و ؛ن يكون هناك دار وسط بينهماأل بُدّ 

 .الإقامة، حد الإقامة فما فوق

 :في كلام المصنف -إن شاء الله- ما هو حد الإقامة؟ سيأتينا :لجملة الأخيرةلقبل أن ننتقل بعد ذلك 

 .محلهفي وسيأتي الدليل عليه  ،ن صلاةووعشر وأنه واحد

 :اا لمحل معي  يبلغ ستة عشح فحسخً مبامً  الم  نوى سفحً » قال المصنف.» 

  بدأ المصنف تعالى بذكر شروط السفر: 

 :وبناء على ذلك ،أن يكون قد اشترط السفرل بُدّ  أنه :أي؛ «الم  نوى سفحً » :قال الشحط الأول: 

، فوجد أنه قد قطع مسافة تجاوز مسافة المسافر، اية السفر، وإنما خر  ليتنزه قريبً فإن من خر  ل لن

يكون مع زميله الشباب لأنه لم ينوه، وهذا كثير في وقتنا هذا مع السيارات، بعض  ؛ليس بمسافر :فنقول

ي مئت ؛فإذا بهم قد جاوزوا مسافة طويلة ؛ويمسكون خط مكة، وعندهم حديث معين، فينسون الحديث

 ،لأنك ما نويت السفر ؛ل تقصر الصلاة :هل نقصر الصلاة؟ نقول ون:كيلو، فيريدون أن يرجعوا، يقول

فلا تقصر الصلاة لأنك  ؛-ا عن شيء معين ولم تنو السفرتذهب بحثً أي: -أنتم مع الحديث والتعاريس 

 .لم تنوها
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 أن السبب  :عندنا قاعدة لأن ،صحيح ل شك اوهذ ا،ن يكون السفر مباحً أ :قال الثاني: الشحط

فمن كان  :بيح، وبناء على ذلكمؤثر في المسبب، وللوسائل أثر في المقاصد، وكل ما كان غير مشروع ل يُ 

ا، كمن بل يصلي أربعً  ،أن يترخص برخص السفرله فإنه ل يصح  ؛اأو كان سفره مكروهً  ،اسفره محرمً 

فإنه ل يترخص بشيء من رخص  ؛سافر لبدعة، أو نحو ذلك، أو اسافر ليسرق، أو سافر ليقطع رحمً 

 .والأدلة تدل على ذلك «,مبامًا» :، وهذا معنى قولهاالسفر، بل يجب عليه أن يتم أربعً 

ا، ليس له ا وتائهً وإنما يكون ضائعً  ،ا معينً يدلنا على أن الذي ل يقصد محلًا  ؛«لمحل معي » :قوله

 ا.فإنه ل يكون مسافرً  ؛مقصد معين

هذه المسألة هي ثاني أهم مسألة في أحكام السفر، فإن السفر الذي  ؛«استة عشح فحسخً  يبلغ» :قوله

وأنا سأطيل -ما الدليل على ذلك؟ انتبهوا معي  :ا، فإن قلتهو ما جاوز ستة عشر فرسخً  :يترخص فيه

 :انعندنا دليلان قويَّ  :الدليل :نقول :-في الدليل لكي تقتنع به

 قول النبي  :الأول: « لُّ حِ  يَ لَا  
ِ
 بِ   ُ مِ ؤْ تُ  ة  أَ حَ مْ لا

ِ
  ِ يْ مَ وْ يَ  ةَ يحَ سِ مَ  حُ افِ سَ تُ  نْ أَ  حِ الآخِ  مِ وْ اليَ وَ  الله

فقد جاء  :مسافة، فإن قال قائلال، فدل ذلك على أن مسيرة اليومين هي التي تقصر لها «م  حَ حْ ي مَ ذِ  عَ  مَ لاَّ إِ 

 :أي ؛دوذاك المقيَّ  ،قيدوذاك م ،هذا مطلق ،صحيح :نقول ؛«حُ افِ سَ  تُ لَا » :قال أن النبي 

يوم وليلة،  :ثلاثة أيام، وجاء في بعض الأحاديث :قد جاء في بعض الأحاديث :لأقل السفر، فإن قلت

للقلة والكثرة،  عند أهل اللغة وأهل الفقه حد  الثلاثة ل تعارض بينهما، فإن  ،صحيح :-أيضا-نقول 

ن ليس له اح، فإنه جزء من اليومين، بينما اليومصحي -أيضا-فيؤتى به على سبيل الحد، واليوم والليلة 

حد  :أي ؛يةوالثلاثة محمول في اللغة على الحدِّ  ،معنى، الواحد هو الأقل، فهو يكون من باب التقليل

 ،وهو معروف ،رة في لسان العربثفصل به بين القلة والكثلاثة حد يُ أن المعروف  ،وحد القلة ،الكثرة

عرف استخدامهم،  ؛كلام العرببا لذلك من كان عارفً  ،فائدةلأتي بالثنتين لكن ليس في كلام العرب أن ت

 :معناها: إذا جاؤوا بها :لمعان، فالسبعة على سبيل المثال ،والسبع ،والثلاثة ،العرب يستخدمون الواحد

ا لكن عندهم مليون هذ ،مليون وواحدهناك مع أن  ،مليون ئًا:أقول لك شي أردتأنه رقم عظيم، الآن لو 

ما ل نهاية  ،ما ل نهاية فهذا ،ئةاسبعم ،سبعين ،سبعة :العرب إذا قالوا :الكن قديمً  ،أكثر رقم عندنا الآن

پ پ پ }ا في السبعة عند العرب، ف الجاحظ كتابً ئة، ألَّ اوسبعم ،وسبعين ،سبعة :لعرب تسميها

 :ومثله ،ينفعهم ذلكن لما ل نهاية،  :ن هنا معناهاون؟ ل، سبعوواحد وسبع ،[80التوبة:] {ڀ ڀ
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؛ لكن لوالواحد للتقلي ا،فإنه يكون حد   ؛الثلاثةقيل: فحيث  ،فهو حد يفصل به بين القلة والكثرة ؛الثلاثة

ل  « ِ يْ مَ وْ يَ » :ا بالعربية، عندما قالوالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفصح البشر كلامً  ،في لسان العرب

حمل عليه هو مسافة القصر، ومن تأمل في لسان ن المعنى الذي يُ فوجدنا أ ،ن نحملها على معنىأبُدّ 

 .العرب وجد أن هذا الدليل في غاية القوة

 وهو عبد الله بن  ؛أحدهما مدني-أن اثنين من فقهاء الصحابة  :-قوي -أيضًا- وهو- الدليل الثاني

 :قال -«الموطأ» في ديثوالح- ؟قصر الصلاةتُ  افيمَ  ئلاسُ  -وهو عبد الله بن عباس ؛عمر، والآخر مكي

سفان مدينة معروفة إلى وعُ  ،حسب ما بين مكة وعسفان فيقصر لها الصلاةفيُ  «،حَ صَ ان قَ فسم  قصد عُ »

قلت  وإنما ننظر المسافة باعتبار زمان الصحابة والتابعين، لمَ  ،الآن، ل ننظر المسافة باعتبار زماننا الآن

 :داء، على اسمهاي عقبة ماذا؟ كَ سفان ومكة عقبة شديدة، وهذلك؟ لأن بين عُ 

ـــــــا إنِْ لَـــــــمْ تَرَوْهَـــــــا  عَـــــــدِمْناَ خَيْلَنَ

 

ـــــــدَاءُ.  ـــــــرُ النَّقْـــــــعَ مَوْعِـــــــدُهَا كَ  تُثيِ

 دَّ ل ما هُ سهَّ هذه العقبة إلى الآن تُ  
 
من  ، هي التي تمر  يئًايهدم ش ت، من عهد الصحابة كل من جاء ولي

ا، لأنها جبال كبيرة جد   ؛وما زالوا يهدمون فيها الآن السيل،طريق من ومن جانب العدل  ،جانب المقبرة

ن وينزلون، فكانت المسافة أطول، ولغيرها من وْ ويرقَ  ،اا ويسارً كانوا قديما يتحايلون عليها فيذهبون يمينً 

ممن  ،مكة في عهد الصحابة والتابعينوان فالمسافة بين عس يننظر ما ه ناالطرق كذلك، قلت هذا لم؟ لأن

 :س في ذلك الموضع، فقالحيث كان يدرِّ  ،مالك :مام دار الهجرةإومنهم  ،عة من أهل العلمقدرها جما

وكمْ  ،مسيرة اليومين دليل:لاإن المسافة بينهما مسيرة يومين، فاجتمع الحديث مع تقدير الصحابة، فقوي 

ا كم باتفاق، إذً  د، والبريد فيه أربعة فراسخ، وهذارُ تعادل أربعة بُ  اناليوم :مقدار اليومين؟ قالوا

ثلاثة أميال، ستة عشر في ثلاثة  :بإجماع ؟والفرسخ كمْ يعادل ،اخً ؟ ستة عشر فرسسخًاالمجموع؟ كم فر

ر في كتب المقدَّ  ،الميل الهاشمي :الميل المراد به؟ الميلوكم كم؟ ثمانية وأربعون، أليس كذلك؟ بلى، 

القياسي الذي  : الميلالميلبوليس المراد  ،ذراع ستة آلفيعادل: الفقهاء إنما هو الميل الهاشمي، وأنه 

ا الميل الهاشمي كمْ ئة سنة أو أكثر، إذً افإن هذا ميل جديد، ل يعرفه الناس إل من م ،نتعامل به الآن

ستة وأربعين  امَّ إ :والذراع كمْ يعادل بالمقاييس التي نتعامل بها الآن؟ قالوا ،يعادل؟ ستة آلف ذراع

اضرب أربعة في أربعة في ثلاثة  ت،اوالفرق سنتيَّ  ،فهي مترددة بينهما ،وأربعين سانتي أو ثمانية ،سانتي

 :ستجد أن الناتج ؛إذا ضربت هذه الحسبة ،ستة وأربعين ةفي فاصل ،في ستة آلف ذراع ،ثمانية وأربعين
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لى أقل تقدير أن الذراع ع :ليس أنا، أنا فقط زدت لك البُهوتي هاهكذا حسب ،ئة واثنان وثلاثون كيلوام

ا ئة وثمانية وثلاثين كيلو، إذً ام :وقريب ،ئةافيكون م ؛ن أخذنا بالأكثرإيعادل ستة وأربعين سانتي، و

لأن العلماء  ؛ئة وثمانية وثلاثون كيلو، فنأخذ بالأقلاإلى م ،ئة واثنين وثلاثينامسافة القصر هي بين م

بلدة  قصدت ا فمسافة القصر إذاالتحديد، إذً  وليست على سبيل ،إن المسافة على سبيل التقريب ون:يقول

 ،جاز لك القصر ؛ئة واثنين وثلاثين كيلوايبعد عن طرف العامر من بلدتك مسافة تزيد عن م اأو موضعً 

كذا -يومان قاصدان في زم  معتدل بسيح الأثقال  وهي ,ايبلغ ستة عشح فحسخً » :فلا، هذا معنى قوله وإل

  .«دامودبيب الأق ،-قدره أهل العلم

 :إذا فارق بيوت قحيته العامحة» قال المصنف.» 

 هذا الشرط متعلق بمسألتين, وليس بمسألة واحدة: 

 قصر، فلا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يخر  من أي: ؛ «تحخص» ه:قول :المسألة الأولى

ل أقصر الصلاة ؛ لكن دينةكيلو مكة عن الم ةئاأربعم ،يجوز لي القصر ،العامر، فأنا أريد السفر إلى مكة

بل حتى أخر  من العامر، وسأذكر بعد قليل ما هو العامر،  ،أو مستوطن ،لأني مقيم فيها ؛مدينةالوأنا في 

 .هذه المسألة الأولى

 ابتداء حساب مدة السفر، فلا تحسب مسافة السفر من  :المسألة الثانية التي يتعلق بها الشحط قالوا

-ا، بعض المدن فإن بعض المدن طويلة جد   ،طرف العامر، وخاصة في وقتنا هذا وإنما احسبها من ،بيتك

من شمالها إلى جنوبها تزيد عن ستين كيلو، نصف مسافة القصر لمن أراد أن  -والرياض ،كجدة مثلًا 

 .أن تحسب المسافة من طرف العامرل بُدّ  هذه المسافة، بل بحسل تُ  :يخر  من البلدة، نقول

 .متعلقة بالمسألتين السابقتين ل بأحدهما «إذا» :أن قوله ا عحفناإذً 

قريته؟ لأن الضمير يعود للقرية التي يكون لها اسم  :لماذا قال؛ «إذا فارق بيوت قحيته العامحة» :قوله

فإنها قرية، وهذا نستفيد أن القرى إذا اتصلت ولم يكن لها اسم  ؛واحد، فحيث كان للبلدة اسم واحد

ن طرف العامر يكون من خرو  القرية الأولى، توجد بعض القرى الآن مع تمدد تكون إف ؛واحد يجمعها

ا، والخميس، ليس بينهما إل شارع تقريبً  ،اهَ بْ أَ  :على سبيل المثال ،ا، ل يفصل بينهما إل شارعمتصلة جد  

س، وهكذا يخمأو من ال ا،بهأمن  ايكون خروجً  رالخرو  من العام :لكن نقول ،فتكاد تكونان متصلتين
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مسافة، ما هناك ل مفصلة  مموالجُ  ،شبه اتصلت بجدة تقريبا -الآن–ر حُ أبْ  ة،المدن التي تكون متصل

 ،أصبحت تأخذ اسم مكة ،ل ،الشرائع :زالت منفصلة، وهكذا من المدن التي تكون متصلة، نقول مثلًا 

الشرائع تعتبر من  -الآن–ن ؛ لكا كان لها اسم منفصلع قديمً ئالشرا ،ذهبت إلى مكة :قولتأصبحت 

أنا ساكن  :موم يقولجُ أهل ال؛ لكن أنا ساكن في مكة ،ذهبت إلى مكة :لأن اسمها اسم مكة، يقول ؛مكة

 .أنا ساكن في مكة، فلها اسم مستقل :يقولل موم، جُ في ال

فلو أن  :ذلكالأماكن التي يسكنها أهل البلد، وبناء على  يعامر البلد، وه :أي؛ «قحيته العامحة» :قوله

 :ومثلها ،والمزارع ،ن حظائر غنمإف ؛لكن خار  البلد يوجد مزارع، وحظائر غنم ؛رجلا خر  من البلد

ما العامر آخر بلد يعمره الناس ل تعتبر من العامر، وإنَّ  ؛واستراحات المسافرين ،محطات البنزين

بعض المدن ف ،كالمزارع، والبوادي ؛ا للبلد ل بملحقات البلدبالسكنى والإقامة الدائمة، فيكون عامرً 

ل يسكنون في طرف حَّ رُ  ،حينما كان هناك عندنا بادية ،يذهبون ويعودون ،يتنقلون ي،يكون بجانبها بواد

 .واا الآن فكل الناس سكنُ وأمَّ  ،المدن

 :ولا يعيد م  قصح ثم رجع قبل استكماله المسافة» قال المصنف.» 

 .الصلاة قصر :أي؛ «ولا يعيد م  قصح» :قوله

 .إلى بلدتهأي: ؛ «ثم رجع» :قوله

ريد يخر  من المدينة  ،ا مكةلو أن رجلا خر  من بلدته ناويً أي: ؛ «قبل استكماله المسافة» :قوله

كيلو مكة، وقد نويت ذلك الموضع الذي  ةئاا مسافة قصر أليس كذلك؟ أربعممكة، تجاوز العامر قاصدً 

 نيوقفت على اليمين وقصرت الصلاة، ثم جاء ؛كت الخطبعد مسافة قصر، فلما خرجت من مكة ومسي

ن كنت قد دخلت إلى إو ،ل يلزمك أن تعيد صلاتك :فألغيت السفر، نقول ،ارجع، لظرف ما :اتصال

وعلي هيئة  ،المدينة مرة أخرى قبل انقضاء وقت الصلاة الأولى، لماذا؟ لأنك أديت الصلاة في وقتها

 .امأذون لك فيها شرعً 

ثم وصل إليها قبل  ، سافر إلى بلدته التي يستوطنهاأن رجلًا لو  :الصورة, صورة ثانية ويلحق بهذه

وقصرت وجمعت في  ،وأنا من أهل المدينة مستوطن ،خرجت من مكة إلى المدينة ،دخول وقت الثانية

ل  ؛-ورة الأولىصنبدأ بال-قبل خرو  وقت العصر  -وهي بلدتي-ووصلت إلى المدينة  ،الطريق
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في الطريق مشروعة، وكذلك إذا وصلت قبل دخول وقت  هالأنك صليت ؛عادة صلاة العصريلزمك إ

ا أنك ستصل قبل دخول الوقت فإن كنت متيقنً  ،بأن وصلت إلى المدينة قبل دخول وقت العصر :الثانية

أنه يجوز  :والمعتمد الذي رجحه ابن رجب :ا؟ فيها روايتانهل يجوز لك أن تصليها في الطريق قصرً 

فيجوز لك  ،ك، ول يلزم الإعادة، حتى وإن تيقنت أنك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانيةذل

 .ول يلزمك الإعادة ،القصر

 :أو صلى خلف م  يتم ,ن دخل وقتها وهو في الحضحإويلزمه إتمام الصلاة » قال المصنف.» 

؟ بدأ في الحالة االمسافر متى يلزمه الإتمام ويصلي أربعً  عنتعالى يتكلم  بدأ المصنف 

 :الأولى

 .ا من غير قصريصليها أربعً أي: ؛ «ويلزمه إتمام الصلاة» ه:لوق

أنه قد نوى السفر، ولكنه لم يخر  من العامر، لم  :بمعنى؛ «ن دخل وقتها وهو في الحضحإ» ه:لوق

قاعدة العلة  وهذه ،يلزمه الإتمام إذا صلاها في الحضر ما السبب؟ انظروا للعلة :يخر  من بلدته، فنقول

كتفى فيه بالنية فقط، ا الرجوع للأصل فيُ مَّ أو ،فيه من نية وعملل بُدّ  وهي أن النتقال عن الأصل :مهمة

ا إل بنية السفر، تكلمنا عنها قبل قليل مع الأصل في المسلم أنه مقيم، ول ينتقل فيوصف بكونه مسافرً 

فإذا صليت في  ر،أن تخر  من العامل بُدّ  ن العامر،الخرو  م :العمل، ما هو العمل؟ أقل ما يسمى عملًا 

صلى  ◙غفاري ال ةإن أبا بصر :فإن قلت ،فيجب عليك الإتمام ،فإنك لست بمسافر ؛داخل البلد

بقليل  هُ زْ آخر جدار جاوِ  ،يجوز أن تصلي وأنت ترى عامر البلد ،صحيح :نقول ؛وهو يرى عامر الكوفة

نية ل تنقل المجرد  ،لأنك لست بمسافر ؛قبل الخرو  من العامر صلِّ ول ت ر،لكن اخر  عن العام ،وصلِّ 

 .عن الأصل، وضحت مسألتنا؟ واضحة

 أربعًا.يصليها أي: ؛ «ويلزمه إتمام الصلاة» ه:لوق

 :لها صورتان؛ «ن دخل وقتها وهو في الحضحإ» ه:لوق

 وهذه  ،اأربعً  ذ يلزمه أن يصليهائأن ينوي السفر ويصلي في الحضر، فحين :الصورة الأولى

 .واضحة، وذكرتها لك قبل قليل

 ول أفعال أب اللسفر، ليس شارعً  يءتهيِّ مر غير ضالصلاة وهو في الحعليه أن تجب  :الصورة الثانية
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حالة : اا أصبحت الحالت ثلاثً ا، إذً يصليها أربعً  أيضا:–السفر، ويصليها بعد خروجه من العامر، فنقول 

 :ر ويريد السفرضعليه الصلاة وهو حا تا، حالت ماذا؟ حالت من وجبإتمامً  ن:وحالتا ا،يصليها قصرً 

 ا ول ر قبل السفر فيصليها أربعً ضا ويصليها في الحأن تجب عليه الصلاة حاضرً  :الحالة الأولى

 .يقصر، ول يجمع من باب أولى

 للسفر يءتهيِّ مأن تجب عليه الصلاة وهو في حضره قبل خروجه من المدينة، غير  :الحالة الثانية، 

 :نقول ،سأصليها إذا خرجت من العامر :سأخر  بعد ساعة أو بعد ساعتين، ولكن قال :جالس يقول

للسفر، وإنما يأخذ المرء  لم تستعد بعدُ  ،لسفرل هيِّأً يجب عليك الإتمام كذلك، لماذا؟ لأنك لست مت

 .ولو صليتها خار  العامر اأربعً  ، فيجب عليك أن تتموأنت لم تبدأ بعدُ  ،أحكام السفر إذا شرع في مبادئه

 كيف؟ أذن المؤذن لصلاة  ،أ للسفرتهيِّ مر ضأن تجب عليك الصلاة وأنت في الح :الحالة الثالثة

ا اركبن بسرعة، أو وأنت في الطريق هيَّ  :اتكوأنت تحمل حقائبك، أو تقول لبنيَّ  ،الظهر أو العصر

ن، ين صليتها خار  البلد فتصليها كم؟ ركعتإا، وبعً صلها أر ؛الزحام، فإن صليت في داخل البلد كَ كَ ومسَ 

 ة.وضحت الحالة؟ ل يوجد غير هذه الحالت الثلاث، هذه قسمة حاصر

 ،بغي لها شيخيُ هذه ل وتصليها في السفر،  اأن تجب عليك الصلاة مسافرً  :بقي قسمة عقلية رابعة

 ؟متى يتم :فإنك تترخص برخص السفر، هذه الحالة الأولى

 بعض إخواننا يخطئون  -للأسف-مسألة الهذه  «،أو صلى خلف م  يتم» :قال :ة الثانيةالحال

سواء كان  ،م  تِ إذا صلى خلف مُ القصر كي إجماع عليها، المسافر الذي يريد نية حُ  بل ،وهو حديث ،فيها

جماع وإ ،حديث :، الدليل على ذلكاوجب عليه بإجماع أن يصليها أربعً  ؛اا أو مقيمً مسافرً  المتم  

ئل عن المسافر يصلي أنه سُ  :فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس  :ا الحديثسأذكره، أمَّ 

فإنه  ؛من السنة كذا :ن الصحابي إذا قالأ :، والقاعدة الأصولية عندنا«هي السنة يتمُّ » :خلف المقيم قال

 :أي ؛فليتم ،يجب عليك أن تتم :أي ه،قد قال ، فالنبي لنبي ل ايكون مرفوعً 

 :فقد قال بعض تابعي التابعين :وأما الإجماع ،فدل ذلك على أنه يجب ،لأن اللام لم أمر ،صيغة أمر

قال ابن  ،يتم   :فقالوا ؟عن المسافر يصلي خلف المقيم :-كلهم :أي–دخلت المدينة فسألت فقهاءها 

 ؛إذا صلى خلف مقيمهذا إجماع متقدم على ذلك، وهذا يدلنا على أن المسافر وا، فكان إجماعً  :المنذر

 .وجب عليه الإتمام
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نقول: عندنا يجوز تعليق نية المأموم على نية الإمام، فتقول:  ؟ل أعلم ما نية الإمام :فإن قال المسافح

إن صلى أربعًا؛ فأنا أربع، وإن صلى ثنتين؛ فأنا ثنتين معه، فتعلق نيتك بنيته، فهذا جائز، مثل ما علَّق علي 

ومسائل ل تصح فيها  ،هناك مسائل يصح فيها التعليقو ،النبي نسكه بنسُك  ◙

 .في محلها في القواعد -إن شاء الله- هاحشرن ،التعليق

 :أو لم ينو القصح عند الإمحام» قال المصنف.» 

 ا،تكبيرة الإحرام ينويه ،أراد القصر أن ينوي القصر عند الإحرام، وهو أول أركان الصلاةمن ل بد 

 .بل يجب أن يعيد صلاته ،فلا يصح ؛ثم طرأ عليه قصر الصلاة ،تمامئيًا الإناور ا من كبَّ وأمَّ 

 :أو نوى إقامة مطلقة» قال المصنف.» 

، أنا أكررها لكم ةور كم؟ ثلاثأن الد   :هذه المسألة؟ هذه المسألة هي التي ذكرتها لكم قبل قليلما 

والسفر،  ،والإقامة ،الستيطان :أولهاة: ثالدور ثلا :هذه المسألة والكي تحفظوها، أنا أريد أن تحفظ

 :بواحد من أحد أوصاف ثلاثة فإن المسافر المتص :وقلنا

 النتقال بين البلدتين :الأول. 

 جمع الإقامة أقل من حد الإقامةأن أُ  :الثاني. 

 اجمع الإقامة مطلقً لم يُ  :الثالث. 

جمع أن ن هو؟ مَ إن المقيم مَ  :لدته، وقلناهو الذي يمكث في غير ب :بقي عندنا من؟ المقيم، والمقيم

الإقامة في غير بلدته أكثر من حد الإقامة، الآن بدأ يتكلم عن المقيم، وهذا المقيم ل يجوز له الجمع ول 

على سبيل الديمومة،  ةنوى أن يقيم في هذا البلد :أي ؛«أو نوى إقامة مطلقة» :ن هو المقيم؟ قالالقصر، مَ 

 .أو على سبيل الديمومة الطويلة ،يطانستا على سبيل المَّ إ

 :أو أكثح م  أربعة أيام» قال المصنف.» 

ن يوعشر اسيصلي واحدً أي: -أيام أربعة أنه سيمكث فيها أكثر من  اكل من مكث في بلدة متأكدً 

الستدلل  :الدليل :فإنه ل يترخص برخص السفر، ما الدليل على هذا التحديد؟ نقول ؛-صلاة فأكثر

إنه قد انعقد الإجماع  :تمام، وقلناالإتمام أم القصر؟ الأصل الإصل الأ :ر ما ورد، نحن قلنا قبل قليلبأكث
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ن ان المقدمتاهات ،فيها إجماع محكي ،تم صلاتهيفإنه  ؛ن أقام في بلدة فوق حد الإقامةعلى أن مَ 

 .نتاواضح

نستدل بأكثر ما و ،الأصل عدمهف ؛ا كان على خلاف الأصلحد الإقامة لمَّ  :حد الإقامة ما هو؟ نقول

ومع ذلك جمع وقصر، نظرنا في  ،أنه مكث في موضع يعلم متى خروجه منه جاء عن النبي 

فإنه  ،الوداعحجة فوجدنا أن أكثر موضع جلس فيه يعلم متى سيخر  كان عند  :سيرته 

وعرف متى  ،سيدخل عرف متى ،ىومكث في مكة إلى اليوم الثامن، وذهب إلى منً  ،دخل في اليوم الرابع

في مكة فوجدناها عشرين صلاة،  سيخر ، ثم حسبنا عدد الصلوات التي مكثها النبي 

 .بأكثر ما ورد على ذلك، هذا أكثر ما ورد نافحينئذ استدلل

امتى نستدل بأكثر ما ورد؟ لكل حكم خالف الأصل، أ فنستدل بأقل ما  ؛ا للأصلما يكون موافقً  مَّ

الأدلة وهو من ؛ لكنه دليل استئناسي؛ لكنه اليس قوي   دلل بأكثر ما ورد، هو دليلورد، هذا من باب الست

فإن لم يكن فإلى العرف، من قال  ،فإن لم يكن فإلى اللغة ،جتهادللااجتهادي، إذ المقدرات نرجع فيها 

ذا ههو يرى أن  ،تطبيقه صعب، فقد أسافر أنا وأنت؛ لكن قول قوي ؛نرجع إلى العرف :من العلماء

ينقسمون  بوأنا أرى أنه ليس بسفر يقصر فيه الصلاة، فهل من مقاصد الشرع أن السفر الرك ،السفر قصر

ا فمثل إذً  ،العكسبالمقيم ول المسافر  منحن نعلم أن الجمهور ل يصححون ائتماو ،إلى جماعتين؟ ل

وهو أشهربلا -تقي الدين فإن الشيخ ؛ ولذلك ها بالأمر الواضحنيطُ هذه الأمور العامة مقصد الشرع يُ 

ن أوالأحوط  :قال -كما في الفتاوى له-لما جاءت الفتوى  -رفد حد الإقامة بالعُ شكال، أشهر من قيَّ إ

وحاجة الناس  ،والفتوى شيء، التنظير شيء ،ا الفقه شيءمن مكث في بلدة أكثر من أربعة أيام أن يتم، إذً 

قد تأخذ بالعرف في بعض  ،به الفتوى لكثير من الناس ، وقول الفقهاء هذا هو الذي تستقيمهتقتضي خلاف

 .لكن الأصل هو هذه القاعدة ،الصور

 :أو أكثح م  أربعة أيام أو أقام لحاجة وظ  ألا تنقضي إلا بعد الأربعة» قال المصنف.» 

 .لغرض في البلد ؛أي؛ «أو أقام لحاجة» :قوله

الظن فيقصدون به غلبة الظن، ومرادهم بغلبة العلماء إذا أطلقوا  ،غلب على ظنه :أي ؛«وظ » :قوله

فلا أثر له، فإن  دسا مجرد الحمن جود القرينة، أمَّ ل بُدّ  جدت القرينة الدالة على ذلك،وُ  :أي :الظن
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 .فيكون كمن ل يعلم متى سيمكث ،ل أثر له دسمجرد الح

مسألة فيها خلاف عند بعد أربعة الأيام، هذه ال :أي؛ «إلا بعد الأربعة يوظ  ألا تنقض» :قوله

 ،أن يكون شبه علمل بُدّ  بل ،لحق بالعدمبل إن الظن يُ  :دي نازع في هذه المسألة وقالبَ واللَّ  ،المتأخرين

 .نأو تيق  

 :الصلاة بلا عذر متى ضاق وقتها عنهاأخح أو » قال المصنف.» 

 -حينئذ–عليه  فيجب ؛خر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقت الصلاة عنهاأإن من  :يقول الشيخ

 .أن العاصي ل يترخص :لأن تأخيره معصية، وعندنا قاعدة :إتمامها، فحينئذ يفعلها تامة لماذا؟ قالوا

 :أيام قام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعةأن إويقصح » قال المصنف.» 

لم ينو ن وكا أن من أقام في بلدة غير بلدته فوق أربعة أيام :مسألة شرحتها قبل ذلك -أيضا-هذه 

 .ن مكث فوق أربعة أيامإفإنه يقصر و ؛الإقامة

 :يولا يدري متى تنقض» قال المصنف.» 

 .كذلك

 :ابس ظلمً أو مُ » قال المصنف.» 

 :اأن نفهم الوضع سابقً لا بُد   ؛«ابس ظلمً أو مُ » :قوله

فإن ذلك ؛ ولهو المنع :وإنما الحبس ،ل ،السجن :ما معنى الحبس؟ ليس المقصود بالحبس :أولًا 

لازم للغريم الذي يلازمه نهم يجعلون المُ إالفقهاء يطلقون الحبس على التقييد من التصرفات، حتى 

ا، للحرية حبسً  :ا، فكل تقييد للتصرف يسمىا، ويجعلون القيد الذي يربط في اليد حبسً حيث ذهب حبسً 

 ا.حبسً  :سمىي

 .حبس في البلد :يأ؛ «ابس ظلمً أو مُ » :قوله

هم بشيء بأن يكون ات   :منع من الخرو  منها، لأي سبب من الأسباب التي يظلم فيها؛ «اظلمً » :قوله

لو علم أنه سيمكث مدة ؛ لكن يجوز له الترخص لحين زوال هذا المانع -حينئذ–فإنه  ؛فيهمظلوم 

 .فإنه ل يترخص ؛طويلة
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 :أو بمطح» قال المصنف.» 

 .أنه مكث ثلاثة أشهر :◙كما جاء عن ابن عمر  ،لحَ أو وَ  ،حبس بمطر :أي

 :أو أقام سني » قال المصنف.» 

 .اأقام سنين في هذا البلد محبوسً  أي:

 :فصل في الجمع» قال المصنف.» 

ن على سبيل يوقبل أن أبدأ بالجمع أريدك أن تعرف مسألت ،شرع المصنف بعد ذلك في الجمع

 :السرعة

 ى، متى؟ في منً  ،د يكون هناك قصر بلا جمعأنه ل تلازم بين الجمع والقصر، فق :المسألة الأولى

فإن مبيح  :ليس لزم القصر الجمع، وبناء على ذلك قليل، وسيأتي بعد ،وقد يكون جمع بلا قصر

 :تقول دق بل، ةمع أسبابه متعددجط، بينما القف ،والخوف ،فرسال: وموجب القصر أمران فقط محصوران

 :منها ،النجاسة :منها ،المرض ا:منه ،حلوال ا:منه ،رطالما: منه ،فرسال ا:محصورة، منه غيرإنها 

 .وهكذا ما سيأتي بعد قليل ،الطهارة

 إن الجمع  :فمنهم من يقول :يانأما معنى الجمع؟ لأهل العلم في معنى الجمع ر :المسألة الثانية

ووقت  ،افيكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدً  ،كالوقت الواحد ايكون تىن حاأن يجمع الوقت :معناه

هو جمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة  :إن المراد بالجمع :ا، وقيلا واحدً المغرب والعشاء وقتً 

 .الفقهاء يدل على الثاني لالواحدة، هذا المعنى الثاني، وتعلي

 :يباح بسفح القصح الجمع بي  الظهح والعصح والعشاءي  بوقت إمداهما» قال المصنف.» 

ن القصر هو الأفضل، إف ،بخلاف القصر ،ى أن الأفضلية ليست للجمعذلك عل ايدلن ؛«يباح» ه:قول

 ،وهذا يدلنا على أن رخصة الجمع في السفر من الرخص التي يستوي فيها الطرفان، يستوي فيه الفعل

ا فتركه، كما فعل في منى وكان مسافرً  ،ا ففعلهكان مسافرً  النبي ؛ لأن ويستوي فيه الترك

رفق به، فإذا أإنه في بعض أحوال المسافر قد يكون أفضل إذا كان  :، وقال بعض المتأخرين

كان حال اشتداد الطريق  لأن النبي  ؛فالأفضل له الجمع ؛كان في حال اشتداد الطريق يمشي
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ن صلاة فأقل، أو أن يمكث يوهو أن يمكث عشر-ا حال الإقامة دون حد السفر لأنه الأرفق، وأمَّ  ؛يجمع

إنه مكروه، فيكون  :وعلى القول الثاني المذهب، ه يستوي في حقه الطرفان علىفإن؛ -في بلد غير مجمع

 . أن توجد له حاجة كمشقة ونحوها يجمع إلَّ الأولى له ألَّ ؛ لأن االجمع في حقه مكروهً 

المغرب والعشاء، فلا يجمع بين  ماوه؛ «والعشاءي » ؛«الجمع بي  الظهح والعصح والعشاءي » :قوله

 .ينضعغير هذين المو

 .بوقت إحدى هاتين الصلاتين :أي ؛«وقت إمداهما» :قوله

 :ويباح لمقيم محيض يلحقه بتحكه مشقة, ولمحضعة لمشقة كثحة النجاسة» قال المصنف.» 

وإن  :أي ؛«لمقيم» :وهو المريض، قوله :بدأ يتكلم المصنف عن الأسباب المبيحة للجمع، بدأ بأوله

 ا.لم يكن مسافرً 

لأنها كانت  ؛ةنحديث حم :بترك الجمع مشقة، دليله أولً  :أي ؛«حكه مشقةيلحقه بت» :قوله

ون ليعلِّ  ذاك ،ستحاضة مريضةوالمأن الحائض  :-ودائما ما يعللون-والقاعدة عند العلماء  ،مستحاضة

 :صراحة، فدل ذلك على أن المريض يجوز له الجمع، وكيف تلحقه المشقة؟ صور المشقة كثيرة، منها

غمى عليه في وقت الصلاة الثانية، أو عنده عملية وبنج بأن يُ  ؛ه مشقة في أداء الصلاة في وقتهاأن يكون علي

ا على القيام في صلاة أن يكون قادرً  :فيجوز له جمع التقديم وجمع التأخير، ومنهاالثانية في وقت الصلاة 

 .أحد الوقتين دون الأخرى، فحينئذ يجمع

 ،تأتيها نجاسة لكونها تحمل طفلًا  تالمرضع إذا كان ؛«ةولمحضعة لمشقة كثحة النجاس» :قوله

التي يلبسها الأطفال تنتشر نجاستهم على الملابس، وغالبا في الزمان  ضوالطفل قبل أن تأتي هذه الحفائ

كانت ا، هذه المرأة المرضع إذا القديم لم يكن للشخص إل ثوب واحد، فمن الصعب أن يغير ثيابه كثيرً 

يجوز للمرأة  :ن تغسل ثوبها أكثر من مرة، فنقولأ ةشقمليها عن إف ؛ى ثوبها وملابسهاجاسة تنتشر علالن

نجاسة، ويشق عليه تغيير ذلك  هالذي على ثوب ضالمري :اسة، ومثلهججمع لمشقة النتالمرضع أن 

أبيح لها  ة نمستحاضة، فإن حم:ال-أيضا–كأن يكون عليه دم، ومثله  ،الثوب الذي عليه نجاسة

إن  :ا لعلة التحرز من النجاسة، وبناء على ذلك فإننا نقولمَّ إو ،ا لعلة المرضمَّ إين الصلاتين الجمع ب

لكن إحدى  ،إذا كان يمكنه أن يصلي الصلاتين في وقتهما -ا أو غير مريضا مريضً عمومً -الشخص 
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قت إحداهما مع ر بين أن يجمع الصلاتين في وفهو مخيَّ  ؛ثوبه طاهر ةوالثاني ،الصلاتين ثوبه فيه نجاسة

 .والثاني مع نجاسته ،إحداهما بطهارة الثوب ؛وبين أن يصلي الصلاتين في وقتهما ،طهارة ثوبه

 :ولعاجز ع  الطهارة لكل صلاة» قال المصنف.» 

ا عن الطهارة بالماء الطهارة بالتيمم قادر عليها بعد ذلك، فمن كان عاجزً ؛ لأن عن الطهارة بالماء :أي

ن يأنت مخير بين أن تجمع الصلات :نقول ؛يستطيع أن يصلي الثانية بطهارة التيمم لكن ،في الصلاتين

 .والثانية بطهارة تيمم في وقتها ،وبين أن تصلي واحدة بطهارة ماء ،وهو الوضوء ؛بطهارة ماء

 :ولعذر أو شغل يبيح تحك الجمعة والجماعة» قال المصنف.» 

وعلي النفس، وغير ذلك من  ،كالخوف على المال ؛زكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يجو

إن شاء - وسيأتي ،وغير ذلك ،لحَ الوَ  :ومنها الجمع، المطر، كذلك يجوز له :-اسبق معن-ومنها  ،الأمور

أو لمظنة مشقة،  ،ا لمشقةمَّ إ :أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لأحد أمرين :بعد قليل، والقاعدة عندنا -الله

ن بينك وبين الله يَّ ا المشقة فإنها متعلقة بآحاد الناس، وأنت مدَ ت الجمع، فأمَّ هذه تلخص لك مبيحا

ن بينك وبين الله فأبيح لك الجمع، الشيخ والمفتي ل يدري، أنت مديَّ  ؛، فإن كان يشق عليك ذلك

 فقد أتى كبيحة م  كبائح الذنوب ؛م  جمع بي  صلاتي  م  غيح ماجة: »◙، قال عمر,» 

أراد ألا » :، قال ابن عباسع بين صلاتين هنا في مسجد النبي جم والنبي 

ا مسألة؟ إذً البيح الجمع، واضح أُ  ؛د الحر  والحاجة والمشقةجحيث وُ  :، مفهوم الحديث«يححج أمته

كل ذلك مشقة متعلقة  ،أنت حارس ،أنت طبيب ،عندك عملية ،عندك مال تخشى عليه ،نأنت مديَّ 

 .لكذيجوز لك  ؛لله ن بينك وبين امديَّ  ،بشخصك

 وهذه المظنة للمشقة عامة، وإن لم يكن آحاد الناس فيها عليه  ،مظنة المشقة :المسألة الثانية

هناك غرف  -الآن–، تعرفون ف  رَ هي السفر، فإن بعض الناس قد يسافر في غُ  :مشقة، ومظنة المشقة

-من بيتك، بعض الطائرات يقولون  هذه قد تكون أريح ،رِّ لبَ الشباب لسحب بالسيارات، يأخذها بعض تُ 

 ةٌ عَ طْ قِ  حُ فَ السَّ »هو سفر،  :من بيتك، مع ذلك نقول هَ ة، أظن أن هذا السرير قد يكون أرفَ رَّ فيها أسِ  :-ولم أرَ 

ل منزلة نزَّ المظنة تُ  نإفمظنة؛ ا كان إن السفر لمَّ  :، أليس كذلك في صحيح مسلم؟ فنقول«ابِ ذَ عَ ال  َ مِ 

ابن عباس في  حديثونص عليه  ،المطر :الترخص بالقصر والجمع مظنة، من ذلكفيجوز له  ؛ةنَّ المئِ 
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 .ل، ومن الأمور ستأتي بعد قليلحَ الوَ  :الصحيح، ومن ذلك الذي هو مظنة المشقة

 .وهي الأعذار المتقدمة ،ذكرناه قبل قليل ؛«ولعذر أو شغل يبيح تحك الجمعة والجماعة» :قوله

 :ع العشاءي  ولو صلى ببيتويختص بجواز جم» قال المصنف.» 

الجمع في المطر وغيره خاص بالعشاءين فقط، الظهر والعصر ل يجوز الجمع  :انتبه لهذه المسألة

وهذا قول العلماء الذين يجيزون الجمع لأجل المطر، وهم الشافعية والحنابلة، والدليل على  ،بينهما

م  السنة الجمع بي  العشاءي  في » :قال ◙ما ثبت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  :ذلك

 :-لكن التابعي أضعف ،خلاف الصحابي-فالأرجح من القولين « م  السنة: »، والتابعي إذا قال«المطح

وقول الصحابي عندنا حجة،  ،ن؟ الصحابيفهو من فعل مَ  ؛ن له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرفعأ

ا دل ذلك على سلمة بن عبد الرحمن، إذً  أبيك ؛قهائهما، وخاصة إذا كان من ففلذلك هو قول قوي جد  

يجب عليك  :لونق نافإن ؛أنه ل يجمع إل بين العشاءين، من جمع بين الظهر والعصر لأجل علة المطر

فيكون فيها  ؛إن المدة بين الظهرين طويلة :فإننا نقول :ا المعنىوالمعنى، فأمَّ  ،عادة، ما السبب؟ النصالإ

 .أن النور فيها ظاهر، فالمشقة فيها أقل كذلكالمشقة أقل، كما 

أن الإمام إذا  :-والثاني قد يكون هو الأحوط ،لقول الثانيل اخلافً  ،وهو القول المشهور- المذهب

بين  ا، ولكن الأحوط أن الجمعجاز لمن في البيت أن يجمع كذلك ولو صلى منفردً  ؛مسجدالجمع في 

فمن  :وبناء على ذلك ،لأجل إدراك الجماعة، وهذا هو الأحوطإنما هو  -بين العشاءين :أي-ن يالصلات

ل  ؛ا في بيتهأو كان قد صلى منفردً  ،فإنه ل يجمع ؛صلى جماعة في بيته ،صلى جماعة في مكان ل مطر فيه

 .خلاف ما ذكره المصنف ،متهذا هو الأحوط والأ ،يجمع

 :إذا كان ثلج وجليد وومل وريح شديدة باردة» قال المصنف». 

 .واضح ؛«إذا كان ثلج» :قوله

 :الجليد نوعان ؛«وجليد» :قوله

 :تجد  ؛د الشديد وإن لم يكن هناك مطررَ قوع الشديدة، وعندنا إذا جاء البَ ا الص  إمَّ  النوع الأول

 .الجليد على الأرض
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 :وهو شبيه بالثلج لكنه يكون قوي الضرب ،درَ ومعروف البَ  ،درَ البَ  النوع الثاني. 

 .افإنه يجمع لها جميعً  ،وهو الطين ؛«وملو» :قوله

إنه يجمع للريح الشديدة الباردة،  :تعالى قال المصنف هنا  ؛«وريح شديدة باردة» :قوله

ا الباردة ا الشديدة وحدها فلا يجمع لها، وأمَّ وأن تكون باردة، وأمَّ  ،أن تكون شديدة ن:فجعله بقيدي

جد فيها وصفان من ما وُ  :جمع لهاإن الضابط للريح التي يُ  ين:وحدها فلا يجمع لها، وقال بعض المتأخر

 :ثلاثة

 :ا شديدةأن تكون ريحً  الأول. 

 :أن تكون باردة الثاني. 

 أن تكون في ليلة مظلمة: الثالث. 

  ُجاز الجمع ؛جد قيدان م  هذه الثلاثةفإذا و: 

 الشدة :الأول. 

 البرودة :الثاني. 

 لمةالظ   :الثالث. 

 .جمع لهافلا يُ  ؛د وصف واحدجن وُ إجد وصفان، وإذا وُ فيجوز الجمع لأجلها 

 :وتوجد معه مشقةومطح يبل الثياب » قال المصنف.» 

 .مشقةالمظنة أي: 

 :والأفضل فعل الأرفق م  تقديم الجمع أو تأخيحه» قال المصنف.» 

 .فالأفضل أن يصليها في مزدلفة ،وهو في مزدلفة :الأفضل فعل الأرفق إل في موضع واحد

 :اشتحط لصحة الجمع نيته عند إمحام الأولى افإن جمع تقديمً » قال المصنف.» 

 .أن ينوي الجمعفلا بُدّ  ،عند إحرام الصلاة الأولى :أي
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 :يفحق بينهما بنحو نافلةوألاَّ » قال المصنف .» 

 .ل يفصل بين الصلاتين

 :بل بقدر إقامة ووضوء خفيف» قال المصنف.» 

هو الجمع بين الصلاتين حتى تكونا كالصلاة الواحدة،  :إن المراد بالجمع :الوالماذا ذلك؟ لأنهم ق

 .فيها من النية في أولها، ول يصح الفصل بين أجزائهال بُدّ  والصلاة الواحدة

 :الثانية وأن يوجد العذر عند افتتامهما, وأن يستمح إلى فحاغ» قال المصنف.» 

ا أن يكون المطر والثلج والجليد موجودً فلا بُدّ  ،اأن يكون موجودً ل بُدّ  افتتاح الصلاة الأولى، :أي

ا عند أن يكون العذر موجودً فلا بُدّ  لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ؛بيسير هبيلَ عند تكبيرة الإحرام، أو قُ 

 .البتداء

 .وأن يستمر العذر إلى فراغ الثانية :أي ؛«وأن يستمح» قوله:

ن يكون هناك مطر أف ؛شروع في الثانية، فإذا كبر الثانيةالإلى حين  :أي ؛«إلى فحاغ الثانية» :قوله

قد زال العذر، ولكن إذا  -حينئذ–فإنه  ؛وغلب على الظن أنه لم يرجع ،ا إذا انقطع المطرمستمر، وأمَّ 

لت ما مثَّ وإنَّ  ،هذا العذر متعلق بالسفر والمطر، زوفإنه يج ؛غلب على الظن أن المطر انفصل وسيعود

 .المطر على سبيل الإيجازب

  ًّ؛بل في السنة كلها ،اا جد  في بعض البلدان يكثر المطر جد   :اأريدك أن تعلم مسألة مهمة جد 

 ؛ترخص، حيث كثر المطرل يُ  :ترخص لها؟ نقوليُ إنه  :ا، هل نقولكالبلدان الستوائية يكثر المطر جميعً 

ترخص له، وجود المطر، فحينئذ ل يُ  :إذ العادة عندهم ،هذه الحالةفي لأنه انتفت المشقة  ؛ترخصفلا يُ 

ا عن العادة، وهذا القيد أخذناه ا خارجً ترخص حيث كان المطر مظنة المشقة، أو كان المطر شديدً ما يُ وإنَّ 

 «.وتوجد معه مشقة» المصنف: من قول

 :ان جمع تأخيحً إو» قال المصنف.» 

 .أو في وقت العصر ،صلاها في وقت العشاء :يأ
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 :اشتحط نية الجمع بوقت الأولى» قال المصنف.» 

 .لكي يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الأول ؛وإنما في وقت الأولى ،ليس عند تكبيرة الأولى

 :عنها هاقبل أن يضيق وقت» قال المصنف.» 

ه فإن ؛ن ضاق وقتهاإا مَّ أوقت الصلاة الأولى، ويضيق شترط أن ينوي الجمع للصلاة قبل أن يُ  أي:

 .يجب عليه أن يصليها في وقتها

 :وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غيح» قال المصنف.» 

 .ل يلزم إلى انقضاء العبادة

 :ولا يشتحط للصحة اتحاد الإمام والمأموم» قال المصنف.» 

 .كلاهما مسافرين، بل يصح ما سيذكره المصنف بعد قليل وممأل يلزم أن يكون الإمام والم

 وبآخح الثانية, أو خلف م  لم  ,الأولى أو بمأموم    ,فلو صلاهما خلف إمامي» ال المصنف:ق

 «.صحيجمع؛ أو صلى بم  لم  ,والأخحى جماعة ,اإمداهما منفحدً أو  ,يجمع

لو أن الإمام الذي صلى به أي: ؟ ينمامإكيف يصليهما خلف ؛ « فلو صلاهما خلف إمامي» قوله:

 .يصح ذلك ؛ا آخر يقوم مقامهمامً ستخلف إابأن  ؛ابتداء خر 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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﷽ 

دًا عَبْدُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا هُ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :أو بمأموم  ,فلو صلاهما خلف إمامي  ,ولا يشتحط للصحة اتحاد الإمام والمأموم» قال المصنف

أو صلى بم  لم  ,إمداهما منفحدا والأخحى جماعة أو ,م  لم يجمعأو خلف  ,الأولى وبآخح الثانية

 .«صح ,يجمع

من الحديث عن شروط صحة الجمع بين الصلاتين، أورد من الشروط  انتهى المصنف ا لمّ 

 :التي يجب توفرها لصحة الجمع بين الصلاتين

 :أن ينوي الجمع عند الصلاة الأولى الشحط الأول. 

 على اختلاف الحالتين التي  لأولها أو لمنتهاها، الصلاة الثانيةإلى رار العذر استم الثاني: الشحط

 .سبق ذكرهما

 أو بشيء من غير جنس  ،ن بفصل طويليأل يفصل بين الصلاتين المجموعت :الشحط الثالث

 .نحوهوكالكلام  ،الصلاة

 .بمشترطما ليس أن يبين  ثم أراد المصنف ، تقديمالجمع في الشروط الثلاثة  هوهذ

ل يلزم أن يكون الإمام في الصلاتين المجموعتين  ,«ولا يشتحط للصحة اتحاد الإمام والمأموم»قوله: 

ول المأموم في الصلاتين المجموعتين كذلك واحدة، وهذا مفرع على قولنا إن الجمع بين  ،واحدا

حدة يلزم أن يكون الإمام وأنت تعلم أن الصلاة الوا ،صلاة واحدة نالصلاتين هو جمع لهما حتى تكونا

 .واحدا إل فيما استثني مثل المستخلف

خلف إمام ثم بعده صلى العصر  الظهربمعنى أنه صلى  ،صحَّ  ,«فلو صلاهما خلف إمامي »قوله: 

 ا.ل يلزم أن يكون الإمام في الصلاتين واحد ،«صح» :خلف إمام آخر غير الإمام الأول قال

صلى ثم في الصلاة الثانية صلاة صلى إمام بمأموم  :أي ,«الثانية أو بمأموم الأولى وبآخح» قوله:
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 .بمأموم آخر غير المأموم الأول، فاختلف المأمومون معه

صلى الصلاة الأولى خلف من لم يجمع ثم جمع بعدها، أي:  ,«أو خلف م  لم يجمع»قوله: 

المأموم هو الذي ينوي في هذه  حينئذ يصح ول يلزم أن يكون الإمام جامعا، وإنما تلزم نية المأموم،ف

 .الحالة

والأخرى جماعة،  ايصلي إحدى الصلاتين منفرد أي: ,«أوإمداهما منفحدا والأخحى جماعة»قوله: 

وهذه تحدث لبعض الناس عندما يصلي في الحرم، وهو ليس من أهل المدينة ويريد أن يسافر فيصلي 

 .البلد الظهر جماعة ثم ينفرد وحده ويصلي العصر ثم يخر  من

بأن كان المأمومون ليسوا جامعين للصلاة، فالإمام جامع  ,«أو صلى بم  لم يجمع صح»قوله: 

 .للصلاة والمأموم ليس بجامع له تصح

هذه تفريعات أوردها المصنف مع أن الأولى أنه يذكر القاعدة لأن المختصرات المناسب فيها ذكر 

 .جزئياتالالقاعدة دون ذكر جميع 

 :تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباما مضحا وسفحافصل في صلاة الخوف: » قال المصنف, 

وإذا اشتد الخوف صلوا  ,بل فى صفتها وبعض شحوطها ,ولا تأثيح للخوف فى تغييح عدد ركعات الصلاة

وكذا في مالة الهحب م   ,ن طاقتهمؤيوم ولو أمك , ولا يلزم افتتامها إليها ,رجالا وركبانا للقبلة وغيحها

 أو خاف على نفسه أو ,أو خوف فوت وقت الوقوف بعحفة ,أو سبع أو نار أو غحيم ظالمأو سيل عدو 

وإن خاف عدوا إن تخلف ع  رفقته فصلى صلاة خائف  ,وع  نفس غيحه ,ع  ذلك ب  أو ذَ  ,أهله أو ماله

ولا تبطل  ,لمصلحة وفح   ولمصل كح   ,وم  خاف أو أم  في صلاته انتقل وبنى ,ثم بان أم  الطحيق لم يعد

 .«وجاز لحاجة ممل نجس ولا يعيد ,بطوله

شرع المصنف بعد ذلك في ذكر نوع من صلوات من صلاة ذوي الأعذار وهي صلاة الخوف، 

 :متعددة، قيل بصيغ ، وقد وردت عن النبي وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله 

التي  الصيغأخذ بها الفقهاء، وهي لم ي الصيغلأن بعض  ؛وعبرت بقيل ،سبع يل:وق ،ست :وقيل ،خمس

 .بعضها بعد قليل وردربما ن صيغنقص الركعات، وإنما جاءت بتتعلق 

أن  صلاة الخوف المغيرة للهيئة تصح بشرط ,«تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباما»قوله:  
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فإن  -المسلمين قاتلوا :أي -يكون القتال مباحا، فلو كان قتال محرما كالخوار  إذا قاتلوا أهل العدل

غاة في قتال بعضهم لبعض، إذا بغى لأن قتالهم ممنوع، وكذلك البُ  ؛الخوار  ل تصح صلاتهم للخوف

وأما الفئة العادلة إذا  ،فيه صلاة خوفيكون إحدى الفرقتين على الأخرى فإنه يكون قتال ظلم، فلا 

ل المباح سواء كان اا فتعبيره بالقتز، إذً قاتلت الفئة الباغية فإنه في هذه الحالة قتالهم يكون مباحا فيجو

 .قتال لمسلم أو لغير مسلم، وضربت لك بعض الأمثلة في ذلك

فإن تغيير هيئة صلاة الخائف ل يلزم أن يكون في السفر، بل يجوز في السفر  ,«مضحا وسفحا»قوله: 

 .ويجوز في الحضر

ن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث إلى أ يشير ,«ولا تأثيح للخوف فى تغييح عدد ركعات الصلاة»قوله: 

وقالوا إن هذا  ،ولم يأخذ به الفقهاء ه،ل أثر ل أنهأن الخائف إنما يصلي ركعة واحدة بدل من ركعتين 

نأخذ بالست وأما السابعة فقد أي:  ،ست أو سبع :قالأنه عن أحمد  جاء؛ ولذلك منسوخ بعد ذلك

 .عمل بهاوردت لكن ل يُ 

كيف ذلك؟ صلاة الخوف تختلف عن صلاة غير الخائف  ,«ا وبعض شحوطهابل فى صفته»قوله: 

 :من جهات

 صلاته للخوف يصلي إلى غير قبلة،  ةالخائف في بعض صف إنف ,تارة باعتبار التوجه إلى القبلة

 .إلى غير القبلة ي، فإنه يصل-أو مطاردا اطارد -كالذي يكون في حال الطرد

 اإذا كان راكب إيماءوالركوع والسجود فيصلي  ,سقوط القيام أيضا مما يتغيح في صلاة الخوف ،

 .كذلك إيماءفإنه يصل  -المقابلة :أي -وكذلك أحيانا وهو في حال المسايفة

 كل صلاة من سلم قبل الإمام فصلاته باطلة،  ,  الأمور المتعلقة التي تغيحت في صلاة الخوفم

ن يسلم المأموم قبل الإمام، ول يجوز لنا أن نقيس على إل صلاة الخوف فهي الوحيدة التي يجوز فيها أ

ها انعقد الإجماع على أن صلاة الخوف مستثناة، ول يقاس غيرُ ؛ لأنه ها من الصلواتصلاة الخوف غيرَ 

 .عليها

 مام مع المأموم، فقد يصلي وهو اتحاد أفعال الإ ,صلاة الخوفب -أيضا -م  الأمور المتعلقة

أن اختلاف أفعال الإمام والمأموم مبطلة لصلاة العلم م يصلي اثنتين، وعامة أهل الإمام أربعا والمأمو
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 .المأموم، ومع ذلك أجيزت في صلاة الخوف

 :هذه إحدى صور صلاة الخوف ,«وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيحها»قوله: 

 .لتوجه للقبلةسقط اوركبانا سقط القيام رجال وصلوا إذا وهي حال شدة الخوف، ف

لأن  ؛وإن كان ربما يستطيع عليها أحيانا ،لقبلةلل يلزم افتتاح الصلاة  ,«ولا يلزم افتتامها إليها»قوله: 

 .الخوف أسقط التوجه للقبلة

 .ل يلزم الفتتاح إليها ولو أمكنأي:  ,«ولو أمك »قوله: 

 .لك في السجودبالركوع قدر ما يستطيعون، وكذيومؤن أي:  ,«ن طاقتهمؤيوم»قوله: 

 .إذا كان العدو يطرده ,«وكذا في مالة الهحب م  عدو» قوله:

هذا موجود أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يهرب من السيل وهو في واد وضاق  ,«أو سيل»قوله: 

 .الوقت فإنه يصلي على هيئته

 .إذا كان السبع خلفه ,«أو سبع»قوله: 

 .في غابة ونحوهاإذا كانت النار قد شبت  ,«أو نار»قوله: 

الغريم هو المطالب بالدين، والغريم يجوز له ملازمة المدين، ولكن هذا  ,«أو غحيم ظالم»قوله: 

متعديا  -الدائن :أي -الغريم قد يكون ظالما، بأن يكون غريما، وليس عليه دين، أو أن يكون ذلك الغريم

مَطْلُ الغَنيِ  »وفي الحديث: ن يلازم المدين، في طلبه ويكون ملازما له، الشرع أباح لمن له دين على غيره أ

 «عقوبته» :الجراح ، قال وكيع بن«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِحْضَهُ »:  وقال ،«ظُلْمٌ 

ذا خر  من البيت مشى معه، إبشكواه للقاضي، فالملازمة هذه عقوبة فيلزمه دائما،  «عحضه»بملازمته، و

 ضالدين اق ضن اقثم يقول له يا فلا ،ذا حضر في مكان جلس معهإ ،انبهذا ذهب للمسجد صلى بجإ

 خذ منه مالأنه هذا اذا كان الغارم ظالما لأ ،نواع الحبس عند الفقهاء وهو الملازمةأوهذا نوع من  ،الدين

ن يصلي صلاة الخائف أجله، ويجوز ن يترك الجماعة لأأيهرب منه ويجوز له أن  ءبظلم فيجوز للمر

 .كذلك

ذا خاف الوقوف إن يدرك الوقوف بعرفة، أالذي يريد  ,«أو خوف فوت وقت الوقوف بعحفة»قوله: 
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لكي يدرك عرفة قبل  ؛ن يصلي راكبا، غير متوجه للقبلةأطلع الصبح ولم يصل اليها جاز له يفي عرفة بأن 

 .طلوع الفجر

 .من سارق ونحوه :أي ,«أهله أو ماله أو خاف على نفسه أو»قوله: 

 ا.ن يذب عن ذلك بأن كان حارسأراد أنه أ :يأ ,«ع  ذلك ب  أو ذَ »: قوله

 .راد الذب عن نفس غيرهأذا كان إ -أيضًا- ,«وع  نفس غيحه»قوله: 

 اذا خاف عدوإ ,«وإن خاف عدوا إن تخلف ع  رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أم  الطحيق»قوله: 

ناء صلاته؛ لأنه صلى بمن الطريق لم يعد أن ام بن تخلف عن الرفقة ثم صلى صلاة خائف على الدابة ثإ

صحيح  ظنه غيرُ أن ن اى عبادة على ظنه ثم بأدَّ ن من أ :قاعدة عندنا اهذوفي  ،نه خائفأعلى غلبة ظنه 

نه على أكمن ظن  ،ذا كان ظنه مسقطا لشرطإل في حالة واحدة، وهو إ ؛صحت العبادة، ول يلزمه خلافها

ما غيرها فيعذر، أوبالجهل، الشروط ل يعذر فيها بالظن ول ؛ لأن نه يعدإف ،ن على غير طهارةاطهارة فب

 .فقط الشروط المستثناة

تم باقي الصلاة أانتقل الى صلاة الخائف و :يأ ,«وم  خاف أو أم  في صلاته انتقل وبنى» قوله:

 .صلاة خائف

وهي من باب الستثناء  ،لصلاةوهذه من باب الحركة الكثيرة في ا ,«لمصلحة وفح   ولمصل كح  »قوله: 

 .صلاةالفي 

لت ذا تحرك حركة كثيرة بطَ إن غير الخائف أبطول الكر والفر، مع  :يأ ,«ولا تبطل بطوله»قوله: 

 .صلاته

ن أمثل  ،لحاجة حمل نجسللخائف عند ايجوز أي:  ,«وجاز لحاجة ممل نجس ولا يعيد»قوله: 

د من حمل النجاسة ولمن كر وفر لمصلحة الصلاة ول يعي ،يحمل سلاحا وفي السلاح دم ونحو ذلك

ن الشرع ل يأمر لأ ؛ن يعيدهاأل يلزمه  عبادةى دّ أن كل من أوهذه مبنية على القاعدة  ،فانه ل يعد صلاته

 .عادة العبادة مرتينإب

حمد وهو أصحاب مالك وأصول، موجودة عند عندنا فقط مسألة مستثناة واحدة نذكرها في كتب الأ

ذا فعل إعادتها في الوقت فقط، وهو إعادة في الوقت، فعندهم بعض العبادات يشرع عندهم بالإ ما يسمى
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عادة وذكر لها مسائل ذا تركها فانه يشرع له الإإمرا ترك فيه شيئا من السنن الكبيرة فيه، السنن المهمة فيه أ

 .معينة مذكورة في محلها، في كتب الفقه

 :وكذا على  ,تجب على كل ذكح مسلم مكلف مح لا عذر له باب صلاة الجمعة:» قال المصنف

 ,وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبي  الجمعة وقت فعلها فحسخ فأقل ,كل مسافح لا يباح له القصح

يحسب  مول ,وم  مضحها منهم أجزأته ,ولا على عبد ومبعض وامحأة ,ولا تجب على م  يباح له القصح

 .«ولا تصح إمامتهم فيها ,بلد م  الأ ربعي هو ولا م  ليس م  أهل ال

ن صلاة الجمعة ليست هي أن نعلم أحكام الصلاة لصلاة الجمعة، ويجب أشرع المصنف بعد ذكره 

لفرق الجمعة، وانما الظهر بدل عن إن صلاة الجمعة ليست بدل عن صلاة الظهر، وأصلاة الظهر، كما 

كثر أينبني على هذه القاعدة  ،نما الظهر بدل عنهاإو ،رعن الظه الجمعة ليست ظهرا ول بدل ،مهم جدا

 .من خمس وعشرين مسألة فقهية تنبني على قاعدتنا

 م  هذه المسائل الفقهية المبنية على هذه القاعدة: 

 .ن وقت الجمعة مختلف عن وقت الظهرأ

 .ن صلاة صلاة الظهر يجمع معها العصر، بينما صلاة الجمعة ل يجمع معها العصرأ

ن صلاة الظهر لها سنة قبلية هي ركعتان، بينما صلاة الجمعة سنتها القبلية مختلفة وليست سنة أ

ن أنما سنة مختلفة عنها، كما إراتبة، لها سنة قبلية لكن ليست سنة راتبة ل تدخل في العشر ركعات، و

 .لظهرلالسنة البعدية للجمعة مختلفة عن السنة البعدية 

 .لى بدنها وهو الظهرإعليه الجمعة فلم يؤدها انتقل  تن من وجبأ :يأ، الجمعةلكن الظهر بدل عن 

 .وهذه مسألة من المسائل الكلية والقواعد الكلية في صلاة الجمعة

 -كثير من أهل العلمكذلك عند و -لأن من أصولنا ؛على المسلم -هنا -تصح :أي ,«تجب»قوله: 

ن فعلها فلا إلكنها ل تصح منه  ،من حيث الإثمفهي واجبة عليه  ،أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة

 تكون واجبة عليه باعتبار هذا المعنى

والمسلم  ،جب على الذكور دون الإناثتهذا واضح أن صلاة الجمعة  ,«مسلم على كل ذكح»قوله: 
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 .دون الكافر

 .غير المجنون وغير الصغير :أي ,«مكلف»قوله: 

 .، والجمعة فيها حبس له واقتطاع لبعض منفعتهن وقته مملوك لسيدهلقِ الأن  ؛«مح»قوله: 

والغالب عند أهل العلم أنهم  ،سيأتينا ما هي الأعذار التي يجوز فيها ترك الجمعة ,«لا عذر له»قوله: 

يقولون كل عذر يجوز التخلف فيه عن الجماعة، فإنه يجوز التخلف فيه عن الجمعة هذه قاعدة كلية 

 .عندهم

سقط بها التي سبقت، وهي الأعذار التي تَ  للأعذار ,«ح لا يباح له القصحوكذا على كل مساف»قوله: 

الجماعة، هي نفسها التي تسقط بها الجمعة، هي نفسها التي تبيح الجمع بين الصلاتين للحاجة، هذه 

المسافر الذي ل يباح له  :الأعذار التي تقدمت واحدة، يثبت بها ثلاثة أحكام، إضافة لهذه الأعذار

 .ل تجب عليه الجمعةالقصر، 

 إن السفر نوعان :العلماء رحمهم الله تعالى يقولون:  

 :فر قصر ويسمى السفر الطويلس النوع الأول. 

 :يسمى السفر القصيرالصلاة ووسفر ل تقصر فيه  النوع الثاني. 

 .ن ميلاويعادل ثمانية وأربعو القصير مقداره فرسخ واحد، والطويل مقداره ستة عشر فرسخا،السفر 

 ما الفرق بين السفر القصير والطويل؟ 

، كالإفطار وقصر الصلاة والجمع والمسح السفر الطويل يجوز به الترخص بجميع رخص السفر

 :بينما السفر القصير يترخص فيه برخصتين أساسيتين ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك،

 ة النافلة.صلاأي: ، أنه يجوز الصلاة فيه على الراحلة :الحخصة الأولى 

 أنه تسقط به الجمعة فقط :الحخصة الثانية. 

ستة آلف ميل،  :والفرسخ ،فرسخ واحدالسفر القصير  ومقدارا السفر القصير تسقط به الجمعة، إذً 

 .و قريب من ثمانية كيلواتأ يعادل ثمانية كيلواتوهذا ستة وأربعين سانتي،  :والميل

فرسخ بأن كان يسكن في مزرعة أو كان يسكن في استراحة  العامر بمسافةخار  ا كل من كان يسكن إذً 
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من ؛ لكن أو نحو ذلك ل يجب عليه الدخول للبلدة لأجل صلاة الجمعة ليس بواجب وإنما مستحب

كان بينه وبين طرف المدينة أقل من فرسخ واحد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه السعي إلى صلاة 

مسافة السعي للجمعة الواجبة كم  :أيلماء مسافة السعي عندنا مصطلح يسميه الع؛ لذلك الجمعة

 .مقداره؟ فرسخ واحد

أن إقامته الدائمة تكون خار  البلد، والمسافر قصد ذلك  أي: ,«وعلى مقيم خارج البلد»قوله: 

 .المحل من غير إقامة فيه

ة، وأما إذا فيجب عليه صلاة الجمع ,«إذا كان بينهما وبي  الجمعة وقت فعلها فحسخ فأقل»قوله: 

المسافة فرسخ فأقل فيجب عليه حينئذ السعي،  تإذا كان :أي، كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليه ذلك

 .وأما إذا كان أكثر من فرسخ فإنه ل يجب عليه السعي

المسافر الذي ل يباح له ؛ لأن جزء من صور المسافر الذي ل يباح له القصر هيمسألة وهذه ال

 .سفرا قصيرا، وكذلك من كان سفره سفر معصيةالقصر يشمل، من قصد 

وقد مر معنا أنه  -كل من يباح له القصر وهو المسافر ,«ولا تجب على م  يباح له القصح»قوله: 

 .، فإنه ل تجب عليه صلاة الجمعة-ثلاثة أنواع

 .في كلام المصنفهذا  تقدم ,«ولا على عبد»قوله: 

 ن.عبد أو قِ  ضهحر وبع ضهمن بعأي:  ,«ضبعَّ ومُ »قوله: 

 في كلام المصنف.تقدمت  ,«وامحأة»قوله: 

إذا حضرها المسافر والعبد والمرأة أجزأته فلم يلزمه أن  :أي ,«وم  مضحها منهم أجزأته»قوله: 

الظهر هي الواجبة عليه لكنه صلى الجمعة فأجزأت الجمعة عن الظهر، فحينئذ ؛ لأن يصلي بعدها ظهرا

 .سقطت عنه صلاة الظهر

من ؛ لأن ل يحسبون من الأربعينوالمرأة  ضالمسافر والعبد والمبعأي:  ,«حسب هويُ  مول»قوله: 

 .شرط صلاة الجمعة أن يكونوا أربعين، كما سيأتي بعد قليل

فلا يحسبون كذلك من الأربعين، من هو الذي ليس من أهل  ,«  أهل البلد  ليس مِ ولا مَ »قوله: 
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 :أن الدور ثلاثةمر معنا البلد؟ 

 هذا يحسب من الأربعين :مستوط ال. 

 جب على من يباح له القصرتل وقد مر أنها  :المسافحو. 

 :الذي أقام في بلد فترة تزيد  هوو، «  أهل البلد  ليس مِ ولا مَ »: المصنف بقولهمراد وهو  والمقيم

 .ل يحسب من الأربعين، ولكنها تصح منه؛ لكنه على أربعة أيام

هؤلء، وإنما يكونون مأمومين، وهذا قول جماهير أهل العلم،  :أي ,«م فيهاولا تصح إمامته»قوله: 

بل يجب  ،ل يصح أن يكونوا أئمة في صلاة الجمعة -وكذلك المقيم عندهم على المشهور -ن المسافرأ

أن يكون الإمام مستوطنا في البلد وهذا هو الأحوط، وأجاز بعض أهل العلم أن المسافر يصلي إذا كان 

فيأتي هذا  ،بأن كان أهل البلد ليس عندهم من يستطيع أن يعلمهم أحكام الدين ،ن أهل البلدأفقه م

 .المسافر فيعلمهم الأحكام، ففي هذه الحالة نقول إن لوجود المصلحة يخطب بهم ويصلي

 :وشحط لصحة الجمعة أربعة شحوط: أمدها: الوقت وهو م  أول وقت العيد إلى » قال المصنف

ح وتجب بالزوال وبعده أفضل الثانى: أن تكون بقحية ولو م  قصب يستوطنها أربعون وقت الظه آخح

وتصح فيما قارب البنيان م  الصححاء الثالث: مضور  ,لا يظعنون صيفا ولا شتاء ,استيطان إقامة

 .«فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهحا ,أربعي 

 .لجمعةالشروط التي يجب توفرها لصلاة اشرع المصنف في ذكر 

المصنف بالوقت ولم يعبر بدخول الوقت والفائدة أن التعبير بالوقت يدلنا  ,«أمدها: الوقت»قوله: 

أما الصلوات الخمس  ،على أن صلاة الجمعة ل تصح قبل دخول الوقت ول تصح بعد خرو  الوقت

خرو   بعد؛ لكن المفروضة فإنهم يجعلون من شروطها دخول الوقت، لأنها ل تصح قبل الدخول

لما عبر الفقهاء بالوقت فإنه ؛ ولذلك الوقت تصح وتكون قضاء، هذا الفرق بين الجمعة وبين غيرها

 .لأجل هذا المعنى

وقت صلاة الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة  ,«وقت الظهح آخح  أول وقت العيد إلى وهو مِ »قوله: 

وهو أول وقت صلاة  ،وقت صلاة العيديد رمح بعد إشراقها، فهذا هو أول العيد، وهو ارتفاع الشمس قِ 

 .وهو حينما يكون ظل كل شيء مثله ،وينتهي وقت صلاة الجمعة إلى آخر وقت صلاة الظهر ،الجمعة
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 ما الدليل على أن أول وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيد؟ 

أنه خطب وصلى الجمعة قبل الزوال، أربعة  ،نقول أربعة أحاديث ثابتة عن النبي 

تدل على  -كما قال ابن رجب -يث ليس حديثا واحدا، وإنما أربعة أحاديث في الصحيح، كلهاأحاد

صلاة الجمعة قبل الزوال، فدل ذلك على أن  ذلك، وقد صلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

قبل ميلان الشمس بعد قيام قائم الظهيرة، وهو زوالها عن كبد  :أيصلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال 

 .لسمعا

 ي.وهو إجماع ظن صحابة فيكون بمثابة الإجماع السكوتيمن الا أربعة أحاديث وفعل أربعة إذً 

 ما هو أوله؟؛ لك  ما هو بداية هذا الوقت؟ قلنا يجوز قبل الزوال  

نظرنا في معهود الشارع، فوجدنا أن معهود الشارع، أنه يجعل الأحكام لها أوقات متناظرة، فإن صلاة 

ا كوقت صلاة العيد، وهكذا، فدائما الأوقات تكون متناظرة، فنظرنا لأقرب وقت أناط به الضحى وقته

وهو عند ارتفاع  ،وقت النهيانقضاء الشارع عبادة من العبادات قبل الزوال، فوجدنا أن أقرب وقت عند 

 .ا يصح فعلها من ذلك الوقت، فيصح فعلها لأجل ذلكفنقول إذً  ،يد رمح بعد الشروقالشمس قِ 

أن قبل الزوال ليست بواجبة، وبناء  :أيوتجب صلاة الجمعة بالزوال،  :أي ,«وتجب بالزوال»قوله: 

 :الجمعة بالزوال عت فروع متعلقة بوجوب صلاةرّ على ذلك فُ 

أنهم يقولون من سافر قبل الزوال يوم الجمعة جاز لكن مع الكراهة، ومن سافر بعد الزوال  :منها

بعد زوال الشمس، إل إذا علم أنه سيصلي في الطريق، علم أن  :أيال الظهر، حرم عليه أن يسافر، بعد زو

الوجوب على المسلم ؛ لأن ذ ترتفع الكراهة ويرتفع التحريم معائأمامه مسجدا يستطيع الصلاة فيه فحين

 .على الأعيان يجب بعد الزوال قبل الزوال جائز فعل صلاة الجمعة فقط

العلماء رحمهم الله تعالى ؛ لكن صحتالزوال ب وصلى قبل لو أنه خط ,«وبعده أفضل»قوله: 

 :ى بعد الزوال لسببينن تؤدَّ أيقولون الأفضل 

 ق، فإن كثيرا من العلماء يقول إن صلاة الجمعة ر الموفَّ مراعاة للخلاف كما عبّ  :السبب الأول

الأفضل في حقك أن وقتها كوقت صلاة الظهر فلا تجب إل بعد الزوال، فلذلك مراعاة لخلاف العلماء ف

ولكن لم يقل السنة بعده، لم يقل السنة  «وبعده أفضل» :عبر المصنف بقوله؛ ولذلك تصلى بعد الزوال
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الأفضلية أسبابها متعددة فقد يكون بسبب ورود حديث من السنة يدل عليه، ؛ لأن «أفضل» :وإنما قال

تبرة شرعا، وهذا من باب مراعاة ومن أسباب التفضيل والندب مراعاة خلاف العلماء، فالمراعاة مع

 ع.الخلاف قبل الوقو

 أن النساء في البيوت ومن لم تجب عليهم صلاة الجمعة ربما إذا سمعوا الإمام  :السبب الثاني

وليس كل أحد يعلم الحكم والتفصيل بل ول يعلم  ،يصلي في المسجد ظنوا أن وقت الظهر قد دخل

في البيت صلاة الظهر قبل وقتها، فمراعاة لحال مَن صلى  فربما ،التوقيت وخاصة قبل وجود الساعات

وإنما مراعاة لحال من في البيوت ممن ل يصلون الجمعة، نقول إن الأفضل أن  -ليس للخلاف -أولئك

 .«وبعده أفضل» :هذا معنى قوله، يصلي الإمام الجمعة عند الزوال أو بعد الزوال

 ،صرمِ ال :أيالمراد بقرية هنا و ،بقريةإقامة الجمعة ون ن تكأأي:  ,«الثانى: أن تكون بقحية»قوله: 

كبيوت الشعر عند  ،وإنما المراد بالقرى هنا ما يقابل ما ليس ببناء ،وليس المقصود بها ما يقابل المدن

 .عنون ويرحلون هؤلء ليسوا بقرىظما ليس بقرى مثل الذين يوالبادية، 

ن أو أسمنت، بل حتى لو كانت بِ بناء من طين أو لَ يلزم أن يكون الل أي:  ,«ولو م  قصب»قوله: 

قديما كانت عندنا في تهامة كانت القرى من قصب لأنه يدخل فيها المناطق القرى من قصب، وبعض 

 .البراد فيضعون هذا القصب لأنه أبرد للبيوت وخاصة في المناطق الرطبة

ليل الأربعين بعد دنها أربعون، سيأتي كون تلك البلدة يستوطتأن فلا بُدّ  ,«يستوطنها أربعون»قوله: 

 .قليل في الشرط الثالث

 ولماذا عبر بالاستيطان؟ 

أن يكونوا مستوطنين،  -كما تقدم معنا -لأن الأربعين الذين يلزم أن يحضروا الجمعة من شرطهم

 -الوجوبأو ليسوا من أهل  نوأما إن كان الأربعون ليسوا مستوطنين بأن كانوا مقيمين، أو كانوا مسافري

 .فإنهم ل يحسبون -كالنساء والأطفال

 .إقامة دائمة :أي ,«استيطان إقامة»قوله: 

 .ل ينتقلون عن بلدتهم هذه ل في الصيف ول في الشتاء :أي ,«ظعنون صيفا ولا شتاءلا يَ »قوله: 

فيما  يصح أن تؤدى صلاة الجمعة خار  البلدة،أي:  ,«وتصح فيما قارب البنيان م  الصححاء»قوله: 
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فهم أتى بهذه الجملة لكي ل يُ ول يلزم أن تكون في داخل القرية، أي: ، قارب البنيان مَن الصحراء كذلك

يلزم أن تكون في داخل حدودها، بل يجوز إذا كان أهل القرية يصلون  أي: «ن تك  بقحيةأ» :أن قوله

 .خارجها أي بجانبها

لأن الجمعة سميت بهذا ؛ جمعة أن يحضرها أربعونيلزم في صلاة ال ,«الثالث: مضور أربعي »قوله: 

جمعة بأقل من أربعين، فإن أول صلى  رف أن النبي السم لجتماع الناس جميعا، وما عُ 

قالوا كنا  ?تى المدينة في بني عوف، ولما سئل كم عددكمأعندما  عها النبي جمعة جمّ 

وقد جاء عن جماعة من السلف ع بهم، نه جمّ أ قل عدد ورد عن النبي أاربعين، وهذا هو 

غلب أن إبراهيم النخعي مكانته عند فقهاء السلف متقدمة فإبراهيم النخعي وغيره وإرحمهم الله تعالى ك

جماع ظني الدللة ليس إ ،جماعإفهو  «كانوا» :ذا قالإبراهيم إن إنما ينقله عن اتفاق حتى قالوا إما ينقله 

نه أربعين، وهذا يدل على أذا بلغوا إل إعون نهم كانوا ل يجمّ أ قطعي الدللة، فقد ذكر جماعة من السلف

ن يكونوا أن من شرط صلاة الجمعة أقد ظهر واستفاض عند الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 

قل أول وهو الستدلل بو يقويه الستئناس بالدليل الأأربعين، وهذا الدليل الثاني قوي جدا، يدل عليه أ

 .ما ورد

ربعون حاضرين في ابتداء ن يكون الأألا بُد   أي: ,«فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهحا»ه: قول

ربعين من وجود الأفلا بُدّ  استأنفوا ظهرا، تمام الصلاة والخطبةإن نقصوا قبل إوابتداء الصلاة، فالخطبة 

وهو  -عند كثير من المتأخرينفالمستظهر  ،ثنائها ثم رجعوا بعد ذلكألو نقصوا في ؛ لكن ابتداء واستدامة

 .نها ل تصحإربعين فلو استمر نقصهم عن الأ؛ لكن نها تصحأ -كذلك

ربعين فخر  بعضهم ولم يصل معهم فنقصوا عن هذا العدد نقول يقلبونها أنهم صلوا ألو  :مثال ذلك

 .ظهرا ول تصح جمعة

 :وقوعهما  ,والنية ,وقتالحابع تقدم خطبتي  م  شحط صحتها خمسة أشياء: ال» قال المصنف

والصلاة على  ,وأركانها ستة: ممد الله ,مم  تصح إمامته فيها اوأن يكون ,ومضورالأربعي  ,مضحا

والجهح بحيث يسمع  ,وموالاتهما مع الصلاة ,والوصية بتقوى الله ,وقحاءة آية م  كتاب الله ,رسول الله

 .«العدد المعتبح ميث لا مانع

هل العلم، وهو ألصلاة الجمعة من تقدم خطبتين وهذا قول عامة ل بُدّ  ,« الحابع تقدم خطبتي»قوله: 

 ،من الخطبتينل بُدّ  بل بتين؛ن تصلى الجمعة بلا خطأربعة جميعا، ول يصح المشهور عند المذاهب الأ
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من الخطبتين ل بُدّ  بل -أكثرهم :أي -بل ول تصح أن تصلى الجمعة بخطبة واحدة عند عامة أهل العلم

ليت بركعتين والخطبتان مقام ركعتين فحينئذ تعتبر كل لأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين والجمعة صُ  ؛معا

من الإتيان بركعتين مع ل بُدّ  ليست ركعة وإنما بمثابة الركعة تقوم مقامها، فحينئذ ،خطبة بمثابة ركعة

 .خطبتين

؛ من الإتيان بهما معال بُدّ  الخطبتينأن هاتين  يوهمهمة سيشرع المصنف بعد قليل في بيان مسألة 

 .-سيأتي بعد قليل -بالسكوت ليس لزما الفصل بينهمالكن 

 ؟لكن كيف تستطيع أن تجعل خطبتين من غير فصل بينهما 

 -أو الأركان -واحدة من الخطبتين الشروطكل نستطيع التفريق بين الخطبتين، بأن يوجد في 

ولذلك هذه الشروط  -وبعضهم يعدها خمسة ةيعدها أربع بعضهم -الخمسة التي أوردها المصنف

أن تكون موجودة في كل واحدة من ل بُدّ  المصنف يردهاسالتي  -الأركان الخمسة وأ -الخمسة

 .الخطبتين وسيأتي تطبيق ذلك عند نهاية كلامه

ل ى أأن تكون الخطبتان في الوقت، بمعنفلا بُدّ  ,«م  شحط صحتها خمسة أشياء: الوقت»قوله: 

 .يد رمحقبل ارتفاع الشمس قِ  انتكون

 .بأن ينوي الخطيب أن تكون خطبة جمعة ,«والنية»قوله: 

في بعض المساجد مع أنه جاء عن السلف كابن مسعود وغيره أنهم نهوا عن  متى يتخلف ذلك؟

لو فعل شخص ذلك فقام في ؛ لكن التحلق يوم الجمعة نهي كراهة، فلا يكون فيه درس يوم الجمعة

المسجد فقام بحديث ثم سكت فأتى بحديث آخر فلما أرادوا أن يصلوا الجمعة قالوا لقد قمت بنا 

نقول ف ،الموعظتين أركان الخطبة فلا نحتا  أن نخطب لصلاة الجمعةفي موعظتين وقد وجد  نبحديثي

التي سيأتي  -ن يكون من تكلم قد نوى بهاتين الموعظتين اللتين وجد فيهما جميع الأركانأل بُدّ  ،ل

 .من ذلكل بُدّ  خطبتا جمعة اأن يكون نوى بهما أنهمل بُدّ  -ذكرها

أن يقعا حضرا، فلو أن أناسا كانوا مسافرين ثم سيصلون إلى بلدهم ل بُدّ  ,«وقوعهما مضحا»قوله: 

كما ف ،راضأن تكون حل بُدّ  ،يصحل ففي الطريق أتوا بالخطبة وفي بلدهم صلوا الجمعة حاضرين، نقول 

 .راضرا فالخطبة تخطب حضأن الجمعة تصلى ح
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ابتداؤها واستدامتها  فيأن يكون الأربعون موجودين في الخطبة لا بُد   أي: ,«ومضورالأربعي »قوله: 

 .كذلك

وقد  ،وأن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته فيهماأي:  ,«مم  تصح إمامته فيها اوأن يكون»قوله: 

فكذلك ل يصح لهم أن  ،لمرأة والمقيم ل يصح لهم أن يؤموا في صلاة الجمعةتقدم أن العبد والمسافر وا

 .خطبة الجمعة ايخطبو

 أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه يصح أن يتولى الخطبة غير من يتولى الصلاة،  :وهنا فائدة

 .هذا جائز

 طيع الصلاة قائما، لعجزه ومرضه، إذا كان في البلد عالم لكن ذلك العالم ل يست ومتى نحتاج إليه؟

؛ لأنه ولكنه ل يتولى بالناس الصلاة خطب بالناس،فنقول إن الأفضل أن يقوم ذلك العالم والخطيب في

عاجز عن القيام بأركانها الفعلية، فيصلي غيره بالناس فيخطب شخص ويصلي آخر جائز سواء لحاجة أو 

 .ى الصلاةالخطبة من يتول يتولىلغير حاجة، فلا يلزم أن 

وهذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل هل يصح أن يكون الخطيب مسافرا والمصلي الجمعة بالناس 

 .إماما حاضرا أم ل؟ على قول المتأخرين ل يصح وهو قول الجمهور

والأركان هي  ،الشروط هي المتقدمة عليهاأن  :الفرقستة، وكان الخطبة أر ,«وأركانها ستة»قوله: 

 .منها التي تكون جزءا

ما خطب قط إل وقد حمد  لأن النبي  ؛من حمد الله ل بُدّ  ,«ممد الله»قوله: 

 ذِي بَال  لَا يُفْتَحُ  -أَوْ أَمْح   -كُلُّ كَلَام  »: قال حمد الله، ولأن النبي 
ِ
 :أي «, فَهُوَ أَبْتَحُ بحَِمْدِ الله

 .أن تكون مجزئةل بُدّ  ذه الخطبةناقصة ليست بمجزئة وه :أيناقص، ول شك أن الأبتر من الخطبة 

فإنه يجب  ن كل موضع وجب فيه ذكر الله ألأن عندنا قاعدة  ؛«والصلاة على رسول الله»قوله: 

عند فقهائنا ل يلزم إظهار اسمه  والصلاة على النبي فيه،  على النبي الصلاة 

اللهم صل على » :زم أن تقولول يل «اللهم صل عليه وسلم» :فيجوز أن تقول ،بل يجوز إضمار اسمه

لزم إظهاره بعض أهل العلم لكن في خطبة الجمعة ليس بلازم، عندنا لزم في أ، إنما «محمد وسلم

عليه في الصلاة صيغة الصلاة ؛ لأن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، وأما في خطبة الجمعة ليس بلازم
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، وقد قال الله وإنما لزمت تبعا لذكر الله  ،ليست تعبديةفيها تعبدية، وأما الخطبة فصيغة الصلاة 

: {ڭ ڭ ڭ} [:4الشحح]،  ُمعي، فحيث وجب حمد الله  كرتَ جاء في تفسيرها ل أذكر إل ذ

 .وجبت الصلاة على النبي 

وإنما  ،ليست بواجبةالصلاة  نإ -وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد -وقال بعض أهل العلم

شهد أن ل إله إل الله أمحمدا رسول الله، قالوا لأن خطبة الحاجة فيها والواجب الشهادة، الشهادة أن 

وقيل إنها  ا فالواجب قيل إنها الصلاة على النبي شهد أن محمدا عبده ورسوله، إذً أو

 .الشهادة

حينما يذكر  ن تكون مع ذكر النبي أول يلزم أن تكون الصلاة مع الحمدلة، بل يجوز 

 .ثم يذكره فحينئذ سقط الواجب  حديثا فيقول قال النبي

ٻ ٻ پ پ پ پ } :قال وذلك لأن الله  ,«وقحاءة آية م  كتاب الله»قوله: 

ية كاملة، ولأن آأن تكون فلا بُدّ  ،يةآهو قراءة  وأعظم ذكر الله  ،[9الجمعة:] {ڀ ڀ ڀ ڀ

 ،وهو القرآن ذكر الله  فيها منل بُدّ  والصلاة ،العلماء عللوا بأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين

بطلت  افإن لم يأت بها ولو نسيان ،يجبل بُدّ  ية كاملةآفي كل واحدة من الخطبتين قراءة ل بُدّ  فكذلك

 .لأن الركن ل يسقط بالنسيان ؛خطبته

من الموعظة، والمصنف عبر بالوصية بتقوى ل بُدّ  هذا هو الركن الرابع ,«والوصية بتقوى الله»قوله: 

لوصية ول يتعين للأن خطبة الجمعة إنما شرعت في الأصل  ؛من الموعظةل بُدّ  والعلماء يقولون الله،

وغير ذلك  «عليكم بطاعة الله» :لو قال «اخشوا الله » :لو قال «خافوا الله» :الأمر بالتقوى، فلو قال

، فكل هذه الأمور تعتبر ذكر من الأوامر التي فيها الأمر بالطاعة أو النهي عن المعصية والأمر بالنكفاف

 .أحدها يكون واجبا

هذه الأمور الأربعة هي أركان الخطبة، هذه الأركان الأربعة تستطيع أن تلخصها في ثلاث كلمات 

فلو  ،آية من كتاب الله ثم تقرأ أيّ  «والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله عباد الله ،الحمد لله» :فتقول

جزأتك، ولو قمت خطيبا في المسلمين فأتيت بخطبة الحاجة التي وردت في حديث أتيت بهذه الأربع أ

، فحينئذ أجزأتك ثم اجلس، صحت ةكامل ةقد وردت فيها الأركان الأربعأنه ابن مسعود لوجدت 
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 .ما أن يكون مسنونا أو مباحاإالصلاة، ل يلزمك أن تأتي بكلام زائد، فما زاد عن ذلك 

 ن:والموالة قسماموالتهما، من ل بُدّ  ,«لصلاةوموالاتهما مع ا»قوله: 

 :أن تكون متواليتين وأل يكون بينهما فلا بُدّ  ،موالة بين الخطبة الأولى والثانية النوع الأول

 .بعد قليل نشير له -إن شاء الله -لما تكلموا عن الفصل سيأتي اءوالعلم ،فصل

 :فلا يفصل بينهما بفصل طويل ،ةالموالة بين الخطبتين والصلا النوع الثاني. 

ركن، فلو أسر فلم  -أيضًا- والجهر :أي ,«بحيث يسمع العدد المعتبح ميث لا مانع والجهح»قوله: 

 .يسمع أحدا فليس بمجزئ

 .ونوع مندوب ،نوع واجب :الجهر عند العلماء نوعانو

 أو ثلاثة، هذا يسمى ن منه اثنين يسمع القريبهو الذي يسمع ذوي العدد، بأن يُ  :النوع الواجب

 .الجهر الواجب

 سماع إالبعيد، وإسماع البعيد ليس بواجب، الواجب يُسمع أن يرفع حتى  :الجهح المندوب

القريبين منه وهو العدد أي:  «والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر» :عبر المصنف؛ ولذلك القريب

 .لجميع، سواء برفع صوته باللاقطسمع االمعتبر وهم الأربعون، فهذا هو اللازم، ول يلزمه أن يُ 

دت ضوضاء عالية تمنع من سماع جأما إن وجد مانع بأن كان الحاضرون ل يسمعون لطرش أو و

 .الخطبة فإنه ل يلزم ذلك

 :وأن  ,والدعاء للمسلمي  ,وإزالة النجاسة ,وستح العورة ,ا الطهارةموسنته» قال المصنف

معتمدا  ,على محتفع ,وأن يخطب قائما ,بهما مسب الطاقةورفع الصوت  ,يتولاهما مع الصلاة وامد

وس   ,فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ,وأن يجلس بينهما قليلا ,على سيف أو عصا

 .«ولا بأس أن يخطب م  صحيفة ,والثانية أقصح ,قصحهما

 .الخطبتين :أي ,«اموسنته»قوله: 

ن عليه من من عليه فيجوز أن يخطب مَ  ،نها ليست صلاةلأ ؛فيهما الطهارةيلزم  ل ,«الطهارة»قوله: 

وهذا  -حدث أصغر، وأما من كان عليه حدث أكبر فاستشكلها العلماء، فالعلماء يقولون ظاهر كلامهم
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 ان:يشكل على ذلك أمر؛ لكن الطهارة من الحدث الأكبريلزم نه ل أ -تعبير بالظاهر

 لون إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد دخول المسجد، وحلها سهل، لأنهم يقو :الأول

يبيتون  أدركت عشرة من أصحاب النبي  :ويمكث فيه بشرط أن يتوضأ لحديث لقول عطاء

 .أواضفي المسجد إذا تو

 من باب ، والتوجيه باب ذاهية، فإن من شرط قراءة الآية أن يكون على طهارة، آقراءة  :الثاني

ولكن نقول اختصارا  ،ثم يرفع حدثه حيث ل ماء بتيمم فيكمله اة جنبالفائدة، قالوا بأن يقوم بجزء الخطب

 .المراد ليس المشترط الطهارة من الحدث الأصغر فقط

 .فالأصل فيها ستر العورة ،لأنها مقام عبادة سترها؛ منل بُدّ  ستر العورة ,«وستح العورة»قوله: 

 .مقام الصلاة -أيضًا- اسة لأنهم قالوا تقوممن النج ااهرطأن يكون ل بُدّ  ,«وإزالة النجاسة»قوله: 

: قال النبي أن الدعاء للمسلمين مستحب، وقد جاء  ,«والدعاء للمسلمي »قوله: 

جمعة كذلك، وقد ال، فدل على أن الدعاء سنة في خطبة العيد وخطبة «وَلْتَشْهَدِ الخَيْحَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِي َ »

 :طبة أنهم كانوا يدعون، من ذلك ما جاء أن أبا بكر كان يدعو فيقولثبت أن الصحابة كانوا إذا خطبوا خ

، وجاء عن غيره من السلف «استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه أنه هو الغفور الرحيم»

 .مثل هذه الأدعية الكثيرة المذكورة في محلها

ن، ويصلي واحد لكن يجوز أن يتولى أن يتولى الخطبتيأي:  ,«وأن يتولاهما مع الصلاة وامد»قوله: 

 ا.الخطبتين من ل يصلي بالناس إمام

 .ذكرته قبل قليلالذي هذا هو الجهر الزائد  ,«ورفع الصوت بهما مسب الطاقة»قوله: 

 فالسنة للخطيب أن يخطب قائما ل جالسا كما كان النبي  ,«وأن يخطب قائما»قوله: 

 .وواجب في صلاة الفريضة دون النافلة ،ذانفي الخطبة وفي الأ مندوبوالقيام  ،يفعل

وهو مكان  -يخطب على جذع نخلة وهو المنبر وقد كان النبي  ,«فععلى محتَ »قوله: 

فإنه يجلس على طاولة أو كرسي فيرتفع عليه، وهذا المنبر  اثم صنع له منبر، فإن لم يجد منبر -مرتفع

 :وردت فيه سنن
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 الذي أمامنا الآن ستقبل القبلة كهيئة منبر النبي أنه يستحب أن يكون على يمين م منها

 .فإنه يكون على يمين مستقبل القبلة، فهذا هو السنة ونراه،

كان يخطب  جاء في عدد من الأحاديث أن النبي  ,«معتمدا على سيف أو عصا»قوله: 

وتخيير  ،تشه   تخيير ان:لأن التخيير نوع ؛على سيف أو عصا، وهذا التخيير ليس تخيير تشتهي امعتمد

 .هذا التخيير ليس تخيير تشه وإنما تخيير اختلاف حال ،مصلحة

معتمدا على  بفإنه يخط -حال الغزو كما كان النبي  -فإن كان حيث كان معه سيف

 .السيف

 .على العصامعتمدا فإنه يخطب  لم،وأما إن كان مقيما أو حال الس

وأما يده اليمنى فإن كان يخطب  ،ده اليسرىالعصا بيعلى وقد ذكر العلماء أن السنة أن يقبض 

بيده اليمنى أو جعلها على رمانة المنبر أو على طرفه فيجعل يده على طرف الصحيفة بصحيفة مسك 

 .المنبر، وباليسار يقبض على العصا إن أمكن ذلك

السنة أن يجلس بينهما قليلا، هذه السنة كما كان النبي  ,«وأن يجلس بينهما قليلا»قوله: 

 يفعل وقد جاء ذلك في حديث جابر. 

، ونقله عن «الفروع»نقله في  ،ه بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحدحدّ وضابط القليل: 

 .جماعة من أهل العلم المتقدمين

 الجلوس.أي:  ,«فإن أبى»قوله: 

 .لعذر ,«أو خطب جالسا» قوله:

ن وكيمتى  ،فإن لم يفصل ،ل بينهما بسكتةيستحب له أن يفص :أي ,«فصل بينهما بسكتة»قوله: 

وإذا قرأ  ،فيهما معا وإذا صلى على النبي  ،كلامه خطبتين؟ إذا حمد الله في الخطبتين معا

لة الثانية، ثم بعد ذلك إذا أمر بموعظة في الأولى والثانية، فإنها تكون مدآية قبل الحمدلة الأولى وبعد الح

 .ن وصلهماإو ينخطبت

جُلِ, » :قصر خطبتين، وقد قال النبي  :أي ,«صحهماوس  ق»قوله:  إنَِّ طُولَ صَلَاةِ الحَّ
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لَاةَ, وَاقْصُحُوا الْخُطْبَةَ, وَإنَِّ مَِ  الْبَيَانِ سِحْحً   .«اوَقِصَحَ خُطْبَتهِِ, مَئنَِّةٌ مِْ  فقِْهِهِ, فَأَطيِلُوا الصَّ

 .ولىالثانية تكون أقصر من الأالخطبة  ,«والثانية أقصح»قوله: 

ل بأس للمرء أن يخطب من ورقة، ولينظر المرء للأصلح،  ,«ولا بأس أن يخطب م  صحيفة»قوله: 

من غير  بوكثير من الناس الأصلح في حقه أن يخطب من صحيفة، وبعض الناس الأصلح أن يخط

من صحيفة هو الذي ربما يخطئ أو يرتج عليه، فكثير من  بن يخطأ صحيفة، فالذي الأصلح في حقه

عددا من الأعيان  «بهجة المجالس»ابن عبدالبر ذكر في أن لناس يرتج عليه، وقد ذكروا عن أعيان وأظن ا

وليس عيبا أن يرتج على شخص في خطبته، فلذلك يخطب من خطبهم، عليهم في  ارتجمن العلماء الذين 

 .صحيفة

 حقه أن يأتي كذلك الذي ل يحفظ النصوص الشرعية، سواء من الكتاب أو السنة، فالأفضل في

 .بصحيفة لكي يقرأ النص بلفظه دون أن يحكيه بمعناه

من ينسى نفسه في الكلام، فبعض الناس إذا خطب نسي نفسه، وجلس ربما نصف  -أيضًا- كذلك

ساعة أو أكثر في الخطبة الواحدة، ولكنه إذا كتب في صحيفة أوجز، ودائما الإيجاز من غير إخلال 

 .عند الناسبالمقصود أفضل شرعا وأبلغ 

وقد جاء أن أحد الخلفاء خطب خطبة فأطال، وظن أنه قد أجاد، فسأل أحد الأعراب الحاضرين 

غير إخلال بالمعنى من أي:  -الإيجاز من غير إخلال :ما تعدون البلاغة عندكم؟ قالوا :عنده، فقال

 .ما نحن فيه من ساعة :؟ قاليفما تعدون العِ  :، قال-المراد

درة، وإنما الإيجاز من غير نقص في المعاني ليست علامة البلاغة، ول علامة القُ فالطول في الخطبة 

 .التي يريد إيرادها

 :ويباح إذا سكت  ,وهو منه بحيث يسمعه ,ححم الكلام والإمام يخطبيَ فصل: » قال المصنف

 ,إلا لحاجة ,وتححم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثح م  موضع م  البلد ,أو شحع في دعاء ,بينهما

وم  أمحم بالجمعة  ,فالسابقة بالامحام هي الصحيحة ,فإن تعددت لغيح ذلك ,وخوف فتنة ,وبعد ,كضيق

قل السنة بعدها ركعتان وأكثحها أو ,وإن أدرك أقل نوى ظهحا ,في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة

وتكحه  ,هل أتى :وفي الثانية ,لسجدةوأن يقحأ في فجحها: آلم ا ,وس  قحاءة سورة الكهف في يومها ,ست
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 .«مداومتة عليهما

 .يتكلم عن الأمور المتعلقة بالخطبة وبعض الأحكام المتعلقة بالجمعة المصنف بدأ 

إذَِا قُلْتَ لصَِامِبكَِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: »: قال لأن النبي  ؛«ححم الكلام والإمام يخطبيَ »قوله: 

عن اللغو عند الخطبة ويجب الستماع إليها،  ، وقد نهى الله «فَقَدْ لَغَوْتَ  أَنْصِتْ, وَالِإمَامُ يَخْطُبُ,

، أنها [204]الأعحاف: {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} :وقد جاء في تفسير قول الله 

أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وجاء التفسير أنها في الخطبة وقد  -كما حكى أحمد -الخطبة، وأجمعوا

تأخذ بعض  ،الخطبتين تقومان مقام الركعتين فتأخذ بعض أحكام الصلاةإن  ونن العلماء يقولتقدم أ

 .جميع أحكامها لأحكامها 

الذي يحرم عليه الكلام الذي يكون بحيث يمكنه أن يسمع، لماذا  ,«سمعهوهو منه بحيث يَ »قوله: 

ل يسمع ن لأن بعض مَ  ؛«وهو يسمعه» :؟ ولم يعبر بقوله«وهو منه بحيث يسمعه» :عبر المصنف بقوله

أو ضعف يسمع، حرم عليه الكلام وهو الذي يكون به طرش فلا يسمع، بعض الناس فيه طرش فلا يَ 

من كان في مكان ؛ لكن سمع شديد فلا يسمع، نقول هذا مع عدم سماعك ل تتكلم، يحرم عليك الكلام

طعت هذه بعيد وقد انقطع الصوت، نفرض مثلا في المسجد النبوي هنا، في آخر المسجد، وقد انق

ل يسمع الخطيب، أو كان في دور علوي مثل ؛ لأنه نقول من كان في المسجد جاز له أن يتكلمالمكبرات، 

 .وهكذا، هذا المراد عندهم

 .بين الخطبتين يجوز له أن يتكلم :أي ,«ويباح إذا سكت بينهما»قوله: 

آخر الخطبة ليس منها، وإنما  إن الدعاء الذي يكون في ونلأن العلماء يقول ؛«أو شحع في دعاء»قوله: 

ناء على ذلك فيجوز له أن يتكلم، بل ويجوز له ترك الإنصات، وهذا نعرف منه ما ، وبِ اهو ملحق بها إلحاق

يفعله بعض الناس حينما يبدأ الخطيب في آخر خطبته بالدعاء يقومون قبل انتهاء خطبته، نقول ل إثم 

ن كان الدعاء ليس من إحقهم أن يبقوا في أماكنهم، فإنه والأفضل في  إنعليهم لكنهم تركوا الأفضل، ف

 .يأخذ بعض أحكامهاأنه ل إالخطبة 

أبطل  لأن النبي  ؛«وتححم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثح م  موضع م  البلد»قوله: 

جوز الصلاة في مسجد الضرار، والأصل في الجمعة أن تكون بلدة واحدة وقد حكي الإجماع على أنه ل ي
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 .في البلدة إل في موضع واحد فقط دون ما عداهالجمعة إقامة 

ز إقامة أكثر من جمعة في البلد عند وانعقد إجماع بعد الإجماع الأول أنه يج ,«إلا لحاجة»قوله: 

جماع الثاني يكون مخصصا للإجماع الإو ،الحاجة، حكى الإجماع الثاني أحمد بعد الإجماع الأول

ا عندنا وهذا يسمى عند أهل العلم بالستحسان، إذً  ،التخصيص بالحاجةالأول، وهذا من باب 

 :اعانمجإ

 أنه ل يجوز إقامة جمعتين في بلد :الأول جماعالإ. 

 :أنه يجوز إقامة جمعتين في البلد الواحد عند الحاجة، وقد حكاه أحمد إجماعا  الإجماع الثاني

مصنف الوسيذكر  ،في شرقيها وغربيها، لأجل حاجةن بعقد فيها جمعتلعمل أهل بغداد، فإن بغداد كان يُ 

 .الحاجةما هي 

لأن  ؛إذا ضاق المسجد عن أهل البلد فيجوز أن يصلوا في مسجد في مسجد آخر ,«كضيق»قوله: 

 .الصلاة في الطرقات ل تجوز، فلا نقول سدوا الطرقات

 بعض البلدان، فإن ما يحدث في -أكثر من جمعة في موضع واحدإقامة  -من أمثلة تكرار الجمعةو

بعض البلدان ل يكون لهم إل مسجد واحد، وإذا صلوا خار  ذلك المسجد أو ذلك الموضع، أتتهم 

فما الحل؟ نقول صلوا  ،بل ربما أغلقت المسجد ؛عقوبةعليهم البلدية فجعلت عليهم مخالفة، وجعلت 

البلدان الأقليات في أوروبا في ذلك المسجد جمعتين أو ثلاث جمع أو أربع جمع وهو موجود في بعض 

فيصلون خمس جمع فيقولون أنتم صلوا الساعة السادسة وأنتم السابعة وأنتم الثامنة وأنتم التاسعة 

وهكذا بناء على الساعات، وحيث قلنا إنه يجوز أن تصلى الجمعة من وقت صلاة العيد فحينئذ 

في بعض البلد وهذا الذي فعله النبي يقسمونها خمسة أوقات كل ساعة لأقوام، وانتفع بها المسلمون 

 وفي نفس الوقت يجوز تكرار الجمعة لحاجة وهذا من  ،وهو جواز الصلاة قبل الزوال

 .الحاجة وهو ضيق المحل

 .بأن تكون البلدة كبيرة فيجوز حينئذ أن تصلى الجمعة في أكثر من موضع ,«وبعد»قوله: 

فئتين عظيمتين، مثل ما حدث في بغداد في بعض بأن البلدة فيها فتنة بين  ,«وخوف فتنة»قوله: 

فتنة، بين بعض تلك البلدة وبعض الالمواضع، فقد كان الناس يمتنعون من النتقال لجزء منها لأجل 
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 .أهلها، فحينئذ يجوز تكرار الجمعة

لي في بلدة جمعتين، إذا إذا صُ  ,«فالسابقة بالامحام هي الصحيحة ,فإن تعددت لغيح ذلك»قوله: 

ليس من شرطها إذن الإمام، من الذي الجمعة ز، العلماء يقولون إن والجمعة الثانية لحاجة فإنه يج كانت

ما الإمام أو غيره فقد تكون البلدة بعيدة عن إمام المسلمين، فيجوز إيقدر الحاجة؟ الذي يقدر الحاجة 

من غير حاجة فالعلماء  لو كررت؛ لكن الجمعة في البلدة الواحدة جمعتين من غير إذنهيكرروا لهم أن 

 :يقولون الجمعة الصحيحة ما وجد فيها واحد من قيدين

 فالصلاة  تينفحيث وجد الإمام في إحدى الجماع ،إما أن يكون الإمام في أحدهما :القيد الأول

 .-وسأذكر تعليله بعد قليل -الصحيحة هي التي مع الإمام

  ولى الجمعتي، فحيث صليت أولى الجمعتين فإنه ة بأُ إذا لم يكن الإمام موجودا فالعبر :الثانيالقيد

 .والثانية ل تصح ،في هذه الحالة تصح

من فقهائنا أن الجمعة الأولى في البلد ل يشترط لها إذن  ناء على ذلك جزم جمع من المتأخرينوبِ 

جمعة الثانية في البلد اللإقامة إذن الإمام  إنالإمام، وأما الجمعة الثانية في البلد فيشترط لها إذن الإمام، ف

ذنه، بأن كانت البلد بعيدة عن إمام فإنه ل تصح إل إذا تعذر إصحت، وأما إن صلوا جماعة ثانية بلا إذن 

لمسلمين فيها، فحينئذ تصح الجمعة الثانية لكن بشرط وجود الحاجة، هذا لمام ل إالإمام أو البلد 

 .ل العلم فيهاملخص القول في هذه المسألة وبه ينضبط كلام أه

لحديث أن النبي  ,«وم  أمحم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة»قوله: 

 مَْ  أَدْرَكَ رَكْعَةً مَِ  الجُمُعَةِ صَلَّى إلَِيْهَا أُخْحَى»: قال». 

عليه أن ينوي صلاة الظهر وأل وجب إن أدرك أقل من ركعة ف ,«وإن أدرك أقل نوى ظهحا»قوله: 

 ركعات. أربع :أي ،ي الجمعة، ويصليها ظهراينو

الجمعة ليس لها سنة راتبة بعدها، وإنما لها سنة  ,«وأكثحها ست, قل السنة بعدها ركعتانأو»قوله: 

ن التمييز لأ ؛«ست»ولم يقل  «بستة»وأكثرها ست ركعات، وعبر المصنف  ان،خاصة بها، أقلها ركعت

 .د وتأنيثهمحذوف، وإذا حذف التمييز جاز تذكير العد

في المسجد  اصلى ركعتين وورد أنه صلى ركعتين في بيته وأربع أن النبي وقد ورد 
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 .جاء عن الصحابة أنهم صلوا ستا بعدها؛ ولذلك فمجموعها ست

 .ومرة يصلي ستا ايجوز التنويع بينها فمرة يصلي ركعتين ومرة أربعو

 :أنه استحب ذلك، وقال لحديث النبي  ,«وس  قحاءة سورة الكهف في يومها»قوله: 

 ةُ ادَ يَ زِ وَ » :وفي بعض الألفاظ «إنَِّ مَْ  قَحَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مَِ  النُّورِ مَا بَيَْ  الْجُمُعَتَيْ ِ »

ومجموع  ،اديث متنوعةوجاء في أفضالها أح «الِ جَ الدَّ   َ ا مِ ظً فْ مِ  هُ لَ  تْ انَ كَ » :وفي بعض الألفاظ «ام  أيَّ  ةُ ثَ لَا ثَ 

 .يوم الجمعةفي هذه الأحاديث يدل على استحباب قراءة سورة الكهف 

 طلق في لسان العرب وعند الفقهاء بمعنييناليوم يُ «في يومها» :وقول المصنف هنا: 

 اليوم الذي يقابل الليلة وهو الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :الأول. 

 ق اليوم ويقصد به اليوم والليلةأحيانا يطل :الثاني. 

إنَِّ مَْ  » :في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد في المسندجاء لأنه  ؛اليوم والليلة :هنا المقصود باليومو

في يومها  :أي «في يومها» قول المصنف:ا ، إذً «لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ » وفي رواية: «قَحَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

 .ا، والمراد بليلة الجمعة السابقة ل اللاحقةوليلته

لما جاء في الصحيحين من حديث أبي  ,«هل أتى :وفي الثانية ,وأن يقحأ في فجحها: آلم السجدة»قوله: 

 .كان يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة أن النبي  ◙هريرة 

لكي ل  ؛-ي السجدة والإنسانوه -على قراءة هاتين السورتين :أي ,«وتكحه مداومتة عليهما»قوله: 

وحديثا حتى ذكر بعض  يمايظن وجوب قراءتهما، وهذا الكلام صحيح، وقد ذكر جمع من أهل العلم قد

المتأخرين أن أهل بلدة نسي الإمام أن يقرأ فيها السجدة والإنسان فلم يحضروا لصلاة الجمعة، لأنهم 

قل أن أهل بلدة أخطأ الإمام فقرأ فيهم العكس فقد نُ اعتادوا أل يحضروا إل إذا قرأت هاتين السورتين، و

يكره المداومة عليهما كما قال المصنف لكي ل ؛ ولذلك روا يظنون أنها الجمعةضهاتين السورتين فح

 .يظن وجوبها
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 :ما عدا الخطبتي  ,وشحوطها كالجمعة ,وهي فحض كفايةباب صلاة العيدي : » قال المصنف, 

فإن لم يعلم  ,ووقتها كصلاة الضحى ,قبل مفارقة المصلى ,ه النفل قبلها وبعدهاويكح ,وتس  في الصححاء

وإذا  ,وتأخح الإمام إلى وقت الصلاة ,وس  تبكيح المأموم ,بالعيد إلا بعد الزوال صلوا م  الغد قضاء

 .«وكذا الجمعة ,أخحى فيفي طحيق رجع مضى 

 .عيد الفطر والأضحى :يدينالمراد بالع، وصلاة العيدينفي بعد ذلك  شرع المصنف 

نها واجبة لكن وجوبها كفائي، والدليل على أن أعند فقهائنا  دالمعتم ,«وهي فحض كفاية»قوله: 

 ،يحضرن صلاة العيدين نأمر بحضورهما فقد النساء والحيض أ الوجوب كفائي أن النبي 

ن، فدل على أن حينما كان مقيما بالمدينة قد تخلف عن صلاة العيدي وما عرف أن النبي 

ژ } :، فقد قال الله ويدل على ذلك الأمر بها في كتاب الله  ،صلاة العيدين فرض كفاية

والنحر هو الذبح، والصلاة هنا لها معنيان وهو من باب الشتراك اللفظي،  ،[2الكوثح:] {ژ ڑ

ژ } : إذا دل على معنيين فإنه يصح حمله على المعنيين، فقول اللهاللفظ وعندنا قاعدة أن 

دللة القتران تدل على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة الخاصة وهي صلاة  ،[2الكوثح:] {ژ ڑ

مطلق الصلاة فكل الصلاة يلزم  أيّ  :وتحتمل معنى ثانيا ،النحر، فيكون الأمر بها أمر وجوب على الكفاية

 .الإتيان بها، أي الصلاة الواجبة

 .فيجوز ترك الخطبتين ،ل يلزم فيهما الخطبتان :أي ,«طبتي ما عدا الخ ,وشحوطها كالجمعة»قوله: 

 .خار  البلدة :يأ ,«وتس  في الصححاء»قوله: 

رأيت مسجدا بجانبنا هنا في الزاوية  أنك إذا خرجت من مسجد النبي  :وم  الفوائد

 مامة، هذا المسجد هو الذي كان النبي الجنوبية الغربية من المسجد، ويسمى مسجد الغَ 

ر  إليه فيصلي صلاة العيد فيه، وقد كان خار  المسجد خار  المدينة، فالمدينة في عهد النبي يخ

 هذه التوسيعات، فدل ذلك على أن المدينة في الآن في المسجد، في المسجد  كلها دخلت

حياء خارجها لبعض إحياء الخزر  والأنصار، فالسنة أن تصلى في أكانت صغيرة، وإنما كانت هنا 

 .اءالصحر

ل يصلى قبلها، وأما إذا صليت في المسجد فهل يصلى قبلها؟ فيه  ,«ويكحه النفل قبلها وبعدها»قوله: 
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صلى بعدها وإنما يُ ، ول قبلها ولو كانت في مسجد ىخلاف لأهل العلم وظاهر كلامهم أنه ل يصل

 .يخرجون

لى نافلة الضحى فإنها لو خر  من المصلى وذهب إلى بيته وص؛ لك  «قبل مفارقة المصلى»قوله: 

 .مشروعة

 .يد رمح إلى الزوالمن ارتفاع الشمس قِ  ,«ووقتها كصلاة الضحى»قوله: 

،  لحديث ,«فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا م  الغد قضاء»قوله:  أَبيِ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالكِ 

ثَنيِ عُمُومَتيِ، منَِ الْأنَْصَارِ منِْ أَ   قَالَ: حَدَّ
ِ
،  صْحَابِ رَسُولِ الله ال  َ عَلَيْناَ هِلَالُ شَوَّ

قَالُوا: أُغْمِي

 
ِّ
أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ باِلْأمَْسِ،  فَأَصْبَحْناَ صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْب  منِْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِندَْ النَّبيِ

« 
ِ
 .«وَأَنْ يَخْحُجُوا إلَِى عِيدِهِمْ مَِ  الْغَدِ  أَنْ يُفْطحُِوا, فَأَمَحَهُمْ رَسُولُ الله

ه توأما من فات ،ا إذا ترك أهل البلد صلاة العيد لعدم علمهم بالعيد فإنهم يصلونه من ثاني يوم قضاءإذً 

 .من آحاد الناس فإنه يصلها بعد ذلك منفردا وجماعة وسيأتي في كلام المصنف

 .لىإلى المصأي:  ,«وس  تبكيح المأموم»قوله: 

جاء من حديث ابن عباس أن النبي  ، لمافلا يحضر قبل ذلك ,«وتأخح الإمام إلى وقت الصلاة»قوله: 

  لم يصل قبلها ول بعدها، فإنه يدل على أن النبي حضر متأخرا. 

كان إذا  -كما في الصحيح -لأن النبي  ؛«أخحى فيفي طحيق رجع مضى وإذا »قوله: 

 :الف الطريق في العودة، قالوا والحكمة في ذلكمشى مع طريق في صلاة العيد خ

 .إظهار شعيرة صلاة العيد، لكي يمر الناس في الطرقات، لأنهم يخرجون من البلدة ويعودون

 .وإظهار التكبير في الطريق

 .وإظهار للصدقة في طريق العودة

 .ولكي ينتشر الناس في البلدة، فيذهبون في جميع الطرقات

يستحب المخالفة من باب القياس، أما العيد فمن  -أيضا -وكذلك الجمعة ,«وكذا الجمعة»قوله: 

أنه قال فصلى  باب النص وأما الجمعة من باب القياس، ما وجه القياس ما جاء عن ابن عباس 
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 .العيد كالجمعة، إل في الخطبة، فدل ذلك على أن ما يستحب في العيد يستحب في الجمعة والعكس

 :وفي  ,يكبح في الأولى بعد تكبيحة الإمحام وقبل التعوذ ستا ,العيد ركعتانوصلاة » قال المصنف

ويقول بينهما: الله أكبح كبيحا والحمد لله كثيحا  ,يحفع يديه مع كل تكبيحة ,الثانية قبل القحاءة خمسا

أ جهحا ثم يقح ,ثم يستعيذ ,وسبحان الله بكحة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيحا

؛ وأمكامهما كخطبتي الجمعة ,فإذا سلم خطب خطبتي  ,ثم سبح في الأولى والغاشية فى الثانية ,الفاتحة

التكبيحات ؛ لأن وإن صلى العيد كالنافلة صح ,يس  أن يستفتح الأولى بتسع تكبيحات والثانية بسبعلك  

 .«بعد الزوالوس  لم  فاتته قضاؤها ولو  ,الزوائد والذكح بينهما والخطبتي  سنة

 .كما فعل النبي  ,«وصلاة العيد ركعتان»قوله: 

، وقد جاء كما فعل النبي  ,«يكبح في الأولى بعد تكبيحة الإمحام وقبل التعوذ ستا»قوله: 

ثم يكبر تكبيرات  ،فيكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن ،ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

والسنة أن يرفع يديه  ،تكبير الإحرام وبعدها ست ،كون المجموع سبعيكبر ستا، في ،زوائد وهي سنة

 .بالتكبير في صلاة العيدين، استدل أحمد على ذلك بفعل عمر وابنه 

قد يوافقه بل قد يزيد عليه بعض العلماء في  -كما يقول أهل العلم -أحمد الإمام  :وهنا فائدة

علم باختلاف الصحابة من أعلم أحد ر الصحابة فلا يُ معرفته بطرق الحديث وعللها، وأما معرفته بآثا

فقه أحمد أغلبه مبني على فقه الصحابة، وهذه من من خصائص مذهب أحمد وأصحابه ؛ ولذلك أحمد

لأن أحمد استدل على رفع اليدين في وذكرت ذلك  ؛أنهم يعنون بآثار الصحابة عناية كبيرة جدا جدا جدا

ن خفي عنا الإسناد فقد ظهر إصحابة، ول نقول إنه لم يبلغنا الإسناد فإنه التكبير في صلاة العيدين بأثر ال

الدواعي لنقل أسانيد آثار الصحابة ليست كالدواعي لنقل أسانيد أحاديث النبي  إنلغيرنا، ف

 صحتها.، واحتجا  أحمد بآثار الصحابة يدل على 

وتكبيرة  ،بعد تكبيرة النتقال -ل القراءةويكبر في الثانية قب ,«وفي الثانية قبل القحاءة خمسا»قوله: 

 .خمس تكبيرات زوائد -النتقال واجبة

 تقدم ذكر الدليل. ,«يحفع يديه مع كل تكبيحة»قوله: 

وصلى الله على  ,وسبحان الله بكحة وأصيلا ,والحمد لله كثيحا ,ويقول بينهما: الله أكبح كبيحا»قوله: 
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لما جاء عند أحمد أن ابن مسعود  ،لسنة أن يقول بينهما هذا الذكرا ,«محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيحا

ونثني عليه ونصلي على النبي  نحمد الله  :العيد؟ فقالفي لما سئل ما نقول بين التكبيرات  ◙

 وهو المذكور هنا. 

في  الستعاذة عندنا مستحبة، ويستحب الستعاذة عند افتتاح القراءة في كل صلاة ,«ثم يستعيذ»قوله: 

 .الركعة الأولى دون الثانية

 .عنهاالحديث تقدم  ,«ثم يقحأ جهحا الفاتحة»قوله: 

وجاء عنه  ،كما فعل النبي  ,«والغاشية فى الثانية ,ثم سبح في الأولى»قوله: 

  كدآولكن القراءة بسبح والغاشية ، «ق»ـوب ،«اقتربت الساعة وانشق القمر»أنه قرأ بسورة. 

 .يستحب له أن يخطب خطبتين ,«خطبتي  فإذا سلم خطب»قوله: 

 .وتقدم ,«وأمكامهما كخطبتي الجمعة»قوله: 

يستحب للخطيب في خطبة  ,«لك  يس  أن يستفتح الأولى بتسع تكبيحات والثانية بسبع»قوله: 

كبر ، فيقول الله أكبر الله أاالخطبتين بالتكبير، فيفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسق يفتتحالعيدين، أن 

 ا.التكبير نسق هذا يسمى:الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 

  ؟تكبيرالما الدليل على هذا 

 وهو أحد الفقهاء السبعة في  -ما جاء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود :الأثح الأول

من السنة أقل  يبتسع تكبيرات وبسبع، وقول التابع لعيدامن السنة افتتاح خطبتي  :أنه قال -المدينة

أحواله إن يكون المراد سنة الصحابة، وقائل هذه الكلمة أحد فقهاء المدينة السبعة، الذين تتلمذوا على 

، وهذا نص سماع خطبة خطيب مسجد النبي عندهم الصحابة وأبنائهم، وهم الذين تتابع 

 تكبير.بالقوي جدا على استحباب افتتاحها 

  ما جاء عن الزهري  :الثانيالأثح  تعالى وهو من أئمة الفقه والحديث معا ومن علماء

يستحب افتتاح الخطبة وتضعيفاتها بالتكبير، فيستحب ابتداء خطبة العيد بالتكبير  :المدينة كذلك، قال

المستمعون مع  وفي أثنائها يستحب للخطيب أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر، قال الزهري ويكبر

 .الخطيب فإذا كبر الخطيب كبروا معه، فيكبر المستمعون مع الخطيب إذا كبر
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 .بركعتين من غير تكبيرات زوائد :أي ,«وإن صلى العيد كالنافلة صح»قوله: 

 .خطبةمن غير كذلك  -أيضًا- ,«لأن التكبيحات الزوائد والذكح بينهما والخطبتي  سنة»قوله: 

ل أهل البلد جميعا، وإنما فاتت  اإذا فاتت أشخاص ,«ه قضاؤها ولو بعد الزوالوس  لم  فاتت»قوله: 

وهو قبل  -حب لهم أن يقضوها، سواء قبل خرو  الوقتأو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، استُ  اواحد اأشخاص

، فيستحب لهم قضاؤها جماعة وفرادى تصليها -وهو بعد الزوال -أو بعد خرو  الوقت -الزوال

ماعة، ويستحب لك أن تقضيها على هيئتها لأن القضاء يحاكي الأداء، فتصليها بتكبيرات وحدك أو بج

 .زوائد

 :وفي كل  ,يس  التكبيح المطلق والجهح به فى ليلتي العيدي  إلى فحاغ الخطبةفصل: » قال المصنف

ح يوم م  صلاة فج ,عقب كل فحيضة صلاها في جماعة ,والتكبيح المقيد في الأضحى ,عشح ذي الحجة

ويكبح الإمام مستقبل  ,فيكبح م  صلاة ظهح يوم النحح ,إلا المححم ,عحفة إلى عصح آخح أيام التشحيق

بأس بقوله لغيحه:  ولا ,وصفته شفعا: الله أكبح الله أكبح لا إله إلا الله والله أكبح الله أكبح ولله الحمد ,الناس

 .«تقبل الله منا ومنك

لفعل الصحابة كابن عمر  ,«لجهح به فى ليلتي العيدي  إلى فحاغ الخطبةيس  التكبيح المطلق وا»قوله: 

 .وغيره

 .الهلال لهلاإفي كل عشر ذي الحجة، من  ,«وفي كل عشح ذي الحجة»قوله: 

، التكبير الذي يكون دبر صلوات الفريضة التكبير المقيد هو ,«والتكبيح المقيد في الأضحى»قوله: 

صلى الفريضة في جماعة، وأما من لم يصل فريضة وإنما صلى نافلة فلا يكبر والمراد بالتكبير المقيد لمن 

جب عليه صلاة الجماعة فإنه لم تبعده التكبير المقيد، كما أن من صلى الفريضة منفردا كالمرأة، أو ممن 

عة ا التكبير المقيد لمن صلى فريضة في جماعة هذا قيدها، ولو كانت الجمال يكبر التكبير المقيد، إذً 

 .ليست الراتبة، أو كان المرء مسبوقا فإنه بعد إتيانه بما فاته يأتي بالتكبير المقيد

صلاها في جماعة فريضة هذا القيد  ،هذا هو محله ,«عقب كل فحيضة صلاها في جماعة»قوله: 

 .والقيد الثاني أن يصليها جماعة ،الأول
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 .هذا وقت التكبير المقيد ,«قم  صلاة فجح يوم عحفة إلى عصح آخح أيام التشحي»قوله: 

 .الحا  وهو ,«إلا المححم»قوله: 

لأن الحا  الذكر المشروع في حقه إنما هو التلبية، فإذا رمى  ؛«فيكبح م  صلاة ظهح يوم النحح»قوله: 

جمرة العقبة، والأصل أن جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الفجر، فإن أول موعد للتكبير المقيد يكون بعد 

 .من يوم النحر صلاة الظهر

  مسألة:عندنا 

 -لو أنه رمى من نصف الليل وعندنا أنه يصح لكل حا  أن يرمي بعد نصف الليل، نقول ظاهر كلامه

 . يكبر إل بعد الظهر ول يكبر بعد صلاة الفجرلّ أ -ظاهر السنةكذلك وهو 

ل القبلة وهو استغفر الله الإمام يشرع له بعض الذكر وهو مستقب ,«ويكبح الإمام مستقبل الناس»قوله: 

ل بوجهه تثم ينف ،استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

ل إلى المأمومين، فيأتي توإنما يكبر إذا انف ،ل يكبر وهم مستقبل القبلة ،للمأمومين كما في حديث أنس

 .ما شاء من الأذكاربالتكبير ثم يزيد عن التكبير بعد ذلك ب

، يتعلق به أحكام إضافة للصفة -مام من القبلة إلى المأموميناتجاه الإأي:  -ال الإمامتانف :هنا فائدة

 :الأحكامهذه فمن 

ولا تقومون متى » :أنه يستحب للمأموم أل يقوم من مصلاه حتى يقوم الإمام، وقد جاء في الحديث

 .قبل قيام الإمام، وعندنا مكروه أن يقوم المأموم «يقوم

 لكن اختلف فقهاؤنا متى يكون قيام الإمام؟ 

 .ه للقبلة إلى المأمومين، فحينئذ ترتفع الكراهة، وهذا هو قول كثير فقهائناهقيامه عن توج فقيل:

 .قيامه من المصلى :أيإن المراد بقيامه  :وقيل

أن يطيل المكث في مصلاه،  أن السلف كانوا يكرهون للإمام «شرح البخاري»ولذا نقل ابن رجب في 

 .لكم وهو حديث عائشة وأبي هريرة هذكرت الذيلأجل الحديث 

بعض ألفاظ الحديث جاءت ؛ لأن يعود للفظ التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر مرتين ,«شفعا»قوله: 
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 أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله ،ل إله إل الله ،الله أكبر الله أكبر الله أكبر :فيقولثلاثة، لها وأنه يق

أن الذكر إذا ورد بصيغتين  -ومنهم أحمد -واختار الشافعي التثليث ولكن قاعدة فقهاء الحديث

الأفضل منهما الأصح إسنادا، وقد نظروا فوجدوا أن أصح الإسناد أن يأتي بالشفع ؛ لكن فكلاهما جائز

د بصيغتين فكلاهما جائز والأفضل منهما الأكثر دون التثليث، بينما قاعدة الشافعية أن الذكر إذا ور

أحمد ولذلك عندنا في التسبيح ورد  ةفقهاء الحديث ينظرون لصحة الإسناد، وهذا قاعد؛ لكن ألفاظا

سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، كلاهما جائز، في الركوع، أفضل الصيغتين أن 

لأنها الأصح إسنادا، عندما ترفع من التسميع ربنا ولك  ،حمدهسبحان ربي العظيم دون زيادة وب تقول

الحمد أصح من قولك اللهم ربنا ولك الحمد مع أنها جائزة، وفي الحالتين الشافعية يرون زيادة الألفاظ، 

 ونحن نرى الأصح إسنادا لأن الأصح إسنادا معناه ضبطا للفظ فهو أقرب للفظ النبي 

مع قولنا أن غيرها من الألفاظ ، با ما يكون هو الأكثر من قوله إضافة لأن الأصح إسنادا غال

 .الواردة صحيحة وجائزة ومشروعة

لأنها جاءت عن جماعة من السلف أنهم كانوا  ,«بأس بقوله لغيحه: تقبل الله منا ومنك ولا»قوله: 

؛ لأن ن مثلا عيد مباركايهنئون بذلك فتقول تقبل الله منا ومنكم، ويجوز أن تهنئ بغيرها فتقول من العائدي

طلب وإنشاء مع عدم استعلاء لأنها من الأدنى  ةفي حقيقتها صيغهنا خبار عيدا مباركا دعاء، فإن صيغة الإ

 .أن يبارك لك في عيدك للأعلى فتسأل الله 

 :ووقتها م  ابتداء الكسوف إلى  ,م  غيح خطبة ,وهي سنةباب صلاة الكسوف: » قال المصنف

ثم يحكع طويلا ثم  ,يقحأ في الأولى جهحا الفاتحة وسورة طويلة ,وهى ركعتان ,ضى إن فاتتولا تق ,ذهابه

ثم يسجد سجدتي   ,ثم يحكع ثم يحفع ,ولا يسجد بل يقحأ الفاتحة وسورة طويلة ,يحفع فيسمع ويحمد

ربع وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أ ,ثم يتشهد ويسلم ,ثم يصلي الثانية كالأولى ,طويلتي 

 .«ويصح أن يصليها كالنافلة ,وما بعد الأول سنة لا تدرك به الحكعة ,أوخمس فلا بأس

المراد بالكسوف كسوف بعد ذلك في الحديث عن صلاة الكسوف، و شرع المصنف 

 يذكرون أن الكسوف إنما هو -أو علماء اللغة عموما -العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأن الشمس أو القمر

هاتين اللفظتين إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا، فإذا قيل ؛ لكن للقمر للشمس والخسوف

 .الكسوف وسكت فيقصد بها كسوف الشمس والقمر معا
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فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا » :قال ن النبي لأ ؛صلاة الكسوف سنةأي:  ,«وهي سنة»قوله: 

لاةَِ   .«إلَِى الصَّ

ليس لها خطبة مشروعة لكن لو وعظ موعظة ل بأس بذلك يعظ موعظة  ,«م  غيح خطبة»قوله: 

 .لكنها ليست متعلقة بالكسوف فالموعظة مشروعة وجائزة أن يعظ بعدها موعظة ،واحدة

 ،وقت صلاة الكسوف من ابتداء أول الكسوفأي:  ,«ووقتها م  ابتداء الكسوف إلى ذهابه» قوله:

والدليل على ذلك عَنْ أَبيِ  ،إلى ذهاب الكسوف بكليته ،لهوإنما عند ابتداء أو ؛ليس كمال الكسوف

 
ِ
  بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ الله

 
مْسُ، فَقَامَ النَّبيِ يَجُر  رِدَاءَهُ  فَانْكَسَفَتِ الشَّ

الوقت  ئمْسُ، فمن حين الرؤية يبتدحَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْناَ، فَصَلَّى بنِاَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّ 

 .حتى النجلاء، وهو ذهاب الكسوف كاملا

 من الله  انآيات -كسوف الشمس والقمر -الكسوف ,والحكمة م  الكسوف ل ينكسفان ،

ية، آية، وغروبها آلموت أحد ول لحياته، كما أن الشمس والقمر آية، الشمس ظهورها في كل يوم يوم 

فيه ، وفي أوله هلال، وهكذا، لو تأملت اية، يظهر في وسط الشهر كاملا بدرآغروبه وظهور القمر آية و

من العلم به بالشمس والقمر لوجدت آية عظيمة، وكيف أن الشمس والقمر  وفيما أظهر الله 

السلامة منها، ولكن الآدميين لما  يكوران يوم القيامة في النار، يدل على عظم النار نسأل الله 

أن  راد الله أا على رؤية هذه الآية في كل يوم أصبح وقع هذه الآية في نفوسهم قليلا، فاعتادو

 الآيتينلو ذهب نور ؛ ولذلك به كسوف هاتين الآيتين يذكرهم بهاتين الآيتين، فمما ذكرهم الله 

ذلك أن يذكرنا ب أراد الله ؛ ولذلك فإنها نقمة عظيمة، يعرف ذلك من ل يرى الشمس السنة كلها

زمان الزمان ية، ليست علامة سوء في الناس فإن أفضل آبكسوفهما، فالشمس والقمر آيتان وانكشافهما 

ففي الحديث: وليست علامة خيرية ول حزن  ،وقد كسفت في عهده  النبي 

 وَلاَ لحَِيَاتِهِ »
مْسَ وَالقَمَحَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لمَِوْتِ أَمَد  أن يذكر بها العباد  اد الله ية أرآولكنها  ،«إنَِّ الشَّ

 .وعظم خلقه  فزعوا للصلاة، تذكر عظم الله اف
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 طيب متى يبدأ أولها؟ 

بوجود كسوف أو  -ول مانع شرعا -إذا رأيت ذلك فالعبرة بالرؤية، فلو أن الحاسبين حسبوا

 .خسوف، ولكن قالوا ل يمكن رؤيته

  اعة الفلانية عند ظهور أول الفجر، أول فجر ف في السسأن يقولون إن القمر سينك ذلك:مثال

 .له صلىا ل يُ لكنه ل يرى بالعين المجردة إذً  فينكس

 ية فلا تصلي آلو أنه كسفت الشمس أو القمر لكن منع من رؤيته غيم أو قتر، ل توجد  :مثال آخح

 .له

لاةَِ فَإذَِا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْ »ففي الحديث: ا تصلي إذا رأيته بعينيك، إذً  الرؤية، من ل بُدّ  ا، إذً «زَعُوا إلَِى الصَّ

كأن يكسف القمر في دائمًا  من الرؤية، قد يمنع مانعا مؤقتا أو مانعال بُدّ  ل تعارض مع الحساب لكن

 .وقت طلوع الشمس، فلا يصلى له حتى تراه

مانع من رؤيته، بأن  إذا رأيته فصلي حتى ينتهي الوقت بالنجلاء، انجلاء الكسوف بعينيك، فإن جاءف

 .طلعت الشمس، وأصبحت ل ترى القمر بكليته، فإنه إذا طلع الفجر حينئذ تقف عند الصلاة

 إذا كان غيم فغلب على ظنك أنه قد انجلى بناء على حساب الحاسبين فحينئذ  :أو الحالة الثانية

 .تقف عند حسابهم

، ما تفعل مرة واحدة، فإذا فاتت ل تقضىوإن ؛ل تقضى الكسوفصلاة  ,«ولا تقضى إن فاتت»قوله: 

 .ومحلها عند النجلاء ،فوات محلها :معنى فواتهاو

كثير من الناس ل فرادى،  ويجوز أن تصلى -وهو الأفضل -تصلى جماعة ,«وهى ركعتان»قوله: 

وز لهن أن الإمام يتأخر وعنده عمل فيصليها في عمله أو في بيته، النساء في البيوت يج؛ لأن يستطيع الصلاة

 .فرادىوفي بيوتهن، فإن صلاة الكسوف تصلى جماعة  ايصلينه

في أكثر من  كما جاء عن النبي  ,«يقحأ في الأولى جهحا الفاتحة وسورة طويلة»قوله: 

 .حديث

 .فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ,«دحم  ع ويُ سم  ثم يحفع فيُ  ,ثم يحكع طويلا»قوله: 
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 ن.كوعان وقيامارمرة ثانية فيكون فيها  :أي ,«ل يقحأ الفاتحة وسورة طويلةولا يسجد ب»قوله: 

الرفع الثاني يستحب عدم  ونالعلماء يقول ،الرفع الثاني ليس بطويل؛ لك  «ثم يحكع ثم يحفع»قوله: 

 .إطالته لأنه ركن قصير

السجدتين  فإن الجلسة بين ،بينهماالجلوس ل يطيل ؛ لك  «ثم يسجد سجدتي  طويلتي »قوله: 

 .ليست ركنا طويلا

يستحب أن يجعل ؛ لكنه في الجملةكالأولى  ,«ثم يتشهد ويسلم, ثم يصلي الثانية كالأولى»قوله: 

كون أقصر من الأولى، القراءة الثانية أقصر من تالثانية دائمًا  عندنا قاعدة؛ لأن الثانية أقصر من الأولى

كعة في الكسوف وفي الفريضة، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة القراءة الأولى، الركعة الثانية أقصر من الر

 .ويسلم ،على النبي ويصلي ثم يتشهد ، الأولى

لأنها وردت عن النبي  ؛«وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أوخمس فلا بأس»قوله: 

 كوعين قد يقول قائل إن النبي ربأنها ، ولكن أصحها إسنادا  لم يثبت أنه قد

نقول هو كذلك لكن الأحاديث وردت عن  ،أن نحمله على حالة واحدةفلا بُدّ  صلى إل صلاة واحدة

ز أن يزيد إلى خمس وما زاد عن خمس وكوعين لكن يجرن بوبعض أهل العلم لكن نقول الأفضل إن تك

 .فلا

 .ما بعد الركوع الأول سنةوأي:  ,«وما بعد الأول سنة»قوله: 

كيف ذلك؟ لو أن مأموما دخل مع الإمام وهو في ركوعه الأول، فيكمل  ,«كعةلا تدرك به الح»قوله: 

؛ لكن لو أن مأموما دخل مع الإمام وهو في الركعة الأولىوالصلاة ول يلزمه أن يأتي بركعة بعدها،  همع

؛ بركعةبعد الركوع الأول أي عند القراءة الثانية، أو عند ركوعه الثاني، فنقول يدخل معه ويلزمه أن يأتي 

عندنا ؛ لأن دائمًا دراك الركوع الأول أو ما قبله، إذ الركوع الثاني هو السنةإهذه الركعة ل تدرك إل بلأن 

إذا كان واجبا ومندوبا فالواجب دائمًا  فالأول منهما هو الواجب، ينقاعدة إذا كان الواجب أحد الأمر

 .مقدم على المندوب

 .ولالأركوع الدون زيادة ركوع ثان، وإنما يكتفي ببي: أ ,«ويصح أن يصليها كالنافلة»قوله: 
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 :وإذا  ,ووقتها وصفتها وأمكامها كصلاة العيد ,وهي سنةباب صلاة الاستسقاء: » قال المصنف

 ,ويتنظف لها ولا يتطيب ,وعظ الناس وأمحهم بالتوبة والخحوج م  المظالم ,أراد الإمام الخحوج لها

 ,ويباح خحوج الأطفال ,والشيوخ ,متضحعا ومعه أهل الدي  والصلاح ويخحج متواضعا متخشعا متذللا

 .والتوسل بالصالحي  ,والعجائز والبهائم

وعبر المصنف بصلاة ، بعد ذلك في الحديث عن صلاة الستسقاء شرع المصنف 

 .واستسقاء في خطبة ،واستسقاء صلاة ،استسقاء دعاءأنواع: الستسقاء ثلاثة ؛ لأن الستسقاء

 اللهم أغثني اللهم » :يشرع لكل أحد أن يدعو في صلاته، فيقول ،الستسقاء بالدعاء نوع الأول:ال

 .صلاتهوفي خار  فيدعو في كل وقت في صلاته  «أغثني

 :ل للخطيب دون ما عداه، فإذا دعا في إالستسقاء في الخطبة، وهذا ل يستحب  النوع الثاني

بل قد جاء  ،من رفع اليدينيمنع ين، ولغير الدعاء بالستسقاء، الستسقاء حينذاك استحب له رفع اليد

 بدعة. عن جمع من الصحابة أن رفع اليدين في غير الستسقاء

 .وهي الصلاة التي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل النوع الثالث:

 .صلاها، كما في حديث ابن عباس وغيره النبي  لأن ؛«وهي سنة»قوله: 

 .كصلاة العيدين تماما، كما ذكر ذلك ابن عباس ,«ا وأمكامها كصلاة العيدووقتها وصفته»قوله: 

صلاة الذي يصلي بالناس الإمام أي:  ,«وإذا أراد الإمام الخحوج لها وإذا أراد الإمام»قوله: 

الستسقاء ل يشترط لها إذن الإمام، بخلاف الجمعة على تفصيل  الستسقاء، العلماء يقولون إن صلاة

صلاة الستسقاء ل ؛ لكن العيدين كذلك فإنها متعلقة بالإمام -أيضًا- قبل قليل، وبخلاف فيه ذكرته

يشترط لها إذن الإمام، بل يجوز لمن وجد له موجبها أن يصليها ولو كانوا جماعة ولو في غير الأيام التي 

 .يأمر بها الإمام

 لكن متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ 

ستسقاء في الخطبة وصلاة الستسقاء ل تشرعان إل إذا وجد أحد ليس في كل وقت، بل إن دعاء ال

 :ن فلا تشرع ل صلاة الستسقاء ول دعاء الستسقاء في الخطبةان السبباسببين، فإذا فقد هذ
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  المطر :أي ،وهو تأخر القطر :الأولالسبب. 

العربية، موعد القطر  فإذا تأخر القطر عن موعده شرع الستسقاء، ونحن عندنا هنا في أغلب الجزيرة

ل تصلى صلاة الستسقاء إل بعد دخول الوسم ؛ ولذلك يعرف بالنجوم، وهو الذي يسمى عندنا بالوسم

ل يمكن أن ترى أحدا من أئمة الحرمين يدعو بالستسقاء قبل دخول الوسم، ول يمكن أن تصلى صلاة 

بعض البلدان قد يكون المطر صيفيا، هذا موعد المطر عندنا، في ؛ لأن الستسقاء قبل دخول الوسم

 .فحينئذ يدعون في الصيف لكن إنما يكون عند تأخره

  إجداب الناس وحاجتهم إلى الماء :الثانيالسبب. 

ما إاحتاجوا المطر والقطر، فقد يدعون في غير موضعه أو وقته لحاجتهم إليه، وإذا اجذب الناس ف

 .حاجتهم لمطر بلدهم أو لمطر بلد مجاورة لهم

ماء  صر يستسقون ل لكي يأتيهم المطر هم وإنما يستسقون ليزيد الله مِ  :لى سبيل المثالع

المطر ينزل على دول المنبع ثم يأتي إلى دول المصب، فهم يستسقون ليمطر أهل  إنأنهارهم وعيونهم، ف

 .ما هم فيصل إليهم أثرهأالمنبع، و

 .كما فعل النبي  ,«لموعظ الناس وأمحهم بالتوبة والخحوج م  المظا»قوله: 

 .المناسب فيها التواضع ول يكون فيه تطيب؛ لأن «ويتنظف لها ولا يتطيب»قوله: 

 .ه كذلكزيِّ وفي مشيه  ,«ويخحج متواضعا»قوله: 

 .في لسانه وفي قلبه معا ,«متضحعا»قوله: 

سيأتي ، ولأن المظنون بهم استجابة دعائهم بإذن الله  ؛«ومعه أهل الدي  والصلاح»قوله: 

 .التوسل بهم بعد قليل

لأنهم منقطعون من الدنيا مقبلون  ؛أقرب إلى الله  ملأن الشيوخ الغالب أنه ؛«والشيوخ»قوله: 

 ، ومن كان على خلاف هذا الوصف فإنه من أسوأ الناس ولذلك ممن ل ينظر الله على الله 

خط الشيب لحيته أن يكون أقرب إلى الله المظنة فيمن و؛ لأن شيمط الزانيإليه ول يزكيه ول يكلمه الأ

 من الشباب. 
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 .ن كانوا ل يصلونإيجوز خروجهم و ,«ويباح خحوج الأطفال»قوله: 

 .ليس بمستحب؛ لكنه «والعجائز والبهائم»قوله: 

 .هو سنة كذلك ،وخاصة في خطبة الستسقاء ،سنة ل شكوهو  ,«والتوسل بالصالحي »قوله: 

 الصالحين؟لكن ما معنى التوسل ب 

لما أراد أن يستسقي توسل بالصالحين  ◙نفهم التوسل بالصالحين الذي ورد به الحديث عمر 

 نا كنا نتوسل برسولك، فالصحابة توسلوا في حياته برسوله، كيف كان النبي إ :فقال

سل يتوسل؟ هل نقلوا لنا أنهم قالوا نتوسل إليك بذاتك يا رسول الله؟ ل والله، عمر يقول كنا نتو

بالعباس؟ يا عباس قم فادع الله  وانا نتوسل إليك بالعباس ننظر كيف توسلإو وا بذاته،برسولك، فما توسل

 ًا فهم الصحابة وإقرار النبي ، إذ  لهم في حياته، وفهمهم وإجماعهم بعد وفاته، أن

علم بالشرع أفهم بشرع من الصحابة؟ ل، هم أالمراد بالتوسل بالصالحين التوسل بدعائهم، هل نحن 

يقبل ا التوسل بالصالحين بدعائهم، ل يحمل كلام العلماء على غير ذلك، هو محمل واحد، ل منا، إذً 

 .لأن هذا المحمل هو الذي قاله عمر ؛تأويلا

هذا ؛ لأن فالمراد بالتوسل التوسل بالدعاء، ل يوجد محمل آخر غيره البتة، ول يقبل نزاعا في ذلك

 .عليه والإجماع فهم الصحابة

 كيف يكون الدعاء؟ 

؛ ما قم بنا خطيبا وادع لنا فإنه المظنةإننظر للصالح من يظن الصلاح والتقى والهدى فنقول له أدع 

لما مات الصحابة رضوان الله عليهم توسلوا إلى الله باثنين من الصالحين وهو الأسود النخعي ولذلك 

للمدينة وقد كانا في الكوفة  انهما لما جاءإء، حتى الدعا يويزيد النخعي، وقد قيل إنهما كانا مستجاب

كر أن عائشة لما عرفت من إجابتهما الدعوة ذكرت لهما أن يدعو لها وقد جاء أن فدخلا على عائشة ذُ 

من  ◙عمر  طلبوقد  «فَمَْ  لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِحْ لَكُمْ » :القرني قال النبي  اأويس

 .كون بعض المتأخر يفتح له في باب ما ل يفتح لغيره لسريرة بينه وبين الله ويس أن يدعو له، فقد يأ
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 :ويكثح فيها  ,يفتتحها بالتكبيح كخطبة العيد ,فيصلى ثم يخطب خطبة وامدة» قال المصنف

ويدعو بدعاء النبي  ,ويحفع يديه وظهورهما نحو السماء ,وقحاءة آيات فيها الأمح به ,الإستغفار

, فيقول سحا: اللهم إنك أمحتنا بدعائك  ,ثم يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة ,مأمومويؤم  ال

ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمحتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الأيم  على 

انيا فإن سقوا وإلا عادوا ث ,ويتحكونه متى ينزعوه مع ثيابهموكذا الناس, على الأيم   الأيسح والأيسح

 .وثالثا

 .خطبة واحدة فقط ,«فيصلى ثم يخطب خطبة وامدة»قوله: 

 ا.نسق اتسع ,«يفتتحها بالتكبيح كخطبة العيد»قوله: 

 .ما في الآيات أو في الدعاءإ ,«ويكثح فيها الإستغفار»قوله: 

 ی ی ی ئج ئح ئم}قوله: بالستغفار، مثل أي:  ,«وقحاءة آيات فيها الأمح به»قوله: 

 .[11-10ح:]نو {ٱ ٻ ٻ ٻ

العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن دعاء الرغبة ببطون  ,«ويحفع يديه وظهورهما نحو السماء»قوله: 

 .الأكف، ودعاء الرهبة بظهور الأكف

وممن كفيك، دعاء الرغبة إذا رغبت شيئا من باب التفاؤل تقول يا رب يا رب لكي ينزل الخير إلى 

 .«المبسوط»له السرخسي في ونق ،تعالى قال ذلك جعفر الصادق 

وأما دعاء الرهبة إذا خفت شيئا كالذي خاف الجدب ونقص الماء، فيقول يا رب ارفع عنا البلاء 

 .من باب رفع البلاء ،بظهور الأكف فيدعو

 وكيف يكون الدعاء بظهور الأكف؟ 

 ،راد هذه الصفةإن المراد به أن تدعو به هكذا، قال ابن رجب وهذا خطأ ليس الم :قال بعض الفقهاء

وإنما المراد بالدعاء بظهور الأكف أن يجعل ظهور الأكف إلى السماء وبطونهما إلى وجهه على هذه 

ويتبع ببصره كفيه لأن السنة عند الدعاء أن تجعل بصرك متجها  ،الهيئة، فيقول يا رب يا رب يا رب يا رب

 .افتقول يا رب يا رب أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثن ،إلى كفيك



٦  
 

 

 285 

 .بن رجب أنها طريقة ضعيفةاذكر ؛ لكن فقد قالها بعض الفقهاء -الأولىأي:  -وأما هذه الطريقة

إذا رفع يديه فوق منكبيه له صورتان عند الرهبة يجعل ظهورهما إلى السماء،  والنبي 

ون وعند الرغبة جعل بطونهما إلى السماء هكذا، فيك، نيوعند غزوة بدر لما خاف المشرك ،عند الجدب

ظهورهما إلى وجهه، فيقول يا رب يا رب، هكذا الصورة وهذه الصورة مكروهة في الصلاة، فما ترفع 

 كيبل وجهك أو قبل صدرك، وأما في الصلاة فلا ترفع يديديك فوق رأسك في الصلاة وإنما تجعلهما قِ 

 .إلى السماء هبصرالسنة أن يكون البصر إلى الكفين والمصلى يكره له رفع ؛ لأن ، مكروهفوق رأسك

كثير جدا، ولم يذكره  ودعاء النبي  ,«ويدعو بدعاء النبي »قوله: 

في تتمته على نحو من  «اللهم أغثنا» :المصنف لختلاف الروايات، وقد اختلفت الروايات في حديث

 .سبعة ألفاظ

وقد كان موسى  [89يونس:] {ٱ ٻ ٻ ٻ} :لأن الله  ؛«ويؤم  المأموم»قوله: 

 .ون أخوه يؤمن، فالمؤمن كالداعييدعو وهار ♠

هل المراد وهو يخطب يدعو ثم يرجع أم أن المراد  ,«ثم يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة»قوله: 

ستقبل القبلة افإن آخره، الدعاء؟ العلماء يقولون المراد الدعاء في أثناء الخطبة فيدعو في طياته ويدعو في 

ع وأن يرجع، فهو يجوز له الستقبال لأنه الستقبال حسن، وقال في أثنائه جاز، يجوز له أن يستقبل ويقط

ن السنة أن يكون الدعاء بعد الخطبة، فإذا نزل من خطبته ودعا مع المسلمين مؤمنين إبعض أهل العلم 

 .يقف وحده ويدعو دعاء طويلا

يلبس رداء إذا كان هذا  ,«على الأيم  ثم يحول رداءه فيجعل الأيم  على الأيسح والأيسح»قوله: 

 .يجعل ظاهرها باطن والباطن ظاهرفأما إذا كان يلبس جبة فقيل يقلبها، وكالمحرم، 

 .ولو تقاربت هم الله يحتى يسق ,«فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا»قوله: 
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 :وإخحاج رمله وثيابه  ,والوضوء والاغتسال منه ,ويس  الوقوف في أول المطح» قال المصنف

كثح المطح متى خيف منه س  قول اللهم موالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظحاب وإن  ,ليصيبها

بنوء كذا ويباح في مطحنا ويححم  ,وس  قول: مطحنا بفضل الله ورممته ,وبطون الأودية ومنابت الشجح

 .نوء كذا

ديث عهد ح؛ لأنه لكل مسلم يستحب له عند نزول أول المطر ,«ويس  الوقوف في أول المطح»قوله: 

 .بربه

 [48الفحقان:] {ک ک ک گ گ}قال:  لأن الله  ؛«والوضوء والاغتسال منه»قوله: 

 .يكون من أطهر الماءف

ر عن ثوبه حتى أصابه سفقد ح كما فعل النبي  ,«وإخحاج رمله وثيابه ليصيبها»قوله: 

 .المطر

 .إذا جاء المطر ,«وس  قول: مطحنا بفضل الله ورممته»قوله: 

هَلْ تَدْرُونَ » :قال لما ثبت أن النبي  ,«بنوء كذا ويباح في نوء كذامطحنا يححم و»قوله: 

ا مَْ  قَالَ: مُطحِْنَا »قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ حٌ, فَأَمَّ
أَصْبَحَ مِْ  عِبَادِي مُؤْمٌِ  بِي وَكَافِ

 وَرَمْمَتِ 
ِ
ا مَْ  قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا, فَذَلكَِ كَافِحٌ بيِ بفَِضْلِ الله هِ, فَذَلكَِ مُؤْمٌِ  بِي وَكَافِحٌ بِالكَوْكَبِ, وَأَمَّ

يجوز إذا كان أنه  «بنوء كذا مطرنا»بـ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير «وَمُؤْمٌِ  بِالكَوْكَبِ 

في نوء كذا  نامطر :أيالسببية فإنه في هذه الحالة جائز،  «في»ن قد أريد بها السببية، فإن كا «في»المراد بالباء 

الحالة يجوز بشرط أن يكون المرء هذه ا في الوسم مثلا، أو مطرانا في المربعانية، وهكذا، ففي نمطر :أي

 .لسببيةعارفا بدلئل الألفاظ مستخدما لهذا الستخدام، والأصل أن الناس يطلقون الباء ويقصدون بها ا

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

h  

                                 
 .الثامن نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ   عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى اللهُ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الجنائز» قال المصنف.» 

شرع بعد ذلك في كتاب الجنائز،  ,نهى الحديث عن كتاب الصلاةأا تعالى لمَّ  ن المصنف إ

داب، مور من الآأن كتاب الجنائز فيه حديث عن لأ ؛في كتاب الصلاة در فردت بكتاب ولم تُ أُ والجنائز 

ن أة، وذلك مور ماليَّ أعن  -يضاأ-طهارة، وفيه حديث الوفيه حديث عن الصلاة، وفيه حديث عن 

تبعونه بحال الحتضار وهو المرض، ثم يُ  ؛سبق الموتا يَ  عمَّ ولً أالعلماء في كتاب الجنائز يتكلمون 

ا ما دون استطرادً ور، ثم يفعل بالميت بعد وفاته مباشرةً ا يُ حال الحتضار يتكلمون عمَّ  حكامه، ثم بعدأو

ثم يذكرون  ،داء الديونأوتوزيع الوصية قبل قسمة الميراث، و ،وهو مؤنة التجهيز ؛فعل بماله بعد وفاتهيُ 

 ،د ذلك صفة دفنهثم يذكرون بع ،لهمْ ثم يذكرون صفة حَ  ،بعد ذلك تغسيله، ثم يذكرون بعد ذلك تكفينه

هديها مال الصالحة ويُ عا يذكرون ما يفعله المسلم من الأثم عاشرً  ،فعل بعد دفنهثم يذكرون بعد ذلك ما يُ 

 .خيه المسلملأ

والفرق  ،بكسر الجيم أو ،ا بفتح الجيممَّ إ ،نازةجَ  أو ،نازةجمع جِ  :الجنائز؛ «كتاب الجنائز» ه:قول

ا مَّ أكان عليه ميت، و إذاوهو النعش  ،هي المحمولة :نازة بالفتحالجَ  نَّ إ :ن علماء اللغة يقولونأ :بينهما

لى المقبرة ويدفنونه، إها الحاملة، فإن القوم الذين يسيرون مع الميت حتى يذهبون به نَّ إف :نازة بالكسرالجِ 

حكام أه د فيفإن كتاب الجنائز تورَ ؛ ولذلك فهي المحمولة :نازةا الجَ مَّ أنازة، وبالجِ  :فهؤلء يسمون

 .انازة معً حكام الجَ أو ،نازةالجِ 

  :كثار م  ذكحهيس  الاستعداد للموت والإ» قال المصنف.» 

وحال ، حال صغره ،وحال مرضه ،حال صحته ،يسن الستعداد للموت من المسلم في كل حياته

  داء حقوق اللهأو ،هلهاورد الحقوق لأ ،ويكون الستعداد للموت بالتخلص من المظالم ،مهرَ هَ 

 .قضىا يُ وغيرها ممَّ  ،والصلوات ،كالزكاة ؛الباقية في الذمة المتأخرة
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، «اتِ ذَّ اللَّ  مِ ادِ هَ  حِ كْ ذِ   ْ مِ  واحُ ثِ كْ أَ » :نه قالأ نه جاء عن النبي لأ؛ «كثار م  ذكحهوالإ» :قوله

قبال عليها، والإ ،في قلبه محبة الدنيا قلَّ  ؛ذكر المرء الموت إذالكي ؛ «كثار م  ذكحهوالإ» :وعندما نقول

فإن المؤمن  ،ليس هو المرادالموت خوفه، فإن كثرة الخوف من  :كثار من ذكر الموتوليس المراد بالإ

 ،يخاف الموتدائمًا  ن الشخصأيمان ن علامة الإأبعض الناس يظن ؛ لأن قبال على الله يحب الإ

لبه، وما خسر منها وما فاته منها ل يأسى فإن الدنيا تخر  من ق ؛تذكر الموت إذاف ،ما يتذكر الموتنَّ إل، و

 ،ا من الموتا وخوفً هابً ا هذا الذي يكون رُ مَّ أوما ينفعه بعد موته، و ،ويقبل على طاعة الله  ،عليه

فإن  منه، لى التقوى، فإن التقوى هو تذكره ل الخوفإقرب منه أ ضفهذا قد يكون من المر ؛ا منهوجزعً 

 .لكنه يرغب ما عند الله  ،عم يكره الموت، نالمؤمن يرغب ما عند الله 

 :ني كحه الأويُ » قال المصنف.» 

؛ ن فيه معنى الشكوى لغير الله لأ :قالوا ؛نه مكروهإ، فلمثر الأأوهو الصوت الذي يخر  من 

ن يخفف ما عليه من أأو لأجل  ،حساس بنفسهإمن غير  ن  ئِ صبح المرء يأف ،الم شديدً إذا كان الألكن 

الشكوى لله  رْ كثِ أ، فن يشتكي لغير الله أكره له ن المسلم يُ أصل فإن تلك الكراهة ترتفع، والأ ؛لمالأ

 ا نه لمَّ أ :-الآن يتنسِّ  ،هو غيره، أو دريس الخولنيإبو أظنه أو-جاء عن بعض السلف ؛ ولذلك

 .تركه ؛أو نحو ذلك ،نين من عدم التوكل على الله ن الأإ :قيل له

 :لا لخوف فتنةإوتمني موت » قال المصنف.» 

 لاَ يَتَمَنَّيَ َّ أَمَدُكُمُ المَوْتَ مِْ  ضُح  أَصَابَهُ, فَإنِْ كَانَ » :قال ن النبي لأ ؛يكره تمني الموت

نيِ إذا كَانَتِ الوَفَاةُ لا بُد   هُمَّ أَمْيِنيِ مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْحًا ليِ, وَتَوَفَّ  «.خَيْحًا ليِفَاعِلًا, فَلْيَقُلْ: اللَّ

مَانِ  حِ خِ آي ي فِ تِ أْ يَ  لَ جُ الحَّ  نَّ أَ » :لما جاء؛ «لا لخوف فتنةإ» :قوله ي نِ تَ يْ لَ  :ولُ قُ يَ فَ  حِ بْ ى القَ لَ عَ  غُ محَّ تَ يَ فَ الزَّ

 .من كثرة الفتن, «كَ انَ كَ مَ 

، فإن كان خشي من «دُ ضَ عأُ ليتني شجحة » :نه قالأ -وغيره ،بي ذرأك-وقد جاء عن بعض السلف 

 .ا لهخيرً  ةفاالوميته ما دامت ن يُ أا له، وه ما كانت الحياة خيرً يَ حيِ ن يُ أ نه يسأل الله إف ؛هذا
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 :وتس  عيادة المحيض المسلم» قال المصنف.» 

 «.وتس  عيادة المحيض المسلم» :فقال ،عال قبل الوفاةفسن من الأشرع المصنف فيما يُ 

ا، سواء كان كان مسلمً  إذاسن عيادته نه يُ إمريض ف ن كلأأي:  ،«وتس  عيادة المحيض المسلم» :قوله

ب وقد بوَّ  ،ا في زيارتهجرً أفإن لك  ؛أو فاقد الوعي ،ى عليهأو ل يدرك، فالمرء ولو كان مغمً  بك، يدركُ 

 ؛نثىأا أو ذكرً  ،اأو بعيدً  ،اكان قريبً  ن هذا المسلم سواء  أما يدل على ذلك، كما « صحيحه»البخاري في 

 .ولالأمر الأ هذا ،في زيارته جرفإن لك الأ

  ن الكافر أ :خرها المسلمآ، مفهوم اللقب في «وتس  عيادة المحيض المسلم» :ن قولهأ :الثاني الأمح

لتأليف  أو ،الكافر لأجل نصيحتهالمرء ستحب، فإن زار لما يصاحبه قد يُ ؛ لكن ل يسن زيارته لوصفه

 خيها وكانلأ -وهو من باب البر-وصت بثلث مالها أن صفية أجاز، وقد جاء  ؛قرابته أو لأجل ،قلبه

 .ايهودي  

 :تلقينه عند موته لا إله إلا الله محةو» قال المصنف.» 

  َ مِ  هِ مِ لَا كَ  حُ آخِ  انَ كَ   ْ مَ » :لقول النبي  ؛أن يلقن الميت عند وفاته ل إله إل اللهيستحب 

ا اها، ويكون ذلك التذكير إمَّ ره إيَّ والميت قد يعزب عنه هذه الكلمة فتذكِّ  ،«ةَ نَّ الجَ  لَ خَ دَ   اللهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ ا لَا يَ نْ الدُّ 

أو  ،ل إله إل الله : قلتهلاَّ  :أو أن تشير إليه ،ل إله إل الله ،ل إله إل الله :بأن تذكر هذه الكلمة أمامه فتقول

 .ونحو ذلك، وهذا هو المستحب ،تذكر له الحديث

ها إنَّ  :وكثير من الفقهاء يقولون ،ها مرةإنَّ  :، المصنف قال«إله إلا الله محة تلقينه عند موته لا» ه:قول

تقال  اإنه :قالفا المصنف لأن الثلاثة حد قلة وكثرة، وأمَّ  ؛إنها ثلاث :تكرر ثلاث مرات، فالذين قالوا

 .فيها واسع ظاهر الحديث، و الأمر لأجل ؛مرة

 :ولم يزد إلا أن يتكلم» قال المصنف.» 

 أو ، أن يتكلم الميت بكلمة بعد الثلاثإلَّ  ،على الخلاف بينهم ،الثلاث أو ،ولم يزد عن المرة :أي

 .آخر كلامه من الدنيا -كلمة التوحيد-المرة، لكي تكون هذه الكلمة 
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 :وقحاءة الفاتحة ويس» قال المصنف.» 

ن قراءة القرآن عند الميت سبب أ :ا، والسببقرأ عنده القرآن مطلقً أن يُ  :حا يستحب عند المحتضَ وممَّ 

 ستحب عند الحتضارفيُ  ،ويتعلق بالله  ،للتخفيف عنه، فإن عند قراءة القرآن المؤمن يرق قلبه

ا عند ينا فيه حديثً وِّ سورة يس، فقد رُ  :قرأ عنده القرآن، وأفضل ما ورد في القرآنأن يُ  -قبل الوفاةأي: -

قرأ عند الميت، ها تُ أنَّ  :لأحاديث الواردة في فضل سورة يسإل أنه أصح ا ،وإن كان لم يثبت ،الترمذي

 ،فالتخفيف من جهة أنها كلام الله  ،عنه في الحتضارللتخفيف سبب   -بإذن الله- هافإنَّ 

 .والمؤمن يرق قلبه عند سماعه كلام الله 

 رجى أن ر يُ تضَ وعند حضور الملائكة عند المح ،أن قراءة القرآن تحضره الملائكة :الثاني الأمح

ها أعظم سورة في القرآن، لأنَّ  ؛قراءة سورة الفاتحة -أيضا-وكذلك يستحب  ،يخفف عنه ألم الحتضار

، ولذا [3-2]الفاتحة: {ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ} :وفيها آيات عظيمة متعلقة بالرحمة

ح اسم ويصفاعل، فيصح اسم  ،رر، أو المحتضِ استحب العلماء قراءة الفاتحة وسورة يس عند المحتضَ 

كسر ما قبل الأخير فيكون ويُ  ،فتح ما قبل الأخير فيكون اسم مفعولن المزيد على الثلاثي يُ إف ،مفعول

 .حاضر الموت :أيالموتى،  ر  أو محتضِ  ،رفهو محتضَ ، اسم فاعل

إن الحديث ضعيف،  :ر يخفف عنه بسبب ذلك، إن قال امرؤأن هذا المحتضَ  :المقصود من هذا

ن كان ضعيف الإسناد إل أن علماء السلف القريبين من عهد النبوة قد عملوا به، هذا الحديث وإ :نقول

أن التابعي إذا  :وغيرهم« القبس»في  يأبو بكر بن العرب :ومنهم :وقد قرر العلماء قاعدة أشار إليها جماعة

ران بين عمل بالحديث فإنه يدل على صحته عنده، وهذا يدلنا على أن مثل هذا الحديث لم يحدث فيه نك

 هولكنه إسناد مقارب ضعف ،به وَ أهل العلم المتقدمين، فدل على ثبوته وإن لم يصلنا الإسناد الذي يقْ 

 .توجيهاليقبل 

 :إلى القبلة على جنبه الأيم  مع سعة المكان وإلا فعلي ظهحهوتوجيهه » قال المصنف.» 

لأن البراء بن  ؛وجيهه للقبلةوأما عند الحتضار فيستحب ت ،الواجب على الميت أن يوجه للقبلة

 .بتوجيهه للقبلة ر أمر النبي ضِ ا احتُ لمَّ  ◙معرور 

ا أن يكون على جنبه الأيمن، من باب لأن الأفضل لمن توجه مضطجعً  ؛«على جنبه الأيم » :قوله
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لم يستطع فإن  ،احديث عمران بن حصين في صلاة المريض قائمً  فيكما جاء  ،حمل المطلق على المقيد

 .جنب ىفإن لم يستطع فعل دا،قاعف

جعل فإنه يُ  ؛اا، وأما إن كان ضيقً وكان المكان واسعً  ،إن أمكن توجيههأي: ؛ «مع سعة المكان» :قوله

ة التي إلى القبلة، هذا مثل الأسرَّ  -الوجوب لمن باب الستحباب -قدميه  اوتجعل طرف ،على ظهره

 .ه أحيانالى المريض أن يوجَّ ن فيه مشقة عفإ ،وفي البيوت ،توجد في المستشفيات

 :هيفإذا مات س  تغميض عين» قال المصنف.» 

، «هيس  تغميض عين» :قال :فعل عند أول الوفاة، فأول الأمورشرع المصنف بذكر الأفعال التي تُ 

تبع البصر الروح إذا خرجت، وقد غمض النبي مات أن الميت إذا  :وقد ذكر النبي 

  أن المتوفى إذا توفي فإن العينين في  :في، والحكمة في ذلكا تولمَّ  ◙عيني أبي سلمة

ما بعد الوفاة مباشرة تبقيان مفتوحتين، وهذه الهيئة ليست هُ ضْ مِ غْ شاخصتين، فإذا لم تُ  االغالب تكون

أو غير ذلك من تراب ونحوه،  ،جميلة لمن رآه بعد ذلك، بل ربما دخل فيهما أذى من ماء عند تغسيله

ه برفق يفيكون من احتضر الميت يغمض عيني ،المفاصل واللحم أن يغمض ما دام لينَ  فإن السنة :ولذلك

 .وسهولة

 :وقول بسم الله على وفاة رسول الله» قال المصنف.» 

عن بكر بن عبد الله المزني أحد  «السن  الكبحى»الأصل فيه ما جاء في بعض الآثار عند البيهقي في 

وإنما بسم  ،وعلى وفاة رسول الله ،ليس باسم الله :ولكن الذي نقول أنهم كانوا يفعلون ذلك، :التابعين

وعلي ملة رسول الله، ولكن المصنف نقلها بالمعنى، فكأن المصنف يرى أن هذا هو المراد من  ،الله

على شريعته، وعلي  تَّ وسلم، أو أنك مِ  هعل بالنبي صلى الله عليه وآلأننا نفعل بك كما فُ  :أيالملة، 

في كتب الأصول  -كما تعلمون-والعلماء  ،المعنىقل بلنان التقيد بالمنقول أولى من إف :العموم

 .ا لهأن يكون عارفً فلا بُدّ  ،ز الرواية بالمعنى لعارف بالمعنىوإنه يج :ومصطلح الحديث يقولون

 :هولا بأس بتقبيله والنظح إليه ولو بعد تكفين» قال المصنف.» 

بعد تغسيله  :أي ؛«هولو بعد تكفين» :قال؛ ولذلك وبعد التغسيل ،يجوز تقبيل الميت بعد الوفاة

ن أبا بكر الصديق إ ، ثم◙ل عثمان بن مظعون نظر وقبَّ   وتكفينه، وقد جاء أن النبي
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ل ما بين دخل عليه فنظر إلى وجهه وقبَّ  ا حضر من العالية بعد وفاة النبي لمَّ  ◙

ا لمَّ  «،أعحف الوفاة في وجوههم فإني ,أو بني هاشم ,قحشيي إني لأعحف الوفاة م  أوجه ال» :وقال ،هيعيني

 .ها أنها إغماءة فقطوظنَّ  ،وفاة النبي  ◙أنكر عمر 

 :وغسل الميت فحض كفاية :فصل» قال المصنف.» 

ن إيجب تغسيله، ف :أيوتغسيل المسلم فرض كفاية،  ،فعل بالميت من التغسيلشرع المصنف فيما يُ 

فإنه يأثم من حضره، بل  ؛اغير الشهيد والمقتول ظلمً غسيله، ان ممن يجب توك ،فن من غير تغسيلدُ 

الذي قام به فإنه  ذ  ئسقط الإثم عن الباقين، فحين ؛ا ففعله البعضيجب تغسيله، والتغسيل لما كان واجبً 

 وهو من حقوق المسلم على المسلم ،ويتحصل على أجر التغسيل ،يسقط الإثم عن الباقين

لتغسيل، صفة لبعد قليل صفتين  نفتغسيله وسيذكر المص ؛أي؛ «وغسل الميت» :إذا قول المصنف

 .وهو الحد الأعلى والأتم ؛وصفة الكمال ،وهو الحد الأقل ؛جزاءالإ

 :والإبامة ,الطهورية :وشحط في الماء» قال المصنف.» 

لأن  ؛اا ل طاهرً ورً أن يكون الماء طهفلا بُدّ  ؛إن الماء الذي يغسل به الميت إذا غسل بالماء :يقول

الحدث ا، فغير الماء من المائعات ل يرفع أن يكون ماء طهورً فلا بُدّ  الطهور هو الذي يرفع الحدث،

 ،لةوهي المفصَّ  ،ول يغسل به الميت، وكذلك الطاهر من المياه التي ل ترفع الحدث ،الأصغر ول الأكبر

 .توسبقت معنا في أول الكتاب، فإنه ل يغسل بها المي

 بل ،ونحو ذلك من المعاني وق،أن يكون ذلك الماء غير مغصوب، ول مسرأي:  ؛«والإبامة» :قوله

 .ن الماء المحرم ل يجوز النتفاع بهإا، ليس بمحرم، فأن يكون الماء مباحً ل بُدّ 

 :وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز» قال المصنف.» 

ففيه نوع  ،إنه فرض كفاية :دة، أليس كذلك؟ لأننا نقولإن تغسيل الميت نوع عبا :يقول العلماء

الغاسل ممن تصح منه يكون أن فلا بُدّ  :من أن تكون بنية، وبناء على ذلكفلا بُدّ  ؛عبادة، فلما كان عبادة

ن لأ ؛«وفي الغاسل الإسلام» قال المصنف:؛ ولذلك هو المكلف المسلم :النية، والذي تصح منه النية

والكافر  ،فيه من النيةفلا بُدّ  ؛لما كان التغسيل عبادة؛ ولذلك بنيته دها كعدمها، ل اعتبارَ الكافر نيته وجو

 .ل نية له معتبرة
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 ئًاوالسكران، ومن شرب شي ،مسَ رْ بَ كالمُ  ؛ونحوه ،كالمجنون ؛ن فاقد العقللأ ؛«والعقل» :قوله

اء على الميت ل يكون مسقطا هذا ل نية له، وحينئذ فإن سكبه الم نإف ؛نج ونحوهيذهب عقله كبَ 

 .للفرضية للميت

ا ل أبدً  ،ل نية له ؛كان دون سن التمييز من نأ :ما في غير هذا الدرسمعنا ربَّ  ، مرَّ «والتمييز» قوله:

ن هذا الصبي الذي يكون دون البلوغ وفوق إف ؛ا بعد التمييزولذلك ل تصح منه أي عبادة، أمَّ  ،اعتبار بنيته

وأهلية الأداء الناقصة مبنية  ،صحة التصرفأي:  :وأهلية الأداء ة،إن له أهلية أداء ناقص :التمييز، يقولون

 ةِ لَا لصَّ لِ  مْ كُ اءَ نَ بْ وا أَ حُ مُ » :اته دون بعضها، تصح منه الصلاةعلى أن نيته ليست بكاملة، فتصح بعض نيَّ 

ا ح منه التغسيل لغيره، إذ لمَّ ص الوضوء؛ ا صح منهلأنه شرط الصلاة، فلمَّ  ؛، ويصح منه الوضوء«ع  بْ سَ لِ 

 :ا، هذا معنى قول المصنفل يشترط أن يكون بالغً ؛ ولذلك صح فعله لغيره ؛صح فعله لنفسه

 «.والتمييز»

 :هوالأفضل ثقة عارف بأمكام الغسل, والأولى به وصيُّ » قال المصنف.» 

يفشي شيئا رآه من الميت،  مان غير الثقة ربَّ لأ ؛ن يكون ثقةأل والأفضل في المغسِّ  :يقول المصنف

 .والإنسان مأمور بستر ما يراه من الميت

كلما كان ذلك  ؛طريقة سويةعلى ل المرء سِّ ما غُ لأن هذه عبادة، وكلَّ  ؛«عارف بأمكام الغسل» :قوله

له من؟ ا حضرته الوفاة أوصى بأن يغسِّ لمَّ  ◙بكر الصديق  افإن أب :، ولذلكبرقأوفق للسنة وأ

ن وممَّ  ،كانت تغسل النساء في عهد النبي  السبب؟ لأن أسماء  زوجته أسماء، ما

مها كيف تغسل الموتى، فدل على قد علَّ  ، وكان النبي بنات النبي  :لتغسَّ 

 .وهو أنها عارفة بأحكام الغسل :أن أسماء لها فضل

ومن  ،يهلأنه فق ؛أن أنس لما توفي كان قد أوصى قبل ذلك أن يغسله محمد بن سيرين :وكذلك جاء

 .الحسن البصري و ،محمد بن سيرين :كبار فقهاء التابعين بالكوفة

 .الأولى بالتغسيل ؛«هوالأولى به وصيُّ » قوله:

 ،كما فعل أبو بكر ،الذي يوصي أن يكون هو الذي يغسله :أي ؛«ه العدلوالأولى به وصيُّ » قوله: 

يوصي أن يغسله رجل عدل عارف  ستحب أن المرءيُ ولذلك  ،وغيرهم من الصالحين ،وكما فعل أنس
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 .بأحكام التغسيل

 :اإذا شحع في غسله ستح عورته وجوبً و» قال المصنف.» 

لأنه قد جاء في حديث علي  ؛إذا بدأ المغسل في التغسيل يجب عليه أن يستر العورة :يقول المصنف

عورة و لعورة،، فدل ذلك على وجوب ستر ا«اولا ميتً  الا تنظح إلى فخذ مسلم ميًّ » :أنه قال ◙

 .والمرأة كلها إل وجهها ،الرجل من السرة إلى الركبة

 :بها ثم يلف على يده خحقة فينجيه» قال المصنف.» 

 ،وغائط ،بول :نحومن وهو إزالة ما على السبيلين  :عنه وِ جْ فيبدأ أول ما يبدأ في التغسيل بإزالة النَّ 

ها رم يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولأنَّ يكون له جُ لأن ما على السبيلين قد  ؛ونحوهما مما يخر  منهما

و، جْ إزالة النَّ  :شرطهمن أن رفع الحدث الأصغر  :بالنجاسة قبل الوضوء، ونحن نعلمدائمًا  بدأويُ  ،نجاسة

: فقوله ,[6المائدة:]{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}: كما قال الله 

 .منه رستجماوبعد ال ،بعد قضاء الحاجة :أي ؛[6المائدة:]{ ٻ ٻ پ پ}

 :ويجب غسل ما به م  نجاسة» قال المصنف.» 

 ،أن تكون على الفخذ :و، مثلجْ ويجب أن يغسل ما على جسده من نجاسة إذا انتقلت عن محل النَّ 

 .ا كذلكوقد تكون دمً  ،اوقد تكون غائطً  ،والنجاسة قد تكون بولً 

 :ويححم مس عورة م  بلغ سبع سني » قال المصنف.» 

ي يسميه ذولوي، وهذا الا حرام، من باب الأولى، وهذا القياس الأا أو ميتً عورة المسلم حي   النظر إلى

ن إفمن باب الأولى ف ؛امن باب الأولى النظر، فلما كان النظر محرمً  ،فحوى الخطاب ،الفحوى :العلماء

ولوي القياس الأ إن :ا من أهل العلم يقولا، بل إن كثيرً ولوي كثير جد  المس محرم، وهذا القياس الأ

لأنها نوع من  :وقال ،وإن كان بعض المتأخرين بعد القرن الرابع أنكر الفحوى ،أهل العلمبين  عليه متفق

 .القياس

أو أنثى ل عورة  اأن كل من كان دون سبع ذكرً  :لمإذا؟ لأن عندنا قاعدة «م  بلغ سبع سني » :قوله

لأنه ل عورة  ؛خادم أو ،أخته أو ،أخوه أو ،أو أمه ،أبوه هئَ ضِّ الطفل إلى سبع سنين يجوز أن يو؛ ولذلك له



٦  
 

 

 295 

 .ويجوز النظر إلى عورته، فكل من كان دون سبع ل عورة له ،هيئُ ضفيجوز تو ،له

 :ن لا يمس سائح بدنه إلا بخحقةأوس  » قال المصنف.» 

 .عظيم شأنهتمن باب احترام الميت و هلأن ؛هذا هو الأدب

 :دون سبع ايغسل زوجته وأمته وبنتً وللحجل أن » قال المصنف.» 

ما » :ا دخل على عائشة وقد أصابها الصداع، فقال لها النبي لمَّ  لأن النبي 

إن  :على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، مع أننا نقولذلك فدل  ؛«مت أن أغسلك؟ إذايضرك 

أن الرجل إذا كان قد  :فاةالزوجية قد انقطعت من حين الوفاة، وآثر أن الزوجية انقطعت من حين الو

لأن الزوجية  ؛أن يتزو  الأخت بعد وفاة زوجته ولو بلحظة ؛ جاز لهوأراد أن يتزو  أختها ،تزو  امرأة

هذا  لأجل ؛جواز التغسيل :لكن قد بقي بعض آثار الزوجية، من بعض آثار الزوجية ،قد انقطعت

 .الزوجية ليس لأجل ،من آثار الزوجية :الحديث، هذا يسمى

 .لأنه ل عورة لها فيجوز تغسيلها ؛«دون سبع اوبنتً » قوله:

 :وللمحأة غسل زوجها وسيدها واب  دون سبع» قال المصنف.» 

 .◙لت أبا بكر الصديق غسَّ  أن أسماء  :لما سبق معنا

لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فإن جاز ذلك بعقد النكاح وهو الأضعف،  ؛«وسيدها» قوله:

أن عقد  :عندنا قاعدة مشهورة لها تطبيقات هذه أحد تطبيقاتها؛ ولذلك قد الملك وهو أقوىفننتقل لع

 :؛يصحل  : أراد أن يتزو  أمته هل يصح ذلك؟ نقوللو أن رجلًا  ؛الملك أقوى من عقد النكاح، ولذلك

 .ضعها بعقد أقوى، والأضعف ملغي مع الأقوىبيح له بُ لأنه أُ 

 :يت فيما يجب ويس  كغسل الجنابةومكم غسل الم» قال المصنف.» 

 الستثناءات في الجملة إلَّ  ،ا من غير فرقالجنابة تمامً  لسيغمثل تالميت إن تغسيل  :يقول المصنف

هناك أمور ذكر ؛ لكن ونحو ذلك ،ومن حيث غسله ،بالرأس اءةلبدادها بعد قليل، من حيث رالتي سيو

 .يذكرهخر الذي لم الآبعض لوقد أشير ل ،المصنف بعضها
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 :أنفهفمه ودخل الماء في لك  لا يُ » قال المصنف.» 

لأن الستنشاق والمضمضة واجبان في  ؛في الغسل يستحب المبالغة في المضمضة الستنشاق

هو إدخال الماء إلى الفم وإخراجه ولو  :-كما مر معنا في الغسل-الغسل، وأقل المضمضة والستنشاق 

لى الأنف ولو بإدخال أصبع مبلول، هذا ما سبق معنا في الغسل من غير تحريك، وإيصال الماء إ

ول إلى الأنف، وإنما يأتي بالحد  ،فإنه ل يستحب إدخال الماء إلى الفم :ا في غسل الميتوالوضوء، أمَّ 

الحد الأدنى  -أيضا–وهو إيصال خرقة مبلولة إلى أنفه، ومثله  :الأدنى الذي يوصل به الماء إلى الأنف

 .هو إيصال خلقة مبلولة إلى فيهو :للميت

 :هيبل يأخذ خحقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخح» قال المصنف.» 

 ؛هييكون على الأسنان، ويمسح بهما منخر -كالجير ونحوه-الأذى ؛ لأن فيمسح بها أسنانه هكذا

يدخل إلى آخر ل ؛ لكن اما على منخريه، ويكون قريبً داخل منخريه، ليزيل الوسخ الذي يكون ربَّ  :أي

 .لخرو  الدم من جسده اأو ما يكون سببً  ،أسنانهفي من تخليل الميت  عمنيُ ؛ ولذلك له نه مؤذ  فإ ره؛منخ

 :ويكحه الاقتصار في غسله على محة إن لم يخحج منه شيء» قال المصنف.» 

 :فيها قولنإن المسألة  :قلت لكم ،من الجنابةالغسل ن كنتم تتذكرون حينما تكلمنا عن إ :انظح معي

وليس  ،مباح ؛وما زاد عن غسلة ،ما هو غسلة واحدة في الجنابةن الواجب إنَّ أ :فالمشهور عند المتأخرين

إن الرواية الثانية قياس  :لعدم النقل، وقلت لكم ؛من باب المباحهو وإنما  ،ل يستحب التثليث ،بسنة

 :نا بنى على المشهور الذي ذكره أولً ستحب التثليث في غسل الجنابة، المصنف هيلوضوء، وأنه ا على

إن من الفروقات بين  :وإنما هو مباح، يقول ،وهو أن غسل الجنابة ل يستحب فيه التكرار أكثر من واحدة

 .أن تغسيل الميت يستحب فيه أن يغسله ثلاث مرات :غسل الجنابة وبين تغسيل الميت

 :، عندهم الدليل على أنه يكره ذلك«نه شيءويكحه الاقتصار في غسله على محة إن لم يخحج م» قوله:

هذا على سبيل  ؛«ااغسلنه» :فقوله، «اثلاثً  ااغسلنه»ه: ا غسلت بنتقال لأسماء لمَّ  أن النبي 

وهذه لها قاعدة  ،مستحبة تههذا على سبيل الندب، فالفعل واجب، وصف؛ «اثلاثً » :, وقولهالوجوب

 .تكلمنا عنها في المختصر ،كتب الأصول تذكر في ،مواللازم والملز :يسمونها :مشهورة
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 :فإن خحج وجب إعادة الغسل إلى سبع» قال المصنف.» 

وغيرها  ،وخر  منه شيء كبول أو غائط ،ان غسله ثلاثً إ ، لكنالواحدة مجزئة ة،الثلاث مستحب إذا

سبع وما زال ن وصل الإف ،اأو سبعً  ،اا ندبً فيغسله خمسً  ،عادة غسلهإوجب  ؛كدم ونحوه ؛من النجاسات

 ، قال:يخر  منه نجاسة

 :ن خحج بعدهاإف» قال المصنف.» 

 .بعد الغسلة السابعة :أي

 :مشي بقط » قال المصنف.» 

 ا.رً بُ أو دُ  ،لًا بُ سواء كان قُ  ،محل خرو  النجاسة :أي

 :فإن لم يستمسك» قال المصنف.» 

 .سك المحل وما زال يخر تمفإن لم يس

 :فبطي  مح» قال المصنف.» 

 ،لق من طينمي خُ دوالآ ،لأن الطين يسد المحل ؛وليس معه شيء ،خالص ليس معه حصىأي: 

 .دميول يؤذي بشرة الآ ،وهو معروف يسد به المحل ،فناسب هذا لجسده

 :ا ولا غسلأ وجوبً ثم يغسل المحل ويوضَّ » قال المصنف.» 

 :خذها لكم بالتحتيبآس ,درجات :انظحوا معيما معنى ذلك؟ 

  جزأأه شيء رِ بُ ول من دُ  هِ لِ بُ ولم يخر  من قُ  ،ل غسلة واحدةسِّ أن الميت غُ  لو الأولى:الدرجة. 

 جسده بالماء م  ن يغسل ثلاث غسلات يعَ أ :- :فضلوهي الأ- الدرجة الثانية. 

 ن تزيد غسلة أيجب  ؛رهبُ له أو دُ بُ ا وخر  منه نجاسة من قُ إذا غسلته غسلة أو ثلاثً  :الدرجة الثالثة

نه ما زال لأ ؛اصبحت الثالثة وجوبً أ ،ما زال يخر  ا،، وثالثة وجوبً اوجوبً  ةثاني جسده كله، فتزيدكاملة ل

ن تزيد خامسة لكي تقطع على وتر، غسلت خامسة ما زال أيستحب  :نقول ،انقطع ،اوجوبً  يخر ، رابعةً 

ابعة ولم ينقطع غسلت الس إذاوجبت السابعة،  ؛لم ينقطع ،يستحب السابعة؛ زد سادسة، انقطع ،يخر 

اغسل مواضع الوضوء  :أي ؛ئهنما وضِّ إو ،سد المحل بطين أو بقطن، ثم بعد ذلك ل تغسله ثامنة :نقول
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 .مسح الرأسوا ،والقدمان ،والوجه ،اليدان :ربعةالأ

 :لم يعد الوضوء ولا الغسل ينهن خحج بعد تكفإو» قال المصنف.» 

عاد الوضوء ول فانه ل يُ  ؛قبل وضعه في القبرولو  ،لو خرجت نجاسة بعد وضعه في الكفنأي: 

 .الغسل

 :ا لا يغسل ولا يكف  ولا يصلى عليهوشهيد المعحكة والمقتول ظلمً » قال المصنف.» 

ن الجرح يأتي يوم القيامة تفوح منه ريح إف«، مْ وهُ لُ س  غَ  تُ لَا » :حدأقال في قتلى  ن النبي لأ

مَْ  » :قال لأنه ملحق به، وقد جاء أن النبي  ؛االمسك، إذا فشهيد المعركة والمقتول ظلمً 

في ، فمن قتل «فَهُوَ شَهِيدٌ  نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَْ  قُتلَِ دُونَ  عِحْضِهِ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَْ  قُتلَِ دُونَ 

 فإنه يكون مقتولً  ؛عن نفسهأو من غير أن يدافع  ،سواء كان من باب الدفاع عن نفسه -مقابل هذه الأمور

 .للحديث المتقدم ؛«لا يغسل» :وهذا معنى قوله ،فهو الملحق بشهيد المعركة فلا يغسل ا،ظلمً 

هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الكراهة؟ قولن عند المتأخرين،  ؛«لا يغسل» :قوله

، هل النهي هذا على «مْ وهُ لُ س  غَ تُ  لَا » :وبعضهم جزم بالتحريم، بناء على النهي ،فبعضهم جزم بالكراهة

أن النهي هو حقيقة في طلب الكف، والأصل فيه أن يكون  :والقاعدة عندنا ؟سبيل الكراهة والتحريم

 «.الإقناع»صاحب عليه  ىشمللتحريم، وهذا الذي 

 :؛أو يكون فيه جلد ,إلا أن يكون في ملابسه مديد ,وإنما يدف  بملابسه ,ولا يكف » قال المصنف 

 «.ل عنهافإنه يز

 :ولا يصلى عليه» قال المصنف.» 

ويجوز  ،فيجوز الصلاة عليهصلى عليه، أن الشهيد ل يصلى عليه، وجاء أنه : -أيضا- وقد جاء

سقاط إفقط ليست على سبيل الكراهة ول التحريم، وانما على سبيل  «،ولا يصلى عليه» :تركها، إذا قوله

 .دلةا بين الأ المسألة جمعً قوال فيقرب الأأالوجوب، هذا هو 

ل يلزم الصلاة عليه، بخلاف التكفين والتغسيل دائر بين الكراهة  :أي ؛«ولا يصلى عليه» :قوله

 .والفعل ،جواز الترك :أي ؛باحةا نفي الصلاة فهو دائر بين الإمَّ أوالتحريم عند المتأخرين، و
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 :ويجب بقاء دمه عليه» قال المصنف.» 

 .لحديث الذي ذكرتهل ؛ن تبقىأيجب  ا؛سة دمً ن كانت النجاإو

 :ودفنه في ثيابه» قال المصنف.» 

ن لأ ؛أو معه مال فينزع ،سلاح فينزع أو ،ن يكون في ثيابه جلد فينزعأ لَّ إ ،في ثيابه ايبقى مدفونً أي: 

 .ولى بذلك من الميتأالحي 

 :ا أو قتل عطس أو طال بقاؤه عحفً  كل أو شحب أو نام أو بال أو تكلم أوأن ممل فإو» قال المصنف

 «.فهو كغيحه ؛وعليه ما يوجب الغسل م  نحو جنابة

ن فيه أ :كل، فمعناهأصيب بالجراح فأمل وقد ن حُ إا ن قتيل المعركة والمقتول ظلمً إ :يقول المصنف

وكذلك إذا تكلم  ،كذلك إذا شرب، وكذلك إذا نام ،ويكون كغيره ،يغسل ويكفن ئذحياة مستقرة، فحين

 أن النبي  :دارقطنيال عندف :والنص فيه ،لأنها علامة حياة مستقرة ؛عطس أو ا،مفهومً  الامً ك

 س.طاوالستهلال يكون بالعُ  ،، فهي حياة مستقرة«ثَ رِ وَ  ودُ لُ وْ المَ  لَّ هَ تَ ا اسْ ذَ إِ » :قال

 :ودفنه في ثيابه» قال المصنف.» 

أن عمر بن  :والدليل على ما سبق ،سبق ولو لم يحدث فيه شيء مما ؛«اأو طال بقاؤه عحفً » قوله:

 .فغسله الصحابة رضوان الله عليهم ،ا طعن تكلم وشرب وأكللمَّ  ◙الخطاب 

 :م  نحو جنابةالغسل أو قتل وعليه ما يوجب » قال المصنف.» 

لأن الكفن  ؛فإنه يكفن ؛لسِّ فيغسل، ومن غُ  «،فهو كغيحه» :الجنابة، وهذا معنى قوله فإنه يغسل لأجل

 .ثم يصلى عليه بعد ذلك ،ا للغسلن تابعً يكو

 :اط لأربعة أشهح كالمولود ميًّ قوس» قال المصنف.» 

ابن تسعة أشهر،  أو ،، سواء كان ابن يوماإذا خر  من بطن أمه ميتً  -أو الجنين-هو المولود  السقط:

 له حكم -حينئذ– نوفإنه يك ؛مستهلا   ان خر  حي  إا مَّ أ، واا، بشرط أن يخر  ميتً سقطً  :كلهم يسمى

 الأحياء.

أن  :منها :ان يومً يمجاوزته ثمانبا، وأحكاما تتعلق هذا الجنين له أحكام تتعلق ببلوغه أربعين يومً  
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أمه إذا ولدته وقد جاوز الثمانين، وهو الذي عدة  يالدم الذي يخر  من أمه يكون دم نفاس، وأنه تنقض

 ي.إذا استبان فيه خلقة آدم :يسميه الفقهاء

أنه يغسل  :-ا؟ أربعة أشهركمْ شهرً أي: -ائة وعشرين يومً اأحكام ذلك الجنين إذا كان ابن م ومن

 «،هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ يُ وَ   ُ فَّ كَ يُ  طُ قْ الس  » :قال أن النبي  :ويصلى عليه، لما جاء عند أبي داود ،ويكفن

 .ا قال ممَّ  اأو نحوً 

 .ربعة أشهرهو ما كان ابن أ :أن المراد بالسقط يبينوقد جاء ما 

 :بل  ,ولا يتبع جنازته ,ا ولا يكفنه, ولا يصلي عليها ولو ذميًّ ولا يغسل مسلم كافحً » قال المصنف

 «.يواري لعدم م  يواريه

وإنما يجعل غيره يباشر  ،الأن فيه تكريمً  ؛ذلكيباشر أنه ل  اه:معن؛ «اولا يغسل مسلم كافحً » ه:قول

 .ذلك

 .ان المسلم ذمي  ولو كا :أي ؛«اولو ذميًّ » ه:قول

 .ا لهلأن فيه تكريمً  ؛يباشر كفنه ؛«ولا يكفنه» ه:قول

 .والصلاة عليهم ،ستغفار لهمالعن  لنهي الله  ؛«ولا يصلي عليه» ه:قول

 .من باب التكريم ؛«ولا يتبع جنازته» ه:قول

 .أو يجعل غيره يقوم بهذا الفعل ،يدفنهأي:  ؛«بل يواري» ه:قول

 .فإنه الأنسب ؛، فإن وجد غيره يقوم بهذا الفعل«هلعدم م  يواري» ه:قول

 :وتكفينه فحض كفاية :فصل» قال المصنف.» 

جعل على الميت قبل دفنه، شرع المصنف بعد التغسيل بذكر أحكام التكفين، وهو الثياب التي تُ 

أولً واجبة  ا مؤنة التكفين فإنهان، أمَّ ووالمخاطب به المسلم ،فيجب التكفين ،والتكفين هذا فرض كفاية

لأنها من  ؛أنها تجب على وارثه :فقد ذكر العلماء ؛ن كانت له تركة، فإن لم تكن له تركةإمن تركة الميت 

 .فمن بيت مال المسلمينيوجد؛ باب النفقة الواجبة، فتكون من باب نفقة الأقارب الواجبة، فإن لم 

 فكذلك بعد وفاته، فكثير  ،ليه في حياتها من المسلمين يكره الصدقة عأن كثيرً  :وهنا ننتبه لمسألة
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بعض الناس  ،أو هو غني، فكذلك بعد الوفاة ة،لأن فيه أنف ؛من الناس يكره أن يتصدق عليه أحد بثوب

؟ لأن بعض الإخوة هذا إذا لم يكن له كفن، أقول هذا لمَ  :ا، نقولمحسن فيشتري الأكفان للناس جميعً 

ه، والأفضل أن يكون الكفن لْ ن يكون الكفن مني، بل غسِّ أإل  ل أغسلك :الذين يقومون بالتغسيل يقول

وأنت  ،افجزاك الله خيرً  ؛إن لم يرغب ،ذلكرغب ن إمن صاحبه، إكرام المسلم أن يكون كفنه منه 

 .بعض الناس ل يريد أن يتصدق عليه في حياته، فكذلك بعد وفاته؛ لأن متصدق

 :المححم ووجه المححمةس رأوالواجب ستح جميعه سوى » قال المصنف.» 

ونسيت أن أذكر بعض السنن سننه، المصنف عندما ذكر قبل قليل صفة تغسيل الميت، ذكر بعض 

 ؛ورغوته لرأسه ،السدر لجسده لُ فَ ل بماء وسدر، وأن يجعل ثَ أن يغسَّ  :الأخرى، فمن السنن في التغسيل

بدأ فيه بمواضع وأن يُ  ،اون عددً أن يك :ا يستحب في التغسيلن السدر يقوي البدن والجلد، وممَّ لأ

 .هذه كلها سنن اختصر فيها المصنف ،وغير ذلك من الأمور ،بوأن يطيَّ  ،الوضوء

ا فإنه مجزئ، أمَّ  ؛بكأس ونحوه ؛فهو تعميم جسده بالماء بأي طريقة :ا المجزئ في تغسيل الميتوأمَّ 

فإنه  ؛ده، فكل ما يستر الجسدهو أن يكون هناك ثوب يستر جس :الحد الأدنى في الكفن إنالتكفين ف

 : اثنان يجب كشفهماإلَّ  ؛ايكون كافيً 

 الهامة،  :غطى رأسه، والمراد بالرأسفإنه ل يُ  ا؛ن الرجل إذا مات محرمً إالرجل المحرم، ف :ولالأ

 ،ى كذلك، فيترك تغطية الهامةا عليه فلا يغطَّ ن مضطجعً وفإنه يك ؛ا أسفل الرأسهذا هو الرأس، وأمَّ 

ن الوجه ليس من الرأس، إف :ا الوجهلأنهما من الرأس، وأمَّ  ؛-وهما الصدغان-والجنبين  ،الرأس وأسفل

 .وهذه قاعدة

 لَا وَ » :ا زيادةمَّ أ، و«هُ سَ أْ رَ  واحُ م  خَ  تُ لَا وَ » :قال هالثابت أن :دابته هُ تْ صَ قَ وي في الذي وَ والحديث الذي رُ 

إن هذه الزيادة منكرة تفرد بها  :قال -أظن يبن المدينوعلي  ،وغيره ،كأحمد-فإن أهل العلم  ؛«هُ هَ جْ وَ 

هو الذي رواه الثقة  :حديث المنكرالولذلك فإن  ،زيادةالوغالب الرواة لم يذكروا هذه  ،سفيان بن عيينة

فلا  ،كشف رأسه فقطما يُ وإنَّ  ،يشرع تغطية وجهه :ا نقف عند مورد النص فنقولوخالفه الثقات غيره، إذً 

 .بعض الصدغين يةطغوهو ت ؛غطى إلى هذا الحد فقط، وهذا من باب اللازميغطى الرأس، في

 ه:لأن المحرمة إحرامها في وجهها، وهذا معنى قول ؛المرأة المحرمة فإنها يكشف وجهها: الثاني 
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 «.ووجه المححمة» ،دون وجهه :أي«، س المححمرأسوى »

 :بثوب لا يصف البشحة» قال المصنف.» 

 ا،ف  شِ  يكون مُ ألَّ  ؟، وصفة البشرة كمْ مر معنا في الصلاةاس بساتر حكي إجماعً لأن واصف البشرة لي

 .اقً  يكون مخرَّ وألَّ 

 :بدونه ويجب أن يكون م  ملبوس مثله ما لم يوصِ » قال المصنف.» 

 مثله يُلبس.ا، وإنما ا جد  هترئً الذي يعتاد به ل يكون مُ أي: 

أنه لما حضرته  :-«الموطأ» في والحديث-ن أبا بكر الصديق أ :كما جاء ؛«بدونه ما لم يوصِ » قوله:

على  «،لِ هْ للمُ » :وفي لفظ «،هلةإنما هو للمُ » :وقال ،الوفاة أراد أهله أن يدفنوه بثوبين جديدين فأبى

ن ، فأمر بثوبين قديمين له فكفِّ لَا أنه إلى البِ  :أي ،-«الموطأ»رواة -اختلاف الرواة في نطق هذا الحديث 

 .فيهما

 :والسنة تكفي  الحجل في ثلاث لفائف بيض» قال المصنف.» 

 .كما في حديث عائشة كما فعل بالنبي 

 :م  قط » قال المصنف.» 

 .ل من غيره ،السنة أن يكون من قطن

 :تبسط على بعضها» قال المصنف.» 

لآن في عرفنا قطعة قماش، اأي:  ؛ثوب نا:تكفين تجعل ثلاثة أثواب فوق بعض، معنى قولالحال أي: 

قلنا: ا، إذا قميصً  :ا، هذا يسمونها عند العرب قديمً هذا ليس ثوبً  ا،ثوبً  :أصبح هذا الذي يلبس يسمى

هذا هو  ،ثلاثة ن،متري ،القطعة متر ،هو قطعة الخام :المراد بالثوب ا،قميصً  :يسمى ذاه ،قميص فهو هذا

 .االثوب إذا أطلق في لسان العرب قديمً 

جعل بين كل ويُ  ،جعل بعضها فوق بعضفي ثلاث قطع تُ  :أي ؛في ثلاثة أثوابيكفن  :عندما نقول

 .انوطً حقطعة وأخرى 
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 :امستلقيً عليها ويوضع » قال المصنف.» 

 .على ظهره ايوضع فوق الثلاث مستلقيً  :أي

 :ثم يحد طحف العليا م  الجانب الأيسح على شقه الأيم » قال المصنف.» 

ن، لافسُ  انوطرف ،انعل عليه أربعة أطراف، طرفان علوي  لثوب الذي جُ ل عل عليها فإنأنه إذا جُ أي: 

ذا تفعل؟ يقول اوالآخر أيسر، م ،يان أحدهما أيمنلفس  وال ،والآخر أيسر ،العلويان أحدهما أيمنو

على شقه الأيمن، ثم الطرف الأيمن على  -السفلي :أي-يرد الطرف من الجانب الأيسر :المصنف

 .وهكذا ،الأيمن ثم الأيسر وي،لثم يأتي بالعُ  ،أ بالسفلييبد ،الأيسر وهكذا

 :ثم طحفها الأيم  على الأيسح ثم الثانية ثم الثالثة كذلك» قال المصنف.» 

 .الأثواب الثلاثة كلها كذلك :أي

 :والأنثى في خمسة أثواب بيض م  قط » قال المصنف.» 

 هَ نَّ فِ كَ » :قال لأسماء لأن النبي  ؛ا الأنثى ففي خمسةوأمَّ 
 «.اب  وَ ثْ أَ  ةِ سَ مْ ي خَ ا فِ

 :إزار» قال المصنف.» 

فالثوب الأول يغطى بها الجزء السفلي من  ،لافا المرأة رجل يستر به كامل جسده، أمَّ للالثوب 

 .جسدها من السرة فما دون

 :وخمار» قال المصنف.» 

 ؛بها الجزء العلوي يغطىو ،يكشف وجهها؛ لكن ل على هيئة خمار فيغطى به جزؤها العلوييفصَّ 

 .النصف العلوي :أي

 :وقميص» قال المصنف.» 

 .هذا هو الثالثص، يمن في قوتكفَّ  ،أسهل في تلبيس الميت ،الكن يكون واسعً  ،الثوب هذا :مثل

 :ولفافتي» قال المصنف .» 

ثم  ،في قبرهاى إذا كانت المرأة ستسجَّ  :وهذه فائدة ،ا المرأة فلها لفافتانأمَّ  ،الرجل له ثلاث لفائف
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ولفافتان، فمن باب  ،وخمار ،وإزار ،قميص :فإن سترها في حياتها أولى، خمسة ثياب ؛بولغ في سترها

من باب المطابقة أن تكون  -إن شاء الله-نرجو ؛ا في حياتهاسترً كل من كانت أتمَّ ؛ ولذلك أولى في الحياة

 .مستورة في الآخرة عن ذنوبها بإذن الله 

 :والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة» قال المصنف.» 

 .وليس سنة ،ويباح في ثلاثة ،يكفن في ثوب واحد يكفيالذكر الصبي 

 :والصغيحة في قميص ولفافتي » قال المصنف.» 

 .فلا يلزم أن يأتي لها إزار ول خمار ،لأنها دون البلوغ

 :ويكحه التكفي  بشعح» قال المصنف.» 

 ،مقام القطن كبولستر موقأو ما ي ،هو السنة ،ما يكفن بثوب من قطنيكره التكفين بثوب من شعر، وإنَّ 

ومبالغ مالية، ولأنها كانت  ،فةلَ ذا يكره من شعر؟ لأن الشعر له كَ ابعض الأقمشة التي تكون من نايلون، لم

 .لمعنى -حينئذ–ا ولم يفعله السلف، فدل على أن تركه س العرب قديمً امن لب

 :وصوف» قال المصنف.» 

 :قاعدة عند الأصوليينهناك سنة الترك،  :يسمونها مالم يفعله أحد من السلف، وهو  ،كذلك

 :نوعانهي سنة الترك، و :أيالمتروك،  :يسمونها

 :ترك النبي  النوع الأول لها. 

 :وهي العصور المفضلة ين،ترك المسلمين لها في عهد الصحابة والتابع النوع الثاني. 

 :فحمعصومزعفح و» قال المصنف.» 

 باب أولى يكره للميت منف ،لأنه منهي الحي عن لبسهما

 :ومنقوش» قال المصنف.» 

 .فلا يناسب الميت أن يكفن به ،لأنه ثوب زينة

  



٦  
 

 

 305 

 :بويححم بجلد ومحيح ومذهَّ » قال المصنف.» 

النبي  أن مع ،أمر بنزعه عن شهيد المعركة، فدل ذلك على أنه يحرم دفنه به لأن النبي 

  أو للدم النجس، فدل على أن النبي  ،بدفنه بثيابه من غير إزالة للنجاسةأمر 

 ؛مال له قيمة فوضعه مع الميت غير مناسب هنفلأ :ا الحريرجلد عن الشهيد لأنه واجب نزعه، وأمَّ البنزع 

 .ن الحي الذكر يحرم عليه لبس الحريرا، ولأرً من أوليائه وتكب   اما كان كبرًولربَّ  ،إتلاف للمال

 .هينا عنهوقد نُ  ،لأنه إتلاف مال ؛كذلك ؛والمذهب

 :كفايةوالصلاة عليه فحض  :فصل» قال المصنف.» 

على  :أي ؛«والصلاة عليه»: رع المصنف في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت فقالش

 .الميت

 .الميت تشييعبا يتعلق لأنه ممَّ  ؛«فحض كفاية» قوله:

 :لف ولو أنثىوتسقط بمك» قال المصنف.» 

فإنه يسقط الوجوب عن  ؛كان أو أنثى ايدلنا على أن من صلى على الميت ولو شخص واحد ذكرً 

 .باقي المسلمين حينذاك ول يأثمون

؛ لكن ل يسقط الوجوب به ،يف تصح صلاتهليدلنا على أن من كان دون سن التك ؛«بمكلف» :قوله

 من ل يسقط الوجوب إلَّ  :ره، هذه قاعدة عند أهل العلمفلا يسقط الوجوب عن غي ،عليه اليس واجبً لأنه 

 .كان من أهل الوجوب، هذه قاعدة في كل ما كان من الواجبات الكفائية

 :وشحوطها ثمانية» قال المصنف.» 

-وشروط الصلاة التي تكون فرض كفاية، ل شروط صحة الصلاة، فإن بعض هذه الشروط  :أي

 .لكنه ل يسقط به الفرضية ،اكليف وكان مميزً تصح ممن دون الت -التكليف :مثل

 :النية» قال المصنف.» 

 .فيها من النيةل بُدّ  لأنها عبادة
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 :والتكليف» قال المصنف.» 

لكن  ،إذا فقد البلوغ مع وجود التمييز صحت الصلاة ،سقط الواجب ا؛جدإذا وُ  ،وهو البلوغ والعقل

 .لم يسقط بها الواجب

 :بال القبلةواستق» قال المصنف.» 

 .والصلاة يجب أن يستقبل فيها القبلة ،لأنها صلاة

 :وستح العورة» قال المصنف.» 

 .لأنها صلاة ؛كذلك

 :واجتناب النجاسة» قال المصنف.» 

 .كذلكصلاة لأنها 

 :ومضور الميت إن كان بالبلد» قال المصنف.» 

أشار إليهما  نى تكلموا عن مسألتيهذه مسألة أريدكم أن تنتبهوا لها، العلماء رحمهم الله تعال

 :المصنف في هذه الجملة

  كالإمام للمأمومين،  :ن الجنازة للمصلينأ :قاعدة وهي ونقوليأن العلماء  :المسألة الأولى

 صح الصلاة علىل تفكذلك  ؛اكما أنه ل يصح صلاة المأمومين إل أن يكون الإمام حاضرً  :ومعنى ذلك

 .أن تكون حاضرة فينظر إليهافلا بُدّ  هذا واحد، ،اضرة أن تكون حإلَّ الجنازة 

ن بيننا وبين الإمام أو من ينظر و يكوألَّ  ،نظر إليهأن يُ ل بُدّ  إنه :معنا في كتاب صلاة الجماعة قلنا محَّ 

ل  ؛لو كان بين المصلين وبين الجنازة جدار :كطريق ونحوه، مثل الحكم مع مع الجنازة ؛مام فاصلللإ

 :أي؛ «ومضور الميت» :هذه قاعدة، وهذا معنى قوله ،أن تكون مثل الإمامل بُدّ  لاة عليها، بليصح الص

 .وحضور الجنازة المتوفاة، هذا واحد

ل يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام، وهذه القاعدة  :أن العلماء يقولون :م  الأمكام كذلك

يكونون  ين لمسجد النبي لأن بعض الزائر ؛ا في مسجد النبي نحتاجها كثيرً 

 لىوقد نهينا عن التقدم ع ،مامفيبادرون إلى الصلاة فيصلون أمام الإالجنوبية، قد سكنوا من الجهة 
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وكذلك  التقدم عليه، فلا يتقدم على الإمام، :، ومنها«يهِ لَ عَ  اوفُ لِ تَ خْ  تَ لَا فَ  هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ الإِ  لَ عِ ا جُ مَ نَّ إِ »الإمام، 

 عند من قال من أهل بل تكون خلفها، إلَّ  ،يصح أن تصلي وأنت أمام الجنازةل  ،تتقدم عليهاالجنازة ل 

هي حاجة إدراك الجماعة، ول يمكنه الوقت  :ز التقدم على الإمام عند الحاجة، والحاجةوأنه يج :العلم

جد في المسجد كما وُ  ت،رخِّ أُ يقال في الجنازة إذا ومثله فيجوز التقدم حينذاك،  ،أن يدرك الجماعة لزحام

 .الحرام، هذه المسألة

  ًوهي مضور الميت المسألة الأولى: ا عحفناإذ. 

 وهي الصلاة على الغائب، ثبت أن النبي  :، هذه مسألة مهمة«إن كان بالبلد» :قوله :المسألة الثانية

 ا توفي صلى عليه النبي ورحمه، فإنه لمَّ  ◙وهو النجاشي  ؛صلى على غائب

ن الغائب مَ ؛ لكن إن هذا يدل على الصلاة على الغائب :لماء رحمهم الله تعالى قالوا، الع

أن كل ميت تجوز صلاة الغائب عليه بشرط  :-ومنهم المصنف-فقهاء الصلى عليه؟ الذي مشى الذي يُ 

 ا ما،عً ا في البلد، لم يكن يصلى عليه في البلد، هنا المدينة أصبحت كبيرة نو يكون حاضرً وهو ألَّ  :واحد

على  ا ما، ل يصلى في المدينة إل في مسجد النبي لكن كبيرة نوعً  ،وليست من أكبر المدن

لي على الميت في لو صُ  ،الرياض كبيرة ،-مثلًا –الرياض  :لولنق :لكن لنقول مدينة أخرى ،الموتى

ل  ،عليه غائب إن من في طرف المدينة يصلي :، ل نقولوبين طرفها والآخر ربما ستون كيلًا  ،طرفها

 لِّ ى عليه؟ إذا صُ لي عليه في البلد، متى يصلَّ يجوز الصلاة على الغائب إذا صُ 
َ
عليه في بلد أخرى، وهذا  ي

 .وهي جائزة ،الصلاة على الغائب :معنى قولهم

 :إسلام المصليو» قال المصنف.» 

 .سلام المصليإمن فلا بُدّ  ،لأنها عبادة

 :عليهوالمصلى » قال المصنف.» 

 .ا ل يصلى عليهأن المصلى عليه إذا كان كافرً  :-أيضا–وهذه سبقت 

 :وطهارتهما» قال المصنف.» 

ى تَّ مَ  ثَ دَ مْ ا أَ ذَ إِ  مْ كُ دِ مَ أَ  ةَ لَا صَ  اللهُ  لُ ُ بَ قْ  يَ لَا » :فيها من طهارةل بُدّ  ن الصلاةلأ ي؛طهارة المصل

في إثبات تعم عموم  كرةلناو ،نكرة في إثبات لأنها ؛، والصلاة مطلقة فتشمل حتى صلاة الجنازة«أَ ضَّ وَ تَ يَ 

 .أوصاف
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 .وهو بالتغسيل ،هي طهارة المصلى عليه :والطهارة الثانية

 :ولو بتحاب» قال المصنف.» 

أولضرر  ،ا لفقد الماءمَّ إ وهو أن الميت إذا لم يمكن تغسيله :هذه فائدة لم يذكحها هناك في التغسيل

كيف؟ أن يموت رجل بين  ،أو لعدم وجود المباشر ،عغسل بالماء تقطَّ  فإذا ،ابأن يكون محروقً  ؛الميت به

م مَّ يَ ول يُ  ،يممل تُ  ،ل :رد عليهم بعضهم قالوا ،هكذا قالوا ،يممتُ ف :قال العلماء ،أو امرأة بين رجال ،نسوة

حنفية -اء تأتيه بصنبور الم ،ذا؟ لأنه يمكن تعميمه بالماءا؟ بالعقل لملمَ  ،الرجل إذا كان عند النساء

أن يموت الرجل عند  ؛اإن هذا ليس عذرً  :رد بعضهم على بعض قالوا؛ ولذلك ثم تسكب عليه ،-الماء

ه إلى مرد   و الأمر ،لأنه يمكن تعميمه بسكب الماء عليه، هكذا قالوا ،أو امرأة عند الرجال ،النساء

 .لالمغسِّ 

 :وأركانها سبعة» قال المصنف.» 

 يبن النجار الفتوحا« المنتهى»ر صاحب بينما عبَّ  ،الصلاة بالأركان عبر المصنف هنا عن أفعال

 ،الأن أغلب المذكور هنا إنما هي واجبات وليست أركانً  ؛أدق يوتعبير الفتوح ،بأنها واجبات :المصري

ذا؟ لأن أغلب الأفعال التي سيأتي ذكرها قد جاء في الم ،بينما الواجب يسقط ،الأن الركن ل يسقط مطلقً 

 .-إن شاء الله-وسأذكرها بعد قليل  ،ث عائشة أن المسبوق إذا فاتته ل يلزمه الإتيان بهاحدي

 :القيام في فحضها» قال المصنف.» 

ا، القيام واجبً  ؛ فليسا إذا كانت نافلةوأمَّ  ،فيجب القيام إذا كانت فريضة ،لأنها صلاة ؛يجب القيام

 .ص آخركيف تكون نافلة؟ أن يكون قد صلى عليها قبلك شخ

 :والتكبيحات الأربع» قال المصنف.» 

 .وسبع ،وست ،ذكر المصنف أنها واجبة من واجبات الصلاة، ويجوز الزيادة عليها إلى خمس

 :وقحاءة الفاتحة» قال المصنف.» 

 «.ابِ تَ الكِ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  أْ حَ قْ يَ  مْ لَ   ْ مَ لِ  ةَ لَا  صَ لَا » :النبي لقول 
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 :حمد والصلاة على م» قال المصنف.» 

 .ا، وسيأتي صفتها بعد قليلكالصلاة عليه في الصلاة تمامً  الصلاة على النبي و

 :والدعاء للميت» قال المصنف.» 

ما هو إنَّ  :لأن الأصل المطلوب من الصلاة ؛دعاء للميتال :كد أركان وأفعال الصلاة على الجنازةآ

 .الدعاء على الميت

  :والسلام» قال المصنف.» 

 .وسيأتي صفته ،صلاةمن ال :أي

 :والتحتيب» قال المصنف.» 

إن بعض هذه  :والترتيب بين هذه الأفعال التي تقدم ذكرها، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون

 ،ففي هذه الحالة تقرأ الفاتحة ،لو دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الرابعة ؟الواجبات تسقط، كيف

ا إمَّ  :فإذا سلم الإمام أنت مخير بين أمرين ، بها مباشرةتأتي ،والصلاة على النبي  ،والدعاء

ول يلزمك الإتيان بالتكبيرات التي زادت عن ما أدركته مع الإمام، وقد جاء فيه حديث عن  ،أن تسلم معه

أن  :فمن شرطها ن أتيت قضاءً إ؛ لكن ا، ولك أن تأتي بها فتكون قضاءً قوفً موا ومرفوعً  عائشة 

فتسلم مباشرة، وبناء  ؛فعتالجنازة للمصلين كالإمام للمأمومين، فإذا رُ ؛ لأن ازةتكون قبل رفع الجن

رفع، فمن حين يسلم قليلة ثم تُ  ثوان   ،ن الجنازة ترفع مباشرةأ -المكي والمدني-ففي الحرمين  :عليه

تي ل يمكنك أن تأ -في الغالب-ن لأ ؛تكبيرتين ولو كنت لم تدرك إل تكبيرة أو ،سلم معه ؛الإمام

 .بالتكبيرات الأخرى قبل رفعها

 :لك  لا يتعي  كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الحابعة» قال المصنف.» 

 .كلها جائز ،يجوز بعد الأولى، يجوز من الأولى أن تأتي بجميع الأفعال :بل العلماء يقولون

 :وصفتها أن ينوي ثم يكبح ويقحأ الفاتحة» قال المصنف.» 

 .النية سهلة ،واضح ؛«يأن ينو» قوله:

 .مع رفع اليدين ،الله أكبر :فيقول ؛«ثم يكبح» قوله:
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 .ا كما تقدموجوبً  ؛«ويقحأ الفاتحة» قوله:

 :ثم يكبح» قال المصنف.» 

 .لفعل عمر وابنه  ؛الله أكبر مع رفع اليدين :يقول

 :التشهد فيـ ويصلي على محمد ك» قال المصنف.» 

 :نستفيد منه أمحي 

  أن الصلاة على النبي  :ح الأولالأم  جزاءإفي صلاة الجنازة لها صفة كمال وصفة، 

فهي الصلاة  :ا صفة الكمالوأمَّ  ء،زاجاللهم صل على محمد، هذه صفة الإ :جزاء هيصفة الإ

 ،اللهم صل على محمد :-تذكرون؟-وأفضلها  ،الإبراهيمية، بأي صيغة وردت عن النبي 

ل محمد، آإنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلي  ،ل إبراهيمآعلى  كما ما صليت ،وعلي آل محمد

إنها أفضل الصيغ؟ هي  :ذا قلنااإنك حميد مجيد، هذه أفضل الصيغ، لم ،إبراهيم آلكما باركت على 

وقد ورد في بعض ألفاظ  ،يجوز ،وعلي آل إبراهيم ،كما باركت على إبراهيم :ن قلتإا، أصحها إسنادً 

 .الألفاظ ما ذكرت لك أصح؛ لكن الحديث

 :اللهم ارممه :ثم يكبح ويدعو للميت بنحو» قال المصنف.» 

ولكن أكمل الدعاء ما ورد في  ،اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه :ن شئتإثم يدعو للميت بأي دعاء شاء، 

 .الأثر

 :قليلا هاثم يكبح ويقف بعد» قال المصنف.» 

 .ال يقول شيئً ها، ويقف بعد وهذه الرابعة:

 :ورممة الله :يقللم ويسلم وتجزئ وامدة ولو » قال المصنف.» 

 .اوجوبً ؛ «ويسلم» قوله:

وأما  ،بل إن المشروع إنما هو واحدة ،زاء فيه نظرجالحقيقة أن التعبير بالإ ؛«وتجزئ وامدة» :قوله

قال  ،يثلكن ل يثبت الحد-لأنه روي  ؛الزيادة على الواحدة فجمهور أهل العلم على عدم مشروعيتها

ولكن ثبت عن ستة من  ،م تسليمة وامدةسلَّ  النبي أن » -«لا يصح الحديث» :أحمد
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ا م  الصحابة ولا أعلم أن أمدً » :موا تسليمة واحدة، قال أحمدأنهم سلَّ  أصحاب النبي 

ن، يمائة وثمان :المتوفى سنة ،وهو عبد الله بن المبارك-قال بعض السلف ؛ ولذلك «ةم أكثح م  تسليمسلَّ 

-ولذلك فإن الجمهور «، -بالسنة :أي–فإنه جاهل ؛م تسليمتي إن م  سلَّ » :-وواحد وثمانينمائة  أو

على أن الجنازة  -وأحمد ،والشافعي في أحد قولي أصحابه ،ومالك ،بي حنيفة النعمان عليه رحمة اللهأك

 .تسليمة واحدة م لهايسلَّ 

وإنما  ؛«وتجزئ وامدة» :الأفضل واحدة، وليسو :ن يقولأالأولى  ؛«وتجزئ وامدة» :ا فقولهإذً  

 .لكن الأفضل أن تكون واحدة ،جائزة امراعاة لخلاف الشافعي أنه :ما قلناالثانية إنَّ ؛ لأن الأفضل

: ن يقول معهاألكن الأفضل  ،السلام عليكم :أنه يجزئ أن يقول ؛«ورممة الله :يقللم ولو » :قوله

 .النقصبعض فيها لمؤلف االله، عبارة  ورحمة

 :ويححم بعد ذلك ,ويجوز أن يصلي على الميت م  دفنه إلى شهح وشيء» قال المصنف.» 

 كنفعله، ول لأن النبي  ؛فن فيجوز الصلاة عليه بعد دفنهالميت إذا دُ  :انظح معي

وإجماع  ،قولي إجماع :، والدليل على هذا الإجماعد  مَ له من أَ ل بُدّ  انعقد الإجماع على أنه :يقولون

صلاة الجنازة نقصد،  :أي ؛بعد دفنه فعلي، للإجماع على أنه ل يصح الصلاة على النبي 

، بحثنا في السنة د  مَ له من أَ ل بُدّ  :فالعلماء يقولون :فالإجماع منعقد على أنه انتهى الوقت، وبناء على ذلك

تي ال ،صلى على ميت بعد دفنه على أم سعد  فوجدنا أن أكثر ما ورد أن النبي 

كما روى ذلك ابن  ،أتى قبرها بعد شهر فإن النبي  ،مسجد النبي  كانت تقم  

 .، فصلى على قبرها«الطبقات»سعد في 

تحديديَّة، رات عندنا تقريبية ل لأن أغلب المقدَّ  ؛هذا على سبيل التقريب :نقول ؛«على شهح» :وقوله

بعض أنصبة  :مثل ، أشياء معينة تحديديةإلَّ  ؛وبعضها تقريبي، أغلبها تقريبي ،رات تحديديبعض المقدَّ 

 ئًالو زاد شي :أي ؛«إلى شهح وشيء» قال المصنف: ؛ ولذلكفي درس الغد -إن شاء الله- وسيأتينا ،الزكاة

 .فهو معفو عنه ؛-أو يومين ايومً - قليلًا 

 .نعقاد الإجماع عليه؛ لبعد هذه المدة :أي ؛«ويححم بعد ذلك» :وقوله
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 :وممله ودفنه فحض كفاية :فصل» قال المصنف.» 

 .إنه فرض كفاية :وقال ا،شرع المصنف في تشييع الجنازة ودفنه

 :لك  يسقط الحمل والدف  والتكفي  بالكافح» قال المصنف.» 

لأنها في ذاتها رفع  :؛للتغسيل، التغسيل عبادة وإنما هي تبع   ،لأنها ليست عبادة محضة ؛ل يلزم فيه النية

 .فتسقط به ،فيجوز أن يأتي كافر فيقوم بهذا الفعل ؛ا الحمل والدفن والتكفينللحدث، وأمَّ 

 :ويكحه أخذ الأجحة على ذلك وعلي الغسل» قال المصنف.» 

 أفعال القرب نوعان :انظروا معي: 

 :هناك من أفعال القرب ما يحرم أخذ الأجرة عليه النوع الأول. 

 :ذ الأجرة عليههناك أفعال قرب يكره أخ النوع الثاني. 

 ،والصلاة ،ذانالأ :ض طاعة، مثلحَّ فهو ما تم :ا أفعال القرب التي يحرم أخذ الأجرة عليهاأمَّ 

، قِ زْ عل، ويجوز أخذ الرَّ ز أخذ الجُ وفإنه يج ،إنه يحرم أخذ الأجرة :وتعليم القرآن، وحيث قلنا ،والقضاء

 .فلا يجوز ؛ا غير ذلك، وأمَّ أن الأجرة تجوز عند الحاجة العامة :والتحقيق عند العلماء

ز أخذ الأجرة وفإنه يج ؛ونحو ذلك ،وتكفينه ،كتغسيل الميت ؛ا الطاعات التي ليست محضةوأمَّ 

في  وحديث عبد الله بن عمر كما جاء فيالأجر، نقص أخذ الأجرة عليها يُ ؛ لأن مع الكراهة؛ لكن عليها

، فالجهاد « مْ هِ حِ جْ أَ  ثَ لُ وا ثُ لُ جَّ عَ  تَ لاَّ إِ  ونَ مُ نَ يَغْ فَ  ونَ زُ غْ يَ  ة  يَ ازِ غَ   ْ ا مِ مَ » :قال أن النبي  :مسلم

 .نقص الأجرلكنه يُ  ،وهو الغنيمة ؛عبادة لكنها ليس محضة، فجاز أخذ العوض عليه

 :كون الماشي أمام الجنازة والحاكب خلفها وسُ َّ » قال المصنف.» 

 .◙شعبة ن لحديث المغيرة ب

 :والقحب منها أفضل» قال المصنف.» 

 .الوعظ لأجل
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 :ويكحه القيام لها» قال المصنف.» 

ن، ان الحديثاشكل عليه هذمسألة القيام للجنازة هذه مسألة دقيقة ورد فيها حديثان، بعض الناس قد يُ 

ا ذَ إِ  اوسُ لِ جْ  تَ لَا » :أنه قال النهي عن القيام للجنازة، وجاء عنه  النبي ثبت عن 

 ءهذه من المسائل التي نفرق فيها بين البتدا :ق بين هذين الحديثين؟ نقول، فكيف نوف«ةِ ازَ نَ الجَ بِ  حَّ مُ 

ونحمل عليه الحديث، إذا رأيت جنازة ل تقم  ،فإنه مكروه ؛الجنازة ا ابتداء القيام لأجلوالستدامة، فأمَّ 

ي جمع به فلا تجلس حتى تذهب عنك، هذا هو الذ ؛عليك بالجنازة رَّ ومُ  ،اا إذا كنت قائمً لأجلها، وأمَّ 

ن الأدلة وبيَّ  ،-وهو الذي عليه فقهاؤنا-أهل العلم في المسألة، ومن أجود من جمع بهذه الطريقة  امحققو

فقهاء فيفرقون بين الكلام هو وهذا «، فتح الباري»ــ ب :ابن رجب في شرحه للبخاري المسمى :فيها

 تامختلف ماا هلكن مضمونً  ،لًا عندهم قاعدتان متناقضتان شك اءالعلم؛ ولذلك البتداء والستدامة

 ،البتداء ليس كالستدامة، هذه لها مسائلها :البتداء كالستدامة، وتارة يقولون :الحال، تارة يقولون

 .وهو أن البتداء ليس كالستدامة :وتلك لها مسائلها، هذه من المسائل المتعلقة بحكمنا بالقاعدة الثانية

 :ورفع الصوت معها» قال المصنف». 

 .مع الجنازة :أي

 :ولو بالذكح والقحآن» قال المصنف.» 

 .ا من السلف أنكر ذلكوقد جاء أن كثيرً  ،وقد اتفق الفقهاء على المنع منه ،عنه يلأن هذا منه

 :أن يعمق القبح ويوسع بلا مد وس َّ » قال المصنف.» 

 .فلًا بأن ينزل سُ  ؛«يعمق» :قوله

 .ا وعرضً طولً  ؛«عويوسَّ » قوله:

وقد يكون  ،و ثلاثةأ ،قد يكون مترين ،فيختلف باختلاف البلدان ،ليس لنا حد :أي ؛«بلا مد» :هقول

 .أكثر

 :ويكفي ما يمنع السباع والحائحة» قال المصنف.» 

ما يكفي ما يمنع السباع من الوصول إلى جثة الميت، وكذلك إلى ظهور  :أقل ما يكون فيه العمق
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 .الرائحة فيتأذى بها الناس

 وما مسته نار ,اوكحه إدخال القبح خشبً » ل المصنف:قا.» 

، وهذا «أو ما مسه النار ,دخل في القبح مديدةانوا يكحهون أن يُ ك أنهم» :لأنه جاء عن إبراهيم النخعي

وهذا  «،أنه كحه أن يوضع تحت الميت شيء» :◙يدلنا على كراهة ذلك، وقد جاء عن ابن عباس 

 :ذا؟ من الأمور المعاصرةاأو ما مسته النار، مسته النار مثل م ،االقبر خشبً كله يدلنا على أنه يكره إدخال 

 .ا يمسه النارا مسته النار، وهكذا ممَّ فيكون ممَّ  ،طبخن الأسمنت يُ إف ،الأسمنت

 :ووضع فحاش تحته» قال المصنف.» 

 ◙عن أبي أبو موسى الأشعري  -أيضا-كره ذلك، وقد جاء  أنه :◙لحديث ابن عباس 

لأنه  ؛، وهذا مكروه، ولم نقل إنه محرم«لا فحاش ولا وسادة ؛ابيني وبي  الأرض شيئً  الا تجعلو» :قالأنه 

 .عل ببعض الناسجاء أنه فُ 

 :مخدة تحت رأسه كُحهو» قال المصنف.» 

 .لحديث أبي موسى الأشعري

 :وعلي ملة رسول الله ,بسم الله :قول مدخله القبحوسُ َّ » قال المصنف.» 

 مِ سْ بِ  :واولُ قُ فَ  حَ بْ القَ  تَ ي  مَ الم تُ لْ خَ دْ ا أَ ذَ إِ » :قال النبي  : أن◙ت عن ابن عمر ثب امل

 
ِ
  ولِ سُ رَ  ةِ لَّ ي مِ لَ عَ وَ  ,الله

ِ
 «.الله

 :ويجب أن يستقبل به القبلة» قال المصنف.» 

وهو  ،فواجب استقبالها في الصلاة «،ااتً وَ مْ أَ وَ  اءً يَ مْ أَ  مْ كُ تُ لَ بْ قَ  يَ هِ » :قال لأن النبي 

 .وتكون واجبة عند الدفن ،المقصود بالحديث

 :ويس  على جنبه الأيم » قال المصنف.» 

 .ن اختلف السببإمن باب حمل المطلق على المقيد و
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 :أو معه إلا لضحورة ,ويححم دف  غيحه عليه» قال المصنف.» 

لأن هذا من باب  ؛ما رجلًا أو كان كلاه ،ا لآخرمً رَ حْ يحرم دفن اثنين في قبر واحد ولو كان أحدهما مَ 

ما  «،ويححم دف  غيحه عليه أو معه» :ولذلك قال ،بل يكون لكل شخص معه ،إيذاء المسلم بدفن آخر معه

جعل فوقه وبينهم تراب، ثم يُ  ،دفنفهو أن يُ  :ا دفنه عليها، وأمَّ معً  نأن يدفنا :معه هدفن ؟الفرق بينهما

متى يجوز ؛ لكن هذا ممنوع ،جعل في نفس القبرنبش ويُ دفن ثم يُ حكم القرار، أو أن يُ  لوِّ ذا؟ لأن للعُ الم

يجوز  :نقول ؟وفي غيرها ،فعل في كثير من المقابر، عندنا هنا في المدينةالدفن في نفس القبر؟ وهو الذي يُ 

 لِ الدفن في نفس القبر إذا بَ 
َ
 لِ ويدفن فيه شخص آخر، فالقبر إذا بَ  ،فيحفر القبر مرة ثانية ،الميت ي

َ
فن، دُ  ي

أقل،  :وبعضهم يقول ،ثلاثين سنة :بعضهم يقول ؟ى الميتلندرس وقد باعرف أن القبر ولكن متى يُ 

الجسد؟ بأن يقوم  ىلَ عرف بِ أنه يختلف من حال إلى حال، وعندنا هنا في المدينة كيف يُ  قيقةلحاو

ة أقل، وأرض المدينة ى في مدلَ بْ وبعضهم يَ  ،ى بسرعةلَ بْ المشرفون على المقبرة برفع القبور، فبعضهم يَ 

أن يدفن آخر في  -حينئذ–جاز  ؛بلى الأجساد، فإذا بلي المرء في قبرهولذلك تَ  ،بسرعةالأجساد ما تأكل ربَّ 

 .نفس القبر

 :هالا ثم يُ ويس  مثو التحاب عليه ثلاثً » قال المصنف.» 

 .جاء فيه حديث عند ابن ماجة بهذا النص

 .التراب كله لهايُ  :أي ؛«هاليُ » قوله:

 :ويستحب الأكثح تلقينه بعد الدف » قال المصنف.» 

يدلنا على أن المسألة فيها خلاف،  «:ويستحب الأكثح» :التلقين، قول المصنف :عندنا مسألة تسمى

فيقف شخص عند رأسه  ،قبرهفي  فنخلاف بعد قليل، ما معنى التلقين؟ أن الميت إذا مات ودالوسأذكر 

 -الآن–لأنه  ؛ذا قالوا بالتلقين هذا؟ قالوا بالتلقيناا رسول الله، لمن محمدً أو ،ل إله إل الله :قل :ويقول له

كان  :فيكون بعد الوفاة مباشرة، وهذا الفعل قال أحمد «،مْ هِ الِ عَ نِ  قَ فْ خَ  عُ مَ سْ يَ » :وقد جاء في الأثر ،سأليُ 

ذين أدركوا أصحاب النبي ، ولم يفعله غيرهم، يقصد من التابعين ال-علماء الشام :أي-يفعله أهل الشام 

 ُما هم أهل الشامإنَّ  :أنه كان يفعل التلقينعنه رف ، فأعلى من ع. 

ا منصوص أحمد والمتقدمين من أصحابه فلم من المتأخرين، وأمَّ  :أي ؛«ويستحب الأكثح» ه:قول
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ذا اختيار وه ،أن تلقين الميت مباح :إنه مباح فقط، وهذا هو الصحيح :قالوا ،وهاحما أبيستحبوه، وإنَّ 

لأننا ل نجعل المستحب  ؛االشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، تلقين الميت بعد دفنه مباح وليس مستحب  

أو أصحابه، ولم ينقل عن أصحابه، وإنما نقل عن التابعين المتبعين  ،إل ما فعله النبي 

ركوا الصحابة، والنظر قد وغيرهم ممن أد ،أو العراق ،أو من أهل مكة والمدينة ،أهل الشام من لأثرل

أن  :الإباحة، والظاهر :فالصواب الذي الذي يقابل قول الستحباب ،هو مباح :ولذلك نقول ،يحتمله

بعد دفنه  ،يتكلم بصوت يسير مانَّ إل يرفع صوته، و؛ لكن الإباحة ل الستحباب المصنف الذي يميل إليه

 ،مباح ،ا رسول اللهن محمدً أو ،شهد أن ل إله إل اللهأ :قل أو ،ل إله إل الله :قل :يقف عند رأسه ويقول

 «.وسكت عنه ،فعله أهل الشام» :قال أحمد ،وليس بدعة ،اليس محرمً 

 :وس  رش القبح بالماء ورفعه قدر شبح» قال المصنف.» 

 .قبر ابنه إبراهيم بالماء رشَّ  ن النبي لأ

 .زيادة عن شبرال لنبي وقد نهى ا ،عرف أنه قبريُ ل ؛«ورفعه قدر شبح» ه:قول

 :أريدك أن تعحف مسألتي 

  أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يطلقون لفظ الكحاهة على معنيي :المسألة الأولى:  

 كراهة التحريم الأول:

 .كراهة التنزيه الثاني:

  على معنيين -كراهة التنزيه-ويطلقون الكراهة: 

 .كراهة التنزيه الشديدة الأول:

 .بخلاف الأولى :كراهة التنزيه الخفيفة، التي يسميها الأصوليون الثاني:

ذكر ابن السبكي في  :لأهل العلم نوهل هناك فرق بين نوعي الكراهة الشديدة والخفيفة؟ طريقتا

وكراهة  ،تنزيه الشديدةالالفرق بين كراهة  :إلماحة للفرق بينهما، والمعتمد عند فقهائنا« جمع الجوامع»

 .فة التي هي خلاف الأولى، هذا ما يتعلق بأنواع الكراهة الثلاثةالتنزيه الخفي

لأن ما ثبت دليله بنص  :قيل :طلقون الكراهة ويعنون بها كراهة التحريما يُ والسبب أن العلماء أحيانً 
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غير  :بالكراهة، وقيل :قاطع فيجزمون فيه بالتحريم، وما ثبت دليله بنص محتمل يقولون من باب الورع

تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمة الله -حسن الشيباني الما جاء عن محمد بن  :ا قيل في ذلكذلك، وممَّ 

 -بباب الكراهة :الذي يسميه الحنفي-أنه كان في باب الآداب  :-وعلي جميع علماء المسلمين ،عليهما

الكراهة على  فيطلق -كالأفعال–م، فما كان من باب الآداب المعتادة المحرَّ  :ر بالمكروه فيعنيإذا عبَّ 

ا فيتبعهم الأواخر قلت ذلك؟ لأن الأوائل قد يسمون الشيء مكروهً  ا ذكر فقهاء الحنفية، لمَ ذالتحريم، ك

ما يقصد قبل استقرار المصطلح على أن الكراهة إنَّ  ،كراهة التحريم :بينما مراد الأوائل بالكراهة ،عليه

 .الأول الأمر كراهة التنزيه، هذا :بها

 يعد  مة من وجه، وعدم تبيين ذلك ومحرَّ  ،أن بعض الأمور قد تكون مكروهة من وجه :الثاني الأمح

فإن بعض الأفعال التي أوردها المصنف هو وغيره من الفقهاء  ،بينه بعد قليلأوهذا الذي س ا،غلطً 

 .ها محرمة إذا كانت كذاإنَّ  :يقولون

 :ويكحه تزويقه» قال المصنف.» 

ن تزويقه بالإنارة إهذا التزويق ما لم يكن فيه بعض الأمور المحرمة، ف ه،تجميل ،تزويق القبر :أي

جعل  ؛مأن التزويق بالإنارة محرَّ  :وهو نوع من التزويق، وسيذكره المصنف بعد قليل، فقد ذكر ،ممحرَّ 

كل ذلك محرم،  ،سنذكره بعد قليل، كذلك التزويق بالذهب والفضة ، ، كذلك التزويق بالبناء عليهرُ الس  

ن الناس سواء في إا عن قبر من بجانبه، فالتجميل ليكون قبر الميت متميزً  :وإنما المقصود بالتزويق

فلما  قبره، جناح بعوضة، فالأولى أن يتواضع الميت في دفنه وفي ل ينفع تزويقه عند الله  ،القبور

 .ا يكون قبره مزوقً فمن باب أولى ألَّ  ،انهينا أن يكون كفنه غاليً 

 ،كذهب ؛ومنه ما هو محرم، والمحرم ما يكون فيه أمر ممنوع ،منه ما هو مكروه :تزويق نوعانا الإذً 

 .ونحو ذلك من الأموربناء، أن يكون فيه  أو ،أو إنارة ،وفضة

 :جصيصهوت» قال المصنف.» 

صيص نهى عن تج النبي  ،وقد ورد به النهي ،ص عليه، وهذا مكروهوهو وضع الجِ 

 .بعد قليل صيصالتج تيتقسيم حالالقبر، وسيأتي مزيد 
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 :وتبخيحه» قال المصنف.» 

 .وهو التطييب له

 :وتقبيله» قال المصنف.» 

 ن:تقبيل القبر له حالتا 

 ل قبره، وقبَّ  ،لهبَّ قَ  هر، فإن بعض الناس إذا مات ميتمن باب البكاء والتأث   بيلهتق :الحالة الأولى

ا متى؟ التقبيل للقبر يكون حرامً  :مكروه، انظر ؛بره فليس بمشروعا تقبيل قتقبيل الميت جائز، أمَّ  :نقول

فمن باب أولى  ؛دون ذلك من الأمور في القبر اإذا كان بقصد التعبد والتعظيم للقبر، إذا نهينا عمَّ  :قالوا

من  ،من باب البكاء ،ا التقبيل مكروه إذا كان من باب الشفقةا عنه، إذً فإنه يكون منهي   ،تعظيمه بالتقبيل

 .باب الرحمة

  وا عليه صراحةوقد نص   ،فلا شك أن ذلك محرم ؛التعظيم للقبرباب إذا كان من  :الثانيةالحالة. 

 :والطواف به» قال المصنف.» 

صد به التعظيم صد التعظيم أو العبادة، كالتقبيل إذا قُ ا إذا قُ الطواف بالقبر مكروه ومحرم، يكون محرمً 

كي الإجماع على أن الطواف بغير الكعبة بل قد حُ  ، ل يكون فيه خلافألَّ  فإنه محرم، ويجب ؛والعبادة

العادات، لكي ل  :مثل ،أن تطوف به كالعادة :ا؟ المكروهن مكروهً ومتى يك؛ لكن ممحرَّ  ،حرام عبادةً 

ن كأ :؛اا معينً يفعل شيئً  ،يظن الجاهل أنك تفعل ذلك عبادة، بعض الناس في القبر يدور عليه لعادة منه

لكي ل يظن الجاهل أنك تفعل عبادة،  ؛إنه يكره ذلك :ذ نقولئفحين ،اا معينً يفعل شيئً أو  ،ايكون يقرأ قرآنً 

من  ةأو ثلاث ،حرام بإجماع، حكاه اثنان :التعظيم الطواف بقصد العبادة أو كروه،ا الطواف المحض مإذً 

 .ناحمل كلامهم هناك على كلامهم ها بلا خلاف، ويُ أهل العلم إجماعً 

 :والاتكاء إليه» قال المصنف 

 .وإيذاء للميت ة،لأن فيه عدم مناسب

 :والمبيت» قال المصنف.» 

 .وهو النوم في المقبرة
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 :والضحك عنده» قال المصنف.» 

 .الخشوعيناسب لأنه ل 

 :والحديث في أمح الدنيا» قال المصنف.» 

 .كذلك

 :والكتابة عليه» قال المصنف.» 

وحملنا النهي عن الكتابة على الكراهة دون  ،القبر لىالكتابة ع عن نهي النبي ل

بل ربما في -فإنه يوجد في قبور المسلمين من القرن الثاني الهجري  ي،جماع الفعلالإلأجل  ؛التحريم

تب عليها أسماء بعض التابعين، اخص قبور كُ وش إلى الآن ،وهي موجودة في مكة ،-أواخر القرن الأول

ل على نهي  ،النهي على نهي الكراهة لَ مَ جماع الفعلي على الجواز، فهو يكون حَ فدل على أن الإ

 ،اومخصصً  ،اذاته، الإجماع يكون صارفً ب اا؟ ل يكون ناسخً التحريم، الإجماع كيف يكون ناسخً 

كذلك، فهو بمثابة  -أيضا–د ومقيِّ  ، على دليل ناسخ ومخصصوإنما يكون دال   ،ا، ليس بنفسهوناسخً 

 .ل أنه كذلك ،فالكاش

 :والجلوس» قال المصنف.» 

 .والجلوس عليه كذلك

 :والبناء» قال المصنف.» 

 :-انتبه معي، وهذا مراد الفقهاء- البناء على القبح نوعان

 م، انظر الفرق بينهما، في بعض القبور يجعل الناس بناء القبر مكروه، البناء على القبر محرَّ  :الأول

لكنه مكروه، وهو موجود  ،هذا جائز :لوك، فيجعل هذا البلوك في داخل القبر، نقولبناء فيه بمثابة البُ 

فنجعل مثل من هذا البناء  ،تربتها رمل، ول يمكن ثبات التربة ن تلك البلدلأ ؛عندنا في بعض المناطق

فهذا  ،ما دون الأرض :أي ؛بناء القبر :لكي ل ينسكب الرمل على الميت، هذا يسمى ؛على جوانب القبر

 .أو طينية ،من تكون أرضه رملية :مثل للحاجة، وترتفع الكراهة ،مكروه

 ما هو كلام النبي البناء فوق القبر هذا محرم، ليس كلامي، وإنَّ  :الثاني فقد نهى عن ،
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ذا كلام ، ه«ه سويتُ ا إلاَّ مشحفً  اولا قبحً » ،اها إل سوَّ ا مشرفً  يرى قبرًألَّ  ◙ي ا البناء على القبور، وأمر عل

ول أحمد، هذا  ،ول كلام الإمام الشافعي ،ول الإمام أبا حنيفة ،ليس الإمام مالك ،ليس زيد ول عمرو

دا على هدم وتدارك وجاء الحديث الآخر مؤكِّ  ،، فلما نهى◙ اأمر علي   ،كلام محمد 

ع مخالفة قول النبي ول يس ،فدل على أن البناء على القبر محرم ؛عل في البناءوإتلاف المال الذي جُ 

  ًوكل قول يخالف قول صاحب هذا  ،اأبد  َّني هل بُ  :م، فإن قلتفهو محر

ضع بعد البناء، وُ  النبي ؛ لأن ل :ذا تقولون؟ أنا أقولاأم ل؟ م على قبر النبي 

يس أل :فرق بين الثنتين، قلت لكم قبل قليل ،بنى عليهوبين أن يُ  ،أن يوضع بعد البناءبين فرق هناك 

 ؛فن تحت بناءإذا دُ ؛ لكن فأصبح الهواء في حكمه ؛للهواء حكم القرار؟ فلما كان في مكان ودفن فيه

 :نهل ذلك وبيَّ ن فصَّ مَّ وم ،ا، وهذا كلام فقهائنا، والعلماء جميعً انتهى وهذا هو الحكم ،فالبناء صحيح باق  

على  بنَ لم يُ  فالنبي وغيره من أهل العلم،  «،شحح العمدة»في  -أيضا-الشيخ تقي الدين 

 .انتبه الفرق بين الحالتين ،ففرق بين الحالتين ،وهذا جائز ه،فن تحت بناءوإنما دُ  ،قبره

كيف نعارض  :ا البناء على القبر لما التبس على بعض المتفقهة عدم التفريق بين الحالتين، قالواإذً  

ل يجوز له بعد البناء وانقضائه أن  اجدً حتى الأوقاف من بنى مس؛ ولذلك القاعدة سهلة :هذا بذاك؟ نقول

لأن  ؛يجوز ا؛بيتً  لوِّ وفي العُ  ،امسجدً  يلو بدأ البتداء في السفل؛ لكن يجوز له ذلكل  ،ايبني في العلو بيتً 

لأن  ،القرارحكم فإن للهواء  :ا في الحالة الأولىقرار، وأمَّ الأصبح له حكم منفصل عن  -حينئذ–الهواء 

 .الهواء والقرارالوقف الأول شمل 

 :والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه» قال المصنف.» 

أن كل مكروه  :، والقاعدة عندنا«بْتيَِّتَيْكَ سَ  عْ لَ اخْ   ِ يْ تَ يَّ بْتِ السَّ  بَ امِ ا صَ يَ » :لقول النبي 

 .والشوك حاجة ،تزول كراهته عند الحاجة

 :المقابحإسحاج ويححم » قال المصنف.» 

 .وهذا من التزويق كذلك ،«جَ حُ ا السُّ يهَ لَ عَ   َ يذِ خِ تَّ المُ   َ عَ لَ » لأن النبي 

 :والدف  بالمساجد» قال المصنف.» 

 .ومن دفن في مسجد فإنه يجب نبش ذلك القبر، وهي موقوفة ،نهى عن ذلك لأن النبي 
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 :وفي ملك الغيح» قال المصنف.» 

 .لأنها أرض مستحقة ،يصح بكسرهاو ،كذلك، يصح بضم الميم

 :وينبش» قال المصنف.» 

 كذلك

 :والدف  بالصححاء أفضل» قال المصنف.» 

كان يدفن في البقيع، والبقيع هذه كانت خار   النبي لأن  ؛أفضل من أن يدفن في البلد

 .افالبلد كبرت جد   ،، كانت هذه بعيدةالمدينة، والآن جدارها قريب من جدار مسجد النبي 

 :حجى مياته, فإن تعذر لم خحج النساء م  تُ أم شق بطنها, ومل محُ ن ماتت الحاإو» قال المصنف

 «.شق للباقي ان خحج بعضه ميًّ إتدف  متى يموت, و

 يقول المصنف  إن ما في بطنها له حالتان :فنقول ,ماتتقد ن الحامل أ لو :تعالى: 

 في بطنها فتدفن وحملها ،وإنما نبقيه في بطنها ،فلا نشقه ،أن نعرف موته :الحالة الأولى. 

 بهذا التدريج نفعل ؛رفت حياتهعرف حياته، فإذا عُ أن تُ  :الحالة الثانية: 

 ليضغطن على بطنها، ليخر  الحمل من مخرجه، فإن لم يمكن  لأن نأتي بالقواب :الحالة الأولى

« المهذب»أبو إسحاق الشيرازي في  -أيضا-إخراجه فهل يشق؟ فيه قولن لأهل العلم، وقد حكى 

ن حياة الجنين غير شق بطنها، بل تبقى لحترام الميت ولأأنه ل يُ  :الذي مشى عليه المصنف ،نالوجهي

ذ يجوز شق البطن ئفحين، «ان خحج بعضه ميًّ إو» :وهذا معنى قوله ،ن خر  ولو بعضهإ؛ لكن مستقرة

 .حياة الجنين وهو ؛نقِّ يُ ا تُ  لمَ بقر إلَّ فلا يشق البطن ويُ ، لأنه قد ثبتت الحياة ؛لإخرا  الباقي

 :تس  تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام :فصل» قال المصنف.» 

في فضل  :من عشرين سنة طبوعًاا ما مطبوعً وقد جمع ابن عساكر جزءً  ،ا تعزية المسلم فإنه سنةأمَّ 

ى زَّ عَ   ْ مَ » :قال أن النبي  :ما جاء عند ابن ماجة :ا ورد في ذلكتعزية المسلم لأخيه، وممَّ 

  ْ مَ :»قال أن النبي  :في حديث آخر -أيضا-، وجاء «ةِ نَّ الجَ  لِ لَ مُ   ْ مِ  ةً لَّ مُ  اللهُ  اهُ سَ كَ  امً لِ سْ مُ 

  «.هِ حِ جْ أَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ  انَ ا كَ مً لِ سْ مُ  ىزَّ عَ 
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 ة  أَ حَ لامْ  لُّ حِ  يَ لَا » :قال أن النبي  :بالثلاث ديدالدليل على التح ؛«إلى ثلاثة أيام» :قوله

 بِ   ُ ؤمِ تُ 
ِ
ونحن نعلم أن  ،هي حد  فهذه الثلاثة أيام  «،ام  يَّ أَ  ةِ ثَ لَا ثَ  قَ وْ فَ  ج  وْ زَ  حِ يْ ى غَ لَ عَ  دَّ حُ تَ  نْ أَ  حِ الآخِ  مِ وْ اليَ وَ  الله

 ،فوجدناها ثلاثة أيام ؛ه الشرع في الوفاةحدَّ  الشرع قد جعل الحكم للمتناظرات، فنظرنا لأقرب حد  

 .أن الميت يجوز له أن يجلس للعزاء ثلاثة أيام :زيةا يتبع التعوممَّ ، لثلاثة أيام -حينئذ–فيجوز التعزية 

 :وغفح لميتك ,وأمس  عزاءك ,أعظم الله أجحك :فيقال له» قال المصنف.» 

 .من حديث ابن أبي أوفى ورد فيه حديث عن النبي هذا 

 :ورممنا وإياك ,استجاب الله دعاءك :ويقول هو» قال المصنف.» 

 .كفيهمين يآ :قال ولفمن باب التأمين، 

 ،السمعاني :ومنهم–وقد نقل جماعة من أهل العلم  ،قالها بعض السلف ؛«ورممنا وإياك» :قوله

 :ومنها قولنا «،لم  أراد أن يدعو لغيحه أن يبدأ بنفسهدائمًا  أن السنة» :-وغيرهم ،قاضي عياضالو

 .«ورممنا وإياك»

 :ولا بأس بالبكاء على الميت» قال المصنف.» 

 .ا ماتلى الله عليه حينما بكى على ابنه لمَّ كما فعل النبي ص

 :وهو البكاء مع تعداد محاس  الميت :ويححم الندب» قال المصنف.» 

أن يكون تعديد محاسن الميت مع  :ومعنى الندب ،عنه لنهي النبي  ؛يحرم الندب

مجرد أن بعد  الوفاة ولو من غير بكاء،بعد هو تعديد محاسن الميت  :البكاء، هذا القول الأول، وقيل

 .هذه تعتبر من النياحة ؛وكان ،وكان ،كان :الوفاة

  ًأو تعديد المحاسن بعد الوفاة مباشرة ولو لم يكن  ،تعداد المحاسن مع البكاء :أولًا  :ا م  النيامةإذ

هذا اللفظ ونرجو له الخير،  :ما يقول المرء، وإنَّ «الصحيح»فيه بكاء، وهذا يدل عليه عثمان بن مظعون في 

 .كذلك« الصحيح»لذي جاء في ا

  َّإن رفع الصوت بالنعي » :أنه قال ◙بن عياض  ما جاء عن الفضيل :ا جاء م  النيامةمم

خبارفقط من باب ليس من باب الإ ،نلقد مات فلا :صوت عالبيا أيها الناس  :، فمجرد أن يقول«ندبٌ 
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 .كذلك ان ندبً وفإنه يك ؛الإعلام

 :رفع الصوت بذلك بحنةوهي  :والنيامة» قال المصنف.» 

 .الميت اسنأو بذكر مح ،بالبكاء :أي ؛رفع الصوت بذلك

 ،غمي عليهأُ  ◙أنه جاء أن أبا موسى الأشعري  :أولًا د الرنة؟ ما الدليل على قيْ  ؛«بحنة» :قوله

ثم  «,يءٌ حِ ا بَ نَ أَ » :قال النبي  : إنثم قال ،ة فسمعهافجاءت زوجه أم عبد الله فصاحت برنَّ 

 .ديث الذي سيأتي بعد قليلذكر الح

إنه  وا:قال ،وهذا قول الرواة ،روي بالمعنى؛ لكنه إن كان ل يصحو-جاء حديث  -أيضا–وكذلك 

شتقاق فيه نظر، ومعنى الوإن كان هذا  :، قالوا«ةَ انَ نَّ الحَ   َ عَ لَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ » :-روي بالمعنى

 «.ةَ حَ ائِ النَّ   يُّ بِ النَّ   َ عَ لَ » :لفظ الصحيحالهو النياحة، وو ،هي التي ترفع الصوت :ةانالرنَّ 

هو الصياح بحزن، أن يرفع الصوت العالي بنبرة  :ة ما هي؟ قال الخليل بن أحمد الفراهيديا الرنَّ إذً 

 .حزينة

 :ويححم شق الثوب» قال المصنف.» 

 .نحوهوالقميص  :أي

 :ولطم الخد» قال المصنف.» 

 .وهو ضربه

 :خوالصحا» قال المصنف.» 

 .وهو رفع الصوت ولو من غير ذكر محاسن

 :ونتف الشعح» قال المصنف.» 

 .وتحريك العين أفصح :يجوز سكون العين وتحريكها، قال أهل اللغة

 :ونشحه» قال المصنف.» 

 .اوغالبا لمن كان شعره ذلك كثيرً  عثًا، ويكون منشورًا،نشره من غير جمع، بل يكون ش :أي
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 :وملقه» قال المصنف.» 

 .وغيرها ،من الحالقة ئبر لأن النبي 

 :وتس  زيارة القبور للحجال» قال المصنف.» 

 «.ةَ حَ الآخِ  مْ كُ حُ ك  ذَ ا تُ هَ نَّ إِ ا فَ وهَ ورُ زُ فَ » :قال النبي لأن 

 :تكحه للنساءو» قال المصنف.» 

 .رممكروه وليس بمحأنه ، فدل على «نهينا ع  زيارة القبور ولم يعزم علينا» :لقول أم عطية

 :ن اجتازت المحأة بقبح في طحيقها فسلمت عليه ودعت له فحس إو» قال المصنف.» 

ا قبل أن تأتي الطرق المعبدة، ما مرت عليه، وهذا مثل بعض القرى قديمً وإنَّ  ،لأنها لم تقصد الزيارة

ذ ئفحين ،قبورولم تقصد الزيارة لل ،الطريق ت لأجلما مرَّ كانت بعض الطرق تمر بين القبور، فالمرأة إنَّ 

 .ولها أجر ،وتذكر الدعاء ،تمر  

 :إن - ناإ  ويالسلام عليكم دار قوم مؤمن :بها أن يقول والسنة لم  زار القبور أو محَّ » قال المصنف

اللهم لا  ,حي , نسأل الله لنا ولكم العافيةخن, ويحمم الله المستقدمي  منكم والمستأوبكم للامق -شاء الله

 «.واغفح لنا ولهم ,ا بعدهمتفتنَّ  ولا ,تححمنا أجحهم

والباقي عند أهل  «،صحيح مسلم»وأوله ثبت في  ،هذا دعاء جمع فيه المصنف بين دعائيين أو أكثر

 .السنن

 :وابتداء السلام على الحي سنة» قال المصنف.» 

 ،اه واجبً ك كان رد  لذلو ،لأن من حق المسلم على المسلم أن يرد السلام ؛ابتداء السلام سنة

 «.مْ كُ نَ يْ بَ  مَ لَا وا السَّ شُ فْ أَ » :فقد قال النبي  ؛والبتداء سنة

 :ورده فحض كفاية» قال المصنف.» 

 .لأنه من حق المسلم على المسلم إذا ابتدأ عليه أن يرد عليه

 أ.بعضهم أجز لأنهم إذا كانوا جماعة فردَّ  ؛«فحض كفاية» :قوله
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 :كفاية مد فحضإذا موتشميت العاطس » قال المصنف.» 

 «.هُ تْ م  شَ فَ  اللهَ  دَ مِ حَ فَ  مْ كُ دُ مَ أَ  سَ طَ ا عَ ذَ إِ » :قال لأن النبي 

 :ورده فحض عي » قال المصنف.» 

 .لأنه ملحق برد السلام

 :ويعحف الميت زائحه يوم الجمعة قبل طلوع الشمس» قال المصنف.» 

عن الضحاك بن  -أيضا–وجاء نحو هذا الأثر  ،هذا الأثر جاء عن محمد بن واسع ،ورد فيه أثر

إن تقييد معرفة الميت  :وقال -«الحوح»وهو ابن القيم في كتاب -ولكن جاء بعض المحققين  ،مزاحم

فيها من نقل، ولكن إذا ل بُدّ  والأصل أن الأمور الغيبية فوعة،للزائر بيوم الجمعة إنما هي آثار غير مر

وفي غيرها، وهذا الذي  ،يعرف زائره في يوم الجمعة يدلنا على أن الميت :نظرنا في مجموع الآثار الواردة

أنه يعرف  :والضحاك بن مزاحم ،أثر محمد بن واسع :ا أحمد فقد استدل بالآثارأمَّ واستظهره ابن القيم، 

أنتم تعلمون أن الميت ل ، الأقرب أنه يعرف زائره :العمومعلى  ،ويوم السبت ،الميت الزائر يوم الجمعة

وا في مُ بدر الذين رُ  ىقتل :سمعه، مثلإل ما شاء الله أن يُ  ،[22فاطح:] {ڦڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } ؛يسمع

 .سماعهإ فإنه يسمع خفق النعال، وما شاء الله ،كل ميت بعد دفنه :القليب، ومثل

الآيات البينات على عدم سماع » :ا سماهرحمة الله كتابً عليه ف الشيخ محمود الألوسي قد ألَّ 

على  ،ومن أقوال الفقهاء من الحنفية وغيرهم ،، جمع الأدلة من النصوص«ةسادة الحنفيالالأموات عند 

 .عدم السماع :ا شاء، والأصلممَّ  أن الميت ل يسمع إل ما أسمعه الله 

 :ويتأذى بالمنكح عنده» قال المصنف.» 

المسلم،  ل يكون في المقبرة بدع، فوجود البدع في المقبرة يتأذى بها ذلك على أنه يجب ألَّ  نادل

والقراءة على  ،وبعض البدع كالدعاء ،الأنوارو ،البناء :مثل–زيل البدع الموجودة في المقبرة فعندما أُ 

 .أعظم المنكرات ما لم يشرعه الله ؛ لأن فإن هذا من باب نفع الميت ؛وغيرها ،القبور

 :وينتفع بالخيح» قال المصنف.» 

أو من العبادات  ،ك الطاعة من العبادات الماليةسواء كانت تل ،ن الحي إذا عمل طاعةأ :مراده
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ومالك،  ،أبي حنيفةك ؛انتفع بها، وعلى هذا قول جماهير أهل العلم ؛ثم أهداها إلى الميت ،البدنية

ا، حتى قال بعض أهل جد   ةفكلهم يرون أنه يجوز إهداء الثواب للميت، والأدلة على ذلك كثير ،وأحمد

 ،ا تكاد تصل إلى التواتر المعنوي، أنه يجوز إهداء الميت الثواب، تصلينهإ :-كالشيخ تقي الدين-العلم 

فإن الحي ل  ؛ى للميت؟ الواجبات، الواجب إذا لم يفعله الميت في حياتههدَ وتهديه الثواب، ما الذي ل يُ 

 :ن من الواجبات فقطا نوعيقوم به عنه، إلَّ 

 لأنه عبادة مالية وبدنية ،ب فيه الماللِّ والحج غُ والنذر،  ،الزكاة :الواجبات المالية، مثل :الأول، 

 .ر الفرضمعتحج عن الميت ويُ فيُ 

 لأن النبي  ؛النذر :الثاني وَ  هُ نْ عَ  امَ صَ  مٌ وْ صَ  هِ ليْ عَ وَ  اتَ مَ   ْ مَ » :قال 
-، قال أبو داود «هُ يُّ لِ

النذر ؛ لأن النذر، ل يقضى عن الميت من الواجبات البدنية إل «هذا في النذر خاصة: »-احب السننص

، ما عدا ذلك من «يلِ خِ البَ  الِ مَ   ْ مِ  رُ ذْ النَّ  جُ حِ خْ تَ سْ ا يَ مَ نَّ إِ » :لقول النبي  ؛فيه معنى المال

يجوز  هفإن ؛غيرها من الطاعات إهداء  اوأمَّ  ،ا إهداء قراءة القرآنالميت، وأمَّ  نالواجبات ل تفعل ع

ذكره ابن عقيل، أما القراءة عند الميت بعد دفنه  ،بعد النتهاءأو  ،سواء قبل البدء بالعبادة ،إهداؤها للميت

ل  ؛بعد دفنهالمدة فيكاد يكون اتفاق بين أهل العلم على المنع منه، إذا دفن الميت وطالت  ؛بفترة طويلة

 :ل ينتفع به من جهتين؛ لأنه شرع قراءة القرآن على قبرهيُ 

 هد لهأنه لم يُ  :الجهة الأولى. 

 ڤ } :لأنه ل يسمع ؛هو ل ينتفع به-لن ينتفع به، ما السبب؟  -أيضا–فإنه  ؛أهدي لهلو  ة:ثانيال

ذلك ؛ لأن ل ينتفع به؛ لكن هدي له ثوابهأُ إنما ينتفع به إذا ؛ لكن [22]فاطح: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

أجر ولم يبق له  ،القارئ أخذ أجرة، أغلب الذين يقرءون في المقابر يأخذون أجرة، فتعجل الأجر في الدنيا

 :الذي يؤجر ،الأمر ه العلماء على هذاولذلك نبَّ  ،هديه لغيركأنت ليس لك أجر لتُ  في الآخرة، هذا أصلًا 

 .كتاب الجنائز -بحمد الله- نكون أنهينا ،عليه ز  هديه لقريبه ومن يعُ ثم يُ  ،ا لله الذي يقرأ مخلصً 

ى نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك عل أسأل الله 
(1). 

                                 
 .التاسع نهاية الدرس (1)
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﷽ 

 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يلَى يَوْمِ الدِّ رًا إِ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الزكاة» قال المصنف.» 

 ؛-وهو الجنائز-حكم الصلاة  هوما في ،الحديث عن الصلاة أنهى اتعالى لمَّ  إن المصنف 

وسنة النبي  ،موافقة كتاب الله  :شرع بعد ذلك بكتاب الزكاة، وسبب ذكره للزكاة بعد الصلاة

فإن الله ،  ڳ ڳ }:ويقول ،[43البقحة:] {ڱ ڱ ڱ ں} :قولي

ى لَ عَ  مُ لَا سْ الإِ  يَ نِ بُ » :وفي حديث المباني ،[11التوبة:] {ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

  ولُ سُ ا رَ دً مَّ حَ مُ  نَّ أَ وَ  , اللهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ ن لَا أَ  ةِ ادَ هَ شَ  :س  مْ خَ 
ِ
ة ، مع أن الزكاة عباد«اةِ كَ الزَّ  اءِ يتَ إِ وَ  ,ةِ لَا الصَّ  امِ قَ إِ وَ  ,الله

إنما هو لأجل  :نِ يْ تَ يَّ نِ دَ ، فذكرت العبادة المالية بين البَ تَانيَّ نِ دَ بَ  تانوالصوم والصلاة كلاهما عباد ،مالية

نبدأ في ذكر  :ن العلماء يقولونإفي مواقيت الصلوات، ف كما ذكرناه قبلُ  ،يب الكتاب والسنةتمشابهة تر

موافقة لفعل جبرائيل  -هي الفجر :ليوممع أن أول صلوات ا-ترتيب المواقيت بذكر صلاة الظهر 

فإنه أول صلاة نزل جبرائيل  ،ا نزل يصلي به الفرائض الخمسلمَّ  مع النبي  ♠

 .هي صلاة الظهر :فصلى بالنبي 

 :خمسة أشياء :شحط وجوبها» قال المصنف.» 

 .هي خمسة أشياء :شرط وجوب الزكاة على المكلف :أي

 :افلا تجب على الكافح ولو محتدًّ  ,الإسلام :أمدها» قال المصنف.» 

ا من حيث وأمَّ  ،يترتب عليه الصحةوجوبًا أنه ل تجب عليه  :بمعنى ؛«فلا تجب على الكافح» قوله:

 .الأن الكافر معاقب على تركه الأصول والفروع معً  ؛فإنه مؤاخذ عليها ؛المؤاخذة والإثم
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 :بقدر  ضلك  تجب على المبعَّ  ا,ولو مكاتبً  فلا تجب على الحقيق ,الححية :الثاني» قال المصنف

 «.ملكه

وهو -ا إذا لم يكن حر  ؛ لأنه اأن يكون مالك المال حر   :إن من شرط وجوب الزكاة :يقول الشيخ

وهو أن العبد ل يملك  :ما هو ملك لسيده، وهذا مبني على قاعدة عندهمفإن كل مال بيده إنَّ  ؛-الرقيق

نه ل أ :والمعتمد عندهم ،على قولين ،هل العبد يملك بالتمليك :فبالتمليك، هذه مسألة فيها خلا

فلا تجب على العبد  ،سيدهملك لن المال الذي في يده إف ؛يملك بالتمليك، وحيث لم يملك بالتمليك

 .ما تجب زكاة المال الذي في يد العبد على السيد، فالسيد هو الذي يخر  المالزكاته، وإنَّ 

 «. مٌ هَ رْ دِ  هِ يْ لَ عَ  يَ قِ ا بَ مَ  دٌ بْ عَ  بُ اتَ كَ المُ » :قال لأن النبي  ؛«اولو مكاتبً » :قوله

، ان  قِ ا، وبعضه هو من يكون بعضه حر   ض:المراد بالمبعَّ  ؛«بقدر ملكه ضلك  تجب على المبعَّ » :قوله

ها نصف يفإنه يزكِّ  ؛وكان يملك ألف ريال ،ونصفه عبد ،نصفه حر : على سبيل المثالفيكون مثلًا  ،فيملك

يكون  ءتصور أن المريُ  ذاوه ،لأن ما زاد هو ملك لمالك جزئه الآخر ،باعتبار نصف نسبته من حريته فقط

ق لهذا وكان المعتِ  ،عتقه أحدهماأا ثم شخصً  املكَ  ينلو أن شريك :، وهذا مثلن  قِ  اوبعضه ،بعضه حر

ا، ولكنه كان معسرً  ،قيمته لشريكهع دفولزمه  ه،ى العتق إلى باقيرَ سَ ل ؛الو كان موسرً ؛ لأنه االجزء معسرً 

 ضًا.عبم -حينئذ–، فيكون «قَ تَ ا عَ مَ  هُ نْ مِ  قَ تَ عَ  دْ قَ فَ » :وقد قال النبي 

 :ا في غيحهاوتحديدً  ,ا في الأثمانملك النصاب تقحيبً  :الثالث» قال المصنف.» 

ا يمَ فِ  سَ يْ لَ » :قال لأن النبي  ؛ملك النصاب :إن من شرط وجوب الزكاة :يقول الشيخ

فدل على وجوب ملك النصاب، وهذا «، ةٌ قَ دَ صَ  م  هَ رْ ي دِ تَ ئْ مِ  ونَ ا دُ يمَ  فِ لَا وَ  ,ةٌ قَ دَ صَ  لِ بِ الإِ   َ مِ  س  مْ خَ  نَ وْ دُ 

  :التحديد للنصاب العلماء يقولون
 
 .وهي عروض التجارة :وما في معنى الأثمان ،في الأثمان هو تقريبي

فإن الزكاة  ؛وريالين ،أو ريال ،ودرهمين ،ا كدرهميسيرً ا لو نقص شيئً أي:  ؛إنه تقريبي :ومعنى قولنا

أنها خمسة  -إن شاء الله- وسيأتينا ،وكذلك وزن الجرامات ،مان على سبيل التقريبثالأ؛ لأن واجبة

 .تجب فيه الزكاة :نقول ؛ا من الذهبا يسيرً ا لو نقصت شيئً وثمانون جرامً  ا، وخمسةوثمانين جرامً 

فإنها على  ؛ائمة الإبل والبقر والغنمس :في غير زكاة الأثمان، مثل :أي ؛«ا في غيحهاوتحديدً » :قوله

فيكون  ،فيجب فيه التحديد ،اعداد، فهذا العدد صريح جد  ونحو ذلك من الأ ،خمسة وأربعون :التحديد

 .امحددً 
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 :الملك التام :الحابع» قال المصنف.» 

 ان:عندنا في الملك نوع

 :ملك تام النوع الأول. 

 ملك ناقص نوع الثاني:ال. 

 :والملك الناقص ل تجب فيه الزكاة، ومعنى الملك التام ،هو الذي تجب فيه الزكاة :فالملك التام

 .وسيضرب أمثلة للملك الناقص ،أو في الذمة ،ا في اليدا عينً مَّ إ ،افيكون ثابتً  ،ايكون مستقر  هو الذي 

 :بةفلا زكاة على السيد في دي  الكتا» قال المصنف.» 

اشتر  :أن يقول لعبده المملوك :معنى مكاتبته له ،فكاتبه -ان  ا يملك قِ شخصً أي: -ا ا مالكً لو أن سيدً 

ل يصبح  -أو هذا المملوك- ن  لقِ ااذهب واعمل وأعطني في كل شهر كذا، هذا  :نفسك بنفسك، فيقول

 ،«مٌ هَ رْ دِ  هِ يْ لَ عَ  يَ قِ ا بَ مَ  دٌ بْ عَ  بُ اتَ كَ المُ » :جاء في الخبر؛ ولذلك الكتابة مِ ا إل إذا دفع كل ما عليه من أنجُ حر  

ل أريد أن أدفع لك الباقي،  :ز نفسه، يقولأن يعجِّ  نِّ يجوز للقِ  -قبل تسديد آخر المبلغ :أي-وقبل ذلك 

 :لأن للمكاتب في كل لحظة أن يقول ؛فالدين الذي للسيد على عبده بسبب الكتابة دين غير مستقر

ا ا ومستقر  ثابتً  ناًل يكون دي؛ ولذلك اول شرعً  ريد أن أدفع الباقي، ول يلزم به قضاءً ول أ ،زت نفسيعجَّ 

 .في الذمة

 :ولا في مصة لمضارب قبل القسمة» قال المصنف.» 

العامل،  :هو العامل، هذا يسمى :ما معنى المضارب؟ أن رجلا يعطي ماله لآخر، والثاني :انظح معي

لعامل  اهو الذي يأخذ المال فيتاجر به، المضارب بذل ألفً  :ب، والعاملهو المضارِ  :الذي بذل المال

-ب يجب على المضارِ  :فنقول ح،ظهور الرب :ويسمى ،ليتاجر بها، فتاجر بها فربح، فأول الأمر الربح

ل يكتفى  ،قسم الربح :أي ؛ إذا قسمتأن يزكي رأس المال فقط دون الربح، إلَّ  -وهو صاحب المال

ئة، اربحت مللعامل إن الألف الذي أعطاها  :يقول ؟من القسمة، كيف يكون القسمةل بُدّ  لب ،بالظهور

ن، فإذا وولي خمس ،نوفلك خمس ا،قد ربحت ألفً  :وقد اتفقا على أن لكل واحد منهما النصف، فيقول

 :مراحلا عندنا ثلاث فإنه تجب عليه الزكاة، إذً  ؛-بولو لم يقبضها صاحب المال وهو المضارِ -قسمها 
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 ظهور الربح :المحملة الأولى. 

 قسمة الربح :المحملة الثانية. 

 قبض الربح :المحملة الثالثة. 

 ،بعد القبض ل شك أنه تام كذلك ،الملك تام ،بعد القسمة ،الملك ناقص ة:سملقوقبل ا عند الظهور

فلو خسرت  ،ه عليهفقد ثبت ملك ؛لك كذا من الربح :وقيل ،إنه ناقص؟ لأن الربح إذا قسم :لماذا قلنا

ا فتكون من الربح، كان قد أعطاه ألفً  ؛لو خسرت قبل القسمة؛ لكن فإنها ل تكون من الربح ؛التجارة

هو محتمل ؛ ولذلك ا بلا ربحأصبح رأس المال ألفً  :فربحت مائة، ثم قبل القسمة خسرت مائة، فنقول

كوجود  ؛بفعل التجارة تالخسارة ليس تأن التجارة ما زالت قائمة، ولو كان :معناه ،الربح والخسارة

 ل.طارئ من طوارئ السماء أتلفت الما

 :تمام الحول :لخامسا» قال المصنف.» 

عن ابن  ،ب الطبريمن تمام الحول، وقد ورد فيه حديث عند أبي الطيِّ ل بُدّ  أنه :الشرط الخامس

وقد انعقد  «،لُ وْ الحَ  يهِ لَ عَ  ولَ حُ ى يَ تَّ مَ  ال  ي مَ فِ  اةَ كَ  زَ لَا » :قال النبي أن  :عمر 

 ،كي بإجماع نص عليه الشافعي والرافعيحُ  ،الحول القمري :الإجماع على ذلك، والمراد بالحول

عن الحول القمري يزيد لأن الحول الشمسي  ؛هو الحول القمري :أن المراد بالحول ا:وحكي إجماعً 

ومتى ينتهي؟ يبدأ  ،، متى يبدأ الحولالحول القمري :أي؛ «تمام الحول» :ا، فعندما قالبأحد عشر يومً 

ا تمام الحول يبدأ إذً  صاب،لناا يشترط فيه ملك الحول عند ابتداء ملك النصاب في الأثمان، ونحوها ممَّ 

ا، فلو ملك النصاب في اليوم ا قمري  عند ابتداء ملك النصاب، وينتهي الحول عند مرور اثني عشر شهرً 

فإنه يزكيه من قابل في اليوم العاشر من جمادى ؛ -الأيامهذه مثل - العاشر من شهر جمادى الأولى

ابتداء الحول يكون من  ،يبتدأ الحولأن ل بُدّ  ان ل ينقص في السنة كلها عن النصاب، إذً أ :الأولى، بشرط

وفي وسطه  ،ا في طرفي الحولالستمرار، فيكون النصاب موجودً  :ملك النصاب، ومن شرطه :شرطه

 .اا تمام الحول يكون واجبً إذً ، الأصل وه اهذ ،ذ ينقطع الحولئفحين ؛ائه مؤثرثنفي أ فنقصانه ،يقولون

وهو الخار  من الأرض، لقول الله  :-أو حولن الحول-هناك من الأموال ما ل يشترط فيه الحول 

 :{ۆڭ ڭ ۇ ۇ} [:141الأنعام]،  ول  ،ى عند حصادهزكَّ يفإن الخار  من الأرض
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 .فتجب عليه زكاته عند الحصاد ؛الصلاح دوِّ ول، فكل من ملكه وقت بيلزم فيه حولن الح

 :ولا يضح لو نقص نصف نوم» قال المصنف.» 

 .ن الحول على سبيل التقريب ل على سبيل التحديديدلنا على أن حول

 :وتجب في مال الصغيح والمجنون» قال المصنف.» 

هو ل ، ن له أهلية وجوبلأ ؛على المال صحيح فاقد العقل، ملكه :دون البلوغ، والمجنون :الصغير

فإنه تجب  ؛اا كان ملكه صحيحً لأنه فاقد أهلية الأداء، فهذا المجنون لمَّ  ؛الميصح له أن يتصرف في ال

فدلنا ذلك على «، في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة احَ جِ تْ أ» :عليه الزكاة، وقد قال عمر وعلي 

في عين المال أي:  ؛إن الزكاة واجبة في العين :وهذا معنى قول العلماء أنه تجب الزكاة في أموالهم،

ولها  ،فإنه تجب فيها الزكاة، ولها تعلق في الذمة، فالأصل أنها في العين ؛فكل عين مال مملوكة ،المملوك

، فإن لم لأنه ل نية لهما ؛ول يلزم فيها إذن الصغير والمجنون ،تعلق في الذمة، الذي يخرجها عنه هو وليه

زكاة السنوات  اخرجَ فاق المجنون أن يُ أوجب عليهما إذا بلغ الصبي و ؛يخر  وليهما عنهما الزكاة

 .ن الزكاة لها تعلق بالعينلأ ؛الماضية

 :وهي في خمسة أشياء» قال المصنف.» 

 .دون ما عداها ،الزكاة في خمسة أشياء فقط :أي

 :في و ,وفي الأثمان ,وفي العسل ,الخارج م  الأرض وفي ,ائمة بهيمة الأنعامسفي » قال المصنف

 «.عحوض التجارة

 .وسيذكرها المصنف بعد قليل بالتفصيل

 :دي  ينقص النصاب :ويمنع وجوبها» قال المصنف.» 

زكاة  :، عندنا مسألة تسمى«ويمنع وجوبها دي  ينقص النصاب» :يقول :هذه مسألة أريدك أن تنتبه لها

ا من ن كثيرً لأ ؛ فقط بمعنى المسألتينين، سأبدأ أولً بوجوب الزكاة مع الدَّ  :تسمىين، وعندنا مسألة الدَّ 

 ؛ينزكاة الدَّ  :ا يريد أن يبحث إحدى المسألتين يخطئ فيذهب للمسألة الثانية، عندما نقولطلبة العلم لمَّ 

ى،إن الدين يز ون:الذي لك على غيرك، فإذا وجدت عند العلماء يقول :أي ى إذا كان إنه ل يزكَّ  :أو قالوا كَّ
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ين الدَّ في ا إذا أردت أن تعرف حكم الزكاة ين الذي لك على غيرك، وأمَّ الدَّ  :ونحو ذلك، فمعناه ،امارً ض

هل الدين يمنع الزكاة أم ل؟ سأشرح المسألة  :ما يقولونين، وإنَّ زكاة الدَّ  :الذي عليك، فإنهم ل يسمونها

 .فيما بعدوالثانية ستأتي  ،لأنها هنا ؛الثانية

 أحوال ةفإن له ثلاث ؛إن الشخص إذا كان عنده مال وعليه دين :يقول المصنف: 

 ل زكاة عليه، رجل المال الذي يملكه  -حينئذ-فإنه  ؛أن يكون الدين أكثر من ماله :الحال الأولى

 .ذ ل زكاة عليهئين الذي عليه ألفان، أيهما أكثر؟ ألف، فحينألف، والدَّ 

 الفرق عندما تقسم الدين من المال-والفرق بينهما  ،أن يكون ماله أكثر من دينه :الحال الثانية- 

 .فحينئذ ل زكاة عليه كذلك ؛أقل من النصاب

 إن عليه  :فنقول ؛والفرق بينهما أكثر من مقدار النصاب ،أن يكون عليه دين ومال :الحال الثالثة

 .الزكاة بمقدار الفرق فقط

ين د تمام الحول كم المال الذي تجب فيه الزكاة؟ ثم ينقص منه الدَّ أن المرء ينظر عن :باختصار 

كان  نإو ،ففيه الزكاة ؛-ريال تائاوهو نحو من ألف وم-ا فإن كان الناتج يبلغ نصابً  ،الواجب عليه في الذمة

أن الدين أكثر، واضحة المسألة؟ ما  :معناهاأي:  ؛فلا زكاة عليه، بالسالب ؛-أو بالسالب-دون ذلك 

إذا جاء مولك فانظح ما » :ميمون بن مهران قالعن  ءجاا م :ا كثيرة منهاأن آثارً  :دليل؟ الدليل على ذلكال

، وهذا يدلنا على أن هذا «ان بلغ نصابً إما بقي  وزك   ,ي عندك م  المال, ثم اخصم منه ما عليك م  الدَّ 

 .واضح

وا ما الشهح شهح زكاتكم, فأدُّ أيها المسلمون إن هذا : »أنه كان يقول ◙وقد ثبت عن عثمان 

بالوعاء  :ا يسميه العلماء، فدل على أن الدين الذي عليك يخصم ممَّ «وا أموالكموزكُّ  ,عليكم م  الديون

 .المبلغ الذي يجب عليك زكاته، هذه واضحة :أيوي، كَ الزَّ 

من شرط  خصم من المال الذي تجب فيه الزكاة، وإنماليس كل دين عليك يُ  :لكن أريدك أن تنتبه

ا ا إذا كان دينً يجب عليك سداده وقت وجوب الزكاة عليك، وأمَّ  :أي، ا حال  أن يكون دينً  :ذلك الدين

 :فكأنه ليس عليك دين، مثال ذلك ،مؤجل ل أثر له في الزكاةالفإن عامة أهل العلم على أن الدين  ؛مؤجلًا 

ا جاء  ، ثم نظرت في الديون التي عليك فإذا هي فلآخمسة  :وقت الزكاة حسبت أن المال الذي عندكلمَّ

 اتخصم من الخمسة الآلف ألفً  :فنقول ؛-وأربعة ،أو ثلاثة- نوألفان مؤجلة بعد شهري ،ةألف حالَّ 
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قد  هلأن ؛جل أثرا به الآن، وللأبً فلا أثر له، لأنك لست مطالَ  ؛لة، وأما المؤجَّ لأنها الحالَّ  ؛واحدة فقط

 ،أنقصته من وعائك الزكاة ،هذا الدين عشرين سنةتخصم إنك  :نقول عشرين سنة، فهل يكون مؤجلًا 

مختصر الكلام في  يت عليك في السنة التي وجب فيها الزكاة، هذه المسألة هوإنما تخصمه في التي حلَّ 

 .هل الدين يؤثر في وجوب الزكاة أم ل؟ هي مسألتنا هذه :قضية

 .عندما نتكلم عن زكاة الأثمان -إن شاء الله- كرهافسنذ ،ا مسألة زكاة الدين الذي لك على غيركأمَّ 

 :وم  مات وعليه زكاة أخذت م  تحكته» قال المصنف.» 

فيجب أن تخر   ؛زكاة مالهيخر  أو غير مكلف، ولم  اإن الذي يموت سواء مكلفً  :يقول الشيخ

فيجب أن  ؛اأو كان متعمدً  ،ولو كان جاهلًا  ،ان الزكاة لها تعلق بالعين، ولو كان ناسيً لأ ؛الزكاة من ماله

فإنها تخر   :، وبناء على ذلكبذلهاا إذا امتنع من رع لولي الأمر أن يأخذها منه قهرً شُ ؛ ولذلك تؤخذ منه

 ،ثم بعد ذلك بالوصايا ،ثم ديون الآدميين ،وهي الزكاة : ون اللهيدبيبدأ  ،من ماله بعد مؤنة التجهيز

قبل الوصية وقسمة التركة، وقد قال  المال من رأس :أي ؛تركتها تخر  من ثم بعد ذلك تقسم التركة، إذً 

   ُ يْ دَ فَ » :النبي 
ِ
 «.اءِ فَ الوَ بِ  قُّ مَ أَ  الله

 :ائمةسباب زكاة ال» قال المصنف.» 

 .ائمةسائمة، وسيذكر بعد قليل ما المراد بالسوهي ال :كويةزول أنواع الأموال الأبدأ المصنف ب

 :شحوط تجب فيها بثلاثة» قال المصنف.» 

لأنها ل تجب الزكاة إل في ثلاثة أنواع من  ،ثلاثة أنواع :بهيمة الأنعامبوالمراد  ،ائمةسفي ال :يأ

 .والغنم ،والبقر ،الإبل :ائمةسال

 :لا للعمل سمي ر والنسل والتأن تتخذ للدَّ  :أمدها» قال المصنف.» 

فإنه ل  ؛والغنم ،والبقر ،الإبل :ثمن هذه البهائم الثلا امن ملك أحدً  نَّ إ :تعالى يقول الشيخ 

ر: ، نأو التسمي ،ر، أو النسلا أن يكون قد نوى بها الدَّ إمَّ  و:يخل فيكون قد اقتنى  ،الحليب :أيمعنى الدَّ

بع فيأخذ لها، فهذا يكون من باب التَّ بَ يرها وحَ شهذه الإبل لأجل حليبها، وقد يكون معها فحل لأجل تع

 :ات، وفي العاقل يسمىأمَّ  :سمىتفي غير العاقل  ،اتتكون أمَّ لكي ، حكمه، أو جعلها لأجل النسل
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فهذه التي تكون  ؛أو لبيعها ها،لأكل ااهً يَ نتجن له شِ يُ لات هات، ذكر ذلك بعض اللغويين، فيكون عنده أمَّ أمَّ 

ها قد أعدَّ أن يكون ، أو ائمةسوإنما فيها زكاة ال ،ليس فيها زكاة عروض التجارة ،دلِّ وسل لكي تلنَّ لمعدة 

 .ونحو ذلك ،أو يجعلها لضيوفه ،ليأكلها نللتسمي

 ن،التسمي أو ،أو النسل ،ردَّ ا المَّ إائمة، سأن فيها زكاة ال :فمعناها ؛إذا كان أحد هذه الأغراض الثلاثة

العلماء  ،العوامل :ا أن يكون قد قصد بملكه لبهيمة الأنعام العمل، مثلفإمَّ  :إذا فقد هذه المقاصد الثلاث

أو  ،أو لتحرث له الأرض بار،بل، لتنزع له الماء من الآإأو  ،أو ثور ،العوامل، كان يأتي ببقر :يسمونها

 اةَ كَ  زَ لَا  لَ امِ وَ العَ  نَّ أَ » :لأنها عوامل، وقد جاء الحديث ؛ليحمل عليها متاعه، فهذه العوامل ل زكاة فيها

قد يكون عنده  ،الينالجمَّ  :الإبل يسمونه رونجِّ يؤا كانوا بل للتأجير، قديمً إ، ولو كان عنده «ايهَ فِ 

ائمة الأنعام، وقد ذكر النبي سفلا زكاة فيها زكاة  ؛ت للعملعدَّ أُ ما دامت قد  ،قد يكون أكثر ،خمسون

: « َفحينئذ فيها زكاة  جارة؛لتاأن يكون قصده من ملكها أو «، ايهَ فِ  اةَ كَ  زَ لَا  لَ امِ وَ العَ  نَّ أ

 .د قليل كيف تكون نية التجارة في محلهعروض التجارة، وسنتكلم بع

 ؛والتسمين ،والنسل ،را نية الدَّ مَّ إ :اتنيَّ الالثلاث  همن بهيمة الأنعام ل يخلو من هذ ئًاا من ملك شيإذً 

فلا زكاة فيها  ؛أو سقي الماء ،أو الحمل ،لركوبل ؛ا نية العملمَّ إائمة، وسفتجب فيها حينئذ زكاة ال

ا أنمللأنها من العوا ا؛مطلقً   .وسيأتي ،ففيها زكاة عروض تجارة ؛تكون عروض تجارة ، وإمَّ

 :المباح أكثح الحول -أي تحعى-تسوم  الثاني أن» قال المصنف.» 

 سَّ ي الفِ » :قال لأن النبي  ؛ل بد أن تسوم
وهو قوي  ،، وهذا من مفهوم الصفة«اةُ زكَ  ةِ مَ ائِ

ئل عن ما سُ وإنَّ  ،ائمةسل عن الئسلم يُ  لنبي لسؤال، فا اخر  جوابً وخاصة إذا كان لم يَ  ،اجد  

 سَّ ي الفِ » :فقال ،االزكاة مطلقً 
مفهومه  -حينئذ–ويكون  ،، فدل على أن هذا الوصف علة فيه«اةُ زكَ  ةِ مَ ائِ

 .حجة

ونحوه من  ،نها تأكل من الأرض المباحات من الحشيش ومن الشجرأ :بمعنى؛ «تسوم أن» :قوله

 .المباح

أكثر من ستة  تْ عَ ن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن رَ أ يوه :لأن عندنا قاعدة؛ «أكثح الحول» :قوله

 .العام كله تِ عَ فكأنما رَ  ؛أشهر
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 :فأقل نصاب الإبل خمس ,اأن تبلغ نصابً  :الثالث» قال المصنف.» 

 .«ةُ ٌقَ دَ صَ  د  وْ ذَ  سِ مْ خَ  ونَ ا دُ يمَ فِ  سَ يْ لَ » :قال النبي أن  :ما ثبت في الصحيحيندليله 

 ثم في كل خمس شاة» ل المصنف:قا.» 

 .ففيها أربع شياه :ا إلى عشرينإذا بلغت خمسً 

 :لها سنةتمَّ ما  وهي ض:فتجب بنت مخا ؛إلى خمس وعشحي  » قال المصنف.» 

 .ودخلت الثانية ،عمرها سنة :أي

 :وفي ست وثلاثي  بنت لبون» قال المصنف.» 

 .نت لبونوجب عليه ب ؛وثلاثين من الإبل اوإذا ملك ست  

 :لها سنتان» قال المصنف.» 

 .ودخلت في الثالثة ،بلغت سنتين :أي

 :ةقَّ وفي ست وأربعي  مِ » قال المصنف.» 

 .ة، لأنها استحقت الركوبقَّ وجبت عليه حِ  ؛وأربعين من الإبل امن ملك ست   :أي

 :لها ثلاث سني » قال المصنف.» 

 .ثلاث سنين ودخلت في الرابعة تْ هَ ولتكن أنْ 

 :ةعذَ وفي إمدى وستي  جَ » قال المصنف.» 

 .هالأنها سقط سن   ؛سميت بذلك ة،عذَ وجبت عليه جَ  ؛إذا ملك واحدة وستين من الإبل :أي

 :لها أربع سني » قال المصنف.» 

العبرة بالسن، وهذه نحتاجها  :ن؟ نقولأم العبرة بسقوط السِّ  ؟نهل العبرة بالسِّ  :بعض الناس يقول

لدت هذه الأضحية وُ  :-أهل الغنم يعرفون-في الأضحية، فإن بعض الناس يقول دائمًا  متى؟ نحتاجها

لدت قبل ستة أو وُ  ن،ي، أو سنتيإذا كانت من المعزِ  ،الآن بلغت سنة ،عندي في يوم عشرة ذي الحجة
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أأشهر في ال مرور ب وإنما ،ليس العبرة بسقوط الأسنان :ا، فنقولني  لم يسقط أسنانها فتكون ثَ ؛ لكن نضَّ

 .نوهو السِّ  ؛الأيام

 :وعشحي   ىمدإئة واوفي م تان,وفي إمدى وتسعي  مق ,وفي ست وسبعي  بنتا لبون» قال المصنف

 «.ةقَّ وفي كل خمسي  مِ  ,ئة وثلاثي , فيستقح في كل أربعي  بنتا لبوناثلاث بنات لبون إلى م

 .قاقبع حِ أو أر ،بنات لبون ر بين إخرا  خمسيِّ خُ  مائتان فإذا كان عنده

 :نووأقل نصاب البقح أهلية كانت أو ومشية ثلاث :فصل» قال المصنف.» 

 .في معناه كالجاموسوما البقر  :يدخل في ذلك ؛«أقل نصاب البقح» ه:قول

 :ا البقر الوحشيوأمَّ  ،اهو الذي نعرفه دائمً  ؛البقر الأهلي معروف؛ «أهلية كانت أو ومشية» :قوله

وهو -فعله بعض الناس من تربيته بعض أنواع الغزلن، فإن بعض أنواع الغزلن فهذا هو في الحقيقة ما ي

تجب فيها  :ذ نقولئبالبقر الوحشي، ومن الناس من يربيها في بيته، فحين :هو الذي يسمى -ييحِ ضِ الوُ 

 .والآن توجد مزارع لمن يربي هذا البقر الوحشي ،الزكاة

 :وهو ما له سنة :وفيها تبيع» قال المصنف». 

ائمة الأنعام، سهذه من الصور المستثناة القليلة التي يجوز فيها إخرا  الذكر في زكاة أو تبيعة، و

أو  ،فيجوز إخرا  تبيع ،وهي زكاة البقر :ومنها هذه ، في مواضع قليلةإلَّ  ؛خر  إل إناثالأصل أنه ل يُ و

 تان.وهو ما له سن ة:تبيع

 :انوفي أربعي  مسنة لها سنت» قال المصنف.» 

 .وهي ما له سنتان ؛وإذا ملك أربعين فتجب عليه مسنة :الق

 :وفي ستي  تبيعان» قال المصنف.» 

 .انتأو تبيع :أي

 :وفي كل أربعي  مسنة ,ثم في كل ثلاثي  تبيع» قال المصنف.» 

 .أن تكون أنثىل بُدّ  ،ةمسنَّ  :ولكن في كل أربعين ة،تبيع أو تبيع :في كل ثلاثين
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 نووأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو ومشية أربع» :قال المصنف.» 

 .هذا بإجماع كذلك

 :ضأن لها ستة أشهح ةعذَ أو جَ  ,وفيها شاة لها سنة» قال المصنف.» 

أمحهم أن يأخذوا  أن النبي » :◙لة فَ ويد بن غَ لحديث سُ  ،تبلغ ستة أشهر :أي

 «.م  المعز نيَّ والثَّ  ,عة م  الضأنذَ الجَ 

 :ئة اوفي أربعم ,شياهثلاث ئتي  ووامدة اوفي م ,إمدى وعشحي  شاتانمائة ووفي » قال المصنف

 «.ئة شاةاثم في كل م ,أربع شياه

 .واضح

 :وإذا اختلط اثنان فأكثح م  أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول :فصل» قال المصنف, 

 «.الوامدك ايَ ك  زُ  ؛واشتحكا في المبيت والمسحح والمحلب والفحل, والمحعى

ا أن تكون إن الخلطة تجعل المال المجموع كالمال الواحد، والخلطة إمَّ  :تعالى يقول الشيخ 

أن  الملك: ا أن تكون الخلطة خلطة مال من غير اشتراك في ملك، فالخلطة في اشتراكراكة، وإمَّ خلطة شَ 

 .فهذا ل شك أن مالهما باعتبار الزكاة واحد ،اثنين يشتركان في ملك مشاع

فهو الخلطة في المرعى ونحوه، وهذا في باب الزكاة يجعلهما كالمال  :ا النوع الثاني م  الاختلاطوأمَّ 

 .في ملك كل واحد منهما نِ يْ زَ متميِّ  اوإن كان ،الواحد

 .ائمة الأنعامسفي  :أي ؛«وإذا اختلط اثنان فأكثح م  أهل الزكاة» قوله:

 .جميع السنة :يأ؛ «في نصاب ماشية لهم جميع الحول» قوله:

 .خرالآماشية كل واحد منهما في محل  فكان مبيت؛ «واشتحكا في المبيت» قوله:

ن الماشية تجتمع في إفيه هذه الماشية لتذهب فيه إلى المرعى، فتجتمع وهو ما  ؛«والمسحح» قوله:

 ى.ثم تذهب إلى المرع ،مكان واحد

 .حلب فيهوهو المكان الذي تُ  ؛«بوالمحلَ » قوله:
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 .الذي يطرقها :أي ؛«لحْ والفَ » قوله:

 رعى فيه.الذي ت :أي ؛«والمحعى» قوله:

ن يا لواحد، فلو أن اثنين أحدهما يملك عشركما لو كانت ملكً  ايزكِّ  :أي ؛؛«كالوامد ايك  زُ » قوله:

 ،واحدةشاة ا فإنها تخر  عنهما جميعً  ؛والآخر يملك عشرين شاة، ولكنهم اختلطوا في هذه الأمور ،شاة

 .فإنه ل زكاة على كل واحد منهما ؛م قيمتها بينهما، مع أنهما لو كانا غير مختلطينوتقس

 :ن اختلف إ ؛ولا اتحاد الفحل ,ولا اتحاد المشحب والحاعي ,ولا تشتحط نية الخلطة» قال المصنف

 «.زلمعان وضأالنوع كالبقح والجاموس وال

 :والقاعدة عندهم ،لأنها من باب الأسباب ؛تبرةلأن هذه النية غير مع؛ «ولا تشتحط نية الخلطة» قوله:

 .فإنه ل تشترط فيه النية ؛ما كان من باب الأسباب أن كلَّ 

لمالك الواحد قد يكون لها أكثر من الإبل لأن  :والسبب؛ «ولا اتحاد المشحب والحاعي» ه:لوق

 .ومالكها واحد أكثر من راع   الأنه قد يكون له ؛مكان تشرب فيه، والراعي :أي ؛مشرب تشرب فيه

ن يكون عنده بقر وجاموس، ففحل البقر غير فحل أك؛ «ن اختلف النوعإ ؛ولا اتحاد الفحل» ه:لوق

 .وهذا واضح ،ن غير فحل المعز، ل شكضأففحل ال ،ن ومعزضأأو كان عنده  ،الجاموس

 :ن, فيلزمهما وكاثني  اختلطا بأربعي  شاة لكل وامد عشح :اوقد تفيد الخلطة تغليظً » قال المصنف

 «.شاة

وجبت  ؛فلما اختلطا ،ما كان على كل واحد منهما الزكاةل ؛طة بينهمالفي هذه الحالة لو أنه ل خف

 .ففيها تغليظ عليهما ،وهي شاة ؛عليهما الزكاة

 :وتخفيفا كثلاثة» قال المصنف.» 

 ا.وقد تفيد تخفيفً  :أي

 :ن فيلزمهم شاةوربعئة وعشحي  شاة لكل وامد أاوا بمطاختل» قال المصنف.» 

 .لوجب على كل واحد منهم شاة ؛عن صاحبه لكن لو كان كل واحد منهم منفصلًا 
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 :ةائمسولا أثح لتفحقة المال ما لم يك  » قال المصنف.» 

وعنده في مكة عشرون، ما دام  ،عنده في المدينة عشرون ، متفرقةلو أن الشخص الواحد يملك أموالً 

 ؛«ةائمسولا أثح لتفحقة المال ما لم يك  » :معنى قولهوهذا موع المال يعتبر زكاة، ن مجإف ؛االمالك واحدً 

 .أن يكون الفرق بينهما مسافة قصر :فإنه يكون له أثر بشرط ،ائمةسما لم يكن من بهيمة الأنعام الأي: 

 :ائمة بمحلي  بينهما مسافة قصح فلكل مكم بنفسهسفإن كانت » قال المصنف.» 

 .لأموال الظاهرة، والأموال الظاهرة هذه يؤثر فيها اختلاف البلدانلأن هذا من ا

 :فعليه شياه بعدد المحال   ؛نومتباعدة في كل محل أربع فإذا كان له شياه بمحالَّ » قال المصنف.» 

 .باب التطبيق على ما سبقواضح، هذا من 

 :يك  خلطةن ما لم وعليه إن لم يجتمع في كل محل أربعولا شيء » قال المصنف.» 

 .ما لم يختلط ماله بمال غيرهأي: 

 :زكاة الخارج م  الأرض :باب» قال المصنف.» 

وهي الخار  من الأرض، ويعبر الفقهاء بالخار   :كويةزشرع المصنف في النوع الثاني من الأموال ال

 .ا البابمن هذ ،وبعضهم يدخل فيه المعادن ،ن العسل يدخل فيهإف ،العسل -أيضا–ليشمل  الرض؛ من

 :تجب في كل مكيل مدخح م  الحب» قال المصنف.» 

 :أنه ليس كل خار  من الأرض تجب فيه الزكاة إل أن يكون فيه وصفانأي: 

 :لقول النبي  ؛أن يكون مكيلًا  الوصف الأول: « َق  سُ وْ أَ  ةِ سَ مْ خَ  ونَ ا دُ يمَ فِ  سَ يْ ل 

كيل، فدل على أن ما ل يكال ل  ةسق وحدواللأن  ،كاليُ بما أن العبرة  ن النبي ، فبيَّ «ةٌ قَ دَ صَ 

العبرة بمكيال أهل الحجاز في عهد النبي  :كال؟ قالوا في هذا المعيار، وما الذي يُ يكون داخلًا 

 لقول النبي ،: «كال ، فما كان يُ «ةِ دينَ المَ  الُ يَ كْ مِ  لُ يْ الكَ وَ  ,ةَ كَّ مَ  لِ هْ أَ  نُ زْ وَ  نُ زْ وَ ال

أغلب الناس الآن يبيعون  :سبيل المثال ىر فيه، فعلصر العن تغيَّ إالزكاة وفإنه تجب فيه  ؛في ذلك الزمان

ن فيه إف ؛ا كان جنسه يباع كيلًا لكن لمَّ  ،ما فيه زكاة :قلنال ؛باع الوزنيُ  ا بالكيلو، فلو كان أصلًا التمر وزنً 

 .هذا القيد الأول ،لأن أصله مكيل ؛فتكون فيه الزكاة ،الزكاة
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  وقد  ،يمكن أن ينتفع به بالأكل ،خاره والنتفاع بهيمكن ادِّ  :أي ؛ارً ون مدخَّ أن يك :الثانيالوصف

فإن  ،نانشالأُ  :ومنها ،كما سيذكر المصنف بعد قليل بعض الأمثلة التي قد ل تؤكل الأكل، ينتفع به بغير

 .ن فيه الزكاةإومع ذلك ف ،الأسنان يؤخذ لتنظيف الملابس

 :والسمسم  حس َّ لأرز والحمص والعدس والباقلاء والكُ والشعيح وا حكالقم» قال المصنف

 «.خ  والكحاوية والكزبحة وبزر القط  والكتان والبطيخ ونحوهوالدُّ 

 .كل هذه من الأمور التي هي من أنواع الحبوبمن الحب،  المدخر لهذه أمثلة للمكي

ات ل زكاة يَّ ن الورقإف ت،ياأن الكزبرة ليست هي التي نعرفها الآن أنها من الورق :أريد أن أنبه ،فقط

 ،أو هو مقدسي ،ن المؤلف مصريلأ ؛ولذلك أغلب هذه المصطلحات مصرية ،وإنما هي نوع آخر ،فيها

 .ثم سكن مصر

 :وم  الثمح كالتمح والزبيب» قال المصنف.» 

 .ا ومدخرً لًا أن يكون الثمر مكيفلا بُدّ  ومن كل مكيل ومدخر من الثمار،أي: 

 :اقالثمح كالتمح والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمَّ  وم » قال المصنف.» 

 .ثم بعد ذلك يجفف ،الزبيب أصله عنب ،هذه معروفة

 :رمانواب وزيتون وجوز وتي  ومشمش ونبق وزعحور ولا زكاة في عنَّ » قال المصنف.» 

 .ري، هذا هو النبقبْ العِ  :الآن نحني نسميه ذال ،نعرفه؛ «قُ بْ النَّ » قوله:

 ،رضوان الله عليهم ةوسائر أنواع الفواكه، وقد قضى بذلك الصحاب :أي؛ «رمانووزعحور » قوله:

 .الفواكه كلها ليست مكيلة؛ لأن ومن عهد عمر ومن بعده انتقلت الآثار بأنه ل زكاة في الفواكه

ا كلها ل زكاة فيه ؛مشمشال ؛فواكهالوغير ذلك من  ،مزرعة تفاحأو  ،من كان عنده مزرعة برتقال

فإنه بعد ذلك إذا بقي  ؛زكاة خار  من الأرض، وإنما تجب عليه الزكاة زكاة أثمان، فإذا باع هذه الثمار

 -إن شاء الله-سنتكلم عن زكاة الأثمان في محله واه، زكَّ  ؛عنده النقد سنة كاملة

ان عرف أهل لو ك :العلماء رحمهم الله تعالى يقولون :ينوهي مسألة التِّ  :ن مسألةفقط أريد أن أبيِّ 

العنب  :مثل ،أنه يكون فيه الزكاة :أهل العلم يفالصحيح من قول ؛البلد واستخدامهم أنهم يجففون التين
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 .فف فإن فيه الزكاةين إذا جُ فكذلك التِّ  ،فإن فيه الزكاة ؛اإذا جفف فكان زبيبً 

 :وإنما تجب فيما تجب بشحطي » قال المصنف.» 

 :في كل مكيل ومدخر من الحب والثمار بوجود شرطين :أي إنما تجب فيما تجب فيه مما سبق،و

 :أوسق أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمح بخمسة» قال المصنف.» 

وجفاف  ،بأن يصفى بذهاب ما يصاحبه من السنبل ؛بعد تصفية الحبإل النصاب ل يحسب أي: 

للحديث الذي ذكرت ؛ قسمقداره خمسة أو، لهذ ينقص كيئفحين ،بأن يذهب ما فيه من الرطوبة :مرتال

 «.الصحيح»لكم في 

 :رادبئة صاع بالأاوهي ثلاثم» قال المصنف.» 

 :فيكون المجموع ،اق يعادل ستين صاعً سكل و؛ لأن ئة صاعاوسق تعادل ثلاثمن الخمسة الأأ :أي

 .ئة صاعاثلاثم

 :وبالأرادب ستة وربع» قال المصنف.» 

ن بعض الفقهاء يقدر بمعياره، أ :احدة كيل مصرية، وقلت لكم دائمً و هالمقدار بالأرادب هذ

 .برادِ وهي الأَ  :ا فإنه ذكر معيار الكيل المشهور في مصرا كان مصري  والمصنف لمَّ 

 :ئةاألف وستم :وبالحطل العحاقي» قال المصنف.» 

فلذلك  ،هو الرطل الذي كان يوزن في عهد النبي  :لأن الرطل العراقي يقولون

 .يذكرونه

 :ن, وسبع رطلون وسبعة وخمسائتام يوبالقدس» قال المصنف.» 

من بيت المقدس، ثم انتقل من بيت المقدس إلى مصر، فدائما  ه؟ لأنه أهليلماذا ذكر القدس

 :بوقتنا هذا نستطيع أن نعرف ذلك عن طريق، الشخص يتكلم باللغة التي يعرفها ويعرفها أهل بلده

وأقل من  ،كيلوان -وإن كان يختلف من جنس إلى آخر ،لى سبيل التقريبع-الصاع، الصاع يعادل 

ر الصاع دِّ لأن بعض الفقهاء لما قُ  ؛وهذا هو الأدق ،أرباع بقليل، ولكن إذا أردت أن تأتي وحدة ثلاثة

أردت أن إن ، ولكن «الحسالة» ار على ابن أبي زيد القيرواني فيعابوا ذلك، عاب ذلك ابن القصَّ  ؛بالكيل
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 تا أن تجعل فيه مقدار ثلاث لتراويكون هذا الإناء إمَّ  ،فتأتي بإناء ؛تي به على سبيل التحديد بوحدة كيلتأ

ونحو من خمسة وسبعين إلى سبعين  ،لتران ووه ؛أنه أقل من ذلك :والصواب ،على سبيل الزيادة

تستطيع أن تعرفها بغيرها  فهذه الوحدة من الليترات ؛ئةاسانتي، هذا هو الصاع النبوي، ثم اضربه في ثلاثم

ومقداره بوحدات اللتر المعاصرة على سبيل تقريبًا، ر الصاع بالكيلو قدَّ ا عرفنا كيف يُ من الوحدات، إذً 

 .فيكون هو النصاب ؛ئةاالتقريب كذلك، ثم اضربه في ثلاثم

 :ا للنصاب وقت وجوبهاأن يكون مالكً  :الثاني» قال المصنف.» 

ا قد يبيع أن الشخص أحيانً  :مر في ملكه وقت الوجوب، وفائدة ذلكل بد أن يكون الحب والث

لوقت  امن كان مالكً  :نقول ؟ن تجب الزكاةأو بعده، فعلى مَ  ،قبل الوجوب -أو ثمرها-المزرعة 

 ..الوجوب هو الذي تجب عليه الزكاة

 :إذا اشتد الحبفوجوب الوقت ف» قال المصنف.» 

 .وهو وقت جواز بيعه ا،بد :أي

 اوفي الثمحة إذا بدا صلامه» المصنف: قال.» 

ن إ :ن الفقهاء يقولونإف :فإنه حينئذ يجوز، وبناء على ذلك ؛أو احمارَّ  صفارَّ ابدا صلاحه بأن  :أي

اشتراها شخص فالزكاة تكون على  نْ إف ،والثمرة يجوز بيعها إذا بدا صلاحها ،الحب يجوز بيعه إذا اشتد

 ،فهو الذي تجب عليه الزكاة، فالمشتري ل تجب عليه الزكاة ،وقته على من بدا الصلاح في :ن؟ نقولمَ 

هذا من باب  :فنقول ؛الزكاة على أن تخر  عني :قال ؛لو اشترط عليه البائع؛ لكن وإنما تجب على البائع

 .التوكيل

 :نصف العشح :وفيما يسقى بكلفة ,العشح :سقى بلا كلفةويجب فيما يُ  :فصل» قال المصنف.» 

أن يكون يسقى بماء الأمطار، مثل ما نسميه ب ؛ما يسقى من الحبوب والثمار بلا كلفة إنَّ  :شيخيقول ال

أو قريبا -الناس يذهبون إلى مجاري السيول  -قبل شهر أو شهرين-، قبل هذه الأيام بقليل لِ عْ بالبَ  :نحن

خمسة يأتون ويجدون  وهذا هو موسم الأمطار، بعده بأربعة أشهر أو ونه،ويترك ، ثم ينثرون الحب-منها

من يأتي  :-أيضا–لأنه مجرد نشر، ومثله  ؛هذا بلا كلفة :وقه، فحينئذ نقولوقد قام على سُ  ،هم قد اشتدَّ حبَّ 

حساء  في الأموجود عندنا مثلًا المثل -زرع فيها الأرز، فيأتون في المستنقعات في المستنقعات، يُ 
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فلم يتكلف في  ،ما بذر في هذا المستنقعوإنَّ  ،ء موجودالما ،شيءفي يتعب ل ،يجعلون فيها الرز -والعيون

فلو كان الماء  ،مؤنة إخرا  الماء :من الكلفة ؛سقى بكلفةا ما يُ وأمَّ  ،ذ يجب عليه العشرئفحين ؛اهسقيً 

أو  ،ور مثلًا تامكال ؛ل مؤنةا إذا تحمَّ فهذا بلا مؤنة، وأمَّ  ؛يجري على ظهر الأرض من غير استخرا  له

 .فإنه يجب عليه نصف العشر ؛ونحو ذلك ايتات،أو و ،أو نحو ذلك ،تنزع له الماءأو بقر  ،بلإ

 :ا لم يجزه خحج رطبً أفلو خالف و ,اوالثمح يابسً  ىويجب إخحاج زكاة الحب مصفً » قال المصنف

 «.ووقع نفلًا 

 لأنه هذا هو الذي يمكن به تقدير المقدار، فيصفى عن؛ «ىويجب إخحاج زكاة الحب مصفً » :قوله

 .بن الذي يكون معهوعن التِّ  ،قشره

 ،بعد زوال الماء الذي فيه ،اا، بل يجب أن يكون يابسً فلا تخر  زكاة التمر رطبً ؛ «اوالثمح يابسً » :قوله

 .يكون أقل من مقدار الرطب -حينئذ–لأنه 

 .لأنه غير معروف المقدار على سبيل التحديد؛ «ا لم يجزهخحج رطبً أفلو خالف و» قوله:

أن النبي  :لأنه قد خالف، والدليل على ذلك ؛عليه أن يخر  بدلهيجب فحينئذ ؛ «ووقع نفلًا » قوله:

  ُلأن  ،اأن يكون يابسً ل بُدّ  ا، وهذا يدلنا على أنهتمرً  بُ طَ ا، والر  العنب زبيبً  صُ رَ خْ أمر أن ي

: بُسَ العنب إذا يَ 
َ
ي  .امرً ت :سمي سَ بُ إذا يَ  بُ طَ والر   ،ازبيبً  سُمِّ

 إذا بدا صلامها مِ حْ ص لثمحة النخل والكَ رمام بعث خاللإ  َّ سُ وَ » صنف:قال الم.» 

ما للناس  صص، فيخرراإنه يستحب للإمام أن يبعث الساعي، والساعي يسبقه الخَ  :يقول الشيخ

هو الذي يكون  :مُ رْ ، الكَ مِ رْ والكَ  ،معروف ،ويكون ذلك لثمرة النخل ،الذي يجب عليهم قبل حصاده

إن ذلك مما جرت به العادة  :م صحيح أم ل؟ نقولرْ بالكَ  الشجرة تسمية هذههل د ورد شجر العنب، وق

 .لأن الأصل في إطلاق الألفاظ الجواز ،فيتساهل فيه

كان يحسل إلى خيبح  النبي أن » :العنب، والدليل على ذلك ةرجا شإذً  ؛«مِ حْ والكَ » :قوله

 .«حص عليهم نخلهمخوي ,هممَ حْ حص عليهم كَ خرص فيلخاا

ويستقر الوجوب  ،تجب عند الحصاد فالزكاةفي أوله قبل الحصاد،  :أي؛ «إذا بدا صلامها» :قوله
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 .دريْ عند جعله في البَ 

 :ويكفي وامد» قال المصنف.» 

 .لأنه إخبار وليس شهادة ؛ص واحدريكفي خا :أي

 :اوشحط كونه مسلمً » قال المصنف.» 

 لأن فيها معنى العبادة

  :انً أمي» قال المصنف.» 

 ا.نً يأن يكون أمل بُدّ  ،لأن فيها مقدار أموال

 :اخبيحً » قال المصنف.» 

 كمْ يعادل هذا الرطب إذا يبس؟ قريبلتارص، فيعرف على سبيل خا بالخبيرً 

 :وأجحته على رب الثمحة» قال المصنف.» 

 .لأنه من لزم إخرا  الزكاة، فإخرا  الزكاة ولزمها كله واجب على رب الثمرة

 :ويجب عليه بعث السعاة قحب الوجوب» قال المصنف.» 

 :فهؤلء يسمون ،ثم يصرفونها في وجهها ،يأخذون الزكاة من الناسالذين وهم  ،السعاة يجب بعثهم

هو نائب عن بيت مال المسلمين، وفرق بين الساعي وبين  :عاة، وهذا الساعي يقول العلماءالس  

لأن هذه الجمعيات الخيرية هم وكلاء وليسوا  ؛اساعيً  تية ليسالخيرفالجمعيات الخيرية،  اتالجمعيَّ 

 :ا، ليست لهم ولية، إنما هم وكلاء عن الباذل، ويترتب على هذا التفريق مسائلنوابً 

 فيهمصرفًا ا من سهام الزكاة، فإن له أن الساعي يجوز إعطاؤه سهمً  :المسألة الأولى. 

 ثم تلف المال في يد الساعي قبل وصولها  ،ال إلى الساعيإذا بذل الم ءأن المر :المسألة الثانية

فإنها قد برأت  ؛-أنه أعطاها لغير المستحق :أي-برأت ذمته، كذلك إذا أعطاها الساعي وظلم  ؛للفقير

لأن الوكيل إنما  ؛ منهاوإذا تلفت لزمه أن يبذل بدلً ، فإنه ل تبرأ ذمته ؛ذمته، بخلاف إذا أعطاها الوكيل

 ن.ا عن المستحقيالمسلمين يكون نائبً  بيت مالخذ، ول، وليست عن الآهو عن الباذ
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 :لقبض زكاة المال الظاهح» قال المصنف.» 

 .موال الباطنةالأزكاة  :فإنها تسمى ،هو زكاة الأثمان :إنما يأخذ المال الظاهر دون الباطن، الباطن

 :ويجتمع العشح والخحاج في الأرض الخحاجية» قال المصنف.» 

 :مثل :جيةاالأرض الخرو ،لحوا عليهووهو ما ص :الخرا  :اثنان اعليهيجب جية ارض الخرالأ

«: تاريخه»في  يالجزرن بقال ا ؛وقد انقطع الخرا  ة،جيافهذه أرض خر ،ومصر ،والشام ،سواد العراق

ابع جية من القرن الراخرا  من الأراضي الخريؤخذ لم  ،انقطع أخذ الخرا  منذ القرن الرابع الهجري

سواد الذي أوقفه عمر لمصالح المسلمين، فانقطع أخذ الفإن بغداد من ؛ ولذلك الهجري، بل قبل ذلك

فيجعل  ،خرجها علي ما قضى به عمرالخرا  من بغداد في عهد الإمام أحمد، فكان أحمد يزرع داره ويُ 

المصنف في رسالة  :ومنهم–ن يالمال في بيت مال المسلمين من باب الورع، وقد قرر جمع من المتأخر

-في أرض خراجية  ؤوسكن امر ،إذا انقطع الخرا  هأن :-مطبوعة« تهذيب الكلام» :أظن اسمها ,له

من باب  ،اندب له ندبً فإنه ل يلزمه إخرا  خرا  الأرض، وإنما يُ  ؛-أو مصر ،كسواد العراق، أو الشام

 .ليس من باب الوجوب ،الورع كما فعل أحمد

 :فتحت عنوة ولم تقسم بي  الغانمي  كمصح والشام والعحاق وهي ما» قال المصنف.» 

فإنه يدفع بمثابة الغلة  ؛أن كل من سكنها أو انتفع بها ؛هذا في عهد الصحابة جعلوها على المسلمين

 :يقولوندائمًا  موارد الذاتية للدولة، الموارد الذاتيةالفيكون من  ،السنوية إلى بيت مال المسلمين

وهذه من أول  ،االستثمار وهي أنها تؤجر سنوي  باب والموارد الطبيعية، فهذه من  ،رائبوالض ،الستثمار

 .ثم مشى عليها المسلمون بعد ذلك ،من قضى بها عمر

 :جية باطلاوتضمي  أموال العشح والأرض الخح» قال المصنف.» 

جية، ما معنى ارض الخرول الأ ،رةالمعشَّ الأموال ن ا يقوم بذلك، فلا تضمَّ أن تجعل ضامنً  :بمعنى 

فيه، ا ، فأنت تكون حينئذ ضامنً ها كاملًا أعطنا هذا المبلغ الفلاني ولك خراجُ  :الضمان؟ يأتي رجل فيقول

 .هذا ل يصح :فنقول
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 :ا عحاقيًّ ئة وستون رطلًا اوفي العسل العشح ونصابه م» قال المصنف.» 

بعض الناس يأتي بالمناحل فيجعلها في البر  :مثل ،لأحد املكً  تالعسل سواء كان في أرض مباحة ليس

وفي » :فإن فيها الزكاة، وهذا معنى قوله ؛كمزرعة ونحوهاملكه عند شجر السدر، أو كانت المناحل في 

 .جواز ذلكبأو قيمة العشر عند من قال  ه،فيه عشر الخار ، فيخر  عشر :أي ؛«العسل العشح

 .نصاب الزكاةأي:  ؛«ا عحاقيًّ ونصابه مائة وستون رطلًا » قوله:

 :ولا يمنع م  وجوبه الدي  ,الخمس -وهو الكنز ولو قليلا- كازوفي الح» قال المصنف.» 

من الأموال ؛ لأنه فإنه يملكه إذا وجده ؛-قبل الإسلام :أي–ا عليه علامة الجاهلية فنً من وجد دِ 

ليس ؛ لكنه يخر  خمسه، فيجب عليه أن «سُ مُ الخُ  ازِ كَ ي الح  فِ وَ » :المباحة، وقد قال النبي 

على هيئة  امصنوعً  ا كل من وجد مالً زكاة، وسأذكر لكم ما الفرق بين كونه زكاة وما ليس بكونه زكاة، إذً 

ا، فإذا ا ليس معدنً ما دام مصنوعً  ،أو تبر ،أو على هيئة تماثيل، أو على حلي ،دراهم، أو على هيئة أصنام

 :وجده فله حالتان

 :مة الإسلامأن يكون عليه علا الأولى. 

 :قبل الإسلام الثانية. 

  ؛ لكن يملكه من وجده زًا،ذ يكون ركائفحين ؛عرف مالكهول يُ  ،فإن كان قبل الإسلام :الأولى

 ،لفي، فيجعل في بيت مال المسلميناوإنما يصرف مصرف  ،يجب عليه أن يخر  خمسه، ل يخرجه زكاة

 .ويصرف في غيرها ،يصرف في الطرقات

 ا، وكثير من الناس ا إسلامي  أن يكون الدرهم درهمً  :يكون عليه علامة الإسلام، مثل أن :الثانية

علامة كنزًا عليه فقد يجد في أسفل الأرض  ؛وخاصة في البلدان التي لها تاريخ قديم ،يحفر تحت أرضه

قطة، فإن حكمه حكم الل   ؛ا عليه علامة الإسلاممن وجد كنزً  :الإسلام كدرهم إسلامي وغيرهم، فنقول

 ،يملكه بعد ذلك ؛أصحاب المال ةأو ورث ،يبحث عن صاحبه، فإن لم يجد صاحبه ،فه سنةفيجب أن يعرِّ 

 ،ركاز :ما حكمه حكم اللقطة، هذا الفرق بين دفن الجاهلية ودفن الإسلام، الأولوليس عليه خمس، وإنَّ 

فإنه حينئذ يملكه من  ن؛أو يعرفو ،هأو ورثت ،فإن لم يأت صاحبه ،ف سنةعرَّ يُ  ،لقطة :والثاني ،ففيه الخمس

  .وجده
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 :باب زكاة الأثمان» قال المصنف.» 

ا للأثمان، فإنه ل يخل أحد منا في هذا الوقت من كونه مالكً  ،يحتاجها الناس أكثر ذهزكاة الأثمان ه

 ،ا حتى يكثرأن في آخر الزمان يفشو المال في أيدي الناس، يفشو المال جد   :وقد ذكر النبي 

ا في الزمان القديم فإنه إلى عهد قريب كان ما يوجد من ليس بيده الأثمان، أمَّ وهذا حقيقة موجود الآن فقلَّ 

ضون اوويتع ،ما عندهم أطعمةول درهما، وإنَّ  ،ال دينارً  ؛اما في السنة كلها ل يملك ذهبً الرجل ربَّ 

وهو الموجود  ،أخر الزمان تكثر فيه النقوديبادل هذا بذاك، فدل ذلك على أن ت ،ر  والبُ  ،التمر ؛بالأطعمة

 .باب زكاة الأثمانمن ما هي ت إنَّ الزكوفي افإن أغلب حاجة الناس ؛ ولذلك الآن

 :وهي الذهب والفضة» قال المصنف.» 

كما قال -لأنه  ؟غير الذهب والفضة الم يذكرو اءالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، والعلم

م به الذهب ل نعرف غيرهما يقوم مقامهما، ولكن وجد الآن ما تقوَّ  ،عليهما ةقاصر ةالثمني -قالموفَّ 

أو غيرها من  ات،أو جنيه ،أو دولرات ،سواء كانت ريالت ،والفضة كذلك، وهو الأوراق النقدية

 .وهو كذلك ،هو الذي عليه أكثر المعاصرين :العملات ولذلك اعتبار هذه العملات من الأثمان

وهي العمولت  ،م به الأشياءأو ما يقوم مقامهما مما تقوَّ  ،هي الذهب والفضة؛ «الأثمان» :قوله

 .الآن

 :ابلغت نصابً إذا وفيها ربع العشح » قال المصنف.» 

والنصاب في الذهب  ،أن تبلغ النصاب :ذكر أن فيها ربع العشر، بشرط ،لحديث النبي 

 .يختلف عنه عن الفضة

 :اخمسة وعشحون وسبع :, وبالدنانيحعشحون مثقالًا  :مثاقيلفنصاب الذهب بال» قال المصنف 

 «.تسع دينارودينار, 

، لحديث إن نصاب الذهب عشرون مثقالً  :العلماء رحمهم الله تعالى يقولون : في النصابنبدأ أولًا 

و الدرهم ه :في الذهب، والمثقال :أي، «اةٌ كَ  زَ الًا قَ ثْ مِ  ي َ حِ شْ عِ  ونَ ا دُ يمَ فِ  سَ يْ لَ » :أن قال النبي 

ا، وأما الدرهم المتأخر الذي أورده ا قديمً ا إسلامي  الإسلامي القديم، فكان المثقال يعادل درهمً 

 :وزن الحديثالويعادل ب ،فسأتكلم عنه بعد قليل، فالمثقال هو الذي يعادل الدرهم القديم ،المصنف
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يكون  ؛عشرين أربعة جرامات وربع، وحينئذ فيكون نصاب الذهب كم؟ اضرب أربعة وربع في

وانتبه لكلمة -من الذهب الخالص  مًاخمسة وثمانين، فكل من ملك خمسة وثمانين جرا :المجموع

 .فإنه تجب عليه الزكاة ؛-الخالص

أي:  ته؛سبنا فبا، فإن كان مغشوشً ا وعشرين قيراطً الذي يكون أربعً أي: إنه الخالص؟  :ما معنى قولنا

ا، فكمْ يكون نصاب الذهب الذي يكون اثني عشر قرطا؟ شر قيراطً عنده ذهب من عيار اثني ع لو أن امرأً 

فبنسبته، فاضرب  ؛اثمانية عشر جرامً  هُ ا، إذا كان الشخص ذهبُ ن جرامً يئة وسبعافيكون كم؟ م ،الضعف

هنا يكون ؛ لأن خر  لك النصابيذ ئفحين ،قسمة ثمانية عشر ،ضرب أربع وعشرين ،خمسة وثمانين

مخلوط،  :وإنما مغشوش بمعنى ؛التجاري ا بالمعنىا، ليس مغشوشً تبر مغشوشً ثمانية عشر يع ،امغشوشً 

فتجب عليه  ؛ا من عيار أربع وعشرينا احسبها بهذه الطريقة، من ملك من الذهب خمسة وثمانين جرامً إذً 

 .فلا زكاة فيه ؛الزكاة فما زاد، وما دون

هذه  :ولذلك يقولونالقديمة، الدنانير  ةِ نَ من زِ ها أقل تُ نَ هذه الدنانير التي تكون زِ  ؛«وبالدنانيح» ه:قول

 .ابالثمن تقريبً  ؛ها أقل بكثيرتُ نْ الدنانير ز

 .المتأخرة في زمن المصنف :أي ؛«وبالدنانيح» ه:قول

 نانيرا، وهذا بناء على الدسعً سبعين وتُ أي: ؛ «تسع دينارودينار,  اخمسة وعشحون وسبع» ه:قول

كتب ر المتقدم فكان الدينار يعادل المثقال، وهو الموجود في كثير من الدينا اوأمَّ  ،المتأخرة في وقته

 .يعبرون بالدينار الأول ،الفقهاء

 :وبونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشحة مبة خحُّ » قال المصنف.» 

هو الدرهم الإسلامي، وهو الذي جمع عبد الملك بن  :المراد بالدرهم الموجود في كتب الفقه

والدينار -والدرهم الإسلامي  ث،ها عليه، وهي المقصودة في الأحاديجميع الدراهم وسكَّ مروان 

إل ويوجد فيها الدرهم  إلى الآن، ل يكاد يوجد متحف   ا ما زال موجودً الذي يعادل مثقالً  -الإسلامي

 .ادرهمً  عشر ي، والدينار الإسلامي الذي يعادل اثنالإسلامي الذي يعادل مثقالً 

الدرهم  -ودراهم بعده ،لأن هناك دراهم قبله ؛عبروا بالإسلامي-الإسلامي كمْ يعادل؟  الدرهم

عبد الملك بن مروان هي التي تعادل جرامين وسبعة وتسعين  ةسكَّ  تاالإسلامي الذي أشهر السكَّ 
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 :اقريبً ستجد أن نصاب الزكاة ت ؛ئتيناإذا ضربت اثنين فاصلة سبعة وتسعين في مذلك: وبناء على  ،ئةابالم

ئة اخمسم :فحينئذ تكون زكاة الفضة بحسابنا الحديث ،ا من الفضةن جرامً يئة وخمسة وتسعاخمسم

فالأوراق النقدية من من الريالت وغيرها هل يكون نصابها من  :إذا عرفت ذلك ،اوخمسة وتسعين جرامً 

ن الزكاة إنما لأ ؛لفقيرحظ لننظر للأ :ة؟ نقولضم بما يعادل قيمة الفأ ،الذهب بما يعادل قيمة الذهب

ئة اة أرخص، فخمسمضالأقل، ول شك أن في وقتنا هذا الف :حظ للفقيرلأاشرعت لمصلحة الفقير، و

بل أقل من ريالين،  ،ريالين :ة على أقصى ل يعادلضة، سعر جرام الفضا من الفوخمسة وتسعون جرامً 

نصاب، تعرف النصاب كيف؟ انظر في سعر ا للن مالكً وفإنه يك ؛ألف ريال -اتقريبً –وحينئذ فكل من ملك 

هذا هو النصاب، سعر جرام  ؛ا بسعر اليومئة وخمسة وتسعون جرامً االيوم عن طريق النت، كمْ قيمة م

ئة وخمسة وتسعين، كل واحد منكم الآن يستطيع عن طريق النت أن يعرف اة اضربه في خمسمضالف

-فهذا هو النصاب، فكل من ملك  :ناء على ذلكوقد تنقص، وب ،ألف ريال، قد تزيد :االقيمة، تقريبً 

 .وسأتكلم عنها عند المصارف ،وجبت عليه الزكاة ؛ألف ريال -اتقريبً 

 :درهم, ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عباأسوالمثقال درهم وثلاثة » قال المصنف, 

 «.ويخحج م  أيهما شاء

ن كانت مجموع القيمتين ل تبلغ إاة، وخر  الزكأ ؛ونصف نصاب فضة ،لو ملك نصف نصاب ذهب

ففيه الزكاة، ملك ثلاثة أرباع نصاب  ؛مجموعهما بالنسبة؛ لكن مجموعهما بالقيمة ،نصاب الذهب

 .فعليه الزكاة ؛وربع نصاب فضة ،ذهب

 :ولا زكاة في ملي مباح معد للاستعمال أو إعارة» قال المصنف.» 

  طبثلاثة شروإلا الزكاة لا تجب في الحلي: 

 فإن  ؛افلو كان مكسورً  ،اأن يكون مصنوعً فلا بُدّ  للبس، امصنوعً  :بمعنى ؛اأن يكون حلي   :ولالأ

 .فيه الزكاة

 لأنه محرم ؛ يلبس الذهب لوجب عليه الزكاةا، فلو أن رجلًا ا ليس محرمً أن يكون مباحً  :الثاني. 

 أو الإعارة ،ا للاستعمالأن يكون معد   :الثالث. 

ا لأجل الدخار أو يكون محفوظً  ،حتى يغلى الذهب فيبيعه -الحفظ :أي–نية قُ ا للد  ا إن كان معوأمَّ 
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حديث ال :فإن فيه الزكاة، والدليل على أنه ل تجب الزكاة ؛الذكرى أو لأجل ،من الأيام اإذا غلا يومً 

لكن الثابت عن جماعة من الصحابة رضوان الله  ،لكن في إسناده مقال ،مروي عن النبي ال

بل غيرها من نساء  ،أنها كانت ل تخر  زكاة الحلي :-عائشة زو  النبي  :ومنهم–هم علي

، والنبي نا عائشة بالذات؟ لأن عائشة كانت زو  النبي صْ ، ولماذا خصَ النبي 

   ا يغلب على الظن أنها سألت النبي ممَّ  ا، فإنَّ يعلم أن لها حلي وامتناعها من ،

م على قول من أوجب زكاة الحلي إن قولها مقدَّ  :ذ نقولئعن نقل وأثر، فحين فالغالب أنه ؛إخرا  الزكاة

لنبي ل ازوجً  تلأن هذه من الأمور الخاصة التي يطلع عليها الرجال، وقد كان ؛من الصحابة

،  من زوجات النبي  -أيضا–وغيرها  َّل يخرجن زكاة الحلي المعدِّ  كن 

بأن تلبسه المرأة ولو مرة في السنة، أو أن يكون  ،بسلل  ااد عدإ :المعد للاستعمال بمعنى ،للاستعمال

لن ألبسه حتى  :تقول المرأة ،رشارش هذا الذي نسميه: بعض الحلي الكبير مثل ،عند الحاجة اقً معلَّ 

هو معد للاستعمال وإن  :تأتيني مناسبة زوا ، قد تمر السنة والسنتان لم يأتها مناسبة زوا ، فحينئذ نقول

لأنه من الموديلات القديمة، أو لكونه  ؛ا ل يلبس، أو ترك الناس لبسهلو كان الذهب قديمً لكن ؛ لم يلبس

 .الستعمال افإن فيه الزكاة لأنه ليس معد   ا؛مكسورً 

عن  هينَ نُ  ن نساء النبي لأ ؛عير ذهبها ول تتحلى بهفعائشة كانت تُ  ؛«أو إعارة» ه:قول

 .التحلي بعد وفاته

 :تجب في الحلي المححمو» قال المصنف.» 

 .اهذا يقابل كونه مباحً 

 :أو النفقة ,وكذا في المباح المعد للكحاء» قال المصنف.» 

 .للتأجير ؛«المعد للكحاء» قوله:

 .أنه يأخذ منه إذا احتا  :بمعنى ؛«أو النفقة» قوله:

 :اوزنً  اإذا بلغ نصاب» قال المصنف.» 

 .وهذا واضح ،العبرة بالوزن
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 ن زادتإويخحج ع  قيمته » ف:قال المصن.» 

 .ن زادت عنهإعن قيمة ما زاد عن النصاب  :أي

 :المسجد وتححم تحلية :فصل» قال المصنف.» 

 .هذا الفصل يذكر فيه العلماء أحكام التحلي والحلي للرجل والمرأة وغيرهم

 :وتححم تحلية المسجد بذهب أو فضة» قال المصنف.» 

إن  :ن العلماء رحمهم الله تعالى يقولونلأ ؛يحرم تحليته ،البيوت يحرم تحلية المسجد وغيره حتى

 :أحوال ةالذهب والفضة له ثلاث

 :نيةقأن يتخذ  الأول. 

 :اأن يتخذ حلي   الثاني 

 :أن يتخذ استعمالً  الثالث. 

 .أحد هذه الأمور الثلاثة 

 أو  ،فضة سواء كان على هيئة الحليوالالذهب  ايَ نِ تَ قْ فيجوز للرجل وللمرأة أن يَ  :نيةقاتخاذه  :الأول

 .أن يخر  الزكاة :بشرط ،شكالإل  ،برعلى هيئة التِّ 

 فيحرم على الرجل وعلي المرأة استعمال الذهب والفضة إل للضرورة، أن يتخذ استعمالً  :الثاني ،

أو فضة، ول  ونحوه، فلا يجوز جعل قلم من ذهب نِّ كالسِّ  ؛نزل بعض صور الحاجة منزلة الضرورةوقد تُ 

استعمال غير  كله يحرم، أي   ة،أو كاسات آنية من ذهب وفض ،فحَ أو جعل تُ  ،ردُ تحلية الجُ ليجوز حلي 

ينكسر رأسه، فكانوا يجعلون القلم من الخشب ف ا كانقديمً  :الحلية حرام إل لحاجة، ومن الحاجة قالوا

 :-الآن-ن جاء بديل عنه، مثله ، الآالكي يكون خط دقيقً  ؛يجوز :يقولون ،رأس القلم من الذهب

الهواتف التي معنا فيها نسبة ذهب لكن قليلة، الساعات فيها نسبة ذهب قليلة، الراديو فيه نسبة ذهب 

ولكن  ،جوزفت رةروضالمنزلة لكن للحاجة، هنا الحاجة نزلت  ،وفضة قليلة، هذا من باب الستعمال

حرام، وهو ملحق  ؛تجعله ملعقةً  ،اتجعله مقبضً  :ستعمالتالما عدا ذلك من ؛ لكن ر بقدرهاتقدَّ 

 .الذهب والفضة اتخاذ آنية :بمسألة
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 .وغيرها من الأماكن ؛«وتححم تحلية المسجد بذهب أو فضة» :ع  الاستعمال فقال ا تكلم أولًا إذً 

 :وتححم تحلية المسجد بذهب أو فضة» قال المصنف.» 

 ؛داه من أنواع الحلية على المشهور عند المتأخرينيجوز للذكر أن يلبس الخاتم من الفضة دون ما ع

 .ا من فضةخذ خاتمً اتَّ  ن النبي لأ

 :ولو زاد على مثقال» قال المصنف.» 

 .الخاتم عن مثقال، ما لم يخر  عن لبس العادة ولو زاد حجم

 :يسار أفضلبخنصح وجعله » قال المصنف.» 

أم في اليد اليمنى؟  ،لسنة أن يجعل في اليد اليسرىهل ا :اختلف العلماء رممهم الله تعالى في الخاتم

، ولكن لختلاف الأحاديث، وهذا من اختلاف الأحاديث الواردة عن النبي  ؛على قولين

لبس  النبي أن » -هئجزفي كالبيهقي المحققون حه ورجَّ  ،كما قال أحمد-أكثر الأحاديث 

؛ لكن لورود الخبرين ؛ر الفقهاء أنه السنةيعبِّ  ولم ،إنه أفضل :قلنا؛ ولذلك «اليسحى هالخاتم في خنصح

من باب الترجيح بين  ؛إنه الأفضل :قلنا؛ ولذلك أصح الحديثين وأكثر الرواة على أنه لبسه في الأيسر

 .الروايات

ي رجحه أحمد من ذوهذا ال ،فالأفضل أن يكون الخاتم على اليسرى ،ويجوز لبسه في اليمنى

 .الروايات، والبيهقي وغيرهم

 :يعة السيف فقط ولو م  ذهببوتباح ق» قال المصنف.» 

مقبض ؛ «يعة السيفبوتباح ق» :بدأ يتكلم عن بعض صور الستخدام للحاجة للذهب والفضة، فقال

لأن المرء إذا حارب  :كون مقبض السيف من الذهب والفضة، ما السبب؟ قالواييجوز أن  ،السيف

ا ذى يده، وأمَّ آما فربَّ  ؛فإن كان من غير الذهب والفضة فإنه يقبض عليه بشدة، ؛بالسيف وقبض عليه

ول يقبل  ،من الذهب والفضة يقبل الجسد السنَّ ؛ ولذلك والفضة فإن لهما خاصية لطيفة على الجسد

فإذا انتهت المقاتلة  ،إذا قاتل قبض على السيف ◙ول غيره من المعادن، وقد كان الزبير  ،الحديد

فيجعل  إذ لو سقط سيفه لهلك، فكان يؤتى بالماء الحارِّ  ،ة قبضه على السيفشدللم يستطع أن يفك يده 
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من ذهب وفضة  -وهو مقبض السيف-بيعة السيف قيده، وهذا يدلنا على أن جعل  على يده حتى تنحلَّ 

 .جعله من هذا الباب -حينئذ–فيها حاجة ومصلحة، فيجوز 

 :ملية المنطقةو» قال المصنف.» 

 :وجه إلحاقها بالخاتم ،لأنها ملحقة بالخاتم، فيجوز أن يكون من الفضة ،وسطالذي هو الحلية ال

ولذلك جاء أن الصحابة في عهد  ،الوسطبفكذلك ما أحاط  ،لأن الخاتم محيط بعضو وهو الأصبع :قالوا

ولم ينكره  ،ولم يأت الإنكار عن النبي  ،ةضون مناطقهم بالفكانوا يحل   النبي 

 .فكان ذلك حجة ؛أحد من الصحابة بعده

 :لجوشاو» قال المصنف .» 

 .س الحرب الذي يكون على الصدر وهو الدرعاهو لب

 :والخوذة» قال المصنف.» 

 .وهو الذي يكون على الرأس

 :لا الحكاب واللجام والدواة» قال المصنف.» 

 .لدابةكاب الذي يجعل يركب عليه الشخص على اول يباح استخدام الذهب والفضة في الرِّ  :أي

 .الذي يربط به رأس الدابة ؛«واللجام» قوله:

ل يجوز ذلك، ول يجوز أن يكون القلم  ،جعل فيها الحبرالمحبرة التي يُ  ةدواأي:  ؛«والدواة» قوله:

رأس القلم فقط للحاجة، إذا عرفت  -«الفحوع»نقل ذلك في -من ذهب أو فضة، وإنما أباح العلماء 

أن بعض السلف كان يجعل طرف خاتمه  :سلف كما نقل ابن أبي شيبةقل عن بعض العرفت ما نُ  ؛ذلك

فإنه من  ،زوفإنه يج ؛لهذه الحاجة ،الأنه قوي جد   ،مسك الفصَّ أنه يُ  :لأن الذهب له خاصية ؛من الذهب

 .باب الحاجة فقط دون ما عدا ذلك

 :ويباح للنساء ما جحت عادته  بلبسه, ولو زاد على ألف مثقال» قال المصنف». 

 .فلا يجوز ؛عادة بلبسهال را ما لم تجوأمَّ 
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 :وللحجل والمحأة التحلي بالجوهح والياقوت والزبحجد» قال المصنف.» 

 .في الزينات الإباحة، لنه داخل في عموم أصل الإباحة، إذ الأصل والألماس وغيره

 :وكحه تختمهما بالحديد والحصاص والنحاس» قال المصنف.» 

، ولم نحمل الحديث على «ارِ النَّ  لِ هْ أَ  ةُ يَ لْ ه مِ نَّ إِ » :قال لأن النبي  ؛حديدم باللتخت  اكراهة 

ا مً اتَ خَ وَلَوْ  غِ تَ بْ ا» :حينما قال للرجل :هأقرَّ  لأن النبي  ؛ما حملناه على الكراهةوإنَّ  ،التحريم

وقد  ،فرنه الص  لأ بالنحاسلتختم اعن  لنهي النبي  ؛ا النحاس والرصاص، وأمَّ «يد  دِ مَ   ْ مِ 

 .لتختم بالصفرةاالنهي عن  النبي جاء عن 

 :ويستحب بالعقيق» قال المصنف.» 

فيه من ل بُدّ  ن الستحبابإف ؛ورد فيه حديث لكنه موضوع ل يثبت، والقول بالستحباب فيه نظر

 .إنه لطيف :يقولون؛ لكن دليل

 :باب زكاة العحوض» قال المصنف.» 

ارة، وأريد أن أذكر لكم قاعدة لكي نعرف ما الفرق بين نوعي روض التجعُ  :المحاد بالعحوض

م لأنها تقوَّ  ؛ة هي أثمانضالذهب والف ا،نقدً  :تسمى :نامثالأ ،هي كل ما قابل النقد :روضروض، العُ العُ 

وهو العملات الورقية، كل ما لم  :لحقنا بهما أومثلهما  ،لأنها في مقابل المشترى ؛اونسميها نقدً  ،بها السلع

 .ضورفإنه عُ  ؛انقدً كن ي

 لا يوجد عروض تخلو عن أحد نوعين :هذه فائدة مهمة :انتبه معي: 

 .ففيها الزكاة ؛أن تكون عروض تجارة: الأول 

 .نية فقطقُ أن تكون عروض : الثاني 

 :انية، سأذكر لك أمورً قُ ق بين عروض التجارة وعروض الأن تعرف كيف تفرِّ  :يهمني هنا

ا التجارة فإنها طارئة عليها، ما فائدة نية، وأمَّ قُ روض أن تكون عروض صل في العُ أن الأ :الأمح الأول 

ا الرجوع للأصل مَّ أفيه من نية وعمل، ول بُدّ  أن النقل عن الأصل :هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة

، فالأصل في ا تكلمنا عن صلاة المسافركتفى فيه بالنية، هذه القاعدة ذكرتها أول درس قبل أمس لمَّ فيُ 
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النية من عمل، تكلمنا عنها،  عمل بُدّ  بل ،أنه مقيم، والسفر طارئ، فلا نحكم بسفره بمجرد النية :الآدمي

 واحدة.في الزكاة، القاعدة  اخرو  عن الأصل، نفس القاعدة هنا معن؛ لأنه ةقاعدالقلنا هذا 

ففيها  ؛وجدت نية التجارة وعمل التجارةفإذا  ،نيةقُ ها نَّ ألماذا قلنا هذه القاعدة؟ الأصل في العروض 

بسعر هو نية البيع والمعاوضة، سواء نويت أن تبيعها  :ما هو نية التجارة وعملها؟ نية التجارة ،الزكاة

فإنه  ؛فكل من نوى بيع العين نية جازمة ،ا اشتريتها به، فهذه هي النيةأو بسعر أقل ممَّ  ،ا اشتريتأغلى ممَّ 

 :عنده نية التجارة، ما الذي يقابل نية التجارة؟ عدد من النيات قد تحققت -حينئذ–ن ويك

  فمن نوى استعمال عين بنفسه أو بغيره  ،تبالمستغلاَّ  :وهي التي تسمى :نية الستعمال :أولًا-

 ذهفه ،بأجرةولو  ،أو بغيره ،وإنما نوى الستعمال بنفسه ،فإنه ل يكون قد نوى بيعها ؛-ن يؤجرهاأك

 سَ يْ لَ » :النبي الدار، وقد قال  :ومنها ،العوامل فلا زكاة فيها :ومنها ،تالمستغلاَّ  :سمىت

وإنما أراد  ،للبيع هلأنه لم يعد ،الذي يملكهالقِن  أي  م:خادال «،اةٌ كَ زَ  هِ مِ ادِ ي خَ  فِ لَا وَ  هِ ارِ ي دَ فِ  ءِ حْ ى المَ علَ 

 .استخدامه

إذا  :ما أبيعها، متردد بين البنيتين، وقاعدة عندناوربَّ  ،ما استعملهاربَّ  :النية المترددة، يقول :الثانية

ومن تردد في نية  :قال الفقهاء؛ ولذلك نيةقُ ما هو الأصل؟ ال ،فنرجع للأصل ،العدمك ؛ فهووجد التردد

الحمد ف هاهو النية، إذا فهمتو :الأمح الأولنية، عرفنا قُ فكمن ل نية له، فحكمه حكم عروض ال ؛التجارة

 .لله

 لختلاف ؛ «أو» :رتأو مقدماته، وعبَّ  ،مل التجارة، ما هو عمل التجارة؟ هو البيع والشراءع يًا:ثان

 .الحال

كيف؟  ،روض تجارةروض عُ أصبحت العُ  ؛إذا وافق وجود النية عمل التجارة: عمل التجارة، الأول

ترة الغُ  اشتريت ،اشتريت الأسهم لبيعها ،الأرض لبيعها تاشتري ،عندما اشتريت العين نويت بيعها

ذ تجب فيها ئفحين ؛لأنني تملكت العين بعمل تجارة ،النية عند التملك صاحبت عمل تجارة ،لبيعها

 .وهو عمل التجارة ،وهو المعاوضة :فتكون عروض تجارة، هذه الحالة الأولى ،مباشرةالزكاة 

ا كان قد نوى بها متى ننظر للعمل الثاني؟ إذ للبيع،أو العرض  ،وهو السوم :مقدمات التجارة: الثاني

للبيع، أو يعرضها  ، أن يسومهال تصبح عروض تجارة إلَّ  :ثم تغيرت نيته إلى التجارة، فنقول ،نيةقُ ال
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يعرضها عند الباعة ليبيعوها، واضحة؟ لو سألك سائل  :بكم هذه السلعة؟ أو يعرضها :يقول :يسومها

هذه العين هل تريد بيعها أم تريد  :الأول سؤ :تعال :عندي عين هل فيها زكاة أم ل؟ فنقول :فقال

ض النية حِّ أنا متم ،ل :ن قالإانتهينا، و ،ل زكاة ؛أو أنا متردد ،أريد استعمالها :استعمالها؟ فإن قال لك

د بيعها متأكد؟ يأنت تر ،ل ننظر متى ترد بيعها :نقول ،أو بعد عشرين سنة ،أو بعد سنة ،لكن الآن ،ببيعها

وقت النية  ،عندما اشتريتها :ول وجد وهو نية التجارة، بقي عمل التجارة، نأتيه، نقولا الشرط الأإذً  ،نعم

 ،ل :ن قالإفيها الزكاة،  :فنقول ؛نعم :ن قالإكانت موجودة أم ل؟  عند الشراء، هل النية عند شرائك لها

، وضحت ومهاسأو ب ،ل زكاة فيها حتى تقوم بعرضها :وقت الشراء كنت أنوي استعمالها، فنقول

 .خيص البابلالمسألة؟ هذا ت

لأنه ملك قهري، وليس  ؛إن الإرث ليس عمل تجارة :، فنقولاوهو إذا ملكها إرثً  :بقي عندنا صورة

ل زكاة فيه حتى يعمل  ؛-ولو نوى به التجارة- اإرثً  اختياري، ليس من قبول ول إيجاب، فمن ملك مالً 

كيف تعرف عروض التجارة من عروض  :خص قاعدةأو العرض، هذه مل ،ومسعمل التجارة، وهو ال

 .اا كثيرً ت علمً زفأنت قد ح ؛ن ضبطتهاإها لك في سطر أو في سطرين، نانية، لخصقُ ال

 :وهي ما يعد للبيع والشحاء لأجل الحبح» قال المصنف.» 

 .ا اجتمع فيها نية وعملإذً  ؛«ما يعد» :قوله

ما يقصد وإنَّ  ،مقصود الربح بزيادة الثمنلاليس  ،لأجل المعاوضة :أي ؛«لأجل الحبح» :قوله

 ضعة.الموا :قد يكون خسر مثل ،المعاوضة فيربح بها

 :فتقوم إذا مال الحول» قال المصنف.» 

فإنه  ؛وعمل التجارة ،النية :طانروتوفر فيها الش ،إنه إذا كانت العروض عروض تجارة :يقول الشيخ

ا م إمَّ بل يجب أن تقوَّ  ،روضز إخرا  الزكاة من عين العُ لأنه ل يجو ؛من الحول يجب أن تقوَّ عند حول

 .أو بنقد من الأثمان المعروفة الآن ،بذهب أو بفضة

 :وأوله» قال المصنف.» 

 .وأول ما تجب فيه الزكاة في عروض التجارة :أي
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 :للمساكي  م  ذهب وفضة ظما بالأم  مي  بلوغ القيمة نصابً » قال المصنف.» 

في  -أيضا–نقول مثلها  ،لأنها ملحقة بالذهب والفضة ؛وفي الدولرات ،الريالت مثل ما قلنا في

 .فحولهما واحد ،ن عروض التجارة ملحقة بزكاة النقدينلأ ؛عروض التجارة

 :افإذا بلغت القيمة نصابً » قال المصنف.» 

 .ألف ريال :قلنا قبل قليل 

  :الصيارفال وكذا أمو ,وجب ربع العشح, وإلا فلا» قال المصنف.» 

 .لأن أموال الصيارفة معدة للتجارة فتأخذ حكمها ؛وكذلك أموال الصيارفة

 :الصيارفوكذا أموال  ,وجب ربع العشح, وإلا فلا» قال المصنف.» 

 ؛ا عنده إناء من ذهب أو فضة، الإناء من ذهب وفضة حرام استعمالهن شخصً ألو  :يقول المصنف

ا كانت محرمة إن هذه الصنعة لمَّ  :لكن يقولون ،الفضةعن استعمال الذهب و لنهي النبي 

ن الصنعة لأ ؛وزنه وإنما زكِّ  ،اقيمة الإناء ولو كان غاليً  فلا تزكِّ  ،فلا أثر لهذه الصنعة ،ألغاها الشارع

ما وإنَّ  ا،شرعً  ةلغامن الصنعة فيهم لأ؛ «ولا عبحة بقيمة آنية الذهب والفضة» ه:وهذا معنى قول ،ملغية

 .بوزنه

 :ا عنهاصناعة مححمة, فيقوم عاريً  هولا بما في» قال المصنف.» 

م  ؛تماثيل :أن يكون عنده عروض تجارة مصنعة على هيئة محرمة، مثل :مثل من غير صورة فيقوَّ

 .التماثيل

 :انية ثم نواه للتجارة لم يصح عحضً قُ وم  عنده عحض للتجارة أو ورثه فنواه لل» قال المصنف 

 «.ملي اللبسبمجحد النية غيح 

 .هاذكرت لكم قبل قليل بنصِّ التي هذه المسألة 

هذه  ؛«بمجحد النية اثم نواه للتجارة لم يصح عحضً  ,نيةقُ فنواه لل....وم  عنده عحض للتجارة» ه:قول

سأبيعه، ل تكفي  ،ل :ثم قال ،لماذا؟ لأنه رجع للأصل ،نية بماذا؟ بمجرد النيةقُ يرجع لل ،المسألة الأولى

 .ي قلته لكمذنفس الكلام ال، معها من العملل بُدّ  بل ،النية
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 رث هذا ملك قهري، فكأنه دخل في الإالذي يملكه ب ،رثإمن عنده عرض ملكه ب :المسألة الثانية

فيه مع العمل، لماذا؟ ل بُدّ  بل ،لم يصر عرض تجارة بمجرد النية ؛ملكه من غير نية، ثم نواه للتجارة

ا هذه القاعدة مهمة جد   :قلت لكم؛ ولذلك والخرو  عن الأصل ،جوع للأصلالر :للقاعدة ذكرت لكم

 .في معرفة زكاة التجارة

ا إلى فيه الستعمال انتقل من كونه ثمنً  يون حلي اللبس بالصنعة إذا نُ لأ ؛«غيح ملي اللبس» ه:لوق

ا لكونه حلي   نقلناه عن أصل ،لأن أصل الحلي ذهب وفضة ،فيرجع للأصل بمجرد النية ،اكونه عرضً 

؛ بمجرد النية وهي الصنعة، فنقلناه عن أصله بالأمرين، فنرجعه لأصله ؛والعمل ،بنية الستعمال :بأمرين

 .والأصل فيه الزكاة ،الذهب والفضة ؛هو النقد :الأصل في الحليلأن 

 :خحج م  المعادن ففيه بمجحد إمحازه ربع العشحوما استُ » قال المصنف.» 

ومنها ما يكون دونه،  ،ما يكون على ظهر الأرض :منها :ستخرجة وهي أنواعهذه المعادن الم

بل إن المعادن المقصودة  ،بالمعادن :ليست مجرد ما نسميه الآن في علم الكيمياء ،اوالمعادن كثيرة جد  

 ؛معادن في مصطلح الكيميائيين :نسميها الآنالتي عند الفقهاء أوسع من ذلك، فتشمل المعادن 

وتشمل  ،فإن الملح ملحق بالمعادن ؛الملح :-أيضا-وتشمل  ،وغيره ،والنحاس ،والحديد ،كالرصاص

فمن حين معادن،  :فكل هذه يسمونها ،ياقوتال :مثل ؛الجواهر :-أيضا–وتشمل  ،فطالنِّ  :-أيضا–

 .فيعتبر بمثابة الخار  من الأرض ،مجرد الحيازةبيستخرجها فيها 

 .بيده حيازته :أي ؛«بمجحد إمحازه» قوله:

 :السبك والتصفيةبعد  اإذا بلغت القيمة نصابً  ربع العشح » قال المصنف.» 

ولذلك بعضهم يجعلون زكاة المعادن ملحقة بالخار  من  ،كأنه ملحق بالخار  من الأرض

 .وإن لم تكن من الحبوب والثمار ،الأرض

 :باب الزكاة الفطح» قال المصنف.» 

 .زكاة الأموالوالمتقدمة هي  ،هذه زكاة الأبدان
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 :ول ليلة العيدأتجب ب» قال المصنف.» 

وقت الوجوب له ابتداء  ،ووقت استحباب ،لها وقت وجوب ،زكاة الفطر هذه تجب على البدن

هذا وقت  ،غروب شمس يوم العيدبوينتهي  ،وقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد ،وانتهاء

العيد، ويجوز أن يكون بعد صلاة العيد، ويجوز  أن يكون قبل صلاة :الوجوب، وقت الوجوب أفضله

 ؛مه على وقت الوجوب بيوم أو بيومين، بيوملكنه خلاف السنة والأفضل، ويجوز تقد   العيد؛ بعد صلاة

 .اا ثلاثين يومً إذا كان الشهر تام   ن:وبيومي ،اتسعة وعشرين يومً  ا؛إذا كان الشهر ناقصً 

بعد قليل،  -إن شاء الله-وسيأتي ،ثمانية وعشرينيوم س ا يجوز إخرا  زكاة الفطر بغروب شمإذً 

غروب  عدب هاخرجبعده، فمن لم يُ  ينتهي وقت زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد، فتكون قضاءً 

 .أو بعد ذلك ،تبقى في ذمته فيخرجها في الليل، أو من الغد ؛الشمس

 :فم  مات أو أعسح قبل الغحوب فلا زكاة عليه» قال المصنف.» 

 .نها لم تجب عليهلأ

 :وبعده تستقح في ذمته» قال المصنف.» 

تبقى في ذمته لحين  ؛ن أعسرإو ،ن ماتإفتخر  من تركته  ،إذا مات بعد ذلك فتستقر في ذمته :أي

 .يوسر

 :وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل ع  قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته» قال المصنف.» 

 ة.كآلة صنع ؛ا ونحوهالمطعوم، ول يلزمه أن يبيع دارً  :أي ؛«هقوته وقوت عيال» :قوله

 :ما يحتاجه م  مسك  وخادم ودابة وثياب بذلة, وكتب علم بعد» قال المصنف.» 

 .هذه لأنها من الحاجات

هذا يدلنا على أن طالب العلم ل يمكن أن يستغني عن  ؛«وكتب علم» :هنا فائدة في قول المصنف

ول  ،سلَ فلا تباع، ل عند الفَ  ،جعل العلماء كتب العلم من ضروريات طلب العلملك ؛ ولذاتمامً  الكتب

لأجل النفقة، بل يجب على قريبه أن ينفق عليه ولو كان عنده  -أيضا-ول تباع  ،تباع عند زكاة الفطر

هذا يدلنا قد تكون بعض كتب العلم قيمتها غالية، و :ا قيمتها عالية وغالية، تعرفونكتب علم كثيرة جد  
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 .عن كتب العلم اءوأنه ل استغن ،كتب لطالب العلمالعلى أهمية 

 :يمونه م  المسلمي وتلزمه ع  نفسه وعمَّ » قال المصنف  .» 

 .ن يقوم بنفقتهمممَّ أي: 

 :فم  لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه» قال المصنف.» 

 .بدأ بالترتيب ،جميعهملمن الزكاة ما يخرجه أي: 

 :فزوجته» قال المصنف.» 

 .وهي مقدمة على نفقة الولد ،نفقة الزوجة :لأن أوجب النفقات

 :هفحقيق» قال المصنف.» 

 .لأن رقيقة ليس له من ينفق عليه إل مالكه دون ما عداه

 :فأمه» قال المصنف.» 

 قة.فالنلتقديم حق الأم على الأب في 

 :فأبيه» قال المصنف.» 

 .دمقدمة على الأوللأن الأصول ذلك ك

 :فم  لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه» قال المصنف.» 

 .ن الأصول مقدمة على الأولدلأ

 :فأقحب في الميحاث» قال المصنف.» 

 «.ولُ عُ تَ   ْ مَ بِ  مَّ ثُ  ,كَ سِ فْ نَ بِ  أْ دَ ابْ » :النبي لقوله 

 :اشخص شهح رمضان لا على م  استأجح أجيحً  مؤنةوتجب على م  تبحع ب» قال المصنف 

 «.ني وتس  ع  الج عامه,بط

ن تابع فإن مِ  أنه يقوم بإطعامه وشرابه الشهر كله، ؛إن من تبرع بمؤنة شخص في رمضان :يقول الشيخ
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 عنده أخوه في بيته في رمضان لو أن رجلًا  :ا، مثال ذلكخر  عنه زكاة الفطر وجوبً أن يُ  :النفقة في رمضان

على هذا المطعم له أن يخر  عنه زكاة الفطر،  فإنه يجب ؛وعشاءً  وغداءً  اوهو الذي يطعمه فطورً  ،كله

 ،بإطعامه برعفإنك مت ؛الأكل والشرب :وكذلك إذا كان عنده خادم في بيته لم يتفقا على أن من الأجرة

 .لأنها من تبعات النفقة ؛أن تخر  الزكاة عنه -حينئذ–فيجب عليك 

هذا من باب الأجرة التي اتفقوا  ؛ لأنفإنه ليس بلازم ؛«عامهبط الا على م  استأجح أجيحً » قوله:

 .زكاة فطره :أي ؛زكاته -حينئذ–فإنه تجب عليه  ؛لو تبرع للأجير بالطعام؛ لكن عليها

 .وليست بواجبة ،قضى به الصحابة كعثمان وغيره؛ «ني وتس  ع  الج» :وقوله

  :والأفضل إخحاجها يوم العيد قبل الصلاة :فصل» قال المصنف.» 

 .وتكلمنا قبل قليل ،أنه يفعله :ن عمر وغيرهكما كان في حديث اب

 :وتكحه بعده» قال المصنف.» 

لأنه خلاف السنة، وقد قال النبي فيه، لكنه وقت وجوب يجب إخراجها  ،بعد الصلاة :أي

: « َلَاةِ؛  لَ بْ ا قَ اهَ أدَّ   ْ م   َ مِ  ةٌ قَ دَ ا صَ هَ نَّ إِ فَ  ؛ةِ لَا الصَّ  دَ عْ ا بَ اهَ أدَّ   ْ مَ , وَ ولةٌ بُ قْ مَ  اةٌ كَ زَ  يَ هِ فَ الصَّ

 «.اتِ قَ دَ الصَّ 

 :ويقضيها ويححم تأخيحها ع  يوم العيد مع القدرة» قال المصنف.» 

النبي لأن  ا؛فيجب قضاؤه ،تبقى في الذمة؛ لكن وهو غروب الشمس ،يحرم التأخير عن يوم العيد

 اتِ دقَ الصَّ   َ مِ  ةٌ قَ دَ صَ  يَ هِ فَ » :قال.» 

 :ي وتجزئ قبل العيد بيوم» قال المصنف.» 

ص لهم أن رخَّ  النبي : أن حديث ابن عمر؛ لأن اإذا كان الشهر تام  ما هذا محمول على 

 .هنا لختلاف الحال« وأ» يخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين، و

 :طقِ أأو  ,أو شعيح ,حأو بُ  ,أو زبيب ,صاع تمح :والواجب على كل شخص» قال المصنف.» 

أو صاع  ،أو صاع شعير ،ر  أو صاع بُ  ،أو صاع زبيب ،صاع تمر امَّ إ ة:الواجب واحد من أمور خمس

ل يجوز إخرا   -المتأخرين أي عند-من هذه الأمور الخمسة، وعندهم  قط، فيجوز له أن يخر  من أي  أ
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في  ةً اتَ قتَ مُ غير هذه الخمسة إذا كانت موجودة، بل عندهم يجوز إخرا  بعض هذه الخمسة وإن لم تكن 

 .جاز ذلك ؛كثير من البلدان ل يأكلونه، فلو أخرجته في بلد ل يعرفونه طقِ لأاالبلد، ف

 :الحب ويجزئ دقيق البح والشعيح إذا كان وزن» قال المصنف.» 

ا ا مطحونً أنك تأخذ دقيقً أي: كيف هذا الشيء؟  ،من دقيق إذا كان وزن الحب ايجوز أن تخر  صاعً 

أن يكون ل بُدّ  بل ،فليس مجزئ ؛ت صاع حب وطحنتها لو أخذا، فحينئذ مجزئ، أمَّ به صاعً  وتملأُ 

 .يأخذ مقداره أنه :بمعنى ؛«الحب إذا كان وزن»: وهذا معنى قوله ،الدقيق يملأ الصاع كاملًا 

 :تقتاويخحج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه م  مب يُ » قال المصنف.» 

مه مما يقتات من الحب دون فإنه يخر  ما يقوم مقا ؛أحد هذه الأصناف الخمسة ؛لم يوجد ذلكإذا 

 .الثمار

 :ءح وباقلادُخرة وذم  مب يقتات ك» قال المصنف.» 

 .وكثير من البلدان يخرجون الأرز لأنه يقتات

 :ن يعطي الوامد فطحته لجماعةأو ويجوز أن تعطي الجماعة فطحتهم لوامد» قال المصنف.» 

 .يجوز ذلك

 :ازكاة مطلقً ولا يجزئ إخحاج القيمة في ال» قال المصنف.» 

 في لَّ غيرها؛ إائمة الأنعام، ول في زكاة سول في زكاة  ،ل يجوز إخرا  القيمة ل في زكاة الفطر

 .فإن عروض التجارة يجب إخرا  القيمة ،عروض التجارة فقط

 :ويححم على الشخص شحاء زكاته وصدقته» قال المصنف.» 

 «.دَرْهَم  بِ  يعَ بِ وْ لَ وَ  هِ حِ تَ شْ  تَ لَا » :نهى عن ذلك، وقال النبي لأن 

 :ولو اشتحاها م  غيح م  أخذها منه» قال المصنف.» 

لا يجوز فخرجت  ؛ل تشترها ؛باعووجدها تُ  ،أو زكاة ،، فمن تصدق بصدقةاهامً لأن هذا يكون فيه اتِّ 

 .لك الرجوع فيها
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 :باب إخحاج الزكاة» قال المصنف.» 

 .ةبدأ يتكلم بعد ذلك عن كيفية إخرا  الزكا

 :ا كالنذر والكفارةيجب إخحاجها فورً » قال المصنف.» 

ولأن النبي  ،والأصل في الأوامر الفورية، {گ ڳ ڳ ڳ  }: قال لأن الله 

 ذلك » :الحديثراوي بن عيينة  قال سفيان «،هُ تْ دَ سَ فْ  أَ لاَّ إِ  طُّ  قَ الًا مَ  اةُ كَ الزَّ  تِ طَ الَ خَ  امَ » :قال

 .ذلك على أنه ل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ، فدل«بأن يؤخح الزكاة ع  وقتها

 :وله تأخيحها لزم  الحاجة ولقحيب وجار» قال المصنف.» 

محتاجين يكونون الناس  أن يكون يعلم أن بعد فترة   :مثل ؛مسألة تأخير الزكاة يجوز لزمن الحاجة

هؤلء الفقراء لو أعطيتهم  كأن تجب عليه الزكاة في وقت كان جيرانه قد أخرجوا الزكاة، ويعلم أن ؛أكثر

وقد  ،عطيهم الزكاة وهم محتاجون أكثر، وهذا جائزيللشهر القادم لكي  ئَهارجَ أَ ف ؛الزكاة الآن لأفسدوها

 .ل على هذه القاعدةا يدلِّ ممَّ  ا،بن رجب جزءً األفها 

 .لأنها صدقة وصلة ؛تأخيرها لإعطائها القريب والجار :أي ؛«ولقحيب وجار» قوله:

 بولتعذر إخحاجها م  النصا» صنف:قال الم.» 

وزكاة الدين  ، عليه دينلو أن رجلًا  :مثل ذلك ؛عنه، فإنه يجوز له أن يؤخر الزكاة الكون ماله غائبً 

 .يجوز له أن يؤخر الزكاة لحين قبض الدين الذي في ذمة غيره ؛تجب في بعض الحالت

 :ولو قدر أن يخحجها م  غيحه» قال المصنف.» 

 .ين، ويجوز أن يخرجها إذا قبض الدينن يخرجها من ماله غير الدَّ يجوز له أ

 :ا كفح ولو أخحجهاعالمً وجوبها وم  جحد » قال المصنف.» 

 .لأنها من باب المعلوم من الدين بالضرورة

 :ر أو تهاونا أخذت منه وعز  وم  منعها بخلًا » قال المصنف.» 

 .ا وقوةتؤخذ منه قهرً  :أي
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 .أن يؤدبب ؛«روعز  »قوله: 

 :صدق بلا  ؛الملكأو زوال وم  ادعى إخحاجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب » قال المصنف

 «.يمي 

 .وهي من باب العبادات ،لأنه مؤتمن عليها ؛لأن القول قوله في ذلك

 :ويلزم أن يخحج ع  الصغيح والمجنون وليهما» قال المصنف .» 

 .تقدمت معنا في أول الباب

 وأن يفحقها ربها بنفسه ,ويس  إظهارها» :قال المصنف .» 

علم كمها، فالمرء في بيته إذا لم يُ ا لخفاء حُ لأن عدم إظهار الزكاة تكون سببً  ؛إظهار إخرا  الزكاة :أي

ما بعض أهل البيت ل إذا دخلت لبيتك ربَّ ؛ ولذلك الحكم نه أنه قد أخر  الزكاة قد ل يعلموئأبنا

وقد  ،هذا وقت الزكاة :وقال هافلو أظهر ،سنة يزكيأباهم كل ع أن كل يعلمون أن الزكاة واجبة، م

تهم الرجل عند الناس أنه ل يخر  ما لكي ل يُ وكذلك زكاة والفطر، كذلك ربَّ  ،فإنها سنة ،أخرجنا الزكاة

 .زكاته

ه أجر ليكون ي عند بذل الزكاة دعوة، فحينئذ أن للمزكِّ  :لأنه جاء ؛«وأن يفحقها ربها بنفسه» :قوله

 .فيتحصل له أجران إذا بحث بنفسه ،ولأن تفريقها يؤجر عليه ،فيها

 :جحك الله آ :خذا ويقول الآا ولا تجعلها مغحمً اللهم اجعلها مغنمً  :يقول عند دفعهاو» قال المصنف

 «. اوجعله لك طهورً  ,وبارك لك فيما أبقيت ,فيما أعطيت

 .فيها آثار عند ابن ماجة وغيرهردت هذه و

 ويشتحط لإخحاجها نية م  مكلف :فصل» المصنف: قال .» 

أن ينوي،  -غير الصبي والمجنون-ا فً خر  الزكاة يجب عليه إذا كان مكلَّ أإن من  :يقول المصنف

أو ابنه وبنته  ،خطأ من بعض الناس حينما يخر  زكاة حلي زوجه هن لم ينو لم تصح، وهذا يقع فيإف

من نية ؛ لأنه ل بُدّ أو يخبرهما أنه قد أخر  الزكاة عنهم ،لاهأن يوكِّ أن يستأذنهما بفلا بُدّ  البالغَين؛

 .كلها واتالسن تخر  عني زكواأ :فيقول له قبل ذلك ،لكِّ إل أن يكون قد وُ  ؛المكلف
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 :وله تقديمها بيسيح» قال المصنف .» 

وهو ما  :انا حديثً يسير، وما ضابط اليسير؟ بحثنا في النصوص فوجدب ةكازويجوز تقديم إخرا  ال :أي

 :قال -عم النبي -ا جاء الساعي للعباس بن عبد المطلب لمَّ  جاء أن النبي 

أنه يجوز  :أنني أخذت منه زكاة هذه السنة ومثلها، أخذ منه فقهاؤنا :أي، «اهَ لُ ثْ مِ وَ  َ يَّ لَ ا عَ هَ نَّ إِ فَ  اسُ بَّ ا العَ أمَّ »

 ؛«وله تقديمها» :تقديم الزكاة، وهذا معنى قوله تقديم الزكاة لحول وحولين، وأكثر من حولين ل يجوز

 ،بل وسنة ،وشهر ،كأسبوع ؛بيسير -حولن الحول ووه-تقديم إخرا  الزكاة عن وقت الوجوب  :أي

م الزكاة عن وقت وجوبها ل يمنع ذلك من أنه إذا جاء وقت الوجوب أن يحسب ولكن إذا قدَّ  ،وسنتين

يجب عليه أن يخر  الزائد، وإن كان ماله  -حينئذ–فإنه  ؛ا أخر فإن كان الواجب عليه أكثر ممَّ  ،ماله

 . للسنة التي بعدهالًا ول يكون مرحَّ  ،نافلة ا أخرجه يكونفالزائد ممَّ  ؛ا أخر وقت الوجوب أقل ممَّ 

 :بالدفعقحنهاوالأفضل » قال المصنف .» 

 .لأن هذا هو الأصل

 :فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة» قال المصنف» . 

 .هذا هو النية

 :ولو تصدق بجميع ماله, ن نوى صدقة مطلقةإلا يجزئ و» قال المصنف .» 

 .أن ينوي الزكاة الواجبةل بُدّ  بل ،ل يجزئه

 :ولا تعيي  المال المزكى عنه ,ولا تجب نية الفحيضة» قال المصنف .» 

ن ول يلزم أن يعيِّ  ،ينوي ذلك أو ،بل يجب أن يعلم أنها واجبة ،أن ينوي أنها زكاة مفروضةل يجب 

ن ومتى يك، ول تكلف فيه ،امال الفلاني، وهذا يدلنا على أن أمر النية سهل جد  ن الى أن هذا زكاة عالمزكِّ 

  :ثم يتذكر يقول ،ا مالً هذا؟ بعض الإخوان يعطي فقيرً 
َّ
هل يجوز  ،سأجعل هذا المال زكاة ،زكاة علي

ڻ ڻ ڻ }: الله يقول ولذلك  ،تكون عند التمليكالنية يجب أن  نلأ ؛ل :ذلك؟ نقول

 :هذه اللام لم التمليك، نستفيد منها أربعة أحكامفالآية،  ،[60التوبة:] {ۀ ۀ ہ

 .أن النية يجب أن تكون عند التمليك ل متراخية عنه :الأول
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 .اا ل إسقاطً زكاة يجب أن تكون تمليكً الأن : الثاني

 ؛إن هذا المال الذي في ذمتك قد أسقطته عنك زكاة :قلت للفقيرفلو كان لك مال في ذمة الفقير ف

 .كيواللام لم التمل ،[60التوبة:] {ڻ ڻ ڻ}: قال لأن الله  ؛لم يجزئ :نقول

 نوى الوكيل أيضا ا أجزأت نية الموكل مع قرب الإخرا  وإلن في إخراجها مسلمً إو

ول تخبره أنها نية  ،الفقير اأعطه فلانً  :ل وتقو مالً أنها كذلك، فقد تعطي رجلًا  -أيضا–نوى  :أي

 .نية الموكل كافية؛ لأن زكاة

 :في فقحاء بلده, ويححم نقلها إلى مسافة قصح والأفضل جعل زكاة كل مال  » قال المصنف, 

 «. وتجزئ

ما جاء أن  : تخر  من البلد، الدليل على ذلكن الزكاة الأصل ألَّ إ :تعالى يقول المصنف 

ى لَ إِ  دُّ حَ تُ فَ أَغْنيَِائِهِمْ   ْ مِ  ذُ خَ ؤْ تُ  اةً كَ زَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ضَ حَ تَ افْ  دِ قَ  اللهَ  نَّ أَ  مْ هُ حْ بِ خْ أَ وَ » :لمعاذ قال النبي 

خحجت إذا أُ  اأمح معاذً  أن النبي » «:السن »، وفي لفظ عند سعيد بن منصور في «مهِ ائِ حَ قَ فُ 

 :تسمى ،هامةهي المناطق التي تكون في تِ  :ف، والمخلا«إلى ذلك المخلاف ف أن تحدَّ لَا خْ الزكاة م  مِ 

المخلاف  ،والمخلاف الفلاني ،المخلاف الفلاني :وما زالت إلى وقتنا الآن تسمى كل منطقة ،مخاليف

، استدل الفقهاء والمخلاف كذا، وهذه التسمية من عهد النبي  ،والمخلاف كذا ،السليماني

في فقحاء  والأفضل جعل زكاة كل مال  » قال المصنف:ك ؛ ولذلأنه يجب أن تكون الزكاة في البلد :بذلك

  «. بلده

ويجوز خار  البلد إلى مسافة  ،الأفضل أن تكون في البلد ؛«ويححم نقلها إلى مسافة قصح» قوله:

م إذا كان دون مسافة فإنه محرَّ  ؛ا نقلها فوق مسافة القصرأو أكثر بقليل، وأمَّ  ،ن كيلويئة وثلاثام :القصر

 .ء ومحتاجونالقصر فقرا

 .محتا للن العبرة بوصول المال لأ ؛«وتجزئ» قوله:

 :ويصح تعجيل الزكاة لحولي  فقط» قال المصنف .» 

 .ذكرنا دليله
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 :إذا كمل النصاب» قال المصنف .» 

جاز تقدم الفعل  ان؛إن الفعل إذا كان له سبب :العلماء يقولون؛ لأن أن يكون النصاب كاملًا  :بشرط

 ان:، ول يجوز تقدمه على سببيه، فالزكاة لها سببعلى أحد سببيه

 ملك النصاب: الأول

 .حولن الحول: الثاني

–الحول ل يبدأ إل عند ملك النصاب، فيجوز  لنن حولأ ؛هو ملك النصاب :اوالأول منهما دائمً 

 .موجودة في مسألة اليمين -أيضا–تقدم الزكاة عليه، ومثل هذه القاعدة  -حينئذ

 لا منه للحولي » نف:قال المص .» 

أن يكون ل بُدّ  ا،يكون ناقصً  -حينئذ–لأن النصاب  ؛ل من النصاب للحولينفلا يصح أن يعجَّ  :أي

 .قد بلغ

 :فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلًا » قال المصنف .» 

 نإف ،فيجب عليه أن يحسب زكاته كمْ  ؛وهي أنه إذا جاء حولن الحول :لكم قبل قليل اهذه ذكرته

 .ول يرجع فيها على الفقير ،فإنها تعتبر نفلًا  ؛كانت ناقصة عن الواجب

 :باب أهل الزكاة» قال المصنف .» 

 : أن◙ جاء عند أبي داود من حديث الحارث؛ ولذلك في كتابه بتفصيلهم ن الله قد تأذَّ 

 يْ غَ  لَا وَ  ي  بِ ى نَ لَ إِ  اةِ كَ الزَّ  فَ حْ صَ  لْ كِ يَ  مْ لَ  اللهَ  نَّ إِ » :قال  النبي
، فقال «هِ ابِ تَ ي كِ ا فِ هَ لَ صَّ ا فَ مَ نَّ إِ وَ  ,هِ حِ

 .الآيات ،[60التوبة:] {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}: الله 

 :الفقيح :الأول :وهم ثمانية» قال المصنف .» 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }

 .كدهمآلأنه  ؛فبدأ به المصنف ،الفقير :أولهم ،[60التوبة:] {ۓھ ے ے ۓ
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 :لم يجد نصف كفايتهوهو م  » قال المصنف .» 

 فما دون.م يجد نصف كفايته لف

 :أو أكثحها ,وهو م  يجد نصفها :المسكي  :لثانيا» قال المصنف .» 

 :على نزاع في جزء يسير فيها ،ر المصنف بالنصف؟ لأن عندنا قاعدة فقهية مأخوذة من اللغةماذا عبَّ ل

فهو دون ذلك، ما الفرق بين الكثير  ؛وما نقص عن النصف ،وهي أن ما زاد عن النصف فهو أكثر

إن من نقص  :يقولون؛ ولذلك فهو أكثر النصف: كثير، وما زاد عن :ما زاد عن الثلث :والأكثر؟ عندهم

 ا.ن مسكينً وفإنه يك ؛ومن زاد عنه ،افقيرً  :فإنه يسمى ؛نصفالعن 

ما  «؟د نصف كفايتهم  لم يج» :ما معنى قول المصنف :قبل أن ننتقل هذه أعطيكم فيها فائدة مهمةو

 :الكفاية تكون في خمسة أشياء :معنى الكفاية؟ قالوا

 فهو مسكين أو فقير ؛أو فقد بعضه ،الطعام والشراب، فمن فقده :ولالأ. 

 أو مسكين ،فهو فقير ؛أو فقد بعضها ،الكسوة، من فقدها :الثاني. 

 أو مسكين ،فهو فقير ؛التي يسكنها مثله ىأو فقد السكن ،، فمن فقد السكنىىكنالس   :الثالث. 

 ا.أو مسكينً  ا،ن فقيرً وفإنه يك ؛ا ولم يجد المؤنة كلها أو بعضهاالنكاح، فمن احتا  نكاحً  :الحابع 

 وضروريات الحياة عندهم تختلف باختلاف  ،من ضروريات الحياة ئًامن فقد شي :الخامس

 .يعيش عادة إل بوجودها لشخص أنلالتي ل يمكن  ،ها إلى العرفومرجعها ومرد   ،الزمان والمكان

 ،فإنه يدخل في مصرف الفقير ؛أو فقد بعضها ،من فقدها ،ذه الأمور الخمس هي ضروريات الحياةه

 المسكين. أو

 ًّوهو أن  :قا, نبه عليها الموفَّا جدًّوقبل أن ننتقل للمصرف الذي بعده أريدك أن تعرف قاعدة مهمة جد

 :الغنى عندنا نوعان

 لزكاةغنى يوجب ا: الأول. 

 غنى يمنع استحقاق الزكاة: الثاني. 

ا بالعتبار الثاني، الغني الذي غناه فقيرً  ،أحد العتبارينبا ول تلازم بين نوعي الغنى، فقد يكون غني  

ا، احسبها أنت تعرف إنه ألف ريال تقريبً  :هو ملك النصاب، وكم ملك النصاب؟ قلنا ؛يوجب الزكاة
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وجبت عليه  ؛كل من ملك ألف ريال ،ا هذا الغنى الذي يوجب الزكاةل تقريبً ا ألف رياالمقدار الدقيق، إذً 

ا، من هو؟ هو الزكاة، وهناك غنى يمنع استحقاق الزكاة، من اتصف به ل يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئً 

 ،أو هو غير محتا  لزوجة ،وعنده زوجة ،وفي مسكنه ،الذي وجد كفايته في طعامه وشرابه، وفي لباسه

خر  زكاة أ :فنقول ؛ قد يكون عنده ألف ريالفإن رجلًا  :في ضروريات الحياة، وبناء على ذلك تف  كوم

، فنعطيك مؤنة االألف، ومقدار زكاة الألف كم؟ خمسة وعشرون، ونعطيك من الزكاة عشرين ألفً 

لبيت، ال تمليك  ،خر  منها أجرة البيتالزكاة تُ ؛ لأن ونعطيك أجرة بيت ،ان كنت محتاجً إزواجك 

 .وهكذا

 :وقاسمومافظ وكاتب  كجاب   ؛العامل عليها :الثالث» قال المصنف .» 

 ،وهو الجابي :ومثله ،وتكلمنا عنه ،ا لبيت مال المسلمينهذا العامل عليها الذي يكون مندوبً 

 .والحافظ

 .الذي يجبي الزكاة ؛«كجاب  » قوله:

 .الذي يحفظها ؛«ومافظ» قوله:

 .اونوهو المع ؛«وكاتب» قوله:

 .الذي يوزعها بين الفقراء ؛«وقاسم» قوله:

 :المؤلف :الحابع» قال المصنف .» 

 .المؤلفة قلوبهم موه

 :مم  يحجى إسلامه والسيد المطاع في عشيحته» قال المصنف .» 

ا ويرجى إسلامه، وهذا هو هو السيد المطاع في عشيرته، إذا كان كافرً  النوع الأول م  المؤلفة:

 .د الذي يجوز إعطاء الكافر فيه الزكاةالمصرف الوحي

 :أو يخشى شحه» قال المصنف .» 

 .شره أو لكفِّ  ،ا لرجاء إسلامهمَّ إ
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 :أو يحجى بعطيته قوة إيمانه» قال المصنف .» 

إذ لو فتحنا  ،ا في قومهكبيرً  امطاعً  اوإنما إذا كان سيدً ، ى لقوة الإيمان، وهذا ليس لكل كافرأو يعطَ 

جي إذا أسلم رُ  ،ذا جاه امطاعً  االمال لكل من يرجى إسلامه، وإنما يعطى لمن يكون سيدً  يعطالباب لأُ 

 ة.ام كبيرئبإسلامه إسلام ف

 :أو جبايتها مم  لا يعطيها» قال المصنف .» 

 ،الباغي :-أيضا–لبلد ذلك، ومثل أهل اى السيد المطاع الذي إن لم تعطه لم يعط غيره من يعطَ 

 .اة كذلكيجوز إعطاؤه من الزك

 :المكاتب :الخامس» قال المصنف .» 

فإنه يشترى بها رقاب  ؛الرقاب، فإن لم يوجد مكاتب : فيي يسمىذوهو ال، من باب إعانته في مكاتبته

 .فتعتق

 :لنفسه وأعسحأو تديَّ  ,  للإصلاح بي  الناسوهو م  تديَّ  :الغارم :السادس» قال المصنف   .» 

مصرف الغارم،  :ا من الناس يخطئ فيها، من مصارف الزكاةكثيرً ؛ لأن هذه مسألة انتبهوا لها مهمة

 :ن نوعانووالغارم

 غارم لحظ نفسه: الأول. 

 غارم لحظ غيره: الثاني. 

 .هو الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس :فالغارم لحظ غيحه 

ن عليه ين ل يستطيع هو الذي عليه دين ل يستطيع سداده، يجوز إعطاء الزكاة لم :والغارم لحظ نفسه

 :زكاته بشروط

 :روض يستطيع بيعها أنه ليس عنده عُ  :عن سداده، بمعنى اوزً عجالدين ميكون أن  الشحط الأول

 .ينلسداد ذلك الدَّ 
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 فلا تعطى له الزكاة ؛، فأما المؤجلا به الآن وليس مؤجلًا ين مطالبً أن يكون الدَّ  الثاني: الشحط. 

 أن يكون الدين ل بُدّ  : وهو أنه-، وهذا مهم ل ينتبه له كثير من الناسروالأخي- الشحط الثالث

ا إن كان المرء قد استدان لغير حاجة؛ فإنه ل يعطى من الزكاة؛ لقول سعيد بن المسيب  بسبب حاجة، فأمَّ

  :ا من « ومصحف الغارم م  عليه دي  إن كان قد استدان في غيح إسحاف ولا مخيلة»تعالى وأمَّ

 ان لإسراف ومخيلة، وترتَّب عليه دين؛ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.استد

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .العاشر نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :الغازي في سبيل الله» قال المصنف.» 

، «الغازي في سبيل الله» :قالفزكاة تعالى ذكر السابع من أصناف مصارف ال شرع المصنف 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }: قال وذلك أن الله 

 نهم الغزاة دون م :في سبيل الله  :والمراد ،[60]التوبة: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

لهم في قد فصَّ  لأن الله  :قالوا -تخصيصهم بالغزاة دون من عداهم-عداهم، والسبب في ذلك 

 :في الستخدام في الألفاظ هو الستخدام الشرعي، وهذه التي تسمى صللأاأن  :كتابه، والقاعدة عندنا

كل المصارف ؛ لأن الغازي دون من عداه :أي ؛{ھ ھ ے} :بالحقائق الشرعية، فقوله سبحانه

فإنه يكون المراد  ؛ا بهذا المصرف دون ما عداها كان مخصوصً ولكن لمَّ ، في الخير هي في سبيل الله 

 .وهو الغازي :ةبه الحقيقة الشرعي

الغزاة دون من بإن هذا المصرف خاص  :يقول العلماء؛ ولذلك ن هذا المعنىوقد جاء في السنة ما يبيِّ 

والمرابط، فإن الرباط من  ،يشمل المقاتل :، والغازي«الغازي في سبيل الله» :وهذا معنى قوله ،عداهم

باس عوذلك أنه جاء عن ابن  :لنص بهفيأخذ حكمه، ول يلحق بهم إل نوع واحد ورد ا ،القتال كذلك

في » :ل يعطى من مصرف :على ذلك فيقولون ، وبناءً «الحج والعمحة في سبيل الله:»بإسناد صحيح أنه قال

وعمرة  ،حجة الإسلام مرانعتيان به وا ما يحجَّ إذا لم يجدَ  ،أو الحا  والمعتمر ،إل الغازي« سبيل الله

لم  ،أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره :والقاعدة عندنا ,باسأثر ابن ع :الإسلام، والدليل عليه

الحا  والمعتمر غير  قأو يخالفه غيره من أقوال الصحابة، وغير هذا لم يرد عندنا نص يلح ،يخالفه نص

 ,حُ مِ تَ عْ المُ وَ  ,اجُّ الحَ  :ةٌ ثَ لَا ثَ   ِ مَ مْ الحَّ  دُ فْ وَ » :قول النبي  :بالغازي، ويشهد لقول ابن عباس

 .وفد الرحمن اهم النبي ، فهؤلء الثلاثة سمَّ «يازِ الغَ وَ 
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 :وهو الغحيب المنقطع بغيح بلده :اب  السبيلالثام : » قال المصنف.» 

الذي خر  أي:  ؛«الغحيب» :، قوله«وهو الغحيب المنقطع بغيح بلده» :للآية، وعرف ابن السبيل فقال

 .نفقة يستطيع أن يستعين بها للرجوع إلى بلدهليست معه  :أي :عن بلده إلى بلد آخر، والمنقطع

وماله في بيته،  ،يستطيع الرجوع إلى بيته ا في بلده، وهذالأن المرء قد يكون منقطعً ؛ «بغيح بلده» :قوله

السبيل هو الذي ابن وإنما  ،ابن سبيل :ول يسمى ،اا أو مسكينً فقيرً  :فيسمى ؛افإن كان في بلده محتاجً 

رجعه فإنه يعطى من الزكاة ما يُ  ؛أو انتهائها ،ا بسبب سرقة نفقتهثم لم يجد نفقة إمَّ  ،سافر ونأى عن بلده

إنه إذا رجع إلي بلده ووجد ماله  :لأن الزكاة تمليك، ول نقول ؛ا في بلده، ويملكهاولو كان غني   ،إلى بلده

 -وهو ابن السبيل-فر أن يكون سفر ذلك المسال بُدّ  أنه :يرد بدلها للفقراء، ولكن عندهم شرط واحد

أن المحرم  :فإنه ل يعطى من الزكاة، وهذا مبني على قاعدتهم ؛سفر محرمإلى فر افلو كان س ا،مباحً  اسفرً 

فكأنه ابن  :ابن سبيل المنقطع: بيح، وهي من قواعد الوسائل المعروفة، وسميل يترتب عليه آثار المُ 

 .ق الذي سلكه في سفرهفكأنه ابن للطري ،لأن السبيل هو الطريق ،الطريق

 :فيعطى الجميع م  الزكاة بقدر الحاجة» قال المصنف.» 

يلزم استغراق الثمانية  :أي ؛«فيعطى الجميع» :وليس المقصود بقوله ،جميع الأصناف الثمانيةل :أي

فزكاة  ،زكاة قومه ةيصبأعطى ق لأن النبي  ؛بل يجوز إعطاء بعضهم دون بعضهم ؛بالإعطاء

وهذا يدلنا على أنه يجوز إعطاء بعض  ،فقير دون من عداهالا وهو ا واحدً أعطاها صنفً هؤلء القوم 

فيعطى  ،ن توزع بين أكثر من صنفأإن الأفضل  :لكن يقولون ،الأصناف الثمانية جميع زكاة المرء

وعلى ذلك فيكون قول  ،ويعطى من بعدهم من الأصناف التي تقدم ذكرها ،ويعطى المساكين ،الفقراء

إلى آخر الآية، الواو للعطف في حكم  ،[60التوبة:] {ڻ ڻ ڻ ۀ}:  الله

في ن الإعطاء يشترك إف ،وإنما لحكم الإعطاء ،ىل في المعطى، فليست لمطلق الجمع في المعطَ  ،الجمع

 .حكمه هؤلء الثمانية

الأصناف  من ن العلماء مقدار الحاجة في كل  بيَّ  ؛«عطى الجميع م  الزكاة بقدر الحاجةفيُ » قوله:

فيعطى  الغارم اوعرفنا مقدار الكفاية في محله، وأمَّ  ،ا الفقراء والمساكين فيعطون الكفايةالثمانية، فأمَّ 

وهذه هي كفايته،  ،ا ابن السبيل فيعطى ما يرجعه إلى بلدها العامل فيعطى أجرة مثله، وأمَّ سداد دينه، وأمَّ 
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ا الغارم لحظ غيره فإنه يعطى كل ما بذله لإصلاح ذات وأمَّ  ،ا المكاتب فإنه يعطى من المال ما يعتق بهوأمَّ 

 .به إلى إل سلام أو يؤلفُ  ،به شره كف  منها ما يُ  ونا المؤلفة قلوبهم فإنه يعطن بين المسلمين، وأمَّ يْ البَ 

 :إلا العامل فيعطى بقدر أجحته» قال المصنف.» 

 .وذكرتها قبل قليل ،أجرتهفيعطى بقدر  ،عامل الزكاة الساعي :المحاد بالعامل هنا

 :اأو قنًّ  اولو غنيًّ » قال المصنف.» 

وهو العامل، فيجوز إعطاؤه ولو  :الساعي :أولهم :مصارف الزكاة الغني إل ثلاثةفي ل يعطى أحد 

 وهو ابن السبيل :ا لقلوبهم، الثالثيعطون ولو كانوا أغنياء، تأليفً  المؤلفة قلوبهم، فإنهم :ا، الثانيكان غني  

ل يعطى من  لقن  االأصل أن  ،لقن  اا، وكذلك فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غني   ،ا في بلدهإذا كان غني  

أو  ،إل إذا منع سيده النفقة عنه، وإل إذا كان عاملًا  ،لأنه تجب نفقته على سيده ؛الزكاة، هذا هو الأصل

 .اكان مكاتبً 

 :لبغاةويجزئ دفعها إلى الخوارج وا» قال المصنف.» 

فيجوز إعطاؤهم  ؛فأخذوا زكاة الناس ،أو البغاة تغلبوا على بلد ،بوا على بلدلو أن الخوار  تغلَّ 

 .ول يلزم إخرا  غيرها ،وتجزئ ،الزكاة

 :ا عدل فيها أو جارا أو اختيارً م  السلاطي  قهحً  أخذهاوكذلك م  » قال المصنف.» 

فإنها تبرأ ذمة المزكي، سواء أخذها  ؛زكاة المالتعالى أن ولي الأمر إذا أخذ  ن المصنف بيَّ 

فلا شك في وضوحه، وقد جاء في حديث جرير في صحيح  ا؛ا أخذها اختيارً أمَّ اختيارًا،أو أخذها  ،اقهرً 

، وهذا يدلنا على أنه يجب «ياعِ السَّ  واضُ رْ أَ » :قال ،اء الساعيإرضأمر ب أن النبي  :مسلم

وهذا يدلنا على أنه ل يجوز  ،طلب ما أعطيته :أي، «إلا وأرضيته ساع   نيفما جاء» :إعطاؤها له، قال جرير

 ا،ولو كان ظالمً  ،ا من الزكاة الواجبة على المسلممنعه شيئً  -أيضا–ول يجوز  ،اكتمان الساعي شيئً 

 «.اإذا أخذها اختيارً » :سنتكلم عن الظلم بعد قليل، هذا معنى قولهو

أنه يأخذها من المرء من غير إذنه، فهنا  :بمعنى ؛االزكاة قهرً  -أو ولي الأمر-ا أخذ الساعي وأمَّ 

ل يستثنى من شرط النية في الزكاة إل هذا الموضع، هذا  :خذت منه من غير نية، والعلماء يقولونأُ 
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ا كانت إن الحاكم لمَّ  :ما قالواوإنَّ  ؛أنها لم تسقط :الموضع الوحيد الذي تسقط فيه شرط النية، والحقيقة

إذا امتنع من  :على سبيل المثالففإنه ينوب عن الشخص في كثير من التصرفات إذا منعها،  ؛ية عامةله ول

التطليق في فكأن له ولية ووكالة  ،مع أن الطلاق من شرطه النية ،ق عنه الحاكمطلَّ  ؛يئة بعد أربعة أشهرفال

فإنها  ؛اقهرً  -أو ولي الأمر-ان فأخذها منه السلط ،ا منعها صاحب الحقوكذلك هنا في الزكاة لمَّ  ،عنه

 .وبرئت ذمته ،تكون مجزئة له

 :أو صرفها في غير مصرفها، والدليل على ذلك ،صرفها مصرف عدل :أي ؛«عدل فيها أو جار» :قوله

ولو زادوا في مقدار  :أي ؛«وامُ لَ ظَ  وْ لَ وَ » :قوله «،وامُ لَ ظَ  وْ لَ وَ  اةَ عَ سُّ الوا ضُ رْ أَ » :قال أن النبي 

 :تعالى أنه قال و أنهم ظلموا فصرفوها في غير مصرفها، ولذا جاء عن إبراهيم النخعي أ ،الزكاة

يقول العلماء رحمهم ؛ ولذلك «ولو صحفها في غيح مصحفها ,قد بحئتف ؛إذا أعطيت زكاتك إلى السلطان»

من القطع  فلا بُدّ  ؛ذلت لغير الفقير والمسكين والعاملإن مصارف الزكاة الثمانية إذا بُ  :الله تعالى

ا إذا أعطاها لفقير فإنه يلزمه بذل بدلها، وأمَّ  ؛ن غير غارمافب ؛أو غيرهلغارم باستحقاقه، فلو بذلها 

 لًا جُ رَ  نَّ إِ » :قال أجزأته، لما ثبت أن النبي  ؛ان غني  ان غير فقير ول مسكين باثم ب ،ومسكين

 قَ دَ صَ بِ   َّ قَ دَّ صَ تَ لَأَ  :الَ قَ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ   ْ يمَ فِ 
ها قد بعد ذلك أنَّ  ن النبي ، فبيَّ «ي  نِ غَ  دِ ي يَ ا فِ هَ عَ ضَ وَ , فَ ة 

 «.وبَ تُ يَ  نْ أَ  هُ لَّ عَ لَ  يكَ رِ دْ ا يُ مَ وَ » :قال ن الله لأ ؛بلتقُ 

 ؛ن على خلاف ذلكافأعطاه فبمسكيناً ا أو ظن أن فلانً  ،اا فقيرً أن من ظن أن فلانً  :فالمقصود م  هذا

فإنه يلزمه  ؛ظن أنه من مصرف المؤلفة قلوبهم، أو من غيرها من المصارفأو  ،أجزأته، ومن ظن أنه غارم

 .بذل بدلها، هذه المسألة الأولى

 ن لأ :قالوا ،فإنه تبرأ ذمته ولو صرفت لغير وجهها ؛أن من أعطى ماله للساعي :المسألة الثانية

ولو صرفها في غير  ،ذمتك تفبرئ الناس، وولي الأمر نائب عن ،الساعي نائب عن بيت مال المسلمين

كجمعيات النفع العام  ؛عنك أنت بخلاف لو أعطيتها وكيلًا  ،ها للفقيرئولو تلفت قبل إعطا ،مصرفها

 ؛وإذا صرفت في غير مصرفها ل تبرأ ،بأن سرقت مثلًا  ؛إذا تلفتذمتك  تبرأو ،فإنها ل تبرأ ذمتك ؛وغيرها

 ؛«عدل فيها أو جار» : تعالى، وهذا معنى قولهبل يلزم إخرا  بدلها، هكذا ذكرا أهل العلم رحمهم الله

 .تعالى ومن قول إبراهيم النخعي  ؛«وامُ لَ ظَ  وْ لَ وَ » :دليل من قوله العرفنا 

لتوقير  ؛سعيد بن المسيب :عنى الفقهاء بتعظيم آرائهم اثنانن من أكثر التابعين يُ أ :قلت لكمو



 

  376 

بل إن أهل المدينة كلهم  ،مدينةالفقيه وقد كان ، ◙وعلمه بفقه عمر بن الخطاب  ،الصحابة له

 .كانوا يرجعون إلى رأيه

 ا على فقهاء الكوفة ا بالخلاف، ولم يكن مقتصرً فإنه كان عارفً  ،إبراهيم النخعي في الكوفة :والثاني

 .ن كان قبلهوما يحكيه عمَّ  ،م فقههذلك كان يعظَّ ول ،ل وعرفحَ فحسب، بل إنه رَ 

 باسم إن بعض الدول والحكومات قد تأخذ مالً  :وهو يقول :ض إخواننابقي عندنا مسألة هنا ترد لبع

سواء باسم الضرائب  ؛ا بغير اسم الزكاةا إن أخذ منك شيئً مَّ أو كاة،تجزئك عن الز :نقول ؛الزكاة

دون عدل، با بعدل أو ل، فلو أخذ شيئً  :فهل يجوز أن تنويها زكاة؟ نقول ،أو باسم الرسوم ،والمكوس

فليست بمجزئة عنه، ل تكون مجزئة عن الزكاة، صرحوا بذلك في أكثر من  ؛باسم الزكاة تكُ  فما لم

 .موضع

 :ولا يجزئ دفع الزكاة للكافح :فصل» قال المصنف.» 

 ، مرَّ «ل يجزئ دفع الزكاة للكافر» :شرع في هذا الفصل في بيان بعض أحكام الإخرا ، فقال أول  

 .المؤلفة قلوبهم وهو :من ذلك شيء واحديستثنى معنا 

 :ولا للحقيق» قال المصنف.» 

اء أو للأرقَّ  ،الأنجم للمكاتب ا لأجل بذللكن يجوز بذلها لإعتاقهم، إمَّ  ،ول للرقيق ليتملكوها

 .فيشترون ويعتقون

 :ولا للغني بمال أو كسب» قال المصنف.» 

 .ل قليلذكرتها قب ،وتقدم معنا إل في ثلاث صور ،لغني بمالل بذلهاول يجوز 

 -للزكاة :أي–ا يهَ فِ  ظَّ  مَ لَا  هُ نَّ إِ » :لقول النبي  «؟أو كسب» :ما معنى ؛«أو كسب» قوله:

  لَا وَ  ,ي  نِ غَ لِ 
ا ببدنه على ن من كان قادرً أ :، ومعنى ذلكا قال ممَّ  اأو نحوً  «،ب  سِ تَ كْ مُ لِ

يعمل، وقد ذكر النووي  فلا يعطى من الزكاة، بل يجب عليه أن ؛ما امتنع من العملالكتساب، وإنَّ 

  ًا على العمل ببدنه، ولكنه لم أن المرء إذا كان قادرً  :، وقواعد الفقهاء عليها جميلًا تعالى ملحظ

ن وفإنه في هذه الحالة يك ؛ونحوه سكحب ؛أو بسبب منعه من العمل ،يستطع العمل لعدم وجود عمل
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 ؛ل يوجد عمل، بحث لم يجد عملًا  لكن ،كالعاجز عن الكسب، فهو عجز حكمي، فلو كان قوي البدن

وقد قال النبي  ،ا يسيرً بل يعمل ولو كان عملًا  ،فإنه ل يعطى ا ابتداءً يجوز إعطاؤه، وأمَّ  :فحينئذ نقول

: « َكَ وْ طَ عْ أَ  وْ أَ  وكَ عُ نَ مَ  اسَ النَّ  لَ أَ سْ تَ  نْ أَ   ْ مِ  حٌ يْ خَ  ؛بَ طِ تَ حْ تَ  فَ لًا بْ مَ  كَ حِ هْ ى ظَ لَ عَ  لَ مِ حْ تَ  نْ لَأ.» 

 ولا لم  تلزمه نفقته» المصنف: قال.» 

والقرابات التي تلزم  وع،والفر ،والأصول ،الزوجة :وهم :ل يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم النفقة

 .في باب النفقات -إن شاء الله- وسيأتينا ،نفقتها

 :ولا للزوج» قال المصنف.» 

بل يلزمها  ،لم تجزئها ؛زكاتهالكن لو أعطت زوجها من  ،ن الزوجة ل يلزمها أن تنفق على زوجهالأ

 لحديث زينب عندما طرقت بيت النبي  جاز؛ لو أعطته صدقة؛ لكن خر  زكاة بدلهاأن تُ 

امرأة عبد الله بن مسعود، ثم سألته أن ابن أم عبد  :قالت «؟بِ انِ يَ الزَّ  يُّ أَ » :زينب؟ قال :؟ قالت« ْ مَ » :فقال

صدقة ، هذا محمول عند أهل العلم على «ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  يَ هِ  ,مْ عَ نَ » :؟ قالتييزعم أنه أولى وولده بصدق

من زكاة  ان المرأة إذا أعطت زوجها وكان فقيرً لأ :وما السبب؟ قالوا ،ل زكاة الفريضة ،التطوع والنافلة

-العلماء يقولون  :في رواية عبد الله أحمداه، وقد قال فإنه سينفق عليها من المال الذي أعطته إيَّ  ؛مالها

ؤنة، فالحقيقة ة، ول مُ لامَ دفع بالزكاة عن المرء مَ ل يُ  :-فهو كلام أهل العلم الذي يكون بمثابة الإجماع

 .ا دفع به عن نفسهممَّ  -حينئذ–فيكون  ،أن المال سيعود إليها

 :ولا لبني هاشم» قال المصنف.» 

ا أخذهم الصدقة، وأمَّ  لأنها من أوساخ الناس، وبنو هاشم يجوز ؛وبنو هاشم ل يعطون من الزكاة

ا بنو وأمَّ  ا،والصدقة معً الزكاة أنه تحرم عليه هو: من خصائصه  الزكاة فلا تجوز، النبي 

 :-وهو قول بعض المتأخرين-ما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة، فالصدقة تجوز لهم، وقيل هاشم فإنَّ 

 .الزكاة يجوز له أخذ -حينئذ– مفإنه ؛نعوا حظهم من الخمسهم إذا مُ نَّ أ
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 :فإن دفعها لغيح مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه» قال المصنف.» 

 .ا لهعلم أنه ليس مستحق   :أي

وهي الفقير  :نينا من ذلك صورة واحدة فقطثْ لم تكن مجزئة له، استَ  :أي ؛«لم يجزه» قوله:

بخمسة  ةالمسكنالفقر وإذا عرفت  ا،ا جد  ا مما يشق جد  ا أو مسكينً ن من كونه فقيرً التيق  ؛ لأن والمسكين

فإن معرفتها على سبيل  ،وضروريات الحياة ،والنكاح ،الملبسو ،والمسكن ،والشراب ،الطعام :أمور

ما زوجه وهي ربَّ  ،المرء ل يعرف ماله ومقداره إل الله  ،لأنك ل تعرف كم في جيبه ؛الدقة صعب

 ,هُ الَ مَ  جَ حَ خْ أَ   ْ مَ » :قال أن النبي  :ماجه ولذا جاء عند ابن ،ل تعرف مالهإليه أقرب الناس 

عند أهل  -أو الباطن-لأن المال الخفي  «،انِ يمَ الإِ  ةَ وَ لَا مَ  دَ جَ وَ  ؛طِ حَ الشَّ  اتَ  ذَ لَا وَ  ةَ يضَ حِ المَ  جِ حِ خْ يُ  مْ لَ وَ 

ت أن مافإن ،وما في حسابك في البنك ،أقرب الناس لك ل يعرف ما في جيبك ه،العلم أغلب الناس ل يعرف

 .دون من عداهوالمسكين الفقير : استثنى العلماء؛ ولذلك بنى على الظاهرما يُ إنَّ  ،على الظاهر يتبن

 :ويستحدها منه بنمائها» قال المصنف 

 .ن غير مستحقاادعى أنه مستحق فب؛ لأنه ن يده عليه يد ضمانلأ ،ويسترد منه هذا المال بنمائه :أي

 :ا أجزأن غنيًّ اا فبفقيحً ن دفعها لم  يظنه إو» قال المصنف.» 

 .وعرفنا علته قبل ذلك ،أجزأ ؛ان غني  اا فبأو ظنه مسكينً 

 :والسنة أن يفحق الزكاة على أقاربه الذي  لا تلزمه نفقتهم على قدر ماجتهم» قال المصنف.» 

الأصول والفروع وإن لم ؛ لأن ن القرابات غير الأصول وغير الفروعإ :تعالى يقول الشيخ 

وغيرهم،  ،والأخوات ،كالإخوة ؛ا، غير هؤلء من القراباتعليهم ل يجوز إعطائهم من الزكاة مطلقً نفق يُ 

ن النفقة تجب على لأ ،أو هو كان من عصبتهم ،باتصَ هؤلء قد تلزم النفقة عليهم إذا كانوا من ذوي العَ 

ذا كان هو عصبة لهم، في بعض الأحوال إ بتجقد  ،وهكذا ،أو نفقة أخيه ،فقد تجب نفقة أخته ،العصبة

 :تجب النفقة بأحد أمرين :فحينئذ تجب النفقة في هذه الحال، ومتى تجب النفقة؟ قالوا

 إذا حكم الحاكم بها،  :-ذكره من باب الفائدةألكن  ،باب النفقات في اوسيأتيني- الأمح الأول

فيلزمك القاضي أن  ،كابن عم ؛إلزام نفقة قريبك -محاكم الأحوال الشخصية-ا صدر المحاكم أحيانً وتُ 
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 ،لأن النفقة وجبت عليك ؛اشيئً  وحينئذ فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ،تنفق عليه في كل شهر كذا

 .اوتصدر المحاكم هذا كثيرً 

 فبعض الناس قد يكون  ،بأن يكون أخوك في بيتك ؛إذا جرت العادة بإنفاقك عليه :الثاني الأمح

 .لأنه عصبة ؛وجبت نفقته عليك :ذ نقولئفحين ،هو الذي ينفق عليهف ،وليس في بيت أبيه ،ه في بيتهوأخ

هم الأقارب الذين تلزمهم ؤلء أو بحكم القاضي، وه ،أنك تنفق عليه بجريان العرف :الثانيوالأمح 

فيجوز إعطاؤهم  ة؛وكانوا من أهل الزكا ،ا إن لم تكن تلزمه نفقتهمالنفقة على سبيل التقريب لهم، وأمَّ 

 «.على قدر ماجتهم» :قالولذلك  ؛من الزكاة

 :وبنت أخيه ,كعمته :وعلى ذوي أرمامه» قال المصنف.» 

 .ما تجب للعصبات دون من عداهمن النفقة إنَّ لأ ؛لأن ذوي أرحامه ل تلزم نفقتهم

 :ن دفعها لم  تبحع بنفقته بضمه إلى عيالهإوتجزئ » قال المصنف.» 

أو  ،أو يتيم ،ولو كان من ذوي الأرحام ،كخادم ؛السنة كلها ع بالنفقة عليهإن من تبرَّ :شيخاليقول 

ما يحرم إنَّ  ،ن النفقة ليست بلازمةلأ ؛ه من الزكاةؤز إعطاوفإنه يج ،ن تبرع بنفقتهإفإنه و ؛وغيره ،لقيط

 .إعطاؤه من الزكاة إذا لزمته النفقة

 :وتس  صدقة التطوع في كل وقت :فصل» قال المصنف.» 

كون صدقة التطوع فيها أفضل، ومن هذه تا هناك أوقاتً  لكنَّ  ،أو في غيرها ،لفاضلةسواء في الأوقات ا

–ومنها  ،رمضان :ومنها ،عموم حديث ابن عباس ل ؛عشر ذي الحجة :الأوقات الفاضلة

نقله  ،ن الأشهر الحرم تضاعف فيها الأعمال الصالحة كما قال ابن عباسإرم، فالأشهر الحُ  :-كذلك

 «.ل الأوقاتفضائ»البيهقي في 

 :اما سحًّ لا سيَّ » قال المصنف.» 

  .[271البقحة:] {ٹ ٹ ڤ ڤ} ؛ن صدقة السر أفضللأ
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 :وفي الزمان والمكان الفاضل» قال المصنف.» 

ن مكة تضاعف فيها إمكة، ف :مثل :المكان الفاضلو ،زمنة الفاضلةالأا من ذكرت قبل قليل بعضً  

ما يضاعف فيها إن مكة إنَّ  :قيل ،مكة :إن المكان الفاضل هنا :كان بعض أهل العلم يقولإن الحسنات، و

أو يضاعف  ا،ا عددً مَّ إما ورد فيه من النقل فقط، ولكن الظاهر أن مكة يضاعف فيها جميع الحسنات، 

 .ا المدينة فلم يرد النقل إل بالصلاة فقط أنه مضاعفة فيهاا، فتكون الصدقة فيها أفضل، وأمَّ حجمً 

 :وفي الزمان والمكان الفاضل» قال المصنف.» 

 .لحديث زينب 

 :ثم بذلكأوم  تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضح بنفسه أو غحيمه » قال المصنف.» 

 ته علىضرار بمؤنة من تلزمه مؤنته، كنفقوترتب على صدقته الإ ،إن من تصدق بمال :يقول الشيخ

فإنه يأثم بذلك لأنه  ؛وهكذا ،ده وتلزمه نفقتهوالحيوان الذي يكون تحت ي ،وخادمه ،وأصوله ،أبنائه

 .ر في الفرض من أجل الإتيان بالنافلةقصَّ 

فإنه يأثم  ؛منع نفسه بعض ما يحتا  إليه ولو كان من باب الحاجة كالدواءبأن ؛ «أو أضح بنفسه» قوله:

 اكَ نَ دْ أَ  مَّ ثُ  ,ولُ عُ تَ   ْ مَ بِ  مَّ ثُ  ,كَ سِ فْ نَ بِ  أْ دَ ابْ » :مة، وقد قال النبي فإن حاجة نفسه مقدَّ  ،بذلك

 «. اكَ نَ دْ أَ 

لأنه  ؛مقدم على الصدقةسداد الدين وعنده مال، فإن  ،بأن كان المرء عليه دين؛ «أو غحيمه» قوله:

وإنما  ،ا إن كان الغريم لم يطالبهي الدين، فإنه حينئذ يأثم، وأمَّ ضول يق ،يضر بغريمه عند حلول الأجل

الحال يجوز له أن يتصدق ولو كان عليه في فإنه  ؛ونحو ذلك ،دين مؤجلًا جعله لحين الميسرة، أو كان ال

 .دين

 :وكحه لم  لا صبح له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه ع  الكفاية التامة» قال المصنف.» 

 يقول الشيخ  إن الناس نوعان :تعالى: 

 :هو الذي يجوز له أن يتصدق بما شاء هذا الرجل فمن بلغ من التوكل منزلة عالية،  النوع الأول

، فإن أبا بكر الصديق تصدق بماله ◙بكر الصديق  وبأ :ويكتفي بما فيه مؤنته، ومن هؤلء ،من ماله
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إنه يكره لغير هؤلء القوم  ون:الله تعالى يقول همتصدق بكل ماله، ولذا العلماء رحم :أيأكثر من مرة، 

وكثير من  ،الشيء الكثير والثقة به  ،ين بالله وبلغوا من اليق ،الذين بلغوا من التوكل

فحينئذ قد  ؛في جيبهما ما تصدق بكل فلربَّ  ،ما يكون عنده لحظات إيمان قد ارتفع فيها إيمانهالناس ربَّ 

من نوائب الدنيا  -«وكحه لم  لا صبح له» قال المصنف:كما -وقد يأتيه شيء  ،وقد يندم ،يتضرر

 .كره في حقه التصدق بكل مالهيُ  :وحاجاتها، ففي هذه الحال

ا على نوع معين من الرفاهية، وأغلب الناس بأن كان الرجل معتادً ؛ «أو لا عادة له على الضيق» قوله:

في أغلب البلدان معتادون على نوع من الرفاهية الزائدة بعض  ،الآن معتادون على نوع معين من الرفاهية

 ينقص نفسه عن يستحب له ألَّ  قال المصنف: ذئة، فحينأو قدر أقل الكفاي ،الشيء عن قدر الكفاية

 .كره أن يتصدق بما ينقصه عن ذلكويُ  ،الكفاية التامة

 :والم  بالصدقة كبيحة ويبطل به الثواب» قال المصنف.» 

باللسان  هو المن   :والم   ، [264]البقحة: {ې ې ې ې ى}: قول الله ل

 .ونحوه

داد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والس أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  هِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :كتاب الصيام[»قال المصنف[ .» 

وإنما  شرع المصنف بعد ذكره للزكاة بذكر أحكام الصيام، والصيام في الأصل هو الإمساك،

: إن الصيام كف وليس يقولون المقصود بالصيام الإمساك عن المفطرات في النهار، والعلماء 

 تركاً، إذ الترك إنما هو ليس فعلا، وإنما هو امتناع بينما الصيام كف، لأن؛ فيه فعلا، والفعل هو النية. 

إذاً ما الفرق بين الكف والترك؟ أن الترك ل نية فيه، بينما الكف ل يكون كفا إل بنية، ففيه فعل، 

د الأفعال، قلنا: أفعال الجوارح والقول فإنه فعل والكف فإنه والفعل هو فعل القلب، ولذا إذا أردنا أن نع

فعل، ولذا في كتب الأصول يقولون، والكف فعل، وهذه مسألة مشهورة، عندما يقولون: الكف فعل، 

 فهناك فرق بين الكف والترك، فالإمساك كف وليس تركاً.

 :يجب صوم رمضان» قال المصنف.»  

 .[185]البقحة: (ۀ ہ ہ ہ ہھ)بإجماع، 

 :بحؤية هلاله على جميع الناس» قال المصنف .» 

صوموا »قال:  برؤية هلال رمضان، والدليل عليه أن النبي أي: ؛ «بحؤية هلاله»قوله: 

 لرؤية الهلال.أي: ؛ «لرؤيته

عبارة على جميع الناس، مراد المصنف منها: أنه ل اعتبار لختلاف ؛ «على جميع الناس»قوله: 

ثبت رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين، فإنه يلزم سائر المسلمين الصيام بناء على  المطالع، فإذا

ذلك، وانتبه عندي في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين: فإن من أهل 

من حديث العلم من يرى اختلاف المطالع وهو قول قوي جدا لكثير من أهل العلم، واستدلوا بما جاء 

أبي كريب عن ابن عباس، ولكن حديث ابن عباس مؤول وموجه، فإن ابن عباس قصد الإفطار ولم 
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يقصد الصيام، فإنه يقول سنصوم حتى يثبت عندنا دخول الشهر برؤية، والحديث في مسلم كما تعلمون، 

ت هذا الخلاف؟ وله وجه، ولكن القول باتحاد المطالع هو الأوجه والأقوى كما ذكره المصنف، لما قل

لأن؛ المرء إذا كان في بلد وكان أهل ذلك البلد علماؤه، أو حكامه إن كانوا مسلمين يعني ليس البلاد 

الصوم يوم »قال:  الأقليات، يرون اختلاف المطالع فيلزم المرء أن يكون معهم، لأن؛ النبي 

يخالف بلده لأجل ذلك، وهذه  الناس الذين هو معهم وبلدهم، فلاأي: ، وال هنا للعهد، «يصوم الناس

من مقاصد الشرع، لأن؛ من مقاصد الشرع الجتماع في الأمور العامة، ومنها الصيام والفطر، ولذلك فإن 

الأضحى خاصة وعرفة خاصة العبرة فيها بأهل الموقف، لأن اضحاء الناس إنما هو واحد، فالناس 

ما رمضان فإن العبرة باجتهاد أهل البلد يضحون في الموقف، فالعبرة بأهل الموقف في الأضحى، وأ

علمائهم وولتهم، فقد أردت أن أبين لكي نعرف أن المسألة فيها خلاف أولً، وإن كان الأرجح دليلا 

والذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أو أغلب الصحابة رضوان الله عليهم، أن البلدان متحدة 

 دان عليه، وإن كان علماء الفلك لهم وجهة نظر في هذه المسألة.المطالع، فإذا رؤي في بلد فإن غالب البل

أن ل بُدّ  من الذي يراه؟ إذا رآه المرء بنفسه أو أخبره ثقة، لأن؛ كل شهور السنة؛ «بحؤية هلاله»قوله: 

أن النبي »تثبت بشهادة رجلين، إل دخول رمضان فقط، فإنه يقبل فيه شاهد واحد، والدليل عليه، 

  وفعل النبي «ومحة قبل إخبار أعحابي ومده»، «ومده ◙إخبار اب  عمح محة قبل ،

  هنا في الموضعين، يدلنا على أن دخول رمضان وحده يقبل فيه إخبار شخص واحد ولو

أنثى، وأما ما عداه من الأشهر كشوال وغيرها فلا بد من شاهدين اثنين، لأنه؛ يبنى على الأصل، واستثني 

أو الخبر عن  من اثنين، ولكن إذا جاءنا كلام الله ل بُدّ  و لم يرد النص لقلنارمضان، لورود النص ول

 وصح به النقل فنقول على العين والرأس، وإذا جاء نهر الله، بطل نهر معقل.  النبي 

 :وعلى م  مال دونهم ودون مطلعه غيم, أو قطح ليلة الثلاثي  م  شعبان, امتياطا » قال المصنف

  «.بنية رمضان

 إن الناس إذا تراءوا الهلال، هلال رمضان، ولم يروه، فإن لهم حالتين.  يقول المصنف 

 :أن تكون السماء صحوا، بمعنى أنه ل غيم فيها ول قتر، القتر قد يكون الضباب،  الحالة الأولى

ون طيور، وقد يكون التراب، نحن عندنا التراب، وقد يكون في بعض البلدان الضباب، وهكذا، أو قد يك

أو حشرات، عندما يأتي الجراد الكثير فهذا من القتر الذي يمنع رؤية الهلال، إذا عندنا حالتان: إما أن 
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يحال بيننا وبين رؤيته ليلة الثلاثين غيم أو قتر، أو ل يحول بيننا وبينه شيء، فإن لم يحل بيننا وبينه شيئ 

ضان، لأننا تراءينا فلم نره، وأما إن حال بيننا وبين فإن هذا ل يشرع صومه، لأننا قطعنا أنه ليس من رم

يقولون: يشرع صومه، يشرع أن تصومه، لما يشرع صومه؟ انظر  رؤيته غيم أو قتر، فالعلماء 

، «فإن غم عليكم فاقدروا له»: معي، قالوا: لحديث وخبر، أما الحديث فهو قول النبي 

ضاق عليه رزقه، وحين ذلك أي:  [16جح:]الف (ڻ ۀ ۀ)ضيقوا، أي: فاقدروا قوله: ومعنى 

ضيقوا شعبان، فمفهوم هذا الحديث أنه يصام يوم الشك، هذا اليوم الثلاثين إذا حال أي: فاقدروا له، 

بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر، وهذا الفهم الذي ذكرت لكم، فهمه ليس واحد ول اثنان، بل عشرة من 

لم قلت عمر؟ لأنه أحد الخلفاء الأربعة، لما  منهم عمر، منهم ابن عمر، أصحاب النبي 

، السنان قلت ابن عمر؟ لأن؛ ابن عمر من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم تأسياً بالنبي 

عائشة، أيضًا  ، وممن كان يصومه◙كلهم مستنون، ولكنه تأسي حتى يقلده في الأفعال العادية، 

يكون يصوم ومتى ل يفطر؟ ومع ذلك  ، متىوعائشة من أقرب الناس ومعرفة بصوم النبي 

كان يفطر في بيتها فتعلم متى  صامت، مع أنها تذكر أنه لم يكن يصوم أيام العشر من ذي الحجة، لأنه؛

 صام ومتى يفطر، ومع ذلك صامت وغيرها من الصحابة، فدلنا ذلك على أنه يشرع صومه. 

 :وعلى م  مال» قال المصنف.»  

أنها تفيد الوجوب، وقد يقال: بأنها تفيد الندب، وقد يقال: بأنها تفيد قد يقال:ب؛ «وعلى»قوله: 

الإباحة، وهي ثلاثة أقوال، والأقرب منها الذي اختاره جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره، 

 أنها تفيد الإباحة، فيباح صومه، يباح صوم يوم الشك، ما فائدة صوم يوم الشك إذا حال بيننا وبين رؤيته

غيم أو قتر؟ أنه إذا لم ير الناس الهلال، ثم ترأوا هلال شوال، فرأوه وقد صاموا ثمانية وعشرين، فإن يوم 

وقلنا: ؛ «وعلى م  مال دونهم»قوله: الشك الذي صاموه، إذا صاموه بنية رمضان أجزأهم، وهذا معنى 

 إن من على يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والأقرب فيها الإباحة.

عرفنا أنه يلزمه أن ينوي نية رمضان، لأنه إذا بان أن رمضان ثمانية ؛ «امتياطاً بنية رمضان»له: قو

وعشرون يوما وان هذا اليوم منه أجزاؤه ول يلزمه أن يقضي يوماً، وقد كان عندنا من نحو من أربعين 

أصبح الناس مفطرين ليلة عاماً، ربما في سنة من السنين، حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم شديد، ف

ثلاثين، ثم تراءو الهلال بعد ذلك فصاموا ثمانية وعشرين، وأدركناها، فافطرنا يوم تسع وعشرين، ثم بعد 
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ذلك، قال المشايخ: يجب أن يقضى يوم لمن لم يصم ذلك اليوم بنية رمضان، فيقضى يوم بعد ذلك من 

 غير تحديد.

 :ويجزئ إن ظهح منه» قال المصنف.»  

ويجزئ ذلك اليوم من رمضان، إن ظهر أن ذلك اليوم يوم الثلاثين الذي حال أي:  ؛«ويجزئ» ه:قول

 بين رؤيته بين رؤية هلاله غيم أو قتر، إن ظهر منه أي ظهر من رمضان. 

 :وتصلي التحاويح» قال المصنف.»  

 لأن؛ التراويح تصلى ليلة رمضان. ؛ «وتصلي التحاويح» قوله:

 :تثبت بقية الأمكامولا» قال المصنف  .» 

، مثل الآجال، فلو أن رجلا قال: زوجه طالق إن جاء رمضان، فنقول: «ولا تثبت بقية الأمكام» قوله:

ل يثبت لأنه محتمل مشكوك فيه، وعندنا قاعدة أن اليقين ل يزول بالشك، فلا تثبت الآجال ونحوها إل 

 بار، أو بإتمام ثلاثين يوما. باليقين، فلابد أن يتيقن أن رمضان دخل، إما بالإخ

 :كوقوع الطلاق والعتق» قال المصنف.»  

 المعلق على دخول رمضان، والعتق المعلق. أي: ؛ «كوقوع الطلاق» قوله:

 :وملول الأجل» قال المصنف.»  

 في البيوعات ونحوها.؛ «وملول الأجل» قوله:

 :ولو عبد أو أنثىوتثبت رؤية هلاله بخبح مسلم, مكلف عدل, » قال المصنف.» 

قبل إخبار ول نقول شهادة، وإنما نقول إخبار ابن عمر  دليل ذلك قلت لكم أن النبي 

وحده، وإخبار أعرابي وحده، في سنة أخرى، وهذا يدلنا على أنه يقبل شهادة خبر رجل واحد، والقاعدة 

أة، وما كان من باب الشهادة المطردة عند أهل العلم: أن ما كان من باب الخبر يستوي فيه الرجل والمر

 في باب الشهادات. -إن شاء الله -فيختلف فيه الرجال عن النساء وسيأتينا
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 :وتثبت بقية الأمكام تبعا» قال المصنف .» 

تبعا لدخول الشهر من وقوع الطلاق، والعتاق المعلق، أي: لذلك، ؛ «وتثبت بقية الأمكام تبعا» قوله:

 وحلول الآجال.

 ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان» ف:قال المصن .» 

لأنه الأصل، والأصل أن مثل هذه الأمور شهادات، والشهادات ل يقبل فيها إل رجلان، ول يقبل في 

 الشهادات شهادة النساء، هذا على المشهور. 

 :فصل: وشحط وجوب الصوم أربعة أشياء» قال المصنف .» 

 لوجوب وهي أربعة، أغلبها مكررة يعني مرة سبق شرحها قبل ذلك. هذه الشروط، هي التي شروط ا

 :الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه» قال المصنف .» 

أما الإسلام والبلوغ والعقل، فقد تقدمت، لأن؛ فاقد الإسلام والبلوغ والعقل ليست له نية معتبرة، 

القدرة على الصيام، لأن العاجز عنه أي: ؛ «رة عليهوالقد»قوله: فيها من نية معتبرة، ول بُدّ  والعبادات

ڇ ) تفصيله، في يعني في قوله  -إن شاء الله -، وسيأتينايسقط عنه الصوم كما في كتاب الله 

 . [184]البقحة: (ڍ ڍ ڌ

 :فم  عجز عنه لكبح, أو محض لا يحجى زواله, أفطح وأطعم ع  كل يوم مسكينا مد » قال المصنف

  «.ع م  غيحهبح, أو نصف صا

عجز عن الصوم لكبر ، الكبر يعني: كبر السن، وهو في الغالب أنه يكون أي: ؛ «فم  عجز عنه» قوله:

، «ما أنزل الله م  داء إلا وله دواء إلا الهحم»أنه قال:  زمناً أي مستمراً، وقد جاء عن النبي 

لن يشفى منه إل أن يشاء الله وهو الموت، فالهرم زمن، فمن دخل فيه فإنه ؛ «إلا السام»وفي لفظ 

 :المرض نوعان: مرض يرجى زواله والشفاء منه، ومرض «أو محضا لا يحجى زواله»، قال ،

 ل يرجى زواله، نبدأ بالمجتمع فيهما، كل مرض يترتب عليه أحد أمور فإنه يباح الفطر فيه: 

 :إما أن يترتب على الصوم زيادة المرض.  الأول 

 :يه تأخر البرء من المرض. أو يترتب عل الثاني 



٦  
 

 

 387 

 :أو يترتب عليه اكتساب المرض، إن كان طيبا لكن يكتسب مرضا، بأن يكون يتعاطى  الثالث

 أدوية، فإن ترك الدواء ذلك اليوم فإنه يمرض. 

 :أو إن كان في صيامه حر  ومشقة شديدان عليه، وهذا مثل الذي يحتا  الشرب للماء،  الحابع

يلزمه أن يأكل طعاما كثيرا، أو بعض السوائل بعض الناس قد يعمل  مرضه ويحتا  الطعام، بعض الناس

 عملية في معدته فيحتا  أن يشرب سوائل وإل جاءت مشقة خارجة عن العادة. 

هذه الأربع هي التي تبيح الفطر في نهار رمضان وأضرب لكم مثال هل يدخل فيه أم ل؟ لو أن امرأ 

شديدة، فهل تبيح الحمى الإفطار في رمضان أم ل؟ العلماء قالوا: أصيب بحمى، والحمى هي الحرارة ال

نعم وهو داخل في النوع الرابع، لأن؛ شدة الحمى، من فيح جهنم، لكن هي من المشقة الخارجة عن 

العادة، فتحتا  لتخفيف هذه الحمى بدواء تخفف به الحرارة التي عليك، أو الصداع الذي أصبت به، 

طار لأجل ذلك، ولذلك قيل لأحمد أيفطر للحمى؟ قال نعم، وأي مرض هو فحينئذ يجوز لك الإف

كالحمى؟ الحمى شديدة، فإن لم تعالجه ربما اشتدت وهكذا، أما الألم اليسير كالضرس اليسير، أو 

الزكام الذي ل حمى فيه ونحو ذلك فإنه ل يفطر لأجله، إذا عرفنا المرض الذي يفطر له، هذا المرض إذا 

ر لأجله فإنه نوعان: يرجى زواله، ول يرجى زواله. الذي يرجى زواله ل كفارة عليه، بل يلزمه أبيح الفط

بعد قليل، وأما إن كان ل يرجى زواله بأن كان مرضا  -إن شاء الله -القضاء وسنتكلم عنه في محله

ه لن يشفى منه، مستمرا، كالأمراض الزمنه كالكلى وغيرها، التي في الغالب أن المرء يغلب على ظنه أن

ڇ ) :فحين إذا نقول: سقط عنه الصوم، فيفطر ويجب عليه بدله وهو الكفارة كما قال الله 

ع  »وأطعم أي: ؛ «وأطعم»أفطر ذلك اليوم، أي: ؛ «أفطح»قال:  [184]البقحة: (ڍ ڍ ڌ

يطعم عنها  لأن؛ كل الكفارات؛ «مد بح أو نصف صاع م  غيحه»فقيراً أو مسكيناً أي: ؛ «كل يوم مسكيناً

بمد بر، لقضاء الصحابة معاوية وغيرهم، أو نصف الصاع من باقي الأصناف الباقية الخمسة التي تخر  

 في زكاة الفطر، وتقدمت معنا، المد: هو ملء الكفين المجتمعتين، والصاع أو نصف الصاع هو مدان. 

 :وشحوط صحته ستة» قال المصنف .» 

 ة الصوم ستة. شروط صحأي: : «وشحوط صحته» قوله:
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 :الإسلام, وانقطاع دم الحيض والنفاس» قال المصنف .» 

هنا أدخل الإسلام فجعله شرط صحة، وقبل جعله شرط وجوب، والصواب أنه داخل في شرط 

الصحة ل في شرط الوجوب، ولذلك فإن بعض العلماء نبه، وممن نبه على ذلك أبو عمرو بن الصلاح 

بين أن كثيرا من الفقهاء يعدون الإسلام شرط  «بمشكل الوسيط»والمسمى الغزالي  «للوسيط»في شرحه 

وجوب، قال: والصواب أنه شرط صحة وليس شرط وجوب، لكن الفقهاء يتجوزون في عباراتهم، 

إذا انقطع دم أي: ؛ «الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس»فيجعلون شرط الصحة شرط وجوب، 

أما إن كان دم الحيض والنفاس، خارجا من المرأة حقيقة أو حكما الحيض والنفاس فإنه يصح الصوم، و

فإنه في هذه الحالة ل يصح صومها، قلت حكما لما؟ لأن؛ دم الحيض والنفاس ل يستمر بالمرأة، فإنه قد 

 يتقطع كما نبه إليه أهل العلم، 

 :والحابع التمييز» قال المصنف.»  

 أن يكون المرء مميزاً صفة الصوم.أي: 

 :فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمحه به وضحبه عليه ليعتاده» قال المصنف .» 

محوا أبناءكم بالصلاة »قال:  لحديث عمرو بن شعيب، عن، أبيه عن، جده، عن النبي 

، وكان الصحابة قد فهموا من ذلك حتى في الصوم، فكانوا يعودون أبناءهم «لسبع واضحبوهم عليه لعشح

 الصيام.

 الخامس العقل» ل المصنف:قا.» 

 ل صيام على مجنون. ,«الخامس العقل» قوله:

 :لك  لو نوى ليلاً, ثم ج  أو أغمي عليه جميع النهار, وآفاق منه قليلاً صحَّ » قال المصنف .» 

أن من نوى من الليل، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، وآفاق منه قليلاً  يقول المصنف 

ا النوم ذهاب العقل يكون بثلاثة أشياء: نوم، وجنون، وإغماء، ولذلك يقولون: ستر صح منه ذلك، عندن

وتغييب، وذهاب، هذه الثلاثة، نبدأ بالجنون والنوم ثم أعود للإغماء لأن الإغماء يحتا  إلى تنبيه في 

 مسألة يسيرة.



٦  
 

 

 389 

 :العلماء  النائم: الأول ن الليل ثم يقولون: إن النائم وإن كان غير مكلف لكن لو نوى م

نام إلى غروب الشمس صح صومه، لأنه؛ وإن رفع عنه التكليف، أو رفع عنه بعض حكم التكليف نومه، 

مستور عقله مؤقتا فيصح صومه، هذا بالنسبة أي: إل أن عقله حكماً معه، ولذلك يسمونه بالمستور، 

 للنائم فلا يلزم إفاقته في جزء من أجزاء النهار.

 :نون إذا جاء بالنية فلا بد أن يفيق ولو جزءً منه، إما من الأول أو الوسط أو المج الثاني المجنون

الأخير، فإن جُن بعد طلوع الفجر ولو بلحظات ولم يفق إل بعد غروب الشمس قالوا صح، وإن آفاق 

أثناءه ثم جن صح أو آفاق آخره قبل غروب الشمس صح، لماذا؟ قالوا: لأن الجنون ذهاب للعقل، والنية 

 بها قبل أول الفعل، ويلزمه أن يستحضر النية أثناءه، لكي يصح منه الصوم ولو للحظة، هذا المجنون.  أتى

 :العلماء تارة يلحقون المغمى بالنائم مثل الصلاة، فيقولون إن من أغمي  المغمى عليه: الثالث

كباب الصوم، فيقولون: عليه يوم كامل أو يومان يلزمه قضاؤها كالنائم، وتارة يلحقون النائم بالمجنون، 

إن من أغمي عليه النهار كله فإنه يلحق بالمجنون فلا يصح صومه، لماذا؟ قالوا لأن؛ المغمى فيه شبه 

نلحقه بالأشد منهما احتياطاً، وهذه ملحق بالقاعدة الفقهية التي عند العلماء،  :بالثنين، الفقهاء يقولون

هين فيلحق به من باب إلحاق بالأقوى، والأقوى هو أن التحريم مغلب، فينظر لأقوى الحالين والشب

المحرم والأحوط، فتارة يلحقونه بالمغمى عليه، وتارة يلحقونه بالنائم، فينظرون لأشد الأحوال بين 

 الحكمين فيلحق به، فالمغمى عليه أنه تارة يلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون.

 :واجب السادس النية م  الليل لكل يوم» قال المصنف.»  

قوله: ، و«م  لم يبت الصيام م  الليل فلا صيام له»لأنه جاء في الحديث ؛ «النية م  الليل»قوله: 

التيبت من النية واجب، لأن؛ هذا مما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، لأنه يشق على المرء، بل قد 

علم بطلوع الفجر إل بعده يكون صعبا جدا، أن يستحضر النية عند ابتداء طلوع الفجر، إذ قد ل ي

بلحظات، فحين إذ يكون قد خلا جزء من النهار من غير نية، ولذا يقولون يستحضر النية من الليل، 

معنى ذلك أن غير الواجب ل ؛ «لكل يوم واجب»واستحضار النية سهل، كما سيأتي، وتعبير المصنف 

أن النبي »ها، والدليل عليه يلزم استحضار النية من الليل، لكن ينقص أجره إن لم يستحضر

 فنوى الصيام في أثناء «دخل بيته يوما فقال هل عندكم م  طعام؟ قالوا لا, قال فإني صائم ،

أو صحة صوم المسلمين عامة، وسبب ذلك أن النافلة  النهار، فدل على صحة صومه 
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أو شرب، فيكون أول النهار عنده  يجوز نيتها في أثناء النهار بشرط، أن ل يأتي بمانع قبله، ما يكون قد أكل

ترك للأكل والشرب، فإذا نوى مثل الساعة العاشرة نهارا يكون قد كف عن الأكل والشرب فيؤجر من 

العاشرة إلى ما بعدها فيصح صومه حين ذاك لكن هذا في النوافل دون الفرائض إذا الفرائض يجب أن 

لكل يوم »لفريضة والنافلة، وتعبير المصنف يصومه من أول النهار ل من جزئه، وهذا الفرق بين ا

 .معنى ذلك سواء كان الوجوب وجوب رمضان أو قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة؛ «واجب

 :فم  خطح بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى» قال المصنف.» 

 النية بمجرد أن يرد على قلب المرء أنه صائم. 

 :وكذا الأكل والشحب بنية الصوم» قال المصنف .» 

 وهو السحور فإن أكلة السحور تكون كذلك. ,«وكذا الأكل والشحب بنية الصوم» قوله:

 :ولا يضح إن أتى بعد النية بمناف للصوم» قال المصنف .» 

إذا أتى بعد النية بمناف قبل طلوع الفجر، يعني قبل بدء الصوم، فلو نوى ثم أكل أو جامع ثم أي: 

 . «يصبح جنبا صائما أن النبي » شة طلع الفجر فصومه صحيح، لحديث عائ

 :غيح متحدد -إن شاء الله -أو قال» قال المصنف.» 

 لأن؛ إن شاء الله هنا تكون من باب التعليق. 

 :فمفطح  وكذا لو قال ليلة الثلاثي  م  رمضان إن كان غدا م  رمضان ففحضي وإلا» قال المصنف

 «. ويضح إن قاله في أوله

لة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فإنه فرضي، كيف ذلك؟ بعض لو قال في لي :يقول

الناس ينام مبكرا، ويكون نومه قبل الإعلان، أو وصول الخبر إليه وخاصة من القرى قديما قبل الراديو 

 وغيره، قلت الردايو لماذا؟ لأن؛ أول ما جاء ما يصل به الخبر كان الراديو والفنوغرافي يسمونه، وقد ألف

جمع من علماء مصر وغيرهم والأتراك وغيرهم هل يجوز نقل خبر الرؤية بهذه الأجهزة أم ل؟ ألف 

أكثر من عشرة كتب، في نقل خبر رؤية الهلال بالأجهزة، ثم استقر الأمر على أنه يصح، المقصود من هذا 

ان غدا من رمضان فإنه من أنه لو كان المرء ينام مبكرا ول يدري هل جاء الخبر أم ل، فينوي فيقول: إن ك
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رمضان ففرضي، وإن جاء الخبر أنه من العيد فإني سأفطر، نقول هذا ل يضر، لأنه معلق على وجود شرط 

شرعي، لكن يضر في ليلة الأول من رمضان من صام يوم الشك، قال إن كان غدا فنافلة أو فريضة ما يصح 

 بل يجب عليه أن يجزم أنه نافلة. 

 :فحضه الإمساك ع  المفطحات م  طلوع الفجح الثاني إلى غحوب الشمسو» قال المصنف.» 

هذا الفرض وهو الواجب الإمساك عن المفطرات وستأتي من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر  

 غروب القرص كاملا.أي: الصادق إلى غروب الشمس 

 :وسننه ستة تعجيل الفطح» قال المصنف».  

 «.بخيح ما عجلوا الفطحلا تزال أمتي » :لحديث النبي 

 :وتأخيح السحور» قال المصنف.» 

الصحابة كانوا يؤخرون السحور وأما زيادة ل تزال أمتي بخير ما  لأن؛ «وتأخيح السحور» قوله: 

 الفطر، وزيادة وأخروا السحور فإنها غير ثابتة.  عجلوا

 :والزيادة في أعمال الخيح» قال المصنف.» 

أنهم كانوا يكثرون من لزوم المساجد وكانوا يكاثرون من إطعام  ◙يرة مطلقا، وقد قال أبو هر 

القرآن  الطعام في هذا الشهر كما أن هذا الشهر شهر قراءة قرآن يدارس جبرائيل فيه النبي 

 فيستحب قراءة القرآن فيه. 

 :وقوله جهحا إذا شتم إني صائم» قال المصنف».  

، ويقولها «أمد أو شاتمة فليقل أو قاتله فليقل إني صائم إذا سابه»لحديث أبي هريرة في الصحيح 

 جهراً ولو كان الصوم نافلة وليس في ذلك من الرياء شيء.

 :وقوله عند فطحه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطحت سبحانك وبحمدك اللهم » قال المصنف

  «.تقبل مني إنك أنت السميع العليم

 وهذا الحديث، جاء عند الدارقطني.
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 وفطحه على رطب» ل المصنف:قا.» 

 «.كان يفطح على رطبات قبل أن يصلي لأن النبي »يستحب أن يفطر على رطب، 

 :فإن عدم فالتمح» قال المصنف.»  

فعلى  فإن لم يك  عنده رطب »في حديث أنس أيضًا  لأنه يقوم مقامه، وقد جاء

 . «تمحات

 :فإن عدم فماء» قال المصنف .» 

 والحديث عند أهل السنن. ؛ «لم يك  مسا مسوات م  ماءفإن » ◙لقول أنس 

 :ويححم على م  لا عذر له الفطح بحمضان» قال المصنف.»  

إن من كان ليس له عذر فإنه يحرم عليه أن يفطر في نهار رمضان بل يجب عليه الإمساك ولذلك جاء 

رمضان م  غيح عذر لم م  أفطح يوما في نهار »قال:  في خبر خبر رواه أبو هريرة أن النبي 

، وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إل إن جمعا من أهل العلم عمل «يجزئه صيام الدهح ولو صامه

 به ومنهم الإمام مالك واحتج به.

 :ويجب الفطح على الحائض والنفساء» قال المصنف.» 

 .«كنا نؤمح بقضاء الصوم ولا نؤمح بقضاء الصلاة» لحديث عائشة 

 وعلي م  يحتاجه لإنقاذ معصوم م  مهلكة» ل المصنف:قا.»  

 لأن؛ هذا من باب إنقاذ المسلم فيكون من باب يعني تقديم الأهم على المهم.

 :ويس  لمسافح يباح له القصح ولمحيض يخاف الضحر» قال المصنف.»  

الأفضل في حقه؟  هذه مسألة دعوني أشرحها لكم في مسألة المسافر، المسافر يباح له الفطر لكن ما

لقد رأيتنا وما م  صائم إلا رسول »أنه صام في السفر قال:  الفطر أم السفر؟ ورد عن النبي 

، «ليس م  البح الصيام في السفح»أنه قال:  ، وجاء عنه «وعبد الله ب  روامة الله 

يقولون بالمفاهيم  فهذا يدلنا على أن الأفضل ترك الصيام، مفهوم الحديث، وفقهاء الحديث من أكثر من
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بل العلماء يقولون بالمفاهيم وإن أنكرها جمع من الأصوليين مفهومه، أن البر يكون بالإفطار في السفر، 

فنحن بحثنا إنما هو في الأفضلية أيهما أفضل؟ نجمع بين هذه الأحاديث فنقول وهذا الذي عليه 

 المحققون ومنهم أحمد وغيره يقولون إن المرء له حالتان: 

 :أن يبتدأ الصوم مقيما ثم يسافر.  الحالة الأولى 

 :أن يبتدأ الصوم مسافرا ويستمر بعد ذلك.  الحالة الثانية 

فإن ابتدأ الصوم مقيما فالأفضل في حقه الستمرار في إمساكه، وقد يقال إنه مما يستوي فيه الطرفان 

و صاحبه وهو المشقة فيفطر إل أن يكون عنده تعب فالأفضل فيهن لأجل الوصف الذي لزمه أو أ

ما خحج م   فإن النبي »لأجلها، وأما إن ابتدأ الصوم مسافرا فالأفضل في حقه الإفطار، ولذا 

لأنه؛ أنشأ صوم جديداً بعد ذلك يوما آخر لقربه من  ,«المدينة صام متى بلغ كحاع الغمام ثم أفطح

ل ذلك فكان صائما لأنه خر  من المدينة المدينة، فبدأ بعد ذلك في الأيام الأخرى مفطراً، وأما قب

صائماً، هذه تجتمع بها الأحاديث، ونكون قد عملنا بجميع الأحاديث ولم نحتج لتأويل شيء منها، فهنا 

ويس  لمسافح يباح له »، ولذلك يقول المصنف: ينزل كل حديث منزلته وهذا قول فقهاءنا 

نحمل ذلك على إذا ابتدأ الصوم مسافرا، وأما إذا كان الفطر لماذا؟ إذا ابتدأ الصوم مسافرا، ف ,«القصح

 تقدم قبل قليل. ؛ «ولمحيض يخاف الضحر»ابتدأ الصوم مقيما، فيباح ول يسن، نعم، قال: 

 :في أثناء النهارويباح لحاضح سافح » قال المصنف.»  

شي على نفسه وقد يجب المريض إذا ترتب عليه الوفاة، لأن حفظ النفس مقدم على العبادة، إذا خ

، هذه مسألة، أنه إذا سافر في أثناء «في أثناء النهارويباح لحاضح سافح »الوفاة فيجب عليه حينئذ الفطر، 

، ولذلك عندنا قاعدة، النهار فابتدأ الصوم مقيما ثم سافر فهذا مباح، وهذا الذي فعله النبي 

الستدامة وقاعدة أن البتداء ليس وهي قاعدة البتداء والستدامة، وعندنا قاعدة أن البتداء ك

كالستدامة، هذه تنزل على القاعدتين، البتداء والستدامة في إباحة الفطر للسفر، ولكن البتداء ليس 

 كالستدامة في استحباب الفطر لأجل السفر، هذا هو كلام المصنف لكني أتيت به بصيغة أخرى، تفضل.

 :أنفسهما, أو على الولد ولحامل ومحضع خافتا على» قال المصنف»،  

يقول المصنف: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما بسبب الصوم فيجوز لهما الفطر لأنهما 
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تكونان من باب المرض، فهي مريضة، لكن لو خافتا على وليدهما، فإنه يجوز كذلك الفطر فالمرضع 

ة سنة إلى تمام الحولين بل قيل بوجوبها كيف تخاف على الولد؟ لأن كثيرا من النساء المرضع، والرضاع

في باب في باب الحضانة كثير من النساء تقول إذا صمت  -إن شاء الله -إن كانت المرأة مستطيعة وسيأتينا

النهار كله وخاصة في أيام الصيف فإنه سينقطع اللبن، سينقطع حليبها، فخوفها هنا لأجل انقطاع حليبها 

لأجل الولد وأم الحامل فواضح أنها ربما لو صامت لسقط الحمل،  فنقول يجوز لك الفطر حينذاك،

 فحين إذ تكون قد خافت على وليدها، فهذه التي تخاف على وليدها. 

 :لك  لك  لو أفطحتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكي  لكل يوم» قال المصنف .» 

لأجل الولد، والولد ل مال له ونفقته واجبة  ، لأن؛ الإفطار«لزم وليه إطعاما مسكي  لكل يوم» قوله:

على وليه سواء كان أباه أو كان غيره، فنقول: فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً لكن ليس من مالها 

 :وإنما من مال قد تكون هي وليه الذي تلزم بنفقته وقد يكون غيره، والدليل على ذلك قول الله 

ڌ )أة الحامل والمرضع لأنها مطيقة للصوم، وهو المر [184]البقحة: (ڇ ڍ ڍ)

 قال الصحابة وهذا محكم غير منسوخ بقي في حق الحامل والمرضع.  [184]البقحة: (ڌ ڎڎ

 :وإن أسلم الكافح وطهحت الحائض وبحيء المحيض وقدم المسافح وبلغ الصغيح » قال المصنف

 «.القضاءوعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطحون, لزمهم الإمساك و

هذه مسألة متعلقة بحرمة شهر رمضان، فإن من كان من أهل الوجوب وجاءه مانع يمنع الصيام في 

أوله، ثم زال ذلك المانع فصار من أهل الوجوب، مثل أن يكون مجنونا فيفيق، أو صغيرا فيبلغ في نهار 

حائض أو نفساء ينقطع دمها  رمضان أو أن يكون مسافرا فيقيم أو يصبح حاضرا في أثناء النهار، أو امرأة

قبل غروب الشمس، يقول المصنف: إن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو بريء المريض فزالت العلة 

وبلغ الصغير وعقل المجنون بمعنى أنه ذهبت هذه الموانع في أيضًا  التي تمنعه من الصيام وقدم المسافر

أثناء نهار رمضان فقط لأجل حرمة الشهر، وهم  أثناء النهار أي في أثناء نهار رمضان يجب أن تقيده في

مفطرون لزمهم الإمساك، لأجل حرمة هذا الشهر، ولزوال المانع المبيح للإفطار، لزمهم الإمساك 

والقضاء، وسبب لزوم الإمساك لأجل؛ حرمة الشهر، وسبب لزوم القضاء لأنهم؛ لم ينوا الصيام، أو 

 ر أو لوجود الحيض والنفاس.فعلوا ما يمنع صحته بأكلهم في أول النها
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 :وليس لم  جاز له الفطح بحمضان أن يصوم غيحه فيه» قال المصنف.» 

إن من جاز له الفطر في رمضان كالمسافر ونحوه لو صام في رمضان نافلة أو  يقول الشيخ  

في  نقول: ل يصح لأن الواجب،صام في رمضان واجب آخر كرمضان عن السنة الماضية أو نذر أو كفارة

ذمته إنما هو شهر رمضان، وهذا داخل في القاعدة المشهورة أن المشغول: ل يشغل، فهذا شهر رمضان 

ل يصح أن يصام فيه غير رمضان ولو أبيح لك الفطر، إذ لو تركت الرخصة فصمت يجب أن ترجع 

 للعزيمة في صيام رمضان ول تنتقل لصيام غيرها.

 :فصل في المفطحات» قال المصنف .» 

 شرع المصنف في المفطرات التي يلزم الإمساك عنها.

 :وهي اثنا عشح» قال المصنف.»  

اثنا عشر مفطراً على سبيل الحصر، وغالبا إذا ذكروا في المختصرات عددا فمعناه أنه وعلي سبيل 

ور الحصر ولذلك يقولون في الشروحات إذا ذكر عددا فإنه نفي لما عداه فهذا يدل على أن ما عدا المذك

 فليس بمفطر. 

 :خحوج دم الحيض والنفاس» قال المصنف.» 

 بإجماع لحديث عائشة المتقدم والموت.  

 :والموت» قال المصنف.» 

لأن؛ الموت يعني يبطل الصوم وبناء على ذلك فلو أن رجلا عليه نذر ما فائدة ذكر هذا المفطر؟ أن 

ا ثم مات بعد غروب الشمس أي بعد الصيام فقد رجلا أو امرأة عليه صوم نذر قال لله علي أن أصوم يوم

أدى النذر صحيحا، أليس كذلك؟ بلى، طيب فإن مات في أثنائه فنقول إنه لم يصم النذر، وحين ذاك 

فيشرع لوليه أن يقضيه عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا مثال، مثال آخر، ثمرة الموت، لأن 

وت؟ نقول له فائدة، لو أن رجلا عليه صوم واجب من رمضان بعض الخوان يقول لماذا يذكرون الم

قضاء، وتراخى في قضائه لم يقضة في شوال مباشرة، بل قضاه في شعبان، أو في جماد مثل هذه الأيام، 

ومات في يوم القضاء فيكون حينئذ ماذا؟ مفرط في القضاء، فنقول لم يصم قضاءه، فما الذي يجب عليه؟ 
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نما يخر  عنه من تركته كفارة، لأنه فرط في التأخير، لو لم يفرط مات بعد العيد ل يصوم عنه وليه؟ وإ

مباشرة أو في أول يوم صامه بعد العيد مباشرة نقول سقط عنه الكفارة، لكن لما مات في اليوم وقد فرط في 

غم أن صيامه فوجبت عليه كفارة فتخر  من رأس ماله قبل الوصية، وقبل التركة، إذاً عبارة الموت ر

الفقهاء يقولون: أنها من باب الترف، بل لها ثمرة مهمة جدا، وكثيرا ما تقع ويعرف ذلك من ابتلي بأن 

 يفتي للمسلمين. 

 :والحدة» قال المصنف». 

وفائدته لو ارتد ثم رجع الإسلام، فنقول إن اليوم الذي ارتد فيه عياذاً بالله بطل صومه  -عياذاً بالله- 

 فيه.

 والعزم على الفطح» :قال المصنف». 

 العزم المتيقن أو ما قارب المتيقن. 

 :والتحدد فيه» قال المصنف.»  

 التردد هو: الذي يكون في النية لأن المتردد في النية كمن ل نية له والأصل الفطر. 

 :والقيء عمدا» قال المصنف.» 

وعندنا مسألة القيء، في باب شرط القيء أن يكون عمدا،  لأن؛ «م  استقاء فعليه الفطح»لحديث  

الطهارة يفرق بين قليله وكثيرة لأنه ناقض، بينما القيء في باب الصيام ل يفرق بين قليله وكثيره، لأننا 

ولو  بإسقاط الخطأ وأبقينا فعل العمدية، فالحقيقة الفطر إنما هو بالفعل مع وجود أول الأثر وهو القيء،

تا  أن نعرف ما هو الخار ، الخار  هو تجويف الفم فمن حين يسيراً ولو خر  قيء يسير، ولذلك نح

يخر  طعام من المعدة ويتعدى المريء ويصل إلى بعض تجويف الفم فقد أفطر، فلو ابتلعه يكون قد 

 أفطر بمفطرين، القيء عمدا وبتناول طعام. 

 :والامتقان م  الدبح» قال المصنف.» 

الدبر، وقد أجاد المؤلف ببيان زيادة كلمة من الدبر، لأن المراد بالحتقان هو إدخال شيء من طريق 

بعض الناس وخاصة باشتراك الألفاظ يظنون أن الحتقان هي الإبر، ل ليس كذلك، وإنما الحتقان هي 
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ما أدخل من طريق الدبر، لأن ما يدخل من طريق الدبر يكون متصلا بالأمعاء الغليظة والأمعاء الغليظة 

هضم أغلب أجزاء الغذاء، فحينئذ يكون هاضماً كما لو أوصلته لجهازك الهضمي  هي التي يكون فيها

 من طريق الفم، فلذلك الحتقان من طريق الدبر يكون مفطرا. 

 :وبلع النخامة إذا وصلت إلي الفم» قال المصنف.» 

من يخر  من الآدمي نخامة، ونخاعه، النخامة تخر  من الصدر والنخاعة تخر  من الرأس يعني  

الجيوب الأنفية هاتان الثنتان النخامة والنخاعة لو أنها نزلت وابتلعها مباشرة ل شيء عليه، لأنه؛ لم 

يصل شيء إلى الخار  الظاهر لكن لو خرجت لتجويف فمه ثم ابتلعها فقد أفطر، وأما الريق فابتلاع 

 ولأجل المشقة. ريقه ل يفطر لأنه منشأه أساسا من فمه

 :التاسع» قال المصنف.» 

 التاسع من المفطرات. أي:  

 :الحجامة خاصة ماجماً كان أو محجوماً» قال المصنف.» 

أفطح الحاجب »قال:  من أكثر من حديث أن النبي  لأنه ثبت عن النبي  

، قال أحمد صح عندي من حديث بضعة عشر يعني صحابياً أو نحوا من ما قال أحمد، فهذا «والمحجوم

محكم وليس بمنسوخ، وهذا يدلنا على أن من حجم أو احتجم، فإنه يفطر بذلك،  الحديث صحيح، وهو

ولأهل العلم توجيهان فيه، هل هو معلل أم ليس بمعلل؟ والذي عليه المتأخرون ومنهم المصنف أنه 

ليس بمعلل، وبناء على ذلك، فإن الحاجم يكون مفطرا سواء مص الدم بفيه أو مصه بآلة، فإنه يفطر في 

مضان، والمحجوم يفطر إذا خر  الدم منه بفعل الحجامة ل بغيرها، فلو خر  الدم منه بسبب فصد نهار ر

وهو الجرح حتى يخر  الدم الفاسد أو بسبب تبرع بدم أو بسبب تعمد رعاف أو بسبب تعمد إجراء 

خلاف عملية أو قلع سن في نهار رمضان فإنه ل يفطر، هذا الذي مشى عليه المؤلف، والمسألة فيها 

ل يقاس عليها أي: ؛ «الحجامة خاصة»والخلاف فيها قوي، ويحتمل القولين ولهذا عبر مصنف قال: 

غيرها من إخرا  الدم هذا قصده، إشارة للخلاف الذي ذكرت لكم فإن من أهل العلم من يقول إن 

إلى إلى  الحاجم يفطر وهو قول عليه الفتوى عند مشايخنا، أن الحاجم يفطر لأجل مظنة وصول الدم

فمه، لأنه يمص الدم مصا، والذي يمصه بقوة قد يصل إلى جوفه، فالمظنة نزلت منزلة المئنة، 
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والمحجوم أفطر لتعمده إخرا  دم كثير قصداً، وخرو  الدم الكثير قصدا، مظنة لضعف البدن، فحين إذ 

 غيره.حكمنا بفطره، ولكن المؤلف على القول الأول لأنه عبر بخاصة أي ل يقاس عليه 

 :العاشح إنزال المني بتكحار النظح لا بنظحة ولا بالتفكح والامتلام ولا بالمذي» قال المصنف.» 

إنزال المني مفطر، إذا كان بأحد أمرين ذكر المصنف أمرا، والثاني من باب  يقول المصنف 

 :قوله الأولى، أحد هذين الأمرين وهو تكرار النظر أما نظرة واحدة فأنزل منها ل يفطر ل

وما أيضًا  فدل على أنه مباح وما ترتب على المباح لأنه غير مقصود؛ «النظحة الأولى لك والثانية عليك»

 ترتب على المباح فإنه ل يكون محرما مترتبا على المباح أو مفسد مترتب على المباح.

 لنظر أنزل.الذي من أنزل منيا فإنه يفطر من كرر النظر فكان بسبب تكراره ا الأمح الأول 

 :من باشر شيئا ولو استمنى بيده فإنه في معنى المباشرة، فأمنى فإنه في هذه الحالة  الأمح الثاني

 يكون قد أفطر. عندي مسألتان قبل أن آتي بمسألة التفكر: 

 :ما معنى المناء؟ قالوا المناء هو انتقال المني من محله ولو لم يخر ، فإنه  المسألة الأولى

 ا للغسل مفسدا للصوم، إن كان بتفكر أو بمباشرة، ولو لم يخر .يكون موجب

 :ما الدليل على أن المناء بالفعل أي بتكرار النظر أو بالمباشرة ومنه الستمناء  المسألة الثانية

 مفسد؟. 

نقول: إن هذا قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا وإن كان فيه خلاف، والدليل عليه قول النبي 

  قال «ول شك أن الشهوة تقضى ؛ «لصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوتها

نظرة واحدة، أي: ؛ «بتكحار النظح لا بنظحة»بالمناء فدلنا ذلك على أنه يكون مفطر، إذا عرفنا ذلك. قال: 

بمجرد أن يتفكر في ذهنه، لأن التفكر ليس بملكك، وليس بإرادتك، فالشخص قد يتفكر ؛ «ولا بالتفكح»

ير إرادته، ومن الطرائف أن الشخص يتفكر في غير إرادته يذكرون أن ابن الجوزي ذكر في بعض كتبه من غ

أن رجلا كان يقلع أسنان الناس وقد وضع لوحة كبيرة أقلع سنك من غير ألم فكان الناس  «الأذكياء»في 

ربما هذا الرجل  قرد،يأتون إليه فيقول عندي شرط يسير، قال: ما هو؟ قال إذا قلعت سنك ل تفكر في ال

عشرين سنة ل لم يفكر في القرد، لكن لما قال له ل تفكر في القرد غلبه التفكير، فمن حين يقلع السن يأتيه 

الألم فإذا جاءه من الغد قال فكرت في القرد يقول: نعم، قال أنا قلت لك. إذا المراد من هذه القصة قلتها 

ير أحيانا فهذا التفكير قد ل يكون في ملكه فحين إذ يعفى عن من باب الطرفة أن الشخص ل يملك التفك



٦  
 

 

 399 

المذي ماء أبيض رقيق قد يخر  مرضا وقد يخر  شهوة، إن كان قد خر  ؛ «ولا بالمذي»أثره قال: 

مرضاً فإنه ل يفسد الصوم مطلقا، وإن كان يخر  بسبب الشهوة، انظروا معي فإن خر  بالتفكر لم يفسد 

ظرة أو بالنظرات لم يفسد الصوم، وإن خر  المذي بالمباشرة، أو بالستمناء، الصوم، وإن خر  بالن

لأن من صور قضاء الوطر ولو بعض الوطر الستمناء عمدا،  ؛على قول المتأخرين، وهو المشهور أفسد

ر وأما النظر فإنه ل يحس به لأنه قد ينظر ول يخر  المني إل بعده بفترة، ولذلك أسقطوا الإفطار بتكرا

 النظر في المذاء، فالمذاء إذا تعمد المرء إخراجه فإنه يفطر.

 :الحادي عشح خحوج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أومباشحة دون » قال المصنف

 «.الفحج

ما الفرق بين الإنزال وبين الخرو ؟ الخرو : هو انتقاله من الصلب ولو لم يخر  خار  جسده،  

أنا طلبتها وأما الإنزال فهو خروجه خار  بدنه، إذا الخرو  هو انتقاله في الصلب والإنزال وأما الإنزال أو 

هو خروجه خار  بدنه، فلو انتقل في الصلب ولم يخر  بأن منعه هو بيده، أو لم يخر  هكذا، فإنه يكون 

 أحد المفسدات، فإن خرجا أصبح المفسد الثاني. 

 :ل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ م  مائع وغيحهالثاني عشح كل ما وص» قال المصنف .» 

يقول المصنف: إن كل ما وصل إلى الجوف، والفقهاء يفرقون بين الجوف والمجوف، فيقولون إن  

كل ما وصل إلى الجوف فإنه يفطر، ومن الجوف عندهم الحلق ومنه الدماغ ويقصدون بالدماغ ليس 

وتوصل إلى الحلق، مثل قناة أظن تسمى قناة فالوب التي  المخ، وإنما الحلقات التي تكون في الدماغ

ما يصل إلى الحل أو الدماغ م  مائع »قال: توصل بين الأذن وبين الحلق، وغير ذلك من القنوات، 

 جامد فإنه يفطر.أي:  ,«وغيحه

 :أو داوى الجائفة فيفطح إن قطح في أذنه ما وصل إلى دماغه» قال المصنف.»  

 ن جرح جرحا فجعل عليه دواء.داوى الجائفة، بأ

 :فوصل إلى جوفه, أو اكتحل بما علم وصوله إلى ملقه» قال المصنف.»  

 بعض أنواع الكحل يجد طعمها.  أي:
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 :أو مضغ علكة أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه» قال المصنف.» 

ل الفقهاء: يكره ذوق أما إن ذاق الطعام، من غير أن يجد شيئا من طعمه في حلقه لم يفطر، وإنما يقو

 الطعام لغير حاجة. 

 :أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بي  شفتيه» قال المصنف .» 

 لأنه يعتبر خارجا.

 :ولا يفطح إن فعل شيئا م  جميع المفطحات ناسيا أو مكحها» قال المصنف.» 

لأنه  ,«أو مكحهاً» ,«م  أكل أو شحب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه» قول النبي أي:  

 ل إرادة له ول نية. 

 :ولا إن دخل الغبار ملقه» قال المصنف.» 

 لأنه غير قاصد.  

 :أو الذباب بغيح قصده» قال المصنف .» 

 كذلك. 

 :ولا إن جمع ريقه فابتلعه» قال المصنف.»  

المصنف لأن؛ هذا محل الريق خر  في محله وهو الفم، ثم ابتلعه فلا يكون مفطراً، طبعا هذا كلام 

 .وقد يلحق به بعض المسائل المعاصرة وإنما نوجز فيه بوضوحه ولكثرة الخلاف فيه 

 :فصل وم  جامع نهار رمضان في قبل أو دبح ولو لميت أو بهيمة في مالة يلزمه فيها » قال المصنف

 «. الإمساك, مكحها كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة

ار رمضان، الجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، لسببين، أنه هذه مسألة مهمة وهي الجماع في نه

وقد يعني طار  فطر في نهار رمضان، وبالجماع، ولذلك فإن ذاك الرجل الذي جاء النبي 

فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ وأهلكت، وهذا من الصحابي  شعره وأتى النبي 

ئر الذنوب لأنه قال هلكت، ول يكون الهلاك إل في يدلنا على أن الجماع في نهار رمضان من كبا ◙

الأمر الشديد، فالجماع في نهار رمضان مفسد للصوم ويجب به كفارة مغلظة سيأتي ذكرها بعد قليل، 
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وفيها عقوبة مشددة فيجب على المرء أن يتوب، إضافة لكونه مفسد يلزم معه القضاء، وهذا الجماع في 

وم  جامع نهار »والزوجة معا إن كانت مطاوعة، يقول المصنف: نهار رمضان مفسد لصوم الزو ، 

قوله في نهار رمضان يدلنا على أن من جامع في صوم واجب غير رمضان كالقضاء والنذر، ؛ «رمضان

 ونحو ذلك والكفارات، فإنه ل يجب فيه الكفارة، وإنما الكفارة لحرمة شهر رمضان. 

حرام ول يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، والعلماء يسمونه  الوطء في الدبر؛ «في قبل أو دبح»قوله: 

باللوطية الصغرى ول يجوز ذلك، بل يلزم على المرأة أن تمتنع، وإل طلبت من القاضي أن يفرق بينهما، 

وإنما أوردها المصنف هنا لبيان أن الفعل هذا وإن كان محرما، إل أنه يترتب عليه أثر إفساد الصوم 

إن فعل ذلك وهو نادر لكن قد  ,«ولو لميت أو بهيمة»تمع عليه اثم رابع كذلك، قال: والكفارة، فاج

إما أن يكون ؛ «يلزمه فيها الإمساك»قوله: يوجد، في حالة يلزمه فيها الإمساك، بأن كان الرجل صائما، 

را أول صائما نهار رمضان أو كان مفطراً نهار رمضان من غير عذر، أو كان ذاك الرجل أو المرأة مفط

تشمل الصور ؛ «في مالة يلزمه فيها الإمساك»قوله: النهار ثم زال عذره، بأن كان مسافرا ثم أقام، إذا 

قالوا إن الرجل ل يعذر بالإكراه، وسبب ذلك ما ذكرناه ؛ «مكحها كان أو ناسياً»قوله: الثلاث هذه، 

راه وفقد الرضا، والرجل إذا كان مكرها بالأمس، أن الرجل إذا أكره فإن قلبه يكون فاقدا الرضا، لأن الإك

لم يستطع الوطء، وحينئذ ل يعذر بالوطء سواء في نهار رمضان أو في الزنا بالإكراه للرجل، لأنه؛ ل 

أو »يتصور ذلك، هذا يعني على كلام الفقهاء وإن قالوا إنه يمكن في بعض الصور المستحدثة، قال: 

 يعذر به في الوطء، في إفساد الصوم ول في إفساد الحج، قالوا لأن العلماء يقولون: إن النسيان ل؛ «ناسيا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الجماع من أفعال المشاركة، ول يمكن أن ينسى الطرفان معا، 

أن ينسى الثنان مما يندر، وعلل بعضهم قالوا: لأن؛ الوطء يوجب أرشاً فيكون  [282]البقحة: (ڱں

، وتكلمنا عنه «لزمه القضاء»لنية فلا يعذر فيه في النسيان، قال: كالإتلاف، والإتلافات ل تشترط فيها ا

 والكفارة وسيأتي قدرها بعد قليل.

 :وكذا م  جومع إن طاوع غيح جاهل وناس» قال المصنف.» 

 فقوله:المرأة إذا جومعت فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، إل أن الرجل أو المرأة جاهلا بالحكم، 

 يعود للمرأة دون الرجل. أي: ؛ «وناس»للرجل والمرأة معا، يعود ؛ «غيح جاهل»
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 :والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهحي  متتابعي  فإن لم يستطع » قال المصنف

 «. فإطعام ستي  مسكيناً فإن لم يجد سقطت بخلاف غيحها م  الكفارات

عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، فإن  يقول الشيخ: الكفارة في الجماع في نهار رمضان خاصة، هو

ستين يوما إل أن يبتدأ الصوم من رأس شهر قمري بانقضاء الشهر أي: لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 

لحديث ؛ «فإطعام ستي  مسكينا»الصيام أي: ؛ «فإن لم يستطع»الثاني ولو نقص الشهران عن ثلاثين، قال: 

سقطت عنه أي: لم يجد هذه الأمور الثلاث كلها سقطت، أي: ؛ «فإن لم يجد»أبي هريرة في الصحيح، 

: إن الكفارة تسقط وما عداها فإنها تبقى في الذمة الكفارة، وهذه من المواضع التي قال العلماء 

ككفارة اليمين، أو الكفارات الواجبة  ،«بخلاف غيحها م  الكفارات»لحين القدرة ببدنه أو بماله، قال: 

من الكفارات فإنها تبقى في الذمة لحين الستطاعة، ألحق العلماء بكفارة الوطء كفارة  في الحج، وغيرها

 ,«يتصدق بدينار أو بنصف دينار»أخرى وهي كفارة وطء الحائض، وهو الذي جاء في حديث ابن عباس 

 فإنها تسقط كذلك عند العجز. 

 :سامقةولا كفارة في رمضان بغيح الجماع, والإنزال بالم» قال المصنف .» 

 ا كذلك، وأما المساحقة فإنها ملحقة بالجماع. أيضً 

 :فصل وم  فاته رمضان قضى عدد أيامه» قال المصنف.» 

لم يعلم به، بعض الناس تلتبس عليه الشهور، إما أن أي: وهذا يدلنا على أن من فاته، معنى فاته؟ 

غنم، يقول انقلب رأسي فلم وكان يكون وحده في بر وهذا موجود، مر علينا هنا من كانت فلاة راعي 

وحده مع الغنم أو مع الإبل، فترة معينة قال ولم أعلم أن رمضان قد دخل فظننت أن هذا الشهر هو 

شعبان، لأن؛ أغلب الناس الآن أصبحوا يعتمدون مثلا على الأشهر الميلادية فلا يعرفون الأشهر، هذا 

لشهر، ول يلزمه أن يصوم ثلاثين بل عدد الشهر التي من اأي: الذي فاته رمضان فإنه يقضي عدد أيامه، 

 فاتته قد تكون تسعة وعشرين وقد تكون ثلاثين.

 :ويس  القضاء على الفور إلا إذا بقي م  شعبان بقدر ما عليه فيجب» قال المصنف.» 

فورية إذ العلماء يقولون: إن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء، والقاعدة عندنا أن الأداء يجب على ال  

الأمر على الفورية، فالأصل أن القضاء يجب على الفورية، نقول نعم صحيح، لكن استثنينا رمضان 
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كان يكون علي صوم م  رمضان فلا أقضيه إلا في »: ◙بالخصوص لحديث عائشة، حينما قالت 

، وإذا قال علماؤنا لول حديث عائشة لقلنا إنه يجب قضاء رمضان «شعبان لمكان النبي 

لى الفورية، لكن يجوز تأخيره إلى شعبان الذي بعدها، ما لم يذق شعبان فيكفي للأيام وحدها التي ع

 عليه من قضاء رمضان السابق فيجب عليه أن يقضيها فيه فيكون واجب مضيقا.

 :ولا يصح ابتداء تطوع م  عليه قضاء رمضان فإن نوى صوماً واجباً أو قضاء ثم » قال المصنف

 «. قلبه نفلا صح

يقول الشيخ: إن من عليه قضاء من رمضان، ل يصح له أن يتنفل بشيء من النوافل، هذا ما ذكره 

، ورضي عنهم وعن علماء المسلمين عموما، المقصود من هذا قالوا: هذا  ◙فقهاؤنا 

مبني على قاعدة، أن من عليه شيء واجب ليس له أن ينشغل بالنافلة، وخاصة إذا كان الواجب على 

ر، ولذلك يقولون إن من انشغل بشيء ل ينتقل إلى غيره فذمته مشغولة بالواجب، فلا ينتقل لغيره، الفو

م  صام رمضان واتبعه بست م  »في صيام ستة من شوال والحديث مسلم  وإذا قال النبي 

 فوجب عليه أن يصوم رمضان كاملا، ثم يصوم الست لينال هذا الفضل.؛ «شوال

 :صومهويس  » قال المصنف.» 

قال: ولو نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا يصح لأنه يصح قلب النية من الأعلى إلى الأدنى،  

 أما من الأدنى إلى فلا يصح. 

 :ويس  صوم التطوع وأفضله يوما ويوما» قال المصنف.» 

أفضل الصيام صيام داوود »قال:  ، هنا فائدة، الرسول ♠هو صيام داوود 

 لم نره قد صام ذلك، قالت ، وإذا نظرنا في فعله «وما ويفطح يوما, كان يصوم ي♠

أو أبو هريرة قال نسيت الآن من الصحابي، والنبي ؛ «كان يصوم متى يقال لا يفطح»عائشة: 

  إنما يفعل الأفضل، فهل نقول الأفضل صيام داوود؟ أم فعل النبي ؟ قال

في السنة كلها لوجدته  صومه النبي أهل العلم ل تعارض بينهما، فإنك لو جمعت ما ي

يوازي أو يزيد عن صيام داوود فيكون حينئذ أفضل، فمن صام محرم، وصام شعبان، أو أكثره، والأيام 

البيض، والإثنين والخميس، وسرر الشهر، والثلاث من وسطه، وعرفة، وعشر من ذي الحجة، ونحو 
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صيام يوم وإفطار يوم إذا فالأفضل عند ذاك صيام ذلك، لو جمعتها لوجدتها مع رمضان لوجدتها أكثر من 

، لمن أراد السرد وأفضل منه صيام كل صيام مسنون في السنة كلها، فيكون أكثر من صيام ♠داوود 

 .♠داوود 

 :والسنة صوم أيام البيض وهي ثلاث عشحة وأربع عشحة وخمس عشحة» قال المصنف.» 

 ح الإسناد. ورد في حديث أبي ذر عند أهل السنن وهو صحي 

 :وصوم الخميس والإثني » قال المصنف.» 

 فيه حديث عند أبي داوود كذلك. أيضًا  ورد 

 :وستة م  شوال» قال المصنف.» 

 . ◙هذا الحديث في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري 

 :والسنة صوم المححم» قال المصنف» . 

 أبي هريرة في مسلم.حديث أيضًا  المحرم هو شهر الله المحرم، وقد ورد فيه

 :وآكده عاشوراء» قال المصنف.» 

صيام يوم عاشوراء، والعلماء إذا ذكروا عاشوراء قالوا والمراد به العاشر لماذا؟ لأن العرب لهم  

طريقتان في الحساب فيسمون التاسع أحيانا العاشر، ولذلك نقول المراد بالعاشوراء في الحديث إنما هو 

صر الدين الدمشقي جزء عقد الفصل الأول فيه في هذه الفائدة، وبنى عليها بعض اليوم العاشر ولبن نا

 الأحكام.

 :وهو كفارة سنة» قال المصنف.» 

 لحديث أبي قتادة في مسلم.

 :وصوم عشح ذي الحجة» قال المصنف .» 

 صامه وورد أنه لم يصمه مما يدل على أن النبي  هذا ورد فيه أن النبي  

أنه صامه  ركه أحيانا، لكن يدل على صيامه ما نقل عن بعض أزواجه النبي فعله أحيانا وت
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ما م  أيام العشح ما م  أيام العمل »قال  واحد، ثانيا عموم حديث ابن عباس أن النبي 

العمل مفرد دخل عليه أل المفيدة للجنس فيفيد قوله: و؛ «الصالح فيه  أمب إلى الله م  هذه الأيام

مل المفيد، وهذا الذي فهمه الصحابة فقد ذكر بن جرير في تهذيب الآثار أن ابن العموم فمطلق الع

أي: يصوم عشر ذا الحجة،  ◙الصياح قال جاورت مع عبد الله بن عمر عشر سنين في مكة، فكان 

 التسع الأوائل منه لأن يوم العيد ل يصام، والعرب تسمي الكثر باسم الكل.

 :وهو كفارة سنتي  وآكده يوم عحفة» قال المصنف.»  

 في حديث أبي قتادة المتقدم في مسلم.

 :وكحه إفحاد رجب والجمعة والسبت بالصوم» قال المصنف.» 

لأنه جاء أن الصحابة كانوا يضربون من يصوم، ولم يرد حديث مطلقا في فضل صيام رجب، نص 

ا كلها أحاديث مكذوبة، الحافظ ابن حجر، وإنمأيضًا  على ذلك أبو إسماعيل الهروي، ونص على ذلك

 أقرب للوضع والضعف الشديد، بل الصحابة ثبت عنهم النهي عن إفراده بالصيام. 

 :وكحه صوم يوم الشك» قال المصنف.» 

لا يصوم  »قال:  ويوم الجمعة كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي 

ن جمع بينهما في الصيام فإنه يجوز، ، والسبت كذلك أي إفراد يوم السبت، وأما إ«أمدكم يوم الجمعة

 أن النبي  ◙وسبب النهي عن حديث صيام يوم السبت، هو حديث عبد الله بن بسر 

 .«لا تصوموا يوم السبت» :قال

 :وكحه صوم يوم الشك وهو الثلاثون م  شعبان إذ لم يك  غيم, أو قتح» قال المصنف.» 

لأدلة تدل عليه، لكن هل هو إباحة وهو الأظهر؟ أو وأما إذا كان هناك غيم أو قتر فيشرع صومه، ا 

 ندبا أو وجوبا على قول جماعة المتأخرين.

 :ويححم صوم العيدي , وأيام التشحيق» قال المصنف .» 

يوم العيدين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق: يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث 

، ول يجوز صيام أيام «م التشحيق أيام أكل وشحبأيا» عشر من ذي الحجة، في قوله 
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التشريق ل قضاء ول تطوع ول نافلة، ول غير ذلك، ول نذر في حالة واحدة، في قضاء الصحابة رضوان 

الله عليهم كما في البخاري وهو لمن كان متمتعا، أو قارنا، ولم يجد الهدي ولم يكن قد صام ثلاثة أيام 

 لثلاثة في أيام التشريق، ولم يعلم لهم مخالف.قبل الحج، فيصوم هذه ا

 :وم  دخل في تطوع لم يجب إتمامه» قال المصنف .» 

 لم يجب، وإنما يستحب.

 :وفي فحض يجب ما لم يقلبه نفلا» قال المصنف.» 

 فإنه حينئذ ل يجب إتمامه، فيقلبه نفلاً ثم بعد قلبه نفلا يقطعه.

، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد أسأل الله 
(1). 

 

h 
 

 

 

  

                                 
 .الثاني عشر نهاية الدرس (1)



٦  
 

 

 407 

﷽ 

 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  وَسَلَّمَ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :افكَتِالاعْ ابُتَكِ» قال المصنف.»  

ا كان أفضل العتكاف ولكن لمَّ  ؛اوالعتكاف في الحقيقة ليس صومً  ،شرع المصنف بذكر العتكاف

  .بعده رَ كِ أن يكون حال الصيام فإنه ذُ 

 :رذْ النَّ بِ  بُ جِ يَ وَ  ةٌ نَّ سُ  وَ هُ وَ » قال المصنف.»  

 ،في أول الشهر وقد اعتكف النبي  ،فعله لأن النبي  ؛«سنة ووه» :قوله

  .في آخره وكان آخر اعتكافه  ،وآخره ،ووسطه

 :نوعان العتكافوهو أن  ،يدلنا على مسألة مهمة لمن أراد أن يعتكف ،«رِ ذْ النَّ بِ  بُ جِ يَ وَ » :وقوله

 :النوع الأول .  اعتكاف تطوع 

 :اعتكاف النوع الثاني .  نذر 

فيقول في المسجد  ،اوقد يخص مسجدً  ،أعتكف هذه الأيام أن افاعتكاف النذر هو أن يقول لله علي 

 ؛الوفاء بالصفة فلا يلزمهُ  ؛غير هذين المسجدين ن خصّ إ، وأو في مسجد النبي  ،الحرام

دون ما عداهما، والفرق بينهما أن من نذر  ،دين فقطالوفاء بالمسجيلزمه لأن المساجد سواء، وإنما 

وإن كان قد اشترط قبل الدخول فيه  ،من غير عذر، لزمه الستئناف من جديد هُ عَ طَ قَ  العتكاف لزمه، فإنْ 

إكمال يلزمه ول  ،انقطع، فيكون له أجر ما مضىإنْ قطعه فإنه  ،ما اشترطه ل يقطعه، وأما نذر التطوع فإنَّ 

الشتراط في  وإن لم يشأ لم يرجع، وبناء على ذلك ننتبه لمسألة، وهو أنَّ  ،ن شاء رجعفإ ،الباقي

 ،فلا يشرع فيه اشتراط ،ما العتكاف غير المنذورأإل في العتكاف المنذور فقط، و عُ رَ شْ العتكاف ل يُ 

 ،يجوز لك الخرو  ،غير المنذور اشترطت أو لم تشترط لأنَّ  ،النتيجة واحدة ،ورذفقط الشتراط في المن

 ،لأنه يقطع ،وجوده وعدمه سواء ،فلا يشرع اشتراط ،فإذا رجعت لك الأجر ،فإذا خرجت ل أجر لك
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 فأنت ل تسمى معتكفا وملازما للمسجد، وشروطه؟ 

 :اءيَ شْ أَ  ةُ تَّ سِ  هُ تُ حَّ صِ  طُ حْ وشَ » قال المصنف.»  

نية في العتكاف؟ نقول نية العتكاف هو ما النية  :، بعض الناس يقول«النية» :أولها ،العتكاف :أي

إل من نوى المرور، هذا هو الذي  ،فيه ثَ كْ لزوم المسجد، ولذلك ما مكث أحد في المسجد إل ناويا المُ 

بث في المسجد، للأنك ست ،اشتراط النية ل حاجة لها إنَّ  :فقد نية المكث، ولذلك قال بعض المحققين

  .فقط هذه التي تدخل ،فاقد العقل ل نية له نَّ إالمار و تقول إنَّ  إل أنْ  اللهم ،المرء إل بنيتهيلبث ول 

 :والإسلام» قال المصنف.»  

  .لأنه ل نية لهم كاملة ؛والتمييز ،والعقلوالإسلام، 

 :لسْ الغُ  بُ وجِ ا يُ مَ  مُ دَ عَ وَ » قال المصنف.»  

يحرم عليهما المكث في  مالأنه حائضاً أو ،اوهو كون الرجل جنبً  «وعدم ما يوجب الغسل» قوله:

إن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ، وكذلك الحائض في  :قال العلماءالمسجد، 

وهو الذي مشى عليه بعض المتأخرين في ظاهر كلامهم كما  ،الجبل ابن قاضالرواية الثانية اختارها 

من باب  ،في المسجد إذا توضأت وبناء عليه فالحائض يجوز لها المكث ،ر وغيرهصالأخصاحب 

  .تخفيف الحدث

 :دجِ سْ مَ بِ  هُ نُ وْ كَ وَ » قال المصنف.»  

  .[187]البقحة: (ڈ ڈ ژ ژڑ)ول يصح العتكاف في غير المساجد 

 :يهفِ  امُ قَ ا تُ مَّ مِ  دُ جِ سْ المَ  ونَ كُ يَ  نْ ة أَ اعَ مَ الجَ  هُ مُ زَ لْ تَ   ْ مَ  ق  في مَ  ادُ زَ يُ وَ » قال المصنف.»  

ل  ،فيجب أن يكون في مسجد تقام في الجماعة جبفهو وا ،مما ل يتم الواجب إل بهلأن هذا 

فيجوز له أن يعتكف في  ،ونحوهم ،والمسافر ،ل تلزمه الجماعة كالمرأة ا منْ المساجد المهجورة، أمَّ 

 .عن البلد ءمسجد نا

 :ا هَ ابُ بَ أو  يَ ي هِ ه التِ تُ ارَ نَ مَ ة, وَ وطَ حُ المَ مَبَتُهُ ورَ ه حُ طْ سَ  هُ نْ ومِ  ,يهفِ  يدَ ا زِ مَ  دِ جِ سْ المَ   َ مِ وَ » قال المصنف

وهي مهمة، لأنها متعلقة بما هو حد المسجد، سأذكر لكم  ،هذه المسألة تورد في باب العتكاف «.يهفِ 
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في باب العتكاف  ،سأذكر لكم أن هناك مسألتين متعلقتين بهذا الأمر ،القاعدة، وقبل ذكر القاعدة

ن المأموم يصح ويوردون متى يك موالئتما ،سجد ما هو؟ وفي باب صلاة الجماعةيتكلمون عن حد الم

فله  ،وإذا كان خار  المسجد ،فله شرط واحد ،إذا كان داخل مسجد ،ه بالإمام؟ فيقول له حالتانمائتما

ذكرناها وسبقت، لكن ما هو حد المسجد يذكر في باب العتكاف؟ العلماء يقولون باختصار  ،شرطان

  شرطان:إن المسجد هو ما اجتمع فيه  شديد،

 ةرمحجَّ  :أي ،مخصصة للصلاة :أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، وقال بعضهم :الشحط الأول ،

  .ن تكون موقوفة للصلاةأوالمشهور 

 فإن كانت البقعة غير  ،على ذلك لأجل الصلاة، وبناءً  :أيأن تكون محاطة لأجله،  :الشحط الثاني

التجارية، أو في  تجعل في المحلامثل الغرف التي تُ  في المسجد،ن أحيطت فليست إومخصصة للصلاة، 

إل على القول  ،عتكف فيها، ل تكون مسجدال يُ  ،ل تأخذ حكم المساجد ،فهذه ليست مساجد ،العمل

إما بالقول أو  ،ل بد من أن يكون عينا موقوفة ،مشهورللكن على ا ،بأن المخصص يأخذ حكما موقوفا

الفعل، وكذلك إذا كان بقعة ملحقة بالمسجد لكنها ليست محاطة فليست مسجدا، ولذا فإن عمر بن ب

في رحبة المسجد، لأن  خباء   ضرب لهنَّ يُ  نْ أأمر ب كان إذا حاض النساء حال اعتكافهنَّ  ◙الخطاب 

 ،ساء خار  المسجدفأصبح النِّ  طةلم تكن محو ◙رحبة المسجد هذه التي أمامنا في عهد عمر 

وأما إذا أحيطت الرحبة فإنها تكون من المسجد ومن رحبة المسجد  ،فيها ساء الحيض أن يكنَّ فيجوز للنِّ 

فكل ساحات  ،وهي الآن محاطة ،هذه رحبة -ساحات المسجد-ماذا؟ الرحبة التي هي فناء المسجد 

عرفنا  ،صلاةأنها محاطة ولأنها موقوفة لل ،المسجد النبوي تكون ملحقة بالمسجد لوجود الشرطين

لوها مسجد، فلها وعُ سُ  نَّ إف ،ت البقعة للصلاةفَ قِ على ذلك انظروا معي، فإذا وُ  هو كذلك، وبناءً  ،القاعدة

ما  ،تماما، انظر معي ،فكله مسجد مثله ،مسجدهو فكذلك  هفلفمن صلى في علوه فمسجد، ومن أتى سُ 

فلا يأخذ حكمه، مثل مسجد النبي  ،الم يكن عند أو قبل وقف المسجد كان العلو أو السفل ليس مسجد

 ُوجعلوا أسفلها  ،المسجد مواقف لف، فإنه لما جاءت التوسعة هذه الثانية الكبيرة جعلوا س

وعلوها  ،لم تكن مسجدا ء،لأنها عند البتدا ،فلها ليست مسجدافل الآن هذه التوسعة سُ سُ حمامات ف

  .اعدة الفقهاء تماماصار مسجدا، فالعلو الآن خلاص صار مسجد فيجوز، هذه ق
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 ؟!انظر ماذا يقول المصنف 

، هو مسجد ولو وصل إلى صنعاء، مسجد النبي ◙كما قال عمر  ؛«وم  المسجد ما زيد فيه»

. 

إل الستثناء ذكرتكم قبل قليل،  ،وكذلك سفلة ،لأنه بني وللهواء حكم القرار ؛«ومنه سطحه» قوله:

جاز أن تجعل  ،مام، أو بني ابتداءجاز أن تجعل علوه بيتا للإ ،تداءالمسجد إذا بني ابإن وبناء على ذلك ف

يحرم عليك أن تجعل علوه بيتا أو سفلة محلات،  ،لكن إذا بني المسجد وهدمته ،تجاريةسُفله محلات 

وعلوا، وأصبح مسجدا بالبناء والصلاة فيه، لكن عند البتداء يختلف عن حكم  لأن الوقف أصبح سفلا

وعمر في وقته كانت  ،ن تكون محاطةأفلا بد  ،«المحوطة» ؟نظر ماذا قالا ،«هبتورم» :الق ،ما بعد ذلك

أو » ،أي في المسجد تكون في وسط المسجد «فيه»منارة الأي  «ومنارته التي هي» طة،ة غير محوبالرح

به لكن فلما فتحت على المسجد ألحقت  .ارة موقوفةنالم نالمسجد لأ من داخلأي أنها تفتح  «فيهبابها 

 .ارة بابها على خار  المسجد ل تأخذ حكمه، هذا على سبيل الختصارنلو كانت الم

 :يَّ عَ تَ يَ  مْ ة لَ ثَ لَا الثَّ  حَ يْ غَ  د  جِ سِ مَ بِ  افَ كَ تِ الاعْ   َ يَّ عَ   ْ ومَ » قال المصنف .»  

ل يحرمنا  نْ أ هو هذا، نسأل الله  الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي  ناوعرف

  .ومساجد الله  ،ول في بيت الله ،مسجدالول في  ،، ول الصلاة فيهزيارته

 :عُذْر حِ يْ غَ لِ  دِ جِ سْ المَ   َ مِ  وجِ حُ الخُ بِ  افَ كَ تِ الاعْ  لُ طُ بْ يَ وَ » قال المصنف.» 

  .دون ما عدا نذرالشتراط خاص بال ا إنَّ نوقل ،يبطل ما لم يكن قد اشترط

 :جحُ خْ يَ  مْ و لَ لَ وَ  وجِ حُ الخُ  ةِ يَّ نِ بِ وَ » قال المصنف.»  

لكم إن بعض أهل العلم يقولون إن النية هي قصد  توقلة ن النية مؤثرأالنية قاطعة، هذا إذا قلنا  نلأ

  .فقط ثالمك

 :جحْ في الفَ  ءِ طْ الوَ بِ وَ » قال المصنف.»  

  .[187]البقحة: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) :لقول الله 
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 :جحْ الفَ  ونَ دُ  ةِ حاشِ بَ المُ بِ  الِ زَ الإنْ وبِ » قال المصنف.»  

  .لنفس الآية

 :ةِ دَّ الح  وبِ » قال المصنف.»  

  .لكل العمللأنها مُبْطلِ 

 :حِ كْ السُّ وبِ » قال المصنف.»  

  .ر مذهب للعقل ولو كان مؤقتاكْ الس   نَّ لأ

 :عِ ابِ تَ تَ المُ  رِ ذْ النَّ  افُ نَ ئْ تِ اسْ  بَ جَ وَ  افُ كَ تِ الاعْ  لَ طَ بَ  ثُ يْ مَ وَ » قال المصنف.»  

 شهراً، أو ،أو نذر أن يعتكف أسبوعا ،نذر أن يعتكف خمسة أيام متتابعة أالنذر المتتابع لو أن امر

ثم خر  فإن اليوم الأول قد  ا،أيام وسكت، فاعتكف يوم ةخمس :فقال ،نذر أياما نْ إما أفيلزم التتابع، و

  .، وليس لزما فيه التتابعاًمتجزئويبني عليها، لأنه يكون حينئذ  مرصح، ولم يبطل الأيام الرابعة فيتم الأ

 :مَ زَ بِ  دَ يَّ قَ المُ  حَ يْ غَ » قال المصنف .»  

  .رمضان آخررمضان فيبقيه في لو نذره في  :يأ ؛بزمن

 :ةارَ فَّ ولا كَ » قال المصنف.»  

  .ن الكفارات حينئذ تكون لزمةلأ

 :هفَ نَ أْ تَ اسْ     يَّ عَ مُ     مَ زَ دا بِ يَّ قَ مُ  انَ كَ  وإنْ » قال المصنف.»  

  .يستأنفه

 :لحَ المَ  اتِ وَ فَ ي  لِ مِ يَ  ةَ ارَ فَّ كَ  هِ يْ لَ عَ وَ » قال المصنف.»  

أعتكف عشرة أيام من رمضان، ثم قطعه فنقول يقضيه في شوال ولكنه يكفر  نْ أمثال يقول لله علي 

  .كفارة يمين لفوات الصفة
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 :أو  ,ةبَ واجِ  ة  ارَ هَ أو طَ  ,ط  ائِ أو غَ  ,ل  وْ بَ لِ  ,دِ جِ سْ لمَ ا  ْ مِ  جَ حَ خَ  نْ إ ,افُ كَ تِ الاعْ  لُ طُ بْ  يَ ولَا » قال المصنف

 
ِ
ى لَ ي عَ شْ المَ  هُ ولَ  ,مادِ خَ  مدَ عَ لِ  ,بحَ شْ ومَ  ,لأكَ مَ بِ  انِ يَ تْ لإِ لِ  جَ حخَ  نْ إولا  ,همُ زَ لْ ة تَ عَ مْ جُ أو لِ  ,ة  اسَ جَ نَ  ِ ةالَ زَ لإ

  «.هتِ ادَ عَ 

  .هذه لأنها حاجة وهذه من الأمور التي تباح لحاجة

  .من غير إسراع :أي «,المشي على عادتهه ول» :لهقو

 :وينبغي لم  قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه, لا سيما إن كان » قال المصنف

 «.اصائم

ينوي العتكاف وقد مر  اإن من أتى مسجدً  :هذه الجملة الأخيرة من هذا الباب، يقول فيها المصنف 

نوي المكث فيه، وأن إنية لزوم المسجد فإذا مررت في مسجد معنا أن نية العتكاف على التحقيق هي 

تكون لك حاجة فإنك تؤجر، ولذلك جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من المكث في 

 .لاعتكاف أحكام تخصهلالمساجد في رمضان، وهذا المكث مثابة العتكاف ولكن 

وسلم وبارك على نبيِّنا محمد للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الثالث عشر نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يسْلِ تَ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :كتاب الحج, وهو واجب مع العمرة في العمر مرة»قال المصنف.» 

؛ ووجوبه متأكد، بل هو من مباني «واجب»الحج، أي: ؛ «وهو: »في كتاب الحج يقول الشيخ 

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے): الدين الخمسة بإجماع أهل العلم؛ لقول الله 

 وذكر منها: الحج.«، الِإسْلَامُ عَلَى خَمْس   بُنيَِ : »، وقول النبي [97]آل عمحان:

فدل على «، مُجَّ عَْ  أَبِيكَ وَاعْتَمِحْ »قال:  فالعمرة واجبة؛ لأن النبي ؛ «مع العمحة» قوله:

 أن العمرة واجبة.

ا سُئل: أفي لقول النبي  ؛«في العمح محة» قوله: لَا, وَلَوْ قُلْتُهَا » كل عام؟ قال: لمَّ

 «.لَوَجَبَتْ 

 :وشحط الوجوب: خمسة أشياء» قال المصنف.» 

هذا على العموم للذكور والإناث، وتزيد الإناث بشرط سادس سيورده المصنف بعد ذلك، وهذه 

مها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام:  الشروط الخمسة قسَّ

 :الأول، والثاني. شروط وجوب وصحة، وهما الشرط الأول 

 :شروط وجوب وإجزاء، وهما الشرط الثاني، والثالث. الثاني 

 :شروط وجوب فقط، وهما الشرط الخامس، والسادس. الثالث 

ذلك أن الشرط الأول والثاني: وهو الإسلام، والعقل، إذا انتفيا؛ فإنه ل يصح الفعل، والشرط الثاني 

؛ فإنه ل يجب الفعل، لكنه يكون صحيحًا غير مجزئ، ولذا والثالث: وهو البلوغ، والحرية، إذا انتفيا

قلنا: إنه شرط إجزاء، والشرط الخامس والسادس: وهو ملك الزاد والراحلة، والمحرم للمرأة؛ فإنه 

 شرط وجوب فقط، فإذا اختل؛ فإن الحج صحيح ومجزئ.
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 :الإسلام والعقل» قال المصنف.» 

 لفقد النية الصحيحةالمعتبرة.

 والبلوغ» صنف:قال الم.» 

 في كتاب الحَجر. -إن شاء الله-المراد به: البلوغ الذي هو سيأتي حده 

 :وكمال الححية» قال المصنف.» 

ضًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا؛ فإن  أراد أن يبيِّن أن من نقصت حريته أو فُقدت؛ بأن كان قن ا، أو كان مبعَّ

 يسقط عنه، ول يكون مجزئًا عن حجة الإسلام. الحج ليس بواجب عليه، فإن فعله؛ فإن الحج ل

 :ان م  الصغيح والحقيق» قال المصنف  «.لك  يصحَّ

 الحج والعمرة.أي: 

وذلك لأن البلوغ وكمال الحرية إنَّما هما شرطا وجوب وإجزاء، وليسا «، م  الصغيح والحقيق»قوله: 

 شرطا وجوب وصحة.

 :وعمحتهولا يجزئان ع  مجة الإسلام » قال المصنف.» 

ا رُفع له طفل  لأن النبي  والحديث «، نَعَمْ, وَلَكِ أَجْحُهُ »، لهذا حج؟ قال: -أو صبي-لمَّ

 في مسلم من حديث جابر.

 :فإن بلغ الصغيح, أو عتق الحقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه » قال المصنف

 «.ع  مجة الإسلام

ة هو الركن الفعلي الأول من أركان الحج، وما قبله من الأركان أن الوقوف بعرف والسبب في ذلك:

إنَّما هو النية، وتقدم معنا: أن النية قيل: إنها شرط، وقيل: إنها ركن، والنية عند فقهائنا خلافًا لغيرهم: 

: يرون أنه ل يلزم فيها نية الفرضية، وحينئذ؛ فإن النية صحيحة من الصغير ومن الرقيق، وبناء على ذلك

فإنها تنقلب للفرضية إذا فعل أول الأركان الفعلية وقد وُجد فيه شرطا الإجزاء: وهما البلوغ، وكمال 

 «.أجزأه ع  مجة الإسلام»في وقت عرفة، أي: ؛ «فوقف في وقته»الحرية، وهذا معنى قوله: 
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اليوم يبدأ من طلوع الفجر يوم التاسع، إلى طلوع الفجر من  -كما هو معلوم-ووقت وقوف عرفة 

 العاشر، فكله وقت للوقوف بعرفة.

 :ما لم يك  أمحم مفحدًا أو قارنًا, وسعى بعد طواف القدوم» قال المصنف.» 

لأنه إن كان قد أحرم مفردًا أو قارنًا، وسعى بعد طواف القدوم؛ فإن هذا السعي يدخل مع سعي 

م الحج، لأن القارن والمفرد ليس إل سعي واحد، فيكون قد أنهى أول أ ركان الحج الفعلية، حيث قدَّ

ن  السعي على الوقوف بعرفة، فحينئذ ل يجزئه عن حجة الإسلام؛ لإتيانه ببعض أركانها الفعلية، وهو ممَّ

 ليس أهلًا الإجزاء.

 :وكذا تجزئ العمحة إن بلغ أو عتق قبل طوافها» قال المصنف.» 

 لأن الطواف هو أول أركان العمرة.

 :الاستطاعةالخامس» قال المصنف :.» 

 .[97]آل عمحان: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ): لقول الله 

 :وهي ملك زاد وراملة تصلح لمثله» قال المصنف.» 

، رواه الدارقطني من حديث أنس، وجاء موقوفًا عن جاء فيها حديث مرفوع للنبي 

ه ما جاء عن الحسن.  جماعة من الصحابة والتابعين، وأصح 

 عند وصوله إلى مكة. -أيضا–طعامًا يكفيه طريقه، ويكفيه  أي: ؛«ملك زاد» قوله:

 ينتقل بها من بلده إلى المشاعر.أي:  ؛«وراملة» قوله:

أن تكون فلا بُدّ  بمعنى: أنه إن كان غير قادر على الركوب إل على دابة قوية؛ ؛«تصلح لمثله» قوله:

لى المشي، وعدم قدرته عليه، وباعتبار ما باعتبار قدرته عأي: الدابة كذلك، فمعنى: أنها صالحة لمثله؛ 

يتعلق بوزنه وحالته الصحية، وليس المراد: بأنها تصلح لمثله باعتبار الرفاهية، فإن الأصل في الحج عدم 

، والأصل في الحج: أن ل «العَجُّ الثَّجُّ »: ما أفضل الحج؟ قال: الرفاهية، وقد سُئل النبي 

هًا «: صلاميته لمثله»بعض الناس من يظن أن معنى: رفاهية فيه؛ لأني سمعت ورأيت من  أنه إذا كان مرفَّ

هًا مثله في الحج، وهذا ليس صحيحًا، وإنما المقصود لمثله: فلا بُدّ  في بلده؛ باعتبار أي: أن يجد سكناً مرفَّ
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 حاله من حيث الذكورية والأنوثة، ومن حيث قوة البدن وضعفه، وثقل الجسد ونحوه.

 :أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك» قال المصنف.» 

 لأن هذا من باب اللازم، فإذا ملك ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة؛ وجب عليه اقتناؤهما.

 :ا يحتاجه م  كتب ومسك  وخادم, وأن يكون فاضلًا ع  » قال المصنف بشحط: كونه فاضلًا عمَّ

 «.مؤنته ومؤنة عياله على الدوام

في كتاب الحَجر على المفلس: أنه ل تُباع  -أيضا–اب الزكاة؛ زكاة الفطر، وسيأتي معنا ومرَّ معنا في كت

 كتبه ومسكنه وخادمه؛ لأنها من حاجات الحياة.

 :أن يكون فاضلًا عن المؤنة التامة، أو مؤنة الدوام، ومعنى: مؤنة الدوام: ل بُدّ  أنه والأمح الثاني

ليس اليوم فقط، مثل ما قيل: عن مؤنة زكاة أي: ما المراد بمؤنة الدوام: التأبيد، وإنَّ أي: ليس على الدوام؛ 

على غلبة الظن ما يكفيه، ويكفي مؤنته ومؤنةعياله في أي: الفطر في درسنا أمس، وإنَّما المقصود بالدوام: 

 الفترة القادمة.

 :فم  كملت له هذه الشحوط لزمه السعي فورًا» قال المصنف.» 

لقد هممت أن : »◙الواجبات على الفور وهذا هو المعتمد، ولذلك قال عمر  هذا بناء على أن

وهذا يدلنا على أن السعي للحج واجب على «، آمح فأكتب للأمصار فأضحب الجزية على م  لم يحج

 الفور.

 :إن كان في الطحيق أم » قال المصنف.» 

فلو دام فقد الأمن؛ فإنه في هذه عدم أمن الطريق هذا يسمى: مانعًا وليس شرطًا، وبناء على ذلك: 

 الحالة يلزمه أن يقيم بدله من يقوم مقامه في الحج.

 :ا, » قال المصنف فإن عجز ع  السعي لعذر ككبح أو محض لا يحجى بحؤه؛ لزمه أن يقيم نائبًا محًّ

 «.ولو امحأة يحج ويعتمح عنه م  بلده

ا لكبر، والكبر كما مر إن الذي يكون عاجزًا عن ال يقول الشيخ في هذه الجملة: سعي بسبب مرضه؛ إمَّ

 معنا في درس الأمس سيكون دائمًا وَزَمنِاً.
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 مثاله في درس الأمس. -أيضا–أو هو مصاب بمرض ل يرجى برؤه، وتقدم معنا  ؛«أو محض» قوله:

ا, ولو امحأة يحج ويعتمح عنه م  بلده» قوله: ليه، وقد لأن هذه عبادة وجبت ع ؛«لزمه أن يقيم نائبًا محًّ

توفرت فيه شروطه، وإنَّما وجد مانع من الموانع، والموانع ل تسقط الوجوب، وإنما تنقل الوجوب إلى 

 «.لزمه أن يقيم نائبا أن يحج عنه ويعتمح»بدله، والبدل: هو أن يقيم من يحج عنه، وهذا معنى قوله: 

ا» قوله: ه وجوبًا  -وهو القن  -لأن غير الحر ؛ «محًّ عن نفسه، فمن باب أولى ل يصح أن ل يصح حج 

 يحج الحج الواجب عن غيره.

ا  ؛«ولو امحأة» قوله: ن صح الفعل للنفس بغض النظر عن الجنس، فالمرأة لمَّ لأن النيابة تصح ممَّ

 صح أن تحج الفرض عن نفسها؛ صح أن تحج الفرض عن غيرها.

 يه.لأن الحج والعمرة كلاهما واجبان عل ؛«يحج عنه ويعتمح» قوله:

يقولون: إن الحج عبادة مشتركة بين البدن والمال، فإذا لم  لأن العلماء ؛ «م  بلده» قوله:

يحج؛ لزمه أن يبذل من يحج عنه بمؤنة موافقة لمؤنته، وهي من بلده، فيُنيب عنه من بلده من يحج عنه، 

 كذا قال العلماء.

 :بهويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إمحام نائ» قال المصنف.» 

يقول: لو أن رجلًا أناب عنه بسبب وجود مانع من الموانع التي ظن دوامها، ثم بعد ذلك أقام من 

يحج عنه ويعتمر، فأنهى حجه وعمرته؛ فحينئذ نقول: أجزأه، ولو صح بدنه بعد ذلك، لأن النائب استوفى 

العمل صحيحًا أن يُعاد، وهذه  الشروط الكاملة للنيابة، فقام عنه بالعمل فيقوم صحيحًا، ول يلزم إذا قام

 قاعدة مطردة عندهم: وهو أن العبادات ل تُعاد.

ويجزئه ذلك ما لم يزل »إذا شرع بأول أفعال الحج ولو بمجرد النية، ولذلك قال:  -أيضا–ومثله 

 قبل إحرام النائب بالحج أو العمرة، فإن أحرم؛ ل يلزمه أن يأتي الأصيلأي:  ،«العذر قبل إمحام نائبه

ا إذا زال عذره قبل الإحرام؛ فإنه يلزمه لأن النائب لم  بالأفعال بنفسه إذا زال المرض ونحو ذلك، وأمَّ

 يشرع بعدُ في العبادة.
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 :فلو مات قبل أن يستنيب؛ وجب أن يدفع م  تحكته لم  يحج ويعتمح عنه» قال المصنف.» 

 سمة التركة.ويدفع ذلك من رأس المال قبل الوصية، وقبل إخرا  الثلث وق

 :ولا يصح مم  لم يحج ع  نفسه مج ع  غيحه» قال المصنف.» 

سمع رجلًا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟  ذلك لما جاء أن النبي 

 وهذا الحديث يدلنا على أنه«، مُجَّ عَْ  نَفْسِكَ ثُمَّ مُجَّ عَْ  شُبْحُمَةَ »قال: رجل من قرابته قد مات، فقال: 

أن يحج عن نفسه ابتداء، ثم يحج بعد ذلك عن غيره، ولأن هذا متعلق بانشغال الذمة بالحج، فإذا بُدّ ل 

 كان المرء لم يحج عن نفسه؛ فإنه ل يقع حجه النافلة عن نفسه، وكذلك ل يقع حج نيابته عن غيره.

 :مكلفا وتقدر على وتزيد الأنثى شحطًا سادسًا: وهو أن تجد لها زوجًا أو مححما » قال المصنف

 «.أجحته وعلي الزاد والحاملة لها وله

هذا الشرط من شروط الوجوب فقط؛ بمعنى: أنها إن خالفت وحجت بلا محرم؛ صح حجها، 

 وأجزأها عن حجة الإسلام.

 وَاليَوْمِ الآخِحِ أَنْ : »وهو أن تجد زوجًا أو محرما؛ لقول النبي 
ِ
مْحَأَة  تُؤْمُِ  بِالله

ِ
 لَا يَحِلُّ لا

حَ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْحَم  
أو «، أَنْ تُسَافِحَ يَوْمَيْ ِ »أو «، أَنْ تُسَافِحَ يَوْمًا»ومر معنا في درس الصلاة لفظ رواية: «، تُسَافِ

حَ ثَلَاثَةَ أَيَّام»
 «.  أَنْ تُسَافِ

بعض أهل العلم يطلق المحرم ويجعله يشمل الزو ، ؛ «وهو أن تجد لها زوجًا أو مححما» قوله:

بعضهم يفرق بين الزو  والمحرم، ويقول: إن المحرم هو الذي يحرم على المرأة نكاحه على سبيل و

التأبيد بغير سبب محرم، والسبب المحرم: هو اللعان، وبناء على ذلك: فإن كل من حرم على المرأة 

ها أبوها من الزنا، لكنه نكاحه على سبيل التأبيد ابتداء؛ فإنه يكن محرمًا لها، إلَّ مثل: بنت الزنا يحرم علي

 بسبب محرم، واللعان فإن سببه الأول: وهو القذف بالزنا، وهو محرم.

 :ا كان زوجًا لها؛ فإنه يكون محرمًا لها ما دامت الزوجية باقية، ولذا  الأمح الثاني قالوا: إن الزو  لمَّ

 المصنف فرق، وبعضهم يطلق، والنتيجة واحدة.

 فيها من التكليف لكمال السفر.ل بُدّ  ةلأن المحرميَّ ؛ «مكلفا» قوله:
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فهذا يدخل في عموم الستطاعة، فإن ؛ «تقدر على أجحته وعلي الزاد والحاملة لها وله» قوله:

أن تكون لمحرمها، إن لم يتبرع محرمها ببذل الزاد والراحلة، ل بُدّ  الستطاعة ليس لها وحدها، بل

كانت قادرة، وإن لم تقدر على أجرة محرمها؛ فنقول: قد اختلَّ وكذلك إن طلب أجرة؛ فإنها تبذله له إن 

 شرط وجوب الحج عليها.

 :فإن مجت بلا مححم محم وأجزأها» قال المصنف.» 

 حرمت لمخالفة الأمر.

: أن هذا الشرط لجميع النساء، وأجزأ ذلك، وظاهر كلام المصنف أي: ؛ «وأجزأ» قوله:

ا المحرم فإنه شرط للطريق، وبناء سواءً كنَّ النساء مع محرم، أو مع  نساء ثقات، فالحكم فيه سواء، وأمَّ

عليه: فلو لم يكن فيه سفر؛ فلا يشترط المحرم، لأن المحرمية إنما هو شرط للطريق، وفي عهد النبي 

  ا في وقتنا هذا فإن والقرون الأولى كان النتقال من مكة إلى المشاعر يلحق بالسفر، وأمَّ

ريبة من مكة، إن لم تكن جزءًا من مكة، ولذلك فإن اشتراط المحرميَّة إنَّما هو في مرحلة أغلب المشاعر ق

ا التنقل بين المشاعر فإنه يعتبر من من الإقامة، والإقامة ل يشترط فيها الحظر، كما هو  السفر فقط، وأمَّ

 ظاهر كلامه.

 :باب الإمحام, وهو واجب م  الميقات» قال المصنف.» 

ا أَوْ : »ميقات؛ لقول النبي واجب من ال , وَلمَِْ  مَحَّ عَلَيْهِ َّ مِمَّ  يُحِيدُ مَجًّ هُ َّ لَهُ َّ

 من الإحرام من الميقات.فلا بُدّ  ،«عُمْحَةً 

 :وم  منزله دون الميقات فميقاته منزله» قال المصنف.» 

هُ مِْ  مَيْثُ أَهَ : »لقول النبي   من بيته.أي: ؛ «لَّ وَمَْ  كَانَ دُونَ ذَلكَِ فَمَهَلُّ

 :ولا ينعقد الإمحام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكح» قال المصنف.» 

لأن هذه الأمور الثلاثة من العوارض التي تطرأ على العقل، فتُفقد النية، وتكرر معنا كثيرًا: أن من 

أنه يجوز فيها النيابة شرط العبادات النية، فمن فقد النية ل تصح عباداته كلها، استثني فقط الصغر؛ 

بْيَانِ, وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ : »-حديث جابر-للحديث  ن «لبَّيْنَا عَِ  الص  ، فاستُثني فقط الصغير، وما عدا ذلك ممَّ
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 فقد العقل؛ فإنه ل يكون كذلك.

 :وإذا انعقد لم يبطل إلا بالحدة» قال المصنف.» 

في نسك حج أو عمرة ليس له  فمن دخل ،[196]البقحة: (ۓ ڭ ڭ ڭڭ): لقول الله 

 «.على أن الحج والعمحة لا يُحفضان أجمع أهل العلم »رفضه، قال ابن حزم: 

 لأن الردة تبطل كل الأعمال الصالحة، نسأل الله السلامة. ؛«إلا بالحدة» قوله:

 :ولك  يفسد بالوطء في الفحج قبل التحلل الأول, ولا يبطل بل يلزمه إتمامه » قال المصنف

 «. لقضاءوا

 الفقهاء  :يقولون: إن الفساد والبطلان مترادفان إلا في بابين 

 :ا  الباب الأول في باب النكاح؛ فإنهم يقولون: إن النكاح الباطل: هو المُجمع على فساده، وأمَّ

ل النكاح الفاسد فهو الذي فيه خلاف، فرتَّبوا أحكامًا على النكاح الفاسد ل تُرتَّب على أحكام الباط

 مراعاة لخلاف أهل العلم.

 :فإنهم يفرقون بين فساد الحج وبطلانه، فإن بطلان الحج معناه:  الباب الثاني في كتاب الحج

ۓ ڭ )رفضه، وعدم الستمرار فيه، والحج ل يبطل ول يُرفض ول يَخر  منه المرء إل بإتمامه؛ 

ا فساده فمعناه:  ،[196]البقحة: (ڭ ڭڭ أن المرء ل يؤجر عليه، ول يجزئه عن حجة إلَّ بالردة، وأمَّ

بل »الإسلام، هذا معنى الفساد، لكن هذا الفساد يختلف عن البطلان: بأنه يلزم إتمامه، ولذلك قال: 

 ، فكل من فسد حجه لزمه إتمامه وقضاؤه.«والقضاء»وهو إتمام الفاسد، «، يلزمه إتمامه

ولك  يفسد » قط دون ما عداه، ولذلك قال:ما الذي يُفسد؟ الذي يفسد: هو الوطء في الفر  ف

ا بعد التحلل الأول؛ فإنه يفسد الإحرام فقط، ول يفسد الحج، ، «بالوطء في الفحج قبل التحلل الأول أمَّ

 فيلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل، ويحرم من ذلك المحل، فيفسد الإحرام بعد التحلل الأول.

 ا المفسد: وهو الوطء.ول يبطل الحج بهذأي:  ؛«ولا يبطل» قوله:

إتمام الحج والستمرار في فاسده، أي: يلزم من من فسد حجه إتمامه، أي:  ؛«بل يلزمه» قوله:

 فيطوف، ويسعى بعد ذلك، ويقف المواقف، ويرمي الجمار، ونحو ذلك.
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ويلزمه القضاء، سواء كان الحج حج فريضة، أو كان الحج حج نافلة، لأن أي:  ؛؛«والقضاء» قوله:

 نأخذ منها حكمين: [196]البقحة: (ۓ ڭ ڭ ڭڭ): الله  قول

 :لزوم الإتمام، وأنه ل يبطل بالرفض. الحكم الأول 

 :لزوم الفعل بالدخول فيه، فيكون واجبًا وإن كان ابتداؤه نافلة، وهذه من الأمور  الحكم الثاني

 ا.التي نص الفقهاء على أن الشروع فيها يكون نافلة، وبالشروع يصبح لزمً 

 :ويخيَّح م  يحيد الإمحام بي  أن ينوي التمتع وهو أفضل أو أن ينوي الإفحاد, أو » قال المصنف

 «. القِحان

هذه أنواع الأنساك الثلاثة في الحج: وهي التمتع، والإفراد، والقِران، وهو مخيَّر بينها، وذكر 

د أن طافوا وسعَوا، وقال: أمر أصحابه أن يتمتعوا بع المصنف أن أفضلها التمتع؛ لأن النبي 

 «.لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِْ  أَمْحِي مَا اسْتَدْبَحْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ, وَلَأمَْلَلْتُ مَعَكُمْ »

 :فالتمتع: هو أن يححم بالعمحة في أشهح الحج, ثم بعد فحاغه منها يححم بالحج» قال المصنف .» 

 بدأ المصنف في أول الأنساك: وهو التمتع، فقال:

 الحا  بالعمرة.أي: ؛ «هو أن يححم»

ا العمرة منفردة، أو أن يُحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فكلا أي: ؛ «أن يححم بالعمحة» قوله: إمَّ

 الأمرين جائز.

المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وبعض أهل  ؛«في أشهح الحج» :قوله

لها من أشهر الحج؛ لأنه يترتب على آخرها بعض الأحكام، وبناء على ذلك: العلم يقول: إن ذا الحجة ك

فالعبرة بالإحرام في أشهر الحج إنَّما هو الدخول في الن سك عند محاذاة الميقات، وليس المقصود: 

الأفعال، نستفيد من هذه المسألة فائدة أخرى في عمرة رمضان: فإن بعض الإخوان يقول: هل عمرتي في 

إذا فعلتها في العيد، أو نويتها قبل دخول رمضان؟ نقول: العبرة بنيتك، فمن نوى العمرة قبل رؤية رمضان 

هلال رمضان، ولم يفعل العمرة إل في رمضان؛ فإن عمرته ل تكون عمرة في رمضان، إذ العبرة بالإحرام، 

ولكنه لم يؤدِ الأفعال إل لأنه أول أفعال العمرة، وكذلك العكس: من نوى العمرة قبل رؤية هلال شوال، 
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 بعد غروب شمس ليلة العيد؛ فإن عمرته تكون عمرة في رمضان، فتدخل في الفضل، هذا كلامه.

بعد فراغه من العمرة يحرم بالحج، والأفضل ألَّ يحرم بالحج إل يوم أي: ؛ «بعد فحاغه منها» قوله:

 الثامن وما بعده.

 :الحج, ثم بعد فحاغه منه يححم بالعمحةوالإفحاد: وهو أن يححم ب» قال المصنف .» 

يحرم بالعمرة،  -بعد فراغه من الحجأي: –أن يحرم بالحج وحده دون ما عداه، لكن بعد فراغه منه 

متى يحرم بالعمرة إذا فرغ من الحج؟ إذا لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام، والذي يأتي من بلد بعيدة إلى 

فردًا أتى بالحج كاملًا، ثم بعد ذلك يُحرم بعد إنهاء جميع الأعمال مكة يلزمه أن يحج ويعتمر، فإن حج م

بالعمرة، وكل إحرام منه قبل إنهاء جميع أعمال الحج؛ فإن الإحرام غير منعقد، لأنه يكون منشغلًا بنسك 

 إن شاء-الحج، والمشغول ل يُشغَل، وبناء عليه: فلا يدخل على الحج عمرة إل في المسألة التي ستأتينا 

في القِران بعد قليل لورود النص بها، وما عدا ذلك؛ فإنه يبقى على إفراده حتى ينهي جميع أفعالها،  -الله

حينما قالت: يعود الناس بحج  ثم ينشئ بعد ذلك عمرة من أدنى الحل كما فعلت عائشة 

ا أنهت أفعال الحج كله،  وعمرة، وأعود بحج، فأعمرها النبي  ولم من التنعيم، وذلك لمَّ

 يبق إل طواف الوداع، وطواف الوداع ليس متعلقًا بأنساك الحج، وإنما هو واجب مستقل.

والقران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 

 طوافها.

 :والقِحان: وهو قِحان الحج والعمحة في فعل وامد» قال المصنف .» 

 بالحج والعمرة معًا؛ هذا باعتبار النية عند الدخول في النسك.هو أن يحرم 

 :أو يححم بالعمحة» قال المصنف .» 

 فقط؛ فيلبي عند الميقات، فيقول: لبيك اللهم بعمرة.

 :ثم يدخل الحج عليه قبل الشحوع في طوافها» قال المصنف .» 

ا إذا شرع في أول الأ ركان الفعلية؛ فإنه ل يصح له أن يدخل أول أركانه الفعلية: وهو الطواف، وأمَّ

عليها نسكًا ثانيًا؛ لأنه أصبح مشغولً بالحج، فلا يدخل معه عمرة، وذلك كما قلت لكم: أن النية يجوز 
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أمحمت بما أمحم به »فقال:  نيته على نية النبي  ◙تعليقها في الن سك، فقد علَّق علي 

 ل.ويجوز إطلاقها كما سيأتي بعد قلي«، النبي 

قبل أن نأتي لهذا التفصيل: أريدك أن تعلم: ما معنى دخول الحج والعمرة حتى يكونا شيئًا واحدًا؟ 

بمعنى: أنهما تصبح أفعالهما متداخلة، تتداخل أفعال الحج والعمرة معًا، وما الذي يتداخل من أفعال 

 الحج والعمرة؟ قالوا: يتداخل من أفعال الحج والعمرة أمران:

 وهو السعي، فيكفي القارن سعي واحد عن الحج والعمرة. ل:الأمح الأو 

 :الحلق، فيكفي القارن حلق واحد عن الحج والعمرة. الأمح الثاني 

وهناك أمر ثالث في بعض الأحوال دون بعضها، يتداخل فيها الطواف، فيكفي القارن طواف واحد 

وبدلً من حلقين، كيف يكون ذلك؟ للقارن عن الحج والعمرة فقط بدلً من طوافين، وبدلً من سَعْيَين، 

 صورتان نذكرهما على سبيل السرعة لأن الباب طويل:

 :أن القارن إذا دخل مكة طاف وسعى، ثم بعد ذلك جاء بأفعال الحج كلها،  الصورة الأولى

ن فنقول: إن الطواف الذي طافه هو طواف العمرة، والسعي الذي سعاه هو سعي العمرة والحج معًا، فحي

ذلك لم يبق عليه إل طواف واحد: وهو طواف الحج، لأن طواف الحج ل يجوز فعله قبل رمي الجمار 

وقبل المبيت بمزدلفة، أو بمعنى أصح نقول: ل يجوز فعله قبل المبيت بمزدلفة، لأن الصحيح أنه يجوز 

ف الحج أن يتقدم عليه فعله قبل رمي الجبار، إذًا لماذا لم نُدمج الطواف مع الطواف؟ لأن من شرط طوا

المبيت من مزدلفة، ولم يتحقق فحينئذ شرطه اختل عن الشرط الأول فلم يتداخلا، والحلق يكون واحدًا 

 عند انتهاء النسك.

 :متى يتداخل الطواف والسعي والحلق؟ إذا كان هذا القارن قد أتى مكة وقصد  الصورة الثانية

بعد ذلك فعل أفعال اليوم العاشر، ومنها: الطواف والسعي، فإن عرفة، فوقف بها، ثم مزدلفة فبات بها، ثم 

طوافه هذا يكون طواف حج وعمرة، فيجزئه عنهما معًا، والسعي هو مجزئ عن سعي الحج والعمرة 

معًا، ثم الحِلَاق بعد ذلك يكون لحلاق الحج والعمرة معًا فيتداخلان، إذًا فالقران معناه: أنه تداخل 

 فعال الثلاثة، أو في اثنين منها، باعتبار اختلاف الحال.النسكان في هذه الأ
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 :فإن أمحم به, ثم بها لم يصح» قال المصنف .» 

 فإن أحرم بالحج.أي: ؛ «فإن أمحم به» قوله:

 بالعمرة.أي: ؛ «ثم بها» قوله:

 إل أن يدخلها عليه قبل الطواف. ؛«لم يصح» قوله:

 :وم  أمحم وأطلق صح» قال المصنف .» 

.قا  ل: نسك، وسكت، لم يبيِّن أهو حج أو عمرة صحَّ

 :وصحفه لما شاء وما عمل قبلُ فلغو» قال المصنف .» 

إذا أحرم بحج، ولم يطلق نوع النسك؛ فيصرفه لما شاء من هذه الأنساك الثلاثة، لكن إن لم يصرفه 

 ما شاء.قبل صرفه لأي:  ؛«قبل»فقوله: ؛ «فما عمله قبل»لواحد من هذه الثلاث بالنية؛ 

 غير معتبر، ول يعتبر من العمرة ول من الحج.أي:  ؛«فلغو» قوله:

 :لك  السنة لم  أراد نسكًا أن يعي نه» قال المصنف .» 

 عيَّنه عندما أراد النسك. لأن النبي 

 :وأن يشتحط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسحه لي وتقبله مني, وإن » قال المصنف

 «. س فمحلي ميث مبستنيمبسني ماب

هذا هو الذي يقول يجمع فيه التعيين والشتراط، فالتعيين هو قوله: إني أريد النسك الفلاني، أو أن 

 يقول: لبيك اللهم عمرة، ونحو ذلك.

 التيسير والقبول. دائمًا الإنسان يسأل الله  ؛«فيسحه لي» قوله:

حينما  ضباعة بنت الزبير  لحديث ؛«وإن مبسني مابس فمحلي ميث مبستني» قوله:

هُمَّ مَحِل ي مَيْثُ مَبَسْتَنيِ: »مرضت قال لها النبي  ي وَاشْتَحطِيِ, وَقُوليِ: اللَّ  «.مُج 

ا بمن خشي المرض،  -ظاهر كلامهم، وهو الذي يدل على الحديث-الشتراط  عام، وليس خاص 

؛ والأمر عندنا: لمطلق «حطِيِوَاشْتَ »قال:  بل كل امرئ يستحب له الشتراط؛ لأن النبي 
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الطلب، وهو حقيقة في الوجوب والندب، فيحمل على أقلهما: وهو الندب، فدل على أنه مستحب لكل 

إن -أحد أن يشترط، ما فائدة الشتراط؟ فائدة الشتراط: أنه إذا وُجد أحد أسباب الإحصار التي ستأتينا 

 ول يلزمه قضاء كذلك، إل أن يكون واجبًا.؛ فإن المشترط يتحلل ول يلزمه فدية، -شاء الله

 :باب: المحظورات» قال المصنف .» 

 وتسمى: ممنوعات الإحرام، ونحو ذلك.

 :وهي سبعة أشياء» قال المصنف .» 

 على سبيل الحصر.

 :أمدها: تعمد لبس المخيط على الحجال متى الخفي » قال المصنف .» 

ا الحديث الذي جاء من حديث لفظ المخيط هذا: قيل: إن أول من جاء ب ه هو إبراهيم النخعي، وأمَّ

لَا يَلْبَسُ المَحْحِمُ »قال:  ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر، وغيرهم: أن النبي 

حَاوِيلَ, وَلَا البَحَانسَِ, وَلَا الخِفَافَ  د أنواع الألبسة،  ، فهذا النبي «القُمُصَ, وَلَا السَّ عدَّ

يذكر أنواعًا ليُستنبط منها المناط، فاستنبط العلماء مناطًا: وهو المخيط، والمراد  ومعهود الشارع أنه

ا إن لم يكن لباسًا؛ فإنه ل يكون حينذاك مخيطًا،  بالمخيط: هو الذي جُعل على هيئة عضو لباسًا، وأمَّ

، أو على هيئة ل يكون مفصلًا على هيئة كُمِّ ؛ فإنه يكون  وبناء على ذلك: فإنهم يقولون: إن المفصَّ رِجْل 

من باب المخيط، ويقولون كذلك على المشهور عند المتأخرين: أن ربط الوسط بحزام ونحوه يكون من 

لًا للوسط، وإنما السنة عندهم أن يربط بلا  المحظورات؛ لأنه يكون كهيئة المخيط، لأنه يكون مفصِّ

، لأجل حاجة الأموال ل لأجل ضبط حزام، لكن يجوز وضع الهِمْيَان وغيره الذي تُجعل فيه الأموال

 : أن الحزام ونحوه يجوز.-وهي الرواية الثانية-الوسط، لكن من أهل العلم 

 لنص حديث ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما. ؛«متى الخفي » قوله:

 :الثاني: تعمد تغطية م  الحجل ولو بطي » قال المصنف .» 

 وجاء عن النبي «، العَمَائمَِ وَلَا البُحْنُسَ لَا يَلْبَسُ المُحْحمُِ »قال:  لأن النبي 

جُلِ فِي رَأْسِهِ, وَإمِْحَامُ المَحْأَةِ فِي وَجْهِهَا»أنه قال:   وعند الدارقطني، وتُكلِّم فيه.«، إمِْحَامُ الحَّ
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 لأنه غير معهود. ؛«ولو بطي » قوله:

 :أو استظلال بمَحمل» قال المصنف .» 

 العلماء  غطية الرأس: أن يكون واحدًا من أمرين:يقولون: ضابط ت 

 :ا أن يتحرك بحركته، فيكون متحركًا بحركته، بشرط: أن يكون معتادًا، مثل: أن  الأمح الأول إمَّ

ا يكون كهيئة اللباس، أو مثل هذه التي  يجعل على رأسه طاقية، أو غُترة، أو قطعة قماش، أو غير ذلك، ممَّ

ظلة الثابتة بالرأس، وتتحرك بحركته، ول يستثنون من ذلك إل شيئًا: تُربط على الرأس، ثم تُجعل كالم

وهو حمل المتاع، فإن حمل المتاع: وضعه على الرأس يكون لأجل حمله، وليس لمصلحة الرأس، 

 ونحو ذلك.

 :قالوا: ما يتحرك مع حركة الآدمي عند ركوبه وينتقل بانتقاله، وهو الستظلال  الأمح الثاني

 نه حينئذ يكون كذلك.بالمحمل، فإ

 :وتغطية الوجه م  الأنثى» قال المصنف .» 

 لأن إحرامها في وجهها.

 :لك  تسدل على وجهها للحاجة» قال المصنف .» 

فدل ذلك: على أن «، لَا تَنْتَقِبُ المُحْحمَِةُ, وَلَا تَلْتَثمُِ »أنه قال:  وقد ثبت عن النبي 

والبُرقع، ونظر العلماء لهذه الأحاديث التي وردت مع الحديث  المحرمة يحرم عليها النقاب واللِّثَامُ 

 الذي روي عند الدارقطني، وذكرته لكم قبل قليل، فقالوا: إن العلة هو وجوب كشف الوجه.

 :وبناء على ذلك: فيقولون: إن تغطية وجه المرأة له حالتان 

 :ل على وجهها: وهو النقاب، وا الحالة الأولى للِّثام، والبُرقع؛ فهذا حرام عليها في تغطيته بالمفصَّ

 كل حال، سواء أكان عندها رجال، أم ليس عندها رجال.

 :تغطيته بما يكون غير مفصل؛ مثل: الخمار الذي يسدل على الوجه، والغطاء،  الحالة الثانية

ه ما شئت من تسميات الناس لهذا الذي يغطى عليه الوجه، فهذا يحرم إذا لم تكن حاجة، ويجوز  وسمِّ

كب أسدلنا : »عند الحاجة، والحاجة: هي وجود الرجال، قالت عائشة  كان إذا محَّ بنا الحَّ
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ا إن لم يكن هناك رجال أجانب؛ بأن كانت عند «الخُمُحَ  ، فعند الرجال يجوز إسدال الخمر للحديث، وأمَّ

ها تغطيته من غير محارم، أو كانت وحدها، أو عند نسوة؛ فإنه يجب عليها كشف وجهها، ويحرم علي

ره حاجة، هذا هو كلام العلماء  ، وهو واضح في المسألة، وبه تجتمع الأدلة، وهو تحقيق ما قرَّ

 المصنف.

 :الثالث: قصد شم الطيب» قال المصنف .» 

 عنه المحرم، والطيب يقول العلماء 
 
ا الطيب منهي : يُنتفع به في أشياء، ويكون بها الترف ه: إمَّ

ا بأكله.بوضعه على  ه، وإمَّ ا بشمِّ  البدن، وإمَّ

تجب  -حينئذ–فمن تعمد شم الطيب ولو بفتح قِنِّينةَِ طيب فشمها؛ فإنه  ؛«قصد شم الطيب» قوله:

ا إن شمه من غير قصد: كأن يُطيَّب المسجد الحرام فيشم الطيب؛ فلا فدية عليه لعدم  عليه الفدية، وأمَّ

 القصد.

 :واستعمالهومس ماء يعلِق » قال المصنف .» 

ا إن لم أي: ماء يعلقِ؛  بيده أو بثوبه، فإن تعمد مسَّ الطيب بثوبه أو بيده؛ وجبت عليه الفدية، وأمَّ

 (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە)–يتعمد ذلك؛ فإنه في هذه الحالة ل شيء عليه؛ لأنه يكون 

 من غير قصد منه. -[286]البقحة:

 :ظهح طعمه أو ريحهواستعماله في أكل أو شحب بحيث ي» قال المصنف .» 

عفران أي:  عفران، فالز  ا تستعمله العرب طيبًا وأكلًا وشربًا: الز  استعمال الطيب في أكل وشرب، ممَّ

طيبًا، فمن جعل  -أيضا–يستخدم صبغًا للثياب، وهو الثوب المزعفر، ويستخدم أكلًا وشربًا، ويُستخدم 

د مع علمه به  عفران في طعامه وشرابه، وتعمَّ  -حينئذ–شربه وهو محرم، وكان فيه طعم الزعفران؛ فإنه الز 

ه، وثالثًا:  ه بالطيب بوضعه على البدن، وثانيًا: بشمِّ تجب عليه الفدية؛ لأنه نوع ترف ه بالطيب، إذِ الترف 

بأكله، فلا يجوز للمحرم أن يتناول الزعفران في أكل أو شرب كقهوة وطعام؛ إل أن يُستهلك بالكلية؛ لأن 

 تهلاك بمثابة الإتلاف.الس





 

  428 

 :فم  لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكحهًا؛ فلا شيء عليه» قال المصنف .» 

 يقول الشيخ :إن محظورات الإحرام نوعان : 

 :الذي ل يكون فيه إتلاف: وهو اللبس، لأنه ل إتلاف فيه، والطيب؛ لأنه ل إتلاف فيه،  الأول

الأمور الثلاثة لأنه ل إتلاف فيها فإنه يُعذر فيها بالنسيان والجهل والإكراه، لأن ما ل والتغطية، فهذه 

، ولذلك قال المصنف: [286]البقحة: (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە)إتلاف فيه معذور به، 

، مفهوم هذه الجملة: أن «فم  لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكحهًا؛ فلا شيء عليه»

المحظورات التي يكون فيها إتلاف: كقص الشعر، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فإنه ل يعذر  غير هذه

فيها بالنسيان ول بالجهل؛ لأن القاعدة: أن المتلفات ل يعذر فيها بالنسيان والجهل، فكما أن من أتلف 

حال  -ولو صيدًا-مال غيره جاهلًا أو ناسيًا؛ لزمه ضمانه، فكذلك من أتلف شيئًا ناسيًا أو جاهلًا 

 إحرامه، أو في حال مروره في مكة؛ فإن عليه الفدية.

 :وهي أن المرء إذا أراد أن يحرم؛ فإنه يجوز له أن يضع الطيب على  المسألة التي أردت أن أبي نها

، قالوا: وإن قال «لإمحامه, ولإملاله مي  ملَّ  طيبت النبي : »بدنه؛ لقول عائشة 

قبل أي: أن يطيب ثوبه عند الإحرام؛  -أيضا–ولى أن يطيب ثوبه، يجوز له الآجري وغيره: خلاف الأ

د مس الطيب الذي في مفرق رأسه  -انتبه هنا-الإحرام، لكن  بيده فانتقل  -مثلًا هنا-يقولون: لو تعمَّ

ا الطيب الذي على ثوبه؛ فإنه ل فدية عل -حينئذ–عمدًا؛ فإنه  يه إلَّ يكون قد تعمد المس، فعليه فدية، وأمَّ

إذا خلع الثوب، ثم أعاد لبسه، فإن لم يكن قد غسل الطيب وقد بقي له أثر؛ فعليه فدية، لأن إعادة لبس 

الثوب كابتداء التطي ب، كأنه لبس ثوبًا جديدًا مطيبًا، لكن ما دام ثوب الإحرام عليه وفيه الطيب؛ فلا فدية 

 عليه.

 :وإلا فدى ومتى زال عذره أزاله في الحال» قال المصنف .» 

رناها معنا أكثر من مرة.  لأن الستدامة كالبتداء، وهذه قاعدة كرَّ

 :وتقليم الأظافح-ولو م  الأنف-الحابع: إزالة الشعح م  البدن » قال المصنف , .» 

 ،[196]البقحة: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې)يقول:  إزالة الشعر من البدن؛ لأن الله 

 إنه يكون من محظورات الإحرام.فكل شعر البدن من الرأس وغيره؛ ف
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؛ لأنه غير معهود، فدل على أن الإشارة فيه لغير المعهود في الذهن ل إشارة «ولو م  الأنف» قوله:

 للخلاف.

كذلك، لأن تقليم الأظافر ملحق به، فإنه حيث نُهي عن تقليم الأظافر؛ نهي  ؛«وتقليم الأظافح» قوله:

إذَِا دَخَلَتِ العَشْحُ وَأَرَادَ »قال:  في مسلم: أن النبي عن الشعر، وقد جاء في حديث أم سلمة 

يَ فَلَا يَأَخَذَنَّ مِْ  شَعْحِهِ وَلَا ظُفُحِهِ شَيْئًا  «. وَلَا بَشَحِهِ شَيْئًا»وفي لفظ: , «أَمَدُكُمْ أَنْ يُضَح 

 :الخامس: قتل صيد البح الومشي المأكول والدلالة عليه» قال المصنف .» 

 .[95]المائدة: (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ)يقول:  لبر ل يجوز؛ لأن الله قتل صيد ا

 حلالً. لأن صيد البحر جائز، فقد جعله الله ؛ «صيد البح» قوله:

ليخر  الأهلي، فلو أن حيوانًا أهلي ا توحش: مثل: أن يكون عند الشخص خيل ثم ؛ «الومشي» قوله:

ت لخروجها في البرِّ وحدها، أو نوع من الإبل ش، ففي هذه الحال لو اصطادها ل نقول: إن  توحشَّ قد توحَّ

 عليه الجزاء، فإن العبرة بأصله.

 يدلنا على أن غير المأكول كالسباع وغيرها، وكذلك ما أُمر بقتله؛ ل فدية فيه. ؛«المأكول» قوله:

 عن ذلك. ؛«والدلالة عليه» قوله:
 
 لأن المتسبب كالمباشر، فكلاهما منهي

 :الإعانة على قتلهو» قال المصنف .» 

 كذلك، ولو بمناولة سهم، أو بإشارة، أو بتنفيذ صيد، ونحو ذلك.

 :وإفساد بيضه» قال المصنف .» 

 كذلك؛ فإن فيه الجزاء، قضى به الصحابة كابن عباس وغيره.

 :وقتل الجحاد» قال المصنف .» 

 لأن الجراد صيد، ويجوز أكله، ويقتل.

 :والقمل» قال المصنف .» 

لم يُبح قتله لكعب، وإنَّما كان كعب  ك، لأنه وإن كان يجوز قتله، إلَّ أن النبي كذل
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يؤذيه هوام  رأسه فكانت تتساقط، مع أنه يمكنه أن يقتله، فدل على أنه ل يجوز قتل القمل، وهكذا 

 بآثار عن بعض الصحابة. -أيضا–استدلوا 

 :لا البحاغيث» قال المصنف .» 

 صيدًا، وقد أُمرنا بقتلها مطلقًا.لأن البراغيث ليست 

 :بل يس  قتل كل مؤْذ  مطلقًا» قال المصنف .» 

 ؛ فإنه يستحب قتلها.-وهي الفواسق الخمس-كل ما أُمر بقتله 

 سواء كان في حرم أو غيره، وسواء كان محرمًا أو حلالً.أي:  ؛«مطلقًا» قوله:

 :السادس: عقد النكاح, ولا يصح» قال المصنف .» 

يكون ولي ا يوجب أي: ؛ «لَا يَنكْحُِ المُحْحمُِ, وَلَا يُنكحُِ : »-كما في الصحيح- ل النبي لقو

 في عقد النكاح.

 ول ينعقد، فيكون عقدًا فاسدًا حينذاك.أي:  ؛«ولا يصح» قوله:

 :السابع: الوطء في الفحج ودواعيه» قال المصنف .» 

 .[197بقحة:]ال (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ): لقول الله 

 المقدمات التي تؤدي إليه كالقُبلة ونحوها، واللَّمس.أي:  ؛«ودواعيه» قوله:

 :والمباشحة دون الفحج» قال المصنف .» 

 كذلك؛ فإنه من محظورات الإحرام.

 :والاستمناء» قال المصنف .» 

ا بيد، أو بمباشرة، أو بتكرار نأي:    قصدًا، والستمناء يكون إمَّ
ظر، ومرَّ معنا ذلك إخرا  المني

ا الستثناء بالفكر؛ فإنه ل يأخذ حكمه.  بالأمس، وأمَّ
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 :وفي جميع المحظورات الفدية» قال المصنف .» 

 في جميع المحظورات السابقة الفدية.أي: 

 :إلاَّ قتل القمل» قال المصنف .» 

وز بيعه، وبعض الناس قد لأن قتل القمل ل قيمة له، والشارع لم يجعل له قيمة، ولذلك فإنه ل يج

 يبيعه، نقول: ل فائدة منه، فالشرع ألغى قيمته.

 :وعقد النكاح» قال المصنف .» 

لأن الأثر المترتب على عقد النكاح فساد العقد، وحينئذ حيث ل أثر له، وإنَّما هو إفساد للعقد؛ فلا 

 فدية فيه.

 :وفي البيض والجحاد قيمته مكانه» قال المصنف .» 

 .◙فيه بدل؛ لأن الصحابة قضوا بذلك؛ كابن عباس  وليس

 :وفي الشعحة أو الظُّفح إطعام مسكي » قال المصنف .» 

 الواحدة.أي:  ؛«وفي الشعحة» قوله:

 تقليم الظفر الواحد.أي:  ؛«أو الظُّفح» قوله:

، أو نصف صاع من الأصناف الخمسة الباق ؛«إطعام مسكي » قوله: ا من بُر   ية.بأن يعطيه مد 

 :وفي الاثني  إطعام اثني » قال المصنف .» 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )مسكينين، وفيما زاد: فدية، وستأتينا الفدية: وهي التخيير بين ثلاثة: أي: 

 .[196]البقحة: (ئۈئې

 :والضحورات تبيح للمححم المحظورات ويفدي» قال المصنف .» 

م هذه القاعدة قاعدة كلية: ات، فالأصل أن الضرورات تبيح وهي أن الضرورات تبيح المحرَّ

المحرمات، وقلت لكم قبل: إلَّ أنَّها يُستثنى منها أربعة أشياء عند الفقهاء، وفي باب الحج هذه قاعدة 

 مطَّردة، فكل ضرورة، أو حاجة كذلك، فإن الحاجة تنزل منزلة؛ فإنها تبيح المحظور.



 

  432 

ليست الضرورة التي يترتب عليها تلف هنا بمعنى: الضرورة والحاجة معًا، و ؛«والضحورات» قوله:

 أحد الأمور الخمسة.

السبعة السابقة، قالوا: إل الوطء؛ فإن الوطء ل يباح أي: ؛ «تبيح للمححم المحظورات» قوله:

بالضرورة، لأن له بدلً، وبدله هو: الستمناء، فهذا هو المستثنى الوحيد من المحظورات، لأني قلت 

ا لكم: إن القاعدة يُستثنى  با، والجماع، وأعمال القلوب كذلك، وغيرها ممَّ منها أربعة أشياء: وهو الرِّ

 ذكروه هناك.

إنَّما حلق رأسه لأن القمل آذَى رأسه، ومع ذلك  ◙لأن كعب بن عجرة ؛ «ويفدي» قوله:

يُستثنى من ذلك شيء واحد: وهو إذا كان الإيذاء من نفس المتلف، وذلك  عليه الفدية، أوجب الله 

كان الظفر هو الذي يؤذيه، بأن انكسر بعضه وآذاه، يخمش وجهه، ويلصق بالأشياء؛ فإن قطعه لظفره  إذا

ل فدية فيه، أو كان الشعر يدخل إلى عينه فكذلك؛ لأنه يكون مؤذيًا، وإتلاف المؤذي ل ضمان  -حينئذ–

 فيه.

 :باب الفدية» قال المصنف .» 

يء من المحظورات، ولكنه ذكر هذا وما يشبهه: وهو شرع المصنف في الأثر المترتب على فعل ش

سائر الفِدَى، والفِدَى متعددة، منها: لترك واجب، أو لفعل محظور، أو لأجل التمتع والقِران، أو لأجل 

 الإحصار.

 :وهي ما يجب بسبب الإمحام أو الحَحَم» قال المصنف .» 

ين هذين، أو بسبب ترك واجب من ما يجب بسبب الإحرام: وهو التمتع والقِران، لأجل النسك

أو فعل «، م  تحك نسكًا؛ فعليه نسك: »-«الموطأ»كما في -واجبات الحج والعمرة، وقد قال ابن عباس 

هذا في الشعر،  ،[196]البقحة: (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې)شيئًا من محظورات الإحرام للآية: 

 حصار.ويقاس عليه باقي المحظورات، كل هذه بسبب الإحرام، أو بسبب الإ

 بإتلاف شيء من صيد الحرم أو شجره.أي: ؛ «أو الحَحَم» قوله:

 :وهي قسمان» قال المصنف .» 

 الفدية، وهذا التقسيم باعتبار التخيير والتحديد.أي: 
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 :قسم على التخييح» قال المصنف .» 

خيير في كتب الفقه، وفي يخيَّر بين الأمور التي خيَّر بينها الشرع، وهذا التخيير تخيير تشته ، لأن التأي: 

 الكتاب والسنة نوعان:

 :الأول .  تخيير تشه 

 تخيير مصلحة. :الثاني 

والقاعدة فيهما: أن كل ما كان من باب التصرفات الولئية للإمام الأعظم، أو للولي على الصبي 

 ونحوه؛ فإنه تخيير مصلحة، وما كان للمرء في خاصة نفسه؛ فإن التخيير تخيير تشته .

 وقسم على التحتيب» ل المصنف:قا .» 

 فلا بد من التحديد، كل واحد على سبيل الترتيب، فقسم التخيير هو:

 :كفدية اللبس والطيب وتغطية الحأس وإزالة أكثح م  شعحتي  أو ظفحتي  والإمناء » قال المصنف

 «. بنظحة, والمباشحة بغيح إنزال مني

نا هنا قوله:وكل هذه من محظورات الإحرام التي سبقت، لك  ن يهم 

بتكرار نظر، وكذلك إذا كان أي: بتكرار النظر، ل بنظرة واحدة، قصده بنظرة؛ أي:  ؛«والإمناء بنظحة»

 الإمناء باستمناء من باب أولى، أو بمباشرة.

 سواء أنزل أو لم ينزل؛ لأنه من باب أولى. ؛«والمباشحة بغيح إنزال مني» قوله:

 :أو يخيح بي  ذب» قال المصنف , ح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكي , لكل مسكي  مد بُح 

 «. نصف صاع م  غيحه

إن هؤلء الذين فعلوا شيئًا من هذه المحظورات المتقدمة عليهم فدية تخيير، وهي  يقول المصنف:

جاء تفصيل هذه الأمور  ،[196]البقحة: (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې): التي جاءت في قول الله 

 لاثة في حديث كعب بن عجرة.الث

شرط هذه الشاة التي تذبح: أن تذبح حيث فعل المحظور، أو في مكة،  ؛«يخيح بي  ذبح شاة» قوله:

 وحينئذ فتوزع على فقراء مكة، ول يؤكل منها شيء.
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 حيث شاء؛ سواء في مكة، أو في غيرها. ؛«أو صيام ثلاثة أيام» قوله:

ة مساكين هؤلء سيأتي تحديدهم بعد قليل، لكن من شرطهم: الست ؛«أو إطعام ستة مساكي » قوله:

 أن يكونوا من فقراء مكة، من أهلها، أو من الواردين عليهم حجاجًا أو معتمرين، أو غيرهم.

, أو نصف صاع م  غيحه» قوله: لأن القاعدة أن كل الكفارات هذا مقدارها،  ؛«لكل مسكي  مد بُح 

 في محله. -إن شاء الله-ا قياسا على كفارة الظهار، وسيأتين

ا يجوز إخراجه في زكاة الفطر، وهي الأصناف الخمسة. ؛«م  غيحه» قوله:  مراده: من غيره ممَّ

 :وم  التخييح: جزاء الصيد يخيح فيه بي  المثل م  النعم» قال المصنف .» 

البقر، والغنم، من بهيمة الأنعام الثلاث أو نحوها، لأنه قد يكون قريبًا منها، وهي الإبل، وأي: 

ا حكم به الصحابة رضوان الله عليهم، أو يحكم به ذوا عدل بعدهم، وما  ا أن يكون ممَّ والحكم بالمثل إمَّ

 ؛ فلا يخر  عن حكمهم.-لأنهم أكمل الناس عدلً -حكم فيه الصحابة 

 :أو تقويم المثل بمحل التلف» قال المصنف .» 

مها بألف، ماذا يفعل بهذه الألف؟ينظر ما قيمة المثل؟ شاة قيمتها ألف، فيق  وِّ

أتلف الشعر مثلًا، ونحو ذلك، فلو فعله قبل أي: حيث فعل المحظور، أي:  ؛«بمحل التلف» قوله:

 مكة يكون سعرها مختلفًا عن سعرها في مكة؛ لأنه وقت الوجوب.

 :ويشتحي بقيمته طعامًا يجزئ في الفطحة» قال المصنف .» 

 مسة.واحدة من الأصناف الخأي: 

 :فيطعم كل مسكي  مد بح أو نصف صاع م  غيحه, أو يصوم ع  طعام كل مسكي  » قال المصنف

 «. يومًا

 هذا الخيار الثالث، فيصوم عن كل مسكين يوم باعتبار نصف الصاع.
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 :وقسم التحتيب كدَمِ المتعة والقحان وتحك الواجب والإمصار والوطء ونحوه, » قال المصنف

وقارن وتارك واجب دم, فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون فيجب على متمتع 

 «. آخحها يوم عحفة ويصح أيام التشحيق, وسبعة إذا رجع إلى أهله

وإن من أنواع الدماء التي تجب على الحا  دماء يجب فيها الترتيب ل  :يقول المصنف 

 التخيير:

 دم المتعة والقِران، فهذا يجب عليه أن يذبح شاة -ما بعده وهو الأصل فيها، ويقاس عليه- أولها :

هَا مَنحَْحٌ : »في مكة؛ لقول النبي  هَا »وفي لفظ: «، ذَبَحْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّ ةَ كُلُّ وَفجَِاجُ مَكَّ

 بعضها، ويتصدق بجزء منها أن تذبح في حدود الحرم، ويجوز أكلل بُدّ  ، فدل ذلك على أنها«مَنحَْحٌ 

 وجوبًا؛ بل أكثرها، هذا الأمر الأول.

فمن لم يجد هذه  ،[196]البقحة: (ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم): في قول الله 

الفدية؛ فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، الثلاثة التي في الحج ما معناها؟ أنه يجب 

فردًا؛ يجب عليه أن يُحرم لأجل الصوم، فيُحرم من أن يصوم هذه الثلاثة حال تلب سه بالإحرام، فإن كان م

أي: فيصوم السادس، والسابع، والثامن، وهو محرم، فإن صامها وهو غير محرم؛  -مثلًا –اليوم السادس 

حالة إحلاله بين الحج والعمرة إذا كان متمتعًا؛ لم يجزئه ذلك، ووجب عليه إعادتها، فيصوم حال 

يصوم السادس، والسابع، والثامن، ثم يليها: أن يصوم السابع، والثامن،  إحرامه ثلاثة أيام، أفضلها: أن

أن يصوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لقضاء  -بل لزمه-والتاسع، فإن لم يصمها جاز له 

الصحابة كما في البخاري: ابن عمر، وعائشة، ول يعلم لهما مخالف، فإن لم يصمها في هذه الأوقات 

في الحج؛ فإنه يجوز له أن يصومها بعد ذلك وقت ما شاء، وسبعة إذا رجع إلى أهله ل يلزم أن الثلاثة 

بعد الحج، ويقاس على دم أي: يكون رجع إلى بلده، بل يجوز أن يصومها في مكة، لكن المقصود: 

غيره في المتعة والقران دم ترك الواجب، ودم الإحصار؛ فإنه يصوم عشرة أيام، لكن ل فرق بين الحج و

 ترك الواجب والإحصار.

 :ويجب على محصح  دم, فإن لم يجد صام عشحة أيام ثم مل» قال المصنف .» 

 .[196]البقحة: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ): هذه مثل ما تكلمنا لكم؛ لقول الله 
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 :ويجب على م  وطئ في الحج قبل التحلل الأول, أو أنزل منيًّا بمباشحة, أو » قال المصنف

 «. و تقبيل, أو لمس بشهوة, أو تكحار نظح بدنة, فإن لم يجدها صام عشحة أياماستمناء, أ

 : من باب القسمة نبدأ أولً بالوطء، ثم نأتي بعد ذلك بالإنزال بمباشرة، ونحوها:انظح معي

 :أولًا: م  وطئ وهو ماج فله مالتان 

 :أن يطأ قبل التحلل الأول. الأولى 

 :ول.أن يطأ بعد التحلل الأ الثانية 

 :فإن وطئ قبل التحلل الأول؛ ترتب عليها حكمان 

 :فساد الحج. الأول 

 :وجوب الكفارة المغلظة؛ وهي بدنة. الثاني 

ا إن وطئ بعد التحلل الأول، فلا نقول: فسد حجه، وإنَّما نقول: فسد إحرامه، فوجب عليه  وأمَّ

 وإنَّما شاة، هذه الحالة الأولى. الرجوع إلى أدنى الحل فيحرم منه، ووجبت عليه الفدية، ليست بدنة؛

 :ونحو ذلك، فإن فعل ذلك قبل  «،أو أنزل منيًّا بمباشحة, أو استمناء»من ذكره المصنف قال:  ثانيًا

التحلل الأول؛ وجب عليه بدنة، وإن فعل بعد التحلل الأول؛ وجبت عليه شاة، وليس فيها فساد؛ لأنه ل 

 يفسد إل بالوطء فقط خاصة.

 فإن لم يجدها صام عشحة أيام: ثلاثة أيام في الحج, وسبعة إذا رجع» ف:قال المصن.» 

 كذلك، هذا من باب القياس، وإن كانت البدنة عن سبع  في الحج، لكنَّها يكفي فيها صيام عشرة أيام.

 :وفي العمحة إذا أفسدها قبل تمام السعي: شاة» قال المصنف.» 

 كذلك. لأن السعي هو آخر الأفعال، فحينئذ فيها

 :والتحلل الأول يحصل باثني  م  رمي وملق وطواف, ويحل له كل شيء إلا » قال المصنف

 «.النساء

الرمي: المقصود به: رمي جمرة العقبة، ويبدأ وقتها من نصف ليلة العاشر؛ ليلة العيد، لكن بشرط: 

الفجر، هذا الرمي،  أن يكون قد بات بمزدلفة، فمن لم يبت بمزدلفة؛ ل يجوز له أن يرمي قبل طلوع
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: أن يكون قد بات بمزدلفة، ومحله -أيضا–والحلق كذلك معروف، أو التقصير، والطواف من شرطه 

 بعد نصف الليل؛ لحديث أم سلمة.

إذَِا »قال:  النبي  : أنلحديث عائشة  ؛؛«ويحل له كل شيء إلا النساء» قوله:

 إلِاَّ الن سَاءُ رَمَيْتُمْ وَمَلَقْتُمْ؛ فَقَدْ مَلَّ لَكُمْ الط  
 «.يبُ والث يَابُ, وَكُلُّ شَيْء 

 :والثاني» قال المصنف.» 

 والتحلل الثاني.أي: 

 :يحصل بما بقي» قال المصنف.» 

 وهو الباقي من الأمور الثلاثة، لأنه يجوز التقديم بينها، ول يلزم الترتيب.

 :بما بقي مع السعي إن لم يك  سعى قبل» قال المصنف.» 

هذه مسألة تخفى على بعض طلبة العلم، كثير من الإخوان يقول: إن التحلل الثاني يحصل  تبه:ان

ل بُدّ  بفعل الثلاثة: وهي الرمي، والحِلاق، والطواف، نقول: ليس لكل الحجيج، بل إن بعض الحجيج

نقول: القارن إذا  ليتحلل التحلل الثاني من فعل أربعة أشياء، هذه الثلاثة، ويزيد عليها: السعي، مَن هو؟

ا وعمرة أليس كذلك؟ وبناء على ذلك: فإن الحج والعمرة قد  لم يكن قد سعى، لماذا؟ القارن قرن حج 

ا دخل  تداخلا، من أحرم بالعمرة ل يحصل تحلله إل بإنهائه الطواف والسعي معًا والحِلاق، لكن لمَّ

فلا بُدّ  بالطواف والسعي والحِلاق والرمي، الحج والعمرة معًا؛ فنقول: ل يتحلل من الحج والعمرة إل

من السعي إن لم يكن قد سعى قبل؛ بأن سعى ل بُدّ  منه ليتحلل من العمرة التي دخلت في الحج، ولذلك

 مع طواف قدومه.

 :فصل: والصيد الذي له مثل م  النعم» قال المصنف.» 

ور هنا هو قضاء الصحابة رضوان شرع المصنف في جزاء الصيد، نمر عليه بسرعة، لأن أغلب المذك

 الله عليهم، لأن هناك من الصيد ما ليس له مثل، فهذا ينظر إلى قيمته.

 :كالنعامة ففيها بدنة» قال المصنف.» 

 لشبهها بها من جهة الخِلْقة.
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 :وفي ممار الومش وبقحه بقحة» قال المصنف.» 

: الحمار الوحشي المخطَّط؛ لأنه ليس هو أنواع من الغزلن، ليس المرادالحمار الومشي والبقح: 

 موجودًا في جزيرة العرب.

 :وفي الضبع كبش» قال المصنف.» 

بْعُ صَيْدٌ »قال:  لأن النبي  والضبع نوع من السباع، وهذا نص عند أبي داود على «، الضَّ

 أنه صيد، فيكون فيه كبش، وهو السبع الوحيد الذي فيه جزاء فدية.

 :غزال شاةوفي ال» قال المصنف.» 

 لوجود الشبه فيها، وقد قضى بها علي وغيره.

 :وفي الوَبح والضب جدي له نصف سنة» قال المصنف.» 

 حيوانات معروفة تؤكل، وفيها جدي: وهو الصغير من الشياه، له ستة أشهر.

 :وفي اليحبوع جفحة لها أربعة أشهح» قال المصنف.» 

 شاة عمرها أربعة أشهر.

 :الأرنب عناق دون الحفحةوفي» قال المصنف .» 

 العناق: أصغر من الجَفرة.

 :شاة -وهو كل ما عبَّ الماء كالقطا والوَرَش والفَواخِتِ -وفي الحمام » قال المصنف.» 

 لأنه يعب  الماء عب ا، فلذلك يكون شبيهًا به الشاة.

 :قيمته مكانه وما لا مثل له كالأوز والحبارى والحَجَل والكُحْكيِ ففيه» قال المصنف.» 

ا أن يُشترى بها طعام فيتصدق به، أو يصام عن كل  ينظر كم قيمته لو بيع صيدًا، فينظر في قيمته إمَّ

 مسكين يومًا.
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 :فصل: ويححم صيد محم مكة ومكمه مكم صيد الإمحام» قال المصنف.» 

، النبي حرم مكة علاماتها محددة ومبينة، وهي منقولة بالستفاضة إلى عهد  انظح معي:

، الحرمة لهما، كما قال النبي  يحرم صيد مكة على المحرم وغيره، سواء كان محرمًا، أو كان مُحِلا 

« : َة مَ إبِْحَاهِيمُ مَكَّ مْتُ المَدِينَةَ كَمَا مَحَّ  ، فهذا يدل على أن مكة حرام صيدها.«إنِ ي مَحَّ

 حكم الصيد المُصَادِ في مكة.أي: ؛ «ومكمه» قوله:

 ؛ من حيث الإثم، ومن حيث الجزاء، والمثل المتقدم سابقًا.«مكم صيد الإمحام» قوله:

 :ويححم قطع شجحه ومشيشه والمحل والمححم في ذلك سواء» قال المصنف.» 

لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا, وَلَا يُحَشُّ شَجَحُهَا, وَلَا يُعْضَدُ : »يحرم قطع شجره لحديث النبي 

 «. شَوْكُهَا

 ويححم قطع شجحه ومشيشه والمحل والمححم في ذلك سواء» ف:قال المصن.» 

 ؛ تقدمت.«والمحل والمححم في ذلك سواء» قوله:

 :فتضم  الشجحة الصغيحة عحفًا بشاة» قال المصنف.» 

 .◙هذا قضى به ابن عباس 

 :وما فوقها ببقحة ويضم  الحشيش والورق بقيمته» قال المصنف.» 

ى به طعام ويوزع على فقراء مكة، كل مسكين يعطى نصف صاع؛ إل بقيمته في السوق، فيشترأي: 

ا.  من البر فيعطى مد 

 :ويجزئ ع  البدنة بقحة كعكسه» قال المصنف.» 

 لأن البدنة تشمل الإبل والبقر، فيجوز إخرا  أحدهما عن الآخر.

 :ويجزئ ع  سبع شياه بدنة أو بقحة» قال المصنف.» 

 في حديث جابر وغيره. صيد، لقضاء النبي حتى وإن كان من باب جزاء ال





 

  440 

 :والمحاد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن, أو ثَنيُِّ معز, أو سبع » قال المصنف

 «.بدنة, أو بقحة

: إن الدم الواجب سواء كان دم تمتع أو قران، أو كان الدم بسبب فعل محظور من يقول الشيخ

واجبات، أو بسبب الإحصار؛ إل الواجب بسبب جزاء الصيد، فقد المحظورات، أو ترك واجب من ال

يكون دون السن، فإنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية: من حيث السلامة من العيوب، ومن حيث 

والمحاد بالدم الواجب: ما يجزئ »السن، وغير ذلك من الأمور المشترطة في الأضحية، وهذا معنى قوله: 

 .-إن شاء الله- ، وسيأتينا«في الأضحية

 ؛ وهو ما بلغ ستة أشهر.«جذع ضأن» قوله:

 ؛ التيس أو المعز: وهو الذي يكون قد بلغ سنة.«أو ثني معز» قوله:

 ؛ فيجوز الشتراك فيهما.«أو سبع بدنة, أو بقحة» قوله:

 :فإن ذبح إمداهما فأفضل وتجب كلها» قال المصنف.» 

 فإن ذبح إحداهما كاملة.أي: 

 ؛ لأنها أفضل من الشاه، لأنها تعدل سبعًا، لكن الشاة أفضل من السبع.«ي معزأو ثن» قوله:

وتكون كلها حكمها حكم الفدية؛ لأنه ل تقبل التجزئة، فنقول: إن سبعها أي: ؛ «وتجب كلها» قوله:

 فقط دون باقيه.

 :باب أركان الحج وواجباته» قال المصنف.» 

هي أجزاؤه وواجباته، التي إذا تركها فإنه يجبرها بدم شرع المصنف بعد ذلك في أركان الحج التي 

 لحديث ابن عباس المتقدم.

 :أركان الحج أربعة» قال المصنف.» 

 على سبيل الحصر.
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 :الأول: الإمحام: وهو مجحد النية فم  تحكه لم ينعقد مجه» قال المصنف.» 

ة عند أوله، وعبَّر المصنف بمجرد الإحرام: مجرد النية؛ لأن النية ركن فيه، فلابد أن تكون موجود

الإحرام: إشارة لخلاف أصحاب أبي حنيفة حينما قالوا: إن التلبية واجبة، فالتلبية مسنونة وليست 

 بواجبة، والتلفظ به ليس لزمًا.

 ترك الإحرام.أي: ؛ «فم  تحكه» قوله:

ا، بل يكون حلالً.«لم ينعقد مجه» قوله:  ؛ فلا يكون حاج 

 :الثاني: الوقوف بعحفة» قال المصنف.» 

 «. ُالحَجُّ عَحَفَة: »لقول النبي 

 :ووقته م  طلوع فجح يوم عحفة» قال المصنف.» 

 الفجر الصادق، يوم عرفة: التاسع.أي: المراد بطلوع الفجر: 

 :إلى طلوع فجح يوم النحح» قال المصنف.» 

س:  الذي بعده؛ لقول النبي  فَ مَعَنَا سَاعَةً مِْ  لَيْل  أَوْ مَْ  وَقَ »في حديث عروة بن مضرِّ

يقولون: عادة أن الليل يكون سابقًا النهار؛ إل في أيام الحج: التاسع، والعاشر،  ، والعلماء «نَهَار  

وما بعده، وفي باب: قسمة النساء؛ فإن الزو  إذا أراد أن يقسم بين نسائه خُيِّر أن يجعل الليلة تابعة للنهار 

 سابقة، أو لحقة.

 :ا, أو نائمًا أو -فم  مصل في هذا الوقت بعحفة لحظة وامدة وهو أهل » قال المصنف ولو مارًّ

 «.صحَّ مجه -مائضًا, أو جاهلاً أنها عحفة

والمراد بالساعة: البُرهة، وهذا عبَّر عنه المصنف: «، مَْ  وَقَفَ مَعَنَا سَاعَةً : »لقول النبي 

 باللحظة.

 :كحان أو مجنونًا أو مغمى عليهلا إن كان س» قال المصنف.» 

 لأن السكران، والمجنون، أو المغمى عليه؛ قلنا: ل يصح فعله لأنه ل نية له.
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 :ولو وقف الناس كلهم, أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثام  أو العاشح خطأ أجزأهم» قال المصنف.» 

أخطئوا في دخول الشهر، ثم ثبت لو أن أهل الموقف كلهم قد وقفوا في اليوم الثامن،  يقول الشيخ:

بعد ذلك بشاهدين أنهم قد أخطئوا؛ فنقول: إنهم قد سبقوا الوقت الواجب؛ فحينئذ يجب عليهم الإعادة 

-إن علموه في اليوم التاسع حقيقة، فيجب عليهم الإعادة، وكذا إذا لم يعلموا فوقفوا في اليوم الذي بعده 

في هذه الحالة، لأنهم لم يقفوا في عرفة في يومه، ول عبرة ، فنقول: قد فاتهم الحج -وهو يوم العيد

جعل العبرة برؤية الأهلَّة، وقد وُجد ذلك في مر التاريخ، ذكروا أنه  بخطئهم هنا؛ لأن النبي 

 قبل ذلك. -أيضا–قد وقع في القرن الحادي عشر مرة، وهو القرن الذي كان فيه المصنف، ووقع 

 :الإفاضة الثالث: طواف» قال المصنف.» 

 من أركان الحج: طواف الإفاضة.

 :وأول وقته م  نصف ليلة النحح لم  وقف وإلا فبعد الوقوف ولا مدَّ لآخحه» قال المصنف.» 

إن -بات بمزدلفة ولو مرورًا، وسيأتينا  -أيضا-لمن وقف بعرفة، وكذلك أي:  ؛«لم  وقف» قوله:

ن يأتي بالركن والواجب السابقين، لأنه ل يجوز له أفلا بُدّ  المبيت بمزدلفة كيف يكون، -شاء الله

 الخرو  من مزدلفة إل بعد نصف الليل، فيكون قد خر  منها.

إلى نهاية ذي  -على المشهور-؛ فيجوز إلى نهاية أيام التشريق، بل يجوز «ولامدَّ لآخحه» قوله:

م.  الحجة، بل يجوز بعد ذلك في شهر الله المحرَّ

 :ع: السعي بي  الصفا والمحوةالحاب» قال المصنف.» 

 .[158]البقحة: (ک گ گ گ گ ڳڳ) لأنها ركن؛ لقول الله 

والسعي بين الصفا والمروة المقصود به: الجبلين، وأقل الواجب فيهما إلزاق كعبه بطرف الجبل من 

ا الصعود على الجبلين فإنه مسنون.  الصفا إلى أن يُلزِق كعبه بطرف الجبل الثاني، وأمَّ

 وواجباته سبع» ل المصنف:قا.» 

هذه الواجبات من تركها عمدًا أو خطأً، أو نحو ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يجب عليه دم؛ لقول ابن 

 «.م  تحك نسكًا فعليه دم»عباس: 



٦  
 

 

 443 

 :الإمحام م  الميقات» قال المصنف.» 

ا إن لم يكن من أهل الميقات؛ في لزمه أن يحرم من إذا كان ممن يلزمه الإحرام من الميقات، وأمَّ

ن يكونون دون  حيث وجب عليه، فعلى سبيل المثال: أهل جدة والجُموم والكَامل وغيرهم ممَّ

المواقيت، أو بحر وغيرها؛ يجب عليه أن يحرم من بلدته، فإن لم يحرم منها؛ فإنه تجب عليه الفدية، وقد 

 لزمه أن يحرم من بيته.ولو أحرم من طرفها، ول يأي: ذكر العلماء: أن العبرة من البلدة؛ 

 :والوقوف إلى الغحوب لم  وقف نهارًا» قال المصنف.» 

الوقوف بعرفة ركن، لكن من وقف في النهار؛ وجب عليه أن يستمر وقوفه إلى الغروب. المصنف 

هنا عبَّر: بالوقوف إلى الغروب، وسأذكر لكم استدراكًا على عبارته، لكن الدليل على لزوم البقاء إلى 

ين معه  ب: أن النبي الغرو وقد قيل: إنهم قد نَافُوا على مائة -هو وأصحابه مع كثرة الحاجِّ

، ولم ينفر أحد من أصحابه، ولو كان فيه ، جلس يتحيَّن غروب الشمس، ولم ينفر -ألف

ص لهم النبي  خص، فكان يقول: رخصة لرخَّ افْعَلْ وَلَا »، فإنه في الحج كان يشير للر 

كالرمي قبل الزوال، وكالنفر -ومنع أصحابه منه  ذلك على أن ما امتنع منه  ، فدلنا«مَحَجَ 

 ؛ فإنه يكون واجبًا حينذاك، إذًا عرفنا الدليل.-من عرفة قبل غروب الشمس

تعبير المصنف: الوقوف إلى الغروب، قالوا: إن هذا التعبير غير دقيق، وأن الأصوب أن يقال: 

نهارًا، لأن من وقف نهارًا ثم خر  قبل غروب الشمس، ثم عاد ولو  الجمع بين الليل والنهار لمن وقف

من الجمع بين الليل والنهار، ول يلزم المكث في المحل وعدم الخرو ؛ فلا بُدّ  لحظة من الليل؛ أجزأه،

 لأننا لو قلنا بذلك؛ لشق، فلو خر  قليلًا ثم عاد لحاجة؛ فإنه ل يوجب عليه فدية.

 :ت ليلة النحح بمزدلفة إلى بعد نصف الليلوالمبي» قال المصنف.» 

ص لأحد، وإنما رخص بالخرو  بعد نصف  لأن النبي  بات فيها فكان واجبًا، ولم يرخِّ

ا أن يبقى، والدليل على أنه  الليل، والخرو  بعد نصف الليل جائز لكل أحد، لكن الأفضل لمن كان قوي 

ص لنسائه، واسترخص منه ب جائز: أن النبي  ، وندم الباقي اللاتي لم رخَّ عضهن فأذنَ لهنَّ

، وليس وصف الأنوثة  ، فدل على أن الإذن لم يكن لذوي الحاجات؛ لأن الباقيات لم يستأذنَّ يستأذنَّ

عذرًا، لأن من الإناث من تكون أقوى من بعض الرجال، فدل على أن الرخصة عامة، بل قد خر  منهم 
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، فدل على أنه ي جوز لكل حا   أن يخر  بعد نصف الليل، وكيف نعرف نصف كابن عباس وغيره معهنَّ

ا الرواية الثالثة:  الليل؟ قالوا: على المعتمد المشهور: أنه يُعرف من غروب الشمس وطلوع الفجر، وأمَّ

من غروب الشمس وطلوعها، وبناء على ذلك: فتنظر من ساعة غروب الشمس وساعة طلوع الفجر 

النصف بينهما؛ فذاك هو نصف الليل، فتزيد عليه بلحظة على  الصادق، وهو أذان الفجر، وتحسب

 الصحيح والأحوط، ثم تخر  بعده بلحظة.

 :والمبيت بمنى في ليالي التشحيق» قال المصنف.» 

قاة، فدل ذلك على أنه واجب عن من  لأنه واجب، ولأن النبي  عاة والس  ص للر  رخَّ

 عداهم.

 :ورمي الجمار محتبًا» قال المصنف». 

م  يبدأ في اليوم الأول بجمرة العقبة، وفي الأيام الثانية يبدأ بالصغرى، فالوسطى، فالكبرى، فإن قدَّ

فيها من الترتيب، والآن أصلًا ل ل بُدّ  الكبرى على الوسطى، أو الوسطى على الصغرى؛ لم يجزئه، بل

 يمكن أن ترمي الجمرات إل بالترتيب؛ لأن الخطَّ واحد في رمي الجمار.

 :والحلق أو التقصيح» قال المصنف.» 

الحلق والتقصير عند فقهائنا: نسك، وليس استباحة، وبناء على ذلك: فإن من تركه؛ فإن عليه فدية 

 إذا ترك ذلك متعمدًا، أو فعل محظورًا قبل فعله.

 :وطواف الوداع» قال المصنف.» 

 «.خِحُ عَهْدِكُمْ بِالبَيْتِ الطَّوَافُ ليَِكُْ  آ»قال:  أن النبي «: الصحيح»لحديث ابن عباس في 

 :وأركان العمحة ثلاثة: الإمحام, والطواف, والسعي» قال المصنف.» 

 وتقدم ذكرها قبل قليل.

 :وواجباتها» قال المصنف.» 

 واجبات العمرة.أي: 
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 :الإمحام بها م  الحل» قال المصنف.» 

ا الحج فليس من شرطه الإحرام من الحل، بل إن م كة يجوز لهم أن يحرموا من الحرم، حتى قال أمَّ

ةَ : »النبي  ةَ فَمِْ  مَكَّ ا من كان من أهل مكة وأراد عمرة؛ فإنه يلزمه أن «مَتَّى أَهْلُ مَكَّ ، وأمَّ

في كل إحرام من الجمع بين الحل والحرم، فالحج فيه جمع بين الحل ل بُدّ  يذهب إلى الحل، لأنه

وعرفة في الحل، فجمع الحل والحرم، ويدل على هذه القاعدة: أن عائشة  والحرم؛ لأنه يخر  إلى عرفة،

ا أرادت الإحرام فإنها أعمرها النبي  من التنعيم، وفيه مؤنة، فلو كان ل يلزم ذلك  لمَّ

من التنعيم، ومَن الذي يحرم من الحل؟ نقول: الذي  الإحرام من الحل لما أحرمها النبي 

 يحرم من الحل ثلاثة:

 أهل مكة، فإنه يجوز لهم إذا أرادوا أن يأخذوا عمرة يلزمهم أن يُحرموا من الحل، والحل  :الأول

ا من شرائع المجاهدين، أو من المعابدة في قريب عرفة،  ا من التنعيم وهو أفضله، أو من أدنى الحل، إمَّ إمَّ

 حد.أو غيرها من الطرق، أو الشميسي، أو غيرها، أو النَّوَرية، أو غيرها، هذا وا

 :من دخل مكة بحج أو عمرة، ثم أراد أن يكرر العمرة، أو يأتي بعمرة بعد حجه، فإنه يحرم  الثاني

تان.من أدنى الحل، كحديث عائشة   ، هاتان الصورتان هما المتصورَّ

 هناك صورة ثالثة، لكنها ليست على المشهور.

 :والحلق أو التقصيح» قال المصنف.» 

 فإنه واجب.

 :والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عحفة» قال المصنف.» 

، قاله الكرِماني.  وقد أجمع العلماء على أن أفعال يوم الثامن كلها سنن 

 :وطواف القدوم» قال المصنف.» 

 سنة، وليس بواجب. -أيضا–وطواف القدوم 

 :والحمل في الثلاثة الأشواط الأول منه» قال المصنف.» 

مَل  قاربة بينهما.وهو مسارعة الخطى مع الم: الحَّ



 

  446 

من طواف القدوم، وهو أول طواف يقدم له، وكذلك أي:  ؛«في الأشواط الثلاثة الأول منه» قوله:

 طواف العمرة للحا .

 :والاضطباع فيه» قال المصنف.» 

وهو إخرا  الكتف الأيمن، وجعل طرف الرداء على العاتق الأيسر، وهذا الضطباع إنَّما يكون في 

ون ما عداه، ويكون في الأشواط السبعة، فإذا انتهى الطواف؛ فإنه يُكره له أن يصلي طواف القدوم فقط، د

ره الفقهاء بأن اشتمال الصماء: هو  مضطبعًا؛ لأن النبي  اء، وقد فسَّ نهى عن اشتمال الصمَّ

ا اللغويون فإن لهم تفسيحًا آخح, والفقهاء أعلم ب» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ،الضطباع تفسيح وأمَّ

 «.م  اللغويي , أو م  أهل اللغة مديث رسول الله 

 :وتجحد الحجل م  المخيط عند الإمحام» قال المصنف.» 

ما معنى هذه الكلمة؟ يقول لك: أن الواجب على الشخص: التجرد، لكن السنة أن يكون التجرد عند 

 ق، لأن له حالتين، انتبه، عندنا حالتان:الإحرام، فالسنة هو العِندَْيَّة أن يكون عند الإحرام؛ لأنه قد يسب

 :أن يتجرد عن المخيط قبل أن يلبي، فهذا داخل في السنة. الحالة الأولى 

 :أن يلبي وعليه المخيط، فيقول: لبيك اللهم عمرة، ثم مباشرةًَ  ينزع مخيطه، أو يخلع  الحالة الثانية

 شيء عليك، لكن الأفضل ألَّ تنوي وتلبي عمامته، مباشرة على الفور، ويلبس لبس الإحرام، نقول: ل

إل وأنت متجرد عن المخيط، وإن فعلته بعده مباشرة؛ جاز، لكن إن تأخرت؛ فعليك فدية؛ لأن 

 الستدامة كالبتداء.

 :ولبس إزار ورداء أبيضي  نظيفي » قال المصنف.» 

 «.لبيِضُ إنَِّ خَيْحَ ثيَِابِكُمْ ا»لبس إزارًا ورداءً، وقال:  لأن النبي 

 :والتلبية م  مي  الإمحام إلى أول الحمي» قال المصنف.» 

أهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك، إن  والسنة: التلبية، والنبي 

 الحمد والنعمة لك والملك، ل شريك لك، وفي نطقها طريقتان.
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 :فم  تحك ركنًا؛ لم يتم مجه إلا به» قال المصنف.» 

 لأنه الركن جزء الماهية، ول يتم الفعل إل بالركن، ول يسقط نسيانًا ول جهلًا.

 :وم  تحك واجبًا فعليه دم» قال المصنف.» 

 «.الموطأ»عرفنا دليله، قول ابن عباس عند الإمام مالك في 

 :ومجه صحيح» قال المصنف.» 

 كذلك، لأن له بدلً.

 :شيء عليهوم  تحك مسنونًا فلا » قال المصنف.» 

 هذا واضح.

 :فصل: وشحوط صحة الطواف أمد عشح» قال المصنف.» 

 من توفرها.ل بُدّ  وهذه الشروط

 :النية» قال المصنف.» 

فلو طاف امرؤ  يبحث عن شخص آخر، أو كان ملازمًا لغريم؛ فإن طوافه ل يصح؛ لأنه لم ينو به 

 الطواف.

 :والإسلام» قال المصنف.» 

 م ل نية له، صحيح.لأن فاقد الإسلا

 :والعقل» قال المصنف.» 

 وفاقد العقل ل نية له.

 :ودخول وقته» قال المصنف.» 

ل بد من دخول وقته، ومراده بدخول وقته: وقت الطواف الواجب، ومر معنا: أن طواف الإفاضة ل 

 يصح إل بعد نصف الليل من ليلة العاشر.
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 :وستح العورة» قال المصنف.» 

 «.الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ »ة، وقد جاء في حديث ابن عباس عند أحمد: لأنه صلا

 :واجتناب النجاسة» قال المصنف.» 

 لأنها ملحقة بالصلاة.

 :والطهارة م  الأمداث» قال المصنف.» 

ا نَفَسَت امرأة:  مثله، وقد قال   اله لعائشة.، ق«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْحِ أَلاَّ تَطُوفي»لمَّ

 :وتكميل السبع» قال المصنف.» 

من الإتيان بها جميعًا، فلو نقص عنها ولو فلا بُدّ  ل بد من الإتيان بالسبع؛ لأن كل واحد كالركعة

 من الإتيان بكامل السبع،فلا بُدّ  يسيرًا ل يعفى عنه،

 :وجعل البيت ع  يساره» قال المصنف.» 

 «.خُذُوا عَن ي مَنَاسِكَكُمْ »وقال:  طاف على هذه الهيئة لأن النبي 

 :وكونه ماشيا مع القدرة» قال المصنف.» 

: إن المشي في الطواف واجب، ول يجوز لك أن تركب حال الطواف إل أن تكون الفقهاء يقولون

: حديث ابن عباس: أن -أكثر من دليل، لكن أذكر دليلًا لضيق الوقت-عاجزًا عن المشي، قالوا: ودليله 

قال:  ، ومر معنا حديث عمران: أن النبي «الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ »قال:  نبي ال

، والذي يطوف راكبًا يكون قاعدًا، فحينئذ «صَل  قَائمًِا, فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا, فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنبْ  »

، والحاجة دون الضرورة، ولذلك طافت أم سلمة ترك الطواف ماشيًا، متى يجوز الركوب؟ عند الحاجة

ا كانت تَعِبةً راكبة خلف المصلين، فهذا يدل على الجواز، ومثله النبي  ا  لمَّ طاف راكبًا لمَّ

 ازدحم الناس عليه، فيكون من باب الحاجة عندهم.

 :والموالاة» قال المصنف.» 

لأشواط السبعة متوالية ول يفصل بينها، فإن بمعنى: أن يأتي بأجزاء الشوط الواحد متوالية، ويأتي با
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فصل بين أجزاء الشوط الواحد بجنس الطواف؛ لم يقطعه، ما هو جنس الطواف؟ الصلاة، لأن الطواف 

؛ فإنه يتم من حيث وقف.  صلاة؛ للحديث، فلو أقيمت الصلاة وصلى، ثم أتمَّ

 :فيستأنفه لحدث فيه» قال المصنف.» 

 ، أو بعد إنهاء شوط؛ فإنه ينقطع لوجود هذا الحدث.إذا جاءه حدث سواء في شوط

 :وكذا لقطع طويل» قال المصنف.» 

 لقطع طويل بين الأشواط.

 :وإن كان يسيحًا, أو أقيمت الصلاة, أو مضحت جنازة صلى وبنى م  الحجح » قال المصنف

 «.الأسود

 فإن اليسير معفو عنه. ؛«وإن كان يسيحًا» قوله:

 فإن هذا ل يقطع. ؛؛«ا أو أقيمت الصلاة, أو مضحت جنازة صلىوإن كان يسيحً » قوله:

 يبني من الحجر الأسود إذا كان قد خر  وعاد وكان يسيرًا. ؛«وبنى م  الحجح الأسود» قوله:

 :وسننه: استلام الحك  اليماني بيده اليمنى» قال المصنف.» 

 عمر وغيره.في حديث ابن  السنة: الستلام باليد اليمنى كما فعل النبي 

 :وكذا الحجح الأسود» قال المصنف.» 

نبدأ الركن اليماني، عندنا الأركان أربعة، اثنان يمانيَّان، واثنان شامي ان، شاميان: من جهة الشمال، 

ا، إلى الآن، ما  واليمانيان: من جهة الجنوب، فأهل الحجاز يسمون كل ما كان من جهة الشمال شام 

ان شمالي ا يقولون: شامي ا، وكل ما كان من جهة الجنوب يسمونه: يماني ا، وما زالت اللهجة أن كل ما ك

زال إلى هذه اللحظة، فحين ذلك الأركان أربعة، الذي يستلم من هذه الأركان الأربعة إنَّما هما ركنان: 

الستلام: وهما الركنان اليمانيَّان: الحجر الأسود، والآخر الذي بجانبه، هما الذي يستلمان، ومعنى 

 ، والسنة: باليد اليمنى؛ لأنه تكريم.«استلام الحك  اليماني بيده اليمنى» وضع اليد عليه، وهذا معنى قوله:

 فإنه يُستلم. ؛«وكذا الحجح الأسود» قوله:
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 :وتقبيله» قال المصنف.» 

ا الركن اليماني الثاني فإنه ل يقبَّ أي:  ل، وإنَّما التقبيل تقبيل الحجر الأسود، هو الذي يقبَّل، وأمَّ

يقبلك ما قبلتك إنما أنت مجح لا تنفع  لولا أني رأيت النبي »للحجر الأسود لحديث عمر: 

 فالأصل في هذه الأفعال التوقيف والتعبد.«، ولا تضح

 :والدعاء» قال المصنف.» 

 والدعاء أثناء الطواف.أي: 

 :والذكح» قال المصنف.» 

ء عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد: أن النبي ، وقد جاوهو الثناء على الله 

  :ائِلِي َ »قال ا أُعْطيِ السَّ ولكن حيث ورد «، مَْ  شَغَلَهُ ذِكْحِى عَْ  مُسَاءَلَتيِ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ممَّ

الدنيا مسنة  ربنا آتنا في»نص  بدعاء؛ فإن الدعاء يكون أفضل من الذكر، كالدعاء الذي يكون بين الركنين: 

 «.وفي الآخحة مسنة وقنا عذاب النار

 :والدنوُّ م  البيت» قال المصنف.» 

 الدنو من البيت أفضل كالدنو من الإمام.

 :والحكعتان بعده» قال المصنف.» 

 (ۉ ې ې ې ېى): وهو الصلاة عند مقام إبراهيم، وقد جاءت في كتاب الله 

 .[125]البقحة:

 :وط صحة السعي ثمانيةفصل: وشح» قال المصنف.» 

 السعي المقصود به: السعي بين الصفا والمروة.

 :النية, والإسلام, والعقل» قال المصنف.» 

 هذه تقدم الحديث عنها بتفصيل أكثر من مرة والعلة.
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 :والموالاة» قال المصنف.» 

 :الموالاة نوعان 

 :موالة بين أجزاء الشوط الواحد. الأول 

 :ن الأشواط.موالة بي الثاني 

 :الموالة بين أجزاء الشوط الواحد فإنها لزمة، فلو قطع أجزاء الشوط الواحد بفصل  النوع الأول

 طويل؛ فإنه في هذه الحالة يبطل ذلك الشوط.

 :عند المتأخرين،  -أيضا–الموالة بين الأشواط السبعة، وفيه روايتان، وفيها قولن  النوع الثاني

: أن الموالة بين الأشواط السبعة واجبة، وقيل: إن الموالة -ا وافقه بعضهموكذ-المصنف هنا مشى 

سعت بين الصفا  ¶بين السبعة ليس بواجب؛ لمَا جاء عند الأثرم: أن سودة بنت عبد الله بن عمر 

ناء والمروة في سبعة أيام؛ لأنها كانت امرأة سمينة، فتجعل في كل يوم شوطًا واحدًا، وهذا أخذ به العلماء ب

على حجية قول الصحابي لإقرار أبيها لها أنه ل يلزم الموالة، ولكن على العموم فيها قولن عند 

 المتأخرين، وهي مسألة مشهورة.

 :والمشي مع القدرة» قال المصنف.» 

 كذلك ما لم يعجز عنه.

 :وكونه بعد طواف ولو مسنونًا كطواف القدوم» قال المصنف.» 

ما  بعد طواف، فإنه ل يصح سعي مقدم على الطواف؛ لأن النبي  أن يكونل بُدّ  كذلك

 سعى قط إل بعد طواف.

 :ولو كان الطواف مسنونًا» قال المصنف.» 

م بعده سعيًا، فيكون سعي حج.  كطواف القدوم للمفرد، فإنه مسنون في حقه، ويقدِّ

 :وتكميل السبع» قال المصنف.» 

 من التكميل، ول يعفى عن الشيء اليسير.ل بُدّ  ا؛ لأنول بد من تكميل السبع مثل ما قلن
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 :واستيعاب ما بي  الصفا والمحوة» قال المصنف.» 

مر معناه: أن الستيعاب هو أقله: أن يُلصق كعبه بأسفل الجبل، والجبل الآن قد يخفى الناس، 

هذا هو حد الجبل، وقد أي: فجعلت رئاسة شؤون الحرمين علامة تُكتب، يقولون: هنا بداية المسعى، 

بلوحة  -حد المسعى-احتاطوا بنحو متر زيادة من باب الحتياط للناس، فإذا وصلت للحد المكتوب 

 موجودة في أدوار السعي الأربعة؛ فإنها صحيحة.

بعض أهل العلم قال:  ,[158]البقحة: (ک گ گ گ گ ڳڳ)قال:  هنا فائدة: الله 

ون السعي بين الجبلين ل عاليًا عليهما، وهذا القول فيه نظر شديد، بل أن يكل بُدّ  إن هذا دليل على أنه

إن القاعدة والأصل عند العلماء: أن الهواء يأخذ حكم القرار، ففي الطواف وفي السعي يجوز الطواف 

، ومثله  المسعى الآن كله جائز السعي فيه، وإن طال عرضًا، لأنه لم يأت  -أيضا–والسعي على عُلْو 

 الشرع بتقدير أمتار معينة ل يجوز الزيادة عليها في عرضه، وإنما هي منظورة ما بين الجبلين، تحديد في

والمسعى الآن المبني هو حقيقة بين الجبلين كاملًا، لم يُزد عليه شيء، هو كما هو بين الجبلين، هذا 

 حقيقته الآن بين الجبلين، فيجوز السعي فيه كاملًا.

 :بالمحوة لم يعتد بذلك الشوطوإن بدأ » قال المصنف.» 

 من الصفا.فلا بُدّ  «،أَبْدَأُ بمَِا بَدَأَ اللهُ بِهِ »قال:  لأن النبي 

 :وسننه: الطهارة» قال المصنف.» 

يسن في الطهارة وليس بشرط فيه، قالوا: لنعقاد الإجماع على أن المسعى ليس مسجدًا فلا تشترط 

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْحِ أَلاَّ »قال لعائشة:  لنبي ، ولأنه ا-في ذلك الوقت-فيه الطهارة 

 ، فدل مفهومه على أنَّها يجوز لها أن تسعى، فدل على أن الطهارة ليست واجبة وإنما هي سنة.«تَطُوفي

 :وستح العورة» قال المصنف.» 

 حيث لم تجب الطهارة؛ فلا يلزم ستر العورة.

 :نه وبي  الطوافوالموالاة بي» قال المصنف.» 

 فلو طاف ثم جلس كاملًا، ثم سعى؛ فإنه جائز.
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 :وس  أن يشحب م  ماء زمزم لما أمب» قال المصنف.» 

ا قضى طوافه أُتي له بذَنوب من ماء فشرب منه وتوضأ.  لما في زوائد أحمد: أن النبي  لمَّ

 ويرش على بدنه وثوبه،

وقد «، مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُحبَِ »قال:  ن لأ ؛«وس  أن يشحب م  ماء زمزم لما أمب» قوله:

فيمن شرب ماء زمزم  -أو أكثر من جزء-جمع بعض أهل العلم؛ وهو الخطيب وغيره جزءًا حديثي ا 

لبعض الفضائل، كمن يشرب ماء زمزم ليُؤتى علمًا، أو شرب ماء زمزم لبعض الأمور: مثل: أن يحدثه 

 سفيان وغيره.

 :م الله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريًّا وشبعا وشفاء م  كل ويقول: بس» قال المصنف

 «.داء واغسل به قلبي واملأه م  خشيتك

هذا الدعاء استحبه بعض أهل العلم لأنه فيه جوامع الكلم، فإن فيه دعاء بخيري الدنيا والآخرة، 

 وهذا الستحباب ل أعلم أن له أصلًا.

 :النبي  وس  زيارة قبح» قال المصنف وقبح صامبيه رضوان الله عليهما.» 

  زيارة قبر النبي :سنة لأمرين 

 :أن النبي  الأمح الأول  :فزيارة «،  إنِ ي كُنتُْ نَهَيْتُكُمْ عَْ  زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»قال

 القبور فاضلة عمومًا، أو مشروعة.

أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أنه كان إذا قدم من سفر ¶ولأنه جاء عن ابن عمر 

وسلَّم عليه وعلي صاحبيه، فدلنا ذلك على مشروعيته، السنية باعتبار عموم القبور، وقبر النبي 

 ولكن لنعلم: أن السلام على النبي ◙؛ لفعل الصحابة لفهمهم له، وهو ابن عمر ،

 ه فإن السلام يبلغه، وقد يصله حيثما كنت، فلو سلمت عليه في طرف المسجد أو في آخر

لَامَ : »قال النبي  كَةً سَيَّارِيَ  يُبَل غُونَنيِ السَّ
 مَلَائِ

ِ
، ، فمن سلَّم على النبي «إنَِّ لله

يَّارين. بتوصيل الله  أو صلى عليه؛ وصله   له عن طريق هؤلء الملائكة السَّ

 لمن كان في المدينة مشروعة. وقصد زيارة قبر النبي 
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 َّا من كان خارج المدينة فله حالتان:وأم 

 :أن يقصد مسجد النبي  الحالة الأولى  وقبره تبع؛ فهذا مشروع؛ لأن النبي

  :مَالُ إلِاَّ إلَِى ثَلَاثَة  »قال ومنها: مسجده، فلو قصد مسجد وقبر النبي «، لَا تُشَدُّ الح 

 ًا.؛ فهذا جائز، وهذا الظن بجميع المسلمين، أعم  ول أخص أحد 

 :قالوا: أن يقصد وهو خار  مكة قبر النبي  الحالة الثانية التي قالها العلماء  وحده

لَا »دون مسجده، ل أظن مسلمًا يفعل ذلك، ل أظنه، لكن من فعله؛ فإنه ممنوع للحديث، والحديث: 

مَالُ إلِاَّ إلَِى ثَلَاثَة   إل لهذه الثلاثة، لم يقل هذه الكلمة ل تشد الرحال لبقعة على سبيل التعبد «، تُشَدُّ الح 

، فهو أعلم بشرع الله منَّا، ولنعلم أن من فقيه، ول محدث، ول صحابي، وإنَّما قالها النبي 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): أن نتأدب حتى في ألفاظنا: الأدب مع الله 

وقصد قبره تبعًا، يلزم أن يتأدب  ، هذا الذي قصد مسجد النبي [104]البقحة: (ۆ

، لأن القصد هو للبيت، فلا يكون يقصد خلاف ذلك، وهذه فيقول: قصدت مسجد النبي 

 هي المسألة، وعندئذ  يُفهم ما يطلقه بعض أهل العلم من كلام، فمحمول إطلاقهم على التقييد.

 :وتستحب الصلاة بمسجده » قال المصنف وهي بألف صلاة.» 

 للحديث الذي ثبت في مسند أحمد وغيره.

 وفي المسجد الححام بمائة ألف, وفي المسجد الأقصى بخمسمائة» المصنف: قال.» 

: أن الإجماع منعقد على أن التضعيف في -ومنهم السيوطي-هنا فائدة ذكرها جمع من أهل العلم 

، وهل التضعيف للفريضة دون النافلة فقط؟ ظاهر الحديث: المدينة خاص بمسجده 

ا مسجد عمومه للفريضة والنافلة، لأنه كا ن في نذر، فدلَّ ذلك على أنه يشمل الفريضة والنافلة معًا، وأمَّ

أن ظاهر كلامهم أنه خاص بالمسجد «: الفحوع»الحرام فإن لأهل العلم فيه أقوالً ثلاثة، والذي ذكره في 

على ثلاثة  كذلك، ولكن ظاهر النصوص عموم الحرم؛ لأن مسجد الحرام أطلق في كتاب الله 

 معان:

 أطلق على مسجد الكعبة :الأول 
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 :؛[1]الإسحاء: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)أطلق على مكة:  الثاني 

 مكة.أي: 

 :(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)أطلق على الحرم كله:  الثالث 

 الحرم كله.أي: ؛ [28]التوبة:

خيرًا؛ أُجر على نيته، وحيث كان النص محتملًا، فاني  ولذلك فإن الإنسان إذا ظن بالله 

«، أَنَا عِندَْ ظَ   عَبْدِي بِي فَلْيَظُ َّ عَبْدِي بِي مَا شَاءَ »يقول:  يشمل كل حرمها، والله  التضعيف في مكة

 ما دام النص يحتمله، ولكن مع فضل مسجد الكعبة لعظم الأجر فيه.

 :باب: الفوات والإمصار» قال المصنف.» 

 شرع المصنف بعد ذلك بذكر الفوات والإحصار.

 :لع عليه فجح يوم النحح ولم يقف بعحفة لعذر مصح أو غيحه فاته الحجم  ط» قال المصنف.» 

 وهو انقضاء وقت الوقوف بعرفة. ؛«م  طلع عليه فجح يوم النحح» قوله:

 منعه عدو، أو مرض، إن قيل: إن المرض حصر كذلك.أي:  ؛«ولم يقف بعحفة لعذر مصح» قوله:

 الطريق. بأن فاته لعدم الوصول، تأخر في ؛«أو غيحه» قوله:

 :فاته الحج» قال المصنف.» 

 هذا يسمى: الفوات.

 :وانقلب إمحامه عمحة, ولا تجزئ ع  عمحة الإسلام» قال المصنف.» 

أي: وإنَّما انقلبت وحدها، قال: فيتحلل بها؛  لأنه دخل في النسك وقد نوى الحج، ولم ينوها عمرة،

 بهذه العمرة، فيصبح حلالً بعد طوافه وسعيه وحلقه

 :وعليه دم» قال المصنف.» 

 لعدم إتيانه بالحج.
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 :والقضاء في العام القابل» قال المصنف.» 

م  فاته الوقوف بعحفة؛ فقد فاته الحج, »أنه قال:  ◙وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس 

 «.ويتحلل بعمحة, وعليه الحج م  قابل

 :فلا قضاء لك  لو صُدَّ ع  الوقوف فتحلل قبل فواته» قال المصنف.» 

يقول لك: لو صُد وتحلل قبل الوصول إلى مكة؛ فإنه ل قضاء عليه؛ لأنه فقط يتحلل بالحِلاق، 

 وبالفدية: وهي فدية الإحصار، ما لم يكن قد اشترط، إذًا عندنا الإحصار نوعان:

 :إحصار عن عرفة. الأول 

 :وإحصار عن مكة. الثاني 

بر حكمه حكم فوات، والإحصار عن دخول مكة كلها: فهنا فرق بين اثنين: الإحصار عن عرفة يعت

 هذا يأخذ حكم المحصر الذي يتحلل بدم.

 :وم  مُصح ع  البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديًا بنية تحلل, فإن لم يجد صام » قال المصنف

 «.عشحة أيام بنية تحلل وقد مل

 عن مكة.أي:  ؛«وم  مُصح ع  البيت» قوله:

 فإنه يُلحق ببعض أجزاء المحصر. ؛«ولو بعد الوقوف» قوله:

 وتقدمت. ؛«ذبح هديًا بنية تحلل فإن لم يجد صام عشحة أيام» قوله:

 :وم  مصح ع  طواف الإفاضة فقط وقد رمى وملق لم يتحلل متى يطوف» قال المصنف.» 

 من الإتيانفلا بُدّ  هذه واضحة، لأن هذا واجب من الواجبات، ول يتحلل حتى يفعل هذا الواجب،

 به، طواف الإفاضة ل يفوت، له أشهر، سنة، وسنتان، وثلاثة، وقد تحلل التحلل الأول.

 :وم  شحط في ابتداء إمحامه أن محلي ميث مبستني, أو قال: إن محضت أو » قال المصنف

 «.عجزت أو ذهبت نفقتي؛ فلي أن أمل؛ كان له أن يتحلل متى شاء م  غيح شيء ولا قضاء عليه

 إذا أُحصر، جاءه أحد أسباب الإحصار.أي:  ؛«أن يتحلل متى شاءكان له » قوله:
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 ول فدية كذلك. ؛«ولا قضاء عليه» قوله:

ويفيدنا من كلام المصنف هنا مسألة: وهي أنه ل يشترط في الشتراط في الإحرام أن يتلفظ باللفظ 

كلها، نقف أنهينا كتاب الحج والعبادات  -بحمد الله-، نكون الذي جاء في حديث النبي 

 .في الدرس القادم -إن شاء الله- عند باب الأضحية نكمله

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الرابع عشر نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :باب الأضحية: وهي سنة مؤكدة» قال المصنف .» 

م المناسك ومن أحكام المناسك الحديث عن لما أنهى الحديث عن أحكا فإنَّ المصنف 

الهدي وعن الفدية ناسب بعد ذلك أن يذكر ما شابهها من جهة أنها تذبح مثلها وأنه أو أنها تذبح في الأيام 

التي تذبح فيها الهدي وسائر الهدي المتطوع به والواجب فناسب أن يذكر بعد ذلك الحديث عن 

  فيها تسهيل الياء وتشديدها.الأضُْحِيَةِ أو الأضُْحِيَّةِ فيصح 

 :وهي سنة مؤكدة» قال المصنف.» 

قد فعلها، وأما تأكيدها فإنه قد جاء عند ابن ماجة من حديث  أما كونها سنة فلأن النبي  

، وهذا «م  كان له سعة فلم يضح فلا يقحب  مصلانا»قال:  ، أن النبي ◙أبي هريرة 

محمول على الكراهة، وليس  ة  مؤكدة، فإن نهي النبي الحديث يدلنا على أن الأضُْحِيَّةَ سُنَّ 

محمول على التحريم، ونحن نعلم أن الفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن السنة المؤكدة تركها مكروه 

بينما السنة التي تكون غير مؤكدة فإن تركها ليس مكروها وإنما يكون خلاف الأولى ولذا فنفرق بينهما 

  .لنهي عن ضدهبورود الحديث في ا

 :وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحِيَةٌ أو لله» قال المصنف .» 

يقول المصنف الأصل أن الأضحية إنما تكون سنة ول تجب إل في موضعين الموضع الأول بالنذر 

أن يضحي أما عن  أن ينذر لله فلا بُدّ  ول يتحقق النذر إل باللف لأن مجرد النية ل يتحقق به النذر

ه وأما عن غيره وإما أن ينذر نذراً مطلقا وإما أن يكون مقيدا بشاة بعينها، وكل ذلك يسمى نذرا، نفس

فحينئذ يكون واجبا، والأمر الثاني الذي تجب به الأضحية قال إذا عيَّنا، ولذلك يقول وبقوله هذه أضحية 

يقوم مقام اللفظ كالإشارة ونحو  أو لله، فقوله هذه أضحية هذا التعيين، ول يكون تعيين  إل بلفظ  أو ما
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وبقوله وهو التعيين هذه أضحية أو هذه لله  ذلك فإنه يقوم مقامه، وهذا معنى قول المصنف 

 . 

 :والأفضل الإبل فالبقح فالغنم» قال المصنف .» 

شرعاً مصنف في الحديث عن الأفضل ما تكون الأضحية به من بهيمة الأنعام، قال فأفضلها الإبل ثم 

أن م  جاء في الساعة الأولى »بقر فالغنم، والدليل على هذا التقديم ما جاء في حديث يوم الجمعة ال

فكأنما قحب بدنة م  الإبل وم  جاء في الساعة الثانية فكأنما قحب بقحة, وم  جاء في الساعة الثالثة فكأنما 

، وقوله ول ، وهذا يدلنا على التفضيل بحسب ما ورد فيه سياق حديث النبي «قحب شاة

تجزئ من غير هذه الثلاثة أي من غيرها من المأكولت فلا تجزئ من الطير ول تجزئ من الخيل ول 

تجزئ بغيرها من المأكولت، وقد حكي الإجماع على ذلك فيما نقله ابن مفلح في الفروع أنه إجماع بين 

ال ضحي ولو بعصفور هذا أنه ق ◙أهل العلم أنه ل يجزئ غير هذه الثلاثة وما جاء عن بلال 

 محمول  على التقليل ل على جواز الأضحية بالطير كالعصفور ونحوه. 

 :ولا تجزئ م  غيح هذه الثلاثة وتجزئ الشاة ع  الوامد وع  أهل بيته وعياله» قال المصنف.» 

 :هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها حكمان 

 :عن الواحدوتجزئ الشاة »ذكره بقوله:  الحكم الأول.» 

 :وعن أهل بيته وعياله»وهو قوله:  الحكم الثاني.» 

عندنا مسألتان متقاربتان، وهم الشتراك في الأضحية، والتشريك فيها، فهناك فرق بين الشتراك  

والتشريك، ومعنى الشتراك هو أن يأتيَ جماعة فيشتركون في أضحية واحدة، فنقول إنه ل يُشْرَعُ 

ة وإنما يشرع الشتراك في الإبل والبقر، فإن الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، وأما الشتراك في الشا

الشتراك بأن يشتري اثنان أو ثلاث شاةً واحدة فلا تجزئ عنهم إل أن يكونوا أهل دار، إذا انتهينا من 

لشتراك عن الأمر الأول وهو الشتراك فلا اشتراك في الأغنام وإنما الشتراك في الإبل والبقر ويكون ا

سبعة، النوع الثاني: وهو التشريك بمعنى أن يشرك المرء في الثواب من شاء فنقول إن التشريك يجوز 

التشريك في جميع البهائم التي يضحى بها، فيجوز التشريك في الغنم، ويجوز التشريك في الإبل، ويجوز 

ك من ضحى عمن لم يضح من أمته،  التشريك في البقر كذلك ولذا النَّبي  فدل على أنك شرِّ
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كت الغريب أو القريب كله جائز، إذا ففرق بين الشتراك  كت أبناء عمك، شرَّ كت جيرانك شرَّ شئت، شرَّ

وبين التشريك، التشريك وقلت لكم إن الشتراك ل يجوز إل في البُدْن من الإبل والبقر وأما الشاة فلا 

 من ذلك شيء واحد وهم 
َ
أن يكونوا  أي:من كانوا أهل بيت ومعنى كونهم أهل بيت اشتراك فيها أُسْتُثْنيِ

ساكنين في بيت واحد، مطبخهم واحد وطعامهم واحد، فيجوز لهؤلء الجماعة أن يشتركوا في شاة 

واحدة مثل ثلاثة يسكنون في بيت واحد، ولو كانوا أصدقاء، فحينئذ يجوز لهم أن يشتركوا معا يدفع كل 

، لأنهم لما كانوا أهل بيت واحد يشتركون في مطبخهم وغيره جاز لهم واحد منهم جزءاً ويشترون شاة

وعن أهل بيته »الشتراك فيه، وكذا إذا كان أهل البيت أبناء رجل واحد، وهذا معنى قول المصنف: 

، ولو اشتركوا معه في الثمن؛ لأن أهل البيت بمثابة الشخص الواحد، لأنها في الأصل متعلقة «وعياله

 قُ أهل البيت به. بالشخص ويُلح

 :وتجزئ البدنة والبقحة ع  سبع» قال المصنف.» 

 وهذا الذي يسمى الشتراك فإن الشتراك يجزِئُ في البَدَنَةَ والبقرة عن سبعة.  

 :وأقل ما يجزئ م  الضأن ما له نصف سنة» قال المصنف.» 

يرها، غير الماعز، فلا يجزئُ وهو الغنم الذي يكون من الخرفان وغ «أقل ما يجزئ م  الضأن»قوله:  

 ، فدل ذلك على أنه«يجزئ الجذع م  الضأن»قال:  إل ما تم نصف سنة، لما جاء أن النبي 

 أن يكون ضأناً ول يكون ضأناً إل إذا بلغ ستة أشهر من حين ولدته. ل بُدّ 

 :وم  المعز ما له سنة» قال المصنف .» 

 سنة، بمعنى أن يكون ثنياً.  أن يكون قد أتمفلا بُدّ  أما الماعز

 :وم  البقح والجاموس ما له سنتان» قال المصنف .» 

 البقر والجاموس الثني فيهما بلغ سنتين.  

 :وم  الإبل ما له خمس سني » قال المصنف .» 

وكذلك الثني من الإبل ما بلغ خمس سنين فلا يجزئ من المعز، ول من البقر، ول من الإبل، إل 

،
َّ
  الثني

َّ
 فيها يختلف باختلاف نوعها، ومعنى الثَّنيِ

َّ
سقطت ثناياها، وتسقط ثنايا المعز إذا أي: ولكن الثنيِ
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 بلغ سنة، والبقر إذا بلغ سنتين، والإبل إذا بلغت خمسا. 

 :اءُ والبَتْحاءُ والخَصِي  والحَامِلُ ومَا خُلِقَ بلِا أُذُن  أو ذَهَبَ نصِْ » قال المصنف فَ إلِْيَتهِِ وتُجزئ الجمَّ

 «. أو أُذُنهِِ 

اء» قوله:  ، ابتداءً ولم يقطع قرنها، ومثلها البتراء، وهي: «وتجزئ الجَمَّ ، وهي: التي خلقت بلا قرن 

، وهناك بعض أنواع الشياه التي تأتي من بعض البلدان تكون بتراء، فإن جنسها ل  التي خلقت بلا ذنب 

سواء بفعل  «والخصي»ة بها؟ نقول: نعم من غير كراهة، قال: يكون له ذنب بالكلية، فهل يُجزئُ الأضحي

خصاه، بل قيل: إن الخصي قد يكون أفضل،  أي:آدمي أو من غير فعل منه، والخصي: هو الذي قطعت 

لماذا قلنا إنه أفضل؟ لأنه أطيب لحما، فإن الخصي من الخراف يكون أطيب لحما من غير الخصي، وقد 

الخصي؟ أم كامل الخلقة؟ فالخصي أطيب من جهة اللحم، وكامل الخلقة اختلف العلماء أيهم أفضل؟ 

 أكمل من جهة كمال أعضائه، والمعتمد عند الفقهاء أن الخصي أفضل.

؛ لأن الحامل هو أضحية بها وبما في بطنها، فهو كمال ومعلوم أن الشاة إذا كانت «والحامل» قوله: 

 حاملا أو دافعا كانت أغلى ثمنا.

 ابتداء. «خلق بلا أُذُن   وما» قوله: 

قطع النصف فما دون؛ لأن عندنا قاعدة وهو أن ما زاد عن أي: ؛ «أو ذهب نصف إليته أو أذنه» قوله: 

النصف فإنه كثير، وما نقص عن النصف فإنه قليل، والنصف حد بين القليل والكثير، وحينئذ فإننا نقول 

إنما والأكثر، وإنما الحد بين القليل والكثير هو والنصف حد بين القليل والأكثر، وليس بين الكثير و

 الثلث، وأما الأكثر فهو النصف، وحينئذ نقول ما نقص عن النصف فإنه يعتبر قليلا فيجزئ. 

 :لَا بَي نَةُ المَحَضِ وَلَا بَي نَةُ العَوَر» قال المصنف .» 

، «حيضة البي ُ  محضهاولا الم»قال:  ؛ فإنه ل تجزئ لأن النبي «لا بينة المحض» قوله:

ومعنى بينة المرض: أنه يُعرف أنها مريضة بالنظر إليها، وزاد بعضهم قيداً قال: ويكون مرضها مما ل 

 يرجى بُرْؤه.

بأن انخسفت عينها، فيكون العور بسبب انخساف عينها، وأما إن كان بياضا  «ولا بينة العور» قوله: 

.فقط، فلا ترى بإحدى عينيها دون الأخرى  ، فإنه حينئذ يجزئ لأن العور ليس ببين 



 

  462 

 :ولا قائمة العيني  مع ذهاب أبصارهما» قال المصنف.» 

، بمعنى إن العينين ليس عوارا وإنما هي قائمة وسليمة؛ لكن البصر فيهما «ولا قائمة العيني » قوله:

عليه قياس الأولى: قد ذهب وهي العمياء، فإنها غير مجزئة، والحديث جاء في العوراء قالوا: وقيس 

العمياء، فإن العمياء قيست على العوراء قياس الأولى، بل بعض أهل العلم يراهم من باب الفحوى أي 

فحوى الخطاب؛ لأن العوراء إنما منعت لأنها منع التضحية بها، قالوا لأنها ل تحسن الأكل فتكون أكلها 

 أضعف من غيرها، فمن باب أولى العمياء.

 :ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها» قال المصنف.» 

العجفاء: هي ضعيفة الهزال التي ل يكون لعظمها فيه مخ من شدة هزالها وقد جاء النهي عن الأمور  

 السابقة في حديث البراء.

 :ولا عحجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة» قال المصنف.» 

فيبين أنها عرجاء؛ ولذلك جعل  «  ضلعهاولا العحجاء البي»ول العرجاء كما في حديث البراء: 

 قيدها.

، فتسبقها الأنعام الصحيحة إلى المرعى فتأكل قبلها وتكون «لا تطيق مشيا مع صحيحة» قوله: 

 متأخرة عنها، فحينئذ في الغالب أن هذا العر  يكون مظنة لضعف بدنها.

 :ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها م  أصلها» قال المصنف.» 

جاء النهي عنها في حديث علي وغيره، وقد فسرت بأنها التي ذهبت ثناياها سقطت من  تماء:اله 

 أصلها أي بجذرها.

 :ولا عصماء وهي م  غلاف قحنها» قال المصنف.» 

جاء عن بعض الصحابة النهي عنها وهو من مفردات المذهب؛ النهي عن التضحية  العصماء: 

قالوا: والمراد بالغلاف الغلاف الظاهر ويلزم أن يكون قد  ،«نهاوهي م  كسح غلاف قح»بالعصماء، قال: 

انكسر أكثر غلاف قرنها، وبعض الناس يكسر غلاف القرن عمدا، فإذا كسر أكثره فإنه ل يكن مجزئا حين 

 ذاك. 
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 :ولا خصي محبوب» قال المصنف». 

ن فحينئذ ل قطعت الخصى مع جب الذكر، ففيها نقص لأحد أعضاء البدأي:  «خصي محبوب» 

 تجزئ. 

 :ولا عظباء وهي ما ذهب أكثح أذنها أو قحنها» قال المصنف». 

وهي ما ذهب »العظباء جاء به النهي في أكثر من أثر من حديث علي وغيره، وفسرها المصنف قال:  

، ، هذا التفسير الذي جاء به المصنف هو ثابت عن سعيد ابن المسيَّب «أكثح أذنها أو قحنها

، ولذلك قال سعيد: العظم: ذهاب أكثر الأذن أو القرن، ◙أن سعيد كان من أفقه التابعين ومعلوم 

 والأكثر يكون بما زاد عن النصف.

  :فصل: ويس  نحح الإبل قائمة» قال المصنف». 

قوله: الإبل تنحر، ومعنى نحرها وسيأتينا إن شاء الله في باب التزكية، هو: الطعن في أسفل العنق، و 

وهي واقفة، ولكن تكون معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في أسفل عنقها من جهة الصدر، وهو أي:  «قائمة»

 الذي يسمى عندهم بالوهدة أسفل العنق هنا.

 :وذبح البقح والغنم على جنبها الأيسح موجهة إلى القبلة» قال المصنف.» 

ر طعن، هذا الفرق الأول، والأمر أما البقر والغنم فإنه يستحب ذبحها، وذلك بإمرار السكين من غي 

الثاني: أن الذبح يكون في أعلى العنق، ول يكون في أسفله، إذا الفرق بين النحر وبين الذبح، في الموضع، 

مضجوعة على جنبها الأيسر كما فعل النبي أي: « على جنبها الأيسح»قوله: وبكيفية استخدام الآلة، و

 ،«لى القبلة، وهذا على سبيل الندب ل على سبيل فيكون وجهها إ« موجهة إلى القبلة

 الوجوب.

 :ويسمي مي  يححك يده بالفعل» قال المصنف» . 

 في حديث ابن عمر، عند أبي داوود وغيره.  كما فعل النبي  

 :ويكبح ويقول: اللهم هذا منك ولك» قال المصنف». 

مندوب  -أيضًا-، «للهم هذا منك ولكا»قوله: أما التسمية فهو واجب، وأما التكبير فإنه مندوب، و 
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إذا فهذه الجملة فيها ثلاث مندوبات وواجب،  وكل هذه الأمور جاءت عن النبي 

فالواجب هو التسمية، والمندوبات أن تكون التسمية عند تحريك اليد بالفعل، أي بفعل الذبح أو النحر، 

 . «اللهم هذا لك ومنك»والثاني التكبير، والثالث قول: 

 بالبلد, أو قدرها لم  لم يصل فلا  العيد وأول وقت الذبح م  بعد أسبق صلاة» المصنف: قال

 . «يجزئ قبل ذلك

بدأ المصنف في الحديث عن أول وقت ذبح الأضحية، فقال: أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق  

يها ويقضي صلاته ولو صلاة العيد بالبلد، أي إذا كانت البلد تصلى فيها صلاة عيد، فإن أول إمام يصلي ف

 لم تنقض الخطبة أو لم يشرع في الخطبة، فإنه في هذه الحال يجوز الذبح، كما جاء في حديث خال البراء.

، إذا كانت البلد ل صلاة فيها بأن كانت البلد صغيرة، فيها دون «أو قدرها لم  لم يصل»قال:  

 صلاة فيها، فإنه حينئذ يقدر مقدار صلاة العيد، كأن تكون بادية ل،الأربعين، أو كانت البلد ليس فيها أحد

فبعد ارتفاع الشمس بقيد رمح ينتظر بمقدار صلاة العيد، ولنقل إنها عشر دقائق أو ربع ساعة ثم بعد 

ارتفاع الشمس بقيد رمح يحسب ربع ساعة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يضحي حينذاك، لأن هذا يقوم مقام 

 صلاة العيد.

 :ويستمح وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخح ثاني أيام التشحيق» قال المصنف .» 

، أما النهار فهذا بلا إشكال أنه يشرع، وأما الذبح ليلا فإن «ويستمح وقت الذبح نهارا وليلا» قوله:

الذبح ليلا عندهم جائز، لكنه مكروه، مراعاة لخلاف من منعه من أهل العلم، فالأحوط عدم ذبح 

، النهار والليل، «وليلا ونهارا» جائز عندهم، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني، أن قوله: الأضحية ليلا، لكنه

الليل يكون سابقا النهار، فكل يوم ليله يسبق نهاره، وبناء على ذلك فإن أيام الذبح تنقص الليالي عن 

يوم العيد وحده، والأيام  الأيام بليلة؛ لأن البتداء يبدأ بعد صلاة العيد، أي من النهار، فيكون نهار، وهو

 التي بعده ليل ونهار، فحينئذ يكون ثلاثة أيام وليلتان.

  :إلى آخح ثاني أيام التشحيق» قال المصنف.» 

هذه مسألة سأبينها، مر معنا في كتاب الحج أن الهدي يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لقول النبي  

، جاء ذلك في «وذبح»، وفي بعض ألفاظ الحديث «حبأيام التشحيق أيام أكل وش»صلى عليه وسلم: 
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بعض ألفاظ الحديث، فدل على أنه يجوز الذبح في أيام التشريق كلها أي ذبح هدي التمتع والقراء، وأما 

الأضحية فلأهل العلم قولن، والمشهور عند الفقهاء، أنهم يقولون إن الأضحية ل يجوز الذبح إل يوم 

لدليلي، الدليل الأول: أن هذا ثابت عن خمسة من أصحاب النبي العيد ويومان بعده فقط، 

  ول يعرف لهم مخالف، قال أحمد: هو عن خمسة من أصحاب النبي  أن

الأضحية تذبح يوم العيد ويومين بعده، الحادي عشر والثاني عشر فقط دون الثالث عشر، الدليل الثاني: 

لحم الأضاحي فوق ثلاث، فيجوز ادخار نهى قبل أن ينسخ الحكم عن ادخار  أن النبي 

لحم الأضاحي يوم العيد ويومين بعده، فدل ذلك على أنه إنما يجوز ادخار لحم الأضاحي اليوم العاشر 

والحادي عشر والثاني عشر، فلو كان يجوز الذبح في اليوم الثالث عشر، فلما كان يمكن الجمع بينه وبين 

ار وبقي فحواه، وعندنا قاعدة أصولية أن الحكم إذا نسخ ل الدخار، ونسخ الحكم الناهي عن الدخ

يلزم أن ينسخ فحواه، فما يلزم نسخ الفحوى، وهذا منه، إذا هذا دليل ولكن قول الصحابة أوضح في 

الدللة ولكن هذا من باب الفحوى، وبناء على ذلك فيكون أيام الذبح ثلاثة أيام، اليوم العاشر، والحادي 

ر، وليلتان، وهي ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ومن أهل العلم من يقول إنه عشر، والثاني عش

كالهدي فيذبح في أربعة أيام وثلاث ليال، وعلى القولين الأحوط والأتم، أو على القول الثاني، الأحوط 

 والأتم، أن يأخذ بالقول الأول الذي نص عليه الفقهاء. 

 :الواجب وسقط التطوع فإن فات الوقت قضى» قال المصنف .» 

بمعنى انتهت أيام ذبح الأضحية التي ذكرتها لكم قبل قليل، قضى الواجب  ؛«فإن فات الوقت»قوله: 

أي الأضحية الواجبة، والواجب أمران: المنذور والمعين، فحينئذ فإنه يلزمه ذبحها، ولو انقضى وقتها، 

نه لم يأت به في وقته على الصفة، وأما إن كان فإن كان قد نذر فيلزمه مع الذبح كفارة، كفارة يمين لأ

معين، فإنه يذبحه فقط، مثال ذلك وهذا دائما تأتي، بعض الناس يكون قد عين شاة ثم يفقد هذه الشاه أيام 

لأنها  ؛«وسقط التطوع»ذبح الأضحية ول يجدها إل بعد ذلك، فإذا وجدها وقد عينت لزمه ذبحها، قال: 

دة، التي ل استثناء لها إل في موضع أو موضعين، أن كل سُنة فات محلها سقطت سُنة فات محلها والقاع

 ول تقضى. 

 :وسُ َّ له الأكل م  هديه التطوع يوم أضحيته ولو واجبة» قال المصنف .» 

كلوا منها »أذن بذلك وقال:  ؛ لأن النبي «وسُ  له الأكل م  هديه التطوع»قوله: 
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 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ)يقول  ذلك فإن الله  ، بل في كتاب الله «وتزودوا

وم  »، قال: «وسُ َّ له الأكل م  هديه التطوع»قوله: وهذا هو الأكل، وهذا معنى  ،[36]الحج:

عن هدي  -أيضًا-طبعا هديه الواجب مر معنا الحديث عنه سواء الفدية ل يجوز أكله وتكلمنا  «,أضحيته

أن الأضحية  «,وم  أضحيته»عنا الحديث عنه، قال: يجوز له الأكل منه ومر م -أيضًا-الواجب أنه 

ولو كانت واجبة وأما الهدي إذا كان  «ولو واجبة»يستحب الأكل منها والدليل ما ذكرته قبل قليل، قال: 

 واجبا فإنه يكون مباحا الأكل منه، وإن كان فدية ترك واجب، فإنه يحرم الأكل منه. 

 :نويجوز م  المتعة والقحا» قال المصنف .» 

هذا الهدي الواجب، وقلت لكم أن الفرق بين الهدي الواجب،  ,«ويجوز م  المتعة والقحان» قوله: 

والأضحية الواجبة، أن الهدي الواجب يجوز الأكل منه، بينما الأضحية الواجبة، يستحب الأكل منها، 

 هذا هو الفرق بينهما. 

 :اللحمويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم » قال المصنف .» 

قال:  في الأضحية؛ لأن الله أي: ، «ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم» قوله:

 ،[36]الحج: (ۈ ۈ ۇٴۋ): فقوله ،[36]الحج: (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ)

يدل على الوجوب، ول يجب إل على المعتر وهو الفقير، وأما القانع وهو الصديق والإهداء له فليس 

ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع »قوله: نى القربة المحضة، طيب، وهذا معنى بواجب لأنها ليس فيها مع

، وما هو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؟ قالوا هو أقل مقدار يزن به الناس، أو يكيلون به «عليه اسم اللحم

اللحم، وقلت أو لختلاف الأعراف، ففي بعض الناس يكيلون وبعضهم يزنون، والغالب أنهم يزنون، 

كان أقل ميزان يشترى به اللحم هو الأوقية، ولذلك يقول ولو أوقية، وفي وقتنا هذا إذا ذهبت  وقديما

للجزارين ستجد أن الجزارين أقل في عرفهم ما يبيعون منه اللحم ربع كيلو، وحينئذ فنقول إن ربع الكيلو 

تصدق به، فإن أكلها كلها لجريان العرف أنه أقل ما يشترى به أو ما يشترى منه اللحم، هو الذي يلزم أن ي

أي الأضحية، أو أهداها كلها، لزمه أن يأتي بالبدل الواجب عليه، فيشتري من السوق مقدار الأوقية، أو 

 أقل ما يوزن به اللحم ثم يتصدق به.
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 ويعتبح تمليك الفقيح فلا يكفي إطعامه» قال المصنف .» 

 هذا ليس تمليكا فيجب التمليك.  لأن ؛«ويعتبح تمليك الفقيح ولا يكفي إطعامه»قوله: 

 :والسنة أن يأكل م  أضحيته ثلثها, ويهدي ثلثها, ويتصدق بثلثها» قال المصنف.» 

 . ◙هذا هو الأفضل والأتم، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود  

 :ويححم بيع شيء منها متى م  شعحها وجلدها» قال المصنف .» 

 . « تبيعوا لحم الأضامي, وتصدقوالا»قال:  وقد جاء في حديث النعمان النبي  

 :ولا يعطي الجازر أجحته منها شيئا» قال المصنف.» 

أمره أل يعطي الجازر منها شيء،  فيما نقل علي عنه أن النبي  لأن النبي  

 .«نح  نعطيه م  عندنا»وقال: 

 :وله إعطاؤه صدقة وهدية» قال المصنف .» 

 ل وإنما لأجل الصفة. لأن هنا أعطى ل من باب مقابلة العم

 :ى عنه أخذ شيء م  شعحه أو ظفحه » قال المصنف ي أو يُضَحَّ وإذا دخل العشح محم على م  يُضَح 

 «. إلى الذبح, ويس  الحلق بعده

، ، النبي ، لحديث أم سلمة «وإذا دخل العشح محم على م  يضحي»قوله:  

ى »قوله: ، و«ذ م  شعحه ولا ظفحه شيئاإذا دخلت العشح وأراد أمدكم أن يضحي فلا يأخ»قال:  أو يُضَحَّ

، أي كان باذل المال هو، ثم أعطاها لغيره ليضحي عنه، فكان المباشر وكيلا عنه، وأما إذا كان «عنه

ى عنه من باب التشريك في الأجر، فإنه ل يلزمه الإمساك.  المُضَحَّ

 .سلمة سبق معنا قبل قليل، لحديث أم  «,م  شعحه أو ظفحه» قوله: 

 لأنه مشابهة لأفعال الحجيج., «ويس  الحلق بعده» قوله: 
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 :فصل في العقيقة» قال المصنف.» 

شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن العقيقة، وإن كانت العقيقة ل تعلق لها بأفعال المناسك؛ 

من حيث السن وصفة  لكن العلماء يريدونها في هذا الموضع من باب الشبه، فإن العقيقة شبيهة بالأضحية

 الذبح وما يفعل بها في الجملة. 

 :وهي سنة في مق الأب ولو معسح» قال المصنف .» 

, «كل مولود محهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»قال:  ؛ لأن النبي «وهي سنة»قوله: 

 عن ابن بنته بشاتين، فدل ذلك على استحبابه. وقد عقّ النبي 

يدلنا على أن الأب هو الذي يوجه إليه الخطاب، وبناء عليه فالعلماء  ، هذا«في مق الأب»قوله:  

: أن الأجنبي إذا ذبحها من غير إذن الأب فإنها ل تكون عقيقة، وكذلك الشخص إذا لم يقولون 

يعق عنه أبوه، فكبر سنه، وأراد أن يعق عن نفسه، فإنها ل تكون عقيقة؛ لكن إن ذبح الأجنبي أو المرء عن 

ينما كبر نقول هذا الفعل ليس مكروها لأنها صدقة لكن ل تأخذ حكم العقيقة، فالأصل في العقيقة نفسه ح

 أنها من الأب أو من أذن له الأب سواء ابتداء أو بعد استئذان.

 يدلنا ذلك على أن الأب إذا كان فقيرا فإنه يستحب له أن يقترض ليعق عن ولده.  «ولو معسحاً »قوله:  

 :فع  الغلام شاتان وع  الجارية شاة» قال المصنف .» 

 تذبح شاتان.أي:  «فع  الغلام شاتان»قوله:  

ع  »قال:  أن النبي  لحديث أم كُرز  «,شاة»الأنثى: أي:  «وع  الجارية» قوله:

، التفريق بين الغلام والجارية، هذا ليس مردا من جهة تفضيل «الغلام شاتان متكافئتان, وع  الجارية شاة

إنما هو بالعمل الصالح وإنما هذا باعتبارات أخرى  على الأنثى مطلقا فإن التفضيل عند الله  الذكر

 من باب يعني الحاجة وتبليغ اللحم ونحو ذلك. 

 :ولا تجزئ بدنة ولا بقحة إلا كاملة» قال المصنف .» 

أن تكون كاملة عن  ل بُدّ  لأن الأضحية ليس فيها تسبيع، فلا نقول إن سبعة يشتركون في أضحية، بل 

 أسباع.  أي:واحد، فلا يشترك سبعة في عقيقة، أحسنت، فليس فيها 
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 :والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته» قال المصنف.» 

حديث حسن عن « كل مولود محهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة»قال:  لأن النبي  

فيه، فلو أن المولود ولد في نهار يوم السبت،  السابع باعتبار اليوم الذي ولد أي:سمرة، والمراد بالسابع 

فيعق عنه في نهار يوم الجمعة، وهكذا، وليس المراد بالسابع أي بعد إتمامه سبعة أيام، وإنما المراد في 

 النهار السابع الذي ولد فيه. 

 :فإن فات ففي أربعة عشح» قال المصنف .» 

 في اليوم الرابع عشر. 

 :في أمد وعشحي فإن فات ف» قال المصنف .» 

 موقوفا عليها وله حكم الرفع.  وجاء ذلك عن عائشة 

 :ولا تعتبح الأسابيع بعد ذلك» قال المصنف .» 

 لأن هذه تقديرات والأصل في التقديرات النقل، وليس في المقدرات في الجملة قياس.  

 :وكحه لطخه م  دمها» قال المصنف .» 

 المولود.أي:  «وكحه لطخه»قوله: 

ذكر أنه في  من دم العقيقة، والدليل على كراهة ذلك أن النبي أي: ، «م  دمها» قوله:

اليوم السابع يعق عنه ويزال عنه الأذى، فإذا جعل عليه الدم فقد وضعت عليه الأذى، فكان ذلك مخالفا 

إن ف «,أنه في يوم سابعة يعق عنه ويدمى»، وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: لأمر النبي 

هذه الزيادة من منكرة، أنكرها أحمد، ولذلك قالوا إن لطخ الدم على جسد الصبي مكروه، وإنما هو من 

 أفعال الجاهلية، وقد سبت النهي عنه عن جماعة من أهل العلم. 

 :يس  الأذان في أذن المولود اليمنى مي  يولد والإقامة في اليسحى» قال المصنف .» 

وإسناده  ◙ود اليمنى فقد جاء ذلك عند أبي داوود من حديث أبي رافع أما الأذان في أذن المول 

وغيره نسيت الآن وهو  حسن، وأما الإقامة في الأذن اليسرى فقد جاء فيها حديث فاطمة 

  يحتمل التحسين. أي:مقارب 
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 :ويس  أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه» قال المصنف .» 

وهو الأصل في  ؛ فلأنه جاء في حديث سمرة،«ويس  أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع»له: قو

فيستحب أن يوضع السم له في  «يعق عنه يوم سابعة ويسمى»قال:  حديث الباب، أن النبي 

قد نوى  هذا اليوم والذي يسميه إنما هو أبوه، فأبوه يخبر الناس باسمه في اليوم السابع، قد يكون قبل ذلك

 تسمية؛ لكن يخبر الناس باسمه في اليوم السابع.

النبي  بوزن الشعر الذي حلق، وقد جاء في ذلك حديث فاطمة أي: ، «وتصدق بوزنه» قوله: 

  :وقد جاء هذا الحديث في مسند الإمام «املقي رأسه وتصدقي بوزن شعحه ورقا»قال لها ،

ن الحلاق، أو الحلق، والوزن، ومن أهل العلم من يقول: أحمد فدل على استحبابه، فهنا سنتان مختلفتا

إن الحلق لأجل الوزن فلو تصدق بوزنه فضة من غير حلق أجزأ؛ لأن الحلق إنما هو وسيلة للوزن، 

وعلي العموم ظاهر الحديث مجموع الأمرين وإن قيل: إن الوزن وحده يجزئ، والآن يقدر خمسين أو 

  مئة ريال فإنها تكفي.

 وأمب الأسماء عبد الله وعبد الحمم » صنف:قال الم .» 

 جاء في حديث في المسند، بل في الصحيح.  

 :وتححم التسمية بعبد غيح الله كعبد النبي وعبد المسيح» قال المصنف.» 

 ، وهذا غير جائز.لأن هذا من التعبيد لغير الله  

  :وتكحه بححب ويسار ومبارك ومفلح وخيح وسحور» قال المصنف.»  

لأن هذه الأسماء قد تورث الشؤم والتطير عند بعض الناس، فإن التسمية بحرب، فيقال: أعندكم 

حرب؟ فيقول: نعم، فكأنها تطير بوجودها، ويسار، فيقال: أعندكم يسار؟ فيقولوا: ل، ل يسار عندنا، 

كذا في الأسماء التي فكأن فيها تطير أو تشاؤم، ومثله يقال: أعندكم مبارك؟ فيقول: ل مبارك عندنا، وه

 بعدها. 
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 :لا بأسماء الملائكة والأنبياء» قال المصنف .» 

 أن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم.  لأنه يجوز التسمية بهم، وقد بين النبي  

 :وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إمداهما ع  الأخحى» قال المصنف .» 

ود قبل أيام الأضحية بسبعة أيام، أو أكثر، فاتفق وقت العقيقة والأضحية قال لو أن المرء ولد له مول

في وقت واحد، فذبح شاة واحدة عنهما معا، نقول تجزئ عنهما فتكون من باب التداخل أي تتداخلان، 

فتتداخل العقيقة والأضحية، نص على ذلك أحمد وجماعة من أهل العلم قبله؛ لأن هذه داخلة في عموم 

 داخل لأن جنسهما واحدا.قاعدة الت

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الخامس عشر نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ وسُ وَرَ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

وأهل العلم لهم في الجهاد موضعا بعضهم « كتاب الجهاد»شرع بعد ذلك المصنف في الحديث عن: 

 يجعله بعد العبادات.

 الجهاد الأصل فيه التعبد وعدم الإطلاق، وهذه طريقة المصنف. وفيها ملحظ وهو: أن 

 وغيره ومن أهل العلم من يجعل الجهاد في آخر الأبواب بعد القضاء. 

 وله ملحظ: أن الجهاد الأصل فيه أن يكون مع الإمام.  

 :وهو فحض كفاية» قال المصنف .» 

 ل خمسة إن شئت:، الجهاد تمر عليه ثلاثة أحكام ب«وهو فحض كفاية» قوله:

 :فقد يكون واجبا. أولًا 

 :وذلك في مواضع  

 :وإذا استنفرتم فانفروا»عند الستنفار إذا استنفر الإمام الناس،  الحالة الأول.» 

 :وعند مداهمة عدو لبلد. الحالة الثانية 

 :وعند التقاء الصفين. الحالة الثالثة 

 :نما انتهت بزمانها، وهو الأحكام التي كانت على نسخت. ول نقول نسخت وإ الحالة الحابعة

 الصحابة رضوان الله عليهم، 

 كانت واجبة عليهم. أي على أعيانهم، وأما أنتم فلا. فقد قال عطاء:

 فيبقى فرض الكفاية عند وجود موجبه، إذن هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية أو فرض عين. 
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  :ي بهويس  مع قيام م  يكف» قال المصنف.» 

إذا وجد موجبه وقام به البعض وكان كافيا فإنه حينئذ يكون مسنونا ل واجبا، يكون مسنونا ل أي:  

 واجبا إل من استنفر أو لقى العدو أو دهم بلده، التي هو فيها.

 وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وهذا مبني على فوات أحد الشروط. 

 اد: والعلماء يذكرون شروطا في الجه 

 :بعضها متعلقة بالمجاهد نفسه. وسيرد المصنف بعضها. الأول 

 :وبعضها متعلقة بالمقاتل، فليس كل مقاتل يكون قتاله جهادا. الثاني 

 :وبعضها متعلقة بالإمام الذي يقاتل معه. الثالث 

مَامُ وَإنَِّمَا »قال:  وقد ثبت في الصحيحين، النبي   رَائهِِ وَيُتَّقَى بهِِ وَ جُنَّة  يُقَاتَلُ منِْ الْإِ

 «. وتستكنون به

 فدل على أنه ل يقاتل إل معه وإذا منع منع، وهذا هو الذي نص عليه الفقهاء وحكم اتفاقا. 

ومن الأمور المتعلقة بالشروط المتعلقة بالراية، والأنواع الثلاثة من الشروط ل يوردها الفقهاء في  

إذا فصلوها هناك، ولذا فإن أغلب  «الأمكام السلطانية»ب وإنما يوردونها في كتا, «الجهاد»كتاب 

 ما يتعلق بألفيء والأراضين، والأموال ونحوها. ,«الجهاد»الأحكام تذكر هناك وإنما يذكر في كتاب 

 :ولا يجب إلا على ذكح مسلم» قال المصنف.» 

 :ول يجب إل على ذكر. هذا الشحط الأول 

  :مح» قال المصنف.» 

 حط الثاني. هذا الش 

 :مسلم» قال المصنف.» 

 .الشحط الثالث  
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 :مكلف» قال المصنف.» 

  .الشحط الحابع 

 :صحيح» قال المصنف». 

 صحيح البدن. 

 :واجد م  المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته» قال المصنف.» 

 فظه أهله متعين عليه.إذا غاب عنهم، لأن حأي:  -واجد من المال ما يكفيه؟ ويكفي أهله في غيبته 

  :ويجد مع مسافة قصح ما يحمله» قال المصنف.» 

 ما يحمله بدابة ونحوها. 

 :وسنة تشيع الغازي لا تلقيه» قال المصنف.» 

 . فإنه فعل ذلك بالنبي  ◙ كما فعل على 

 قال ذلك. لأن النبي  ؛«وأفضل تطوع به الجهاد» قوله:

 الْبَحْرِ   شَهِيدُ  »قال:  في حديث ابن ماجة أن النبي وقد جاء , «وغزو البحح أفضل» قوله:

 . «الْبَرِّ  شَهِيدَيِ  مثِْلُ 

غير الدين فإنه ل يكفر إل أي: ، سوى الدين؛ «وتكفح الشهادة جميع الذنوب سوى الدي » قوله:

 بقضائه لأنه حق آدمي، ويلحق به سائر حقوق الآدميين.

 ، لأن هذا حق للآدمي فيجب الوفاء به.«إلا بإذن غحيمه ولا يتطوع به مدي  لا وفاء له» قوله: 

 نَعَمْ،: قَالَ  «أَبَوَانِ؟  أَلَكَ  »: ، لقول النبي «ولا م  أمد أبويه مح مسلم إلا بإذنه» قوله: 

 .«فَجَاهِدْ  فَفِيهِمَا»: قَالَ 

  :ويس  الحباط وهو: لزوم الثغح للجهاد» قال المصنف.» 

 هو لزوم الثغور. الحباط:

 : البلدان التي تكون على أطراف بلاد المسلمين في مقابلة العدو.والثغور هي
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  :ولأهل العلم في معنى الرباط طريقتان 

هو مجرد اللزوم والبقاء في تلك البلد ولو لم ينو به المقاتلة والجهاد والحفظ،  فمنهم م  يقول:

 وهذا هو طريقة ظاهر كلام المتأخرين.

 وم الثغر للقتال، وهذا الذي مشى عليه المصنف.هو لز ومنهم م  يقول: 

 :والفحق بينهما 

هو لزوم ثغر الجهاد، وهذا يقول لزوم الثغر للجهاد، وظاهر النص الأول فإن كل  الأوائل يقولون: 

 من دخل ثغرا ومكث فيه فإنه له أجر المرابط، ولو لم يحرص، لأن فيه تقوية للناس. 

 قدرت به المقدرات.لأنه ما  ؛«واقله ساعة» قوله:

 :وتمامه أربعي  يوما» قال المصنف.» 

باطِ  تَمَامُ »جاء به حديث بهذا النص    .الطبراني عند «يومًا أَربعينَ   الرِّ

 :وهو أفضل م  المقام بمكة» قال المصنف». 

 حكي إجماعا على ذلك. 

 :وأفضله كان أشد خوفا» قال المصنف.» 

 لأن الناس أحو ، للتأمين. 

 ولا يجوز للمسلمي  الفحار م  مثليهم» ال المصنف:ق.» 

هذه مسألة تعين الجهاد عندما يكون الشخص قد التقى الصفان فلا يجوز الفرار إل إذا كان أي:  

 الأعداء مثلي عدد المقابلين لهم.

 نص عليه ابن عباس. «ولو وامدًا م  اثني  » قوله: 

 ط تعين القتال وجاز الفرار في ظهر الآية.أي سق «فإن زادوا على مثليهم جاز» قوله: 

  :والهجحة واجبة على كل م  عجز ع  إظهار دينه» قال المصنف.» 

 لأن الشرع عندنا هجرتان: هجرة كبرى وهجرة صغرى. 
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 فكل «الْفَتْحِ  بَعْدَ   هِجْرَةَ   لَ  : »نسخت، بفتح مكة، في قول النبي  فالهجحة الكبحى هذه: 

، ل  النبي مع هاجروا الذين المهاجرون هؤلء ولذلك نسخت، ىالكبر الهجرة أحكام

يكاد أحد يقارب فضلهم إذ للهجرة الكبرى من الأحكام ما ليس لغيره من الناس، فمن هاجر من بلد 

حرم عليه الرجوع إليها، ومن هاجر من بلد فإن ماله في تلك البلد يسقط ملكه عنه، وهكذا من الأحكام 

 «.ل هجرة بعد الفتح»ونسخ بفتح مكة  النبي وهذا خاص بأصحاب 

 :وهي الهجرة من بلد ل يستطيع فيها إظهار دينه،  م  الهجحة وهي الهجحة الصغحى: النوع الثاني

 ومن الدين أن يكون مُحَارَبًا في اعتقاده البَيِّن الذي ل يستطع إظهاره، فحينئذ تكون الهجرة.

شعائر الدين الكأن يمنع من الصلاة والصيام، ونحو ذلك من الشعائر  والمقصود بإظهار الدي : 

 الظاهرة.

 :والهجحة واجبة على كل عجز ع  إظهار دينه بمحل يغلب فيه مكم الكفح والبدع » قال المصنف

 «.المضلة

 فإن قدر يمنعونه من بعض العبادات كما هو معروف من بعض أهل البدع. 

 وليس بواجب إجماعا. ,«ونفإن قدر على إظهار دينه فمسن» قوله: 

 :والأسارى م  الكفار على قسمي » قال المصنف.» 

 الذين يؤثرون في قتال صحيح.  

 «.وهم النساء والصبيان قسم يكون رقيقا بمجحد السبي» قوله:

وقسم لا وهم الحجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخيح بي  قتل ورق وَمَ   وفداء بمال, » قوله: 

 .[4]محمد:  (ڑ ک ک ک ک): -لقول الله ؛«يح مسلم, ويجب عليه فعل الأصلحأو بأس

لأن القاعدة أن التخيير الذي يكون الأمام ليس تخيير تشهي  ؛«ويجب عليه فعل الأصلح» قوله: 

التخيير في الشرع نوعان تخيير تشهي وتخيير مصلحة فكل تخيير في جهة الإمام يخير فليست خيرة تشهي 

 ر مصلحة وأما التخيير الذي يكون للأشخاص فالأصل فيه أنه تخييرتشهي مثل الكفارات.وإنما تخيي
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 :ولا يصح بيع مستحق منهم لكافح» قال المصنف.» 

 لأن في ذلك إرجاع له لدينه.  

 :ويحكم بإسلام م  لم يبلغ م  أولاد الكفار عند وجود أمد ثلاثة أسباب أمدها أن » قال المصنف

 «.يه خاصةيسلم أمد أبو

لأن القاعدة عندنا أن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق، وخير أبوية في الدين، فإذا أسلم أحد  

أبويه فهو مسلم، مثال ذلك لو أن صبيا دون البلوغ أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ثم مات ذلك الصبي قبل 

 إسلامه.البلوغ، فهل يدفن في مقابر المسلمين؟ نقول نعم، لأنه يحكم ب

إذا عدم فإنه فالغالب أنه يحكم له مشكوك هل أسلم أم ل؟  ,«الثاني أن يعدم أمدهما بدارنا» قوله:

 فنغلب الوصف الأقوى وهو الإسلام.

 :الثالث أن يسبيه مسلم منفحدًا ع  أمد أبويه, فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع » قال المصنف

 «.أبويه فعلى دينهما

 الأب.لأن المالك ك 

 :وم  قتل قتيل هو في مالة الححب فله سلبه وهو ما عليه م  ثياب وملي وسلاح » قال المصنف

 «.وكذا دابة التي قتل عليها وما عليها وما نفقته ورمله وخيمته وجنيبه فغنيمة

، فقد «الصحيحين»في  هذه الجملة التي أوردها المصنف هي حديث ثابت عن النبي  

 .«سَلَبُهُ   فَلَهُ  مَنْ قَتَلَ قَتيِلًا »ه قال: أن ثبت عن النبي 

كل ما كان على المقتول من ثياب أي:  -وفسر المصنف هذا السلب فقال: هو ما عليه من ثياب 

وما عليها من حلي أي:  «وما عليها»التي قاتل عليها  «دابته»وحلي، تحلى به وسلاح كان معه قال وكذا 

 ونحوه.

أن يكون القتال في حال حرب، وأما في غير حال الحرب فإنه ل يجوز  ومن شرط هذا أخذ السلب: 

 البعيدة عنه. «وخيمته»الذي يكون بعيدا عنه  «ورملة»نفقة المقتول أي:  «نفقته»قال وأما: أخذ سلبه، 

دابته التي ل تكون معه فقال: التي ليس راكب عليها قال فتكون أي: ، والمراد بجنيته «وجنيبه» قوله:
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ة فتحمس وسيأتي حكمها وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم غنيم

وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة، بدأ يتكلم المصنف عن الغنيمة وقد فصل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): الغنيمة في كتابه، وبين أنها تقسم أخماسا، فقال الله  الله 

 . [41]الأنفال:  (ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 فهذه خمسة أخماس، فهذه يقسم خمسا والخمس يقسم خمسة أخماس.

للحاجل »ويقول  ,«وتقسم الغنيمة بي  الغانمي  فيعطى لهم أربعة أخماس الغنيمة»يقول المصنف: 

 الذي يمشي على رجليه سهم واحد. «سهم

 «.سهمان» ليس عربياأي: ؛ «وللغازي على فحس هجي  » قوله:

لأن الفرس العربي  ثلاثة أسهم كما فعل النبي أي: ؛ «وعلى فحس عحبي ثلاثة » ه:قول 

أقوى في القتال وأسهل في الفر لأنه ليس بالطويل الكبير الذي يصعب فرة وليس بالقصير جدا فهو أسهل 

 في الفر ويكون فيه المقاتلة يعني في ذلك الزمان أظهر.

 :ولا يسهم لغيح الخيل» قال المصنف». 

 ول يسهم إل غير الخيل من مثل الراكب على فيل أو راكب على أبل. 

 :ولا يسهم إلا لم  فيه أربعة شحوط» قال المصنف.» 

 .المقاتلين من 

  :البلوغ والعقل والححية والذكورة» قال المصنف.» 

 ومن عاداهم ل يسهم له وإنما يرضخ له رضخا. 

  :ولم يسهمفإن اختل شحط رضخ له » قال المصنف.» 

 ولم يسهم له، ول يعطى سهما وإنما الرضخ. 

 :ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم سهم لله ولحسوله» قال المصنف.» 

 .(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)، هذا هو السهم الأول «سهم لله ولحسوله» قوله:
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 :يصحف مصحف الفيء» قال المصنف.» 

 ل الحديث عن مصرف الفيء.بعد قلي -إن شاء الله -يصرف مصرف الفيء وسيأتي

 :وسهم لذي القحبى» قال المصنف.» 

 ذوو القربى. 

  :وهم بنو هاشم وبنو المطلب» قال المصنف.» 

في الشعب فصبروا  -النبي  -دخلوا معهم في هذا السهم، لأنهم كانوا مع وبنو المطلب 

طلب الإمام الشافعي على الأذى وكان من أثر ذلك أنه يسهم لهم في خمس الخمس، ومن بني الم

. 

 :ميث كانوا للذكح مثل مظ الأنثيي » قال المصنف.» 

 سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين.أي: « ميث كانوا» قوله:

 قسمة الميراث.أي: ؛ «للذكح مثل مظ الأنثيي » قوله:

  :وسهم لفقحاء اليتامى» قال المصنف.» 

 ، وهذا يدلنا على أن اليتامى أفضل من غيرهم.وفقراء اليتامى، وهم من ل أب له ولم يبلغ 

، وسهم للمساكين فيه الفقراء وسهم لأبناء السبيل «وسهم لأبناء السبيل وسهم للمساكي » قوله:

 وهم الذين انقطعت بهم المؤنة فيعطون ما يرجعون به إلى بلدهم.

  :والفيء هو» قال المصنف.» 

 شرع المصنف في هذا الفصل بذكر الفيء. 

: يتكلمون عن الفيء وما يأخذ حكم الفيء، فالفيء هو ما سيذكره المصنف بعد العلماء و 

قليل وما يأخذ حكم الفيء فهو أشياء كثيرة، منها ما سبق معنا قبل قليل وذكره المصنف، ومنها أيضا ما 

 يتعلق بالركاز، فإن الركاز يؤخذ خمسه ويصرف مصرف الفيء فيأخذ حكم الفيء وليس فيئًا.
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  :والفيء هو ما أخذ م  مال الكفار بحق م  غيح قتال» قال المصنف». 

 بسبب مشروع، من غير قتال لما كان فيه قتال فيكون غنيمة. أي: ؛ «بحق» قوله: 

 :كالجزية والخحاج وعشح التجارة م  الححب ونصف العشح م  الذمي وما تحكوه » قال المصنف

 «.فزعا أو ع  ميت ولا وارث له

 لذي ل وارث له يكون ماله فيئًا للمسلمين.لأن ا

 :ومصحفه في مصالح المسلمي » قال المصنف.» 

كتاب »هذا هو مصرف الفيء حيث قال العلماء ومصرفه مصرف الفيء فإنك ترجع إلى أي:  

 وتعرف كيف يكون مصرفه.« الجهاد

 :ويبدأ بالأهم فالأهم» قال المصنف.» 

 من مصالح المسلمين.أي:  

  م  سد ثغح» ل المصنف:قا.» 

 البلد وبناية سوره.أي:  ؛«سد ثغح» قوله: 

 :وكفاية أهله» قال المصنف.» 

 أهل الثغر.أي:  

 :وماجة م  يدفع ع  المسلمي  وعمارة القناطح» قال المصنف.» 

 يعني الجسور ونحوها. القناطح هي: 

  :وَرَزْقِ القضاة» قال المصنف.» 

 ، الرزق هو كل ما يعطى من بيت المال، سواء كان على عمل أو على نتيجة.«وَرَزْقِ القضاة» قوله:

 :ورزق القضاة والفقهاء» قال المصنف.» 

لماذا نصّ المؤلف على رَزَقِ الفقهاء، والقضاة فقط دون باقي موظفي الدولة؟ قالوا: لأن القضاء  
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الأجرة عليها، فحين إذ يكون له رزق   والفقه وتعليم الناس الفقه هذه من أفعال القرب، وقد نهي عن أخذ

 «.باب الإجارة»في قال  -إن شاء الله-من بيت المال، فيجوز رزقًا، وسيأتينا 

 :فإن فضل شيء قسم بي  أمحار المسلمي  غنيهم وفقيحهم» قال المصنف.» 

 مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 

 :يضمنه متلفه ويححم الأخذ منه بلا إذن الإماموبيت المال ملك للمسلمي» قال المصنف  .» 

لعمومهم، وبناءً على ذلك فإن من أخذه وجب عليه من أي: ؛ «وبيت المال ملك للمسلمي » قوله: 

أخذ منه شيئا من غير حق وجب عليه رده كما في قصة الغال، سواء أخذها غلة من الغنيمة أو غل من 

ل يضمنه متلفه، فيضمنه برد بدنه أو مثله إن كان مثليا قال ويحرم الفيء أو غل من أي مال المسلمين، قا

 الأخذ منه بلا إذن الأمام ول يجوز للإمام الأذن المطلق بل ل بُدّ من أن يكون أذنه لأجل مصلحة.

  :لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لم  له شبهة كتاب كالمجوس» قال المصنف.» 

 .«الْكتَِابِ  أَهْلِ  سُنَّةَ   بهِِمْ   سُن وا »ن بن عوف: في حديث عبد الرحم لقول النبي  

 :ويجب على الإمام عقدها ميث أم  مكحهم» قال المصنف.» 

 لأن هذا لزم عليه. 

 قال المصنف: والتزموا لنا بأربعة أمكام أمدها: أن يعطوا الجزية ع  يد وهم صاغحون للآية. »

لخيح الثالث: ألا يفعلوا ما فيه ضحر على المسلمي  الحابع أن تجحي الثاني: ألا يذكحوا دي  الإسلام إلا با»

 «.عليهم أمكام الإسلام في نفس ومال وعحض وإقامة مد فيما يححمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمح

 هذا واضح، هذه من الأحكام التي تجري على أهل الذمة.

  :ولا تؤخذ الجزية م  امحأة» قال المصنف.» 

ذلك في الحديث عن أخذ الجزية من الذمي، ومسألة أخذ الجزية من الذمي قد يثير الناس شرع بعد  

إشكال أحيانا، فيقول إذا لم يدفع أهل الذمة الجزية فهل تخفر ذمتهم؟ نقول ل، وقد ذكر هذا الأمر 

 جماعة من أهل العلم.
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لهجري فمن القرن الرابع فقد ذكر ابن جزري المؤرخ: أن الجزية تعطل أخذها من القرن الرابع ا 

الهجري وأهل الذمة في أغلب بلدان المسلمين ل تؤخذ منهم جزية ولم يقل أحد من أهل الإسلام إنه قد 

 خفرت ذمتهم، هذا واحد.

أن أخذ الجزية وعدمه قد يرجع فيه للمصلحة، فيجوز ترك أخذ الجزية للمصلحة، نبه لهذا  ثانيا: 

نوع المصلحة، قلت هذا لم؟ لأن بعضا من الناس يكون عنده نصف المعنى الشيخ تقييدين وأشار ما 

معلومة، وما أفسد الناس في أديانهم إل نصف العالمِِ، وما أفسد أجسادهم إل نصف الطبيب، وما أفسد 

ألسنتهم إل نصف النحو، فبعض الناس عنده نصف معلومة ويسمع أنه إذا منع الجزية فقد خفرت ذمته، 

لى إطلاقه، وقد حكي اتفاق على خلاف ما فهم، ولذلك ربما بعض الناس اعتدى فنقول هذا ليس ع

 على أهل الذمة بهذه الحجة غير الصحيحة. 

 :ولا تؤخذ الجزية م  امحأة  وخنثى وصبي ومجنون  وق   وزمِ  وأعمى وشيخِ فإن  » قال المصنف

 «.وراهب بصومعته

 لورود الأثر بذلك. 

 :نهم بعد الحول سقطت عنه الجزيةوم  أسلم م» قال المصنف.» 

 ترغيبًا له. 

  :ويححم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم» قال المصنف.» 

قبل  - -وقد نُهي عنها أشد النهي، بل قيل إن هذا بل هو من كبائر الذنوب، والنبي

، فالوصية بهم ولذلك يحرم قتلهم وأخذ وفاته كان من آخر ما أوصى به الوصية بذمته 

 مالهم. 

 :ويجب على الإمام مفظهم ومنع م  يؤذيهم» قال المصنف.» 

 هذا وجوبًا؛ لأن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب. 
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 :ويمنعون م  ركوب الخيل وممل السلاح وم  إمداث الكنائس, وم  بناء ما » قال المصنف

تابهم, وم  الأكل انهدم منها وم  إظهار المنكح والعيد والصليب وضحب الناقوس وم  الجهح بك

 «.والشحب نهار وم  شحب الخمح وأكل الخنزيح

هذه الأمور هي التي جاءت بالشروط العمرية وقد تتبع طرق حديث الشروط العمرية التي جاءت  

مطبوع تتبع طرقه وعلى العموم هذه الشروط شرحها ابن « جزء »: أبو بكر الخلال في ◙ عن عمر

 و مما أجمع العلماء على قبولها والعمل بها.وه« أحكام أهل الذمة »القيم في 

 :ويمنعون م  قحاءة القحآن وشحاء المصحف» قال المصنف.» 

 عن حمل المصحف إلى الكفار فمن باب أولى أنهم يمنعون من شرائه. لنهي النبي  

 :وشحاء المصحف وكتب الفقه والحديث وم  تعحية البناء على المسلمي » قال المصنف.» 

 غير مأمونين عند قراءة القرآن وكتابة الفقه والحديث من تحريفه.لأنهم  

 :ويلزمهم التميز عنا بلبسهم» قال المصنف.» 

 هذا أيضا جاء في الشروط العمرية. 

 :ويكحه لنا التشبه بهم» قال المصنف.» 

 عن تشبه بغير المسلمين. لنهي النبي  

 :المجالس وبداءتهم بالسلام, وبكيف أصبحت أو ويححم القيام لهم وتصديحهم في » قال المصنف

 «.كيف أنت أو مالك؟ وتححم تهنئتهم أمسيت؟ أو

  بالنسبة بدائيتهم بالسلام؟ 

المذهب أنه تحرم مطلقا، والرواية الثانية: وهي اختيار ابن القيم وانتصر لها أنه يجوز بدائيتهم 

تأمين فلو أراد أن يشتري من شخص شراءً  بالسلام إذا كان لمصلحة ولو مصلحة دنيا لأن السلامة هي

فابتدأه بالسلام جاز من غير المسلمين أو لمصلحة دعوة ونحوها وأما ابتداء مطلقا فلا وإنما يكون 

 المصلحة، هذا هو الأقرب أنه يجوز بدائيتهم فيكون هذا من باب الستثناء.
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 :وتححم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم» قال المصنف.» 

 فيها واضح.النهي  

 :وم  سلم على ذمي ثم علمه س  قوله: رد علي سلامي» قال المصنف.» 

  جاء ذلك عن بعض السلف. 

 :وإن سلم الذمي لزم رده» قال المصنف.» 

 فجاء عن ابن عمر وغيره لكن الله أعلم.أي: ة سنّ  هُ ردّ  

 :سلما أجابه وتكحه ن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافحا مإو» قال المصنف

 «.مصافحته

  :وم  أبى م  أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام مكمنا أو )فصلٌ( » قال المصنف

أو أصابها بنكاح أو قطع الطحيق أو ذكح الله تعالى أو رسوله بسوء, أو تعدى على مسلم بقتل  زنى بمسلمة  

 «.ع  دينه انتقض عهده أو فتنة  

 ها قبل قليل.تكلمنا عن 

  :ويخيح الإمام فيه كالأسيح» قال المصنف».  

 .انتقض عهدهأي: 

  :ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده فيءٌ  ويخيح الإمام فيه كالأسيح ومالهُ » قال المصنف.» 

 .لأنه ل تزروا وازرة وزر أخرى 

أي: ، «بي محم قتله ولو كان سب  الن ولا ينتقد عهد نسائه وأولاده فإن أسلم» قوله: 

 المقصود منفعته.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

                                 
 .السادس عشر نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب البيع» قال المصنف.» 

لأن كلام  ؛، ربما اختصرنا كثيراً في الجهاد«كتاب البيع»ف بعد ذلك في الحديث عن صنّ شرع المُ 

 فيه نواقص، والمقصود المرور على هذا الكتاب بسرعة. فصنّ المُ 

ل ما يتعلق بالمعاقدات، البيع هو أوّ  ، وكتابُ «كتاب البيع»شرع المصنف الآن في الحديث عن 

ق لأن كثيراً من أحكامه تنسحب على الأبواب بعده، فما يتعلّ  ؛طيلون في كتاب البيعيُ  والعلماء 

ترط فيها ما يشترط في البيع، من حيث الأركان ومن حيث شروط كل بشروط البيع أغلب العقود بعده يش

 ركن في الجملة. 

 :وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشحاء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا » قال المصنف

 .«فيعطيه ما يحضيه

 ، هذه الجملة نستفيد منها مسائل: «وينعقد لا هزلا بالقول»قوله: 

 أن العقد سواء كان بيعا أو غيره من العقود في الجملة يشترط لنعقاده وجود  ولى:المسألة الأ

 أمرين: 

 :لا هزلا»قوله: وجود النية وأخذناها من  الأمح الأول». 

 :وجود الأمر الدال على العقد، إما من قول أو من فعل، فالقول هو التلفظ بالبيع وما  الأمح الثاني

 ونحوها.  في معناه، والفعل كالمعاطاة

وإنما  ؛نبدأ بالأمر الأول وهو النية، والنية هنا ليس المقصود بها نية الثواب والعبادة والتقرب

عقده، وهذا القصد للعقود قد يكون قصدا للفعل وقد  انعقدالمقصود قصد الفعل، فمن قصد المبادلة 

شيئا فقل بعتك، والناسي  يكون قصدا للنتيجة، فالذي ل يقصد الفعل هو المخطئ الذي يريد أن يقول
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والنائم فهؤلء ليسوا قاصدين للفعل، ومن باب أولى ليسوا قاصدين للنتيجة، النوع الثاني من القصد وهو 

من وجود قصد النتيجة وهو الأثر المترتب على العقد، ويقابل قصد فلا بُدّ  قصد النتيجة مع قصد الفعل،

لكنه ليس قاصدا  ؛فالهازل قاصد الفعل فتلفظ بالبيع ؛هازلا النتيجة هو الالذي ليس قاصدً  :أيالنتيجة 

النتيجة، ومثل الهازل اللاعب الذي يمثل، فبعض الناس قد يمثل يقول: بعتك سيارتي، مثل الذين يمثلون 

هذه الأمور فيقول: بعتك فنقول: ل ينعقد، فالهازل واللاعب وما في حكمهما ل ينعقد بيعه ول شراؤه 

ا، إن نازعة خصمه فقال: لست بهازل، ولم يستطع إثبات ذلك يرها، إن أثبت ذلك طبعً ول هبته ول غ

لأن الأصل الغالب، وهو عدم وجود الهزل، وهذا هو الأصل فيه ل يستثنى من ذلك إل ثلاثة  ؛انعقد

 عقود وهو النكاح والطلاق والرجعة، وسيأتينا في محله. 

 :ريدك أن تعلم نوعي القصدا أُ إذً 

 قصد الفعل ع الأول:النو. 

 :قصد النتيجة، وبها تعرف مسألة الهزل. النوع الثاني 

 :من وجود فعل، هذا الفعل قد يكون لفظا وهو القول وقد ل بُدّ  وهو الأمح الثاني الذي يشتحط

يه عليه فمن نوى عقداً بقلبه من غير أن يأتي بشيء مما يدل عل يكون من أفعال الجوارح كالمعاطاة، وبناءً 

وينعقد لا »قوله: من القول، وهذا معنى ل بُدّ  من قول أو فعل فلا ينعقد به، فلا ينعقد البيع بمجرد نيته بل

 . «هزلا بالقول

 ثم شرع المصنف في بيان صفة القول الدال على العقد: 

 :بالقول الدال على البيع والشحاء» قال المصنف». 

كان صريحاً أو كنائياً، مما  عربياً أو غير عربي، وسواءً  ر المصنف بالدال ليشمل كل قول سواءً عبّ  

 يتواضع الناس على أنه دال على البيع والشراء، فالبيع ليس له صيغة، بل كل صيغة تدل عليه فهي كذلك. 

 .، المعاطاة لها صور كثيرة جداً «وبالمعاطاة»والمعاطاة هي الفعل، قال:  «وبالمعاطاة» قوله:

، فيكون الشخص تلفظ بلفظ أعطني، فيعطيه الخبز ويعطيه ما «أعطني بهذا خبزاً  مثل إن يقول» قوله:

يقابله، مما يرضى به، أو مما جرى العرف بتقديره، على سبيل المثال عندنا هنا الخبز أربع بريال، فيعطيه 

من  ، أو يكون معاطاة«أعطني خبزا بهذا فيعطيه»قوله: ريال ويأخذ أربع خبزات وهكذا، وهذا معنى 
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 الطرفين، مثل أن يكون الشخص عنده بسطة، مثل أصحاب المساوك خار  مسجد النبي 

فتأخذ مسواكا بريال أو ريالين وتأخذ المسواك وتذهب، فيكون معطاة من الطرفين. والمعطاة ظاهر كلام 

بأنه يباع المصنف أنها تجوز في كل شيء، في القليل وفي الكثير، إذا جرى العرف به، ما دام العرف جرى 

 به فظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، وتسمى الصيغة الفعلية. 

 :وشحوطه سبعة» قال المصنف». 

، قال: «أمدها الحضا فلا يصح بيع المكحه بغيح مق»هذه الشروط في البيع وسائر العقود في الجملة،  

يكون الرضا، أن فلا بُدّ  ؛[29]النساء: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): لقول الله  «الحضا»

كره ل يصح بيعه، إل أن يكون إكراهه غير ملجئ، فإن كره، فالمُ والرضا هو فعل القلب، فلا يصح بيع المُ 

ضطر وهو الذي يسميه ولذا فإن المكره ل يصح بيعه، وأما المُ  ؛الإكراه غير الملجئ ل يفسد الختيار

بثمنه ما يأكل، فنقول إن بيعه صحيح، وإنما المالكية بالمضغوط، المضطر الذي يضطر لبيع ماله ليشتري 

 ل يصح بيع المكره فقط.

 .[5]النساء: (ڭ ڭ ڭ ۇ) :لقول الله  ,«الثاني الحشد» قوله:

لأن المميز الذي يكون دون  ؛«الثاني الحشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما» قوله: 

 .هأنه ليس له مطلق التصرف، ومثله السفي سن البلوغ، وإن كان له أهلية أداء ناقصة إل

ظاهر كلام المصنف ما لم يأذن له الولي في الكثير وفي القريب، وأما  ،«ما لم يأذن وليهما» قوله: 

القليل فإن جرى العرف بأن المميز والسفيه يبيع ويشتري جاز، مثل طفلك الصغير عندما يذهب 

ومنعقد لجريان العرف بأن المميز يبيع ويشتري في  للمدرسة ويشتري فسحة ببضع ريالت فهذا جائز

 الأمر اليسير.

، هذه المسألة من أهم المسائل «الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمح والكلب والميتة» قوله:

ولها تفصيلات كثيرة، وقد اختصرها المصنف، من الأمور المهمة في المعاقدات، أن يكون المعقود عليه 

نى العلماء على هذه المسألة كتباً ويسميها المعاصرون بنظرية المالية، نظرية المالية هي هذا مال، وقد ب

لهم في المالية وفقدها شروط تختلف  الشرط، الذي يتكلم عنه العلماء في كتاب البيع، والفقهاء 

فقد تفقد  عن غيرهم من المعاصرين الذين يرون معايير أخرى، والعين تفقد المالية لأمور متعددة،
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المالية شرعا لكونها منهيا عنها، أو تفقد المالية لخساستها، أو تفقد المالية لنجاستها، أو تفقد المالية 

لفقد منفعتها، فإن ما ل منفعة فيه ل مالية له، وتفقد المالية بنص الشارع على فقدها، وتفقد المالية 

ردات مذهب أحمد الدين، فالدين ثابت في بتعظيمها كالمصحف، بل ومما يفقد المالية وهذا من مف

الذمة، لكنه ليس بمال، ولذا فإنه ل يجوز بيع الدين عندهم، ل لمن هو عليه ول لغير من هو عليه، 

ولذلك هم من أشد الناس في مسألة بيع الدين، ومن رأى أن الدين يبقى مال توسع في مسألة بيع الدين، 

 الرواية الأولى والثانية، وقد نأتي لإشارة لمسائل بيع الدين في وهذا الخلاف المشهور في المسألة في

 كتاب الربا.

 :فلا يصح بيع الخمح» قال المصنف».  

فالخمر فقدت المالية لنهي الشارع وإن كانت مال لغير المسلم، فالذمي يجوز بيعه الخمر لذمي 

 .د الماليةمثله، وأما المسلم فلا يجوز له شراؤها ول يجوز له بيعها لفق

عن بيعه في ثلاثة  لأنه ل منفعة فيه إل لحاجة، وقد نهى النبي  ؛«والكلب»قوله: 

 .الصحيحأحاديث في 

لأن الميتة ليس فيها حاجة، بل منهي عنها فهي نجسة من جهة، ول يجوز النتفاع  ؛«والميتة»قوله: 

 بها إل للمضطر، فلا يجوز بيعها حتى للمضطر. 

 :الحابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذوناً له فيه وقت العقد فلا» قال المصنف».  

، دليل ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام وغيره «الشحط الحابع أن يكون المبيع ملكا للبائع» قوله:

ذلك على أن ، فدل «لَا تَبعِْ مَا لَيْسَ عِندَْكَ » :، وفي لفظ«مَا لَا تَمْلُكُ لَا تَبعِْ »قال:  أن النبي 

المرء ل يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه، وما السبب؟ قيل: إن السبب وهذا هو الأقرب، أن السبب أنه 

المرء إذا باع ما ل يملك فإنه قد غر المشتري، فقد يتحصل على ما باعه ؛ لأن يكون داخلا في بيوع الغرر

هيا عنه، وانتبه معي، بيع ما ل يملك نوعان، وقد ل يتحصل عليه، فحينئذ نقول إنه ليس جائزا ويكون من

بيع معين، وبيع موصوف، ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين: هو الذي عين بلفظ أو بصفة، هذا 

الشيء الذي وصفه كذا وكذا ل يوجد إل واحد منه أو بإشارة، هذا يسمى معين، والموصوف هو الذي 

ك هذا الموصوف هو الذي يقولون يجوز بيعه سلما، فقد يكون يذكر وصفه وقد يوجد منه أنواع، ولذل
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مكيلا وقد يكون موزونا وقد يكون مزروعا قد يكون معدودا، المعينات، ل يجوز بيع ما ل يملكه 

الشخص، فإذا قلت لآخر بعتك سيارة فلان، فلا يجوز ذلك ول يصح البيع، وإذا قلت بعتك قلم فلان 

يصح، وأما الموصوفات فالعلماء يقولون إن بيع الموصوف جائز لكن بشرط المعين، فإن ذلك البيع ل 

 :أو بشرطين

 :أن يكون في الذمة يعني مؤجل الشحط الأول. 

 :مما ل بُدّ  أن يكون ذلك الموصوف مما ينضبط كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عداً، الشحط الثاني

المصنوعات، بيع الموصوف يجوز ولو لم تكن ينضبط بالصفات، فقد يوجد منه عشرة، مائة، ومنها 

 مالكا له. 

وأما المعين فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس في ملكك، مثال: هذا كأس، يوجد مثل هذه الكأس مئات 

بل ألوف المصنع اذهب له يعطيك مئات الألوف منه، عندما يكون هذا الكأس عند أخينا الشيخ سعد، 

و موصوفا؟ معين ل يجوز، وعندما أقول لك بعتك مثل هذا الكأس فأقول بعتك كأس سعد، بعت معينا أ

وهو مما ينضبط بالصفات لأن المصنع يأتيك بمثله، نقول يصح، وعلى المشهور لكن مؤجلا، بعتك 

  !مثل هذه الكأس بعد يوم بعد يومين وثلاثة، وسنتكلم عنه في السلام، وضحت الفكرة؟

موصوف، وهذا الباب كثير من أهل العلم أشكل عليه التفريق،  ن وبينعيّ إذا نفرق بين أمرين، بين مُ 

ه لهذا الإشكال جماعة، كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت، وممن نبّ 

ولذلك لما جاء بعض أهل العلم وظنوا أن كل ما ليس في الملك فهو  ؛ففرق بين الموصوف وبين المعين

: إن السلم لما ورد به النص في حديث أنس وغيره قالوا: هو على خلاف القياس، منهي عن بيعه، قالوا

نقول: ل ليس على خلاف القياس، وإنما الشرع فرق بين المعين والموصوف، فالموصوف ماذا؟ يجوز 

بيعه لكن بقيد أن يكون منضبطا، وأما المعين فلا يجوز بيعه إن لم يكن في ملكك، هذه مسألة إذا ضبطتها 

ا  نحل عندك إشكال كبيرا  متعلق بمسألة بيع ما ل تملك. جد 

 :الحابع أن يكون المبيع ملكا للبائع, أو مأذونا له فيه وقت العقد» قال المصنف». 

المأذون له قد يكون وكيلا، وقد يكون وليا، وقد يكون وصيا، وقد يكون حاكم، كل هؤلء يعتبرون 

ة، أو ناظرا لوقف وهكذا، ناظرا لوقف إن قيل بجواز بيع العين مأذون لهم في التصرف، هؤلء الأربع
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 من أن يكون الإذن موجودا وقت العقد، أي وقت عقد البيع ل متراخيا عنه. ل بُدّ  الموقوفة، ولكن

 :فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد» قال المصنف».  

 !م  هو الفضولي؟ -انظحوا-

ما ل يملكه من المعينات، الذي يبيع ما ل يملكه من المعين، هذا  هو الذي يبيع المحاد بالفضولي: 

تصرف في ملك غيره من غير إذنه فكان كالفضولي، والفضولي هو الذي يتصرف من ؛ لأنه يسمى فضولي

غير الإذن، ودائما يقولون: إن الذي يأتي لبيت غيره من غير إذنه فضولي، فهو فضولي دخل من غير إذن 

قليلا، قد يبيع وقد  -أيضًا- دخل داره من غير إذنه، هذا الفضولي ركزوا معي في هذهفأكل طعامه، و

شراء ؛ لأن يشتري، المصنف هنا تكلم عن حكم ماذا؟ انظر لكلامه، عن البيع، ولم يقل بيعه وشراؤه

 .لفضول جائز بقيد سأذكره بعد قليلا

 :أي، «ولو أجيز بعد»ولذلك قال:  ؛مطلقا، سواء أجيز أو لم يجز «فلا يصح بيع الفضولي» قوله: 

ولو أجاز له صاحب الحق بعد ذلك، قال: أجزت بيعك، ما ينعقد، ولو باعه بثمن  حال  أو ثمن  مؤجل  في 

الذمة ل فرق، صورة ذلك: يأتي زيد فيبيع قلم عمرو، يبيع قلم أبي خليل بيديه، من غير إذنه، فحينئذ 

أراد صاحب القلم أبو خليل أن يبيع قلمه فينشيء عقداً جديداً نقول: هذا بيع فضولي ل ينعقد، فإذا 

فيقول: أو بالمعاطاة بثمن جديد يتفقان عليه أو بالثمن الأول، كله جائز، فينشأ عقد جديد إذا أراد البيع، 

فلا يجاز العقد بل ينشئ عقدا جديدا، نعم علم به فيقول: أنشأت العقد فيكون بعده قبول إما لفظاً أو 

اة، هذا الحكم الأول وهو البيع، انظروا معي الثانية هي التي تحتج إلى تركيز، شراء الفضولي: هو معاط

 :؛ لكن بشرطينالذي يشتري لغيره من غير إذنه، يقول العلماء: إن شراء الفضولي يصح

 :رضيت شراءك، نقول حينئذ  الإجازة، بأن أشتري لك شيئا ثم تجيزني، قال: تقول: الشحط الأولى

 .يصح

 :أن يكون الشراء بثمن في الذمة، وليس ثمناً معيناً بمال في يده، فإنه في هذه الحالة ل  الشحط الثاني

يصح، إذا الشراء الفضولي يصح بشرطين، بالإجازة، وأن يكون الثمن في الذمة، وأما البيع فلا يصح 

 مطلقا. 
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 :الآبق والشارد ولو لقادر على  الخامس القدرة على تسليمه, فلا يصح بيع» قال المصنف

  .«اتحصيلهم

نَهَى عَْ  بَيْعِ » :هذا الشرط الخامس وهو داخل فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 

البيع الذي يكون فيه المشتري مغرورا وهذا هو أقرب المعاني في تفسير أي: والمراد ببيع الغرر،  «الْغَحَرِ 

 .عدم القدرة على التسليم يكون فيه الغرر:الحديث، أن المشتري هو المغرور، ومما 

تسليم العين المعقود عليها، فلا يصح بيع الآبق، وهو: العبد الذي  :أي «والقدرة على تسليمه»قوله:  

هرب من سيده، والشارد وهو: الحيوان الشارد، ولو لقادر على تحصيلهما لأنه ل يلزمه السعي، فقد 

لنظر، لكنها مترددة بين الوجود والعدم، فحينئذ نقول: إن العقد غير بالبحث واتحصيلها يكون قادرا على 

صحيح، بل إذا حصله أخذ أجرة أو الجعل على رده الشارد والآبق، ثم عقدوا جديدا بعد تحصيله، 

فحينئذ يصح في هذه الحالة فقط، وأما غير المقدور على تسليمه فلا يصح، ومن أمثلة غير المقدور على 

 في الهواء والسمك في الماء، وقد جاء النهي عن بيع السمك في الماء. تسليمه الطير 

 :السادس معحفة الثم  والمثم  إما بالوصف أو المشاهدة مال العقد أو قبله » قال المصنف

 .«بيسيح

من شروط صحة البيع وسائر العقود معرفة الثمن والمثمن، ومن أهم القواعد في التفريق بين الثمن 

الثمن تدخل عليه الباء، والمثمن ل يدخل عليه الباء، بعتك السيارة بخمسة، فدل على أن  والمثمن، أن

الثمن هو الخمسة، والمثمن هو ما قابله، هذا الفرق بين الثمن والمثمن، ول بُدّ أن يكون الثمن والمثمن 

ذي يرفع ، وكيف يعرفان بالوصف ال«معحفة الثم  والمثم »معلومين، وهذا معنى قول المصنف: 

من أن يكون الوصف رافعا للجهالة، أو المشاهدة بالنظر، ويجب أن تكون المشاهدة ل بُدّ  الجهالة؟

ما قارب الشيء أخذ حكمه، والمراد باليسير الذي ؛ لأن حال العقد، أي في مجلس العقد أو قبله بيسير

، فإن بعض الأشياء ل تتغير بفترة يقارب مجلس العقد الذي ل يتغير فيه المعقود عليه في ذلك الزمن عادة

قد تصل الأسبوع وأكثر مثل السيارات، وبعضها قد تتغير ببضع اليوم كالفواكه، الفواكه أحيانا أول النهار 

لم تفسد، وفي آخره تفسد، بعض أنواع الفواكه تفسد بسرعة، وبعضها تتأخر فسادها وخاصة إذا لم تكن 

ن الحارة كالمدينة وغيرها، ولذلك تقدير اليسير مختلف قد حفظت بطريقة صحيحة، أو في البلدا

باختلاف نوع المعقود عليه، معرفة الثمن قلنا لكم قد يكون بالوصف وقد يكون بالمشاهدة، الوصف إذا 
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كان المعقود عليه موصوفا في الذمة فيلزم الوصف فقط، وأما المعين فيمكن كشفه بالوصف كذلك 

 ات الشكل كذا والهيئة كذا والصفة الفلانية. فيقول: بعتك سيارتي الحمراء ذ

من المشاهدة الصور هذه الصور تعتبر مشاهدة، فلو صورت المعقود عليه صورة ترتفع بها الجهالة 

تعتبر كالمشاهدة، هذا واحد، طيب الأنموذ ، الأنموذ  أن تأتيه بنموذ  للمعقود عليه فتقول مثل هذا 

وهو أن تعلم أن بعض ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه كان مبنيا  أنا سأتكلم عن حكم الأنموذ  لفائدة

على ما كان في زمانهم، فهم يذكرونه من باب المثال، ل من باب القاعدة فلما تغير الزمان والأحوال تغير 

الحكم في المثال والقاعدة واحدة، العلماء قديما كانوا يقولون ل يصح بيع الأنموذ ، ل يصح أن تأتي 

س وتقول بعتك مثل هذه الكأس، قالوا: لأنه ل يمكن أن يوجد مصنوع شبيه لمصنوع من كل وجه، بكأ

ولذلك عندهم المثليات خاصة بالمكيل والموزون فقط، ل يمكن أن صانعا يصنع جرتين بنفس الحجم 

ال، والجودة إذا كانت صناعته يدوية، هذا قديم، فنقول كلامكم صحيح قديما، في وقتنا اختلف الح

المصنوع دقته متناهية تناهيا شديدا، هذه الكأس الذي أشرب منه اذهب هنا من تجد الكأسان بجانب 

بعضهما عند زمزم ل تكاد تجد فرقاً بينهما، الدقة في الصناعة ل أقول لك بالملي، بل ل أقول لك بجزء 

في الصناعات اللكترونية  الملي، بل بجزء أجزاء جزء جزء الملي، وهو المسمى عندهم بالنانو وخاصة

بالنانو يحسبونه، فأصبحت الدقة متناهية، فالأنموذ  الآن يصح بشرط أن يكون منضبطا، إذا أريدك 

عندما تنظر في كلام الفقهاء وخاصة في باب المعاملات وما بعده، جزء كبير مما يذكره أهل الفروع أي 

من باب تخريج المناط أي التنزيل على المسألة، الفقه إنما هو من باب ماذا؟ ليس تنقيح مناط، وإنما 

 وأما المناط فإنه منقح قبل ذلك وحقق قبل ذلك. 

 :السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهح أو إن رضي زيد » قال المصنف

  .«ويصح بعت وقبلت إن شاء الله

وهي أني قلت إنه قد نهي عن الغرر الشرط  هذا هو الشرط السابع والأخير، وقبله أريد أن أبين مسألة

نهي النبي »السادس معرفة الثمن والخامس وهو القدرة، والرابع وهو الملك، كلها داخلة في حديث 

  ِولكن العلماء قالوا: إن النهي عن بيع الغرر هو لأجل ما يفضي إليه ل  ؛«عَْ  بَيْعِ الْغَحَر

كل ما كان تحريمه من باب الوسائل، فإن قليله يجوز للحاجة، يفضي إلى التغرير بمسلم، و؛ لأنه لذاته

وبناء عليه، فقد أجمع العلماء على أن الغرر في البيع ل يجوز، وأجمعوا كذلك على أن الغرر اليسير 
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جائز، فهما إجماعان، والفرق بين الغرر اليسير والكثير من جهات، وكل جهة منها صحيحة على سبيل 

 النفراد قالوا:

 :الغرر اليسير هو ما كان قليل عادة الحالة الأولى. 

 :أن يكون الغرر اليسير هو ما احتيج إليه، مثل بيع ما مأكوله في جوفه،  الحالة الثانية 

 :أن يكون الغرر جاء تبعا ل قصداً، فهذه الأمور الثلاث هي التي نص العلماء أنها  الحالة الثالثة

يكون جائزا بإجماع، ولذلك قد تأتيك بعض الأمور التي فيها بعض الجهالة الغرر فيها يكون غررا يسيرا ف

ومع ذلك نقول بجوازها، فنقول إنما ذلك لأنه من الغرر اليسير، وعرفنا أن الغرر اليسير فيه الأوصاف 

 الثلاثة. 

 :السابع إن يك  البيع منجزا لا معلقا» قال المصنف». 

ق على المستقبل فإنه يكون وعداً ول يكون لّ ، وكل بيع عُ ق على المستقبلفلا يصح بيع المعلّ  

واجباً، وعد من باب الوعد، فلو أن رجلا قال لآخر بعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء شهر رمضان فقد 

بعتك بيتي، نقول هذا ليس بلازم، وإنما يكون وعدا، فإذا جاء رأس الشهر حينذاك هو بالخيار، إما أن 

أن يقول ل أريد إمضاءه، فمعنى قوله إنه ل يصح أي ل يكون لزما، فإذا جاء خير بين يمضي البيع وإما 

إمضائه أو تغيير الثمن، أو ما شاء من ذلك، ومن أجلى صور تعليق البيع ما يسمى ببيع المستقبليات، 

ن عند غلق وهذا موجود كثير في البورصة، سواء كانت بورصة أوراق نقدية أو غيرها من السلع، فيتبايعو

السوق، أو افتتاح السوق اليوم الثاني وهكذا، فنقول هذا قد يكون ويحددون الثمن، فهذا قد يكون فيه 

 إشكال من هذه الجهة. 

 :وم  باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه, وإن تعذر » قال المصنف

  .«معحفة المجهول ولم يبي  ثم  المعلوم فباطل

مسألة متعلقة بأصل من أصول المعاملات المالية المهم، وهو ما يسميه أهل العلم بتفريق هذه 

الصفقة، وهذا التفريق من محاسن الفقه حقيقة، وهو من أعظم المسائل، هذه المسألة يقول فيها 

وكان ذلك  المعلوم يصح بيعه والمجهول ل يصح بيعه، «إن م  باع مجهولا ومعلوما»المصنف: 

 .ل لم يتعذر علمهالمجهو
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فت السيارة الأولى عرف يعني باعه سيارة أو سيارتين، وعر أي:، «صح في المعلوم بقسطه»قوله:  

 .والثانية جهلت

، إذا كان قد بقسطه من الثمن بالنسبة والتناسب النصب وغيره :أي «صح في المعلوم بقسطه»قوله:  

 .تعذر لم يتعذر علمه

، بعتك سيارة وشيئا، ول يعرف ذلك الشيء، ولم يبين ثمن «ولوإن تعذر معحفة المجه»قوله:  

المعلوم فباطل الثنتين، لماذا؟ لأنه إذا لم يبين ل نعرف قد يكون نصفاً يعادل نصف القيمة وقد يكون 

ثلثها وهكذا، وهذه يسميها أهل العلم مسألة تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة من الأصول المهمة جدا، 

يتكلمون عن تفريق الصفقة  إلى تصحيح العقود قدر استطاعتنا، والعلماء  التي نسعى بها

من مقاصد الشرع تصحيح العقد، وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر ؛ لأن لمصلحة العباد

الأصل حمل عقود الناس على الصحة ؛ لأن صحح عقدا فقلبه من كونه قرضا إلى كونه قراضا ◙

 ما أمكن. 

 :فصل ويححم ولا يصح بيع ولا شحاء في المسجد» قال المصنف».  

هذه المسألة عقد فيها المصنف بعض الأمور التي ل يصح فيها العقود لأمر طارئ، وهذه مبنية على 

أصل عندنا، هذا الأصل هو أنه ل يجتمع الحرام والمشروع في محل واحد، وهذا الأصل هو الذي ينبني 

النهي يقتضي الفساد، وقاعدة فقهائنا أن كل ما نهى عنه الشارع في كتاب  عليه القاعدة المشهورة عندنا أن

، فإنه يكون مقتضياً الفساد، إل إذا دل دليل على أن العقد ليس بفاسد، الله أو سنة النبي 

ثم أثبت الخيار، فإثباته الخيار يدل على أن العقد  ؛«عَِ  النَّجْشِ  نَهَى النَّبيُِّ »مثل لما 

 .الخيار لقلنا إن بيع النجش باطل ينئذ نقول دل الدليل على صحته، لو لم يرد إثباتصحيح، فح

نهى عن البيع فيه، فكل  لأن النبي  ؛«ويححم ولا يصح بيع ولا شحاء في المسجد»قوله:  

بيع وشراء في المسجد فإنه محرم، ويشمل البيع والشراء، الإيجاب والقبول، فكلاهما يسمى بيعا وشراء، 

ء كان بلفظ أو بمعاطاة، وبناء عليه فلا يصح العقد إذا كان في المسجد، وأما السوم إذا كان في سوا

المسجد، فقالوا: إنه ليس بيعاً فلو ساما في المسجد وعقداه خار  المسجد صح العقد، فإن عقده في 

في المسجد،  المسجد ل يصح، ومن صور عقد البيع والشراء في المسجد، المعتكف عندما يبيع ويشتري
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 فنقول إنه ل يصح عقده في ذلك الموضع. 

 :ولا مم  تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبح» قال المصنف».  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :لقول الله  «ولا تلزمه الجمعة بعد ندائها»قوله: 

 .فدل على أن العقد باطل ؛هذا نهي [9]الجمعة: (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

الأذان الذي يكون بعده أي:  ؛المراد بالنداء الذي عند المنبر ،«ئها الذي عند المنبحبعد ندا»قوله:  

 :الخطبة، تكون بعده خطبة الجمعة لأن الأذانان اللذان مشروعان

 :يكون على المنارة الأول. 

 يكون على المنبر، ولم يكن بينهما فاصل طويل، في عهد السلف رضوان الله عليهم.  :الثاني 

 وكذا لو تضايق وقت المكتوبة» صنف:قال الم».  

 لأن ذمته مشغولة بفعل الواجب والمشغول ل يشغل بغيره.  ؛وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة

 :ولا بيع العنب أو العصيح لمتخذه خمحا» قال المصنف». 

 الذرائع.  هذا من باب سدّ 

 :ولا بيع البيض والجوز ونحو مال القمار» قال المصنف». 

 لأن البيض كانوا يقامرون به.  ؛من باب سد الذرائع -اأيضً -

 :ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الححب أو قطاع الطحيق» قال المصنف». 

 الفتنة عند المضاربات والمقاتلة وقطاع الطريق وهم الذين يخوفون الناس ويسرقون أموالهم. 

 :ولا بيع ق  مسلم لكافح لا يعتق عليه» قال المصنف». 

 .لعله ربما كان سبباً في تركه دينه

 كأن يبيعه لأصوله أو لفروعه، فإنه في هذه الحالة، إذا باعه إليه عتق. ؛«يعتق عليه»قوله:  
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 :ولا بيع على بيع المسلم كقوله لم  اشتحى شيئا بعشحة أعطيك مثله بتسعة ولا » قال المصنف

 .«ي فيه عشحةعند :شحاؤه على شحائه كقوله لم  باع شيئا بتسعة

لَا يَبيِعُ أَمَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا » :النهي عنه في الصحيح أنه قال هذا ثبت عن النبي  

فنقول من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فالعقد باطل، مثل المصنف للبيع  ؛«يَشْتَحِي عَلَى شِحَائِهِ 

، رجل اشترى من آخر سلعة بعشرة، فجاءه شخص «ه بتسعةفإذا قال أعطيك مثل»على بيع المسلم فقال: 

آخر وانتبه لهذا القيد المهم، في زمن الخيارين والخياران: خيار المجلس وخيار الشرط، فقال: هذا الذي 

اشتريته من زيد بعشرة أبيعك مثله بتسعة، فماذا يفعل المشتري؟ يذهب لأنه في مدة الخيار، فيرجع له ما 

شتريها منك بتسعة، هذا يسمى بيع على بيع أخيه، فنقول العقد باطل، ما الذي يترتب اشتراه بعشرة وي

على ذلك؟ لصاحب العقد الأول أن يذهب للقضاء ويثبت أن هذا الرجل باع على بيعه فيبطل بيعه، 

 .هذا واحد فيكون بيعه باطلا، فيبطل البيع حينذاك، فيبطل البيع لأنه بيع على بيع أخيه،

قاله متى؟ في زمن  «كقوله لم  باع شيئا بتسعة»على شراء أخيه،  :أي ؛« شحاء عليهولا» قوله: 

 الخيارين قال: عندي فيه عشرة سأشتريه منك بعشرة قالوا: ل يصح لأنه يبطل حين ذاك. 

 :وأما السوم على سوم المسلم, مع الحضى الصحيح, وبيع المصحف والأمة التي » قال المصنف

  .«ئها فححام ويصح العقديطؤها قبل استبحا

 ؛«أخيه موم المسلم ع  سونهى ع  س»للنهي عنه،  «وأما السوم على سوم أخيه فإنه محام»قوله: 

لكن يصح العقد، لماذا؟ لأن السوم منفصل بالكلية عن البيع، وليس له تعلق به، انفصالً كلياً ل شرطاً 

حكمه حكما منفصلا، فحين ذاك من سام على  ول صفة لزمةً ول غير لزمة، فلما كان منفصلا كان

سوم أخيه فإنه جائز، إل أن يرى منه رضا صريحاً فلا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه، فإن سام على 

 .فإنه حرام لكن يصح العقد سوم أخيه مع الرضا الصريح،

 .ن التابعينعن الصحابة وم :أيلأن أحمد قال: ل أعلم فيه رخصة،  ؛«ولا بيع المصحف»قوله:  

لأنه ربما تكون حاملاً فيكون هذا الولد  ؛بحيضة «ويححم بيع الأمة التي يطؤها قبل استبحائها»قوله: 

 .لغيرهالحر قناً 
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يلزم مشتريها أن يستبرئها بحيضة، ويصح بيع ؛ لكن فيصح عقد الأمة ؛«فححام ويصح العقد»قوله: 

الشراء لمن سام على سوم أخيه مع  -أيضًا- يصحالمصحف لأنه يجوز شراؤه للحاجة، ويحرم بيعه، و

 الرضا الصريح. 

 :ولا يصح التصحف في المقبوض بعقد فاسد ويضم  هو وزيادته كمغصوب» قال المصنف». 

أن شخصا  أي:، ما معنى المقبوض بعقد فاسد؟ «ولا يصح التصحف في المقبوض بعقد فاسد» قوله:

هي عنه، هذا يسمى بالعقد الفاسد، فالفاسد والباطل في باب اشترى من آخر شيئا، وهذا العقد محرم من

البيع مترادفان، فقبضه بعقد فاسد، فحينئذ نقول تكون يده عليه يد ضمان، والضمان كما تعلمون ثلاثة 

أنواع: ضمان إتلاف، وهذا ليس مراداً هنا، وضمان عقد، وضمان غصب، والفرق بين ضمان العقد 

النماء، وقد بين المصنف هنا أن من قبض مالً بعقد فاسد الذي هو وضمان الغصب، مسألة ضمان 

الباطل، فإن يده عليه تكون كيد الغاصب، من جهة أنه ل يوجد طريق شرعي لملكه المال فيجب عليه أن 

 يرد العين ونمائها. 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .السابع عشر نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كسائح  :فالمكيل ,يجحي الحبا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكلباب الحبا: » قال المصنف

كالتمح والزبيب والفستق والبندق  :وم  الثمار ,لك  الماء ليس بحبوي ,الحبوب والأبازيح والمائعات

كالذهب والفضة والنحاس  :والموزون ,واللوز والبطم والزعحور والعناب والمشمش والزيتون والملح

 ,والحصاص والحديد وغزل الكتان والقط  والححيح والشعح والقنب والشمع والزعفحان والخبز والجب 

 ,وما عدا ذلك فمعدود لا يجحي فيه الحبا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والحمان

 .«اب والسلاح والفلوس والأوانى غيح الذهب والفضةولا فيما أخحجته الصناعة ع  الوزن كالثي

قدات الما تكلموا عن المع العلماء والحديث عن الربا، في  المصنف شرع 

ن كل عقد يتفق العاقدان عليه فإنه مباح، والمعاملة جائزة أبينوا أن الأصل فيها الإباحة، و اتعوالبيو

ن ونحو ذلك من الأمور المتعلقة التبعية بها، ولكن ل ويترتب عليها أثرها من جهة التملك للثمن وللمثمَ 

قدة االمع إنوما عدا هذه الأمور الثلاثة فيستثنى من هذه القاعدة الكلية إل ثلاثة أشياء هي المحرمة فقط 

 :تكون جائزة

 :ي وتقدم معنا في الدرس الماض ،قد المالية فإنه ل يصح العقدأن المعقود عليه إذا فَ  الأمح الأول

وقد  فيه، وتارة يكون لعدم المنفعة ،وتارة يكون لنجاسته ،قد المالية تارة يكون لنهي الشارع عنهأن فَ 

من شرط  :أي «ن يكون مالاأو» :وقد تقدم الحديث عن هذا الشرط عند قول المصنف ،يكون لغير ذلك

لشرط مرده للنص والتوقيف، وهذا ا ،أن يكون مالل بُدّ  ،صحة البيع وغيره من العقود التي ستكون بعدُ 

 .فكل ما ألغيت ماليته فإنه ل يباع ول يشترى، سواء كان عينا أو منفعة

 أن يكون العقد فيه غرر، وقد تقدم معنا أن مسلما :الأمح الثاني   روى في الصحيح من

، وتقدم رنهى عن البيع الذي يكون فيه غر :أي ،نهى عن الغرر حديث أبي هريرة أن النبي 

معنا أيضا أن الغرر إنما نهي عنه لمصلحة أحد العاقدين أو لمصلحتهما معا، وقد انعقد الإجماع على 
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وتكلمنا عن هذا الشرط من  ،اليسيرالغرر حرمة الغرر في الجملة، لأنه قد انعقد إجماع آخر على جواز 

ز الغرر وولذا فإنه يج ،كلام أهل العلم فإن غير المقدور على تسليمه والمجهول كله من باب بيع الغرر

ومثل المصحف  ،قد المالية قد يجوز في بعض الصور شراؤه دون بيعه، مثل الكلباليسير للحاجة، وما فَ 

 .وتقدم الحديث عنه في الدرس الماضي

  الربا وهذا أشد أنواع التحريم، بل إن الله :الثالثالأمح  حرمه في كتابه، ولعن النبي 

 وشاهديه، وهذا اللعن من النبي كله، وموكله، وكاتبهآ  على خطورة  يدل

الربا يكون كتابة أن الشرع قد نهى عنه ونهى عن الطرق المؤدية إليه، فبمجرد  ىهذا العقد من جهة، وعل

له ب من غير تعب، فبمجرد أن يقرض ماكله سيحصل له كسآ، والربا محبوب للنفس، لأن امحرم الفعل

بأيسر طريق، ولربما  ة، وأما المقترض فإنه سيأتيه مالل نصب ول تجارلغيره يزيد ماله من غير تعب و

ولذا   ولما كان ذاك محبوبا للنفس حرمه اللهللمآلت، توفر له مال بعد ذلك فأداه، لكنه لم ينظر 

 .وما رتب عليه لعن فهو محرم ،تب عليه لعنعد الربا من كبائر الذنوب لأنه ر

أن الغرر يجوز قليلة دون كثيره، وأما الربا فالعلماء يقولون يحرم  ر،من خصائص الربا مقارنة بالغر

 وموكله.كله آ، كحبة حنطة بحبتين، لأنه ملعون ولو كان في شيء ل يتأتى كيله

على أن باب الربا  ، مما يدلمقاصد، ومنه ما هو محرم تحريم وسائل الربا منه ما هو محرم تحريمَ 

 .تي بعض المتعلقة بذلكرم ما يؤدي إليه، وسيأرم وحُ حُ 

 فإذا كان هذا الأمر بهذه الصورة، فإنه يلزم على طالب العلم أن يتعلم أحكام الربا، وقد قال عمر

، فكمْ من «حتى يتعلموا أحكام الربا -سوق الصيرفة -لقد هممت بأن أمنع التجار من السوق» :◙

عنك الإثم بسبب جهل إل  ول وإن رفعفته لأحكام الربا، فنقامرئ وقع في معاملة حرام بسبب عدم معر

في كسب مال سواء كان أكلا أو  اإن شؤم الربا سيبقى على صاحبه، وسبب ذلك أن الربا إذا كان سبب

المرء إذا أحسن مأكله، وطاب مأكله، فإنه يستجاب دعاؤه،  إنإنه يكن سببا لمحق فيه، ولذا فموكلا ف

 .ك في ماله، وعدم تلفه مرة واحدةويرى أثر ذل
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 هم مسائل الربا مسألتان, إذا عرفت هاتين المسألتين فقد عرفت أهم مسائل الرباأو: 

 :وسيردها المصنف بعد ذلك ،علة الربا المسألة الأولى. 

 ما الذي يشترط فيه؟ ،بيع الأموال الربوية :المسألة الثانية 

 .إذا عرفت هاتين المسألتين فقلما تكون مسألة ل تعود إليهماف

أنه  ◙يث عبادة كما في حد في بيان علة الربا، وقد ثبت عن النبي أ المصنف بد

 قال: 
ِ
, »: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ةِ, وَالْبُح  بِالْبُح  ةِ بِالْفِضَّ هَبِ, وَالْفِضَّ هَبِ بِالذَّ يَنْهَى عَْ  بَيْعِ الذَّ

عِيحِ, وَالتَّمْحِ باِلتَّمْحِ, وَالْمِلْ  عِيحِ بِالشَّ نص على ستة   فالنبي .«حِ بِالْمِلْحِ, إلِاَّ سَوَاءً بِسَوَاء  وَالشَّ

ين لكم أمرا أصناف من التي يتعامل الناس بها بيعا وشراء، وقبل أن أذكر لكم كلام المصنف أريد أن أب

 مهما لكي نفهم كلامه

 بعض  أن الربا ل يجري في جميع الأموال بإجماع المسلمين، إل ما حكي عن :الأمح الأول

ه، وإنما السلف وما حكي عن بعض السلف إنما هو موجه له وجهه، ما حكي عن عبدالله بن مبارك وغيرِ 

الأصناف الستة التي هي يجري في أشياء من الأموال دون ما عداها، والأموال التي يجري فيها الربا 

الستة وما قيس عليها ا فغير هذه الأصناف وردت في الحديث، وما قيس عليها فقط دون ما عداها، إذً 

 .عليها فنسميها أموال ربوية ل يجري فيه الربا، وأما هذه الستة وما قيس :أينسميه مال ليس ربويا 

ن أو أحد العوضين وهو الثمن أو المثمن، ثمَ ناء على هذه المقدمة، فإذا كان العوضان الثمن والمُ وبِ 

متماثل، لأنه ليس  يعه بجنسه وبغير جنسه متماثلا وغيرَ ليس مال ربويا فإنه ل يجري الربا مطلقا، فيجوز ب

 .ل الربوية هي ستة وما قيس عليهاا فالأمواإذً ، ذلكبعد مال ربويا، وسيأتي أمثلته 

 :وما  قسم إلى قسمين، الذهب والفضة قسمالعلماء على أن الأموال الربوية تن أجمع الأمح الثاني

 :ة قسم، وهذا بإجماع كذلك، ويترتب على هذا الإجماع مسألتانوالأصناف الأربعة الباقي ،قيس عليهما

 الأربعة الأصنافلة في باقي الذهب والفضة تختلف عن العِ في أن العلة  :المسألة الأولى. 

 :يترتب على التفريق بين هذه الأصناف الستة، أن بيع أحد الصنفين الربويين مما  المسألة الثانية

سنذكره بعد ما  وعن الحكم فيما إذا بيع بشيء يتفق معه في علة الربا، وه بغيره إذا اختلفت علته يختلف

 .المصنفكلام قليل في 
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  ًا عندنا أمحانإذ: 

 أن الأموال بإجماع ربوي وغير ربوي، فالربوي هو الستة وما قيس عليها، وغير  :الأمح الأول

س ربويا فلا ننظر الثمنين أو كليهما لي ، ينبني على ذلك أنه إذا كان أحد الجنسين أحدذلك الربوي ما عدا

 .في أحكام الربا

 :أنه قد أجمع العلماء على أن الأموال الربوية الواردة في الحديث وهي الست تنقسم  الأمح الثاني

ويختلف  ،وينبني على ذلك أن لكل واحد منهما علة ،قسموالأربعة  ،الذهب والفضة قسم نإلى قسمي

 .ك في بيع أحد القسمين بالآخرد ذلالحكم الذي سيورد بع

 :وهي الأصعب بل قد تكون أصعب مسألة في الربا، وهي التي أشكلت على  الأمح الثالث

أبان لنا ثلاث مسائل قبل   لقد وددت أن النبي» :الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال عمر

هي علة تحريم الربا في  ، هذه المسألة وهي ما هي علة تحريم الربا في الذهب والفضة، وما«وفاته

، ولذلك فإني الخلاف في هذه خلاف كبير جدا، وتصل الأقوال فيها إلى أقوال ؟الأصناف الأربعة الباقية

متعددة، فبعضهم يجعل العلة وصفا واحدا، وبعضهم يجعل العلة وصفا مركبا، من وصفين أو ثلاثة 

 ،هكذا، ومنهم من يجعل العلة متعديةأوصاف أحيانا كالطعم والكيل والقوت فتكون ثلاثة أوصاف و

العموم لكثرة طول الخلاف في هذه  ىصرة، فالخلاف فيها طويل جدا، وعلومنهم من يجعل العلة قا

عليه  ىن المصنف قد بين على ما مشأعلى ما ذكره المصنف حيث المسألة فإننا لأجل التفقه سنقتصر 

ضة هي الوزن، بينما العلة في الأصناف الباقية هي من الفقهاء أن العلة في الذهب والف ونهو والمتأخر

ن قد يكون وعلماء المعاصرالالكيل، وقلت إن هذا قول المتأخرين لم؟ لأن الذي عليه مجامع الفقه، و

على خلاف ما مشى عليه المصنف، ولكن كما تعلمون أن هذا الكتاب كتاب تعليمي، فنمشي عليه كما 

يع أن يميز مسألة المناط ويبني عليه بعض المسائل المتعلقة طلب العلم بعد ذلك يستطإن  هو ثم

 .بالتحقيق

 ،المكيل والموزون ل يجري فيه الربا أن غيرَ مفهوم ذلك  ,«وموزون يجحي الحبا في كل مكيل»قوله: 

علة الربا، فإن  يهذا ه «في كل مكيل وموزون» :، وقولهوهو الذي سميناه قبل قليل الأموال غير الربوية

هي الكيل، والعلة في الذهب والفضة   ة في الأصناف الأربعة المطعومة التي ذكرها النبيالعل

نهى   هو الوزن، ومن أين أخذ الفقهاء هاتين العلتين؟ قالوا من ظاهر الحديث، فإن النبي
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 ،عن بيع الذهب بالذهب إل وزنا بوزن، ونهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب

 ،يتماثلا في الوزن ل بُدّ أن ينلَ أن الأوَّ   قالوا فلما بين النبيكيلا بكيل، والتمر بالتمر إل 

في كل مكيل » :تتماثل في الكيل دل على أن العلة الوزن والكيل معا، إذا فقول المصنف ل بُدّ أن والأربعة

موزون، فالعلة الكيل وحدها  الواو ليست واو الجمع، بل يجري الربا في كل مكيل وفي كل «وموزون

ليس المحل الواحد يجمع فيه الكيل والوزن بل هو باختلاف  ،يوزن معاووالوزن وحده ل أنه يكال 

 .التنوع

ن، موزونات الذهب والفضة غير مأكوليفإن ال ،هذا واضح في الموزونات ,«ولو لم يؤكل»قوله: 

فيها الربا قالوا  يل تؤكل وذكر العلماء أنه يجركيلات التي موال لاتوإنما يظهر المثال فيه في المكي

ومنه مطعومات  ،نقول يجري فيه الربا فحينئذولكنه يباع بالكيل  ،شنام إذ الأسنان عادة يؤخذ للتنظيفالأ

 .وهكذا من غيرها من الأمورالبهائم التي ل يأكلها الآدميون إذا كانت وزنا تباع أو كيلا 

 ؟ ما الفرق بين الكيل والوزن 

الذي يؤخذ مقداره بالكيلو، وهذا من باب  سبب خطأ كثير من الناس أن الناس يظنون أن الكيل هو

وليس كيلا، فالوزن وزن في كامل الكلام، وإنما الذي يقدر بالكيلو هو  ااشتراك اشتراك الحروف وليس

بها بعض الأمور وما  ويكون كذلك بالأوقية، التي يباع بها الطيب ويباع وبالجرام،جرام يكون بالكيلو 

أت بعد ذلك، وغيرها ، وإنما طرزالت تباع إلى الآن، الأوقية متأخرة لم تكن في عهد النبي 

 .من الموازين

، أو بالصاع، أو بالمد، أو ن يباع بالصندوق، هذا مكيلأيلات هي التي ينظر فيها للحجم، ككموال

 .حساء وفي غيرها، وهكذاالأال مستعملا ويباع في التمر في زوالمن وهو ما  ،بالمن

فالمقصود من هذا أن الكيل هو باعتبار الحجم والوزن باعتبار الثقل للشيء الذي يقدر بأي من 

 .للمكيل الأشياء التي بها ثم ضرب بعد ذلك المصنف أمثلة

 .سواء كانت سمنا أو زيتا ونحو ذلك ,«والمائعات»قوله: 

لما كان السقاءون يأتون بالمياه  اقديم ،كان يباع كيلا وإنالماء  ,«لك  الماء ليس بحبوي»قوله:  

قد أدركه بعض كبار السن  قريبإلى عهدهم  كنَ بالماء في جرار أو يأتون في تَ  للبيوت فإنهم كانوا يأتون
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كه نإلى الآن يباع بالكيل يباع بالت السمن ل، الحقيقة بيع له بالكيفيك لتنَ اوهذا  ،ك هنا في المدينةيباع بالتنَ 

وهذا الذي يسميه  ،فنقول إن الماء وإن كان يكال من السقائين إل أنه ل يجري فيه الربا للاتفاق ،هذا كيل

تخلف المعلول عند تخلف العلة، هل هذا النقض يكون مبطلا للعلة أم ل؟ نقول إذا  ،ن العلةوالأصولي

ول يثبت الحكم لوجود مانع، والموانع ل النقض ل يبطل العلة وإنما يبطلها الإلغاء، لأنه قد توجد العلة 

 .وفي الماء وجد مانع وهو ورود النص، ولأجل حاجة الناس فيه فله حكم مستقل ،كثيرة

 .يلات في الثماركومن المأي:  ,«وم  الثمار» قوله:

 .فإنه يكال ,«كالتمح»قوله: 

فف فصار زبيبا فإنه يباع إذا جُ  لكن ،ما دام عنبا فإنه ل يباع كيلا ،ما يكون عنبابعد ,«والزبيب»قوله: 

 .اللوز وباقي الأشياء التي ذكرها المصنف بعد ذلكو -وهو معروف -ومثله الفستق والبندق ل،بالكي

كالذهب والفضة والنحاس والحصاص والحديد وغزل الكتان والقط  والححيح  :والموزون» قوله:

الذهب والفضة أما  ،مور كلها تباع وزناهذه الأ ,«والشعح والقنب والشمع والزعفحان والخبز والجب 

 .عليه ةالباقي مقاسأما و ،لنصلف

ناء على أن كيلات بِ مالموزونات والوما عدا أي:  ,«فمعدود لا يجحي فيه الحبا وما عدا ذلك»قوله: 

فإنه ل يجري فيه الربا، وهي الأشياء المعدودة، ولذلك فإنه قد جاء  ،العلة عند المصنف الوزن والكيل

 ،-وهو الزيادة -ففيها فضل الصحابة أنهم كانوا يشترون الناقة بالناقتين، والبهيمة بالبهيمتين مؤجلة عن

ذلك على أن  بينهم فكان بمثابة الإجماع، فدل، وهذا الفعل من الصحابة مما ظهر أوفيها نس

 ،جري فيها الربافالمعدودات ل ي ،فإنه ل يجري فيها الربا لكونها معدودة -كالحيوانات -المعدودات

 .ل يجري فيها الربا -وسيضرب لها المصنف أمثلة -فسائر الأشياء

 .إذ العلة ليست الطعم ول القوت وإنما هو الكيل ,«ولو مطعوما»قوله: 

كل هذه الأشياء ، وشبيه بالخياروالقثاء  ,«كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والحمان»قوله: 

 .ى ذلك فإنه يكون معدودا ل يجري فيه الرباتباع بالحبة، وبناء عل

القطن في الأساس لكنه  ن كانت منإالثياب و ,«ولا فيما أخحجته الصناعة ع  الوزن كالثياب»قوله: 

فيجوز أن تبيع خمسة أمتار بمترين في نفس مجلس التعاقد ويجوز أن تؤخر أحد  وبالما نسج صار ث
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 .روعةذة ول مكيلة وإنما هي ميست موزونالثياب ل لأنالعوضين بعد ذلك 

 .لأنه مصنوع ,«والسلاح»قوله: 

المراد بالفلوس ليست النقد الذي نتعامل به الآن، فهذا مختلف تماما عن  ,«والفلوس»قوله: 

ك ثم يأتي حاكم سنحاس تالالفلوس التي يقصدها الفقهاء قديما، وإنما مرادهم بالفلوس، هي قطع من 

، وبعد بضع سنين يذهب الحاكم الأول ويأتي حاكم آخر فيقول ألغيت الفلوس فيأمر الناس بالتعامل بها

الأولى، فتصبح الفلوس تلك نحاسا فتباع وتشترى على أنها نحاس، ولذلك فإن أهل العلم يقولون إن 

هذه الفلوس التي هي نحاس مسكوك على شكل عملات، فيها شبه بالنقد من جهة وفيها شبه بالعروض 

صول مذهب أحمد وهذه ميزة يعمل بها أحمد وأبو حنيفة، وهو الإلحاق بالشبهين، وهو من جهة، ومن أ

من أهل العلم وعندهم نوع آخر  حكام فإن قياس الشبه يعمله كثيرالأالذي يسميه بعض العلماء تبعيض 

من  ون بعضه ومنها الفلوس، ولذلك فإنوهو قياس الشبهين فيلحق بأحد الشبهين في بعض الأحكام د

إل أن تباع التغت فيها على سبيل النفراد لأنها  اربل  يتهابعد إلغاء ثمن ،ل العلم من يرى أن الفلوسأه

 .ن كانت ما زالت الثمينة فهي التي فيها النزاعإنحاسا لأجل الصنعة و

 .فإنها بصنعتها انتقلت من الوزن إلى العد ,«والأوانى غيح الذهب والفضة»قوله: 

 :كذهب بذهب صح  :الموزون بجنسه كتمح بتمح أو :فإذا بيع المكيل بجنسه: فصل» قال المصنف

كذهب بفضة وبح بشعيح صح  ,وإذا بيع بغيح جنسه ,والقبض قبل التفحق ,المماثلة في القدر :بشحطي 

وإن بيع المكيل بالموزون كبح بذهب مثلا جاز التفاضل  ,وجاز التفاضل ,بشحط القبض قبل التفحق

ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله  ,قبضوالتفحق قبل ال

ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه  ,إذا نزع عظمه وبحيوان م  غيح جنسه

بيع فحع ولا يصح  ,بحطبه ويابسه بيابسه وعصيحه بعصيحه ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة

وجب  بلب  وخبز بعجي  وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في  ,كزيت بزيتون وشيحج بسمسم :بأصله

د ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أمدهما م  غيح جنسهما كمُ  ,سنبله بجنسه ويصح بغيح جنسه

 ,فضة وبالآخح فلوساأعطني بنصف هذا الدرهم  :عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح

أن يعوض و ,عدا بشحط القبض قبل التفحق متماثلا وزنا لاصحف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويصح 

 .«أمد النقدي  ع  الآخح بسعح يومه
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هذا الفصل هو المسألة الثانية المهمة التي قلت لكم، فقد ذكرت في أول الدرس أن أهم مسائل الربا 

 ن:مسألتا

 معرفة العلة وهي من أشكل المسائل :المسألة الأولى. 

 لكنها تحتا  إلى تقسيم لتفهمها وهي إذا كان المال  ،ل خلاف فيها في الجملةو :المسألة الثانية

 الذي يحرم فيه وما الذي ل يحرم؟ربويا فما 

س ما الثمن وحده أو وحده أو كلاهما ليإالمعقود عليه إذا كان غير ربوي  تقدم معنا قبل قليل أن

، فلا يجري فيه الربا مطلقا، وإنما الكلام كله فيما إذا كان ضتقابفإنه ل يلزم التماثل ول يلزم ال ،ربويا

 :أحوال ةالمعقود عليه الثمن والمثمن كلاهما من الأموال الربوية، فالعلماء يقول إن له ثلاث

 ل واحد من الثمنين كذلك، لكن علة ك يكون الثمن ربويا والمثمن ربويأن  :الحالة الأولى

ففي هذه الحالة ل  ،ذلك وأو فضة ونح ،بذهب بيع بر بذهب، أو بيع شعير، مثل تختلف عن علة الثاني

 أ.التفاضل إن أمكن ويجوز كذلك النسفيجوز  ،يجري الربا مطلقا

 مثل  لك،ربوية متفقة في العلة، ومتفقة في الجنس كذ أن يكون الثمن والمثمن أموال :الحالة الثانية

ة وشعير بشعير وهكذا، فإذا اتفقت في العلة وفي الجنس معا، ففي هذه الحالة ضة بفضبيع ذهب بذهب وف

، بلغة أخرى يلزم التماثل ويلزم التقابض، أالربا، وبناء على ذلك فيحرم الفضل ويحرم النس ييجري نوع

نسه، فيقولون إن كان ربويا اتحد تحد جواالعلماء يختصرون هذه القيود الثلاثة، كونه ربويا اتحدت علته 

 .اتحاد العلة، هذه الحالة الثانيةالجنس يستلزم اتحاد جنسه، لأن 

 وقد اتحدا في العلة لكن اختلف الجنس، يكون الثمن والمثمن كلاهما ربوي أن :الحالة الثالثة ،

 ضل، لقول النبي، دون ربا الفأفقال العلماء إنه يجري ربا النس ة أو بر بشعير،ضمثل بيع ذهب بف

: «  اختلفت الأجناس ف، «فَإذَِا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأصَْنَافُ, فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إذَِا كَانَ يَدًا بِيَد

ربا فيه  يبلغة أخرى نقول إنه يجر ،ول يلزم التفاضل ضالتقابوبقيت العلة، وحين ذاك فنقول إنه يلزم 

 .الفضل اول يجري فيه رب ،والتأخير أالنس

ولكن صعوبة هذه المسألة في معرفة الأقسام الثلاثة، إذا عرفت في الجملة، هذه المسألة بإجماع في 

مع القسم الرابع وهو إذا كان المعقود عليه أو   شكال بإذن اللهذه الأقسام الثلاثة انحل عليك الإه
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 .فيه الربا بالكلية ريفإنه ل يجربويا أحد المعقود عليه ليس 

 .لأن العلة هي الكيل ؛العلة متفقةيدل على أن هذا  ,«فإذا بيع المكيل»ه: قول

وقلنا أنه يجر ، ذكرناها قبل قليلالصورة الثانية التي ن الجنس فيهما متفق، هذه أ :أي ,«بجنسه»قوله: 

 .ضرب المصنف أمثلةثم ، بمعنى أنه يلزم التقابض والتماثل، أسفيها ربا الفضل والن

 .بيع تمر بتمر :أي ,«تمحكتمح ب»قوله: 

 .هذه هي العلة، علة الوزن بجنسه ,«الموزون بجنسه أو»قوله: 

 .والوزن في الموزونات ،يلاتكفي الم في الكيلأي:  ,«المماثلة في القدر»قوله: 

قبل التفرق من المجلس، لأن العقد ل يلزم القبض وقت التلفظ،  :أي ,«والقبض قبل التفحق»قوله: 

من القبض، وكيف يكون القبض تكلمنا عنه فحينئذ ل بُدّ التعاقد لحين التفرق بالأبدان،  بل يمتد مجلس

في الدرس الماضي في أول كتاب البيع كيف يكون القبض؟ هذا هو القبض الذي بينه أهل العلم في 

 .الجملة وإن كان معدودا فيكون باليد

 ,«ط القبض قبل التفحق وجاز التفاضلوإذا بيع بغيح جنسه كذهب بفضة وبح بشعيح صح بشح»قوله: 

وكلاهما من علة  هما ربوييل، وهو أن يكون المعقود عليه كلاذكرناها قبل قلالتي هذه الصورة الثالثة 

 .واحدة لكن اختلف الجنس

ول يجري فيه ربا  نه صرفلأ أنسالفيه ربا  ينه يجرأمر معنا  ,«كذهب بفضة وبح بشعيح»قوله: 

 .الفضل وهو الزيادة

 .، حرامأفإن تفرقا قبل القبض فهو ربا نس ,«صح بشحط القبض قبل التفحق»قوله: 

فَبيِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إذَِا كَانَ يَدًا »وفي الحديث: يجري فيه ربا الفضل، لأنه ل  ,«وجاز التفاضل»قوله: 

 .، وهو الذي يسمى باب الصرفضهذا هو التقاب «بِيَد  

 .علة والوزن علة أخرىن الكيل لأ ,«وزون كبح بذهب مثلاع المكيل بالموإن بي»قوله: 

وبناء عليه فلا  ،فلا يجري الربا بنوعيه هذا الأمر الأول ,«جاز التفاضل والتفحق قبل القبض»قوله: 

 .يلزم التقابض ول يلزم التماثل
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علة في لكن ال هما ربويوهو أن يكون المعقود عليه كلا ،ا الحديثبههذه هي الصورة التي بدأت و

الثمن تختلف عن العلة في المثمن فالأول من الذهب والفضة أو ما قيس عليهما والثاني من الأصناف 

 ا.الأربعة أو ما قيس عليه

هذه مسألة من المسائل المهمة،  ,«ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا»قوله: 

ةَ, وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْوَزْنُ وَزْ »: أنه قال  وقد جاء عن النبي ن أهل لأ «نُ أَهْلِ مَكَّ

 ،أهل وزن املهم بالوزن بالذهب والفضة، فهممكة كانوا أهل تجارة وليسوا أهل زراعة، فكان أغلب تع

بذلك   وإنما عبر النبي ،وأما أهل المدينة فإنهم أهل زراعة، ولذلك انتشر عندهم الكيل

ه في ذلك الوقت كانت كل بلدة لها مكيال يختلف، بل إلى عهد قريب قبل توحيد المكاييل نأ ،لفائدة

الكيل من مئة سنة، كان لكل دولة بل لكل بلدة تتقارب يكون لها من  لموازين، الذي اتفقت عليه الأمموا

والمتقاربتين يكون والوزن ما ليس للأخرى، ولما ألف العلماء مقدار الرطل بينوا أن البلدتين المتقابلتين 

أن يبين أن المعيار إنما هو وزن مكة   كيل الأولى غير كيل الثانية، ولذلك أراد النبي

 .والمدينة

راد وهو أن الم ،من أهم فوائده ما يتعلق باب الربا ،ذلك نستفيد منه فوائد  قول النبيو

المراد وإنما  ،الذي يكال به ويوزنكيل أهل المدينة ليس مقدار المعيار  لبأن الوزن وزن أهل مكة والكي

أهل المدينة  وما كان ،جنس كان أهل مكة يزنونه فيكون موزون ما جنسه يكال أو جنسه يوزن، فما

، فما كانوا يكيلونه جس، فيكون العبرة بأهل الحجاز في عهد النبي  يكيلونه فيكون مكيل

 .موزونفهو فهو مكيل وما كانوا يزنونه 

الناس يبيعون التمر  إنتمر إذا أردت أن تشتريه الآن فال :فعلي سبيل المثال ،طبيقاتهذا العتبار له ت

إنما يباع  محل فيقول لك كيلو تمر كيلوين تمر بينما كان في عهد النبي  بالوزن اذهب لأيّ 

ذا ذهبت لسوق الخضار الحلقة فإنهم يبيعونه بالكيل لأنه يبيعك إبالكيل، متى يباع التمر بالكيل؟ 

بيعه بالصندوق هذا بالكيل ليس بالوزن، يقول أقدره بالوزن كذا، لكنه في الحقيقة بيع له فالصندوق، ب

 ل.الصغير هذا كي لالسطبالكيل، فالصندوق أو المخرف الذي هو 

إذا بيع المكيل موزونا والموزون  -وانتبه لهذه المسألة المهمة، لأنها ستتكرر معنا -وبناء على ذلك

 :أحوال ةوز ذلك أم ل؟ نقول بيعه في ثلاثمكيلا، فهل يج
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 ا، وسأشرحها بعد قليل، بيع جنسه ل يجوز، وهو الذي ذكره المصنف هنببيعة  :الحالة الأولى

وزنا، والموزون كيلا، مثل بيع التمر بالكيلو، إذا بعته بجنسه ما يجوز، وسيأتينا بعد قليل،  لالمكي

 .الحديث عنه

 لم بأن يكون مؤخرا ومؤجلا، فهذه ستأتينا إن شاء غير جنسه، لكن في عقد السّ بيعه ب :الحالة الثانية

 .الله اليوم عندما نتكلم عن السلام، وسأذكر الخلاف فيها

 تشتري التمر فول إنه يجوز، مثل أن تذهب للسوق لما فنقبيعه ل بجنسه ول سَ  :الحالة الثالثة

وإذا كان الشرعي يكون بالمعيار  فلا بُدّ أن ذا بيع بجنسهبالكيلو يجوز، ل مانع من ذلك، وإنما يمنع إ

نه ل يلزم ذلك، وهو الذي عليه العمل وسيأتينا أل بُدّ بالمعيار الشرعي والقول الثاني  سلما فالمذهب أنه

 .إن شاء الله

لشرعي، العبرة بالتماثل بالمعيار ا لأنفإذا بيع المكيل وزنا والموزون كيلا فإنه ل يعرف التماثل، 

كيلا لكنه ليس  نه قد يقول رجل لآخر هذا متماثللأ ، والمعيار الشرعي هو الذي عن النبي

بل قد يأتي معيار ثالث غير الكيل والوزن فيقدر به بعض الناس، وهكذا فنقول  ،، والعكسامتماثلا وزن

 .والموزون في عهده   من المعيار الشرعي في المكيل في عهد النبيل بُدّ  ،ل

في درس الأضاحي أن مر معنا  ,«ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان م  غيح جنسه»قوله: 

قول  ىر  أوقية والأوقية وحدة وزن، فعلالكيلو، ولذلك يقولون يخباللحم يبيعه الناس عادة بالوزن 

لا يجوز بيعه بجنسه إل ف المصنف ما دام اللحم يباع بالوزن فهل يجري فيه الربا أم ل؟ يجري فيه الربا

 .وتماثل ول يجوز بيعه بموزون إل بتقابض ولو لم يكن هناك تماثل، هذا ما يتعلق باللحم ضبتقاب

بين اللحم وبين الحيوان، فالحيوان قبل ذبحه ليس بموزون، ل  يقولون هناك فرق العلماء و

ري فيه الربا، ولذلك يجوز بيع شاة بشاتين، يباع الحيوان بوزنه وإنما يباع بعده، فالحيوان قبل ذبحه ل يج

 .بكيلوين من اللحم، وهذا الفرق بينهمالحم لكن ل يجوز بيع كيلو 

، بيع لحم بلحم من جنسه يلزم فيه التماثل ون فيه عظم، وقد ل يكون فيه عظماللحم قد يكو

 ز مطلقا بيع اللحم بلحما فلا يجوعظم أو في أحدهم ما، وأما إذا كان فيهظمدون عبوالتقابض إذا كان 

ن كيلو لحم فيه يلدقة من الوزن، فالذي باع له اثنن العظم ل يعرف مقداره على سبيل اقالوا لأ ،من جنسه



٦  
 

 

 509 

لم نعلم مقدار  انصف وزن العظم، وقد يزيد وقد ينقص، فلمّ الو ،في الحقيقة باعه كيلو ربما ونصف عظم

ك فبيع شاة كالعلم بالتفاضل، وبناء على ذل بالتماثلالعلم ن عدم الدقيق حكمنا أنه غير متماثل، لأ الوزن

ول الفضل، بيع لحم بلا  أن حي يجوز ول يجري فيه ربا النسحيوان حي بحيوا أ،بشاتين جائز، ولو نس

من التقابض والتماثل، بيع فلا بُدّ  أجري فيه نوعي الربا، الفضل والنسعظم بلحم بلا عظم من جنسه ي

 .عظم ل يجوز مطلقا، هذا كلامهمكليهما لكن في أحدهما أو في  لحم بلحم من جنسه

 ض.ه التقابوكذلك يجب في اوزن :أي «بمثله»وقول المصنف: 

ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه بحطبه ويابسه بيابسه وعصيحه »قوله: 

في الناشفة والرطوبة فلا يجوز، أما إذا اختلفا و ,«بعصيحه ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة

؟ا إذَ  صُ قُ نْ يَ أ» : ا سئل عن بيع الرطب بالتمر، قاللمّ   ن النبيلأ  :قالوا «جَفَّ

هو سؤال عن أمر يعرف ببداهة العقول، فكل العقلاء   ، وسؤال النبي«ا إذً لَا » :فقال ،نعم

لسؤال بمثابة ه كذلك، قالوا فيكون هذا النقص كينه ينقص وزنه ويفإف طب إذا جيعلمون ذلك، أن الرَّ 

طب باليابس إذا كان من الأموال الربوية ل يجوز، فيدخل في ذلك على أن بيع الرَّ  العلة للحكم، فيدل

طب أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فنغلق الباب بالكلية، فبيع الرَّ التي مر معنا  ةعموم القواعد

ورة واحدة ورد بها النص، وهي بيع العرايا، فإن بيع العرايا مستثنى صطلقا إل في س ل يجوز مبالياب

وأن يكون تمرا ول يجوز في غير التمر  ،سقماء، منها أن يكون في دون خمسة وبشروط أوردها العل

 أالنسخل فيه ربا فد أفي وقته لأنه لو لم يجز لكان نس جزوالأمر الرابع أن يُ  ،والرطب، وأن يكون لحاجة

 .العفو عن بعض التفاضل لأجل الحاجةجاز وإنما 

الشيء إذا بقي على حاله من حيث الكيل والوزن ولكن أصله  ,«ولا يصح بيع فحع بأصله»قوله: 

 .كذلك مكيل أو موزون فإنه يعتبر من جنس واحد فيعتبر كالجنس الواحد

 .ا، لأنه ل يمكن فيه التماثلهذا ل يجوز مطلقف ،زيت الزيتون مرادال ,«كزيت بزيتون»قوله: 

 .هو زيت السمسم الشير  ,«وشيحج بسمسم»قوله: 

 .لأن الجبن فرع اللبن ,«وجب  بلب »قوله: 

 ا.لأن الفرق بين الخبز والعجين هو إدخاله النار فقط، وكلاهما يباع وزن ,«وخبز بعجي »قوله: 
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كيله ا لأنه ما زال فيه لم يعرف وزنه ا يجوز مطلقم ,«ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه»قوله: 

ل  فحينئذ ،مع القدرة على وزنه بعد حصاده صهو من باب الخر صارص خرخعلى سبيل الدقة وإنما ي

وقد ذكرت في المماثلة في العرايا وهو الشرط الخامس الذي  صوز مطلقا، وإنما جاز اعتبار الخريج

 يا.أربعة وهو الخامس في شرط العرا

بشعير،  االمشتد إذا كان بر يلزم فيه التماثل فيجوز بيع الحبلأنه ل  ,«بغيح جنسه ويصح»قوله: 

 .ويجوز بيعه بتمر ويجوز بيعه بزبيب ونحو ذلك، لأنه ل يلزم فيه التماثل في المقدار

 .العوضين مع :أي ,«ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما» قوله:

 .ودرهم بمد عجوة درهم أي مد عجوة «د عجوة ودرهم بمثلهماكمُ » قوله:

 .دون الثاني هفيكون هنا مع أحدهما ما ليس من جنس ,«أو دينار ودرهم بدينار»قوله: 

، عجوة ودرهم : مُدمسألة مشهورة عند أهل العلم وهذه المسألة هي التي يسمونها مسألةوهذه 

العجوة هي التمر ما تمر العجوة الذي يوجد في المدينة أو يكون المراد بإوالعجوة تحتمل أمرين 

ما سوى قد يكون هذا وقد يكون ذاك فكلاهما يسمى عجوة، هذه المسألة مردها فالحكم فيه المعجون،

 ن:إلى قاعدتي

 كالعلم بالتفاضل. عدم العلم بالتماثلتقدم ذكرها وهي:  :القاعدة الأولى 

 لأن الربا محرم لذاته وهو غلق فيه الذرائعأالذرائع، وقلت لكم إن باب الربا سد  :القاعدة الثانية ،

 .ة ذلك نأتي بهذه المسألة كتصويرسد الذرائع المفضية إليه مطلقا، وكيفيتُ رم لذاته فإنه الجاهلية وكل ما حُ 

صورة هذه المسألة أن يأتي رجل لآخر فيبيعه صاعا من تمر مع مئة ريال، فيقول خذ صاع تمر ومئة 

بخمسين والمئة والخمسين  كون قد باعه التمرنه يحتمل أن يلأ ؛وأعطني مئتين، قالوا هذا ل يجوزريال 

ة واحدة إذا قال خذ ل يجوز إل في حال فحينئذفي مقابل المئة فيكون ربا، ويحتمل أن يكون أقل وهكذا، 

 .رفا فحينئذ يجوز، إذا حدد الثمنالصاع بمئة والمئة في مقابل المائة فتكون ص ةصاع تمر ومئ

 هذكرتالذي هذا يصح هذا المثال  ,«بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخح فلوساأعطني  :ويصح»قوله: 

من الفضة، درهم الو ،لها، يصح إذا عين فيقول هذا درهملكم قبل قليل، وهذه متعلقة بالمسألة التي قب

ذا ن فاصل سبعة وتسعين لنقل ثلاثة أسهل الحساب، فيقول هيويعادل تقريبا ثلاث جرامات يعادل جرام
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أي:  -أعطني بنصفه فضة فيعطيه تقريبا جرام ونصف، وبالآخر -يعادل ثلاثة جرامات تقريباو -درهم

فلوس لأنها من نحاس وهي تكون بيعا موزونا  نحاساأي: أعطني فلوسا،  -وبالنصف الآخر من الدرهم

ة ضن الففيعطيه جراما ونصف م بموزون فهو جائز ول يلزم فيه التماثل، فالنصف الأول يلزم فيه التماثل

 .تقريبا، والنصف الثاني يعطيه ما اتفقا عليه، هذا جائزا لأنه بين لكل واحد منهما ما يصح فيه

هذه الجملة كلها تفريع  ,«متماثلا وزنا لا عداصحف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويصح »قوله: 

عليهما يكونان ربويين،  لكم قبل قليل وهي الأحوال الثلاثة، عندما يكون المعقود اذكرته التيالقاعدة 

ا من التماثل لجريان ربا إذً فلا بُدّ  ومتحد الجنس، ليه ربوي، وكلاهما متحد العلةهنا كلاهما المعقود ع

ل بد من التماثل أن يكون بالوزن، وليس بالعد بالحبة، متى و ،ل بد بشرط القبضو ،الفضل متماثلا

الدراهم والدنانير موجودة، الدراهم تختلف البلدان يتصور ذلك؟ هذا ربما يتصور قديما، عندما كانت 

هم كما ذكرت لكم قبل الدراهم فجعل وزن الدرا دَ ها، نعم عبدالملك بن مروان وحَّ كِّ في مقدار وزنها وسَ 

مه أكبر من ذلك وبعضها أقل، بثلاثة جرامات تقريبا، لكن بعض البلدان قد يجعل دره اربقليل ما يق

بناء على عدد الدراهم، وإنما بناء على الوزن، والمشهور عند المتأخرين أن ذاك ل يجوز الصرف فحين

الصنعة ل أثر لها في نقل الذهب والفضة في باب الربا بل يبقى الربا فيه وإن كان مصنوعا على هيئة دراهم 

فيه  ط، بشرط القبض لأنه يشتر«وزنا ل عدا» :أو على هيئة حلي يبقى فيه حكم الربا، وهذا معنى قوله

 العقد.مجلس من  كما سبق، قبل التفرق أالتقابظ ويجري فيه ربا النس

هذه مسألة من المسائل التي تحتا  إلى  ,«أن يعوض أمد النقدي  ع  الآخح بسعح يومهو»قوله: 

ح أنه موقوف على بعض الشرح، أصل هذا الحديث أنه قد جاء حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا والأص

نه قال ل بأس إذا كانت عليك دراهم وأردت ، أل يقال بالرأي وقول الصحابي حجة هابن عمر لكن مثل

تقضيها بسعر يومها، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن شخصا أراد أن يصرف دراهم سواء  أن تقضيها دنانير أن

 ن:ا سورتاكان الذي أراد صرفه قد أقبضه في هذه اللحظة أو هي في ذمة الصارف، إذً 

 من الذهب الحلي  اة، أو أن يقول خذ هذضبضه فيقول خذ ذهبا وأعطني فأن يق :ولىالصورة الأ

ف، إذا كان ، هذا من باب التصار«دين عن الآخريعوض أحد النق» :لأنه قال؛ فضة يوأعطني بدل منه حل

حكم  في الذمة رجل في ذمته لغيره خمسة جرامات ذهب، فلما أراد أن يقضي ما في الذمة وما في الذمة في

على التصرف والثاني اتفقا على  اة، الحكم في الحالتين سواء، الأول اتفقضالمقبوض أعطاه بدل الذهب ف
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ن يكون بسعر يومه، لحديث ابن أسلعة أخرى، نقول يجوز ذلك، لكن بشرط  أي:رد ما في الذمة، صرفا 

في مجلس  اأتفق فإن ،فعلى سعر قبل مجلس التصار ل يتفقاأ :أيعمر، ومعنى كونه بسعر يومه 

خر  مخر   «يومهسعر » :فيكون قوله ،التصاريف على سعر غير السعر الذي يجري في السوق جاز

 .الغالب وهذا بإجماع حكاه ابن المنذر

شخص لآخر ذهب، أقرضت أبا خليل خمسة جرامات  ةالصرف أسهل صورة إذا كان في ذم عيد:أُ 

ة نقول يجوز ضأن يردها لي ف نا، لكن اتفقادها ذهبذهب، فلما أراد أن يردها لي نقول يلزمك أن تر

هم يجوز لكن بسعر يومها أو سوقها، ل الحديث ابن عمر ل بأس إذا كانت عليه الدنانير أن يردها در

ة نتفق على السعر في ضأن تردها لي بعد شهر ألف جرام ف ك خمسة جرامات ذهب علىضأن أقريجوز 

وقت الصرف، كم سعرها في  ض، فإذا جاء وقت التقابضلتقابقراض، وإنما يكون في وقت اوقت الإ

السوق؟ الجرام بمئة، جرام الذهب مثلا بمائة جرام فضة، فهذا سعر السوق يجوز، ويجوز أيضا أن نتفق 

في وقت مجلس التعاقد على سعر آخر، وقت تعاقد القبض وليس وقت تعاقد الدين، فنقول الآن سعرها 

الذهب بمائة جرام فضة لكن أعطني بدل المئة مئة وثلاثة نقول يجوز وهذا  لما ندخل النت سعر الجرام

ضة اتفاق قبل ذلك، هذه الصورة في الذهب والف أيّ  غيويلت ضا العبرة بالتفاق في وقت التقابإذً  ،بإجماع

 .وهي المتفق عليها في التنزيل

  آخر مال بعملة من العملات،  بناء على أن العلة هي الثمنية، عندما يقرض شخص الثانية:الصورة

العلة الثمنية، فلو أقرضتك مثلا دنانير أردنية، أقرضتك فيها الربا باعتبار أن تجري  تإذا قلنا إن العملا

ألف دينار، على أن تردها لي، يوم واحد رمضان، فإذا جاء واحد رمضان الذي في الذمة ألف دينار أردني، 

د بدل الدنانير الريالت أن بخمسة، يجب عليك إذا أردت أن تر سعرها في وقت واحد رمضان الدينارو

دها واحدا بخمسة أو ما نتفق عليه في واحد رمضان، الذي ل يجوز ويلغو هذا الشرط، إذا اقترضت تر

الشرط منك ألف دينار على أن تردها لي في واحد رمضان الدينار بعشرة، أو الدينار بثلاثة، نقول هذا 

دها بسعر اليوم إذا تنازعتما أما إن لم تتنازعا فبحسب دين في ذمتك، وحينئذ ترعليه يد باطل، فتكون يدك 

 .واحد رمضان، وهذا بإجماع ل خلاف فيه، فيكون الحديث خر  مخر  الغالبفي عليه  نما تتفقا
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 :م  باع أو وهب أو ره  أو وقف دارا أو أقح أو وصى باب بيع الأصول والثمار: » قال المصنف

والأبواب  ,ها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والحفوف المسمحةب

ولا منفصل كحبل  ,مدفوني  حجَ لا كنز ومَ  ,حشوعُ  ,وما فيها م  شجح ,المنصوبة والخوابي المدفونة

 .«ودلو وبكحة وفحش ومفتاح

ل والثمار، وبيع الأصول والثمار الحديث عن باب بيع الأصوفي بعد ذلك  المصنف  شرع

وقد يكون فرعا، وقد  شجر ونحوه، إذ الشيء قد يكون أصلايشمل بيع الأصول والفروع، ويشمل بيع ال

فهو فرع  ،والبناء أصل باعتبار وفرع باعتبار ،فرعبناء وفرعا معا، فالأرض أصل وما عليها من  يكون أصلا

عتبار ما جعل على هذا البناء من دواليب وجعل عليها من وهو أصل با ،باعتبار الأصل الذي بني عليه

 .وغيرهانوافذ أبواب ومن 

قد يكون  -أيضا -في الشجر فالأرض أصل، والشجر الذي عليه فرع، والشجر -أيضا -ومثله يقال

 .لثمرة التي عليه فإنها تكون فرعاباعتبار ا أصلا

يقولون بالقسمة  ل والفروع، العلماء هنا نتكلم عن مسألة بيع الأصول والثمار أو بيع الأصو

 :لو من ثلاث أحوال، ل يوجد غيرهاالعقلية بيع الأصل والفرع ل يخ

 رعه، فينص عليهما معا، وهذا واضحأن يباع الأصل مع ثمرته أو مع ف :الحالة الأولى. 

 لون إذا بيع الأصل يباع الأصل وحده دون الثمرة، ويتكلم العلماء عنه هنا، فيقوأن  :الحالة الثانية

كلمون عن هذه الثمر وحده، فلمن تكون الثمرة؟ ولمن يكون الفروع الموجودة على الأصل، فيت

 .ي للمشتري؟ سنتكلم عنها بعد قليلللبائع أم ه والفروع، أهي

 أن يباع الفرع وحده دون أصله، فهذا ل شك في أن الأصل ل يتبعه، وإنما يتكلم  :الحالة الثالثة

 .ح، هل يجوز أم ل؟ء عن حكم بيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاالعلما

 ًا الأحكام ثلاثة, بأحوالهاإذ: 

 ها فهذا واضح ل إشكال فيه، بعتك الأصل مع فرعه، بعتك إذا باعها مع فرع :الحالة الأولى

 ر، فهذا جائزمن ثمالبيت وما فيه من أثاث، بعتك الشجرة وما عليها بعتك  ،البناء الذي عليهاوالأرض 

الأصل مع  لأنه منصوص على بيع ؛وسيأتينا بعد قليل ،صلاحها وى وإن كانت الثمرة لم يبدتح ،مطلقا
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 .فرعه وثمرته وهذا واضح

 فيهالتي أن يكون قد بيع الأصل وحده، ولم ينص على الفرع والثمر  :الحالة الثانية. 

دخل إذا بيع الشيء من فروعه؟ والقاعدة عند هو في الحقيقة أمثلة، ما الذي يهنا المصنف وما ذكره 

 :أن الذي يدخل في الفروع ،أهل العلم

 ما كان متصلا به، على سبيل الستمرار :أولا. 

 :ما دخل في اسمه ثانيا. 

 بالبيع.لأن هذه العقود ملحقة  ,«ب أو ره  أو وقف دارام  باع أو وهَ » قوله:

 .لآخر بحق أو بعينأي:  ,«أو أقح»قوله: 

 .بعد وفاتهأي:  ,«أو وصى بها»: قوله

الدار دون أرضها فهنا صرح بأنها  الدار تدل على الأرض إل إذا قالكلمة لأن  ,«تناول أرضها»قوله: 

 .أصل مع نفي الفرع

 .ن تابعة لهلأ ,«وبناءها»قوله: 

 .كذلك إن كان لها فناء ,«وفناءها إن كان»قوله: 

عدة الثانية القاعدة الأولى دخول اللغوي وهذه القاعدة هذه القا ,«لمصلحتها ومتصلا بها»قوله: 

 .الثانية وهي التصال أن يكون متصلا بها عادة لمصلحتها

السلاليم هي التي تنصب في  ، وإنمامبنيالآن الدر   در  الذي نعرفه لأنالليس  ,«كالسلاليم»قوله: 

 :السلاليم نوعانو ونحوها، ةالعلي

 :عستمرار ليست متحركة فإنها تكون تابعة للبيت إذا بياليل ن كانت متصلة على سبإ الأول 

 :وأما إذا كانت متحركة فلا الثاني. 

لمثبتة، ليس المراد بالمسمرة بمسمار واحد تعلق، وإنما المسمرة ا ,«المسمحةوالحفوف »قوله: 

مرة ربما قديما كانت هناك تثبت على تثبيت دائم، وإذا نظرت للبيوت القديمة تجد أن الرفوف المس

البيت وهي باقية، وأما التسمير الآن عندنا لما أصبح سهلا بمسمار يسير كاللوح وغيرها، فهذه ل يسقط 
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 .منفصلالتكون متصلة وإنما لها حكم 

سبيل الديمومة بخلاف الأشياء التي تزال وتذهب كباب على أي:  ,«والأبواب المنصوبة»قوله: 

ليست وه حظائر الحيوانات تعرف أن أبوابها تزال وتنصب الذي يحرك مثل من يبيع الحيوانات هذ

 .تزال وتغيرفمنصوبة 

 .تحت الأرضأي:  ,«والخوابي المدفونة»قوله: 

 .داخل في عموم الأرض ,«وما فيها م  شجح»قوله: 

 .العريشك ,«حشوعُ »قوله: 

 .إذا كان قد حفظ كنزا في داخل أرضهأي:  ,«لا كنز»قوله: 

وليس كل أحد قديما  ن حجر الرحى غاليلأ ى،الرح ،الحجر الذي يطحن عليهأي:  ,«حجَ ومَ »قوله: 

 ل،ز له بعد شرائه أن يزيل حجر الرحى فإنه غاورحى فلذلك نقول إنه يجالكان يستطيع أن يشتري حجر 

أربعة أو ت وبي ةإذ الحجر الكبير ليس موجودا في كل بيت، وأنتم تعلمون أن القرى القديمة ربما كل ثلاث

لهم إل حجر واحد، وكثير من البيوت ليس فيها ذاك الحجر الكبير، ومثل هذا الحجر الكبير كل ما  ليس

 .د يثبت أحيانا والمرد فيه للعرفكان له قيمته مما ق

 ، كالحبل والدلو.كل شيء منفصلأي:  ,«ولا منفصل»قوله: 

 .البكرة هو الذي يكون مثل السواني تكون على الآبار ,«وبكحة»قوله: 

المفتاح هنا يختلف عن المفتاح في زماننا، المفتاح قديما عندهم يمكن النتفاع به  ,«ومفتاح»قوله: 

 .ع إل بداخل الباب لأنه ثابت فيهمن غير الباب، وأما في وقتنا فإن المفتاح ل ينتف

 :زرع لا لا ما فيها م   ,حاس وبناءوإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها م  غِ » قال المصنف

ما لم يشتحطه  ,يحصد إلا محة كبح وشعيح وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجحة

 .«المشتحي لنفسه

 .بعتك هذه الأرض :قالأي:  ,«وإن كان المباع ونحوه أرضا»قوله: 

 .راس هو الشجر المغروسغال ,«حاسدخل ما فيها م  غِ »قوله: 
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ن إن صرح بالنفي لم تدخل وإ ،عليها إذا قال بعتك الأرض وسكت نيالبناء الذي بُ  ,«وبناء»قوله: 

 .الكلام فيما إذا أطلق ،صرح بالإثبات دخلت

وفيها شجر فالشجر يتبع الأرض،  لو أن رجلا باع أرضا ,«حصد إلا محةلا ما فيها م  زرع لا يُ »قوله: 

 :زرع له حالتانالن باع أرضا وفيها زرع، فإن هذا إما أو

ن ويحصد إل مرة، فإنه يكل وغيره مما والبصل والشعير  مما ل يحصد إل مرة كالبر يكون إما أن

 .للبائع

فيجب أن الحب بمعنى أنه لو لم يكن قد نضج واشتد  ,«للبائع إلى أول وقت أخذه ىبقَ ويُ »قوله: 

لأرض فيه يبقى في الأرض، وليس للمشتري أن يأمر البائع بإزالته بل يبقى إلى أول وقت يمكن حصاد ا

بلا أجر، ولكن البائع يرجع وينتبه لزرعه،  :أي «بقىويُ » :فيلزم عليه حصاده حينذاك، وهذا معنى قوله

 .ويقوم بسقيه، إلى أول وقت أخذه وهو وقت الحصاد

 .للمشتري :أيليس له أجرة أي:  ,«بلا أجحة»قوله: 

قد ذكرناه قبل قليل، إذا قال بعتك فإن أشترطه لنفسه جازا، و ,«ما لم يشتحطه المشتحي لنفسه»قوله: 

يدفع أجرة الأرض، كم أجرتها  البائع إنيجوز، لكن لو تأخر في الحصاد فالأصل والفرع معا فإنه حينئذ 

 ض.رن قد منع صاحب الأرض من منفعة الأيدفعها لأنه حينئذ يكو شهر ةثلاثة أربع نيوما يوم

 :كقثاء وباذنجان :أو تكحر ثمحته ,وبقول كحطبة :وإن كان يجز محة بعد أخحى» قال المصنف, 

 .«وعليه قطعهما في الحال ,والجزة الظاهحة واللقطة الأولى للبائع ,فالأصول للمشتحي

 .والزروع هي التي تحصد أكثر من مرة، وهي أحيانا تلتقط وأحيانا تجز ،من الزروعالثاني هذا النوع 

ة هذه هي البرسيم، البرسيم يقطع ثم ينبت الرطب ,«كحطبة :وإن كان يجز محة بعد أخحى»قوله: 

 .ومثله سائر الوريقات التي نسميها الآن الوريقات ،ومثله الجرجير ،ومثل الرطبة النعناع ،وهكذا

 .الثانية تكون للمشتريوالجزة  ،فإنه ليس له إل الجزة الأولى التي ظهرت فيجزها ,«وبقول»قوله: 

 .ون ثمرته تتكررعض الزروع تكب ,«أو تكحر ثمحته»قوله: 

 .وهو شبيه جدا من بالخيار لكنه يكون أبيض ,«كقثاء»قوله: 
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 .والطماطم ونحو ذلك ,«وباذنجان»قوله: 

أو هذا الزرع الذي يكون  ،ما ما تحت الأرضإ :ناصول تكون أمرالأ ,«فالأصول للمشتحي»قوله: 

 .شجرا للطماطم ونحوه، فالأصول للمشتري

فقط اللقطة الأولى، وما بعد هذه اللقطة تكون  ,«قطة الأولى للبائعوالجزة الظاهحة والل»قوله: 

 .للمشتري

لأن ما يجز مرة بعد مرة لو جززته وهو قصير  ؛ول تنظر لحين تمام ,«وعليه قطعهما في الحال»قوله: 

 الآن واللقطة قدجزه فإنك تنتفع به، لكن ل يلزمك أن تجعله يطول فتنتفع كمال النتفاع، لكن يلزم 

فقد  فإن تأخر ،تلتقطها والثمرة صغيرة أو تنتظر فتكبر بعد ذلك لكن يجب أن تلتقطها الآن على هيئتها

 .البائع بحق المشتريوقلنا إنه يلزم التقاطها في الحال لكي ل يختلط حق  ،يكون له أجرة

 :أول وقت وإذا بيع شجح النخل بعد تشقق طلعه فالثمح للبائع متحوكا إلى فصل: » قال المصنف

أو ظهح م  نوره كمشمش وتفاح  ,رمان وجوزع شجح ما ظهح م  عنب وتي  وتوت ووكذا إن بي ,أخذه

ولا تدخل الأرض تبعا للشجح , وما بيع قبل ذلك فللمشتحي ,وسفحجل ولوز أو خحج م  أكمامه كورد

 .«فإذا باد لم يملك غحس مكانه

تعلق ببيع الأصل وحده، لو أن رجلا باع لآخر ما هذ ,«وإذا بيع شجح النخل بعد تشقق طلعه»قوله: 

فإن هذا الشجر كما تقدم معنا هل تدخل ثمرته أم ل؟ تكلمنا عنه قبل قليل فيما يكون ظاهرا  ،شجرا

 .لتمامولكن يكون باقيا لحين الحصاد أو لحين ا

ا إلى أول فالثمرة للبائع متروك «فإن بيع شجر النخل بعد تشقق طلعة» :التمر له حكم خاص، يقولو

مَْ  بَاعَ »قال:  ن النبي بدو الصلاح، لأأخذ التمر وهو عند وقت وقت  :أيوقت أخذه، 

عِ, إلِاَّ أَنْ يَشْتَحطَِ المُبْتَاعُ 
، تحقِّ لُ  :أي، «قَدْ أُب حَتْ » :النبي قال ، «نَخْلًا قَدْ أُب حَتْ فَثَمَحُهَا للِْبَائِ

العبرة بالتلقيح وإنما جعلوا العبرة بتشقق الطلع والسبب  وام يجعلبالتلقيح، ولكن الفقهاء لفجعل العبرة 

أن التلقيح وصف خفي، والقاعدة عند أهل العلم أن الوصف إذا كان خفيا سواء كان مناسبا أو غير 

وصة ل يشترط نصالعلل الملأن  ،مناسب إذا كان منصوصاالغير ومناسب إذا كان مستنبطا والمناسب، 

بدءا من  ةنته، وهذه تطبيقها بعشرات الأمثلن الوصف إذا كان خفيا أنيط الحكم بمظِ فيها المناسبة، أ
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الطهارة إلى آخر الأحكام في الجنايات، لما كان التلقيح خفي فإنك ل تدري كيف تلقح النخل، إذ قد 

 .الهواء، أنيط الحكم بتشقق الطلعيتلقح ب

يبدأ يكون له طلع، هذا الطلع يأتي في وقت النخل عندما يأتي قرب الصيف  كيف يكون تشقق الطلع؟

حال ثم جعله في هذا الطلع ثم ربطه ففيتشقق، فإذا تشقق جاء صاحب النخل وأخذ لقاحا من النخل ال

من تلقيحه، هذا التلقيح خفي لأنه قد فلا بُدّ  التمر ق، بعد ذلك هذا الطلع يخر  منه عذبحبل ثم تركه

نة فجعلنا العبرة بمظِ ، ل أعلمه وأنا صاحب النخل وهكذاول، ، قد يتلقح بشخص مجهقح بالهواءيتل

 .وهو أول إمكانه وهو التشققالتلقيح 

نقول لم يخالفوه،  ؟خالف الفقهاء الحديث يقولون لمالطلبة من  ان كثيرفي هذه المسألة لأ تأطل

 .ول وقت التلقيح وهو التأبير وهو التشققأوإنما جاءوا ب

 .للحديث ,«فالثمح للبائع»قوله: 

عن أول أخذة لزمه أجرة في هذه الحال لأجل  فإن تأخر ,«متحوكا إلى أول وقت أخذه»قوله: 

 .ن الثمرة تكون للمشتري، والحديث فيها صريحإقد باع النخلة قبل تشقق الطلع ف الحديث، وأما إذا كان

ا الزرع، وتقدم لأنه سبق معن ؛من الشجر وهو غير النخلتكلم المصنف بعد ذلك عن النوع الثاني 

 .النوع الثاني من الشجر وهو ما ليس بنخلووما يلقط،  زجمعنا أيضا ما يُ 

 من ثمره.أي:  ,«ع شجح ما ظهحوكذا إن بي»قوله: 

 .تظهر صغيرة ثم تكبرهذه الأشياء  ,«رمان وجوزم  عنب وتي  وتوت و»قوله: 

 .ذلك ينقلب الورد إلى ثمرةبأن كان يخر  على هيئة الورد ثم بعد  ,«أو ظهح م  نوره»قوله: 

الورد يباع، هناك مزارع في تبوك، قائمة على  إنوهو الغلاف كالورد ف ,«أو خحج م  أكمامه»قوله: 

تابعا لأصله؟ إذا كان قد خر  من  باع منتفع به، متى يكونيمبالغ عالية، فالورد  بيع الورد ويدخلون

 إنإن بيعت قبل خروجه من أكمامه فرة فنقول أكمامه وهو غلافه فإنه يخر  على هيئة الغلاف الثم

 .لمشتريلملكا ن ون بدأ ولو وحدة في الشجرة فإنه يكإيكون للمشتري و -وهو الثمرة -الورد

الظهور في العنب ونحوه وقبل  قبل التشقق في التمر وقبل :أي ,«فللمشتحي وما بيع قبل ذلك»قوله: 
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 .أكمامه كالوردخروجه من نوره كالمشمش ونحوه وقبل خروجه من 

ن شخصا باع شجرا وسكت، ألو ، فالفرع دون أصلهباع لأنه  ,«ولا تدخل الأرض تبعا للشجح»قوله: 

رع باعتبار الأرض لكنه ف، فصلنا فيهل؟ باعتبار الثمرة التي عليه، فقلنا هل يتبعه الثمر أم  الشجر أصلو

 .التي هو عليها

 .بأي سبب من الأسبابماتت الشجرة وهلكت  :أي ,«فإذا باد»قوله: 

 .شجرةالمالك  :أي ,«لم يملك»قوله: 

الأرض ل يملك قطع الشجرة، هناك ل يملك ذلك، كما أن مالك أي:  ,«غحس مكانه»قوله: 

راضين هنا في المدينة موجودة، ل يستطيع مالك الأرض بيعها، وما زالت موجودة في كثير من البلدان أ

ك مالك الأرض التصرف بها بسكنى وغيره، لأن فيها نخلا مبيعا، قبل هنا في الجزيرة العربية، ل يمل

والأرض ملك لآخر، فلا يستطيع مالك الأرض  خمسين أو ستين سنة لأشخاص، فالنخلة ملك لشخص

بجفاف أو بنحوه، وقد يكون  ما بموتإلك الشجرة وتبيد تبزرع أو بناء حتى تموت  رضالنتفاع بالأ

وقوفة، فليس له أن ينتفع بها لأجل ذلك، وهذا معنى قول المصنف إن وقف والأرض ليست م الشجر

الأرض منفصل حكمها عن الشجرة، وهذا قال إذا باد فإذا بادت الشجرة، أصبح لمالك الأرض مطلق 

 .النتفاع بها وليس لمالك الشجرة أن يغرس مكانها شجرة أخرى

 :ها لغيح مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل ولا يصح بيع الثمحة قبل بدو صلامفصل: » قال المصنف

 .«وصلاح بعض ثمحة شجح صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان ,اشتداد مبه لغيح مالك الأرض

له ل خلاف في بيع الأصل  هيتكلم عن المسألة الثالثة، تكلمنا قبل قليل عن أن بدأ المصنف 

الثمرة، فلمن تكون الثمرة؟ وتكلمنا  مع ثمرته، ثم تكلمنا بعد ذلك عن بيع الأصل مع السكوت عن

 .لمشتري فهذه أيضا جائزةلعنها، وأما إذا شرطت فتكون من باب بيع والثمرة وإذا شرطت 

الحالة الثالثة وهو بيع الثمرة فقط وحدها دون الأصل، وهو الذي تكلم عنه المصنف، والحديث و

 ن:عنها أهم ما فيه مسألتا

 يجوز؟ بيع الثمرة وشرائها وحدها دون أصلها فهذه سيذكرها هل يجوز أم ل :المسألة الأولى 

 .المصنف بعد قليل وهو أنه يجوز إذا بدا صلاحها
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 :تكون تلك الثمرة وسيأتي لمن المسألة الثانية. 

عن نهي   النبيأن هذه مسألة ورد فيها  ,« يصح بيع الثمحة قبل بدو صلامهاولا»قوله: 

هما فلا يجوز ذلك، والسبب أن فيها غررا فهي تاع كلابى البائع والمتى يبدوا صلاحه، نهبيع الثمر ح

الشجرة قبل بدو صلاحها احتمال التلف كبير جدا جدا ومن آخر ما ورد من  لأنداخلة في عموم الغرر 

الأشياء التي أتلفت بعض الزروع وخاصة في كثير من مزارع من شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية 

 .جاء قبل أسبوعين أو ثلاثة، فإن بعض الناس أتلف عليه الجراد كل شجره وزرعهالجراد الذي 

ا الثمرة قبل بدو الصلاح والزرع والحب قبل اشتداده ل يصح بيعه إل إذً  ,«لغيح مالك الأصل»قوله: 

 :في ثلاث حالت

 ع الشجرة مع أن يبيعها مع أصلها فيبيع الثمرة مع الشجرة، أو يبيع الثمرة م :الحالة الأولى

 .فحينئذ يجوزالأرض، أو يبيع الزرع مع الأرض، 

 يجوز بيعها لمالك أصلها، إذا كان مالك الأصل يختلف عن مالك الثمرة، مثل أن  :الحالة الثانية

 .فيبيعها لمالك الأصل، وهذا واضحاتكون الثمرة لشخص والأصل لشخص 

 بشرط جزها في الحال، فيقول جزها في الحال  يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها :الحالة الثالثة

بعض الناس يكون عنده نخل ولكن نوع النخل رخيص، فيحسب فيقول لو كثير فيجوز ذلك، وهذا 

انتظرت إلى حين الحصاد سيباع بأقل من سعر كلفته، فماذا يفعل؟ يأتي لبعض الأشخاص الذين يأخذون 

تمر للبهائم، والبهائم تأكل التمر ويكون مؤثرا في لحمها، هذا التمر للبهائم، فيقول جزه ويبيع له هذا ال

 .وقد ينتفع به بصناعات ل أعلمها فحينئذ يجوز فقد ينتفع به قبل بدو الصلاح ممكن ذلك،

ثمرة واحدة في صلاح  ,«وصلاح بعض ثمحة شجح صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان»قوله: 

التي على  ستو باقي الثمرات، فيجوز بيع كامل الثمرةالشجرة تدل على صلاح جميع الشجرة، ولو لم ت

لو صلحت شجرة واحدة بأن صلحت ثمرة واحدة منها حكمنا بأن ما كان من جنسها في  بل ،هذه الشجرة

البستان كله صالح فلو كان عنده مشمش فنقول إن شجر المشمش بصلاح ثمرة شجرة واحدة يجيز لك 

ثمرة ما يكون في يوم واحد ول في لحظة واحدة، اللأنك تعلم أن لقط ما في ثمر هذا البستان،  أن تبيع كل

 .بعد ذلك، هذا جائزا لخرف بعض الثمر بعضا بعضا حتى يكمفكل يوم يلتقط من الثمر وي
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لكن نقول أحيانا وهذا موجود في بعض المزارع المشمش قد يكون نوعين وقد يكون ثلاثة أنواع 

دنا في المزرعة ثلاثة أنواع مشمش بين وقت الأولى والثانية يقارب بعض المزارع هنا في تبوك يقول عن

الشجرة ليس المراد الجنس أنه مشمش بل لنوع تلك  «لجميع نوعها» :ثلاثة أسابيع فيكون قول المصنف

عرف الشجر المشمش لكنه نقول أوروبيا ونوع نعرف أنواعه لكن اسمي أنوع ما  -يوجد ثلاثة أنواع

عرف أنواعه، عندنا أنواع أفي التمر مثلا النخل وفالعبرة بالنوع ل بالجنس،  -كذاالأسماء من عندي ه

التمر الذي يبكر مثل تمر رني أو تمر من تتأخر جدا وأنواع تبكر جدا، فلو أن عندي مزرعة فيها تمر بَ 

يع ني حكمنا على الجمران أو البَ ثا جدا، فإذا صلحت إحدى شجرة الروان يبكر جدثان، فالروثالرو

يتأخر جدا، من أشهر التمر الذي عندنا يتأخر تمر يسمى  بستان نفسه، لكن عندنا تمربصلاحه، في ال

ني أو المبكر يصلح المتأخر، السوق، هذا ل نقول إذا صلح البر في الهلالي هو آخر الثمر بالهلالي، هذا

 ه.جنسل لالتمر بل العبرة بنوعه، فالنظر للنوع 

 :وبقية الفواكه  ,والعنب أن يتموه بالماء الحلو ,البلح أن يحمح أو يصفحفصلاح » قال المصنف

وما تلف م  الثمحة قبل  ,وما يظهح فما بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة ,طيب أكلها وظهور نضجها

 .«أو يؤخح المشتحي أخذها ع  عادته ,ما لم تبع مع أصلها ,فم  ضمان البائع ,أخذها

 .م بما يكون به الصلاحيتكل المصنف بدأ 

 .لون الحمرة أو الصفرة وهذا واضحيظهر فيه أي:  ,«فصلاح البلح أن يحمح أو يصفح»قوله: 

فإذا تموه أصبح فيه ماء يتموه يكون  ،لأن العنب يكون مرا ,«والعنب أن يتموه بالماء الحلو»قوله: 

 .فجاز بيعهح فيه الصلا احلاوة فقد بدت فيه بعض ال، الماء الحلو إذا ذقته وجدافيه مثل ماء فيصبح لين

واضح يصلح للناس أن يأكلوها عادة وهذا هذا  ,«وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها»قوله: 

 .واضح في باقي الفواكه

 .جزءا بعد جزءأي:  ,«وما يظهح فما بعد فم»قوله: 

 ،اءقثبيضاء هذا يسمى  وططمعروف يكون شبيه الخيار لكنه فيه خ القثاء ,«كالقثاء والخيار»قوله: 

لأنه قليل زرعه في  ؛خيارالأكل   النبيأن ول أعلم القثاء،   أكل النبيوقد 

جرت به العادة فيكون دليل على فإنه يؤكل عادة فما  ،كثير لأنه يحتا  إلى ماء أقلف القثاءالحجاز وأما 
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الخضرة، فلا يختلف فيه  افيه يهو هامن ظهوروالقثاء خيار من ظهوره وهو أخضر، لأن ال ،صلاحه دوب

 .من أوله إلى آخره

أو يؤخح المشتحي  وما تلف م  الثمحة قبل أخذها فم  ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها»قوله: 

ويجوز التأخر في لقطها وفي حصد الحب إذا  الصلاح، جاز، بدوإذا بيعت الثمرة بعد  ,«أخذها ع  عادته

 .والشتداد يجوز ذلككمال النضج كان مشتدا إلى حين 

 ى ضمان إذا تلفت بعد البيع وقبل الحصاد فعلف

وكان هذا التلف بسبب طارئ ، سواء كلها أو بعضها ,«قبل أخذها وما تلف م  الثمحة»قوله: 

 .برد أو المطر جاء فسحب الحب كلهكالجراد أو ال

 انه، وهذا الذي يسميه، فهو من ضمولو كان من غير فعله وتفريط منه ,«فم  ضمان البائع»قوله: 

بِمَ يَأْخُذُ أَمَدُكُمْ مَالَ » :بوضع الجوائح، وقال  العلماء بوضع الجوائح، وقد أمر النبي

إنه الصلاح ثم تلفت قبل حصادها وأخذها، ف بدوهذا هو محلها هنا، إذا بيعت الثمرة وحدها بعد  «أَخِيهِ 

 .قد أمر الشارع بوضع الجوائح

 انما السبب؟ عندنا سبب: 

 النبي والحكمة فيه أن هذا كما قال  ،جانب فيه معنى الحكمة :السبب الأول :« َبِم

 ،هذا المشتري دفع ماله والمسكين لم يتربح شيئا هي يوم واحد ثم خسر «يَأْخُذُ أَمَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ 

ن لما خفف الشارع والزارع نقول أن الزارع الأصل والكمال أنه ينتظر حتى يكون الحصاد ثم يبيع، لك

 .نه في ضمانهالصلاح قبل الحصاد، فدل ذلك على أبدو بيع بعد العنه قبل ذلك فأباح له 

 :في ضمانه لكي ل يتوالى الضمانانبالقبض فتكون  بعض العلماء يقول هذا متعلق السبب الثاني. 

فيكون ة مع أصلها ن يكون لمالك الأصل وقد بيعت الثمرامضلأن ال ؛«ما لم تبع مع أصلها»قوله: 

 .الضمان في حق مالك الأصل وهو المشتري

ما جرت العادة بوقته من حصاد فإنه يكون مفرطا  ,«أو يؤخح المشتحي أخذها ع  عادته»قوله: 

 .وحينئذ يضمن



٦  
 

 

 523 

 :انضباط  :وشحوطه سبعة أمدها ,دل عليه وبلفظ البيعيينعقد بكل ما باب السلم: » قال المصنف

فلا يصح في  ,كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود م  الحيوان ولو آدميا :م فيهصفات المسلَ 

ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والحؤوس والأكارع والبيض والأواني  ,المعدود م  الفواكه

 .«ة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوهاالمختلف

ور البيع لأن البيع كما مر من صباب السلم من العقود التي نحتاجها كثيرا، وهو في الحقيقة صورة 

ما أن يكون بيعا لمعين وإما أن يكون بيعا لموصوف فالمعين هو الذي ل يوجد غيره كالكأس إمعنا 

 .الموصوف هو الذي يوجد مثله كثيرو

 تان:لاوبيع الموصوف ح 

 .في مجلس التعاقد اما أن يكون مقبوضإ

 .وإما أن يكون في الذمة بعد ذلك

وض في مجلس التعاقد هذا داخل في عموم العقد، مثل أن يقول بعتك كيس أرز فالموصوف المقب

صحيح، فقد باعه ما في ملكه،  تيك به الآن نقول هذا بيعآي وهو موجود في المستودع، ملكي سالذي هو ل

 .هو موصوف وقبضه في مجلس التعاقدو

 .مؤجلا فهذا هو بيع السلم فوإما أن يكون الموصو

 ًفرقان أساسيان عن البيع ا السلم فيهإذ: 

 قد يكون في ملكه وقد ل يكون في ، للبائع اأنه بيع موصوف ل يلزم أن يكون مملوك :الفحق الأول

 .جود أصلا ما بعد جاء مثل الثمرةملكه بل قد يكون غير مو

  ل بُدّ أن يكون مؤجلا وسيأتي بعد قليل أنه :الثانيالفحق. 

 السلم في الجملة لحديث انعقد الإجماع على جواز قد و
 
المَدِينةََ وَهُمْ  قَدِمَ النَّبيِ

نتََيْنِ وَالثَّلاثََ، فَقَالَ:  , إلَِى أَجَل  »يُسْلفُِونَ باِلتَّمْرِ السَّ , وَوَزْن  مَعْلُوم  , فَفِي كَيْل  مَعْلُوم  مَْ  أَسْلَفَ فِي شَيْء 

الكوفة  لكن السلم بلغة أهل ،ن في المعنىامترادف والسلم والسلف «مَْ  أسْلَمَ »وفي رواية:  «مَعْلُوم  

 .معا  النبي اوقد نطق بهم ،والسلف بلغة أهل المدينة



 

  524 

يجوز بكل ما يدل عليه من قول وفعل وبلفظ البيع،  ,«دل عليه وبلفظ البيعيينعقد بكل ما »قوله: 

يع لأنه داخل في عموم الب بلفظفيصح أن يقول بعتك تمرا بعد سنة بخمسين ريال يجوز ذلك ولو كان 

 .البيع

 . من حديث النبيأخذت سبعة شروط  :أي ,«وشحوطه سبعة»قوله: 

تكون  ل بُدّ أن السلم ل يجري في كل مبيع وكل موصوف بلف ,«م فيهانضباط صفات المسلَ »قوله: 

ين، مكن أن يقع سلم في معن في موصوف ل يويك ل بُدّ أن وقبل أن أبدأ قلت لكم ،صفته منضبطة

ملكه فإنه ل يصح، ولو كان في من باع معينا ليس  شرط ل تبع ما ل تملك، كل لما ذكرناذلك  وذكرت

رز من النوع الفلاني، التي في ملك فلان، هذه معينة، لأنه ل أ أن يقول بعتك كيسي على صورة السلم، مثل

رز، هذان الكيسان أقال بعتك كيسي  يوجد إل تلك، بعينها التي عليها هذه العلامة هذا ل يجوز، لكن لو

غير معين، من شرط الموصوف الذي يجوز بيعه أن يكون مما  من النوع الفلاني هذا يسمى موصوف

 .ت منضبطةينضبط بالصفات، إذ ليس كل الموصوفا

، ثانيها الموزون، فكل شيء يباع بالكيل لوالمنضبطة أولها المكي ,«كالمكيل والموزون»قوله: 

والموزون كما تعلمون ذكرتها  لالعلماء يقول إن المثلي هو المكين ه يكون منضبط الصفة، لأوالوزن فإن

 .أمس

 ،الثوبك ،روعذوهو الم هناك أشياء أخرى تنضبط بالصفة وإن لم تكن مثلية، ,«والمذروع»قوله: 

كسوة، التقول أريد هذا القماش وتعرف نوع القماش، أريدك أن تأتيني غدا بخمسة أمتار منه وهي 

النوع الكسوة عادة خمسة أمتار وبعض الناس ثلاثة أمتار، تسمى كسوة، أعطني كسوة خمسة أمتار، من 

ر عند الناس النوع الفلاني، بقطعة منه أو بنوع مشهو امإروع مضبوط ذالفلاني، معروف أن هذا الم

الثاني  يهو المثلالأول المكيل والموزون وروع من الأقمشة يجوز فيه السلم، هذا الثالث، ذفالم

ول أريد أن أشتري منك خمس روع وهو في الثياب، وما في حكم الثياب مثل خيوط القماش، فتقذالم

 أمرا أوسع من ذلكسأذكر لكم بعد قليل وروعة، طبعا أتكلم عن الأمثلة القديمة، ذخيوط، هذه م بكرات

 المعدود إل في الحيوان فقط، لا يجوز السلم فيف ،المعدوداتوأما  ,«والمعدود م  الحيوان»قوله: 

 .متعلق بكلمة المعدود فقط «والمعدود من الحيوان»قول المصنف: في الجار المجرور و
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فيجوز  ،ى من فترات طويلة جداغرق التالندما كان هناك رق والآن هذا ع ,«ولو آدميا»قوله: 

أريد منك شاة وصفها كذا  إنيأنه إذا جاء يوم عيد الأضحى فللشخص أن يقول أعطيك ألف ريال على 

الشاة و ،من أطيب أنواع الشياه ما يسمى بالشاة النجدية وقد جاء فيها حديث عند الحاكممثلا  ،وكذا

جدية من النوع نفيقول اشترطت عليك شاة  ،تباع بثلاثة آلفف أغلى أنواع الشياهأنها  النجدية معروف

س يدو يقول إنها كذا أو كبيرة يقول سستة أشهر أعه ذف أنواعها وسنها بأن تكون مثلا جمعرو ،الفلاني

فيجوز  ،وكبيرة وهكذا يختارون النوع الذي يتفقون عليه بالوصف يكون لحمها كثيريريد السديس لكي 

 .السلم في الحيوان لأجل الإجماع، وما عدا ذلك من مشهور المذهب فلا يجري في المعدودات السلام

جميع الفواكه ل يصح السلم فيها، فلا يقول اشتريت منك  ,«واكهفلا يصح في المعدود م  الف»قوله: 

 .ش ومن التفاح ومن البرتقال وغيرهكذا وكذا من المشم

الجلود قد تكون مشقوقة وغير مشقوقة وأحجام لأن  ,«ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود»قوله: 

 .الحيوانات كبيرة

 .بعضهاوالرؤوس كذلك بعضها صغير و ,«والحؤوس»قوله: 

في بعض  صاحب مطعم الكوارع تعرفونه موجودالكوارع، وبناء على ذلك فأي:  ,«والأكارع»قوله: 

الأماكن، لو ذهب لشخص فقاوله قال أريد منك في كل يوم مئة رأس ومئة كراع، هل يصح ذلك على 

السلم إل  قول الفقهاء يقول ل يصح لأنه ل ينضبط لأنه من المعدودات والمعدودات ل يجري فيها

 .فقطالحي الحيوان 

 .لأنه معدود ,«والبيض»قوله: 

 .ل يجري فيها السلم لأنها غير منضبطة ,«والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا»قوله: 

 .القماقم نوع من الآنية ,«كالقماقم ونحوها»قوله: 

، فكل ما ما ذكره المصنف، أن الأصل في باب السلم التوسعع اآخر وإن كان خارج هناك قولو

نضبط أحوال الناس في هذا الزمان إل يم فيه، والحقيقة أنه ل ز السلوالعرف بانضباطه فإنه يججرى 

ما  يرة جدا جدا جدا، ولذلك فنقول كلبالقول الثاني، وأغلب العقود هي من باب السلام، عقود السلم كث

تلك المصنوعات الآن فيه، مثال  يأمكن ضبطه ولو كان غير حيوان من المعدودات فإنه يجر
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 .المصنوعات هذه تنضبط بدقة الصناعة فيها

 :ما  ذكح جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثم  ويجوز أن يأخذ دون :الثاني» قال المصنف

 .«وصف له وم  غيح نوعه م  جنسه

وع إذا كان يلزم ذكر الجنس والن ,«بالصفات التي يختلف بها الثم  ذكح جنسه ونوعه :الثاني»قوله: 

ذكر الجنس والنوع مما يختلف به الثمن وأما إذا كان النوع ل أثر له في الثمن مثل بعض الصفات فإنها 

كان غير مؤثر ل يلزم  إن الثمن وقد يكون غير مؤثر، فغير مؤثرة، مثل اللون أحيانا قد يكون مؤثرا في

 .ن ذكر فجازإذكره، و

يجوز إذا جاء وقت الأجل أن  ,«وم  غيح نوعه م  جنسهويجوز أن يأخذ دون ما وصف له »قوله: 

يأخذ دونه في الصفات، وأن يغير النوع لكن من نفس الجنس، فيأخذ تمر من غير النوع الذي اتفقا عليه 

أعلى مما اتفقا  ن أخذإيجوز أن يأخذ أعلى منه لأنه ل وإنما نوع آخر، وهكذا، مفهوم هذه الجملة أنه 

د السلم، فإنه دين في ذمته، فمن أخذ أكثر عقْ  دَ قَ ا، لأنه يكون منفعة إذ ما في ذمة الذي عَ عليه ففيه شبهة الرب

أن يأخذ ز ونه ل يجأ «من غير نوعه من جنسه» :، الجملة الثانية مفهومة وهو قولهاقد زاد فهو ربيكون منه 

 .من غير جنسه

قهائنا يتوسعون في تضييق قاعدة باب قالوا لأنه يكون بيعا فيكون من باب بيع الدين، وف ما السبب؟

يرون أن الديون ليست أموال، يرون أنها ثابتة  «الفنون»بيع الدين، لأنهم كما نص على ذلك بن عقيل في 

ه قالوا العموم منعهم من البيع من غير جنس ىعل، وفلا يجوز بيعها، هذا رأيهم لذمة لكن ليست مالا في

 .لكي ل يكون ذريعة للربا

  في مكيل وزنا ولا فى موزون كيلا معحفة قدره بمعياره الشحعي فلا يصحالثالث: » المصنف:قال». 

 اهذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، في أول الدرس في باب الربا ذكرت لكم أن بيع المكيل موزون

 :تطبيقات والموزون مكيلا لها ثلاثة

 :هجورة أو قول مهجور رواية ممطلقا إل يجوز بيعها بغير جنسها الحالة الأولى. 

 لأنه يكون من باب فقد التماثلل يجوز بيعها بجنسها :الحالة الثانية ،. 

 ز عقد السلم على والمشهور عند المتأخرين أنه ل يجإذا كان من باب السلم، ف :الحالة الثالثة
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مكة، وبناء على ذلك فعلى المكيل والموزون إل بالمعيار الشرعي، الكيل مكيال المدينة والوزن وزن 

ند موسم الحصاد سأعطيك عالمشهور عند المتأخرين، من باع تمرا إلى أجل، فقال أعطني ألفا و

جائز ن ذلك أوهو الأظهر خمسين كيلو تمر، فالمعتمد على المشهور أن هذا ل يصح، والقول الثاني 

رواية الثانية عن كيلا، وهذا الثاني هو الوزنا والموزون  لالناس قد تعارفوا على بيع المكي بشرط أن يكون

أصبح التمر بالذات  م الحالية هي من هذا الباب، لأنهعقود السلنه جائز، وأغلب أ ىتوأحمد وعليه الف

 .بل بعض الفواكه أيضا كذلك ،يباع بالوزن

 :أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهح ونحوه :الحابع» قال المصنف». 

فلا بُدّ  يكون مؤجلا، يقابل ذلك، أن السلم الحال عندهم ليس بصحيح ل بُدّ أن هذا الرابع دليله أنه

مَْ  »: حينما قال  اشتراط الأجل حديث النبيعلى  مم فيه مؤجلا، ودليلهيكون المسلَ  أن

, إلَِى أَجَل  مَ  , وَوَزْن  مَعْلُوم  , فَفِي كَيْل  مَعْلُوم  ل على أن يد «إلَِى أَجَل  مَعْلُوم  » :، فقوله«عْلُوم  أَسْلَفَ فِي شَيْء 

 .قابل ذلك السلم الحال ل يصحمالأجل لزم في العقد، و

أن يأتي رجل إلى صاحب دكان، فيطلب منه شيئا ينضبط بالصفات، مما يجري  :مثال السلم الحالو

الفقهاء قول  ىويأخذ منه، فعل ذهب لدكان بجانبهمبلغا ثم يأتي هذا الرجل ويأعطني فيه السلم، فيقول 

 ، فيقع باطلا، فلو جاءه بالبضاعة نقول يصح لك أن تقول ل أريده، يقع باطلاهذا ل يصح لأنه سلم حال

إذا عرفت ذلك هذا يسمى  بعد ذلك، فيكون من باب المواعدة،أن ينشئ عقدا جديدا  لكن يصح له

جاءه ليس بلازم، فإن  ذا معنى قولهم إنه سلم حاللازم هم الحال وهو كثير جدا، فعندهم أنه ليس بالسل

 .بالبضاعة رضيها فالحمد لله

 ل بُدّ أن ل بد من شرط الأجل أن يكون مؤثرا ليس حيلة ليس خمس دقائق عشر دقائق يوم، بلو

 .له وقع في العادة كشهر ونحوهيكون 

 :ن مما يوجد غالبا عند ملول الأجلأن يكو :الخامس» قال المصنف». 

 .هذا من باب أكل مال الناس ظلما الأجل وعادة ل يوجد فيكون لفإنه إذا جاء حلو
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 :في مشاهدته ولا يصح بما معحفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تك :السادس» قال المصنف

 .«لا ينضبط

ال ل بُدّ أن يكون رأس الم من شروط السلم أنه ,«معحفة قدر رأس مال السلم وانضباطه»قوله: 

هذا بصبرة الصبرة بعتك ، فلو قال ايكون معروف ل بُدّ أن -سنتكلم عنه في الشرط السابعو -المقبوض

على بعض الذين يبيعون الطحين وأمامه مجموعة طحين فبعينك نظرت إليها مثلا تمر ف ،يجوز بيعها

عل التقدير جوز، فجُ بخمسين، نقول هذا بيع صبرة ي -لها أو تزنهاين تكغير أمن  -منكفتقول سأشتريها 

التقريب بالنظر كاف، لكنه ليس معروفا على سبيل الدقة، هذا المثمن هنا لو جعلته رأس مال السلم 

فتقول خذ هذه الصبرة وأعطني بدلها بعد ستة أشهر تمرا نقول ما يصح ما السبب؟ لأنه إذا لم يؤد التمر 

يزيد، وهو صبرة ل يمكن ضبطها، ولما كانت فيلزم إرجاع الثمن وما أعطيته ليس منضبطا قد ينقص وقد 

ن الثمن معروفا، الذي هو رأس مال السلم، يجب أن يكون ويك ل بُدّ أن محتملة العقد فحينئذ نقول

 الدقة.معروفا على سبيل 

مما ينضبط بالصفات، فيكون مما أن يكون  :أيالأمر الثاني أن يكون منضبطا، ومعنى كونه منضبطا و

م فيه فلا يصح أن ل يصح السلفعندهم لصفات من المعدودات، وأما ما ل ينضبط با ح السلم فيه،يص

 لأنه ربما ينفسخ عقد السلم فكيف ترد له ما ل ينضبط؟ ،يكون رأس مال

مثلوا بالجوهر ومثل أن يعطيه بيضا وغيره مما ل ينضبط بالصفات وقد ذكرنا ما ل ينضبط هناك في 

 .الشرط الأول

 .فلا تكفي مشاهدته في الصبرة ,«في مشاهدتهفلا تك»قوله: 

 .ول يصح بما ل ينضبط من المعدودات غير الحيوان ,«ولا يصح بما لا ينضبط»قوله: 

 :ولا يشتحط ذكح مكان الوفاء لأنه  ,أن يقبضه قبل التفحق م  مجلس العقد :السابع» قال المصنف

وإن تعذر  , يصح أخذ ره  أو كفيل بمسلم فيهولا ,يجب مكان العقد ما لم يعقد ببحية ونحوها فيشتحط

وم  أراد قضاء دي  ع   ,م بي  صبح أو فسخ ويحجع بحأس ماله أو بدله إن تعذرسلَ مال يح ربُّ مصوله خُ 

 .«بقبوله غيحه فأبى ربه لم يلزم

من القبض، وقد انعقد الإجماع عليه حكاه فلا بُدّ  ,«أن يقبضه قبل التفحق م  مجلس العقد»قوله: 
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كثير من أهل العلم، أن السلم ل يكون عقدا لزما إل إذا قبض الثمن في مجلس العقد، فإن تفرقا عن 

مجلس العقد ولم يقبض الثمن، فمعنى ذلك أن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل فيكون داخلا في عموم بيع 

م، فيقع ينعقد السل هذه الحالة؟ نقول ل الدين بالدين، وقد نهي عن بيع الدين بالدين، فما الحكم في

 .لكنه ليس بلازم، العقد ليس بلازمباطلا، هل معنى ذلك أن المال حرام؟ ل ليس حراما، و

عندما تتصل على صاحب محل تقول له أريد منك غدا الشيء الفلاني مما ينضبط  :مثال ذلك

، الزم اعقدكنت قد حولت له المال أو سلمته بوكيل لك هناك فيكون إن بالصفات هذا يسمى سلما ف

م، إذا لم تكن قد سلمته المال فنقول ليس بسلم لزم، لزمه الوفاء بالسلليس لك الرجوع فيه أنت وي

ل أريد إتمام هذا العقد، فهو عقد جائز ليس بلازم، وضح : وإنما هو مواعدة، فيجوز لك أن تقول

بالمئة، لكنه ليس بلازم، انتبه لهذه الفرق؟ ل نقول إنه حرام، لو جاءك بالبضاعة وأعطيته المال حلال مئة 

المسألة عندما نقول إنه باطل ليس حراما، وإنما ل يترتب عليه أثره من حيث اللزوم والأحكام التي 

 .ستأتي

لأن  ,«ولا يشتحط ذكح مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببحية ونحوها فيشتحط»قوله: 

هذا هو الأصل إل أن يكون مكان ويجوز تسليمه في مكان التعاقد عدم الذكر ل يترتب عليه ضرر فقد 

 .فةلَ لأن نقل البضاعة لها مؤنة وكَ من ذكره فلا بُدّ  بعيد كالبرية

 ن:لسببيوذلك  ,«ولا يصح أخذ ره  أو كفيل بمسلم فيه»قوله: 

 :ن وابن عباس واب ◙لأنه ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم النهي كعلي  الأول

 .عمر وهم من كبار فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم

 م فيهلأن الدين لم يستقر بعد، فليس للمشتري أن يأخذ رهنا وكفيلا بهذا الدين المسلَ  :الثاني. 

 .الذي دفع المال المشتريأي:  ,«مسلَ مال يح ربُّ خُ »قوله: 

 .ثمرة أو من الأمور المنضبطة حتى تأتي الثمرة، إذا كان ،قول اصبر حتى تجدهفي ,«بي  صبح»قوله: 

 .ن أفسخ العقدفيقول أريد أ ,«أو فسخ»قوله: 

النقص أما و -جع بزيادةالعقد رجع برأس المال وليس له أن ير فإذا فسخ ,«ويحجع بحأس ماله»قوله: 

 .ب الزيادة ل يجوز الزيادة عليهلكن من با -ة يجوز ما في أشكالعيضمن باب الوف
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ه والبدل لإلى بد فينتقلر الوصول إليه لبعده إن كان المال قد تلف، أو تعذ ,«ذرإن تع أو بدله» قوله:

 .يكون مما ينضبط

هذا واضح لأنه ل يلزمه أن يبذله عن  ,«بقبوله وم  أراد قضاء دي  ع  غيحه فأبى ربه لم يلزم»قوله:  

فلا بُدّ  له دين عن فلان،لأنه قد يكون له غرض أن يكون  هصاحب :أييرضى رب الدين  فلا بُدّ أن غيره،

أنا أقرضتك قرضا أو أي: وهذا الدين يشمل دين السلم ويشمل دين القرض ويشمل دين الإتلافات، 

غير المتعاقدين فقال سأسدده ل يلزمني أن أي: ك ليس ات لك سلما فجاء أجنبي قد يكون أخأسلم

أو غير ذلك فيلزمك  ضسلم أو قرثر عقد أء المدين وقال خذ الدين الذي هو أقبل، بخلاف ما لو جا

 .يبرأ ويجوز عدم القبضفحينئذ قبضه، ومعنى قوله ل يلزم أن يجوز القبض 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الثامن عشر نهاية الدرس (1)



٦  
 

 

 531 

﷽ 

دًا عَبْدُهُ يلُله وَحْدَهُ لَ شَرِ ا إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :ويشتحط علم قدره ووصفه  ,دمآ بني يصح بكل عي  يصح بيعها إلاباب القحض: » قال المصنف

فلا يملك المقحض استحجاعه  ,ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض ,وكون مقحض يصح تبحعه

ما لم يك  معيبا أو فلوسا  ,ويثبت له البدل مالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القحض وإن كان مثليا فمثله

ويجوز قحض الماء كيلا والخبز  ,شحط ره  وضمي  فيه ويجوز ,ونحوها فيححمها السلطان فله القيمة

أو  ,أو يعيحه دابته ,ن يسكنه دارهأك ,وكل قحض جح نفعا فححام ,والخميح عددا ورده عددا بلا قصد زيادة

بذل المقتحض ما عليه ومتى  ,إن فعل ذلك بلا شحط أو قضى خيحا منه بلا مواطأة جازو ,يقضيه خيحا منه

 .«ه قبوله مع أم  البلد والطحيقلزم ربَّ  مؤنة لحملهبغيح بلد القحض ولا 

السلم يقتضي دينا باب القرض بعد باب السلم، لأن بينهما مناسبة، وذلك أن  أورد المصنف 

عقد  ض، فالقرضرقا بين الدين وبين القريقتضي دينا في الذمة، وذلك أن هناك ف ضفي الذمة والقر

 :له أسباب متعددة -أعني الدين -، وهذا الأثرأثر ينوالد

 .في ذمة أحد المتعاقدين االسلم يقتضي دين فإنقد يكون من أسبابه السلم، ف

 .عنه اليومسنتكلم ومن أسباب الدين القرض الذي 

بسبب تصرف منه من ومن أسباب الدين الإتلاف، فإن من أتلف لغيره مال لزمته قيمته دينا في ذمته 

 .غير إنشاء عقد

 ،أن تعرف هذه الفائدة المهمة التي ستتكرر معنا بعد قليل ا أريدمختلفة، إذً  وهكذا أسباب الديون

أحد أسبابها  ةالديون أسبابها متعد فإن، ضالحكم، إذ ليس كل دين سببه القر لأنه ينبني على فهمها تغير

 لحكم فيما إذا كان، وسيختلف الحكم وسيمر معنا أكثر من حكم إن شاء الله، اليوم يختلف اضالقر

أمور أخرى سنشير إليها من حيث صفة الوفاء، وفيما به من  ض، وإذا كان سببه غير القرضالدين سببه قر

 .في محلها
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من باب إحسان المسلم لأخيه المسلم، وقد   عقود الإرفاق التي شرعها اللهمن  ضوالقر

من  أقرض أخاه المسلم مال، وفي فضل ذلك في فضل من وردت أحاديث كثيرة عن النبي 

الذي استقرضه من غيره، وقد جمع الأحاديث التي في الباب زين الدين عبدالرحيم العراقي  ضوفي القر

 .جمع أحاديث الباب في جزء لطيف «الدينوفاء قرة العين في »في كتابه 

، المقصود أن هذا العقد من محاسن الشريعة، وهو من الأمور التي يؤجر عليها العبد أجرا عظيما

تَيِْ  إلِاَّ كَانَ كَصَدَقَتهَِا »: وغيره ه الحديث عند ابن ماجوقد جاء في مَا مِْ  مُسْلِم  يُقْحِضُ مُسْلِمًا قَحْضًا مَحَّ

ةً   .لمقرضل  ، وهذا فضل عظيم من الله«مَحَّ

والناس عندما لم يحسن المقترضون الأداء والوفاء، امتنع كثير من المقرضين من بذل هذا المعروف 

 ض.ذا العقد وهو عقد القرمن تحقيق هو

إل وسببه هذا العقد، فيكون الدين سببه  ضإل واحد، فلا يوجد قر ضوليس في الشريعة والفقه قر

الذي هو من عقود الإرفاق والإحسان، ول يوجد فرق بين قرض حسن وغير الحسن  ضا القرهذ

إما  اح بعض التي تنتج ديونا أصبالحسن عند المعاصرين، لمّ  القرضفكلاهما سواء، وإنما جيء بلفظ 

رق أو بسبب عقود محرمة كالربا تقتضي ديونا فسموا تلك العقود التي تقتضي ات كالتوعبسبب بيو

إنما القرض إنما هو هذا الذي سنتكلم عنه ول ووالحقيقة أنها ديون لأسباب مختلفة  ،الديون بقروض

 .يوجد غيره

 :عما يصح قرضه، فقولهيتكلم   بدأ المصنف ,«دمآيصح بكل عي  يصح بيعها إلا بني »قوله: 

هذه صيغة تكثر عند الفقهاء كثيرا، ودائما كل ما جيء بصيغة هذه الكليات،  «يصح بكل عين يصح بيعها»

هذه الكليات  ،جارته إن كان فيه منفعة منفصلة عن العينإ تما صح بيعه صحقرضه، ما صح بيعه صح 

العلم بشهادة الأصول بمعنى أن يستقرئ المرء أحكام الشريعة دائما يكون دليلها ما يسمى عند أهل 

كثيرة فيجد أنها تدل على هذا الأمر، وشهادة الأصول عامة أهل العلم على الحتجا  به، الوفروعها 

يغ الكليات وأمثلته كثير من الكليات ول أقول كل الكليات دليلها شهادة الأصول، وإنما كثير من ص

 .لدليلها شهادة الأصو

يصح » :قوله :هذه الجملة فيها قيدان «يصح بكل عين يصح بيعها» :والمؤلف تبعا للفقهاء قال
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د هذا الحكم الكلي بالأعيان أراد أن يخر  المنافع، إذ يقابل العين المنافع، فعندما قيّ  «القرض بكل عين

عينا ليخر  ما ليس  «يصح بكل عين» :لو أراد إدخال المنافع لقال يصح بكل ما يصح بيعه، ولكن قال

متنازعون، هل يصح إقراض المنافع أم ل؟ مثل أقرضتك منفعة  وهو المنافع، إذ أهل العلم 

بدني، اعمل لك كذا على أن تعمل لي كذا، بمثله قدرا، قالوا هذا ل يسمى قرضا، وإنما يكون معاوضة، 

والمثلية، فلذلك تكون معاوضة لأن القرض يجب رد مثله، والمنفعة ل يمكن ضبطها على سبيل الدقة 

 قرض فيها وإنما القرض أو نقص عن الثاني وهذا جائز، فالمنافع لزاد فيكون أحد العوضين ربما 

 زللأعيان

جميع الأعيان،  ن صيغ العموم كما تعلمون، فتشملكل هذه م «بكل عين» : وتعبير المصنف

يأتينا بعد قليل كيف الفرق بين إقراض المثلي سواء كانت تلك العين مما له مثل أو مما ل مثل له، وس

 تستهلك وهكذا، فكل ستهلك، والأعيان التي لوما ليس بمثلي؟ وكذلك أيضا يشمل الأعيان التي تُ 

 .هاضعين يمكن قر

بل إن هناك  ؛أول كتاب البيع أنه ليست كل عين يصح بيعها فيمر معنا  «يصح بيعه» :وقول المصنف

الشارع عن تلك العين وإلغاء ماليتها، مثل  ما لنهيإسباب من هذه الأسباب صح بيعها لأأعيانا ل ي

النجاسات ومثل الخمر ومثل الخنزير، فإن الشارع ألغى مالية هذه الأمور كلها، فهذه الأمور ل يصح 

فيها، ماليتها، أو لأنه ل منفعة فيها مباحة، ويمثل لذلك بالحشرات التي ل منفعة ألغى بيعها، لأن الشرع 

فالتي فيها منفعة كدود القز وما ل منفعة فيه كسائر الحشرات التي ل يجد الآدميون فيها منفعة ينتفع به 

ن، أو يكون لعظم وشرف ياعالناس عادة وهذا يختلف كما مر معنا باختلاف الأوقات وانتفاعهم بهذه الأ

م وسيأتينا بعد قليل أنه ل يصح بيع تلك العين، ولذلك فإن المصحف ل يصح بيعه في أحد قول أهل العل

وبناء على ذلك فلا يصح إقراضه، فكل ما ل يصح بيعه ل يصح إقراضه يكون عارية، يكون  ،المصحف

فيه بعد  وسأشير للخلاف عهه على قول من يرى أن المصحف ل يصح بيضإهداء لكن ل يصح إقرا تبرعا

 .قليل

في كتاب العتق، ما هي  وسيأتينا إن شاء الله -قهم مشروعام إذا كان ربنو آد ,«دمآإلا بني »قوله: 

ن وجد وإن لم يوجد فلا يصح بيع الحر، إباب الرق من فإنه يصح بيع الآدمي  -أسباب الرق المشروعة؟

ا  ثَلاثََةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ » : وقد قال النبي مُحًّ
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 لأن رض؛فلا يق هن وجد إل أنه ل يصح إقراضإن جاز بيع جنسه إ، فالآدمي والحديث «..فَأَكَلَ ثَمَنَهُ 

 ان:نوعالآدمي المنافع من 

 :نوع يمكن تقييمه فيكون من باب المعاوضة عليه وذكرته قبل قليل الأول. 

 :المنفعة. يصح إقراضه لأجل هذه اع فلاضبونوع منافعه ل يجوز بذل المنفعة فيه وهي الأ الثاني 

 .حينئذيصبح يؤول إلى المنافع  هنلأ ؛قرض ولو كان مملوكافالآدمي ل يُ 

ذه الشروط فلا يكون العقد عقد واحد من ه ى، إذا انتفضشروط القرثم ذكر المصنف بعد ذلك 

بض أن كلما قُ  ن، وعندنا قاعدةامضغير صحيح، وحينئذ تكون اليد يد  ، فإما أن يكون القبض فيهضقر

وقد اختل فيه شرط  ضعلى أنه قر ا من قبض مالإذً  ،هذه قاعدةضمان بعقد باطل أو فاسد فاليد عليه يد 

يده على ن المقترض إذا وضع فإن يده حينئذ ل تكون يد ملك، لأمن الشروط التي أوردها أهل العلم 

بعد قليل بالنص أنه يملكه بالقبض، ن يده يد ملك، سيأتينا نص الكلام وكتالمال الذي اقترضه فإنه 

 .نامضلقبض، ولكن يده حينئذ تكون يد ويلزمه با

الأيدي ثلاثة يجب أن تعلم أن كل من وضع يده  السترجاعلكن من باب  وأكرر كلاما ذكرته قبل

 :فلا يخر  عن ثلاث أحوال اما حقيقة أو حكمإعلى شيء 

 :يشتري إن كان واليد تبيح له مطلق التصرف، فيبيع إما أن تكون يده يد ملك، وهذه  النوع الأول

 .أن يستهلك وله أن يفعل ما شاءيصح بيعه وشراؤه وله أن يهب وله  نمم

 العين ليست له ويلزمه ردها  فإنما يسمى بيد الأمانة بمعنى أنه إذا كانت بيده عين  :النوع الثاني

تلفت إل أن ن هذه العين إذا امضاء، ول يلزمه ذي عنده يلزم الوفلصاحبها إذا طلبها، أو وجد القيد ال

 .أو تفريط هذه اليد تسمى يد أمانة يكون التلف بسبب تعد  

 ن، وتسمى باليد العادية وتسمى بيد الغاصب، ونحو امضهي يد ال :-من الأيادي -النوع الثالث

يد واحدة، يد العموم هي لكن  ،فروقات بين العادي والغاصبهناك ذلك من المسميات، وإن كان 

ن يجب رد العين التي تحت اليد لصاحبها، فإن تلفت بأي سبب من الأسباب، فإنه ضامن لها، امضال

والقيم بقيمتيه ليس ذلك فحسب، بل يلزمه مؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد أضعاف  ،بمثله مثلالفيضمن 

فيلزمه  -أجرة أي: -ا ولها قيمة أجارن كانت مما ينتفع بهإيلزمه رد العين بنمائها، ويلزمه قيمة العين، و
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 .فيما يتعلق بباب الغصب إن شاء الله تلك العين إلى أمور أخرى ستأتيناأجرة 

يد ذلك العاقد ل تكون يد  فإنإذا اختل شرط من هذه الشروط ف ،قصد من هذا أن الأيدي ثلاثالا إذً 

 .العين وإنما تكون يد ضمان وغصب لك علىمِ 

العد أو ؟ يعرف المقدار بضأن يعرف كمْ مقدار القرل بُدّ  ,«قدره ووصفهويشتحط علم »قوله: 

هذا ما يتعلق  ،روعا وفي الغالب ل يخر  عن هذه الأمور الأربعذرع إن كان مذبالكيل أو بالوزن أو بال

 .بمعرفة المقدار

ثر في الرد د فيرد بمثله أو بقيمته، فالوصف مؤإذا رُ  يلك -قرضأي صفة ذلك المُ  -الوصفمعرفة و

يعرف  فلا بُدّ أن ن اختلاف الوصف يزيد في القيمة وينقص منها،ثلية، ومؤثر عند الرد بالقيمة، لأبالم

وإنما تكون يد غصب وتعد  ضعلم فاليد عليه ل تكون يد قرإن لم تُ فمقدار الدين المقرض، وصفته 

 .نامضو

 .ربذله للطرف الآخهو المالك للمال الذي  ,«وكون مقحض»قوله: 

عندما يتكلمون عن العقود، فأحيانا يقولون يشترط في العاقد  العلماء  ,«يصح تبحعه»قوله: 

عات وما في معناها ن يكن العاقد ممن يصح تبرعه، عقود التبرأن ممن يصح بيعه، وأحيانا يقولون أن يكو

هذه العقود يلزم  من عقود الإرفاق والإحسان، كلهو ، لأنه في معنى عقود التبرعات وضمثل عقد القر

 .تبرعهيصح ممن  -ضقرِ وهو المُ  -أن يكون الباذل

أن دائرة من يصح بيعه أكبر فيدخل فيها ما ل يدخل في  :ن يصح بيعهن يصح تبرعه ومَ مَ والفرق بين 

أن : ثة شروطفيه ثلا تيصح تبرعه هو من وجدالذي إذ  ،ن يصح تبرعه ضيقةدائرة مَ  ،ن يصح تبرعهمَ 

ا هذه إذً  ،عن نفسه اوأن يكون متصرف :ن يكون بالغا، وأن يكون رشيدا، ونزيد قيدا رابعاوأ ،يكون عاقلا

 .من وجودها ليكون ممن يصح تبرعهل بُدّ  أربعة قيود

يكون عاقلا ل شك، لكن ل يلزم أن يكون بالغا إذ المميز  فلا بُدّ أن أما الذي يصح بيعه فهو أوسع،

ا من دون البلوغ وهو المميز فوق السابعة غالبا، يصح العادة ببيعه له، إذً يصح بيعه فيما أذن له، وما جرت 

شياء العادة ببيعه من الأ تن له من وليه، ويصح بيعه فيما جريصح تبرعه، يصح بيعه فيما أذ بيعه ول

 .القليلة المعتادة اليسيرة
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ن كان بالغا غير راشد فإنه شد فكذلك فنقول إن الرشيد يصح بيعه وتبرعه ومن فقد الرشد بأوأما الر  

 .معين صح بيعه لكن لم يصح تبرعه له وليه في تصرف فإن أذنيصح بيعه فيما أذن له فقط، 

واء كان صغيرا أو مجنونا أو ناظر وقف يصح بيعه ول الأمر الثالث أن الولي على المولى عليه س

 .يصح تبرعه

معنى ذلك أنه يشترط أن يكون ممن  «وكون مقرض يصح تبرعه» :ر المصنف بقولهعبّ عندما إذا 

 ،وكذلك الرشيد المأذون له ،فيمنع ه،فإن المميز يصح بيعه ول يصح تبرع ،يصح بيعه وزيادة على ذلك

 .وكذلك الولي يصح بيعه ول يصح تبرعه فيخر  هؤلء الثلاثة

 ه هو فيالمال الذي بيد لأن ،ن يصح بيعه ولكن ل يصح تبرعهلقِ افإن  -أيضا -كذلكوالحرية 

قيل إنه يملك  فإننه ل يملك بالتمليك، أ ئنالأنه على الأصح من قول فقها ؛الغالب داخل في النائب

 .بالتمليك فإنه يصح بيعه ول يصح تبرعه

لزوم، العقود تصح وتلزم، يجب أن تفرق بين الصحة وبين ال ,«ملكويتم العقد بالقبول ويُ »قوله: 

بمجرد اجتماع الإيجاب والقبول، فقد يكون  -ضعقد القر :أي -ارهويترتب عليه جميع آث فالعقد يصح

جرت العادة به كحال التجار،  نإ ضالقرالإيجاب والقبول لفظيا وقد يكون حاليا مثل المعاطاة حتى في 

بالقبول الذي يكون من  -لأن يكم -يتم العقدفلك في العين، مجرد التلفظ بالقبول فإنه يثبت المِ ف

فإذا أصبح في ملكه جاز له أن يتصرف به تصرف  ،يصبح في ملكهف ،بعد القبول مباشرة ملكالمقترض ويُ 

 .ك، يصح أن يتصرف به تصرف الملاكلاالمُ 

ذلك لو اقترضت منك ألفا فقلت أقرضني ألفا أو قلت أنت أقرضتك ألفا فقلت قبلت أو ى فعل

الألف التي  هن أقبضها قلت هذلك الألف، وقبل أالعكس، قلت أقرضني ألف فقلت قبلت، الآن أنا أم

لم  نيأ ألف لك معتي ، وفي ذمفيكون ملكك للألف صحيح ،وهبتها هبةلك اقترضتها منك وهبتها 

التصرفات التي بعض أقبضها، لأنه يصح لي التصرف في هذا الألف بالإسقاط، لمن هي في ذمته، وهذه 

 .تصح دون قبض
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 :إلى قسمينالعقود كلها تنقسم  ,«ويلزم بالقبض»قوله: 

 :لزمةعقود  القسم الأول. 

 :جائزةعقود  القسم الثاني. 

 ااتفاقي ا، إل برضا الطرف الآخر فيكون فسخضلقرمعنى اللازمة أنه ليس لأحد الطرفين أن يعود في ا

 .د اللازم خلاص لزم، ل رجوع فيهاسخان اتفاقا بينهما، هذا يسمى العقفبينهما، فيت

لعقد عقدا جائزا، ول أقصد بالجواز ما يقابل الحرمة وإنما أقصد ما يقابل يقابل ذلك أن يكون او

يجوز لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه، فيقول ل أريد أن أتم هذا  :أياللزوم، ومعنى العقد الجائز 

بإرادة أحد  وإنما ا،ة أحد الطرفين ليس بإرادتهما معفسخ العقد بإراديصبح جائزا فيُ  حينئذالعقد، ف

 .الطرفين ينفسخ العقد

القبض، وبعضها يشترط للزومها القبض، فهي جائزة إلى حين  ،العقود بعضها لزم من حين التلفظ

 .وبعضها تكون جائزة مطلقا

العقود التي ل تلزم إل بالقبض أربعة عقود تقريبا، ربما تنقص أو تزيد، هذه العقود تصح بمجرد 

قبض الطرف الثاني  فإذا ض،لقباجاب والقبول إلى حين يجرد الإالإيجاب والقبول، لكن تبقى جائزة بم

 .زما ل يجوز الرجوع فيهعليها صار العقد ل العين المعقود

 ض.وهو القر -سنتكلم عنه بعد قليل -نامن هذه العقود عقد

 .الرهنعقد من هذه العقود و

 قبضوز الرجوع فيها ما لم يُ الهبة يج فإنوهو الهدية وما في معناها،  ،من هذه العقود عقد الهبةو

وسيأتي  ض وتكلمت عنهاقبإفقالوا الهبة فقط القبض إل  اهل شترطيالموهوب له، فالعقود كلها  الواهبُ 

 .ربما إشارة له فيما بعد

 .والقبول بم بالقبض وتصح قبله بمجرد الإيجاالرهن والقرض والهبة، هذه تلز :العقود ثلاثةف

يجوز لكل واحد من الطرفين أن يقول تراجعت،  :أي «زم بالقبضلوي» :ا معنى قول المصنفإذً 

 لزما.ن ووهذا جائز، فإذا قبضه فإنه يك
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 ؟كيف يكون القبض  

 ،وما يتناول باليد بتناوله باليد ،روع بذرعهذوالم ،والمعدود بعده ،والموزون بوزنه ،هلبكي لالمكي

كون بجريان العرف ما يحصل به يمكن ضبطه يوغير ذلك من الأشياء بالتخلية، ويمكن أن نقول ما ل 

 قبض.ال

ملك، لك إذا اجتمع اللزوم والوعلى المِ  ما هو الأثر المترتب على اللزوم سيتكلم المصنف الآن

والقبول ول يكون لزما إل بالقبول، فإذا وجد اللزوم فقطعا وجد  طبعا هو الملك بمجرد الإجاب

 .لك قبلهالمِ 

إذا حكمنا بأن القرض صار لزما أي:  ,«ض استحجاعه ويثبت له البدل مالافلا يملك المقح»قوله: 

 :بقبض المقترض العين من المقرض صار حينئذ لزم يترتب عليه أمران

 رجعت في  لم، قبل أن تقبضه قلتُ أقرضتك هذا الق ،المقرض استرجاعه ل يملك :الأمح الأول

ا خلاص، جاز لي الرجوع في القرض، إذا عت، إذً ي، أرجعت القلم، قلت ل أريد أن أقرضك، رجضقر

رف يخص كل عين بخاصتها، فإذا عُ جرى  إل أن يكون قد ،بتناولك بيدك ؟ه وكيف يكون قبضهقبضتَ 

، فإن كان الشيء ضماذا أفعل؟ أقول رد لي القرفه ل أملك أنا أيها المقرض استرجاع هذه العين، قبضتَ 

، وإن كان ن كانت قائمة أو يرد مثلها هو حرإيار إما أن يرد العين قرض مثليا، فإن المقترض له الخِ المُ 

يرد القيمة، مع أني أرى العين أمامه وضعه في  ئذكمْ قيمة هذه العين؟ فحين ،حينئذ ا فإنه يرد قيمتهاي  يمِ قِ 

 امجيبه قال هذا القلم قيمته ريال، أو ريالن خذ ريالين، طيب قلمي خلاص أنت أقرضتني القلم، ما د

أرد لك  فإني -مثليالالتفصيل في معنى وسيأتي  -ن القلم ليس مثلياأقرضتني القلم وهو ليس مثليا، لأ

ا هذا معنى ن رددت القلم على اتفاق بينكما جاز ذلك، إذً إ أرد لك القلم، لك الحق بذلك، والريالين ول

 .«فلا يملك المقرض استرجاعه» :قوله

 يثبت له البدل حال، هذه المسألة مهمة متكونة من جزئيتين، أن  :-وهو مهم جدا -الأمح الثاني

كان مثليا  فإنن التي يرد فيها العين هي العارية وإنما يرد البدل، ه البدل، ل يثبت له رد العين، لأيثبت ل

بها عامل يتن كانت قائمة، وإن كان قيميا رد له قيمتها، بالنقود التي إله، ول يلزم رد العين بنفسها، ويرد مث

جوع، وانتبه لهذه الكلمة قبل اللزوم له الر ض،ول ترد نفس العين إذا لزم القر ا يثبت البدلإذً  ،الناس

ن شئت قل إله صورتان، و ضالوفاء الآن، وذلك أن عقد القرفي طلب له الحق أي:  «يثبت حال» :الثانية



٦  
 

 

 539 

 :ر  صورة عن هذه الصور الثلاثل تخ نثلاث لك

 :ألف، فنص الحلول ن القرض حال، بأن يقول أقرضتك حالأن يكو الأولى. 

 :سكت، فهو حال كذلكيو ،أقرضتكيقول أن  الثانية. 

 اأن يكون القرض مؤجلا أقرضتك ألفا على أن تردها بعد أسبوع أو بعد شهر ألف :الثالثة ،

دين كل ندهم عف ،المؤجل ل يتأجل ضالقر ،فالمؤجل على قول الفقهاء في المشهور يقولون ل يتأجل

باقي الديون تتأجل، بعتك السيارة بعشرة آلف تسددها بعد عشرين وفإنه ل يتأجل بالتأجيل،  ضسببه قر

ن يتأجل بالتأجيل، أما الدين الذي سببه القرض ل يتأجل بالتأجيل، قالوا لأفهذا بعد يومين أو سنة 

وهذا المقرض أعطاك ماله من باب القرض من عقود الإحسان والإرفاق وما على المحسنين من سبيل، 

التبرع، وفي الغالب بل قطعا ل يريد منك شيئا وإنما هو محسن، فلو احتا  المرء إلى ماله هو هذا 

أم اطلب  ،تورق فيكون بخسارة عليكبالمقرض احتا  ماله، هو محتا  لماله، فهل تقول له اقترض 

عاجزا ول ملاءة عندك هذه مسألة أخرى،  نعم إذا كنت ،ربما أنت عندك سعة ،مالي الذي هو عندك

رمي ماء وجهي أو أريق ماء وجهي لأجله، ألكن عندك قدرة، ومع ذلك اذهب للبعيد  ،نظارهافالسنة 

تبعات مالية أخرى مع أن أموالي عند الناس، ولذلك قال الفقهاء ودين القرض ل يتأجل بوربما أخذته 

ه المسلم الذي اقترض منه مال فالأدب والإحسان والكرامة بالتأجيل وإنما هو حال، لكن من أجل لأخي

أل يطالب بالمال إل إذا حل الأجل، فإنك قد أكرمت أخاك بمالك ووعدته بال تأخذ هذا المال إل بعد 

لكن يجوز لك  ،أكمل معروفك فلا تطالبه إل عند انقضاء تلك المدة ئذمضي وقت من الزمن، فحين

 .«ويثبت له البدل حال» :هوهذا معنى قول ،الحلول

 .حال يترتب عليه أحكام حتى الزكاة وأشرت لها عندما مر معناه في كتاب الزكاة ضكون دين القرو

 ل.كيف يكون البدثم شرع المصنف بع ذلك في 

وإن كان  ،تقومه فيعطيه القيمةمإن كان المقرض العين المقرضة  ,«فإن كان متقوما فقيمته»قوله: 

كل عين ل تخر  عن أن تكون مثلية أو قيمية، وهذه قاعدته تمر معنا في كثير من والمثل، مثليا فيعطيه 

يمي ما ليس له مثل، وأهل ن بالإتلافات، فالمثلي ما له مثل، والقِ امضأبواب الفقه، إلى آخر شيء وهو ال

ما بالكيل إد أمرين و ما كان يباع ويقدر بأحالعلم بين متوسع ومضيق، والمشهور عند الفقهاء أن المثلي ه

قدر الكيل ول بالوزن فليس مثليا، أو بالوزن، فكل ما كان يقدر بالكيل أو بالوزن فإنه مثلي، وما لم يكن يُ 
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، الذي لن، التمر كلها بالكيالأرز، الدخالذي يقدر بالكيل ككثير من المطعومات من الحب، البر الشعير 

ذلك، هذا قول الفقهاء في المشهور، وقلت لكم إن  الفضة الحديد القطن وغيرالذهب يقدر بالوزن 

آخر هو الذي يتعامل به  هناك قول فيه مشقة عليهم كبيرة، ولذلك فإنالناس إذا طبقنا عليهم هذا القول ف

وأعني بالعرف العرف  -رفيالناس الآن وفي المحاكم، وهو أن دائرة المثل أوسع، فالضابط في المثل عُ 

ه عن مثلي الزمان الآخر، وذلك أن في وقتنا هذا المصنوعات لم يختلف مثل، فإن كل زمان ي-الخاص

تماما حجما وفوهة  ساويينتصبح تصنع باليد، آنية قديمة تصنع باليد، فلا يمكن أن يكون إناءان مت

وجودة ودقة، الآن أغلب المصنوعات تصنع بالآلت، والدقة ل أقول عالية بل أقول متناهية، بل كثير من 

نوعات دقة حسابها أقل من الملي وتصل لما يسمى بالنانو جزء من ألوف من أجزاء من الملي، المص

 .لى من المثلية فيما جاء النص بهوعادة أع فالمثلية فيه عقلا

هذا القلم على قاعدة الفقهاء ليس مثليا ما السبب؟ ل يكال ول يوزن، وأما على  :المثالسبيل فعلى 

أستطع أن آتيك بدل هذا القلم مئة، ل يستطيع أكبر  لجريان العرف، فإني اكون مثليي نهفإ الرواية الثانية

خبير أن يفرق بينها، فهي في المثلية أعلى وهذا الذي عليه العمل، في أغلب بلدان المسلمين بل في جميع 

 .أهمية هنا لمثلي والقيمي لأن لهأنا رجعت بكم قليلا ل، هذا الشيء وهو أن المثلية أوسع المحاكم على

يميا فإنه ترد قيمته، ول يلزم رد مثله إل برضا يرد مثله وإن كان قِ  اقرض إن كان مثليا كل شيء يُ إذً 

ينئذ يصح وإل صاحب الحق، هل رضي صاحب الحق أن يرد المثل؟ برضى الطرفين طبعا، فإنه ح

 .فالأصل رد القيمة

 .القواعد المتعلقة بالمعاملات والمثلي قاعدة مهمة جدا من أهم ييمالفرق بين القِ و

الأداء،  ليس العبرة بوقت ،وقت الأداءو ض،وقت القر :نان عندنا وقتلأ ؛«وقت القحض»قوله: 

الذمة بالدين، فيه هو الوقت الذي انشغلت  ضل بوقت الأداء، لأن وقت القرض وإنما العبرة بوقت القر

ل وقت  ضفننظر للقيمة وقت القرلة بالقيمة حينئذ هي منشغففالذمة انشغلت بالدين من ذلك الوقت، 

 .الأداء

ذلك من إنه أوسع  :وقيل ،إن المثلية هو ما كان مكيلا أو موزونا :قيل ,«فمثله وإن كان مثليا»قوله: 

، وحينئذ ل يلزمه رد القيمة إل برضا من المثليات مثلهفيرد إن كان مثليا فبما جرى به عرف الناس، فإنه 



٦  
 

 

 541 

 .لا بُدّ من تراضي الطرفينخر، فالطرف الآ

ب عند المقترض، تعيّ  يبمعنى أن المقترض اقترض مثليا ثم إن ذلك المثل ,«عيباما لم يك  مَ »قوله: 

 .طارئ عليه حينما كان بيد المقترضوصفه بالعيب  اا كونه معيبإذً 

 .عائد للفلوس «فيحرمها السلطان»قوله:  ,«أو فلوسا ونحوها فيححمها السلطان»قوله: 

 ما معنى كلمة الفلوس؟ 

الفلوس هي المسكوكات التي تسك من غير الذهب والفضة، تسك تارة من نحاس وتارة من حديد، 

هي غير الفلوس التي نتعامل بها الآن، هي أمر آخر، هي الفلوس التي كانت في القرون الماضية كان 

ة أو يحتاجون لجمع والفض بعض الولة في عهد المماليك وربما بعدهم وقبلهم يقل عندهم الذهب

ل يتعامل الناس في الأسواق أى فيأمر الولة في بعض البلدان بلشراء سلع من أماكن أخرالذهب والفضة 

جريان عرف لإل بما سكوه هم من فلوس هي نحاس قيمته رخيص لكن يجعلون له قيمة فترتفع القيمة 

كذا هذه تسمى فلوسا، هذه الفلوس قيمتها تلك البلد بذلك، فيجعلون مثلا الدرهم بعشرين فلسا، وه

بعينها الذهب والفضة قيمته من عينه، وأما الفلوس فليست قيمتها من عينها وإنما قيمتها بما ليست 

تعارف عليه الناس من جعلها ذات قيمة مرتفعة، يقول إن من اقترض من غيره فلوسا ثم إن السلطان حرم 

هد المماليك خاصة كان كلما ولي وال بعد وال قبله، قال الفلوس التعامل بها، كيف يحرم التعامل؟ في ع

لنقل الدينار بعشرة مثلا أو الدرهم بعشرة أصبحت تباع عالية، هذه ألغيناها، فبعد ما كانت تقوم بقيمة 

 -ختم عليه اسمه :أي -كنحاسا أو أصبحت تباع حديدا ل قيمة إل لفلس هو الذي أمر به التالي سُ 

الفلوس فيه ظلم في ذلك الوقت، ربما ل تكون رائجة إل سنوات قليلة، بكثير من التعامل الولذلك كان 

خمس أو عشر سنوات ثم تصبح ل قيمة لها، وهكذا، فمثل هذه الفلوس كان يشتكون الناس في تلك 

تها قيم تلغيأوكانت لها قيمة ثم فلوس القرون الماضية من الظلم بها، هذه الفلوس من اقترض من غيره 

ن إإنه في هذه الحالة يرجع للقيمة وف ،خص وارتفاع وإنما بإلغاء بالكليةرِ   ليس بتسعير من الله

 .كانت مثلية

 .فيرد له القيمة حينئذوإن كانت مثلية فله القيمة  ,«فله القيمة»قوله: 

جمع ء وهو الممن تطبيقاتها المعاصرة عندنا الآن أو التي ألحقت بها من باب نظر بعض الفقها
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أو يكون عليه دين بتلك  مل الورقية التي نتعامل بها قد يقرض الشخص آخر مالالعُ  هالفقهي قالوا إن هذ

تتضخم القيمة،  ل بُدّ أن العملة ومع مرور الزمن تختلف أو تنخفض قيمتها تنخفض غالبا كل عملة

ربعة من ثلاثة إلى أ تتضخم العملة بحيث تنخفض قيمتها، في المتوسط العادي جدا كل عملة تنخفض

العالم تنقص قيمتها ثلاثة أربعة بالمئة سنويا، هذا النخفاض ل أثر  تلابالمئة، كل سنة تنقص، كل عم

والرتفاع هذا  خصالرِّ جنيه تريدها ألف جنيه، فله، اقترضت ألف ريال تريدها ألف ريال، اقترضت ألف 

إلغاء ب يلعلماء المعاصرون وهو قرار المجمع الفقهلحق اأأثر له، لكن  ل ،ن المسعر اللهإ، من الله 

ومنها بعض البلدان  ،البلدانبعض عمل الفلوس فيما إذا كانت الأوراق النقدية ألغيت بالكلية، مثل 

العربية تكون عندها عملة يقول نلغيها، ويأتون بعملة جديدة، يسمونها باسم جديد موجود في بعض 

حينئذ فبعملة جديدة سموها جنيها مثلا، توا أالعملة الأولى و والغأ نت عندهم عملةالدول العربية، كا

 .ت العملة الأولى ل وجود لها فحينئذ ننظر للتقويم وسأتكلم عن التقويم كيف بعد قليلغالت

حيانا تضخم كأن يكون الأمر الثاني الذي ألحقوه به قالوا إذا كان التضخم كبيرا جدا غير معتاد هناك أ

السلامة والعافية وليس عاما مثل المرض  ا أو بسبب حروب نسأل الله تصاد دولة منهيار في اقإ

جدا زاد التضخم فالذي صدر به قرار المجمع أن التضخم الكبير  الكورونا هذا الأخير ولكنه أمر طارئ

الي بالفلوس التي ألغى السلطان أو الو ذا كانت ملحقجدا، يلحق فيما إ ليس تضخما كبيرا فقط بل كبير

فالذي كان قد أقرضك ستين  ،لأنها أصبحت بعدما كانت بواحد أصبحت بألف أو بخمسمئة ؛التعامل بها

 .أصبحت الآن ل تعادل ستين، وهكذاألفا 

قبل  ،من صور التضخم الكبير غير الطارئ طول المدة، فمن اقترض من آخر شيء قبل سبعين سنةو

، سنة ليست بقيمته الآن مختلفة جدال لكن قيمته قبل سبعين سبعين سنة الريال هو الريال الآن نفس الريا

 .بهذاكذلك فطول المدة يمكن أن تلحق  ،طارئة أو لطول المدةمور ا التضخم أحيانا لأإذً 

 كيف تقوم حينئذ الديون؟ 

وأنا عبرت بالثانية لأن هناك قضايا منظورة في المحاكم، يأتي شخص للمحكمة ويثبت أن فلانا 

والله اقترض بيه قرضا قبل سبعين ثمانين سنة، ما سدد، كمْ اقترضت قبل سبعين سنة؟ قال اقترض من أ

خذ خمسين ألف، فيأتي أبناء المقرض قالوا خمسين ألف هذه قبل سبعين سنة،  ،ألف خمسين همن

تري خمسون ألف، من كان عنده تشتري نصف أحياء التي بجانب المسجد النبوي، نصف الأحياء تش
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خمسين ألف الآن ل تشتري لك غرفة بل ل تستأجر لك غرفة، فانظر  ،ن سنةيسبع نيمسألف قبل خ

 .التضخم الكبير فهنا ننظر للقيمة كيف

  كيف تقدر النقود؟ 

ويدفع بدله الآن  ضعند القر اذهب كمْ كان قيمتها ذهبقالوا تقدر بالثابت وهو الذهب، فتقدر بال

 .«مها السلطان فله القيمةفيحر» :بالذهب، وهذا معنى قول المصنف

رهن وهو المقترض ويجوز أن يشترط المقرض على أي:  ,«ويجوز شحط ره  وضمي  فيه»قوله: 

لتزام ذمة في اضامن يضمن له وهو ضم ذمة إلى أي: مين ضأو ، -وسيأتينا إن شاء الله -دين بعين توثيق

 .الدين أو الحق

غير مملوك إذا كان في نفع الأرض لكنه إذا حيز الماء وإن كان  ,«ويجوز قحض الماء كيلا»قوله: 

ماء  ا، فلو أن رجلا أقرض شخصعهذه المسألة في أول كتاب البي معنامرت قد ملك حين ذاك، وك، يُ لِ مُ 

 .أن يقرضه ذلك على أن يرده مثله فيجوز

عندي  ونيت، فيكمصلحة المياه يعبون بيوتهم بالواالأحياء التي لم يصلها ماء  :مثال ذلك في وقتنا

 -يتة بحسب حجم الوايت أقرضتك إياه، حجمه خمسمائة أو سبعمائوايت فآتيك وأقول هذا الوا

؟ ليس بالقيمة وإنما تأتيني بمثلي ضفبعد ذلك كيف ترد القر -تعبأ ماء الوايت هو السيارة الكبيرة التيو

خزان  ئجم وتعبيشيل نفس الح تلأن الوايت كيل، المتر المكعب كيل، فترده له بوايوهو كيل 

يلات من كومثله سائر الم ،لاقراض الماء فيجوز إقراض الماء كيا هذا من باب إالمقرض بذلك، إذً 

 .المائعات

عادة الناس أنهم كانوا و ،يجوز أن يقرض الخبز بالعدد، والخبز مثلي ,«والخبز والخميح عددا»قوله: 

ن العرف به، وكانوا يقولون قديما: بعتك العدد لجريالكن يجوز أنه يقرض من باب  ،يبيعونه بالوزن

وقد يكون وحدة كيل، لكن يجوز عندهم بيعه عددا لجريان ، همدنعرطلا من خبز، والرطل وحدة وزن 

 العرف به والتساهل عرفا بالمثلية بالعدد.

 .اتزلك خمس خب همات أردزأخذت منك خمس خبأي:  ,«ورده عددا»قوله: 

، نها لجريان العرف بالتسامح فيهان هناك زيادة يسيرة، هذه معفو عقد يكو ,«بلا قصد زيادة»قوله: 
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فاراد المصنف بهذا المثال أن يبين لنا أن ما يكون من زيادة يسيرة في الماء عند الكيل، وما يكون من زيادة 

سيأتي يسيرة في الخبز عند المماثلة بالعدد، يعفى عنها، مع أن الأصل عدم العفو في الزيادة في القرض كما 

 .بعد قليل

هذه قاعدة كلية أجمع العلماء عليها والحديث الذي ورد فيها  ,«وكل قحض جح نفعا فححام»قوله: 

ى حكمها، ول خلاف فيها أن بإسناد صحيح إل أنه مجمع عل  وإن لم يك ثابتا عن النبي

  .حرامجر نفعا فهو  ضكل قر

مثله وزيادة شيء آخر من جنسه أو من غير  النفع أحيانا قد يكون عينا، فأعطيك شيئا لتعطينيو

 .هذا الذي ضرب له المصنف مثالوجنسه، وقد يكون النفع منفعة، 

سكن دارك أسبوعا، نقول ل يجوز، أأقرضتك ألفا على أن تردها ألفا و ,«ن يسكنه دارهأك»قوله: 

 .لأنك اشترطت هذه المنفعة

نفعة فهو لها، نقول ل يجوز كذلك، كل قرظ جر مسيارتك عندي استعماترك  ,«أو يعيحه دابته»قوله: 

 .ربا حرام

يقضيه خيرا منه صفة، أن يشمل أمرين يقضيه خير منه عددا، و هذا ,«أو يقضيه خيحا منه»قوله: 

 .نه له صورتان، وكل صورة لها حكمالقضاء خيرا م

ستة، أكثر منها لي ها أعطيك خمسة فترد أي:، اخيرا منه عدد تقضينيإذا قال اشترطت عليك أنت 

كل ومنها صفة، أعطيتك متوسط الجودة فترد لي عالي الجودة،  اعددا، اشترطت عليك أن ترد لي خير

 اشترط.شرط فيه شرط رد خيرا صفة أو عددا، فإنه حرام، إذا 

 :أو  يا، شرطا صريحا لفظمحر امنه صفة أو عدد اإذا اشترط في العقد أن يرد خير الحالة الأولى

 .عرفيا

 فإن كان سبب الدين  خيرا منه، من ذلك، وإنما تبرع المقترض فرد أل يشترط شيئا :الحالة الثانية

، ول يجوز أن يرد خير منه منه صفة كما فعل النبي  اهو القرض، فيجوز له أن يرد خير

 عددا، من اقترض خمسة ل يجوز لك أن تردها ستة، يجب أن تردها خمسة، لكن يجوز لك أن تردها

الأكثر ل  ،باعيا أجود فالأجود يجوزاقترض ثم رده خيرا منه رده رَ   مسة أجود، النبيخ
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كأن يكون بيعا أو إتلافا فيجوز  ضوأما إذا كان سبب الدين غير القر ،إذا كان سبب الدين القرض ،يجوز

أول فرق بين  ، فرد ما شئت، هذامعاوضة أنهامنه عددا وصفة، يجوز لأن الأصل  اعند الوفاء أن يرد خير

، أول ثمرة من الثمار التي ستمر معنا أن عند الوفاء ضبه غير القرالدين الذي سببه قرض والدين الذي سب

هذا ل يجوز الزيادة في الرد وهذا يجوز الزيادة، وأما الصفة فكلاهما يجوز بشرط عدم الشتراط، وهذا 

ون الأشياء التي هي ضغلب الناس إنما يقرن حيلة، لأن أالذي يدل عليه النصوص الشرعية لكي ل يكو

 ضرد أكثر لكان ذريعة للربا ل يقر، فلو توسعنا في جواز الوالأثمان في الغالب ل جودة ،من من الأثمان

بعضهم بعضا هذا من باب المصلحة، وأما من باب سد  ضحينئذ أصبح الناس ل يقرأكثر، ف إل من يرد

بينهم، ولذلك كلام  اكون يقول لم نتفق وإنما هو في الحقيقة عرفالذريعة سد ذريعة الربا، لكي ل ي

القصد في  ،من باب القرض هاالفقهاء في ذلك في غاية الحتياط، وفي غاية مراعاة معاني الشريعة ومقاصد

 .القرض الإحسان والإرفاق

أو قضى خيرا ردها له خيرا أي:  ,«إن فعل ذلك بلا شحط أو قضى خيحا منه بلا مواطأة جازو»قوله: 

منهما جاز يجوز  أةفي الصفة فقط بلا مواطفعل ذلك بعد انتهاء القرض أو قضى خيرا منه  أي:بلا مواطأة 

 .له ذلك

ه قبوله مع أم  البلد لزم ربَّ  بذل المقتحض ما عليه بغيح بلد القحض ولا مؤنة لحملهومتى »قوله: 

والعلماء يقولون لها أحوال من هذه  ،ن في البلدفي غير المكاالدين أداء بهذه مسألة تتعلق  ,«والطحيق

أنهم يقولون أول يجب رد المال للمقرض فيسلم  طبعا الأصل عند أهل العلم  ،الأحوال

والأصل أن الوفاء يكون في البلد لكن ليس بلازم، عامة، هذه قاعدة  ،للمقرض ول يسلم لغيره إل بإذنه

 :عندنا أحوال

 في بلده، فيلزمه القبول، ول شكللمقرض  ضالقرأن يرد  :الحالة الأولى. 

 لك هذا  لمقترض ساردأن يجتمع المقرض والمقترض في بلدة أخرى، فيقول ا :الحالة الثانية

 ،لصلاة والسلام، فهل يلزمه القبولالمال الآن، اقترض منك في مكة وردها لك في المدينة على ساكنها ا

في مكة فردها لي في مكة، الفقهاء كما قال المصنف يقولون لها أم يجوز له المتناع؟ فيقول أقرضتك 

 ن:اتحال
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 ،فة فلا يلزمه القبوللَ مؤنة وكَ  فيه ضجد فيه عقد القرإن كان المال في نقله لبلد المقرض الذي و

أو من المثليات  ،السرقةعليه مثل اقترض منه شيئا يخشى  ،ن أخذها منك في مكةأل بُدّ  يجوز له يقولو

أكياس أرز تحتا  إلى النقل إلى مكة يحتا  إلى خمسمئة ستمئة ريال، فله الحق ك  إلى سيارة تنقله يحتا

 .إذا كانت له مؤنةالحق أن يقول ل، أنت اقترضته مني في مكة فرده لي في مكة، له 

ال فيلزمه ل له الموأما إذا لم تكن له مؤنة ول خوف عليه فيلزمه القبول، مثلا أعطاه النقد الآن أو حوّ 

وفي معنى المؤنة الخوف من الثانية، القبول، لأن المقصود القبض والبلد ليست بلازمة، هذه الصورة 

 .قال بالمال لبلد الذي هو من أهله، لزم المقرض قبول الرد مع أمن البلد والطريقنلا

 :وكونه  ,وكونه مع الحق أو بعده ,كونه منجزا :يصح بشحوط خمسةباب الحه : » قال المصنف

وكل ما صح بيعه  ,وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته ,وكونه ملكه أومأذونا له في رهنه ,مم  يصح بيعه

والزرع قبل اشتداد  ,وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمحة قبل بدو صلامها ,صح رهنه إلا المصحف

 .«ولا يصح ره  مال اليتيم للفاسق ,والق  دون رممه المححم ,مبه

ب ذكره بعد باب القرض، لأنه الحديث عن باب الرهن، والرهن ناسفي  ضالمصنف بعد القر شرع

قال تعالى: برهن، ، كل هذه الديون يجوز أن توثق ضالديون أسبابها كثيرة منها القر للدين، ةتوثق

پ ) :ثم قال بعد ذلك ،[282]البقحة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ)

ا الرهن هو يرهن فيكون مع الدين رهن، إذً  الدين فبين أن ،[283]البقحة: (پ پ پ ڀڀ

 ةاد، وهذا توثقكون بالكتابة أو بالإشهيأحيانا  قةيقولون إن التوث توثقه الدين بعين، والعلماء 

 دالإشهاد وقد تكون بعقد آخر، وعقوقد تكون بالكتابة و قةللعقد لأجل الوفاء، فالتوث ة، وهناك توثقةبين

تأتي في كلام وس -وعقد الكفالة ،نامضوعقد ال ،عقد الرهن :اء عقود التوثيق ثلاثةويسميها العلم التوثقة

 .-المصنف متوالية

أحد أهم أسباب الديون ناسب أن يذكرها بعد الديون، من  ةفهذه العقود لما كانت كلها عقود توثق

 .ن والكفالةامضالديون بالرهن وبال ةأسباب الديون ذكر توثق ، بعد أن ذكرضوالقر السلمديون ال

بدأ المصنف ببيان كيف يكون الرهن صحيحا؟ فإن لم يصح فإنه  ,«يصح بشحوط خمسة»قوله: 

 .ل إنه يكن قبضا غير صحيح فتكون اليد عليه يد عاديةوحينئذ نق
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، والقاعدة عند أهل العلم المنجز المعلقويقابل أن الرهن يكون منجزا،  :أي ,«كونه منجزا» قوله:

قود أنها ل تقبل التعليق، إل أشياء محددة فقط هي التي تقبل التعليق، وهي عقود في الع صلالأأن 

قبل المشهور عند الفقهاء ل ت علىالتبرعات في الأصل، والطلاق أيضا يقبل التعليق، فغالب العقود 

ات، جدا جدا، والآن يوجد ما يسمى ببيع المستقبلي ن الخلاف فيها قويالتعليق، وقلت على المشهور لأ

ل بُدّ  اإذً ، أول كتاب البيعوبيع المستقبليات هي في الحقيقة أغلبها عقود معلقة، وربما أشرت إليها عند 

شائه من جديد بإيجاب نإفلا بُدّ  يكون العقد منجزا لأنه إن لم يكن منجزا فلا يكن صحيحا حينذاك أن

 .وقبول

فيما لو كان الرهن متقدما على الحق،  هذا الشرط يخر  من ذلك ,«وكونه مع الحق أو بعده»قوله: 

أو بسبب بيع أو بسبب إتلاف، كل  ضه الدين، سواء كان الدين بسبب قرومراد «الحق»ـوعبر المصنف ب

نعم اختلفوا في بعض الديون مثل الدية هل يجوز أخذ الرهن عليها؟ لكن ، هذه يجوز أخذ الرهن عليها

ة بعض هذه نف بين الحق والدين ربما لمراعاالأصل عندهم أن الأصل الحق ولذلك فرق المص

 .الفروقات

جعل هذه السيارة لما ا أي:فنقول ل يصح، الذمة ا لو كان الرهن متقدما على على ثبوت الدين في إذً 

الرهن، وقت  بدين، أو ، نقول ل يصح، بل يجب أن يكون متعلقا بدين ثابت قبلُ سأقترضه منك رهنا

 .مقدار الدين معلوما ليستوفى من الرهن يكون ل بُدّ أن والسبب أنه

لأن الرهن أحيانا قد يكون ممن  «وكونه ممن»بقوله: عبر المصنف  ,«وكونه مم  يصح بيعه»قوله: 

عليه الدين، أنا مدين لك بألف فأرهنك قلمي أو كتابي، يصح، وقد يكون من طرف آخر، يأتينا زيد، 

هن قلمه وساعته فكل شخص يجوز له أن يرهن فهو الذي لكونه محبا وقريبا أو صديقا فيرهن كتابه وير

لكن من  ،قد يكون غيرهبل ل يلزم أن يكون هو المدين أي:  «وكونه ممن يصح بيعه»ا إذً  ،يكون راهنا

بيعه ومن يصح تبرعه، شرطه أن يكون ممن يصح بيعه، وذكرت لكم قبل قليل الفرق بين من يصح 

واشترطوا في مالك العين المرهونة أن يكون  ،ولذلك جعلوه لزما بالبيوع ل بالتبرعات، والرهن ملحق

 .ممن يصح بيعه ل يصح تبرعه، الأصل أنها في معنى البيع لأن العين قد تباع ويستوفى منها ما في الذمة

 .كونه ملكه أن المدين أو الطرف الثالث يملك شيئا فرهنه وهذه واضحة جدا ,«وكونه ملكه»قوله: 
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رجل أعار آخر عين أو جعلها في يده أمانة، وقال ولك إن ترهنها في دين  ,«ونا له في رهنهأومأذ»قوله: 

ن ترهنه، لأنه في يدك مثلا، فأذنوا لك أنها، عندك كتابي؟ قلت الكتاب لك لك، ممكن تقول ولك إن تره

 خليل ون، وأبمحمد مدي وعلي دائن، وأبأبو مثل: قد يكون العقد يتعلق بأربعة،  حينئذفلك أن ترهنه ف

في  واأربعة قد يكونفأبي محمد الذي على أبي علي، لدين يده عين هي لي، وقد أذنت له برهنها، فرهنها ب

أو لغيره للدائن ما إذن برهنها أخل أربعة لأن العين مملوكة لطرف تد الرهن، الأصل اثنين لكن ممكن

 .تداخل في رهن العينالذي 

 ،وقدرا وصفة ايكون معلوم القدر جنس أنلا بُد  أي:  ,«وصفتهوكونه معلوما جنسه وقدره »قوله: 

الحق  فإنفائدة كون الرهن معلوم الجنس والقدر والصفة لكي يعرف عند البيع ليستوفى الحق منه 

إذ فائدة الرهن ما هي؟ فائدة الرهن أنه إذا جاء وقت وفاء الدين بأن كان  ،العين المرهونةهذه يستوفى من 

، وأراد صاحب المال الدائم أن ضل أو مما ل يقبل التأجيل كالقرحل الأجل أو الدين حاالدين مؤجلا ف

المدين، إما لكونه مماطلا أو لكونه معسرا أو لكونه غائبا، إذ الغائب ملحق  يستوفي الدين، فلم يوفي

فائدة من الرهن أنه ا البالممتنع، فإنه حينئذ تباع العين المرهونة، ويستوفى الدين أو بعضه من ثمنها، إذً 

يكون معلوم الجنس  ل بُدّ أن الرهن هذا يكون معلوم الجنس العين المرهونة فلا بُدّ أن ستباع العين،

 ل تعادل عشر الدين، قيمته ئاما يكفيني، تعطيني شيوالقدر والصفة، لأنه قد يرضى به وقد ل يرضى، 

 .يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة فلا بُدّ أن ين،توثقة، فيكون مع الدأريد شيئا أعلى، فإنه من باب ال

لأن الأصل أن العين المرهونة  ؛معنامرت  هذه قاعدة كلية ,«وكل ما صح بيعه صح رهنه»قوله: 

ما صح بيعه صح  ستباع أو الغرض من العين المرهونة بيعها واستيفاء الدين منها، فلما كانت ستباع فكل

 .ههنر

 قولين،معنا أن الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز بيع المصحف أم ل على  مر ,«إلا المصحف»قوله: 

قال ل  «الإقناع»وهذان القولن الخلاف فيه قديم نسبيا وليس متقدما جدا وعند المتأخرين، فصاحب 

ل أعلم في بيع المصحف رخصة، قالوا وهذا معناه حكاية إجماع  :ن أحمد قاللأيجوز بيع المصحف، 

ز بيع المصحف، والقول الثاني ما مشى عليه بعض المتأخرين و يجوان الله عليهم، أنه لمن الصحابة رض

ز بيع المصحف، ولما كان هذا الكتاب الذي بين يدينا هو اختصار للمنتهى و، أنه يج«المنتهى»كصاحب 

المصحف، والأحوط عدم جواز بيع فيها قولن، ، وعلى ذلك فالمسألة مشى عليهفإنه يتابعه في كثير مما 
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عظم، ولذلك نهي عن السفر به، لكي ن المصحف يجب أن يُ لأ ؛على القولين المصحف ل يجوز رهنهو

من كان في غنى عن مصحف بيده فيلزمه أن يبذله مجانا،  فإنالعدو وإذا قلنا إنه ل يجوز بيعه  يدل تناله 

من المصاحف التي تسمى ولو كان المصحف غالي الثمن، متى يكون المصحف غالي الثمن؟ إذا كان 

المخطوطات القديمة وقد يكون عليها من علامات التزويق والتجميل ما كالآن بالمصاحف الأثرية 

ن جازا على القول الضعيف فإنما يجوز بيعه إفة، نقول ل يجوز بيعه، أو يجوز تجعل قيمته ألوفا مؤل

ل يجوز في حديث ه لغير المسلم وهذا يبيعونالخارجية لمسلم، وأنا أركز على هذا لأن بعض المزادات 

 .بجوازه فلا يجوز بيعه إل لمسلم ن قلناإصريح جدا، ولكن 

أم هذه قاعدة كلية، مثل الحر ل يصح بيعه فلا يصح رهنه،  ,«وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه»قوله: 

و لأجل صفته ككونه ما ل يصح بيعه لعدم جواز البيع للنهي عنه أ ا،ل يصح رهنه اهالولد ل يصح بيع

 .مجهول أو محجوزا عن تسليمه فلا يصح كذلك رهنه

 .مستثنيات يجوز رهنها مع أنه ل يجوز بيعهاثم ذكر المصنف 

 :، لكن يجوز رهنها لسببينحل يجوز بيعها إل بعد بدو الصلا ,«إلا الثمحة قبل بدو صلامها»قوله: 

 لحاله يجوز بيعها بشرط جزها في اأن :السبب الأول. 

  البيع لحين بدو فإنه يلزم تأخير  ،مرهونة ليس مشروطا بالحالاللأن بيع العين  :الثانيالسبب

 .الصلاح

كذلك ل يجوز بيعه لكن يجوز رهنه للسببين المتقدمين أنه يجوز  ,«والزرع قبل اشتداد مبه»قوله: 

يعه لحين اشتداد الحب، فحينئذ أو يجوز تأخير ب ،بيعه لمن يجزه في الحال فيطعمه البهائم ونحو ذلك

 .يجوز والرهن ليس من لزم جوازه بيعه في الحال بل يجوز تأخير بيعه وهو الأصل

م أو المَحْرَم  ,«والق  دون رممه المححم»قوله:   النطقيين، الأصل أن النبي يصح كلاالمُحَرَّ

 ها، والعكس ل يجوز نهى عن التفريق بين المرأة ووليدها، فلا يجوز بيع المرأة دون وليد

، وذلك لأنه قد يهلك، قد يكبر، ثم بعد ذلك يكون البيع، وقد أمه، لكن يجوز الرهنبيع الرضيع دون بيع 

ل يباعان معا، فقد يباع معه فيكون صاحب بالعين قد باعها معه لكن ل يلزم بيعها في الحال فلذلك 

 .يجوز
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المصنف باليتيم للدللة على أن الولي عليه غير ر عبّ  ,«ولا يصح ره  مال اليتيم للفاسق»قوله: 

يسمى يتيما وإنما الولية  الأب، لأن اليتيم ل يسمى يتيما إل إذا كان دون سن البلوغ، بعد سن البلوغ ل

فلفقد أهليته لقصور عقله أو لفقده الرشد، ول يسمى يتيما، لكن عبر  -ن وجدت ولية عليهإ -عليه

الأب له ولية على مال ابنه فقد يكون ابنه أغنى منه، بأن تكون  فإنالأب ولية المصنف باليتيم ليخر  

باليتيم  تىية فورث أمه، البن هو الغني لكن الصبي ابن سنة فالأب ولي عليه، لكن المصنف أأمه غن

 .«كَ يْ بِ لِأ  كَ الُ مَ وَ  تَ نْ أَ »وفي الحديث: ابنه، ليخر  ولي الأب لأن الأب له مطلق التصرف في مال 

ول يصح رهن مال اليتيم لفاسق، لأن الفاسق ل يؤمن في العتداء على العين المال المرهونة، فقد 

وسيأتي بعد  [283]البقحة: (پ ڀڀ)كما قال تعالى: مقبوضا الرهن يتلفها، لأن يجب أن يكون 

 .قليل

 :يصح  ملولزم  هفإن قبض ,ه  ما لم يقبضه المحته وللحاه  الحجوع في الحفصل: » قال المصنف

وهو  ,وكسب الحه  ونماؤه ره  ,وعليه قيمته تكون رهنا مكانه ,إلا بالعتق ,تصحفه فيه بلا إذن المحته 

وإن تلف بعض الحه   ,ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفحط ,لتفحيطباأمانة بيد المحته  لا يضمنه إلا 

وإذا مل أجل الدي  وكان الحاه   ,الدي  كله متى يقضي شيءولا ينفك منه  ,فباقيه ره  بجميع الحق

قد شحط للمحته  أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالحه  له لم يصح الشحط بل يلزمه الوفاء أو يأذن 

 .«عزر فإن أصح باعه الحاكم ى مبس أوه هو بنفسه ليوفيه مقه فإن أبللمحته  في بيع الحه  أو يبيعَ 

عندنا قاعدة ذكرتها لكم قبل قليل أن  ,«ه  ما لم يقبضه المحته الح وللحاه  الحجوع في»قوله: 

عقدان وهما الهبة والقرض، بقي معنا  زمة إل بالقبض في ثلاثة عقود مرالعقود تصح ولكنها ل تكون ل

ويقول رهنك هذا الكتاب، هذا الكتاب  معنا عقد الرهن، الرهن عندما يقترض شخص من آخر مال

، لكنه ليس بلازم، ما معنى كونه مثلا، هذا الرهن صحيح لريالت أو مئات الريالتقيمته بعشرات ا

يه، يقول خلاص، رجعت في لراهن سواء كان هو المدين أو طرفا آخر أن يرجع فلبلازم؟ يجوز ليس 

ى الرهن، ويكون لزما إذا قبضه صاحب الدين، الدائن من رهنت له لمصلحته العين، فيكون غرهن، الت

إل القيد لم يورد هذا   والله ،[283]البقحة: (پ ڀڀ) : ا، الدليل قول اللهلزم

ما حكم إالأوزان حتى الحركات فيها دللة لفائدة، إذ ليس في القرآن ما ل فائدة فيه، حتى الحروف حتى 
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 [283]البقحة: (ڀڀ)أو معنى عام، كخبر وغير ذلك فلم نجد يظهر لنا دللة واضحة كحكم لقوله 

لكي ل بُدّ   اللزوم، وقد دل على ذلك عدد من الأدلة التي تدل عليه، ولذلك فقول فقهائنا إن الرهنإل

ا هذا ما يدل على اشتراط صحيح، لدللة القرآن والآثار الدالة كذلك عليه، إذً  ايلزم أن يكون مقبوض

 .القبض، للزوم الرهن

يأتي  وم مقامه، وحينئذ إذا رجع ل يلزمه أنأو من يق الدائنأي:  «المرتهن»المصنف: والمراد بقو 

 .برهن آخر، لأن العقد جائز

 -وهو المرتهن -، فإن قبض الدائننمصنف المرتهالالذي سماه  ،الدائنأي:  ,«هفإن قبض»قوله: 

لمدين أو مالك العين أن يرجع في الرهن، ليس ليه فليس لالعين المرهونة، أصبح القرض لزما، وبناء ع

 .ليس ذلك فحسب بل ولم يصح تصرفه فيه ،فيهله الرجوع 

البيع غير فتصرف فيها ببيع  العين المرهونة من ,«يصح تصحفه فيه بلا إذن المحته  ملو»قوله: 

من ومن تصرف فيها بوقف فالوقف غير صحيح، وبهبة فالهبة غير صحيحة، فيها من تصرف وصحيح، 

في العين  ينحل الرهن، فكل تصرف ل بُدّ أن هنحتى ينحل الر ةتصرف فيها بوصية فالوصية غير صحيح

 أن يكون مما زمة، انتبه لهذا القيد، ومتى تكون لزمة إذا قبضت؟ والقبض عرفي إلالمرهونة إذا كانت ل

صح التصرف  نإذا أذن المترهف ن،إل إذا أذن المترهكل، وو يوزن أو يرع أو يعد أذيتناول باليد أو ي

 .حينئذ

 .هذا الستثناء الوحيد ,«تقإلا بالع»قوله: 

يقولون إن العتق في معنى الإتلاف، العتق  العلماء  ,«وعليه قيمته تكون رهنا مكانه»قوله: 

يسري لجميع جسده،  إتلاف، ولذلك يقولون إن العتق مبني على السراية والتغليب، فكأنه أتلفه ثم

، ةتلفكأنه ق ،-إن شاء الله في محله سيأتيناو -في عبد سرى على باقيه عتق جزءا له يملكهأولذلك فإن من 

 :أييجب عليه قيمته  يه،قول ل شيء علإعتاقه مباشرة فإنه ل نبق تفه كأنه أتلف هذا الرقيق، فلما عأتل

، كم قيمته؟ عشرة آلف فيجعل مكانه رهنا، يقول هنمكان الر :أيلقن الذي أعتقه وأتلفه مكانه، اقيمة 

 .ويجعلها في يدهتهن للمحكمة ويأخذ بالقوة رهنا، بعشرة آلف ، يذهب المرآلفخذ عشرة 

إل العتق لأنه إتلاف، مثله من أتلف العين المرهونة، لو اقترضت مني ألفا قالوا قلت لكم العلماء 
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المتلف؟ قيمته  ورهنت عندي كتابا، فجاء شخص أنت أو غيرك، فأتلف الكتاب، ما الذي يجب على

، فيكون بيد المرتهن بدل، هنتذهب بدل للر ،هب القيمة؟ ما تذهب لمالكين تذأولو كان مالكه، و

 .وهي قيمة أو مثل العين المرهونة على المتلف ولو كان المتلف مالك العين أصلا

مثل  تأجيره سواء كانت عيناالذي يكتسبه إذا كان مما يتم أي: كسب الرهن  ,«وكسب الحه »قوله: 

 .و نحو ذلكن مثلا إذا كان يؤجر أالآدميي

فالكسب الحقيقة داخلة في مطلق النماء، فهو من باب  النماء المتصل، وإلأي:  ,«ونماؤه»قوله: 

 .لأن النماء متصل ومنفصل وهذا فيه معنى النماء المنفصلالخاص، عطف العام على 

 ،لكمِ : يد لكم قبل قليل، الأيدي ثلاثة قلت ,«لتفحيطباوهو أمانة بيد المحته  لا يضمنه إلا »قوله: 

يده على العين  -وهو الدائن -الآن الذي معه الكتاب ذكر المصنف أن المرتهن ،ويد أمانة ،ويد ضمان

ل »ولذا قول المصنف: أو تفريط،  ل بتعد  إأن من يده يد أمانة ل يضمن القاعدة الكلية  ،المرهونة يد أمانة

 ىعنمح للطالب، ل يضمنه إل بالتفريط، وفي لكن من باب التوضي «هي أمانة» :قولهويكفي عنها  «يضمنه

 .التفريط التعدي ول شك بل هو أولى

كلية، كل من كانت يده يد أمانة  -أيضا -هذه قاعدة ,«قبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفحطويُ »قوله: 

، لأنه لم يأت بيمين، ما يلزمه أن يأتي بشهود، فالقول قوله ولكن التلف، من غير بينةفي فإنه يقبل قوله 

بخلاف الثاني  ،أمانةيد يده كان الشهود، كل من يده يد أمانة قاعدة عامة فيقبل قول كل من  يببينة التي ه

ن، تلفت منك من غيرك، أنت ن لو قال تلفت نقول أنت ضامامضن، الذي يده يد الامضالذي يده هي ال

 ضمن.ذي تثم نرجعك عليه لكن أنت ال ثبت أن الذي أتلفها غيركأضامن، 

إن تلف بعض الرهن فيبقى الجزء الباقي  ,«وإن تلف بعض الحه  فباقيه ره  بجميع الحق»قوله: 

يسين بسبب ورود مطر وماء بقي أحد الك تلفبجميع الحق، رجل رهن عند آخر ثلاثة أكياس أرز، 

 .الدينن فيبقى الكيسان الآخران مرهونة بجميع الدين ليس بالثلثين الباقيين بل بجميع اكيس

هذه مبنية على أن الرهن متعلق بجميع الدين،  ,«متى يقضي الدي  كله شيءولا ينفك منه »قوله: 

من آخر ألف ورهن عنده كتابا وهذا  ضوبناء على ذلك فلو أن رجلا اقتر وليس جزء الرهن بجزئه،

ب مثلا كان رهنه الكتاب قيمته ألف، فسدد المدين تسعمئة ريال من الدين، مئة فقال أعطني بعض الكتا
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ن مرهونان بجميع يلك نصف الدين نقول ل كلا الكتاب تكتابين قال أعطني أحد الكتابين لأني سدد

 .الدين

إذا كان الدين مؤجلا، وأما إذا كان الدين حال أو مما ل يقبل التأجيل  ,«وإذا مل أجل الدي »قوله: 

 .ما يشاء الدائن أن يطالب فإنه له ذلك، وقت نفإن العبرة بطلب الدائ، ضكما مر معنا في القر

وإذا مل أجل الدي  وكان الحاه  قد شحط للمحته  أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا »قوله: 

ه هو بنفسه ليوفيه مقه فالحه  له لم يصح الشحط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمحته  في بيع الحه  أو يبيعَ 

 .«لحاكمعزر فإن أصح باعه ا ى مبس أوفإن أب

 ابعض الناس عندما يقرض آخر رهن، ما يخطئ فيها يد أن أبينها لكم مهمة جدا وكثيرهذه مسألة أر

لمرهونة، هذا غير صحيح، ول يجوز مطلقا يظن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد الدين أنه يملك العين ا

 هذهن باب الصلح سأذكر لكم استثناء بعد قليل، مو -ذن صاحب الحق، قبل الوفاءأحتى وإن رضي و

فالرهن له، لم  لم يأته بحقه عند الحلول وإلإن نه أط الراهن للمرتهن رش نإولذلك  -مسألة أخرى

 .أو لم يشرط ليس لك ذلك طر، إذا شُ ييصح الشرط، الشرط باطلا، ول يصح ملغ

  الدين من ويقضى تباع العين وإذا بيعت العين يقضى الدين منها، تباع العين  ما الذي لك؟إذًا

، فعند حلول الأجل والمطالبة لم يستطع الوفاء، نقول ل تأخذ عيناآخر ألفا ورهنه  قيمتها، أقرض رجل

ن كانت قيمة العين أقل من إنت قيمتها ألف فخذ الألف كلها، ووإنما تباع العين في السوق، فإن كاالعين، 

فيه، خلاص انحل الرهن  ل رهنألف فخذ القيمة التي تحصلت لك والباقي دين على المدين لكن 

ذهب ي خذ الألف فقط، وما زاد عن الألف ن بيعت العين فكانت قيمتها أكثر من ألف، نقولإبالبيع، و

لمالك العين، فقد يكون مالك العين هو المدين، وقد يكون مالك العين طرفا ثالثا، في المثال ذكرت 

 .مالك العين هو الذي يأخذ الباقيلكم، ف

قلنا ل يجوز الشرط، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس، متى يجوز أخذ  لحق مختلفالما كان ا

العين المرهونة؟ إذا كان من باب الصلح بمعنى إذا جاء وقت الوفاء، فيتفق الدائن مع المدين مالك 

ها الإخوة العين إذا كان هو مالك العين على أن يأخذ العين في مقابل دينه فهذا من باب الصلح ولذلك أي

بعد الرهن ولذلك العلماء إذا جاء الأجل واتفق هو وإياه على أن يأخذ العين مكانه فهو صلح، ، فالأكارم
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ليس ممنوعا  ،المسألةن مباشرة يأتون بكتاب الصلح لبيان هذه المسألة فانتبه لهذه امضمباشرة وبعد ال

دنانير  ضأو أقر ،له أن يردها دنانيردراهم جاز  ضمن أقر» :◙ومنها حديث ابن عمر  ،دائما إل بها

 .وقت الوفاء ، العبرة بالسعر«جاز له أن يردها دراهم بسعرها وقت الوفاء

مصنف كيف تباع العين؟ ل الل قلنا عند الوفاء تباع العين، هنا فصّ  -وهي مهمة -بقي عندي مسألة

 المصنف:أوردها  ع مباشرة، بل لها ثلاث حالتاتب

 :إذا أذن له هو الذي يتولى البيع حينئذن يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، فأ الحالة الأولى. 

 نفسه ويستوفى الدين منهابيبيعها هو  أن :الحالة الثانية. 

 :عه الحاكم، هذا قول أصر با فإن، حبس وعزر، -لم يأذن وأبى بيعها :أي -أبى فإن الحالة الثالثة

 .فقهاء المذه

العين إذا كانت مرهونة فإنها تباع مباشرة، ويكون البيع عن طريق  فإنلف، الآن العمل عندنا مخت

لغي مسألة التعزير أيعها بطريق المزاد كما تعلمون، ومحاكم التنفيذ، قاضي التنفيذ يقوم مباشرة بالبيع ويب

يع، جدا والمآل هو الب قد يكون فيه ضرر على المدين كبيرن الحبس والتعزير لغي مسألة الحبس، لأأو

إجرائيا  هذا جانب فإنولما كان الآن البيع مرتبا عن طريق المحاكم فإنه قد اختصر الطريق للمصلحة 

لغي قضية الحبس لكي أعندما  هفإنوهذه مسألة يجب أن ننتبه لها  ،مل بهوالإجراء إذا كان فيه مصلحة عُ 

الآخر لكي ل يتضرر  الطرفلمصلحة العامة للطرفين هذا لكي ل يتأخر حقه وهو ليتولى بنفسه إنما 

أصبح نظاميا ففي العقار ل  الآن القبض للرهن؛ يتضرر بالتعزير فكان فيه المصلحةل  يبالحبس ولك

يذهب للمحاكم فيسجل العين المرهونة في العقار، هذه المرحلة الأولى ربما  أنفيه التخلية، ل بُدّ  يكفي

كم فيكون سجيل للأعيان غير العقار عن طريق المحافي المراحل المتقدمة بعد ذلك قد يكون هناك ت

 .التوثيق عن طريقهم

يمكن توثيق رهنها في طريق المحاكم ل يعتبر الرهن لزما إل  عينن كل فالقاعدة: أذلك  ىوعل

 الرهن لزما إل بالتوثيق، هذا الذي عليه العمل القضائي خذ هذه القاعدة، القضائية عندنا حاليا، ل يعتبر

لراهن التصرف في العين لوبناء عليه فيجوز  ،فليس بلازمموثقا في العقار، وإذا لم يكن  كان موثقا إذا

 .المرهونة بالبيع والشراء ونحوه
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 :بلا إذن الحاه  ولو ماضحا وله وللمحته  ركوب الحه  وملبه بقدر نفقته فصل: » قال المصنف

ومؤنة الحه  وأجحة مخزنه وأجحة رده  ,نتفاعليه بالاالحاه  لك  يصيح مضمونا عنتفاع به مجانا بإذن الا

 .«ه  مع قدرته على استئذانه فمتبحعوإن أنفق المحته  على الحه  بلا إذن الحا ,م  إباقه على مالكه

شكال، القاعدة عند ة مهمة جدا وقد يكون فيها بعض الإهذه مسأل ,«وللمحته  ركوب الحه »قوله: 

جر نفعا فهو ربا، ومن الأخطاء  ض، كل قرافاع بالعين المرهونة مطلقا لأنه ربتنلأهل العلم أنه ل يجوز ا

الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس وتكون سببا من أسباب وقوعهم في الربا أنهم إذا أقرضوا أناسا 

بها فع نتيما سكنى أو إنده عينا فإنه ينتفع بهذه العين ع حسنا يسميه الناس قرضا حسنا ورهنآخرين قرضا 

لكن استثني  ،جر منفعة فهو ربا ضالسيارة وهذا ل يجوز، فإن كل قركاستعمال  اإجارة أو ينتفع بها ركوب

 :أمورا

 كوب وإنما المركوب من ليس كل مر «وللمرتهن ركوب الرهن» :المصنفقول في  :الأمح الأول

السبب ولحديثة، السيارات، ويخر  من ذلك وسائل المواصلات ا ذلك، فيخر  من الحيوانات

فالظهر لما كان يطعم أكلا ، «وَالظَّهْحُ يُحْكَبُ بِنفََقَتهِِ »أنه قال:  فقد صح عن النبي الحديث، 

نفق عليها، وإنما هي طعمه به صاحبه، أما السيارات فإنه ل يُ ز ركوبه في مقابل ما يُ وويعلف فإنه يج وشربا

الصيانة هذه ول يهلك المال بالكلية بعدم دفع أجرة حفظ، وأجرة الحفظ واجبة على صاحب المال، 

الدورية وإنما هي تحسينية، ولذلك فلا يجوز ركوب السيارات المرهونة وإن كان سيدفع فيها قيمة 

، بل إنها باستخدامها تضعف قيمتها وتقل، فالحكم هنا خاص بالحيوان المركوب الصيانة ونحوه

 .اتال والحمير ونحوها من المركوبلخيل والبغكا

ن مأكول اللحم إذا كان مما يحلب، والذي يحلب من مشروبات الذي يشرب م ,«وملبه»قوله: 

 .الذي ينتفع بحليبه

 .بقدر ما ينفق وهذا على سبيل التقريب ل على سبيل التحديد ,«بقدر نفقته»قوله: 

ر  يُشْ »: ل يلزم أن يأذن الراهن للحديث ,«بلا إذن الحاه »قوله:  ، هذا الحديث «حَبُ بِنَفَقَتهِِ وَلَبَُ  الدَّ

 .في الصحيح  عن النبي ثابت

 .ولو كان الراهن حاضرا :أي ,«ولو ماضحا»قوله: 
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يقولون  العلماء  ,«نتفاعالحاه  لك  يصيح مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا بإذن وله الا»قوله: 

 :حالتان فاع بالعين المرهونة في الدين لهتنلإن ا

 ض.العين المرهونة لأجل دين سببه قرإما أن يكون  لى:الحالة الأو 

 :ض.تكون العين مرهونة بسبب غير القروإما أن  الحالة الثانية 

فاع بالعين المرهونة بإذن الراهن، وهذا معنى قول تنلفيجوز ا ضفإن كان بسبب غير القر 

التي  ، هذا في الديون«نتفاعبالنتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه وله ال» :المصنف

 ض.تكون غير القر

ذن أفاع بالعين المرهونة ولو تنلففي هذه الحالة ل يجوز ا ضوأما إذا كان سبب الدين هو القر

 .جر منفعة فهو ربا ضا، لأنه حينئذ تكون من باب كل قرصاحبه

غير  الذي يكون سببه ا هذا الفرق الثاني المهم بين الدين الذي يكون بسبب القرض والدينإذً 

 .، فانتبه الفرق فإن هذا من دقيق من دقيق الفقهضالقر

لأنه يكون حينئذ في حكم العارية فيكون في  «نتفاعلكن يصير مضمونا عليه بال» :المصنفول وق

 .ن فيكون كالغاصبامضنقلب يده إلى يد تأما لو انتفع به من غير إذن فإنه ، حكم العارية

كل مؤنة الرهن غير النفقة  ,«  وأجحة مخزنه وأجحة رده م  إباقه على مالكهومؤنة الحه»قوله: 

لعبد ل قباالإو -بقأباقة إذا إكأجرة مخزن الحفظ وأجرة الرد من حيوانات المطعومة، الللمطعوم من 

 .لأنه هو مالك العين ن؛على مالكه وليست على المتره -والشرود للحيوان

إن أنفق  ,«لحه  بلا إذن الحاه  مع قدرته على استئذانه فمتبحعوإن أنفق المحته  على ا»قوله: 

في الأمور السابقة من غير أن يأذن الراهن مع قدرته على  أنفقالمرتهن على الرهن بلا إذن الراهن، 

 ل بُدّ أن الستئذان يقدر على استئذانه فلم يستأذنه فإنه نقول ليس له الرجوع عليه، بل يكون متبرعا،

التي  ن النفقة هذه ليست واجبة، النفقة الواجبة هيذن له فإنه يكون متبرعا مطلقا، لأفإن لم يأيستأذنه 

نفقة قد تؤدي إلى تلف الن عدم وجود هذه ، هذه نفقة ليست واجبة، لأعالتبر ويجوز الرجوع فيها ما لم ين

جع؟ ومتى ل يرجع؟ لفرق متى يرلواجبة في ذمة ذلك الرجل، فانتبه العين، فهي لحفظ العين وليست 

 ع.التبرن لم ينو إ متى ل يرجع مطلقا؟ ومتى يرجع
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 :م  قبض العي  لحظ نفسه كمحته  وأجيح ومستأجح ومشتح وبائع وغاصب فصل: » قال المصنف

ع ووكيل ووصى عى الحد للمالك فأنكحه لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودَ وملتقط ومقتحض ومضارب واد  

 .«يقبل قوله بيمينهفى الحد وبلا جعل ودلال بجعل إذا ادع

هذه قاعدة من القواعد المهمة لمن يعمل في سلك القضاء، وهو في قضية من القول قوله، ومسألة من 

القول قوله هذه مبثوثة في كتب الفقه، من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الإقرار، حتى النكاح يذكر فيه 

يذكرون قضية القبض في المهر والصداق وعوض الخلع وغيره، ذلك حتى الطلاق يذكر فيه ذلك، لأنهم 

ن بجمع هذه المسائل في محل واحد، فجمعوا مَ  وأحكام كثيرة، وقد عني جماعة من الفقهاء 

، لة، من هذه المناطات المناط الذي ذكره المصنف هناتحكم هذه المسأ اتالقول قوله وبحثوا عن مناط

 .وهو من القول قوله في الرد

فمن كانت يده يد أمانة فالقول قوله في التلف بيمينه، ومن كانت يده  ،معنا من القول قوله في التلفمر 

 .هو المدعييد ضمان فليس القول قوله في التلف وعدمه، بل القول قول من ادعى عليه خلاف ذلك، و

فلا بُدّ  هعى ردَّ يقولون إن الشخص إذا كان في ذمته مال لغيره ثم اد أما في قضية الرد فالعلماء 

يأتي ببينة، فإن لم يأت  فلا بُدّ أن هكان له في ذمته مال لغيره، وادعى ردَّ من كل  ،هذه قاعدة ،يأتي ببينة أن

ببينة ففي هذه الحالة نقول إنه يضمن ما ثبت قبضه له، هذه قاعدة كاملة، إل في حالة واحدة، وهو إذا كان 

من، هذه قاعدة أفإن القول قوله في الرد، لأنه  ةمانالألغيره من باب قبضه من باب الأمانة، فمن قبض مال 

الأسبوع الماضي فيها قضية في المحكمة، رجل صاحب محل بجانبه محل آخر، فإذا جاءه مشتر يسدد 

القضاء عن طريق الصراف، وليس عنده فيذهب لجاره، ويسحب منه، فادعى صاحب المحل الأول أمام 

ريال، قال صدق، فقد سحب اشترى منه أناس بضائع بهذا المبلغ، وقد سحبها عن  على الثاني بمئتي ألف

طريق جهازي وحولت في حسابي، هل رددت له المال؟ قال نعم رددت له المال، والأول يدعي أنه لم 

يرد له المال، اختلفا، من القول قوله؟ انظروا ما القاعدة التي قلت لكم، من القول؟ القول قول الثاني، 

 .فيده يد أمانةلأنه وكيل  ،أمانة نهلأ

وقبض مال  انةيستثنى من الأمين صورة واحدة هي التي ذكرها هنا المصنف، أن من كانت يده يد أم

ا هذا استثناء من الستثناء، والستثناء من الستثناء يعيد للأمر من بينة، إذً فلا بُدّ  نفسه، حظِّ غيره لكنه لِ 

التي  ة ويقبض لحظ نفسه؟ انظر الأمثلةفونها، ما معنى أن تكون يده يد أمانالأول، هذه قاعدة لغوية تعر
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 ذكرها المصنف.

 .حظ نفسهلقبض العين يده يد أمانة لكنه  ,«م  قبض العي  لحظ نفسه كمحته »قوله: 

 .كذلك المستأجروالأجير قبضه لحظ نفسه  ,«وأجيح ومستأجح»قوله: 

 .مثلا الخياريده يد أمانة في فترة  ,«ومشتح»قوله: 

 .الغاصب والبائع ليست يده يد أمانة ,«وبائع وغاصب»قوله: 

 .لحظ نفسه لأنه قد يملكها بعد سنةيده يد أمانة لكنه التقطها  ,«وملتقط»قوله: 

 .يده يد ملك ,«ومقتحض»قوله: 

 .يده يد أمانة لأنه متصرف في مال صاحبه من باب الوكالة والشراكة معا ,«ومضارب»قوله: 

 .المالك :أي ,«عى الحد للمالك فأنكحهواد  »ه: قول

 صييعود الأربعة الماضية المودع والوكيل والو ,«علع ووكيل ووصى ودلال بجُ وكذا مودَ »قوله: 

 في هذا المعنى.سيده  يكون ملحق بالأجير، الذي قبض مالوالدلل، إذا كان بجعل فإنه يصبح أجيرا ف

 .نة ول يقبل قولهبيّ من فلا بُدّ  ,«إذا ادعى الحد»قوله: 

في القبض مثل المثال ذكرت لكم قبل قليل أو كان وصيا على  من كان وكيلاأي:  ,«وبلا جعل»قوله: 

 .صر أو كان دلل في الحرا  بلا جعل فإن يده يد أمانة لكن من غير حظ نفسه ليس له حظ نفسهقُ 

 .لكن بيمينه ؛«يقبل قوله بيمينهف»قوله: 

النفاسة، ول يعرف أهميتها إل من ولي القضاء، فإنها مهمة جدا، من الذي يلزمه  هذه القاعدة في غاية

 .ل يلزمه أن يأتي بالبينةالذي ة ومن أن يأتي بالبين

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
                                 

 .التاسع عشر نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  هَدُ أَن لَ نَ، وَأَشْ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :ضمان والكفالةباب ال» قال المصنف.» 

في هذا الباب في الحديث عن عقدين: وهما: عقد الكفالة والضمان، وأورد  شرع المصنف 

هن: أن كليهما من عقود التوثيق  هن، والرابط بين الضمان والرَّ هذا الباب بعد حديثه عن أحكام الرَّ

يون.  للد 

 «.باب الضمان والكفالة» قوله:

ا ذكره  هما عقدان، لكن الكفالة متضمنة للضمان: فإن فيها ضمانًا للمال، وقبل الحديث عمَّ

 المصنف في هذا الباب أريد أن أبيِّن مسائل تتعلق بعنوان هذا الباب:

 :فإن المصنف ذكر الضمان والكفالة، وذكرت لكم: أنهما عقدان، وإن كان العقد الثاني  الأولى-

زون في كلامهم، ليس في التبويب، وإنما في يتجوَّ  يتضمن الضمان، إلَّ أن العلماء  -وهو الكفالة

ون الضمان: كفالة، ويسمون الكفالة: ضمانًا، وهذا متساهل فيه،  أثناء حديثهم في أبواب الفقه، فقد يسم 

ولكنهم عند التقعيد الكلي يفرقون بين الضمان والكفالة، فيجعلون الضمان للمال، والكفالة للبدن، إذًا 

 لق بعنوان المصنف.هذا الأمر الأول المتع

 :أن كثيرًا من الإخوة عندما يقرأ في كتب الفقه يصعب عليه هذا الباب لأجل عنوانه، فإن  الثانية

الفقهاء يُعنوْنون له بكونه: باب الضمان، مع أنهم يوردون أحكامًا أخرى باسم الضمان في باب الغصب، 

كر كثير من المصنفين أن أكثر غلط فقد يلتبس عند طالب العلم الحديث عن هذين الأمرين، وقد ذ

ا في التصور، أو في الجدال بعد ذلك والحديث-العقلاء  : إنَّما سببه: الشتراك في الألفاظ، ولذا فإن -إمَّ

العناية بدلئل الألفاظ، وما تدل عليه من معان  مهم لفهم كلام أهل الفن، ولنعلم أن الضمان يطلق في 

 كتب الفقه على معنيين:
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 :على عقد، وهو المراد هنا. -اأحيانً –يطلق  الأول 

 على أثر تصرف، وهو المذكور في كتاب الغصب وما بعده. -اأحيانً –يطلق  :الثاني 

ا هنا عندما نقول: الضمان؛  أي: فمن أتلف على غيره؛ لزمه ضمانه، فالضمان هنا أثر التصرف، وأمَّ

رف، هذه المسألة الثانية المتعلقة بتبويب عقد الضمان، فهذا عقد مختلف عن الضمان الذي هو أثر التص

 المصنف.

 :أن هذا العقد أهل العلم  الثالثة  يقولون: إنه من عقود التبرعات، هذا قول عامة أهل

العلم، وحكى ابن المنذر عليه اتفاقًا، وعلى ذلك فإنه ل يجوز أخذ معاوضة عليه، حكاه ابن المنذر 

 . -الإمام المبجل-إبراهيم بن راهوية  اتفاقًا إل نزاعًا نُقل عن إسحاق بن

ا، وشدة أهميته في هذا الزمان أكثر، فما من  -وهو عقد الضمان-وهذا العقد  من العقود المهمة جد 

امرئ منَّا بطريق أو بآخر إلَّ وقد تعامل بهذا العقد، فكل عقود التأمين هي من باب الضمان، سواء كان 

مسؤوليات، سواء كان التأمين على الأملاك والأعيان، أو تأمينًا التأمين على المنافع، أو على ال

للمسؤوليات، وسواء كان التأمين تأميناً برد مال، أو برد منفعة، فالتأمين بشتى أنواعه إنَّما هو صورة من 

صور الضمان الذي نتناول اليوم الحديث عن بعض مسائله العامة، كما أن كثيرًا من بيع الناس وشرائهم 

من ضمانًا زائدًا عن ما يتعلق بعهدة المبيع، أو ما يتعلق بالعيب، فقد يضمن حتى بعد الستعمال، يتض

 صورة من صور الضمان الذي نتكلم عنه الآن. -أيضا–هذه 

فالمقصود: أن هذا العقد من العقود التي توسع المعاصرون في شتى بلدان المعمورة في التعامل به، 

 تكاد تكون غير متناهية، ولذا فإن فهم هذا الباب من الأمور المهمة. وفي توليد صور كثيرة عليه

مرَّ أن هذا من باب عطف خاص على عام، فإن الكفالة داخلة في  ؛«باب الضمان والكفالة» قوله:

 الضمان بمعناه الشمولي.

 :ان تنجيحا وتعليقًا وتوقيتًا ممَّ  يصح تبحعه» قال المصنف  «.يصحَّ

ان» قوله:  الضمان والكفالة. ؛«يصحَّ

ز: هو غير المعلق، وغير المؤقت.أي:  ؛«تنجيحا» قوله:  منجزة، والمنجَّ

بمعنى: أن يكون معلقًا على شيء، وهذا التعليق تارة يكون لحق ثابت، وتارة يكون  ؛«وتعليقًا» قوله:
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قدم المسافر،  لثبوت الحق، والفرق بينهما: أن يقول: الدين الذي عليك ضمنته بعد شهر، أو ضمنته إذا

ا ضمان الحق غير الثابت  فالحق ثابت، ولكن الضمان يكون مؤجلًا بعد مرور زمن، أو وجود شرط، وأمَّ

كأن يقول: إذا ثبت على فلان دين؛ فأنا به ضمين، أو زعيم، أو غارم، أو كفيل، أو نحو ذلك من 

 العبارات، هذا معنى التنجيز والتعليق.

التعليق: هو تعليق ابتداء العقد على صفة أو شرط أو وقت، والتوقيت:  والتوقيت يقابل التعليق، فإن

هو تعليق آخره، فإذا انتهى هذا الآخر بانقضاء سنة، أو سنتين؛ فـإن الضمان ينحل  إذا لم يوجد ما يشغل 

الذمة في ذلك الوقت، وهذا التوقيت هو المشهور عندنا، فإن أغلب بوليصات التأمين هي مؤقتة بسنة أو 

زًا.  سنتين، فإذا انتهت المدة، فإنه قد انتهى تأقيتها، فيصح مؤقتًا، ويصح معلقًا، ويصح منجَّ

ر  ؛«مم  يصح تبحعه» قوله: مرَّ معنا: أن الذي يصح تبرعه: هو البالغ العاقل الرشيد، فلا بد من توف 

ن هو قاصر في تصرفه  هذه الأمور الثلاث وأن يكون متصرفًا في مال نفسه، وألَّ يكون مُوَل ى على غيره ممَّ

من  -كما ذكرت لكم في أول الحديث-على نفسه، هذا ما يتعلق بمن يصح تبرعه، وذلك أن الضمان 

 عقود التبرعات، فهو فيه معنى التبرع، فلا بد من كمال الإرادة.

 :ولحب الحق مطالبة الضام  والمضمون معًا أو أيهما شاء» قال المصنف.» 

ا، ول بد من أن نقف معها بعض الشيء، العلماء  هذه المسألة من ا  المسائل المهمة جد  لمَّ

ذكروا أن الضمان معناه: هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، وتعريف الضمان بالضم قيل: إنه من 

تعريف الشيء بنفسه؛ لأن الضمان مشتق من الضم، ولكنه اشتقاق أكبر، إذ الشتقاق الأكبر: هو مشابهة 

مشتق بالمشتق منه في أكثر الحروف ل في جميعها، وهذا الشتقاق الأكبر موجود في لسان العرب، ال

ره العلماء كثيرًا، إذ الفرق بين الضم وبين الضمان لم الفعل؛ فإنها ميم في الأول، ونون في الثاني،  وقرَّ

ا من غير كلمة الضم، فهو ضم ذمة إلى ذمة في اأي: وقيل: إنه من غير ذلك؛  لتزام الحق، انظر معي: لمَّ

تان  يكون الدين في ذمة زيد من الناس، فيأتي الضامن فيقول: أنا ضَممت ذمتي إلى ذمته، فتصبح الذمَّ

تان مشغولتين  ين، فكأن الضامن صار كالمدين في الدين، فهو ضم للذمة، فأصبحت الذمَّ مشغولتين بالدَّ

ين كاملًا، إذا عرفت هذا المعنى  ا أن تعرف أن الضمان: هو ضم ذمة إلى ذمة في  وهذا-بالدَّ مهم جد 

متين كليهما تكون منشغلة بالحق، ويترتب على ذلك مسائل كثيرة:-التزام الحق، إذا عرفت ذلك  فإن الذَّ
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له الحق أن يطالب ابتداء، عبَّرت  -وهو الدائن-: ما ذكره المصنف هنا أولً: أن رب الحق منها

لعلم من يقول: ل يطالب الضامن إل إذا عجز المدين، ل، نقول: له الحق أن بالبتداء؛ لأن من أهل ا

يطالب ابتداء من شاء من الطرفين: المدين الذي اقترض، أو استدان منه الدين، والضامن له، فيطالب من 

م ابتداء، ولو لأي: ، «ولحب الحق مطالبة الضام  والمضمون معًا»شاء منهما، وهذا معنى قول المصنف: 

ين  يعجز أحدهما، فيختار من شاء منهما، فإن قضى المدين الدين؛ برئت ذمة الضامن، وإن أدَّى الدَّ

 الضامن؛ ففي هذه الحالة يرجع على المدين، فيكون دائناً للمدين، وسيأتينا بعد قليل تفصيلها.

المضمون، فيطلب فله الحق أن يطالبهما معًا؛ لأنه قال: مطالبة الضامن و ؛؛«أو أيهما شاء» قوله:

الثنين معًا، أو أو يطالب أحدهما بالدين، والمطالبة ل تسقط وتبرئ ذمة الآخر، بل تبقى مشغولة، ولكن 

 المطالبة معنىً تابع لثبوت الحق في الذمة.

 :لك  لو ضم  دينًا مالاًّ إلى أجل معلوم صح, ولم يطالب الضام  قبل مضي ه» قال المصنف.» 

: فإن من ضمن على غيره ديناً، وكان هذا حيعًا على أنه يجوز تعليق الضمانتف يقول المصنف 

، يجوز له هو  أن يقول: أنا سأضمن هذا  -من باب التفريع على أنه يجوز تعليق الضمان-الدين حال 

لكن لو ضمن دينًا »الدين لكن ليس الآن، وإنَّما بعد شهر، أو بعد شهرين، أو ثلاثة، وهذا معنى قوله: 

 ؛ واجب الوفاء.«ال  ح

ليس متعلقًا بحال، لأنك لو قلت: إنه متعلق بحال؛ لزم التناقض، وإنَّما  ؛«إلى أجل معلوم» قوله:

متعلق بالضمان، وليس بالدين، الصمان هو الذي إلى أجل معلوم، فضمنه إلى  ؛«إلى أجل معلوم»قوله: 

 أجل، ولكن الدين حال.

لتعليق إلى الأجل، فصح الأمران: الضمان، والتعليق عليه صح الضمان، وصح اأي:  ؛«صح» قوله:

 معًا.

 ولم يطالب صاحب الدين الضامن قبل مضيه.أي:  ؛«ولم يطالب الضام » قوله:

 نستفيد أمرين: ؛«ولم يطالب الضام  قبل مضي ه» قوله:

 :لمطالبة إل عند أن هذا الشرط والتعليق صحيح، فحينئذ الذمة مشغولة لكنها ل تبدأ ا الأمح الأول

 حلول الأجل.
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 :الأمح الثاني  ، أن هذا التعليق للأجل في الضمان ل يسقط ويلغي حلول الدين، بل يبقى الدين حال 

 فالدائن له أن يطالب المدين من الآن ولو كان الضمان مؤجلًا، وهذا واضح.

 :ويصح ضمان عهدة الثم  والمثم » قال المصنف.» 

مان عهدة المبيع، والمبيع قد يكون ثمناً، وقد يكون مُثْمناً، وأهل العلم ذكروا هذه مسألة تسمى: بض

قواعد في التفريق بين الثمن والمُثمن، فذكروا: أن الذي يدخل عليه حرف الباء؛ فإنه ثمن، والذي ل 

فقهاء، يدخل عليه حرف الباء فإنه مثمن، ومسألة ضمان عهدة المبيع هذه من المسائل التي تكلم عنها ال

ع، ومن مضيِّق في هذه المسألة.  فمن متوسِّ

ا نسمي الشيء: مبيعًا فقد يكون  ما معنى: ضمان عهدة المبيع؟ سواء كان المبيع ثمناً أو مُثمناً، إذ لمَّ

ثمناً أو مثمناً، فتشمل الأمرين معًا؟ ضمان عهدة المبيع: هو أن هذا الضامن يضمن عن البائع الثمن، 

ما يمنع  -أي السلعة التي بيعت-سأعطي المشتري الثمن، وذلك إذا وُجد في المبيع بمعنى: أنه يقول: 

ة، أو أن يكون فيها عيب، والطرف المقابل اختار فسخ البيع مثلًا،  صحة البيع؛ بأن تكون السلعة مستحقَّ

ه، هذا ضمان وهكذا، ففي هذه الحالة يقول: أنا ضامن أن أرد لك الثمن، إن لم يرده البائع؛ فأنا أضمن رد

 عهدة الثمن.

ضمان عهدة المثمن: هو أن يكون الضامن ضامنًا للمشتري، بحيث إذا وُجد في الثمن المعيَّن ما 

يمنع صحته؛ فحينئذ يضمن أن يرد السلعة المشتراة للبائع، أو قيمتها إن كانت قد تلفت، وهذا الضمان 

يثبت بعد، وقد ذكرت لكم قبل قليل: أن لعهدة المبيع هو في الحقيقة من باب ضمان الحق الذي لم 

أي: الضمان قد يكون للحقوق الثابتة، والحقوق التي لم تثبت بعد، فهو ضمان للحق الذي لم يثبت بعد، 

إذا وجد عيب، أو ما يمنع من صحة البيع؛ فإني أضمن رد الثمن، أو أضمن رد المثمن، وهذا الذي يسميه 

 أهل العلم: بضمان عهدة المبيع.

 وم» ل المصنف:قا  «.والمقبوض على وجه السَّ

ويصح ضمان المقبوض على وجه السوم، المرء إذا ذهب إلى محل تجاري ليشتري  يقول الشيخ:

، أو لم -وهو الغالب-سواء خر  من المحل  -من باب الحيازة-منه سلعة، فإنه إذا حاز سلعة وقبضها 

 يخر ؛ فإن له حالتين:
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 :لعين يد ضمان.حالة تكون يده على ا الأولى 

 :وحالة تكون يده على عن العين يد أمانة. الثانية 

ق بين اليدين: فلو أن امرأً ذهب إلى صاحب محل، وقال: هذه  انظح معي: أضرب لذلك مثالً، ثم أفرِّ

السلعة سآخذها إلى بيتي لأريها أهلي، فنقول: يده على هذه العين هل هي يد ضمان أم أمانة؟ نقول: لها 

ضحت الصورة الآن، أهم شيء تعرف الصورة، فنقول: إن كان قد أخذها بعد سومها؛ قال: حالتان، و

بكم هذه السلعة؟ فسامها، سواء كان سومًا له على سبيل النفراد، أو على هيئة بيع مزايدة، اشترك جماعة 

وم على سعر، الأمر فيهما سواء، فإن كان قد سامها، وقبض السلع وم، فانقطع السَّ ة بعد سومها؛ فإن في السَّ

يده عليها تكون يد ضمان، فحينئذ يضمن العين تلفت بفعله، أو تلفت بفعل غيره، بتفريط، أو بدونه، وإن 

أريها أهلي، ولم يعرف سعرها،  -أو لبيتي-كان قد قبض السلعة من غير سوم؛ قال: سآخذها للسيارة 

تكون يد أمانة، والفرق بين الأمرين: أن  -ينئذح–ولم يكن قد سامها، ولم يجعل لها سعرًا معيناً؛ فإن يده 

ا  الأول قد قبضها وقد سام، فهو في مقدمات البيع، فيكون شبيهًا بمن قبضها في بيع فاسد ونحوه، وأمَّ

الثاني: فإن صاحب الحق له الحق أن يقول: ل، ل تخر  من دكاني، فهو كأنه قد أذن له ورضي بأمانته، 

 ن.ففرق العلماء بين الصورتي

الصورة الأولى سأذكرها لكم، ثم سيأتينا بعد قليل الصورة الثانية، أو أذكرها معها: فإن  انظحوا معي:

صح وجود الضامن له، لأنه إذا  ؛-وهو معنى قولهم: والمقبوض على وجه السوء-كانت يده يد ضمان 

ا إن قبض العين على غي -حينئذ-تلفت بأي صورة من الصور؛ فإنه  ر وجه السوم من غير يضمنها، وأمَّ

عقد فاسد ونحوه؛ فإنه في هذه الحال ليس للضمان أثر، لأن يده يد أمانة، فإذا تلفت فإنه ل ضمان عليه، 

إذا وجد تعد   -أو أضمن العين وقيمتها-فما الذي يضمن؟ ل يُضمن، إلَّ أن يقول الضامن: أضمن العين 

 والتفريط، إذا كان المقبوض على غير وجه السوم.أو تفريط فقط، فلا يكون ضمانه إل حال التعدي 

 :والعي  المضمونة كالغصب والعارية» قال المصنف.» 

العين المضمونة هو الذي عبرت عنه قبل قليل وبالأمس: باليد الضمان، فكل من كانت يده يد 

ملة واحدة، ضمان على عين؛ فإنه في هذه الحالة يصح الضمان، أتينا بلفظتين مختلفتي الدللة في ج

الضمان الأولى لها معنى، والضمان الثانية معنى آخر، الأولى: بمعنى: أنه يلزمه أداء مثلها أو قيمتها، ول 

يصح ضمانه؛ بمعنى: أنه ل يصح عقد الضمان عليه، فانظر هنا، أنا قلت لكم في البداية: التركيز بين 
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هذه تسبب إشكالً عند بعض الطلبة، هذين المصطلحين عند أهل العلم؛ لأن اختلاف المصطلحين 

لذلك بعض المصنفين يسمي عقد الضمان كله: كفالة، لكي ل تشتبه مصطلحات في السياق، وإن كانوا 

 في التبويب يجعلونه فرقًا.

ا، وقد  إذًا فكل ما كانت اليد عليه يد ضمان؛ فإنه بعقد ضمان، ويد الضمان، أو اليد العادية كثيرة جد 

، بل هي أكثر من ذلك، صاحب الشرح المنتهى عدَّ نحو عشر، أورد بعضهم ل ها نحوًا من عشرة أيد 

والحقيقة أن لها صورًا تتعدى هذا العشر، مثَّل المصنف بمثالين: وهو الغصب، بمعنى: أن من أخذ من 

 -إن شاء الله-غيره مالً على وجه القهر والغلبة، أو من غير إذن؛ فإنه يكون غاصبًا، والعاريَّة، وسيأتينا 

صريح بأن العارية مضمونة،  بعد درس أو درسين الحديث عن العاريَّة، وأن حديث النبي 

، وهذا من باب صفة «عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ »فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن استعار منه أدرعًا: 

العارية والغصب ومن التقط لقطة بغير تفصيلها، ف -إن شاء الله-العقد، ل من باب الشرط فيه، وسيأتينا 

 متعدية.أي: قصد التعريف، وغير ذلك من المسائل؛ كلها تكون أيديهم أيدي عادية، 

والمقبوض » فقط من باب الفائدة في كلام المصنف لمن كان معه كتاب، قول المصنف: انظح معي:

وم من صور العين المضمونة،  ، والعين المضمونة، المقبوض على وجه سوم هو صورة«على وجه السَّ

؛ لكان أدق «والعي  المضمونة كالمقبوض على وجه السوم والغصب والعارية»فلو أن المصنف قال: 

وأوضح، فإن الثلاث كلها من باب العين المضمونة، فإنها عين مضمونة، ولكن المصنف إنَّما أبرزها 

إيضاحها قد تُفرد أحيانا بالذكر، وهذا كلام لفائدة التأكيد على هذه الصورة وتوضيحها، فإن هذه المسألة 

 بشر، وكلام البشر لو نظر فيه مؤلفه بنفسه لقال: لو قدمت وأخرت، وزدت ونقصت.

 :ولا يصح ضمان غيح المضمونة كالوديعة ونحوها» قال المصنف.» 

ها ليست ضمان الأولى؛ بمعنى: عقد الضمان، والمضمونة الثانية لها معنى آخر؛ بمعنى: أن اليد علي

يدها ضمان؛ وهي يد الأمانة، وبقيت يد الملك، يد الملك ل شك أن الشخص ل يأتي بشخص يضمن 

ملكه لنفسه، هذا غير مقبول، لكن المقصود: يد الأمانة، وقد ذكرت لكم قبل قليل: كل من كانت يده 

نَّما يضمن التعدي والتفريط على عين يد أمانة؛ فإنه ل يصح ضمانها؛ إلَّ إذا كان الضامن قد اشترط أنه إ

أنه ل أثر أي: فقط، فهذا الذي يصح فيه الضمان، وما عداه فلا ضمان فيه، ومعنى قولنا: ل ضمان فيه؛ 

نحكم بعدم صحته، لأن الصحة هي التي  -حينئذ–للضمان، فإن العقد إذا لم يكن له أثر منتج؛ فإنه 
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ل أثر تلفت العين أو لم تتلف، نقول: حينئذ ل يصح؛  يترتب عليها أثر، فإذا قلنا: إن أثر ضمانك هذا،

لأن وجوده كعدمه، ل أن معنى قولنا: ل يصح؛ أنه حرام، ل، هنا: ل يصح؛ بمعنى: أنه ل يترتب عليه أي 

ا يجب إيراده وإن لم يكن المصنف قد أورده: إذا كانت العين غير  أثر بالكلية، قلت لكم إل استثناءً مهم 

 ضمنها الضامن بقيد حال التفريط أو التعدي. المضمونة

: ما قبض بالوكالة، والنيابة، وغير ذلك من -أيضا–مثَّل المصنف بأمثلة فقال: كالوديعة، ومنها 

 الأمور.

 :ولا دي  الكتابة» قال المصنف.» 

ز نفسه، فحينئذ ل يلزم ضمانه.  فإن دين الكتابة ليس لزمًا، فيجوز للمكاتب أن يعجِّ

 ر» ل المصنف:قا  «.ولا بعض دي  لم يقدَّ

في باب عقد الضمان  ناسب ذكرها هنا: العلماء  -قبل أن أشرح هذه المسألة-عندنا قاعدة 

والكفالة يتساهلون لورود الحديث، فيقولون: إنه ل يشترط أن يكون المال المضمون معلومًا، فيجوز 

ا، فيصح ولو كان مجهولً، ول يشترط أن يكون ولو كان مجهولً، ول يشترط أن يكون المضمون معلومً 

المضمون له معلومًا، فيصح ولو كان مجهولً، هذه الأمور الثلاثة مستثناة، لما ثبت من حديث أبي قتادة: 

وا »أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم جيء له بجنازة، وذُكر له: أن عليه دراهم قليلة، فقال:  صَلُّ

 يا رسول الله، فأبو قتادة «مْ عَلَى مَي تكُِ 
َّ
لم يعلم الدائن، وربَّما لم يعلم  ◙، فقال أبو قتادة: هي علي

ها، لكن ربَّما نقول: هذا لم يعلم بها، فلا  مقدار الدين، فإنها دراهم، وإن كان ورد في بعض الألفاظ عد 

اس، أقول: قد ل يلزم، ولكن يلزم العلم بها، كذلك ربَّما ل يعرف الشخص، فإنه قد يكون من عامة الن

الأدلة هناك أخرى تدل على هذا الشيء، وذلك لأن هذا العقد من عقود التبرعات، وعقود التبرعات 

يتساهل فيها في باب الجهالة، ويتفرع وينبني على عدم لزوم العلم: أنه ل يلزم الرضا، فكل موضع قلنا: 

يلزم العلم بالمضمون له، والشخص المضمون؛ فحينئذ ل ل يلزم العلم؛ فلا يلزم الرضا، فحيث قلنا: ل 

، فإذا «الحضا فحع العلم»كلمة من بليغ الكلم:  يلزم رضاهما من باب أولى، وقد قال الشافعي 

يكون غير  كان العلم ليس بلازم؛ فإن الرضا ليس بلازم، وإذا كان العلم غير موجود؛ فإن الرضا قطعًا

في مجلد لمَا وفَّاها حقها، وهذا من الكلام الجميل الذي وفِّق إليه  موجود، وهذه الكلمة لو شرحت

 .الشافعي 
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قد يقول قائل: لماذا تقول: إنه يجوز ضمان الدين المجهول، والمصنف يقول: ول  :لك  انظح معي

ين غير المقدر، ول يصح ضمان بعض الدين غير المقدر؛  بعض دين لم يقدر؟ نقول: يصح ضمان الدَّ

ر لأن ا ا قلنا: بعضه، قد يقول:  -المجهول بكليته-لدين غير المقدَّ التزم الضامن الدين كله، لكن لمَّ

قصدي ببعضه واحد بالمائة، اثنين بالمائة، فحينئذ وقعنا في الإشكال، فقد لم يكن الدائن رضي بأن يبذل 

لك فرق بين بعض المال للمدين إل بوجود هذا الضامن المليء للدين كله، فحينئذ ل يصح، ولذ

المجهول والمجهول، وهذه قاعدة أوردها بعض الفقهاء، فقد يتساهل في المجهول، ول يتساهل في 

 بعضه.

 :وإن قضى الضام  ما على المديون ونوى الحجوع عليه رجع ولو لم يأذن له » قال المصنف

 «.المدي  في الضمان, والقضاء

ا  حيث ذكرنا قبل: أن الدائن له يقول المصنف: أن يأخذ ويستوفي الدين من أي  من الطرفين؛ إمَّ

المدين، أو الضامن، فإن الضامن إذا أدى؛ فإن له الرجوع على المدين، وهو المضمون عنه، فيكون دائناً 

: أن ينوي الرجوع عليه، بعض أهل -كما عبر المصنف-له لكن بشرط: أن ينوي الرجوع، أو بمعنى أدق 

مصنف: بأن ينوي الرجوع، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول: ما لم ينو تبرعًا، العلم يعبِّر بما ذكر ال

والفرق بين التعبيرين شيء واحد: إذا بذل المال ولم تكن له نية، ولذلك الأقرب افي المسألة: أن من بذل 

عل عن غيره في باب الضمان هو قصده الرجوع، إذ هذا هو الحال العادي من الناس، وبناء على ذلك: فل

الأقرب في التعبير أن يقول: ولم ينو تبرعًا، فقد تكون أدق في المسألة، نظرًا لأحوال الناس، فإن الغالب 

من أحوال الناس أنه إذا أدى عن غيره ديناً فإنه يرجع إليه، إلَّ أن ينوي التبرع، وتُعرف هذه النية بالقرينة، 

ل: ل أريد من المدين شيئًا، أو نحو ذلك، والحقيقة ما هي القرينة؟ القرينة: هو أن يصدر منه كلام، يقو

 هذا أضبط من القول المقابل، أو مفهوم القول المقابل في مسألة: ونوى الرجوع عليه.

 :وكذا كفيل, وكل م  أدى ع  غيحه دينًا واجبًا» قال المصنف.» 

اجبة مثل: كثير من الأشياء كل من أدى عن غيره ديناً واجبًا؛ فإنه يجوز له الرجوع عليه، والديون الو

مثل: قضاء الديون التي للعباد، فإن الشخص إذا كان له دين على آخر فقضاه عنه شخص وكان حال  غير 

ا الديون التي لله  –: كالكفارة، ومثلها مؤجل، فقضاه عنه؛ فإن له أن يرجع عليه، ومثله: النفقة، وأمَّ

ن كانت له نية صحيحة: بأن كان عاقلًا لم يفقد العقل بعد، فإن : الزكاة، فلا بد من نية من هي عنه إ-أيضا
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 نوى وأدى عنه؛ له الرجوع عليه حينئذ.

 :وإن بحيء المديون بحئ ضامنه ولا عكس» قال المصنف.» 

 :هذه مسألة تتعلق بمتى تنقضي الكفالة والضمان؟ متى تنتهي؟ ذكح المصنف هنا مسألتي 

 :ديون بريء ضامنه، وهذه التي تسمى عند أهل العلم: بانقضاء إذا بريء الم المسألة الأولى

الضمان والكفالة على سبيل التَّبع، وعبَّر المصنف بقوله: بريء المديون، أو المدين؛ لأن صور البراءة 

من الدين كثيرة، فقد يكون بسبب قضاء الدين وسداده، وقد يكون بسبب الإبراء، فيقول الدائن: أبرأتك 

ين،  ين بسبب الإرث، شخص أقرضه أخوه، ثم مات أخوه فورثه، فحينئذ قد ورث من الدَّ وقد يكون الدَّ

المال والدين، فنقول: هو سقط دينه، فبرئ ضامنه، فلا يقول: أطالب الضامن، نقول: ل، أنت برأت من 

الذي هو الدين، فحينئذ نقول: سقط الدين، وهكذا، لها صور في قضية البراءة من الدين بفعل، أو بقهر؛ 

، ولم «بحئ» وتعبير المصنف دقيق عندما قال: «،بحئ»الإرث، أو الوصية، ونحوها، إذًا هذا معنى قوله: 

 يقل: أبرأ، ولم يقل: قضى، إنما بريء؛ لأن البراءة من الدين لها أسباب متعددة.

الأصل  الذي قام بضمانه وهو المتبرع، لأن هذا من باب التبع، فسقوطأي:  ؛«بحئ ضامنه» قوله:

 يسقط تابعه.

–ما هو العكس؟ أن يبرأ الضامن وحده، وهذا الذي يسمونه: بسقوط الضمان  ؛«ولا عكس» قوله:

على سبيل الأصالة، فيسقط وحده ويبقى الدين، مثال ما يسقط الضمان دون الدين  -عقد الضمانأي: 

 صور: من هذه الصور:

 فيبرأ الضامن ويبقى الدين، له الحق، يقول: أنا  أن يأتي الدائن فيقول للضامن: قد أبرأتك، :الأولى

أخشى أن أموت ويطالبك الورثة، أبرأتك من الضمان، جاز ذلك، أو يقول: أنت تريد أن تبرئ ذمتك؛ 

 فقد أبرأتك، هذا صورة.

 حينئذ–إذا ورث الضامن الدين، فهل يطالب الشخص نفسه؟ ل، فيكون هو قد سقط  :الثانية- 

الضمان أصالة، فلا يلزم منه  -«ولا عكس»وهذا معنى قوله: -ين، فإذا سقط عقد الضمان وبقي الد

 سقوط الدين، فليس هو التابع، إنَّما الضمان هو التابع للدين.
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 :ضمنت لك الدي ؛ كان لحبه طلب كل وامد » قال المصنف : ولو ضم  اثنان وامدًا وقال كل 

 «.بالدي  كله

ضمان، فيجوز أن يشترك اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، الآن صور هذه مسألة تتعلق بالشتراك في ال

الضمان أغلبها ليست شخصية، وإنَّما أصبحت تسعة وتسعين بالمائة من صور الضمان هي صور ضمان 

ا بنوك: كخطاب الضمان وفتح العتماد، أو مؤسسات مالية: كشركات التأمين، أو غيرها  ومؤسسات؛ إمَّ

ا، وكل القضاء في غالب دول العالم تحاول أن من الجهات، صور الضمان  الشخصي أصبحت قليلة جد 

 تقلِّله لمَا يترتب على أشغال ذمم الأفراد، والمؤسسات لها قوة.

في ضمان دين  -سواء كان شخصًا حقيقي ا أو اعتباري ا-وهي اشتراك أكثر من شخص  هنا ذكح مسألة:

نا الآن: عندما يريد الشخص أن يدخل لمناقصة واحد يجوز ذلك، من هذه الصور المشهورة عند

بخطاب ضمان يبلغ مليارًا، قليل من البنوك مستعدة أن تعطيك هذا المبلغ، فيشترك خمسة بنوك في 

ضمان الدين الذي قد يؤول، وقد ل يؤول، أو قد يثبت، وقد ل يثبت، فصور الشتراك في الضمان جائزة، 

 في الحكم.لكن لها صيغتان، إذ الصيغة مؤثرة 

 :ضمنت لك الدي ؛ كان لحبه طلب كل وامد » قال المصنف : ولو ضم  اثنان وامدًا وقال كل 

 «.بالدي  كله

 من الضامنين.أي: ؛ «وقال كل  » قوله:

ين دخلت عليه أل التي تفيد الستغراق، فدلنا ذلك على أنه يشمل ؛ «ضمنت لك الدي » قوله: والدَّ

كون اسم جنس للجميع، فهو يشمل جميع صور الدين قليله وكثيره، جميع الدين، فيأي: جميعه، 

 فيكون الجميع متضامناً في ضمان الدين.«، كان لحبه طلب كل وامد بالدي  كله»ولذلك يقول: 

 :وإن قالا: ضمنَّا لك الدي , فبينهما بالحصص» قال المصنف.» 

حد قال: ضمنت، وهنا هما قال: الشخصين الذين قاما بالضمان، كل واأي: ؛ «وإن قالا» قوله:

ين بينهما، فالأول له نصفه، والثاني له نصفه، أي: ضمنَّا،  أننا مشتركَيْن في الضمان، فحينئذ يتبعض الدَّ

بحسب الرؤوس، لأن كل ما كانت فيه قسمة، ولم تحدد القسمة؛ فإنها تقسم على الرؤوس، هنا، وفي 

 ن المسائل.الشركة، وفي آخر كتاب القضاء، وفي غيرها م
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 :فصل: والكفالة: هي أن يلتزم بإمضار بدن م  عليه مق مالي إلى ربه» قال المصنف.» 

بدأ المصنف في الصورة الثانية من الضمان: وهي الكفالة، والكفالة هي ضمان للمال، لكن فيها 

يقول هذا  بعض الفروقات، وذلك أنها ضمان للبدن، فالذي يكون عليه التزام مالي لشخص، يأتي بكفيل

يكون ضامناً للدين الذي عليه، إذًا  -حينئذ–الكفيل: أحضر لك بدن المَدِين، فإن لم يحضر بدنه؛ فإنه 

فيها معنى الضمان بالمال، لكن الضمان بالمال يسقط إذا أحضر بدنه، فهي ضمان بالمال، لكنه كأنه قيل: 

لزمان الفلاني، فحينئذ تبرأ، فيكون معلقًا، إن تُبرأ من ضمان المال إذا أحضرت بدنه للمكان الفلاني، وفي ا

شئت تقول: هي من باب الضمان، لكنه معلق انتهائه على صفة، وهو أن يحضر بدنه، إن شئت أن تجعل 

 العقدين عقدًا واحدًا، من هذا الجانب.

 الضامن.أي:  ؛«أن يلتزم» قوله:

 واضح، ل يحتا  إلى تعريف. ل بد من إحضار البدن وهو الجسم، وهو ؛«بإمضار بدنه» قوله:

عبر المصنف: بمن عليه حق مالي؛ لبيان أن غير الحقوق المالية ل  ؛«م  عليه مق مالي» قوله:

ل يدخلها عقد الضمان  -إن كان عليه حد، أو تعزير، أو غيره-يدخلها الكفالة، فالعقوبات الجزائية كلها 

لبعض الأشخاص في القضايا الجزائية؛ فهذا أمر بالكلية، وبناء على ذلك: فما يوجد من ضمان شخصي 

مستقل ومنفصل عن العقد الذي نتكلم عنه، هذاك أمر آخر، هو بمثابة التعهد بالإحضار، هذا أمر آخر 

منفصل، ل نقول: هو داخل، ول نقول: هو ممنوع منه، وإنَّما هو أمر آخر ل تعلق له بالمعاملات، فكل 

 «.م  عليه مق مالي»ليس داخلًا معنا هنا، هذا معنى قوله: ما يتعلق بالجوانب الجزائية 

والحق المالي يختلف: فقد يكون عيناً، وقد يكون ديناً، وقد يكون عقوبةَ؛ وهي الغرامة، فإن الغرامة 

ا البدنية فلا.  عقوبة، ويجوز ضمانها، ولذلك عبر المصنف: بحق مالي، فيشمل كل الحقوق المالية، أمَّ

إلى مستحقه، قد يكون ذلك المستحق هو الدائن، وقد يكون وليه، وقد يكون أي:  ؛«إلى ربه» قوله:

ا للمحكمة، أو الحقوق الخاصة، أو غيرها من الجهات التنفيذية التي  الإحضار إلى السلطات العامة؛ إمَّ

 تقوم بذلك.

لإحضار؛ فإنه فإن لم يحضره؛ سواء بتفريط منه، أو بدون تفريط، بقدرة على الإحضار، أو عجز عن ا

يضمن ما عليه من الدين، يضمنه بغض النظر عن أيِّ سبب من أسباب عدم الإحضار، فإنه يضمن ما عليه 
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 من الدين.

 :ويعتبح رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له» قال المصنف.» 

كون ممن : هو الذي تبرع بالكفالة، لأن هذا فيه مشقة عليه، فلا بد من رضاه، ول بد أن يالكفيل

 نقول: في الضمان. -أيضا-يصح تبرعه، ومثله 

المكفول: هو الذي عليه الدين، ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل: في الضمان،  ؛«لا للمكفول» قوله:

فإن المضمون عنه الدين ل يلزم رضاه، الدليل: الميت، الميت مات وعليه الدين، فقد يكون الدين في 

الورثة، وقد يكون ل مال له؛ فحينئذ ل يلزم أن يكون راضيًا، ول يلزم تركته، فيكون الضمان لمصلحة 

 العلم به.

 الحق؛ لأنه ل يتضرر، هو مستفيد أن يأتيه كفيل، ويأتيه ضامن. صاحب ؛«ولا المكفول له» قوله:

 :ومتى سلم الكفيل المكفول لحب الحق بمحل العقد» قال المصنف.» 

؛ «سلم الكفيل المكفول» التسليم، ما هي صور التسليم؟ أولً: قال:يقول: متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ ب

 ببدنه.أي: 

وا على مكان معين للتسليم  ؛«لحب الحق بمحل العقد» قوله: كمحكمة التنفيذ -إذا لم يكن قد نص 

 ؛ فإنه في هذه الحالة يكون التسليم في موضع العقد الذي اتفقوا عليه، هذه المسألة الأولى.-مثلًا 

 أو سلم المكفول نفسه» ال المصنف:ق.» 

أو سلَّم المكفول نفسه من غير فعل من الكفيل؛ بريء، فكأنه قضى الدين الذي عليه، مثل ما قلناه: 

 في الضمان.

 :أو مات بحيء الكفيل» قال المصنف.» 

 لفوات المحل؛ فإنه بريء حينئذ، ول يلزمه قضاء الدين.

 :يل إمضار المكفول ضم  جميع ما عليهوإن تعذر على الكف» قال المصنف.» 

مثل ما ذكرت لكم ابتداء: إذا تعذر عليه بقدرة أو من غيرها؛ بعجز، بتفريط، بقصد لعدم إحضاره، أو 
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 بدون قصد، في جميع الصور يضمن ما عليه، فإنها تكون ضمانًا.

 :حئوم  كفله اثنان فسلمه أمدهما لم يبحأ الآخح وإن سلم نفسه ب» قال المصنف.» 

يقول: لو أن شخصًا كفله اثنان، وقد قلنا: إن الثنين كلاهما ذمتهما مشغولة بالدين الذي على 

المكفول، ولكن هذه الكفالة معلَّقة؛ بأنك إذا سلمته سقط ضمانك، فحينئذ إذا قام أحدهما بالتسليم عن 

ا، فلم يفعل الشرط الذي عُلق نفسه فقط؛ ففي هذه الحالة بريء هو دون الثاني، فإن الثاني لم يفعل شيئً 

عليه إسقاط كفالته وضمانه، فحينئذ تبقى ذمته مشغولة، مشغولة بماذا؟ بالدين، ول يبرأ بالتسليم، إل أن 

 يسلم المرء نفسه، فيكون بمثابة الوفاء.

 :باب: الحوالة» قال المصنف.» 

صورة من صور وفاء الديون،  الحَوالة بفتح الحاء، والحَوالة عقد من العقود، وناسب ذكرها وهي

قالوا: لأن الضمان: هو ضم الذمتين في  -وانتبه لهذه النكتة-والحوالة تناسب ذكرها بعد باب الضمان 

التزام الحق والدين، بينما الحوالة: هو نقل الحق والدين من ذمة إلى ذمة، انظر معي: الضمان: ضم 

تان، بينما الحوالة: نقل الدين من ذمة شخص لذمة آخر، الذمتين في التزام للحق، فالدين تنشغل به الذمَّ 

بحيث أن الأول تبرأ ذمته تمامًا سواء الثاني وفَّي الدين، أو لم يُوَفِّه، سواء فعل ما فعل؛ برئت ذمته بمجرد 

ا مهمة: عندن -أيضا–الإحالة، بمجرد العقد، إذًا الحوالة تفترق عن الوكالة في الوفاء، وانتبه لهذه المسألة 

فرق بين مسألتين: بين الحوالة، وعندنا مسألة أخرى اسمها: الوكالة في استيفاء الدين، عندنا حوالة، 

الوكالة في استيفاء الدين، أو الحق، أهم فائدة تستفيدها: أن كل  -احفظوا السم الثاني، ما هو؟-وعندنا 

الة باستيفاء الدين، إذًا إذا قلنا: حوالة لم نقل: إنها حوالة صحيحة؛ فإنها حينئذ تنقلب إلى ماذا؟ كف

الحوالة غير صحيحة ليس معناها حرامًا، ولذلك بعض الإخوان والطلبة عندما يرى في كتب الفقهاء: ل 

يصح كذا، قال: حرام، ل، هو ليس حرامًا، فليس كل ما ل يصح يكون حرامًا، إذًا ففي صور كثيرة تنقلب 

 انت فيها شبهة الربا كما سيأتي بعد قليل.إلى وكالة، نعم هناك صور حرام إذا ك

 :وشحوطها: خمسة» قال المصنف.» 

وهذا هو الأصل في «، مَْ  أُمِيلَ عَلَى مَلِيء  فَلْيَحْتَلْ »أنه قال:  لحديث ورد عن النبي 

 الباب، أول هذه الشروط الخمسة:
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 :يني  في الجنس والصفة والحلول والأ» قال المصنف  «.جلأمدها: اتفاق الدَّ

اتفاق الدينين؛ بمعنى: أن عقد الكفالة هي علاقة بين ثلاثة أشخاص: بين دائن، ومدين، ومحال 

عليه، فالدائن: هو المُحيل، والمدين: هو المُحال، والشخص الثالث: محال عليه، لن أذكر كلمة محيل 

 ل عليه.ول محال؛ لأنها قد تُشكل مع التكرار، ولكن سأمثِّل بالدائن والمدين والمحا

إذا أحال المدينُ الدائن على المحال عليه، وقلنا: إن الحوالة صحيحة  انظح معي صورة العقد:

لزمة؛ فإنه في هذه الحالة تبرأ ذمة المدين، سقط الدين، والمحال عليه نقول: المحال عليه إذا قلنا: إنها 

للشخص الذي سميناه دائنًا،  -المدين–عقد حوالة صحيحة؛ فحينئذ أصبح الدين الذي في ذمته للأول 

أنا وأبو خليل وأبو محمد، أبو خليل أقرضني خمسين، وكنت قد أقرضت أبا محمد خمسيناً، فآتي لأبي 

خليل وأقول: أحلتك على أبي محمد، أنا برئت، فأصبح الدائن هنا أبو خليل، والمدين هو مَن؟ أبو 

د ل د ل تسدِّ يهمني، تماطل ل تماطل ل يهمني، حي أنت أو  محمد، واضحة المسألة؟ أنا برئت، تسدِّ

مت بعد ذلك ل يهم، برئت ذمتي، ل يأتيني بكرة يقول: أنا أريد الرجوع، الرجل فعل ما فعل، إذا قلنا إنها 

 لزم؛ انتهت، ليس فيها رجوع، يترتب عليها أثران:

 براءة الذمة. :الأول 

 اللزوم؛ بمعنى: عدم الرجوع. :الثاني 

ينان؟ الدين الأول: الذي في ذمة الدائن للمدين، أن أول شحط: ينان، ما هما الدَّ ه ل بد أن يتفق الدَّ

ين الثاني: الذي في ذمة المدين للمُحال عليه، فيجب أن يتفق الدينان، ليس مطلق الدين الذي في  والدَّ

ينان المحال بهما، وانتبه لهذا القيد، فقد أك ون يطلبني أبو خليل خمسيناً، الذمة، ل، المقصود: أن يتفق الدَّ

ينان  ين الذي أحلت به؛ وهو الخمسون، إذًا يتفق الدَّ وأنا أطلب أبا محمد مائة، لكن يجب أن يتفق الدَّ

 ماذا؟ في الجنس، وتعلمون أن الجنس: هو ما كان له اسم تحته أنواع متعددة.

 من حيث الجودة والرداءة. ؛«والصفة» قوله:

ين الحال علي المؤجل؛ لأن  -بمعنى: أنه ل يلزم–فلا يصح  ؛«والحلول والأجل» قوله: حوالة الدَّ

 المؤجل لم يحل بعد، إل برضا صاحب الحق، فحينئذ المسألة أخرى.
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 :يني » قال المصنف  «.والثاني: علم قدر كل الدَّ

ن يُحال بأكثر أ -حينئذ–هذا هو الشرط الثاني: أنه ل بد أن يكون الدينان معلومي المقدار، فلا يصح 

علي الأقل، لأنه في هذه الحالة قد يكون ربًا إذا كان من الأموال الربوية، ونحو ذلك، فلا بد أن يكونا 

 معلومين، وأن يكونا متساويين، لكي ل ندخل في قضية الربا.

 :الثالث: استقحار المال المُحال عليه, لا المحال به» قال المصنف.» 

 لعلم ينقسم إلى قسمي :المال المملوك عند أهل ا

 مال الملك فيه مستقر. :الأول 

 مال الملك فيه غير مستقر. :الثاني 

: ثلاثة، أو أربع مسائل، منها: هذه -تقريبًا-من أثر التفريق بين المال المستقر وعدم المستقر 

الملك  المسألة، فإن الحوالة علي الملك غير المستقر ل يصح؛ بمعنى: ل يلزم، بينما الحوالة على

المستقر تصح، من الفروقات بينهما في الأثر في باب الزكاة، عندما نقول: إن الشخص إذا ملك مالً تجب 

ا، فلا بد من تمام الملك.  فيه الزكاة، بشرط: أن يكون الملك مستقر 

ا. ؛«استقحار المال المحال عليه» قوله:  ل بد أن يكون مستقر 

ل به يستقر فيما بعد، مثال المال غير مستقر الملك: مثل المسألة لأن المحا ؛«لا المحال به» قوله:

المشهورة: عند يقول العلماء: والمهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فالنصف الآخر الزائد عن 

النصف الذي يثبت بمجرد العقد ل يستقر الملك فيه إل بعد الدخول، فالحوالة على النصف الآخر من 

 المهر ل تصح.

 الحابع: كونه يصح السلم فيه» ل المصنف:قا.» 

ا يذكرون الأمور التي يصح أن يستثنوها، فأحيانا يقولون: أن يكن مثلي ا، وأحيانا  العلماء  لمَّ

لَم فيه، وذلك أن ما يصح  ا يصح  السَّ عون الدائرة فيقولون: ممَّ ، وأحيانا يوسِّ  
يقولون: أن يكون غير مثلي

 والزيادة، إذ ما يصح السلم فيه أربعة أشياء:السلم فيه: هو المثلى 

 المكيل. :الأول 
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 الموزون. :الثاني 

 كل ما يمكن ضبطه بالصفة من المعدود. :الثالث 

 كل ما يمكن ضبطه بالصفة من المذروع. :الحابع 

إذًا كل ما يمكن ضبطه بالصفة بحيث يتمايز عن غيره؛ فإنه يصح  السلم فيه، فهو أكثر من المثلي؛ 

 ى: المكيل والموزون فيما ذكرت لكم في درس الأمس.بمعن

 :الخامس: رضا المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا» قال المصنف.» 

المحيل: هو المدين للطرف ، «يشتحط رضا المحيل لا المحتال»انتبهوا لهذا الشرط فإن فيه دقة: 

خليل هو الدائن، وأنا مدين له، وأنا دائن  لغيري،  الآخر؛ الذي عليه الدين للشخص، أنا المدين هنا، أبو

فهذا الشخص الذي أحال غيره بأن كان مديناً بالدين الأول، ودائناً بالدين الثاني ل بد من رضاه، وهذا 

 «.رضا المحيل»معنى قوله: 

صلى الله وهو الدائن، ل يلزم رضاه، ما الدليل على عدم لزوم رضاه؟ قول النبي  ؛«لا المحتال» قوله:

هذا يدل على الوجوب ولم يعلِّقه برضاه، فدل على أنه «، مَْ  أُمِيلَ عَلَى مَلِيء  فَلْيَحْتَلْ »عليه وآله وسلم: 

عقد لزم ل يشترط فيه الرضا، لكن ليس في كل حوالة، بل بقيد مهم، الشروط السابقة ل بد من توفرها؛ 

تيان به لإسقاط الرضا، لإسقاط رضا مَن؟ لإسقاط الأربعة، وهذا الخامس، وهناك شرط ل بد من الإ

رضا المحال، انتبه لهذا الشرط: وهو أن يكون عليه المُحال عليه مديناً، الطرف الثالث ل بد أن يكون 

 مليئًا، وما معنى المَلاءة؟ قالوا: الملاءة ثلاثة أشياء:

 ملاءة مال. :الأول

 ملاءة قول. :الثاني

 ملاءة بدن. الثالث:

 وهو» ل المصنف:قا.» 

 والمليء.أي: 
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 :م  له القدرة على الوفاء» قال المصنف.» 

 عنده من المال ما يفي بالدين، وهذه تسمى: ملاءة المال.

 :وليس مماطلًا » قال المصنف.» 

وهذا يسميها العلماء: بملاءة القول، لأن الذي يماطل ويمتنع وإن كان عنده قدرة مالية؛ ليس مليئًا في 

 الحوالة، فقد يتأذى ذاك الدائن أذى كبيرًا.باب 

 :ويمك  مضوره لمجلس الحكم» قال المصنف.» 

هذه الذي يسميها العلماء: بملاءة البدن، ما معنى ذلك؟ أن هذه المُحال عليه قد يكون عنده مال، 

عي أن الحوالة ليست بصحيح ة، وليس بالمماطل، لكن ل يمكن إحضاره لمجلس الحكم؛ لأنه قد يدَّ

فلا بد من إثباتها قضاءً، فلا بد من إحضاره لمجلس الحكم، مَن الذي ل يمكن إحضاره؟ ذكروا صورًا، 

يقولون:  أذكر بعضها، منِ الصور التي ذكروها: إذا كان هذه المحال عليه أبًا للمُحال، فالفقهاء 

، كل من ادَّعى على أبيه إن المرء ل يصح له أن يرفع على أبيه دعوة مالية ويحضره إلى مجلس الحكم

مالً؛ ل يُسمع، وإنَّما ينظر إلى حين الوفاة، فإذا إذا كانت متعلقة بعين؛ فإنها بعد ذلك تُرفع على الورثة، 

وهذا أخذ به بعض الفقهاء، وهو قول الفقهاء عندنا في المشهور، وهذا من باب احترام الأب وتوقيره، أنه 

أَنْتَ » :ور في القضايا المالية، ل تسمع مطلقًا؛ لقول النبي ل تُسمع دعوى ابنه عليه في الأم

 «. وَمَالُكَ لِأبَِيكَ 

ن ل يمكن إحضاره لمجلس القضاء قالوا: الشخص الذي يكون ممتنعًا لكونه ظالمًا، ولكونه  ممَّ

 متسلطًا، ولكونه من أصحاب الظلم والتعدي، والقدرة على المتناع عن الحكم؛ فحينئذ يلزم رضا

 المحتال، وهو الدائن.

 :فمتى توفحت الشحوط» قال المصنف.» 

 الشروط الخمسة.أي: 

  :بحيء المحيل م  الدي » قال المصنف.» 

ا، أن تعرف أثر الحوالة، إذا وجدت  ا جد  بريء المحيل من الدين مباشرة، هذه الجملة مهمة جد 
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مة، الشروط المتعلقة بالملاءة إذا وجدت ل الحوالة بشروطها المتقدمة؛ فإنه في هذه الحالة تصبح لز

يشترط الرضا، فإن اختل واحد من أنواع الملاءة الثلاثة؛ فلا بدَّ من رضا المحتال، إن رضي أصبحت 

 لزمة، وبناء على ذلك: يبرأ المُحيل من الدين.

 :بمجحد الحوالة» قال المصنف.» 

 بمجرد التلفظ بها.

 :ه بعد ذلك أو ماتأفلس المحال علي» قال المصنف.» 

حتى لو أفلس، لو أن المحال كان غني ا عنده تجارة، وبعد الحوالة ذهب  ؛«أفلس المحال عليه» قوله:

الدائن إلى المُحال عليه، في الطريق شبَّ حريق فاحترق ماله، أو جاء سارق فأخذ ماله، فأصبح مفلسًا ل 

والة قد أحاله على مليء، وقد عُلمت ملاءته في مال عنده، نقول: برئت ذمة المحيل؛ لأنه في وقت الح

 وقت الحوالة.

 بعد ذلك فنعم. ؛«أو مات» قوله:

 :ومتى لم تتوفح الشحوط ولم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة» قال المصنف.» 

هذا الذي قلته في البداية، حيث لم يتوفر أغلب الشروط السابقة، لأن بعضها قد تؤدي إلى الربا كما 

ل فلانًا أن يستوفي دينه  -حينئذ–كم، فإن الوكالة ذكرت ل ل تصح، وإنما تصبح وكالة باستيفاء الدين، وكَّ

 منه.

وبناء على ذلك: فهذه التي نسميها: بالحوالت المصرفية، عندما يحول شخص مالً من بلدة إلى 

ين، وليست بلدة، فهذه ليست عقد حوالة، وإنما هي وكالة باستيفاء الدين فقط، هي وكالة ب تسليم الدَّ

ا اشترك هذا الفعل  نسميها: الحوالت –حوالة، ول ينطبق عليها أحكام الحوالة، وكثير من الإخوان لمَّ

بالعقد الفقهي المسمى: بعقد الحوالة، اشترك اسم الحوالة؛ التبس عليه فهم الأمرين،  -المصرفية

النظر للمسمى دون النظر للعقد ل شك أنه  ولذلك يجب أن نعرف حقيقة العقود، ول ننظر لمسمياتها،

« جمع الجوامع»ضعف، ولذلك من أضعف مسالك كشف العلة: الشتراك في الأسماء، ذكره صاحب 

، -أو بعضهم-إل الشافعية  -فيما أعلم-وضعفه، لأنه لم يورد أن الشتراك في الأسماء من مسالك العلة 

 كان قد اشترك في السم؛ كخنزير البحر، وكلب البحر، ونحوه. وطبَّقوه في حيوان البر، وحيوان البحر إذا
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 يتحتب على كونها وكالة أمحان: ؛«وإنما تكون وكالة» قوله:

 ل أن يقضي الدين، هذا واحد. :الأول  أنه ل يلزم الوفاء بها، فلا يلزم الموكَّ

 أن المُحيل ل يبرأ بمجرد الحوالة، بل ل يبرأ إل بقضاء الدين. :الثاني 

 :باب الصلح» قال المصنف.» 

يقولون: هو معاقدة، ولم  بدأ المصنف بعد ذلك بذكر أحكام باب الصلح، والصلح العلماء 

يعبروا: بأنه عقد، والفرق بين العقد والمعاقدة: أن العقد منفصل له أحكامه، بينما المعاقدة يؤول إلى 

ا، وتارة يكون صرفًا، وتارة يكون هبةً، : أن الصلح تارة يكون بيعً عقد آخر، ولذلك ذكر العلماء 

 وتارة يكون إبراءً، وتارة يكون غير ذلك من الصور التي قد يشير لها في كلام المصنف بعد قليل.

فالصلح ليس عقدًا منفصلًا بذاته، وإنَّما يؤول إلى غيره من العقود، ولذلك ل بد لمن عُني بالصلح 

–الصلح بعد الأبواب السابقة  امه، وأورد المصنف أن ينظر مآل العقد لكي يطبق عليه أحك

؛ لأن الحوالة طريق لأداء الديون، فإذا بقي الدين في الذمة فإنه قد ل -كالضمان، وغيره، والحوالة

 يستوفى بالسداد، وإنما بالصلح، فالصلح دائمًا يكون عن الديون التي تكون في الذمة.

 :يصح ممَّ  يصح تبحعه» قال المصنف.» 

ن صح تبرعه، ومر معنا معناه.  من شرط أن يكون الذي تصالح مع غيره من أيِّ الطرفين: أن يكون ممَّ

 :مع الإقحار, أو الإنكار» قال المصنف.» 

 هذه مسألة لا بد أن نعلم بها: وهو أن الصلح نوعان:

 صلح مع إقرار. :الأول 

 صلح مع إنكار. :الثاني 

عى عليه: نعم أقر  لك بهذا الحق، وسيفصلهما المصنف، فالصلح مع الإقر ار: هو أن يقول المدَّ

ا نفيًا، أو نفي  ا، أو ينفي بالكلية، إمَّ ا الصلح مع الإنكار فيقول: ل أعلم لك حق  ولكن صالحني عليه، وأمَّ

 علم، أو سكوت، وسأتكلم عن الأنواع الثلاثة بعد قليل، ففي كلا الأمور الثلاثة يعتبر إنكارًا، فقد يصالح

 .-إن شاء الله-، وسيأتي -أيضا–عن إنكار من غير ثبوت شيء في الذمة، وهذا يصح 
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 :بدأ المصنف بالنوع الأول: وهو صلح الإقحار فقال 

فإذا أقح للمدعي بدي  أو عي  ثم صالحه على بعض الدي  أو بعض العي  المدعاة فهو هبة, يصح »

 «.بلفظها لا بلفظ الصلح

ا ذكرت لكم قبل قليل: وهو أن عقد الصلح ليس عقدًا منفصلًا، بالحديث عمَّ  بدأ المصنف 

 فتارة يكون هبة، وتارة يكون بيعًا، وتارة يكون غير ذلك كصرف، وقد يكون ربًا، وقد يكون غيره.

 :وهي التي يكون فيها الصلح هبة: وهو إذا صالح على بعض الدين، زيد  بدأ بالصورة الأولى

أو أصالحك، أو أهب لك، أو أي عبارة، كما سيأتي في -أعطيك خمسمائة أقرض عمرًا ألفًا، فقال: 

وتبرئني من الخمسمائة الأخرى، هذا يسمى صلحًا، فهو صلح على الدين ببعضه،  -العبارات بعد قليل

 من جنس الدين.أي: 

 هذا النوع الأول: وهو الصلح عن الإقرار. ؛«فإذا أقح للمدعي بدي  أو عي » قوله:

 الصورة الأولى. ؛«صالحهثم » قوله:

بعض الدين؛ قال: لك في ذمة ألف، سأعطيك  ؛«ع  بعض الدي , أو بعض العي  المدعاة» قوله:

 خمسمائة، بعض العين: لك في ذمتي بيت سأعطيك عُلوه، ونحو ذلك.

 جزء منه.أي:  ؛«فصالحه ع  بعضه» قوله:

لمدين الجزء الذي لن يعطيه إياه، تطلبني أن الدائن وهب اأي: ما معنى قوله: هبة؟  ؛«فهو هبة» قوله:

 ألفًا، فصالحتك على أن أعطيك سبعمائة، فقد وهبتني كم؟ ثلاثمائة، إذًا هو هبة بماذا؟ بما لم يعطه.

يصح بلفظ الهبة، فيقول: وهبتك الثلاثمائة، أو يقول: أبرأتك من أي:  ؛«فهو هبة يصح بلفظها» قوله:

 مائة، ونحو ذلك من العبارات الدالة عليه.الثلاثمائة، أو أسقطت عنك الثلاث

يقول: ل يصح أن تقول: بلفظ صلح، لماذا؟ لأنك إذا قلت: بلفظ الصلح؛  ؛«لا بلفظ صلح» قوله:

فكأنك قلت: إنه بلفظ البيع، فكأنك بعت الشيء ببعضه، فقد يؤول ذلك إلى الربا، فتكون بعت الألف 

وعبرت بالمتأخرون لأني سأشير لخلاف -رين من فقهائنا بخمسمائة، فيؤول إلى الربا، وقاعدة المتأخ

: أن العقدين إذا اشتبها في الصورة؛ فلا بد من التمييز بينهما باللفظ، ل ينظرون دائمًا لألفاظ -المسألة
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العقود دون مقاصدها، وإنَّما يعتنون بألفاظها إذا كان العقد ظاهره يحتمل صورتين: إحداهما: محرمة، 

ا أقول: في ذمتك لي ألف، إذا قلت لك: بعت وإحداهما: حلا ل، فنفرق بينهما بالتلفظ، في مثالنا هذا: لمَّ

الألف التي في ذمتك بخمسمائة، هذا ربًا؛ لأنه بيع الألف بخمسمائة، لكن إذا قلت: أعطني خمسمائة، 

رجعوا  ؛ هنا-انظر معي-وأسقطت عنك خمسمائة؛ صح بلفظ الإسقاط، فلما كان صورة الفعل مشتبهة 

 للَّفظ، وإلَّ فالأصل عندهم: أن العبرة بحقائق العقود ل بألفاظها، إنَّما أعملوا اللفظ لأجل الشتباه.

: كثير من الناس يذهب لشخص ويعطيه مائة على أن -ول أريد أن أتوسع في درس اليوم-مثال آخر 

ليس معي هذه العشرات، معي يعطيه عشرات لأجل مواقف السيارات تحت مثلًا، فعندما تعطيه يقول: 

: إذا قال: خذ -بناء على القاعدة هذه-أربعين، أو خمسين، أو ستين، والباقي فيما بعد، يقول العلماء 

ها لي صرفًا حرم؛ لأن الصرف ل بد فيه من التقابض، وإن قال: أعطني ستين والأربعين قرض  هذه ورُدَّ

وا: لأن صورة التعامل قد تكون ربًا، وقد تكون مباحة، جاز، لماذا؟ هنا لم يُعملوا المقاصد فحسب، قال

زت عليها؟ لأن بعض  فترجع للنية، فلا بد من كشف النية باللفظ، هذه قاعدة في الألفاظ، لماذا ركَّ

الإخوان يقول: كيف تقولون: ل بد أن تنظروا للفظ، مع أنكم تكررون أن قاعدة الفقهاء: العبرة 

 : هذه مستثناة، جيد.بالمقاصد ل بالألفاط، نقول

 :من أهل العلم من يقول: ل، العبرة دائمًا بمقاصد التعاقد، فيقول: إن جريان  المسلك الثاني

العرف بأن من صالح غيره وفي ذمته ألف على أن يعطيه سبعمائة حال التعاقد؛ يدل على أنه قصد الإبراء، 

تفسيح »في رسالة مفردة موجودة في كتابه: لم يقصد الصرف، وهذا المسلك استدل له الشيخ تقي الدين 

 «.آيات أشكلت على كثيح م  الناس

 :عاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح, وتثبت فيه أمكام » قال المصنف وإن صالحه على عي  غيح المدَّ

 «.البيع

يقول: أنا في ذمتي لك ألف، فقلت: بدل الألف أعطني سيارة، أو أعطني ما شئت من الأمور، أعطني 

عباءة، أعطني كتبًا، وهكذا، نقول: يصح، فيأخذ حكم البيع، وبناء على ذلك: فيأخذ حكم البيع  -لًا مث–

من حيث أنه ل يصح بيع الدين بالدين، بل ل بد أن  -كذلك أيضا-من حيث الشروط، ويأخذ حكم البيع 

ق بين  يكون العوض الثاني مقبوضًا، لأن العلماء عمومًا يمنعون بيع الدين بالدين، وإن كان بعضهم يفرِّ

ين الواجب، وهكذا، فظاهر كلام المتأخرين  ين الساقط، وبين الدَّ : عدم -بل المجزوم به عندهم-الدَّ
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نَهَى »التفريق بين الواجب والساقط، فكلاهما ل يجوز بيعه بدين، وإن كان غير ربوي  لظاهر الحديث: 

يثبت إسناده؛ إل أن أهل العلم قالوا: أجمع العلماء عليه، نص على ، وإن كان لم «عَْ  بَيْعِ الكَالئِِ بِالكَالئِِ 

 الإجماع: أحمد، وغيره، إذًا هذا ما يتعلق بمسألة البيع.

تثبت فيه »يترتب على كونه بيعًا: أنه يثبت فيه خيار المجلس، وهكذا من أحكام البيع، ولذلك قال: 

 في الصلح أنه يقصد به لفظ البيع. ويصح بلفظ الصلح، لأن الأصل والغالب «،أمكام البيع

 :فلو صالحه ع  الدي  بعي  واتفقا في علة على الحبا اشتحط قبض العوض في » قال المصنف

 «.المجلس وبشيء في الذمة, يبطل بالتفحق قبل القبض

 كلاهما ربوي؛ بأن كان الذي في ذمتي موزون، والذي صالحه عليه موزون.

قبل التفرق، فإن لم يقبضه فإنه ل يصح، وإن كان كلا ؛ «مجلساشتحط قبض العوض في ال» قوله:

، وهذه مسألة ذكرتها في  -أو أحدهما-المالين  ليس ربوي ا، فلا يلزم القبض، لكن يجب أن يكون حال 

أول كتاب البيع، يجب أن نفرق بين أمرين، كثير من الإخوان يلتبس عنده عدم التفريق بينهما: الفرق بين 

، فليس لزم كل الحالِّ أن يكون مقبوضًا.المؤجل، و  بين الذي في الذمة، كذلك المقبوض والحال 

 موصوف من الموصوفات.أي: ؛ «وفي شيء في الذمة» قوله:

ا إذا كان معيناً ولكن تأخر في إقباضه شيئًا يسيرًا؛ فإنه يصح.؛ «يبطل بالتفحق قبل القبض» قوله:  وأمَّ

 :يب في المبيع صح, فلو زال العيب سحيعًا أو لم يك  رجع بما وإن صالح ع  ع» قال المصنف

 «.دفعه

لو أنه صالحه عن عيب في المبيع، رجل اشترى من شخص سلعة، وفي هذه عيب،  يقول المصنف:

 فثبت له خيار العيب، وخيار العيب يوجب له خيارًا بين ثلاثة أمور:

 ا الرضا بالعين على عيبها. :الأول  إمَّ

 بالكلية.الرد  :الثاني 

 أو أخذ الأرش. :الثالث 

فإن اختار أخذ الأرش، فينظر لقيمة العين سليمة، وقيمتها معيبة، وينظر نسبة ذلك للثمن الذي 
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ا بأخذ  ، فقال: بدل هذه الألف سأصالحك عليها؛ إمَّ اشتُريت به بالنسبة، وحينئذ نفرض أن أرشها ألف 

 بعض الألف، أو صالحه عليها بعين غير الألف.

 شرحت لكم كيف يكون الصلح على عيب.؛ «وإن صالح ع  عيب» ه:قول

 يجوز؛ لأن الأرش دين.؛ «صح» قوله:

ا كانت من العيوب التي تزول، وخاصة في الحيوانات قد تزول ؛ «فلو زال العيب سحيعًا» قوله: ممَّ

 العيوب مباشرة.

 كان يظنه عيبًا فلم يكن عيبًا. ؛«أو لم يك » قوله:

لأن القاعدة عند أهل العلم: أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، ولذلك يقولون  ؛«دفعهرجع بما » قوله:

: أن المُخارجة في التركات، والمخارجة في الوصايا ل تصح إذا كان الدين -مثلًا على سبيل المثال-

ا إذا لم يمك ن علمه معلومًا لأحد الطرفين دون الآخر، أو كان مجهولً لهما ويمكن علمُه قريبًا، وأمَّ

باب  -أيضا–قريبًا؛ بأن كان مجهولً لهما معًا؛ فإنه حينئذ يصح، وكذلك إذا كان لهما معلومًا معًا؛ فإنه 

 الصلح.

 :ويصح الصلح عما تعذر علمه م  دي  أو عي » قال المصنف.» 

 للنسيان ونحوه، مع الإقرار بثبوت الحق بأصله؛ فإنه يصح.

 :طيك منه كذا, فأقح لزمه الدي  ولم يلزمه أن يعطيهوأقح لي بديني وأع» قال المصنف.» 

، فأقرَّ له -أعطيك نصفه، أو غيره-إذا قال شخص لآخر: أقرَّ لي بديني وأعطيك كذا  يقول المصنف:

 بالدين؛ فإنه يلزم الدين، لماذا يلزم الدين؟ قالوا: يلزم الدين لأن الدين ثبت بالإقرار.

 ي هو صالحه عليه، والسبب أنه لم يلزم ذلك لأمرين:الذ ؛«ولم يلزمه أن يعطيه» قوله:

 :أن هذا المقرَّ ظالم، والظالم وكل ما كانت الوسيلة محرمة؛ فإنه ل يترتب عليها  الأمح الأول

م ل  مأذون به، فلما كان قد عُلِّق ثبوت حق هذا الرجل بالإسقاط؛ فإنه يكون ظالمًا في ذلك، والمحرَّ

 يبيح، هذا السبب الأول.

 :ا كان الصلح من باب البيع  الأمح الثاني ، فالقاعدة -أغلب صوره بيع، وليست كل صوره-أنه لمَّ
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 عند أهل العلم: أن البيع ل يصح معلقًا، فكذلك الصلح ل يصح معلقًا على الوجود كالبيع.

 :فصل: وإذا أنكح دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح, » قال المصنف

 «.إبحاءً في مقه وبيعًا في مق المدعي وكان

هذا النوع الثاني: وهو الصلح عن إنكار، فإذا أنكر المدعى عليه الحق، وهذا الإنكار  يقول المصنف:

ا أن ينكره بالكلية؛ يقول: ليس لك شيء، إنكار كلي، قد يكون الإنكار أمام القضاء، وقد  له صور، إمَّ

فتكون فيه يمين، خار  القضاء؛ بلا يمين، فإن العبرة بالأيمان أمام  يكون على غير القضاء، أمام القضاء؛

 القضاء، لأن المدعى عليه هو الذي يحلف، هذا الإنكار الصريح.

 :ا، فهذا  النوع الثاني  صورة من صور الإنكار. -أيضا–أن ينكر العلم، يقول: ل أعلم لك حق 

 :وهو يجهل» وسيتكلم عن ،«وهو يجهلأو سكت, » قال المصنف:السكوت،  النوع الثالث »

ا  بعد قليل، السكوت يختلف حاله في مجلس القضاء عن غيره؛ لأن السكوت خار  القضاء إنكار، أمَّ

السكوت في مجلس القضاء هو نُكُول، فإن المدعى عليه إذا وجهت له بالحق فسكت ولم يجب؛ فيكون 

ل للمدعي، فيكون كالممتنع، فيُحكم عليه، فالساكت ناكلًِا، فحينئذ ينقل الحق أو اليمين للمدعي، تُنق

 والممتنع ونحو ذلك يُحكم عليه، فيكون من باب الن كول.

ا؛ لأن الذي ينكر الحق  ؛«وهو يجهل» قوله: ينكره  -وسيأتي في كلام المصنف-هذا قيد مهم جد 

 ظاهرًا مع إقراره داخلًا؛ فإن صلحه حرام وباطل، وسيأتي بعد قليل.

 الطرف الآخر.أي:  ؛«ثم صالحه» قوله:

لماذا يكون هناك صلح مع الإنكار، ول يوجد بينة؟ لأن الصلح للطرفين، قد  ؛«صح الصلح» قوله:

ل توجد بينة لكن بعض الناس يريد أن يبرِّئ ذمته، كثير من الناس مع كثرة تجارته ينسى، أو لطول عمره 

ويعلم أن له مبايعات ومعاملات كثيرة، فيقول: ربَّما عاملت إذا جاوز المرء سن ا معيناً يبدأ في النسيان، 

زيدًا من الناس فأريد أن أبرِئ ذمتي، ول أقول: إن لك الحق كاملًا فأبرئ الذمة من هذا الجانب، أو 

يصالح عن إقرار لشراء شرفه، بعض الناس لشرفه وعلو مكانته إذا ادعى عليه أحد بشيء؛ أسكته بمبلغ 

نا الذي أذهب لمحاكم، أو مَن الذي أنا أنشغل، قد تكلفني المحاكم برسومها ومحاميها مالي، قال: من أ

 مبالغ أعظم، فيسكته بمبلغ يسير، فكل هذا من باب الإنكار.
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 :ولنعلم أن الصلح نوعان عن الإنكار 

 : صلح عن الدعوى.الأول

 : صلح عن الحق.الثاني

فع الدعوى بعد ذلك ولو ثبتت البينة، والصلح عن فالصلح عن الحق يسقطه بالكلية، فليس له أن ير

وهو -الدعوى ل تُسقط حقه، فله الحق أن يرفعها بعد ذلك، فيجب الفرق بين الثنتين، وصاحب البينة 

 قد يقبل الإنكار لكي يختصر الوقت بدل الترافع. -المدعي

رأ صاحبه من هذا المال الذي أنه أبأي: إبراء في حق المدعى عليه، أي:  ؛«وكان إبحاء في مقه» قوله:

 في ذمته.

المدعي: الذي يدعي أن له شيئًا في ذمة المدين، يكون قد باعها بهذا  ؛«وبيعًا في مق المدعي» قوله:

 الثمن الذي اصطلح عليه.

 :وم  علم بكذب نفسه فالصلح باطل» قال المصنف.» 

وز إذا كان قد صالحه على عين معينة فالصلح باطل في حقه، ل يحل له المالك الحرام العين، ول يج

 مستحقة. -حينئذ–أن يُتعامل بها؛ فإنها تكون 

 :وما أخذ فححام» قال المصنف.» 

 ل شك في ذلك؛ لأنه من انقطاع مال المسلم.

: إن الحكم ل يبيح باطناً، حتى لو حكم القاضي بهذا ل يبيح المال ولذلك يقول العلماء 

 أنه ظالم في ذلك.باطناً؛ لأنه ديانة يرى 

 :ا» قال المصنف  «.وم  قال: صالحني ع  الملك الذي تدعيه لم يك  مقحًّ

 لأنه قال: أصالحك، فليس من لزم الصلح: الإقرار؛ لأنه يصح الصلح عن الإنكار.
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 :وإن صالح أجنبي ع  منكح للدعوى صح الصلح أذن له أو لا, لك  لا يحجع عليه » قال المصنف

 «.بدون إذنه

عى عليه منكرًا للحق  ا به-يقول: لو أن اثنين تداعيا، وكان المدَّ ؛ فجاء -وسأتكلم فيما لو كان مقر 

أجنبي عن أي: المعنى: أجنبي عن المتداعيين، قد يكون أخًا، قد يكون أبًا، فقولنا: أجنبي؛ –أجنبي 

عي  -المتداعيين ليس منهما فقال: خذ هذا  -لم يؤذن لهأو  -المنكر–سواء أذن له المدعى عليه -للمدَّ

 صح، يصح الصلح؛ لأنه إبراء وبيع، ويصح البيع حينذاك والإبراء. قال المصنف: المال وأسقط حقك،

ل يرجع الأجنبي على المدين، إلَّ إذا كان قد أذن له بالصلح عنه، أي:  ؛«لك  لا يحجع عليه» قوله:

ن إنكار ليس بواجب، ونحن نقول: إنَّما يرجع لأن هذا ليس من باب أداء الحق الواجب، لأن الصلح ع

من أدَّى عن غيره واجبًا من حقوق الآدميين، وهذا ليس بواجب؛ لأن صلح الإنكار اختياري، لكن لو 

 كان المدعي ادعى بإقرار فأدَّي عنه غيره، هنا نقول: تدخل في أداء الدين عن الآخرين.

 :ن العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقحار وم  صالح ع  دار أو نحوها فبا» قال المصنف

 «.وبالدعوى مع الإنكار

 رجل ادعى على آخر أن هذه الدار التي بيده له، أو نحوها من الأمور، فأقر، أو أنكر فلها حالتان:

 أن يكون الصلح عن إقرار. :الأولى 

 أن يكون صلح عن إنكار. :الثانية 

ا، فقال:  صالحتك على ألف، أو صالحتك على هذه السيارة، ففي الحالتين: إن بان العوض مستحق 

ا، حيث قلنا: إن الثمن النقد يتعين بالتعيين.  فبانت هذه السيارة مستحقة، وبان الألف مستحق 

 حكمنا بفسخ العقد بالكلية.أي:  ؛«رجع بالدار» قوله:

 إذا كان الصلح عن إقرار. ؛«رجع بالدار مع الإقحار» قوله:

ل يرجع بالدار، وإنَّما يرجع بالدعوى، فله حق الدعوى أمام القضاء مع  ؛«ورجع بالدعوى» قوله:

إذا كان المصالح له قد أنكر، من أهل العلم من قال: إنه ل يرجع بالدار مع الإقرار، وإنَّما أي: الإنكار؛ 

ا كان الصلح «الحعاية»يرجع بقيمة المستحق، وهذا قول صاحب  ، وهو أضبط في القياس، ولكن لمَّ
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 مستثنى، فقول الفقهاء: أحوط، فإننا نحكم بفساد الصلح بالكلية.

 :ولا يصح الصلح ع  خيار أو شفعة أو مد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو » قال المصنف

 «.سارقا ليُطلقه أو شاهدًا ليكتم شهادته

 بدأ يتكلم المصنف ع  صور لا يصح الصلح فيها, بدأ بالصورة الأولى:

سواء كان خيار مجلس، أو خيار شرط، أو خيار عيب، ونحو  ؛«ح الصلح ع  خيارولا يص» قوله:

ذلك، قالوا: لأن الخيار ليس المقصود منه استيفاء المال، وإنَّما المقصود بالخيار: مصلحة المتعاقدين، 

 وليس المقصود منه: استيفاء المال، والصلح إنَّما يكون عن الأموال.

فعة لشخص؛ فلا أن يعطيه مال ليسقط الشفعة؛ لأن الشفعة ل يجوز إذا ثبت ش ؛«أو شفعة» قوله:

لها ابن رجب  ا فصَّ في  -ولول الوقت لذكرتها-بيعها، ول يُعاوض عليها، وهناك قاعدة جميلة جد 

 الحقوق التي يجوز المعاوضة عليها، والحقوق التي ل يجوز المعاوضة عليها، وهذه من تفريعاتها.

لأنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين وإن كان يجوز الصلح فيها؛ لكن  ؛«أو مد قذف» قوله:

حد القذف ل يصح الصلح فيه؛ لأنه ل يؤول إلى مال، بخلاف القصاص؛ فإن القصاص يؤول إلى مال، 

 فيجوز العفو عنه، فينتقل إلى الدية، فيجوز الصلح عنه إلى مال.

قات إذا اصطلح عليها بمال، ول يلزمه رد المال، قد وتسقط جميع السابأي:  ؛«أو مد قذف» قوله:

« الغاية»يقال فقط: إذا كان جاهلًا بالحكم، فمن أهل العلم من يتوسع في هذا الباب وألمح له صاحب 

 تبعًا للشيخ تقي الدين.

 للخمر.أي:  ؛«ولا شاربًا» قوله:

لأمر؛ فإن هذه رشوة ل تجوز، لأن ليس المقصود إذا كان نائبًا عن ولي ا ؛«أو سارقًا ليطلقه» قوله:

من قبض على شارب فالسنة له أن يستر عليه، ومن قبض على سارق فله الحق ذا كان هو صاحب 

ا سرق رجل من صفوان -قال  ألَّ يحرك الدعوى الجنائية، كما جاء عن النبي  -المال لمَّ

فلو صالحه على مال «، , وَقَبْلَ أَنْ تُخْبحَِ عَنهُْ هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَؤْذِنَنيِ بذَِلكَِ : »-متاعه، ثم عفا عنه ◙

 ليطلقه؛ فنقول: ل يصح الصلح؛ لأن هذه الحقوق ل يُعاوض عنها.

 لأن هذا ظلم ول يجوز، ول يجوز المعاوضة عليه. ؛«أو شاهدًا ليكتم شهادته» قوله:
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 :حه بلا إذنه, فصل: ويححم على الشخص أن يجحي ماء في أرض غيحه أو سط» قال المصنف

 «.ويصح الصلح على ذلك بعوض

ا يتعلق بأحكام الجوار، والعلماء  المصنف  يذكرون أحكام  في هذا الفصل يتكلم عمَّ

 الجوار في كتاب الصلح لنكتة: وهو أن أحكام الجوار كثير منها مبني على أمرين:

 ا على حسن الجوار الذي أمر الشارع به، وهذا من باب الأد :الأول ب، ولذلك يذكرون أحكام إمَّ

 الجوار هنا، ويذكرون هناك في باب الآداب وأحكامها.

 الذي يبنى عليه أحكام الجوار: وهو اصطلاح الصلح بين الجوار، فغالبًا ما يكون بين  :الثاني

الجيران، في غالبه يكون صلحًا، وغالب الناس يكون بينه وبين جيرانه كثير من الأذيَّة، فمن اشترك مع 

في جوار بيت، أو مرافق معينة، أو حقوق ارتفاق كشوارع، قد يكون بينهم خصومات، ويأتي الشيطان  غيره

ليحرش بين الناس، حتى على أتفه الأمور، من هذه الأمور ما يتعلق برمي النفايات، فقد يغضب جار من 

ز متًرا، ولذلك أُمرنا جاره لأنك رميت النفاية أمام بيتي، أو قريبًا من بيتك، والفرق بينهما ل يتجاو

 بأمرين:

 :بالإحسان والعفو عن الجار. الأمح الأول 

 :بالصلح معه قدر المستطاع. الأمح الثاني 

 بدأ المصنف في بعض الأحكام، فقال:

 :ويححم على الشخص أن يجحي ماء في أرض غيحه أو سطحه بلا إذنه» قال المصنف.» 

ه، كيف يجري الماء على أرض غيره؟ قد يكون ل يجوز للشخص أن يجري ماء على أرض غير

الماء يمر له مجرًى معين، فتحفر له مجرى في أرض غيرك ليدخل مزرعتك، إذًا فيكون مرور على أرض 

غيرك بفعلك، وليس بناء على طبيعة الأرض، بفعلك أنت؛ لأجل أن يدخل إلى أرضك، ليس لك هذا 

 الحق، هذه صورة.

 :الماء على أرض غيرك إذا خر  من بيتك، قد يكون رجلان قد يكون مرور  صورة ثانية

قق مثلًا، فأنت أدخلت الماء إلى أرضه  أو -متجاوران، فيخر  الماء من بيتك فيدخل بيت جارك، في الش 

إذا خر  من أرضك، متى ليس لك حق المنع؟ إذا كان هذا من جريان الماء بطبيعة الأرض:  -الأراضين
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ده، ليس لك أن لك، هذا بأمر الله كأن تكون مسيلًا، ونحو ذ ، لكن أتكلم الذي بقصد الآدمي وتعم 

 تجري الماء إل بإذنه.

الذي يكون على عُلو، وبعض الناس يكون علو بيته أعلى من علو جاره، فيكون  ؛«وسطحه» قوله:

نه، ميزاب بيته يصب في ميزاب جاره، فيكون قد أجرى ماءه على سطح جاره، فليس لك ذلك إل بإذ

ا أن يكون رضًا منه وأدب؛ فيحصل على الأجر، وقد يكون هذا بمقابل معاوضة، وهذا  وهذا الإذن إمَّ

، وانتبه لهذه الجملة فإنها تحتا  لدقة من الفهم: الصلح «ويصح الصلح على ذلك بعوض»معنى قوله: 

 على جريان منفعة له حالتان:

 ا أن يكون محددًا بمدة. :الأولى  إمَّ

 ا أن يكون مطلقًا.و :الثانية  إمَّ

يكون إجارة، فيلزم تحديد مقدارها في الجملة، وإن كان مطلقًا  -حينئذ–فإن كان محددًا بمدة؛ فإنه 

فهذا العلم يسمونها بماذا؟ ببيع المنفعة، والعلماء يقولون: ل يمكن ملك المنفعة دون  -دائماأي: –

ل على سبيل التأقيت؛ -ل أن من ملك العين العين إلَّ في صورتين، أو ثلاث، هذه صورتها، والأص

هو الذي يملك المنفعة على سبيل التأبيد، ليس التأبيد المطلق؛ وإنَّما  -كالإجارة، والعارية، ونحوها

 التأبيد لحين انتهاء ملكه على العين.

 :وم  له مق ماء يجحي على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جحي » قال المصنف

 «.ءالما

ا إجارة أو  رجل جاره أعلى من بيته، فينزل عليه الماء، فهذا الحق قد يكون بناءً على ثمن دفعه إمَّ

، فإن الماء بجريانه بيعًا، كما ذكرت لكم قبل قليل، وقد يكون هذا الحق في الأراضين أوجبه الله 

ق الرتفاق التي ثبتت ، ثم ينزل للمزرعة التي دونها، هذه من حقو-الجبل–يجري على أرض الأعلى 

أن يبني جدارًا  -سواء سطح بيت، أو علو مزرعة-للجبل، ليس لمن كان في علو  بأصل خلقة الله 

 يمنع الماء.

؛ فليس له أن يمنع جري الماء على محله، «لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جحي الماء» قوله:

اءه على سطحه، وقد أخذ عليه عوضًا قبل فيمتنع له ول يصل لجاره، أو يمنعه لكي ل يصب جاره م
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 ذلك، فليس له ذلك؛ لأن هذا الحق أصبح لزمًا، ولو كان فيه ضرر عليه، بل ولو كثر الضرر قال العلماء.

 :ومحم على الجار أن يُحدث بملكه ما يضح بجاره؛ كحمام, وكَنيف, ورُمىً » قال المصنف

 «. وتنُّور, وله منعه م  ذلك

ناك قاعدة عامة: أن الجار الأصل أنه يحرم عليه أن يُحدث، عبارة: أن يحدث؛ ه يقول المصنف:

ا، وسأرجع لها بعد قليل، أن يُحدث؛   ينشئ شيئًا جديدًا بملكه الذي يملكه هو.أي: هذه مهمة جد 

 ؛ مثَّل لها بأمثلة، هذه الأمثلة قد تكون قديمة، وأغلبها غير موجودة الآن، لكن«ما يضح بجاره» قوله:

 أشرحها ثم سأعود لأمثلة أخرى.

ام» قوله: ؛ المراد بالحمام: ليس الحمام الذي نسميه الآن حمامًا، وهو مكان قضاء الحاجة، «كحمَّ

وإنما يقصدون بالحمام: المكان الذي يغلى فيه بالماء فيخر  منه أدخنة، وكثير من البيوت ليس فيها 

امات وإنَّما الحمامات بيوت مستقلة.  حمَّ

؛ الكنيف قديمًا كانت تًستخر  الفضلات من تحت الأرض، فيأتي عامل «وكنيف» قوله:

 لستخراجها، فيكون في ذلك تأذية برائحة، وتأذيه لأساس البيت بكثرة المياه.

؛ الرحى: هو الذي يطحن فيه الحب من القمح وغيره، فيُحدث ضجيجًا عاليًا ويؤثر «ورمى» قوله:

 بالرحى: الرحى الكبير، ل الرحى الصغير. على هز جدران البيت، أنا أقصد

؛ التن ور: الذي يطبخ فيه إذا كان كبيرًا فإن حرارته تؤثر على جاره وعلى أساسات بيته، «وتنُّور» قوله:

 وهذا واضح.

 ؛ هذه واضحة.«وله منعه م  ذلك» قوله:

ه الأمور قبل سكنى يدلنا ذلك: على أن الجار إذا كان قد أوجد هذ؛ «أن يُحدث» يهمنا هنا قوله:

جاره؛ فليس لجاره أن يمنعه، لأنه سابق على الجوار، إنَّما الممنوع الإحداث بعد وجود الجوار، من 

الأمثلة المعاصرة الآن: فيما لو أن الرجل أحدث في بيته ورشة يكون فيها ضجيج، أو تُحدث ضربًا 

ر في بيته، وهذا التكسير من شدة يحدث، بعض الناس قد يكسِّ  -أيضا–شديدًا يؤثر على الجدر، وهذا 

الضرب قد يؤدي لهتزاز جدر جاره، وخاصة إذا كانت الجُدر متلاصقة، ولذلك من أراد أن يعدل في 

جداره ل يأتي بالضرب، وإنَّما يأتي بالوسائل الأخرى التي يكون بها التعديل من غير أذية على أساسات 
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 الجدر، وهكذا أمثلة كثيرة عُرفية.

  ويححم التصحف في جدار جار مشتحك بفتح روزنة أو طاق أو ضحب وتد ونحوه إلا » المصنف:قال

 «. بإذنه

بدأ يتكلم المصنف عن الجدار المشترك، الجدار المشترك: هو حد بين الجارين، فيكون ملكه 

ة، وإنَّما للاثنين، قد يكون لأحدهما وهو السابق، والثاني له جدار بعده يبنيه، ل نتكلم عن هذه الصور

 نتكلم عن الذي يكون بين الثنين مملوكًا لهما معًا.

؛ ليخر  فيما لو كان الجدار ملكًا لأحدهما، أو كل واحد منهما له «في جدار جار مشتحك» قوله:

 جداره.

 نافذة، تسمى: روزنة، أو نحو ذلك؛ لأنها تفسد الجدار.أي: ؛ «بفتح روزنة» قوله:

ثل المحراب يسمى: طاقًا، فإحداث مثل هذا الذي يكون له ارتفاع يؤثر ؛ الطَّاق: م«أو طاق» قوله:

 على الجدار.

؛ والوتد قد يؤثر في أساساته فقد يسقط طرفه، وخاصة إذا كان الجدار من «أو ضحب وتد» قوله:

 طين، أو من الجُدر القديمة، ونحو ذلك مما يؤثر عليه إل بإذنه.

 :وكذا وضع خشب» قال المصنف .» 

 له أن يضع الخشب لأنه قد يؤذي الجدار فيسقطه. ليس

 :إلا أن لا يمك  تسقيف إلا به» قال المصنف .» 

إل أن ل يمكن تسقيف إل بوضع الخشب، هذا الخشب موجود قديمًا هذه الصورة، لكن الآن لو 

ا كانت المظلة ل يمكن جع لها إل بهذه أراد امرؤ أن يجعل مظلة من حديد على جدار مشترك، نقول: لمَّ

لَا يَمْنَعَ َّ جَارٌ »قال:  : أن النبي ◙الهيئة؛ فإنه يجوز، وقد جاء في حديث أبي هريرة 

لأجعلنها بي  ظهحانيكم, أو لأرمينَّها بي  : »◙، ثم قال أبو هريرة «جَارَهُ أَنْ يَغْحِزَ خَشَبهُ فِيهِ 

 «.ظهوركم
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 :ويُجبح الجار إن أبى» قال المصنف .» 

 محتاجًا إليه لأجل التسقيف. إذا كان

 :وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل مائط غيحه» قال المصنف .» 

ليس المقصود بالقماش الذي نسميه نحن قماش هذا الذي هو الأقمشة من الثياب، وإنَّما المقصود 

ر، كرسي بالقماش: متاع البيت، أثاث البيت، فالشخص له الحق أن يجعل أثاث بيته مستندًا على الجدا

يسنده، دولب يسنده، لجريان العرف بذلك، العُرف قد جرى أن الشخص يسند على جداره هذا 

ا لو جعل بضائع أخرى يسندها؛ هذا خار  عن المعتاد، فقد يضر الجدار، وخاصة  القماش المعتاد، وأمَّ

 في الجُدر القديمة، أنا أكرر: إذا كان يضرالجدار.

 لأن الظل هذا ليس مملوكًا. ؛«هويجلس في ظل مائط غيح» قوله:

 :وينظح في ضوء سحاجه م  غيح إذنه» قال المصنف .» 

ر  التي تكون للغير، وقد  كذلك ينظر في الضوء، وهذا من الورع المظلم: المتناع من النظر في الس 

اس، أو من سُر  ال جيران، أوردُوا عن بعض المتعبدين: أنهم كانوا يمتنعون من النظر في سُر  الحرَّ

عن الورع  يقول: حتى يأذن لي جاري، وهذا ل شك أنه من الورع المظلم، وقد نهى العلماء 

المظلم، وقالوا: إن الورع المظلم يؤدي إلى التشدد في الدين، وقد سُئل أحمد عن الرجل يكون في 

ن هو بجانبه ليأخذ من حبره؟ فق ال: دع عنَّا الورع الحلقة وقد انقضى حبر قلمه، أيلزمه أن يستأذن ممَّ

كة من الورع صورًا عجيبة، ويظنون أنها من الدين وليست  المظلم، وكمْ يجد المرء في كتب بعض المتنسِّ

كذلك، مثل: تورع بعضهم عند المشي فيُطأطئ رأسه لينظر هل في الأرض شيء من النمل وغيره، ولست 

ا    عن قتل النمل إن رأيته، وأمَّ
أن تتعمد مثل ذلك حتى ل تحسن المشي وتصبح مأمورًا بذلك، أنت منهي

بطيئًا في المشي، ونحو ذلك من الأمور والصور؛ ل شك أنه من الورع المظلم، ولذلك ما شادَّ الدين أحد 

 .إل غلبه، العلم هداية وفتح من الله 

 :ومحم أن يتصحف في طحيق نافذ بما يضح المار» قال المصنف .» 

وق الرتفاق؛ وهي الحقوق المشتركة بين الجماعة، فالطريق النافذ الذي بدأ يتكلم المصنف عن حق

ا لأناس محصورين؛ بأن يكون طريق نافذ لأبيان محصورة خمسة،  يكون بين الناس؛ هذا حق ارتفاق، إمَّ
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ا أن يكون طريق نافذًا لعموم الناس، عموم الناس مثل: طريق عام، لكل أحد المرور  فهو خاص بهم، وإمَّ

 فيه.

 :كإخحاج دكان وجناح وساباط وميزاب» قال المصنف.»  

 يجعل مثل الشيء الذي يجلس عليه. ؛«كإخحاج دكان» قوله:

ة» قوله: كة والدكان: إحداهما تكون مبنية  ؛«ودَك  ا الدكان فيُجعل -وهي الدكة-والفرق بين الدَّ ، وأمَّ

 صندوق ونحوه فيجعل عليه.

 مرتفع، يسمى: جناحًا.الجناح: يبنى فوق،  ؛«وجناح» قوله:

اباط: هي المظلة التي تكون بين الجدارين. ؛«وساباط» قوله:  والسَّ

 يصب الميزاب على الطريق. ؛«وميزاب» قوله:

 :ويضم  ما تلف فيه» قال المصنف.»  

أبيات  -أو عشرة-لكن يجوز له ذلك إذا كان الطريق النافذ محصورًا، بأن يكون نافذًا على خمسة 

 ها وينسد، فإذا أذن كل من نفذ إليهم الطريق؛ جاز له ذلك.دون ما عدا

 :ويححم التصحف بذلك في ملك غيحه أو هوائه أو درب غيح نافذ إلا بإذن أهله» قال المصنف.»  

 بالإيذاء. ؛«التصحف» قوله:

 في قراره.أي:  ؛«في ملك غيحه» قوله:

شيئًا في الهواء، إذ الهواء يتبع القرار، ومن كيف يؤذي المرء هواء غيره؟ بأن يبني  ؛«أو هوائه» قوله:

صور الإيذاء في الهواء: غصن الشجر، فقد تكون الشجرة التي بنيت في بيتك امتدَّ غصنها إلى جارك، 

فحينئذ يجب عليك كف الأذى عن جارك، إن لم يأذن، فإن رضي فالحمد لله، وجارك إن لم تكف أذى 

، فإن أمكنه لي ذلك الغصن فحسن، وإن لم يمكنه لي ه؛ جاز له هذا الغصن؛ فإن هذا الغصن يعتبر صائلًا 

 قطعه ولو كانت فيه ثمرة.

 هذا ذكرتها قبل قليل، وشرحتها. ؛«درب غيح نافذ» قوله:
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 :ويجبح الشحيك على العمارة مع شحيكه في الملك والوقف» قال المصنف.»  

أن أي: وقف، معنى: مشتركين في وقف؛ يقول: لو أن رجلين اشتركا في ملك، أو كانا مشتركين في 

الغلة عليهما، ليس هم الواقفون، وإنَّما هم المنتفعون من الوقف، فإنه يُجبر على العمارة، فيشتركان في 

 عمارة ذلك الوقف، لكي ل تتعطل مصلحة الطرفين.

 :لا لزمه وإن هدم الشحيك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه, ولا ضمان, وإ» قال المصنف

  «.إعادته

وإن لم يكن فيه خوف سقوطه؛ ل يلزمه إعادته؛ لأنه يكون متعديًا، وقلنا: بلزوم إعادته كاملًا؛ لأنه 

 مشترك مع جاره، ول يمكن النتفاع بالجدار كاملًا إلَّ بإقامته كله.

 :ب إهماله, وإن أهمل شحيك بناء مائط بستان اتفقا عليه فما تلف م  ثمحته بسب» قال المصنف

  «.ضم  مصة شحيكه

ا كان متصرفًا في ماله بالأصالة، وفي مال شريكه بالوكالة، فإنه إذا  يقول المصنف: ريك لمَّ إن الشَّ

 أهمل ما أدى إلى التلف؛ كبناء حائط البستان، فأدَّى ذلك إلى دخول الدواب، وأكل الزروع.

 أو زرعه. ؛«فما تلف م  ثمحته» قوله: 

 بعدم البناء أو الحراسة. ؛«الهبسبب إهم» قوله:

لأنه وكيل، فيكون أميناً، والأمين يضمن عند التفريط والتعدي، وهنا  ؛«ضم  مصة شحيكه» قوله:

ط بعدم البناء أو تعدى.  قد فرَّ

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .العشرين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يالْعَالَمِ  لْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :لحق الغيح  :الأول :منع المالك م  التصحف في ماله وهو نوعان :وهوباب الحجح: » قال المصنف

 .«كاتب ومحتد ومشتح بعد طلب الشفيعكالحجح على مفلس راه  ومحيض وق  وم

جر، ومناسبة ذكر الباب المتعلق بالصلح بالحديث عن أحكام الحَ  بعد ذكر  بدأ المصنف

فقد ذكرنا أسباب الدين وذكرنا دين، ن عليه اب الحجر جزء كبير منه متعلق بمَ أحكام الحجر هنا أن كت

ن لم يستطع بعد ذلك أن مَ  فناسبن من طرق استيفائه الصلح، أتوثيقه وكيف يكون استيفاؤه و طرق

 .حجر عليهبأن يُ  ؟الوفاء بالدين فكيف يكون حاله

ن عليه دين، هذا هو للحجر على مَ  في باب الحجر الأصل أنهم يعقدون هذا الباب والفقهاء 

كالحجر على الشخص لحظ نفسه،  ،الأصل في هذا الباب، ويوردون على سبيل التبع الحجر على غيره

 الأصل في الترتيب إنما هو الحجر فيذكرونه من باب التبع هنا، وإل ،والمجنون والقاصرالسفيه وهو 

 .لحظ غيره وهو الحجر على المفلس

عقود قد العقد التقييد، لأن  يقولونن الحجر عقدا من عقود التقييد هكذا يسمو والعلماء 

تطلق التصرف، فتسمح للشخص أن  :أيتكون عقود تقييد تقيد التصرف وقد تكون عقود إطلاق، 

أمواله  فالحجر يمنع الشخص من التصرف في بعض ،يتصرف في مال غيره، فالتقييد هذا هو عقد الحجر

 .أو في كلها

هذا التعريف وبدأ المصنف في تعريف الحجر،  ,«وهو: منع المالك م  التصحف في ماله»قوله: 

 .أشمل، لكي يكون ندرك عليه استدراكا، استُ  المصنف

 :بالمالك، قال بعض الفقهاء ولو عبر بغير ذلك بأن قال الإنسان لكان  نه عبرأ الاستدراك الأول

لقن ل يملك بالتمليك، وبناء على ذلك فإنه افإن لقن ايجوز الحجر على من ل يملك، وهو أدق، لأنه 
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 زهذا العتراض الأول على التعريفيصح الحجر عليه، ولكنه ليس بمالك، 

 التصرف في المال،  من، الحجر ليس فقط منعا «التصرف في ماله من»أنه قال:  :الثاني الاستدراك

في عين المال المملوك وفي الذمة، إل أن  :أي، في التصرف في المال وفي الذمة اوإنما أحيانا يكون منع

 .العموم هذا كلام بشر محتمل للصواب والخطأ ىوعل ،إلى الماليؤول تقول إن التصرف في الذمة 

 .ناالحجر نوع أي: ,«وهو نوعان»قوله: 

ثم  ،حق غيرهلسه وإنما الحجر لحق الغير، فالحجر ليس لمصلحة نفأي:  ,«لحق الغيح :الأول»قوله: 

صورا أخرى المؤلف ليس حجرا على كل المال، وإنما حجر على بعض المال، نمر عليها المصنف ذكر 

 .مسألة مسألة

 .أتي تفصيلها وهو حجر على كل مالهسي ,«كالحجح على مفلس»قوله: 

الراهن محجور على العين المرهونة فقط، فلا يصح تصرفه فيها، بالأمس ذكرت  ,«وراه » قوله:

فلا يصح تصرف مالك العين فيها ببيع ول  ،ولزم الرهن ولزم الرهن هذا القيد مهم اعين لكم أن من رهن

فقد حجر عليه في التصرف في العين المرهونة، إذا  ،هبة ول غيرها هذا التصرف ماذا نسميه؟ نسميه حجرا

 .والهفقط دون ما عدا أم االراهن محجور عليه التصرف في العين المرهونة إذا كان الرهن لزم

ع بروإنما محجور عليه في التصرف بالتالمريض محجور عليه ليس في مطلق ماله،  ,«ومحيض»قوله: 

ز، وما زاد عن الثلث محجور عليه، ووالمحاباة بما زاد عن ثلث تركته فقط، وما نقص عن ذلك فإنه يج

ع بررف بالتفهو محجور عليه في التصل مطلق المرض،  المراد بالمريض مرضا مخوفا فإنولذلك 

 .تركته ثلثوالمحاباة فيما زاد عن 

 .مملوك ومر معنا قبل قليلكل منهما لأن  ,«وق  ومكاتب»قوله: 

 .له انتقل إلى غيرهلأن ما ,«ومحتد»قوله: 

، فإن لم يسدد لسداد المالد ينظر إلى ثلاثة أيام ق الشفيعلأن  ,«ومشتح بعد طلب الشفيع»قوله: 

ن حينئذ يكون وفإنه تسقط حقه في الشفعة، فإنه يك -ن الذي اشتريت به العينوهو الثم -المال الذي عليه

ين الذي في ذمته أو المال فإن لم يقض المشتري الدالمال سداد ى، فيمنع تصرف المشتري، حتى راعَ مُ 

ا أصبح حينئذ المشتري ملكه كامل التصرف فيه وليس محجورا عليه فيه، إذً  ،الذي في ذمته بسبب الشفعة
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 .دون ما عداها الشفعةفيها  تمشتري في العين التي ثبتال

 :الثاني لحظ نفسه كعلى صغيح ومجنون وسفيه ولا يطالب المدي  ولا يحجح عليه » قال المصنف

ححز أو كفيل مليء ولا يحل دي  لك  لو أراد سفحا طويلا فلغحيمه منعه متى يوثقه بحه  يُ  ,بدي  لم يحل

ق ورثته بما تقدم ويجب على مدي  قادر وفاء دي  مال فورا بطلب ربه مؤجل بجنون ولا بموت إن وث

فإن كان  ,وإن مطله متى شكاه وجب على الحاكم أمحه بوفائه فإن أبى مبسه ولا يخحجه متى يتبي  أمحه

ذو عسحة وجبت تخليته ومحمت مطالبته والحجح عليه ما دام معسحا وإن سأل غحماء م  له مال لا يفي 

 .«م الحجح عليه لزمه إجابتهم وس  إظهار مجح لفلسبدينه الحاك

 .حظ نفسه لمصلحتهلالنوع الثاني وهو الحجر عليه  ,«الثاني لحظ نفسه»قوله: 

 .كل من لم يك بالغا وهالضابط في الصغير  ,«كعلى صغيح»قوله: 

جنون هو فاقد العقل، سواء على سبيل الديمومة أو سبيل التقطيع، ومثل المو ,«ومجنون»قوله: 

والفقهاء يفرقون بين المجنون والمعتوه أن المجنون فاقد للأهلية، وأما المعتوه فهو ناقص المعتوه، 

يصح فالمعتوه مميز، بينما المجنون حكمه حكم من دون سن التمييز، الللأهلية، فالمعتوه حكمه حكم 

 .[5]النساء: (ڭ ڭ ڭ ۇ) :يقول  ذن له به، أما المجنون فاللهتصرفه فيما أُ 

 .هو الذي ل يحسن التصرف في ماله وسيأتي تعريفه ,«وسفيه»قوله: 

 ،الدين والمطالبة بهتكلم المصنف عن  ,«ولا يطالب المدي  ولا يحجح عليه بدي  لم يحل»قوله: 

استخرا  في ث الآلية حنعم الآن خدم الناس هذه البوامهم جدا معرفة أين توجد المسائل؟ ومن ال

عن معرفتك مواضع المسائل في الكتب، ومن عرف طريقة مذهب  تستغنيدث لن لكن مهما ح ئلالمسا

المذهب الواحد في بل حتى  ،هبامذالمذهب الآخر، ولذلك معرفة الكتب تختلف بين الفإنه سيجهل 

 المتبوعة.لهم مسالك حتى جاء المتأخرون فوحدوا المنهج في كل مدرسة من مدارس المذاهب الأربع 

ل يطالب بالدين، ول يحجر عليه من باب التبع بالدين الذي عليه، إذا لم يحل،  الذي عليه الدينف

 .ن المطالبة، ول يحجر عليه لأجلهفما دام الدين مؤجلا فليس للدائ

 .الذي عليه دين مؤجلأي:  ,«لك  لو أراد»قوله: 
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د، عادل أربعة برلسفر الطويل الذي يمراده باومصنف بالسفر الطويل، العبر  ,«سفحا طويلا»قوله: 

 .ثمانية وأربعين ميلا، هذا السفر الطويل

السفر  السبب أن هذاا، ومن السفر ولو بسلطة القضاء ونحوهمنعه  :أي ,«فلغحيمه منعه»قوله: 

 :من جهتين نالطويل فيه ضرر على الدائ

 ل أمان إذ غالب السفر قديما قضية عدم الأمن في السفر، فقد يذهب ول يعود،  :الجهة الأولى

 .فيه

  لكن إذا  ،يصعب إحضاره، بأن يذهب ول يعود طويلا اأن الشخص إذا سافر سفر ة:الثانيالجهة

جهات أي:  -كان مسافة قريبة دون مسافة القصر فإنه في هذه الحال يمكن إحضاره عن طريق الطالب

 .هو؟ بعد قليل في الوضع الحالي ماأنا أتكلم عما في الكتاب ثم سأعود لك  -الطلب

 .الدين المؤجلأي:  ,«متى يوثقه»قوله: 

حرز جميع الدين، له الحق أن يطلب رهنا يكون قيمة الرهن مقدار الدين يُ  :أي ,«ححزبحه  يُ »قوله: 

 ئن.صفة اختيارية للدا «يحرز» :ا فقولهأو يزيد، فإن أتاه برهن دونه له الحق الرفض، إذً 

 فإنكله، هذا بناء على الحال السابق، أما في وقتنا هذا  يستطيع سداد الدين ,«أو كفيل مليء»قوله: 

لقدرة على المطالبة وعدمها، وإن كان فيه ل للقصر، مطلقا، وإنما ينظر فيه السفر ل ينظر فيه للطول ول

مطالبة الالبلاد، فإنه له حق ك فيما إذا كان سفرا خار  ضرر لعدم القدرة للمطالبة، وغالبا ما يكون ذل

مسافة لمين أو يأتيه برهن، وما عدا ذلك فلا ينظر ضبمنع زيد من السفر حتى يأتيه بن ات التنفيذفيرفع لجه

افة ل شك أنها مسافة تتعدى مس وجنوبها البلد قد تكون كبيرة مثل المملكة، وبين شمالها فإنالقصر 

 .القصر

ر بتغير الأعراف، مبني على حالهم قديما، فهذا من الأحكام التي تتغيهنا ا كلام المصنف إذً 

تصال ووسائل الطلب، ووسائل التنظيم التي تختلف من دولة الوالأحوال، بناء على تغير وسائل 

 .لأخرى

يكون كفيل وقد يكون ضامن، قلت لكم أحيانا قد يطلق الكفيل  قد «أو كفيل مليء» :قول المصنفو

 .قصد به الضامنيُ و



 

  598 

ن، بل يبقى مؤجلا لدين المؤجل ل يحل بالجنوا ,«ولا يحل دي  مؤجل بجنون ولا بموت»قوله: 

 .ول بموت مدين

 .ن وثق ورثة المدين الميت والمدين المجنون أو ولي المجنونإأي:  ,«إن وثق ورثته»قوله: 

 يء.بملأو برهن أو بكفيل  :أي ,«بما تقدم»قوله: 

ن أم عن الوفاء، ويتكلبدأ المصنف  ,«ويجب على مدي  قادر وفاء دي  مال فورا بطلب ربه»قوله: 

الذي عليه دين إذا كان قادرا على الوفاء، فيجب عليه الوفاء إذا كان الدين قد حل، يجب ويترتب على 

لي الواجد » :قال  ذلك أنه يأثم ويعاقب، وقد جاء في حديث عمرو بن الشريد أن النبي

 .والحبس عرضه بالمطالبة وعقوبته بالملازمة «عقوبتهو, يحل عحضه ظلم

وإن مطله متى شكاه وجب على الحاكم أمحه بوفائه فإن أبى مبسه ولا يخحجه متى يتبي  »ه: قول

أبى من الوفاء يحبسه ول يخرجه حتى يتبين أمره، فإن وجب على الحاكم حينئذ أن يأمره بالوفاة  ,«أمحه

الدين لم يثبت أو  السبب أنه ل يأخذه منه قالوا لأنه قد يدعي في ذلك دعوة بأن الدين مؤجل أو يدعي أن

وهذا الأمر اختلف بناء على ما يتعلق  ،ذئحين اهدعويبين لم يستقر أو غير ذلك من الأسباب فلا بد أن 

، هي كلها جوانب إجرائية اجتهادية تتغير محضةبأنظمة التنفيذ في سداد الديون، وهذه جوانب إجرائية 

 .بتغير الزمن

 .مال بالكليةليس عنده أي:  ,«فإن كان ذو عسحة»قوله: 

ل يسجن، لأن الحبس هناك هو في الحقيقة حبس استظهار، لأن الحبس أي:  ,«وجبت تخليته»قوله: 

والستظهار حتى  ،وحبس احتياط، فالحتياط لكي ل يهرب ،وحبس عقوبة ،حبس استظهار :ثلاثة أنواع

 .من باب التعزير، بعد صدور الحكموالعقوبة  ،يظهر أن عليه مال

ينة هنا من باب الستظهار، ولذلك في وقتنا هذا لما أصبحت الأموال مكشوفة يمكن فحبس المد

عن طريق مخاطبة البنك المركزي كشف الحسابات البنكية، ويمكن كذلك كشف الأملاك العينية 

الحبس لأجل استظهار المال الذي عنده، ولذلك يقلل  ل يحتا  ،العقارية، فالحتياط في الحبس فيه

الغرض من حبس الستظهار عن طريق  ضبطن التوجه لتقليل الحبس في استظهار الديون، في الحبس الآ

 .كشف الحسابات وغيرها
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إن سأل أي:  ,«وإن سأل غحماء م  له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجح عليه لزمه إجابتهم»قوله: 

 هذا يدل ،عليه لزم إجابتهمن له مال لكن ل يفي بالدين الذي عليه وسألوا الحاكم الحجر ن مَ والدائن

 :على أمرين

 :بل  ،غرماءبفعل اليكون بحكم حاكم ول يكون  ل بد أنأن الحجر على المفلس  الأمح الأول

 .حجر وهو الذي يبيعالحاكم هو الذي ي

 الحكم واجب وليس اختياري للحاكمأن هذا  :الأمح الثاني. 

 .ناس مع المفلس، فيتضررونلكي ل يتعامل ال ,«وس  إظهار مجح لفلس» قوله:

 :تعليق مق الغحماء بالمال فلا يصح  :أمدهاوفائدة الحجح أمكام أربعة فصل: » قال المصنف

 .«ار صح وطولب به بعد فك الحجح عنهوإن تصحف في ذمته بشحاء أو إقح ,ولو بالعتق شيءتصحفه فيه ب

ماله مطلقا في لمحجور عليه لفلس فلا يصح تصرف ا ,«ولو بالعتق شيءفلا يصح تصحفه فيه ب»قوله: 

، -وسيأتينا إن شاء الله -لكن المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في الذمة فيشتري في ذمته ،عتقولو أن يُ 

 .نفسه فلا يصح تصرفه حتى في ذمته وأما المحجور عليه لمصلحة

نه ل يصح س، وأما المحجور عليه لمصلحة نفسه فإالمحجور عليه لفلَ أي:  ,«وإن تصحف»قوله: 

اشتريت هذه السيارة بألف  :لفلسأن يقول المحجور عليه  :حتى تصرفه في الذمة، مثال الشراء في الذمة

 .ل يصح ،الألف التي في جيبيبذه السيارة التي لي الثانية أو بهيصح الشراء، لكن لو قال اشتريتها  ا،دين

لحجر فيشارك حينئذ الغريم البقية، وأما إذا إقرار لحق متقدم على ا :ناقرار نوعالإ, «أو إقحار»قوله: 

ذ ل يشاركهم وإنما يطالب به بعد فك الحجر فقط هذا باب ئكان الإقرار على حق متراخ عن الحجر فحين

 .التنبيه في ما أطلقه المصنف

والدائن  ،إذا فك الحجر عنه حينئذ يطالب به من الدائن الثاني ,«وطولب به بعد فك الحجح»قوله: 

 .غرماء في قسمتهم ما وجد من ماله هذا ل يشارك الالثاني
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 :كونه لا يعلم  :أن م  وجد عي  ما باعه أو أقحضه فهو أمق بها بشحط :الثاني» قال المصنف

وأن  ,وأن تكون كلها في ملكه ,وأن يكون عوض العي  كله باقيا في ذمته ,وأن يكون المفلس ميا ,بالحجح

ولم يتعلق  ,لط بغيح متميزخولم تُ  ,ولم تزد زيادة متصلة ,ا بما يزيل اسمهام تتغيح صفتهتكون بحالها ول

 .«شيء م  ذلك امتنع الحجوعفمتى وجد  ,بها مق للغيح

بو داوود وغيره من حديث هذه الأمور التي ذكرها المصنف مسألة مهمة مأخوذة من حديث رواه أ

  باع متاعه فأفلس الذي م» :قال  ، أن النبي◙بن عبدالرحمن بن الحارث أبي بكر 

 .«اعت, ثم وجد عي  متاعه, ولم يك  قد قبض م  ثمنه شيئا فهو أمق به, ما لم يمت المبابتاعه

جر عليه فوجد العين قبل الإفلاس، ثم حُ  ئاأن من باع على مفلس شي :هذا الحديث يدل على مسألة

فيأخذ هذه العين فيكون أكثر من باقي التي باعها جاز له أن يأخذ هذه العين، فيكون من باب فسخ البيع 

دل على سبعة هذا الحديث، وهذا الحديث  لين لكن هو يأخذها، لأجالغرماء، الغرماء يتقاسمون الد

 .شروط

 .لأنه في معناه -مثل البيعأي:  -مثله ,«أو أقحضه»قوله: 

 .ول يقتسمه مع الغرماء، بشروط سبعة ,«فهو أمق بها»قوله: 

 .وهو ل يعلم بالحجر عليهباعه  أي: ,«لم بالحجحكونه لا يع»قوله: 

فإن مات » :قال  وأما إذا مات فلا يصح، لأن النبي ,«وأن يكون المفلس ميا»قوله: 

 .صاحب المتاع أسوة الغرماء :أي «المشتحي فهو أسوة الغحماء

ثمنه فإنه يكن ضى بعض لم يقض شيئا منها، فلو ق ,«وض العي  كله باقيا في ذمتهوأن يكون عِ »قوله: 

 .اءمأسوة الغر

بعضها، أو تلف بعضها فإنه  لو خر  بأن باع «كلها في ملكه»ـعبر ب ,«وأن تكون كلها في ملكه»قوله: 

 .حينئذ ل ترجع لظاهر الحديث

كأن يطبخ أو يعجن الدقيق، فيتغير اسمه  ,«م تتغيح صفتها بما يزيل اسمهاوأن تكون بحالها ول»قوله: 

 .لى كونه خبزا أو عجينامن كونه دقيقا إ
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ذ ئفإنها إذا زادت زيادة متصلة تكون تغيرت وقد نمت في ضمانه فحين ,«ولم تزد زيادة متصلة»قوله: 

 .ل يرجع بها

بزيت آخر، والقاعدة عند أهل العلم أن  اببر آخر أو زيت ايخلط بركأن  ,«لط بغيح متميزخولم تُ »قوله: 

 .الخلط إتلاف

أل يكون المشتري قد رهنها، أو يكون عبدا ثم جنى على أي:  ,«مق للغيحولم يتعلق بها »قوله: 

 .كذلك تدخل في نفس الحكمشفعة غيره، فتكون تتعلق بذمته جناية أو 

 .ن تخلف هذه الشروط السبعةمِ  :أي ,«شيء م  ذلكجد فمتى وُ »قوله: 

 ما باع.رجوع البائع بعين  :أي ,«امتنع الحجوع»قوله: 

 :يلزم الحاكم قسم ماله الذى م  جنس الدي  وبيع ما ليس م  جنسه  :الثالث» قال المصنف

ثم إن ظهح رب دي  مال رجع  ,ولا يلزمهم بيان أن لا غحيم سواهم ,ويقسمه على الغحماء بقدر ديونهم

ويجب له  ,خادم وما يتجح به وآلة محفةوويجب أن يتحك له ما يحتاجه م  مسك   ,على كل غحيم بقسطه

 .«أدنى نفقة مثلهم م  مأكل ومشحب وكسوةولعياله 

يلزم الحاكم قسم ماله الذى م  جنس الدي  وبيع ما ليس م  جنسه ويقسمه على  :الثالث» قوله:

 إن الحاكم إذا حجر على المفلس وجب عليه أن ينظر لماله فإن كان من جنس ,«الغحماء بقدر ديونهم

نس الدين كالعمائر والسيارة والكتب فيبيعها وبيع ما الدين نقد فيقسمه بينهم بالسوية، وما ليس من ج

بقدر ديونهم فينظر نسبة كل واحد من أصل  ن جنس الدين، ويقسمه على الغرماءم :أي ،ليس من جنسه

 .بينهم بالنسبة والتناسب سمه لما وجد من مال عند المفلس فيقالدين فتنظر نسبت

يلزم بيان النفي، وإنما بيان إثبات الدين فقط، عكس  ل ,«ولا يلزمهم بيان أن لا غحيم سواهم»قوله: 

أن  :مسألة الإرث، فإن الورثة يجب أن يأتوا ببينة تشهد أن ل وارث للميت غيرهم، والفرق بين الحالتين

بخلاف الغرماء فإن الغرماء في كثير من الأحيان ل  ،الورثة هناك يمكن حصرهم بل هم محصورون عادة

 .العلم بهم كذلك يمكن حصرهم ول يمكن

قسم الحاكم المال بين الغرماء فإن  ,«ثم إن ظهح رب دي  مال رجع على كل غحيم بقسطه»قوله: ف

فإنه يرجع على الغرماء بالنسبة، كم  ،حينئذ قضاؤه واجب عليه :أي ،ثم ظهر بعد ذلك صاحب دين حال
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 .معهم ويرجع للجميع انسبته؟ فيما لو كان حاضر

أن يترك الحاكم أي:  ,«خادم وما يتجح به وآلة محفةوله ما يحتاجه م  مسك   ويجب أن يتحك»قوله: 

جر به لكي يتكسب وآلة حرفة إن كان ممن توما ي س ما يحتاجه من مسكن وخادم،ه لفلَ للمحجور علي

 .وهو القلم وهكذا تهالكاتب له آلويصنع فالنجار له آلته والحداد له آلته، 

ويجب أن يبقى لهم من أي:  ,«نفقة مثلهم م  مأكل ومشحب وكسوة ويجب له ولعياله أدنى»قوله: 

متقدمة على جميع وهي ممتازة الالنفقة ولعياله أدنى نفقة مثلهم، هذا الذي يسميه المعاصرون بالديون 

فيبقى لهم أدنى النفقة من مثلهم، فينظر لمثلهم من مأكل  ،الديون ومنها ديون الغرماء، فهذه تبقى

 .المأكل والمشرب والكسوة :أن الأصل في النفقة ثلاثة أشياء هذا يدل علىومشرب وكسوة و

 :لم يملك طلبه أقحضه شيئا عالما بحجحه باعه أو انقطاع الطلب عنه فم   :الحابع» قال المصنف

 .«متى ينفك مجحه

أنه  ي:أمعنى انقطاع الطلب والأمر الرابع من الأحكام المتعلقة بالحجر انقطاع الطلب عن المفلس، 

كم بإعساره، ول يلازم ول يحبس حبس استظهار، لأنه حُ ى ل يشكأي: طالب جر عليه ل يُ إذا حُ 

جر عليه لم يملك حُ قد أنه با عالما ئوالحكم بالإعسار من تبعاته الحجر عليه، فمن باعه أو أقرضه شي

بأن الحجر على  طلبه فلا يرفع القضاء حتى ينفك الحجر عنه، تبقى دينك مؤجلا حتى يصدر حكم

 .المفلس قد انفك

 :وم  أخذ م   ,وم  دفع ماله إلى صغيح أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنهفصل: » قال المصنف

لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفحط كم  أخذ مغصوبا ليحفظه  ,متى يأخذه وليه ,أمدهم مالا ضمنه

 ,الحجح عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحالأو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك  سفيهاوم  بلغ  ,لحبه

وبلوغ  ,أو نبات شعح خش  مول قبله ,أو بتمام خمس عشحة سنة ,إما بالإمناء :وبلوغ الذكح بثلاثة أشياء

 .«إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه :والحشد ,الأنثى بذلك وبالحيض

 .الصغير والمجنون والسفيهه، وهو حظ نفسلم المصنف عن مسألة المحجور عليه بدأ يتكل

 امن دفع ماله لهؤلء فأتلفو ,«وم  دفع ماله إلى صغيح أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه»قوله: 

إعطاؤه له عقلا وعادة لم يضمن هو بذلك، لأنه أعطى ماله لمن ل يجوز  -أي مال الشخص -ماله
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 .[5]النساء: (ڭ ڭ ڭ ۇ)قال تعالى: وشرعا، 

من هؤلء الثلاثة أموال وجده في أيديهم فإنه يضمنه أي:  ,«م  أمدهم مالا ضمنهوم  أخذ »قوله: 

 .و من غير تعد أو تفريط فإنه يضمنن، فإن تلف في يده ولامضيده حينئذ تكون يد لأن 

 .يسلمه للولي ولي المال لا بد أن، فوالسفيهولي الصغير والمجنون أي:  ,«متى يأخذه وليه»قوله: 

ل من أخذ هذا  أي: ,«خذه ليحفظه وتلف ولم يفحط كم  أخذ مغصوبا ليحفظه لحبهلا إن أ» قوله:

حفظه حتى يحضر وليه، فالعبرة بالنية، فمن أخذه من غير هذه النية تكون يده يد بنية المال من يد الصغير 

مال غصب، ويد ضمان، وأما من أخذة بنية حفظه ورد للولي فيده يد أمانة، ومثل بذلك بمن وجد 

 .فيده يد ضمان ية رده لمالكه فيده يد أمانة وإلبن همغصوبا، فمن أخذ

 ، ثم أتاه الرشد بعد ذلك.بعد قليلالرشد التي ستأتي فيه صفة أي:  ,«سفيهاوم  بلغ »قوله: 

 .حال البلوغ كان مجنونا ثم رجع له عقله بعد ذلكأي:  ,«أو بلغ مجنونا»قوله: 

 .عنه الحجر تلقائيا ول يحتا  إلى حكم حاكم في الجملة ينفك أي: ,«انفك الحجح عنه»قوله: 

 .لا يجوز إعطاؤه ماله قبل ذلكف ,«ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال»قوله: 

وهذه يذكرونها استطرادا هنا ليس محلها  ،يذكر علامات بلوغ الرجل والمرأةبعد ذلك بدأ المصنف 

 .هنا، وإنما تذكر هنا من باب المناسبة

نزول الماء الأبيض، إما أن يكون في النوم وهو ب أي: ,«إما بالإمناء :بلوغ الذكح بثلاثة أشياءو»قوله: 

فإنه في هذه الحالة يكون  ناءيكون دفقا، فإذا وجد هذا الإم الحتلام أو يكون في اليقظة، واليقظة حينئذ

 .عشرالخامسة دللة البلوغ، ولو كان قبل 

بأن كان ما يسمى عند الأطباء بالبلوغ  ناءالإملم يوجد فإن  ,«أو بتمام خمس عشحة سنة»قوله: 

ذ ل تظهر عليه علامات ئظرية عند الشخص متعطلة، فحينكلوغ المتأخر هو أن تكون الغدة الالمتأخر، الب

ننظر للسن فنقول إذا أتم خمسة عشر عاما  ظ،فهذا الذي عنده بلوغ متأخرنموه، البلوغ في جسده ول في 

إذا أتم » :ابن عمروذكروا هذا السن لحديث  ،نه لم تظهر منه إحدى علامات البلوغ المتقدمةلأ ؛فهو بالغ

يث ابن عمر عندما لم دشهد له حيلكن مقال، وفي إسناد نحو ذلك،  ، أو«الصبي خمسة عشح عاما فقد بلغ
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 ن.بالقتال قبل هذا الس  يأذن له النبي

قول إن آخر سن يبلغ فيه الشخص عادة هو منتصف هذا هو المتوافق مع الطب فإن الطب يأيضا: و

الرابع عشر فإذا بلغ الرابع عشر والنصف فهذا آخر سن عادة يبلغ فيه من تأخر عن ذلك فهو متأخر 

 .أنه بالغبفنحكم حكما  ،البلوغ

 :، والمراد بالسنةأكمل خمسة عشر عاما كاملة أي: «بتمام خمس عشرة سنة»المصنف:  ومعنى قول

 .لشمسيةل امرية السنة الق

 .مى كذلكوهو الشعر الذي يكون أسفل السرة، كله يس ,«أو نبات شعح خش  مول قبله»قوله: 

الأنثى بالأمور الثلاثة السابقة وتزيد بالحيض، وأما تبلغ أي:  ,«وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض»قوله: 

 تفهم ذلك، وإنما الحمل ل ،الحمل فليس علامة بلوغ، هل تحمل المرأة وهي ليست بالغة؟ نقول ل

منت ماء أت وضمعناها أنها قد حا تعلى أنها بالغة قبل ذلك، فمن حملعلامة على تقدم البلوغ، فيدل 

 .قبل ذلك، فدل أن الحمل متأخر فقد بلغت قبل الحمل، ل أن الحمل هو العلامة

الذي مشى و ،فيه مسالكالرشد لأهل العلم  ,«إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه :والحشد»قوله: 

إصلاح المال بمعرفة كيف يكون إصلاحه وتنميته وصونه عما ل  ،المصنف هو قول جمهورهمعليه 

 .فائدة فيه فلا يشتري به ما ل ينتفع به منفعة معتادة

 :وولاية الصغيح والبالغ بسفه أو جنون  ,وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقافصل: » قال المصنف

 .«فإن عدم الحاكم فأمي  يقوم مقامه ,ثم الحاكم ,لم يك  فوصيهفإن  ,لأبيه

سيده فإنه له  اولية المملوك لمالكه مطلقا ولو كان فاسق ,«وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا»قوله: 

ن وبين أالمملوك بن الذي له حق الولية؟ فبدأ أول يتكلم في هذا الفصل مَ فبدأ المصنف الولية عليه، 

 .ائما هو مالكهوليه د

ه موجود وفإن كان أبجر عليه لحظ نفسه من حُ  ،,«وولاية الصغيح والبالغ بسفه أو جنون لأبيه»قوله: 

 .الولية للأب ل ينازعه أحد ول يحتا  إلى حكم حاكم فإنكامل الأهلية  حيا عاقلا

يوصي، ما معنى  غير الأب ل ،فوصي الأب فقط ،بأفإن لم يكن أي:  ,«فإن لم يك  فوصيه»قوله: 

ذكورا وإناثا، الذين هم دون سن  يفي وصيته، الوصي على أموال أبنائوصي الأب؟ أن يكتب الرجل 
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ن أو فلانة ل ننظر لجنس وصلوا إلى الرشد، الوصي عليهم فلاالبلوغ ليسوا كامل الأهلية، وليسوا قد 

الوصاية تثبت في حياة الأب وبعد  وهذه ،ننظر لقرابة ول لعصبة بل من اختاره الأبل ذكر أو أنثى و

وبعد وفاته إذا  ويختلط،تثبت في حياته إذا فقد الأهلية كان يمرض في آخر حياته فيذهب عقله  ،وفاته

 .لى الأبناء إلى حين كمال أهليتهمفيبقى هذا الشخص كإمام مسجد مثلا أو الزوجة وصية ع ،مات

هذا الذي عليه العمل عندنا أن الوصي على الحاكم يختار من شاء، وأي:  ,«ثم الحاكم»قوله: 

 .الأموال الحاكم يختار بعد الأب وصيا

ينصب  يعدم الحاكم لم يكن في البلد حاكم وقاض فإن ,«فإن عدم الحاكم فأمي  يقوم مقامه»قوله: 

 ،فيختار أمين هذا الأمين هو الذي يقوم مقام الحاكم ،الوصي لم يوجد ليس من غير اتفاق لم يوجد

أو ينصب الحاكم شخصا القاصرين، اكم ل يكون وصيا وإنما جرت العادة أنه إما أن يحال لهيئة الحو

 .عليه امن قرابات القاصر فيكون ولي هبعين

 :والجد والأم وسائح العصبات لا ولاية  ,الحشد والعدالة ولو ظاهحا :حط في الوليوشُ » قال المصنف

والمجنون والسفيه أن يتصحف فى مالهم إلا بما فيه مظ  ححم على ولي الصغيحويَ  ,لهم إلا بالوصية

لك  السفيه إن أقح بحد أو  ,شحاء أو عتق أو وقف أو إقحار غيح صحيح وتصحف الثلاثة ببيع أو ,ومصلحة

 .«وإن أقح بمال أخذ به بعد فك الحجح عنه ,بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال

يتولى على  لىمن باب أوفن فاقد الرشد ل يتولى على نفسه لأ ,«ولو ظاهحا الحشد والعدالة»قوله: 

ن غير العدل ليس موثوقا على مال غيره، والعدالة عندهم نوعان لأيكون موجودا  ل بد أنغيره، والعدل 

 .هنا في هذا الباب تكفي الظاهرة ظاهرة وباطنة،

  وما الفرق بين الظاهرة والباطنة؟ 

الباطنة هو الذي حكم به حاكم، فالناس إنما  :قال الشيخ تقي الدين لام، هو ما ذكرهملخص الك

ة، هذا ما نأمر فيه تعديل له فإن عدالته باط عدالته باطنة إذا حكم حاكم بقبول شهادته أو أيّ بأن يحكم 

 .الشيخ وهو الأقرب هاختار

بأن يوصي لهم الأب  إل بالوصية ,«والجد والأم وسائح العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية»قوله: 

 .الجدعاداه كدون من 
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 ,«ححم على ولي الصغيح والمجنون والسفيه أن يتصحف فى مالهم إلا بما فيه مظ ومصلحةويَ »قوله: 

 .ويد الأمانة منوطة بالمصلحة ،ل شك في ذلك ل يجوز ويده يد أمانةيحرم 

 والسفيه.المجنون والصغير أي:  ,«وتصحف الثلاثة»قوله: 

 .ل يصح ول ينفذ ,«شحاء أو عتق أو وقف أو إقحار غيح صحيح بيع أوب»قوله: 

لكن السفيه إن  ,«لك  السفيه إن أقح بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال»قوله: 

أنه طلق بأو أقر  ،بأن هذا الولد ابنهأقر نفسه فإنه يقبل إقراره لأنه ليس متعلق بالمال، أو  ىأقر بحد عل

أن قبل  صح وأخذ به في الحال هأنه قتل غيربن السفيه يقع طلاقه، أو أقر على نفسه فيقع طلاقه لأ زوجه

 .فك الحجرين

فك الحجر عليه بعد خذ به، لكن وإن أقر بمال أُ  ,«خذ به بعد فك الحجح عنهوإن أقح بمال أُ »قوله: 

 .مكلف ويصح إقرارهلأنه وليس قبله، 

 ن الوصية ل تصح من المجنون والصبي لكنها تصح من ية، لألم يذكر المصنف الوص :فائدة

، لأن الوصية ل ضرر على ماله فقط ل يصح تبرعه إل بالوصية ،بثلث مالهوصيته السفيه، السفيه تصح 

 .سيموت، وهو يرغب بالأجر فتصح وصيته ولو بثلث ماله كله وه

 :يه الأقل م  أجحة مثله أو كفايتهول  وللولي مع الحاجة أن يأكل م  مال مُ فصل: » قال المصنف, 

لزوجة ولكل متصحف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن لو ,ومع عدم الحاجة يأكل ما فحضه له الحاكم

 .«أو يكون بخيلا فيححم ,إلا أن يمنعه ,صامبه بما لا يضح كحغيف ونحوه

 .يتكلم عن الأجرة للوليالمصنف بدأ 

ذا لم يكن الحاكم قد فرض له لولي إلأي:  ,«يهول    مال مُ وللولي مع الحاجة أن يأكل م»قوله: 

 اأو سفيه اأو مجنون اي عليه صغيرلِّ له أن يأكل من مال من وُ ف -وسنشرح فرض الحاكم بعد قليل -فرضا

لا فأو ما يكفيه،  المثل، ما أجرةإ :الأقل من أمرينيأخذ أي:  ,«الأقل م  أجحة مثله أو كفايته»قوله: 

 .وإنما يأخذ الأقل منهما، لأن الأصل فيه الأمانةيأخذ الأكثر 
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ما من بيت مال المسلمين، أو إما فرضه الحاكم  ,«ومع عدم الحاجة يأكل ما فحضه له الحاكم»قوله: 

 .رها له، ول يجوز له أن يأخذها من غير حاجةما فرضه له من نسبة قدّ 

للزوجة أن تتصرف في البيت  ,«ن صامبهلزوجة ولكل متصحف في بيت أن يتصدق منه بلا إذلو»قوله: 

الزو  يتصرف في مال زوجته ف ،وتتصدق وتهدي قراباتها وقرابات زوجها وجيرانها بلا إذن صاحبه

زوجها، ولذلك العالم يقولون جرت العادة بترفه كل واحد من الزوجين بمال  مالوالزوجة تتصرف من 

يده تقطع ل  -زوجها تالزوجة أو الزوجة سرقالزو  سرق  أي: -زوجه، ولذا فإن من سرق مال زوجه

في البيت بلا إذن  هأحدهما بالآخر وهذا من آثار الترفيه، فله أن يتصدق من مال للجريان العادة بترفه ما

 .صاحبه

إذا أطعمت المحأة م  » :قال  أن النبي لحديث عائشة  ,«بما لا يضح»قوله: 

 .ا قال مم اأو نحو ،«أنفقتكان لها أجح ما مفسدة له طعام زوجها غيح 

 .رفمن الأشياء اليسيرة وهذا مبني على العُ  أي: ,«كحغيف ونحوه»قوله: 

 .صراحةأي:  ,«إلا أن يمنعه»قوله: 

وهو والعافية نسأل الله السلامة  -البخيل فإنهذا هو المنع العرفي،  ,«ححمأو يكون بخيلا فيَ »قوله: 

 .ن منعا حالياوفإنه يك ،مفإنه يحرُ  -لالأخلاق البخ ءسوأوالأدواء،  ءأدوامن 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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﷽ 
 

دً يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا ا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :وهي استنابة جائز التصحف مثله فيما تدخله النيابه كعقد وفسخ باب الوكالة: » قال المصنف

دبيح وصلح وتفحقة صدقة ونذر وكفارة وفعل مج وعمحة لا فيما لا تدخله وطلاق ورجعة وكتابة وت

 .«ف وطهارة م  مدثلِ النيابة كصلاة وصوم ومَ 

 ؛ردون باب الوكالة بعد باب الحجرووالفقهاء يالمصنف رحمه الله في الحديث عن باب الوكالة، بدأ  

منع من بعض التصرفات، ر عليه يُ ، فإن المحجو-تقييد التصرفات :أي -الحجر من عقود التقييدلأن 

، فيقابل عقد الحجر ما يسمى بعقود الإطلاق، ورأس عقود الإطلاق هو رالتي كانت تجوز له قبل الحج

 .الوكالة

ا فيكون قبل التوكيل، إذً  :أيعنه قبل ذلك،  ل تصرفات كانت ممنوعةً الوكالة تطلق للموكَّ فإن 

 .إطلاق التصرف :أيوالثاني من عقود الإطلاق،  ،التقييدفالأول من عقود  ،نالحجر والوكالة متقابلا

ما يبدأ به من عقود الإطلاق ثم  أولوإن أصل أبواب عقود الإطلاق الوكالة، ولذلك يبدءون به فهو 

من عقود الإطلاق التي إليها أتي الإشارة تتتبعه العقود الأخرى كعقد الشركة، وغيرها من العقود التي س

عليه في يحيلون ، ثم اردون فيه أحكاموفي -أعني الوكالة -فإنهم يبدءون بهذا العقدتطلق التصرف، ولذا 

 .الأبواب التي بعده

ة يدل على أنها ل بد فيها من فعل، فلا بد من فعل بتعبير المصنف بأنها استنا ,«وهي استنابة»قوله: 

ابة، فمن فعل عن ننيابة من غير است امإة وبما أن تكون استناإالإنابة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن النيابة 

ا النيابة أوسع من ابة، إذً نن فعله عنه من غير إذن فإنه نيابة بلا استإة، وبغيره شيئا بتوكيل منه فإنه استنا

ة، ما الذي يفيدنا ذلك؟ يفيدنا ذلك أن الوكالة إحدى صور النيابة، فالنيابة صورها متعددة من بالستنا

 .ةبباستنا :أينيابة بفعل صورها الوكالة، فهي 
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نما إن عبارة المصنف هنا جائز التصرف ليس مطلقا، وأن نعلم أيجب  ,«جائز التصحف»قوله: 

المحجور عليه، وهؤلء قد غير العاقل البالغ باعتبار ما فيه النيابة، كيف ذلك؟ جائز التصرف مطلقا هو 

لغ وقد يوجد من هو محجور عليه، ومع كمال العقل، وقد يوجد من ليس ببا :أييوجد من ليس بعاقل 

 :مرينالتنبيه لأ «جائز التصرف» :ا مراد المصنف بقولهذً إذكر ذلك بعد قليل، أوسوكالته، ذلك تصح 

 المميز تصح منه بعض التصرفات :عل فيه، فعلى ذلك مثلانه جائز التصرف فيما فُ أ :ولمح الأالأ 

، فلما جاز منه الطلاق جاز توكيله فيه، «بالساقخذ أم  نما الطلاق لإ» مثل الطلاق على مشهور المذهب

الجواز مطلق ليس  «جائز التصرف» :ن قولهأنه ليس كامل العقل وليس كامل البلوغ، فدل ذلك على أمع 

ن يكون المرء غير سفيه، فإن أنابه فيه، كذلك الوصية ل يلزم فيها أفيما  «جائزة تصرف»ـراده بما منإو

ن يوكل غيره أبالوصية، ويصح تصرفه كذلك في الطلاق فيصح توكيله فيها، يصح السفيه يصح تصرفه 

 .سفههلفيها، لأن هذا التصرف صحيح منه، مع أنه محجور عليه 

 .ا نريد أن نعلم هذه المسألة الدقيقة أن الجائز ليس مطلقا وإنما في الأمر الذي وكل فيهإذً 

 :يبين أن الوكالة بابها أوسع وليست قاصرة على ل «صرفجائزة ت»المصنف بقوله: ر عبّ  الأمح الثاني

أو  اى من المحكمة أو وصيما باعتباره أبا أو باعتباره مولَّ إعلى غيره  امن كان وليفإن من يتصرف لنفسه، 

باعتباره ناظرا أو باعتباره وكيلا عن غيره فيجوز له أن يوكل، مع أنه ليس جائز التصرف في هذا المال 

 .جائز التبرعبولم يعبر  «جائزة التصرف»ـب عليها، ولذلك عبر بصِّ باعتبار ولية نُ  وإنماابتداء؛ 

أن الأشياء التي تدخلها النيابة كثيرة جدا، بعضها تجوز النيابة بعوض أي:  ,«فيما تدخله النيابه»قوله: 

جازت فيه وبعضها يجوز بإذن وبعضها ل يشترط فيها الإذن، فهذه كل ما  ،دون عوض سيأتيبوبعضها 

ز فيه الوكالة هذا هو الأصل، فيه استثناءات لكنها محدودة، والتي تدخلها النيابة والنيابة فالأصل أنه يج

 ا.العموم سيذكر المصنف بعد قليل أمثلة له ىوعلالعباد، وقد تكون من حقوق  ،قد تكون من حقوق الله

 .كله في غير ذلك من عقود وعارية وغيرهاكإنشاء العقود كبيع وشراء وكله في هبة وأي:  ,«كعقد»قوله: 

وفسخ العقود التي كان قد عقدها قبل ذلك، والفسخ ليس عقدا على المعتمد،  :يأ ,«وفسخ»قوله: 

هل فسخ عقد أم أنه ليس بعقد وإنما هو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه؟ ذكر أن قولين: وقد ذكر ابن رجب 

 .«كعقد وفسخ» :قال ،العقدوبين خ عقدا، وإنما غاير بينه المعتمد هو الثاني، ولذلك لم يجعل الفس
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 .يجوز التوكيل في الطلاق وسيأتي تفصيله ,«وطلاق»قوله: 

 ا،والرجعة ليست نكاحا جديد ،يجوز التوكيل في مراجعة الزوجة في أثناء عدتهاأي:  ,«ورجعة»قوله: 

 لما كان عليه.وإنما هو إرجاع لأمر 

 .ا فيوكل غيره بأن يكاتبهن  كان يملكه قِ ن مَ  أي: ,«وكتابة»قوله: 

تدبير بمثابة الوصية، التدبير شبيهة بالوصية، من جهة أن الذي يملك قنا إذا علق ال ,«وتدبيح»قوله: 

يكون تدبيرا ويخر  المدبر من ثلث التركة، لذلك قلنا إن لها حكم الوصية،  حينئذعتقه على الوفاة، فإنه 

 .، أو بعضهميوكلتك في تدبير مماليك: مرءقول اليفيكون من الثلث، فيصح أن 

وإنما يعود لسائر العقود المتقدمة أو قد يكون  فصلا،من الأن عقد الصلح ليس عقد ,«وصلح»قوله: 

 .براءإ

شياء، عبر المصنف بالتفريق، لأن الصدقة عبادة فلا أهذه ثلاثة  ,«وتفحقة صدقة ونذر وكفارة»قوله: 

نه نيابة، فهناك فرق بين الصدقة وبين تفريقها، فعبر بالتفريق لأالفريقها يجوز فيه بد فيها من النية، لكن ت

خراجها عنه، مثل المرأة تكون عليها إن تكون عليه صدقة واجبة فينيب غيره بأنه يجوز للمرأة دق، لأأ

 .ء، فهذا جائزن شاإو من ماله هو ثم يرجع عليها أهي  اما من مالهإزوجها ليخر  الزكاة عنها  بزكاة فتني

 .نه ينب غيرهإذا كان مال فإوكذلك تفريق النذر 

 .وصرفها للمستحقيها وكذلك تفريق الكفارة

يجوز أن ينيب غيره في فعل الحج والعمرة، وليس ذلك على أي:  ,«وفعل مج وعمحة»قوله: 

 :إطلاقه، بل إنما تجوز النيابة في فعل الحج والعمرة في حالتين

 ذا كان الحج والعمرة نافلة فتجوز النيابة فيهاإ :الحالة الأولى. 

 من ينيب ووجبت عليه الحج والعمرة يكون عاجزا، فيجوز أن  :أيإذا كان عاجزا  :الثانية الحالة

ولم يؤد الفريضة من الحج والعمرة فلا يصح النيابة  هينيب غيره، وبناء على ذلك فمن كان قادرا بنفس

 :عال ثلاثة، وبناء على ذلك فإن الأفافيه

 :ما تصح فيه النيابة مطلقا التي أوردها المصنف الأول. 
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 :ان.هو الحج والعمرة الواجبوالنيابة عند العجز،  فيهما تصح  الثاني 

 :ة ل إن كان فرضا، وهو الحج والعمرة كذلكلالنيابة إن كان ناف فيهما تصح  الثالث. 

 .هذه من الأنواع الثلاثة التي يجوز فيها النيابة

ما ل تدخله النيابة ل يصح  ,«ف وطهارة م  مدثلِ لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم ومَ »له: قو

ف لِ ول الحَ  ،ول الصوم، فلا يصوم عنه ،مثل بالصلاة، فإن المرء ل يوكل غيره بالصلاة عنه ،التوكيل فيه

ده، ول الطهارة من الحدث متعلق بالذمة والإنسان يحلف في ذمته وحفإن الحلف بأن يقول احلف عني، 

 .لكن ل يتطهر هو عني من باب الوكالةالمعونة، فلا يتطهر أحد عن أحد، لكن قد يعاونه من باب 

الستثناءات من الكليات، القاعدة  دفقط من باب النكتة الفقهية وكثير من نكت الفقهاء وهو إيرا

، فإنه يجوز له أن يصلي عنه من باب التبع، الكلية أنه ل يجوز أن يصلي أحد عن أحد إل في موطن واحد

فإنه إذا حج عنه فإنه يطوف وبعد الطواف يصلي  ،ن يحج عنه أو يعتمر، حج نافلةأقالوا وذلك إذا أنابه في 

ركعتين خلف المقام، فهاتان الركعتان خلف المقام هي من باب التبع، فكأنه صلى عنه تبعا، وبعضهم 

 .م لهاافتصبح قاعدة مطردة ل انخر ،لأنها نافلة وليست بفريضةثوابها، دى يقول ل هي تبقى له ولكنه أه

 :فعل وأوتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها م  قول » قال المصنف, 

ا وبالإبحاء منه ,وبالمطالبة بحقوقه ,وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه ,حط تعيي  الوكيل لا علمه بهاوشُ 

وللوكيل أن يوكل  ,صح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثيح وتسمى: المفوضةتولا  ,ما شاء منها كلها أو

أو بغيح نقد  ,ضحْ أو عَ  ,أو بمنفعة ,أو يبيع مؤجلا ,أو قاطع طحيق ,لا أن يعقد مع فقيح ,فيما يعجز عنه

 .«إلا بإذن موكله ,البلد

 .بلا شرط وبلا وقتأي:  ,«منجزة»قوله: 

 .على شرطأي:  ,«ومعلقة»: قوله

 .بزمنأي:  ,«ومؤقتة»قوله: 

العموم التعليق والتأقيت قد يكون تعليقا واقفا وقد يكون تعليقا فاسخا، والفرق بين الواقف  ىوعل

والفاسخ يتعلق به انتهاء العقد، فإذا قال وكلتك إذا جاء شهر  ،والفاسخ، الواقف يتعلق به ابتداء العقد

وكلتك معلق على شرط واقف، فلا يبدأ التوكيد إل عند وجود الشرط، وأما إذا قال رمضان فهذا توكيل 
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معلقة على شرط واقف  :أيحتى انقضاء شهر رمضان فهو تعليق على شرط فاسخ، فعندما نقول معلقة 

وقد شهرا، أو على شرط فاسخ، ومثله المؤقتة فإنه قد يكن التأقيت فاسخا وهو الأغلب، فيقول وكلتك 

 .اختأقيتا واقفا فيقول وقتك بعد يوم، فيصح كلاهما التعليق والتوقيت، يكون واقفا ويكون فاس يكون

أي على  -دل عليهاما تنعقد لوكالة بكل أي:  ,«فعل وأوتنعقد بكل ما دل عليها م  قول »قوله: 

ذلك، وكلتك أو افعل كذا عني ونحو ك هغيره من قول يدل علي ببأن الشخص قد استنا ،-ةبالستنا

 .وفعل يدل على الوكالة

هو الذي عليه كثير من المحققين أن الوكالة تنعقد بالفعل، وعندما نعبر  «أو فعل»قول المصنف: و

ل الذي هو والموكَّ  ،ل تنعقد بقوله وبفعلهبالنعقاد فإننا نشمل الطرفين، الإيجاب والقبول، فالموكِّ 

 وبفعله بأن يباشر العمل مباشرة، والنبي  ،تل قبلوإن يقبالوكيل، تنعقد بقوله وبفعله فقوله 

ولم ينقل أنهم تلفظوا بالقول، فدل على أنها تنعقد الأعمال، كان يوكل كثيرا من أصحابه في كثير من 

الأمرين بالفعل خلافا لما اقتصر عليه بعض المتأخرين من الكتفاء بالقول فقط، فإذا اقتصر على أحد 

ولكن نقول إن الذي صرح بانعقاده بالفعل مقدم على اعتبار الثاني، عدم دون ذكر الثاني فظاهر كلامه 

 .الصريح مقدم على الظاهرفالظاهر، 

، لماذا قلنا المشهورتكون داخلة في الفعل وليست داخلة في القول على فالكتابة  ،ومن الفعل الكتابة

ا لم ينعقد بالفعل فلا ينعقد بالكتابة، لأن هناك مواطن قيل إنه ل ينعقد فيها العقد بالفعل، فإذفعل؟ إنها 

مثل الزوا ، فإن الزوا  أو النكاح ل ينعقد بالفعل، ل ينعقد بالمعاطاة مطلقا، وبناء على ذلك فلا بد أن 

إل من عاجز عن الكلام فإنه ينعقد بإشارته أو بكتابته إن كان عاجزا عن إشارة  ي،القول بالتلفظيكون 

التي قالوا إنها العقود وبناء ذلك يتوسعون في بعض  ،الكتابة فعل ينبني عليه ثمرات ا تفريعهم أنالبينة، إذً 

يكون فيها بعض الكلام الطويل في هذه و ،فعلاليجب أن نقول إنها تصح بالقول وبف ،ل تصح إل بالقول

سالة له في رتلميذ الشيخ تقي الدين وا هذه المسألة بالبحث محمد بن مفلح دفرأالمسألة، ومن الذين 

 .صغيرة طبعت أكثر من مرة في قضية انعقاد العقود بالكتابة أو نحو ذلك

ل، فيوكل أول شرط أن يعين الوكيل، وهذا التعيين يكون من الموكِّ  ,«حط تعيي  الوكيلوشُ »قوله: 

ا شخصا بعينه زيدا أو عمرا أو خالدا أو هذا أو أنت أو غير ذلك من صيغ التعيين، لأنه إن لم يكن معين

ن مبهما فيقابل التعيين الإبهام، فحينئذ يكون فيه ضرر على الطرفين، فقد يكون هناك ضرر على وفإنه يك
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العين فيقول أنا وكلتك، فيقول إن إن هذا مبهم، وقد يتصرف الشخص غير المأذون له فيقول أنت وكلت 

مة فوجودها كعدمها ل أثر الوكالة مبه تفأنا ممن يصدق عليه هذا الوصف، فحينئذ نقول إذا كان اواحد

 .لها، ل بد من التعيين

ل عالما بها، وما ل يلزم أن يكون الموكَّ أي:  ،لالموكَّ عائد على الضمير هنا  ,«لا علمه بها»قوله: 

 همالسبب؟ قالوا من كانت في يده عين أمانة، ثم تصرف في هذه العين تصرفا بلا إذن، فإن تصرفه عند

ل يصح وإنما يصح شراؤه في الذمة، وأما بيعه  يالفضولأن بيع قد مر معنا المسمى تصرف الفضولي، و

ل ببيع هذه العين، فنقول يصح البيع فلا يصح، طيب لو تصرف بها على أنه فضولي ولكن تبين أنه قد وكِّ 

 .بما في ظن البائع حينما تصرف وظنه أنه فضوليل فالعبرة بالحقيقة 

المال  لأنيصح أن يقول وكلتك في بيع مالي كله، أي:  ,«و ما شاء منهوتصح في بيع ماله كله أ»قوله: 

ومن جهة أخرى لما قال وكلتك في بيع مالي كله فإن له غرضا في إنهاء  ،محاط به ومعلوم، هذا من جهة

وليس فيها غرر فإنه قد  ،فقد يكون فيها غرض معتبر ،ماله لأنه يريد أن يخر  من البلد أو يسافر أو هكذا

وكلتك في بيع ما شئت منه وهذه من العقود التي منه، فيقول: ما شاء  أو ،ل كل مالهملجميع مالي فيش قال

ضه على فإنه فوّ  ،بيعه فإنه يصح بقاءه للمصلحة فيبقى وما رأيتَ  جرى العرف بجوازها بأن يقول ما رأيتَ 

ل وهناك عقود  ،ض الجهالةوهناك عقود يجوز تعليقها على المشيئة وهي التي يغتفر فيها بع ،المشيئة

 .تقبل التعليق على المشيئة وهي التي يلزم فيها التعيين التام

حقوق كثيرة جدا قد تكون حقوق تملك كشفعة، وقد تكون حقوق الو ,«وبالمطالبة بحقوقه»قوله: 

مثل خيار العيب وخيار الشرط فالحقوق متعددة، فله الحق أن يطالب  ،سخفارتفاق وقد تكون حقوقا 

المتعلقة بالنفقات الحقوق  ،له الشارع كما ذكرت لكم بعضها قبل قليل، ومن الحقوق هثبتأحق  بأيّ 

 .المستقبلية للزوجة على زوجها

يصح له أن يقول وكلتك بالإبراء، لأنه إذا صح أي:  ,«ما شاء منها وبالإبحاء منها كلها أو»قوله: 

جاز ذلك، فهو نوع من فذاك بعوض وهذا بلا عوض التوكيل بالبيع فالإبراء هو إسقاط بلا عوض، لأن 

 .نابات الجائزة أو ما شاء منها مثل ما تقدمأنواع الإ

ل تصح، فإن قال أي:  ,«صح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثيح وتسمى: المفوضةتولا »قوله: 
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لأموال بيعا وكلتك في كل قليل وكثير، لن قوله هذا يشمل جميع مناحي الحياة، فيشمل التوكيل في ا

تفريق امرأته عنه ونحو ذلك،  وأالعقود الزوجية في تزويجه في وشراء وغير ذلك وهبة، ويشمل التوكيل 

ويشمل أيضا التصرفات الأخرى التي في الذمة غير الأموال التي في الذمة فيشتري له في الذمة، ول شك 

 يكون قد ظنها، ولذلك دائما قوق لحأن في ذلك ضرر عظيم جدا على الإنسان، وقد يترتب عليه 

في باب  -إن شاء الله -عنه، وسيأتينا يعنه، فالتفويض المطلق هنا في الوكالة منه يالتفويض المطلق منه

الشركة أن الشركة التفويض الفاسدة هي التي فيها التفويض المطلق، الأصل التفويض المطلق ممنوع، 

لأنها ل  ،تقول أريد وكالة عامة في كل شيء ما يعطيكولذلك الآن لما تذهب للموثق أو كتاب العدل ف

تصح، وإنما يقول في الأموال في كذا في كذا في مطالبة بحقوق معينة فلا بد من تعيين الذي وكل فيه ل 

 .مطلقا

ل عن غيره، الوكيل هو نائب عن غيره فيصح له أن يوكِّ  ,«وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه»قوله: 

 أربع حالت:ة الكاملة توكيل الوكيل لغيره لها ولكي نعرف القسم

 :إذا أذن له صاحب الحق بالتوكيل، فحينئذ يجوز له التوكيل مطلقا، في كل شيء الحالة الأولى. 

 إذا لم يأذن له بالتوكيل، قال ل توكل، نهاه عن التوكيل فحينئذ ل يصح توكيله  :الحالة الثانية

 .مطلقا

 ذن لك بالتوكيل، آ يقول أذنت لك بالتوكيل ولم يقل لم لّ أسكت، بمعنى أن ي :الحالة الثالثة

 ن:فلها حالتا هفنقول إن سكت ولم يأذن له أو ينه

الشيء الذي رغب التوكيل فيه مما يعجز عن فعله بنفسه لأنه ل يستطيع حمل هذا يكون إما أن 

 يدخلون هذه الأسواق بعض الناس ل أو لكونه من ذوي الهيئات الذين ل ،الثقيل ونقله من مكان لمكان

يدخل بعض الأسواق لأن هيئته وظيفته تمنعه أو حياءه الشديد بعض الناس عنده حياء شديد يمنعه من 

الذهاب لهذه الأشياء، فالناس يختلفون، فإذا كان العرف جرى عدم مباشرته لهذه الأعمال فهو بمثابة 

 .فإنه يجوز له التوكيل اعجز عنه حقيقة أو حكم العجز الحقيقي لأنه عجز حكمي، فإذا كان قد

قول من وهذا أخذ ل فيه، كِّ ل فيما وُ وكِّ ليس له أن يُ إنه وأما ما ل يعجز عنه ل حقيقة ول حكما ف

محل ذلك إذا لم يأذن له ولم ينهه،  «يعجز عنه» :فقوله «يوكل فيما يعجز عنهأن وللوكيل »: المصنف
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 .وإنما أطلق وسكت

به في غير هذا  واه الجملة أنه فيما ل يعجز عنه ليس له أن يوكل، والمفهوم صرحومفهوم هذ

هنا المصنف لم يصرح به لكن غيره صرح به، ودائما إذا وجدت مفهوما في كتب لكن الموضع، 

المختصرات فإننا ل نعامل المفاهيم في المختصرات كما نعامل المفاهيم في القرآن والكتاب والسنة 

فإن المفاهيم ليست بقوة مفاهيم  ،للغةا لئلملها من باب فقط تدريب الذهن لكي نعرف دوإنما نعا

كان  إنالنصوص الشرعية، لكن إذا نظرت لمفهوم فراجع المطولت، يجب أن ترجع للمطولت ف

المفهوم صحيحا نقول إن عبارة المؤلف دقيقة، وإن كان المفهوم غير صحيح فإننا نعيب على المؤلف 

 .قيد ل ثمرة منهبأتى أنه ذا القيد الذي ل مفهوم له، أو جعله ه

 ،ل ،مفاهيمبالبعض الناس يقول أنتم تعاملون كلام البشر كمعاملة نصوص الوحي ذكرت هذا لأن 

هي دلئل لغوية، حتى أنت في الشارع عندما يأتيك شخص ويقول لك كلمة فإنك تفهم منها مفهوما، 

 .سم، ومشتق وغير ذلكاعدد ولقب وومفهوم مخالفة ومفهوم موافقة 

أن يعقد مع فقير، فليس له أن يعقد  ،ليس له أن يفعل هذه التصرفات :أي ,«لا أن يعقد مع فقيح»قوله: 

 هلم يعبر بالمعسر لأنو ،ن الفقير قد ل يجد مال يقضي به قيمة العقد الثمنلأعبر بالفقر ومع فقير،  اعقد

لكن الفقير قد يكون  ،الذي يكون عليه دين أكثر من المال الذي عنده المعسر هوإذ  ،ليس كل فقير معسر

 .مقتصدا فلا دين عليه، ولذلك تعبيره بالفقير أدق

ل يعقد مع قاطع الطريق لأنه غير مأمون، فاقد العدالة وقد يقام عليه حد أي:  ,«أو قاطع طحيق»قوله: 

 ا.حينئذ تذهب حقوق الموكل، فيكون حينئذ مفرطو

هذا الكلام الذي أورده المصنف بناء على و ،ليس له أن يبيع بالتأجيل أي: ,«أو يبيع مؤجلا»قوله: 

ل غيره ببيع شيء العرف وجريانه به، فالأصل في العرف قديما وكثير من صور الحال الآن أن من وكَّ 

 :ا قولهإذً ذن بالبيع بالمؤجل فنقول هو كذلك، ن جرى عرف بالسماح بالإإفمعناه بعه بثمن حال، لكن 

مبني على دللة العرف، إذ في بعض كتب الفقه أحكام مبنية على العرف، وبعضها  اذه «أو يبيع مؤجلا»

المهنة أو بناء على على مبنية على المعاني الشرعية والأدلة، هذه مبنية على العرف، فإن تغير العرف، بناء 

 .حال معين فإننا حينئذ نقول يصح له أن يبيع مؤجلا
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ثل أن يقول بعت سيارتك أيها الموكل، م ليس له أن يبيع شيئا بمنفعة،أي:  ،,«أو بمنفعة» قوله:

بسكنى بيت مدة سنة، لأن العرف جرى أن الشيء ل يقابل بمنفعة وإنما يقابل بنقد، ولأن المنفعة قد ل 

 .لتستوفى فتنقضي مدتها فيضيع حق الموكِّ 

رض سيارة أ، انقدا، ما ليس من باب النقد يسمى عرض ما ليس :لعرضالمراد با ,«ضحْ أو عَ »قوله: 

جريان العرف أنه عندما لبيت متاع كل هذه تسمى عروض، فمن وكل في شيء ليس له أن يبيعها بعرض، 

 .يقول وكلتك فقصده بعها بنقد، ل أن تبادلها بعرض

ى العرف بجواز البيع لجريان العرف بذل ولذلك بعض الفقهاء قال إذا جر ,«أو بغيح نقد البلد»قوله: 

فإن في بعض البلدان يتعاملون بعملتين فيتعاملون بالعملة المحلية  ،بغير نقد البلد جاز وهو كذلك

فنقول إذا  ،بلدهممن عملة بل ربما كانت هذه العملات أقوى  ؛ويتعاملون باليورو ويتعاملون بالدولر

 .وكل ببيع شيء فباعه بما جرى العرف بجوازه فإنه يصح

ل فيما ل يعجز عنه فليس له إل بإذن يعود لكل ما سبق، ومنها إذا وكَّ هذا  ,«إلا بإذن موكله»له: قو

 .موكله

ها الفقهاء مبنية على العرف، وهذه يجب أن ننتبه لها، كيف تستطيع أن تميز ردُ وهناك أحكام كثيرة ي

 ل.فة الأدلة والتعاليالفقهية، ولذلك ل فقه دون معر لهذا من ذاك؟ بالنظر في كتب التعالي

 :والوكالة والشحكة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: فصل: » قال المصنف

وتبطل كلها بموت أمدهما وجنونه وبالحجح  ,عقود جائزة م  الطحفي  لكل م  المتعاقدي  فسخها

 .«لسفه ميث اعتبح الحشد

اة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة م  والوكالة والشحكة والمضاربة والمساق»قوله: 

الوكالة ذكر المصنف جملة من العقود وكلها جائزة، ومر أن عقد  ,«الطحفي  لكل م  المتعاقدي  فسخها

 .عقود الجائزة ورودا في ترتيب المؤلفالوهو كذلك أول  ،هو أول عقود الإطلاق

معناه أنه ليس حراما، ل ليس مرادا ذلك،  اقدا جائزليس مرادنا بكونه ع ما معنى قولنا إنه عقد جائز؟

 :ليس بلازم، قالوا والعقود ثلاثة أنواع :أيوإنما المراد عندما نقول إن العقد جائز 

 :عقود لزمة من الطرفين كالبيع والإجارة النوع الأول. 
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 :عقود جائزة من الطرفين وهي العقود التي أوردها المصنف النوع الثاني. 

 فمن ضمن غيره الضمان، مثل عقد  ،عقود جائزة من أحد الطرفين لزمة من الآخر نوع الثالث:ال

مين، جائز من جهة المضمون له والمكفول له، فإنه يجوز أن ضأو كفله فإنه لزم من جهة الكفيل وال

 .يفسخ العقد وقت ما شاء، فلذلك يقولون هو جائز من طرف لزم من طرف

لكل من » :أهم أثرا ينبني عليه هو قول المصنف د جائز ما الذي ينبني عليه؟عندما نقول إن العقو

مفهوم ذلك أن ما كان من العقود لزما من الطرفين فليس لأي من الطرفين فسخه  «المتعاقدين فسخها

كان جائزا من طرفه له فسخه بإرادة  نعلى سبيل النفراد، وما كان جائزا من أحدهما لزما من الآخر فم

 زإل باتفاق الطرفين وهو الذي يسمى بالإقالةفسخه نفردة، ومن كان لزما في حقه فليس له م

ل له ا أهم أثر يترتب على أن العقد جائز أنه لكل من الطرفين فسخه، فالوكيل له أن يفسخ، والموكِّ إذً 

 .أن يفسخ على سبيل النفراد

من صيغ العموم  «كل»ن قود الجائزة، لأوتبطل جميع العأي:  ,«بموت أمدهما وتبطل كلها»قوله: 

ل ما الموكِّ إبموت أحد الطرفين  :أيفكل ما كان عقدا جائزا فإنه يبطل بموت أحدهما،  ،تماماالصريحة 

 .الوديعة ومثلها الجعالة والشركة، وسيأتي تفصيل أنها كيف تكون جائزة في محلهفي وكذلك  ،لأو الموكَّ 

 .سخ به العقدفجنونا فإن الجنون يفقد به الأهلية فينإذا كان م :أي ,«هوجنونِ »قوله: 

ل في عقد يلزم فيه الرشد بأن ل يكون لو أنه وكِّ أي:  ,«وبالحجح لسفه ميث اعتبح الحشد»قوله: 

سفيها، فإذا حجر عليه انفسخت الوكالة، وبناء على ذلك فلو أن رجلا وكل آخر ببيع عين أو وكله بهبة 

 -ل انفسخت الوكالة، بمجرد صدور الحكم من المحكمةجر على الموكِّ ا حُ مال فنقول في الحالتين إذ

 :بالحجر، مباشرة ينفسخ العقد عقد الوكالة، لكن انظر عبارة المصنف -محكمة الأحوال الشخصية

ل يلزم فيها الرشد فتصح من السفيه، وذكرته في التعريف، وهو عندما قلنا المراد  «حيث اعتبر الرشد»

 .اب فيهنل فيه أو المستف ليس مطلقا وإنما في نوع الموكَّ تصرالبجائز 

وغير الرشيد تصح حتى من الرشيد من وكل غيره في وصية والوصية تصح من  :فعلى سبيل المثال

غير الرشيد لأنه ل ضرر عليه لأنه سيوصي بثلث ماله وهو الذي سيستفيد الأجر يوم القيامة عند الله 

  ُإذ ر الثاني أن هذا ل ضرر عليه هو من المال لأنه سيموت، ولن يتضرر ذن له بذلك، والأموقد أ
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الوصية بعد الموت فتصح من المحجور عليه بالسفه، فلو كان قد وكل غيره في ذلك صح، التصرف في 

 .مثله التطليق مثله الزوا  بمهر المثل، يصح كذلك لأنه ل يشترط فيه الرشد

 :س لَ وبفَ  ,ء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاحوتبطل الوكالة بطحو» قال المصنف

 ,وبوطئه زوجة وكل في طلاقها ,وبتدبيحه أو كتابته قنا وكل في عتقه ,وبحدته ,جح عليه فيهل فيما مُ موك  

ويكون ما بيده  ,وبعزله له ولو لم يعلم ,وينعزل الوكيل بموت موكله ,وبما يدل على الحجوع م  أمدهما

 .«مانةبعد العزل أ

 .تبطل الوكالة وحدها دون باقي العقود الجائزة التي ذكرهاأي:  ,«وتبطل الوكالة»قوله: 

ل ل قد إذا كان الموكِّ أي:  ,«ووكيل بطحوء فسق لموكل»قوله:  شترط فيه العدالة، وأما تفي شيء وكَّ

لقاعدة عندنا أن المرء يصح إذا وكل فيما ل تشترط فيه العدالة كالبيع والشراء فلا أثر لذلك، لماذا؟ لأن ا

يصح تصرفه فيه بنفسه، فإذا كان الشيء ل يصح تصرفه فيه لطروء الفسق، فحينئذ ل يصح فيما توكيله 

الموكل معا، للوكيل أو أي:  «وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل» :توكيله فيه، وهذا معنى قوله

رأ عليه الفسق أو طن الوكيل إذا أجل لألجمع وإنما ليس لمطلق اهنا  «و» :واحد منهما فقوله يّ لأأي: 

 .الموكل طرأ عليه فسق وحدهما فإنه حينئذ تنفسخ الوكالة

 .يشترط له العدالة :بمعنى آخرأو في العمل الذي يلزم انتفاء الفسق فيه، أي:  ,«فيما ينافيه»قوله: 

، وهو الإيجاب في النكاح، ثال لما يشترط له العدالةمأورد المصنف  ,«كإيجاب النكاح»قوله: 

 العقد في النكاح يكون بإيجاب وقبول، فالإيجاب من الولي والقبول من الزو ، نالنكاح من طرفي

القبول ل تشترط فيه العدالة، فقد يكون المرء فاسقا فتصح ويصح زواجه، أما الإيجاب فعندهم ل بد و

 ،-ختلف باختلاف الزمنتلة وخاصة في باب النكاح شاء الله أن العداإن وسيأتي التفصيل  -فيه من العدالة

العدالة الظاهرة دون الباطنة، بخلاف الشهادة فإنه يشترط العدالة  ،لا بد فيه من العدالة ومرادهم بالعدالةف

 .كيف نفرق بين العدالة الظاهر والباطنةوالتفصيل في محله،  -إن شاء الله -الظاهرة والباطنة، وسيأتي

وينفسخ كذلك بفلس الموكل فيما حجر عليه فيه، أي:  ,«جح عليه فيهل فيما مُ موك   سلَ وبفَ »قوله: 

ين ماله ول عحجر عليه في ماله دون ذمته، وبناء عليه فلا يصح تصرفه في فلس يُ إذا أفلس فإن الذي يُ أي: 

 .توكيله فيه
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مين وهو الحجر جر عليه لحق الغرماء الدائرجل قد وكل غيره في بيع عين له ثم حُ  :مثال ذلك

ذمته فيصح تصرفه فيها، وبناء على ذلك  اس، فإن المحجور عليه لفلس ل يصح تصرفه في ماله وأملَ لفَ 

فمن حجر عليه لأجل الفلس فتبطل الوكالة ول تصح وكالة مبتدئة في التصرف في أمواله الموجودة، وأما 

ير ذلك فإنها تصح وتستمر، تصح ابتداء الوكالة في الذمة بأن يشتري له في ذمته كالزوا  والطلاق وغ

 .وتستمر إذا كانت موجودة قبل الحجر عليه لأجل الفلس

 تصرفه في أمواله إذا ارتد.ل يصح أي:  ,«وبحدته»قوله: 

ره أو ل في عتق شخص يملكه ثم بعد ذلك دبّ إذا وكَّ أي:  ,«وبتدبيحه أو كتابته قنا وكل في عتقه»قوله: 

 .ى حينئذ فتبطل بذلكفإن الكتابة أقو ،كاتبه

لمرأة في الطلاق، وبعضهم يفرق بين للرجل أن يوكل ايجوز  ,«ل في طلاقهاكَّ وبوطئه زوجة وَ »قوله: 

التوكيل والتفويض، فيجعلون التوكيل بطلقة والتفويض مطلق بأكثر من طلقة، وتوكيل الرجل لزوجته 

 .زوجاته فقد خير النبي  ،جائز

يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع في الوكالة، وقلنا إن الوكالة تصح  هذه الوكالة كسائر الوكالت

توكيل المرء لزوجته في الطلاق يجوز الرجوع فيه، ويكون في بالقول والفعل ومثله الرجوع، فالرجوع 

 :الرجوع بأحد أمرين فقط

 .رجعت فيما وكلتها فيه :إما الرجوع بالقول بأن يقول

قلت فقط لأن بعض المتأخرين زاد مقدمات الجماع و ،ء فقطوإما أن يكون بالفعل وهو الوط

 .فجعلها مفسدة للوكالة

حكم طلاقها بيدها، فما  نأوهنا مسألة دائما ترد عند الناس، بعض النساء تتزو  رجلا وتشترط عليه 

يان العقد، والشرط الأصل أنه رهذا الشرط حكمه حكم الوكالة، لأن الوكالة تصح بعد ط ؟هذا الشرط

حكمه حكم ف دها،ارن فكأنها قالت وكلني في الطلاق، فقال وكلتك به، فمن اشترطت أن طلاقها بيمق

وكيله تقول الفقهاء يجوز للرجل أن يرجع عن  ىالوكالة بالطلاق، وبناء على ذلك فعل :أيالوكالة 

بالرجوع الفعلي، ن بالرجوع للقول أو مريبأحد أ ،زوجته في تطليقها نفسها، ولو لم تعلم ل يلزم أن تعلم

 .هذا ما يتعلق بالحكم
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تب في عقد رسمي فلا يكون الرجوع عنه وأما في القضاء فإن الذي عليه القضاء أن هذا الشرط إذا كُ 

فإذا كتبته في العقد يجوز له بإرادة منفردة أن يذهب إلى المحكمة ويتراجع عن الشرط رسمي، إل بتوثيق 

 .لحقوق بكثيرلوهذا اضبط  ،ئر الوكالت الرسميةفيبقى التوكيل قائما كسا ،وإل فلا

 .وهذه قرائن حالية كثيرة ,«وبما يدل على الحجوع م  أمدهما»قوله: 

غير من  :أي ا، ومعنى قولنا قهرالأن المال يكون قد انتقل قهر ,«وينعزل الوكيل بموت موكله»قوله: 

تلقائيا حتى بالنظام الآن تلقائيا الوكالة بطل ت انتقل المال قهرا إلى الورثة، فحينئذ إذا مات الموكل ،قبول

 الشرعي.ي جميع الوكالت، من غير إلغاء، وهذا هو الحكم غمن حين تسجل الوفاة تلت

 .فسخ الوكالة هذا هو العزلأي:  ,«وبعزله له»قوله: 

يلزم علمه ل بالعزل ل يلزم علمه، كما قلنا إنه ل لم يعلم الموكَّ ولو أي:  ،,«ولو لم يعلم»قوله: 

 .بابتداء العقد فلا يلزم علمه بفسخه

لا يضمن ف ،أمانةفتكون يده يد  ،حكم المقبوض أمانةأي:  ,«ويكون ما بيده بعد العزل أمانة»قوله: 

 .إل إذا تعدى هو أو فرط، وما عدا ذلك ل يضمن فلو جاءت آفة سماوية أو نحو ذلك فإنه ل ضمان عليه

 :له موكله أو اشتحى  هع الوكيل بأنقص ع  ثم  المثل أو ع  ما قدروإن بافصل: » قال المصنف

وبعه لزيد فباعه لغيحه  ,وضم  في البيع كل النقص وفي الشحاء كل الزائد ,بأزيد أو بأكثح مما قدره له صح

وإن أطلق المالك فدفعه إلى م   ,وم  أمح بدفع شيء إلى معي  ليصنعه فدفع ونسيه لم يضم  ,لم يصح

 .«ضم  لا يعحفه

ل فإن يده عليه تكون بدأ المصنف يفرع على القاعدة الكلية وهي أن الوكيل إذا قبض مال الموكِّ 

أو التفريط،  ،وهما التعدي :سارة أو الربح أو التلف إل في حالتين فقطأمانة، بمعنى أنه ل يضمن الخَ 

 .لكن هذه من باب الأمثلة ،أورد المصنف بعض صور التعدي، وهي كثيرة

رجل وكل آخر ببيع سلعة فباعها بأقل من أنقص  ,«وإن باع الوكيل بأنقص ع  ثم  المثل»له: قو

ن بثمن المثل المعتاد، وثمن المثل ليس سعرا محددا لكن قد يزيد وقد ينقص يختلف، بناء على ما يتغا

لأدى ذلك إلى أن لأنه مأذون له بالبيع فصح، إذ لو قلنا إنه ل يصح البيع  ؛يصح البيعفبه الناس عادة، 

لم أرض بهذا  ل غدا ويقول لقد يبيع الوكيل ثم يأتي الموكِّ  هتفسخ العقود ول يثق الناس بالوكلاء، لأن
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فرق الأي: لكن إن كان قد باعه بأقل من ثمن المثل فالذي يضمن ثمن المثل  ،نقول صح البيعالسعر، 

 .بين ثمن المثل وما بيع به هو الوكيل نفسه

متعد علم بسعر المثل ولم يبع به، والعرف  ،أو مفرط عد  لأنه مت ,«في البيع كل النقص وضم »قوله: 

 .ما متعد أو مفرطإلم يعرف سعر المثل في السوق، فهو لأنه مفرط وقد جرى بذلك، 

زيد من ثمن المثل أو أوكله بشراء فاشترى ب أي: ,«أو اشتحى بأزيد أو بأكثح مما قدره له صح»قوله: 

 .ل، نقول كذلك يصح العقدله الموكِّ  هقدربأكثر مما 

أن الموكل  أي:كيف يضمن كل الزائد؟  ,«وفي الشحاء كل الزائد ,وضم  في البيع كل النقص»قوله: 

ويدفع ويملكها كاملة ل كل العين كاملة له بخمسة عشر نقول يأخذ الموكِّ  ىقال اشتر لي بعشرة فاشتر

أنت الذي اشتريت، أنت  ةبخمسة عشر لماذا؟ ما قلت لك اشتروالخمسة الزائدة يدفعها الوكيل،  ،عشرة

 .الذي تبقى في ذمتك، وهذه قضاياها في المحاكم كثيرة جدا جدا، يكون تفريط من الوكيل أو تعد

هذه تختلف عن السابقة، لأنه إذا قال بعه لزيد فقد حدد  ,«وبعه لزيد فباعه لغيحه لم يصح»قوله: 

ويجبر ع وله غرض في ذلك، بخلاف الأولى فقد حدد الثمن ويمكن جبره، عقد معه البيالشخص الذي يُ 

فلا جبر له إل ببطلان البيع، فنقول جبره، ن، لكن هنا لما قال بعه لزيد فباعه لعمرو، هذا ل يمكن امضبال

ل ل فإن رضي الموكِّ على إذن الموكِّ  افنقول يكون معلق يلم يصح البيع إل أن نتوسع في بيع الفضول

 .فيكون من تصرفات الفضولي في هذه الحالة ،حص

 «من أمر»بقوله: المصنف  عبر ,«وم  أمح بدفع شيء إلى معي  ليصنعه فدفع ونسيه لم يضم »قوله: 

مر أعط هذا الأباب من ن في العادة ل تأتي صيغة التوكيل صريحة، وإنما يكون لأ «لمن وكِّ »ولم يقل 

 .لفلان

 .نجار ونحو ذلكأو  حداد،أو شخص معين، صاحب مهنة كخياط، إلى أي:  ,«إلى معي »قوله: 

 .ليصنع هذا الخشب كرسيا والحديد بابا، والقماش ثوبا وهكذا :أي ,«ليصنعه»قوله: 

ين له زيد ل الشيء لذلك الشخص المعين الذي عُ وصّ  ،مرالوكيل الذي أُ أن أي:  ,«فدفع»قوله: 

 .المحل الفلاني

بجانب بعضها، ولكن نسي أي  تقد تكون عشرات المحلاف ،المحل أيننسي أي:  ,«ونسيه» قوله:
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وهو معين له أن يسلمه  ،ما وجب عليهكن؟ أنه قد أدى العمل امضمحل نقول ل يضمن، ما سبب عدم ال

ل الذي أمره بأن يسلمه إلى ذلك لهذا الشخص ولكنه أضاعه فالخطأ ليس عليه وإنما يكون بسبب الموكِّ 

 .المكان

وذهب في السوق  ،ن قال أعطه خياطاإأي:  ,«أطلق المالك فدفعه إلى م  لا يعحفه ضم وإن »قوله: 

الخياطة  تن محل خياطة وهذا موجود كثير جدا في بعض الأماكن تكون محلايفإذا بالسوق فيه أربع

فدفعه إلى واحد  ا،بجانب بعضها أو في الورش الصناعية أعطى أحد النجارين العشرة لم يعين له شخص

 اثم نسيه أضاعه ل أعرف أيهم نقول يضمن لأنه يلزمك حينئذ أن تعرفه لأنه لم يعين لك شخصهم من

 .بعينه فهذا نوع من أنواع التفريط

 :ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم  ,والوكيل أمي  لا يضم  ما تلف بيده بلا تفحيط» قال المصنف

له وكان بجعل  وإن ادعى الحد لورثة الموكل مطلقا أو ,بلدذن له في البيع مؤجلا أو بغيح نقد الأُ وأنه يفحط 

وإن ادعى موته  ,ه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليهوم  عليه مق فادعى إنسان أنه وكيل رب   ,لم يقبل

 .«ف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعهلَ به مَ وإن كذ   ,وأنه وارثه لزمه دفعه

ل يضمن بلا تفريط ومن باب أولى التعدي،  ,«بيده بلا تفحيط والوكيل أمي  لا يضم  ما تلف»قوله: 

 ، وتقدمت هذه القاعدة.ن التفريط أهون من التعديل شك لأ

عندنا  ,«ذن له في البيع مؤجلا أو بغيح نقد البلدأُ وأنه ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفحط »قوله: 

لأنه دون يمين، بقول فلان، سواء قلنا بيمينه أو عندما نقول إن القول  :-وهي مفيدة في القضاء -ةقاعد

 .نقول باليمين فيما تدخله الإيمان ونقول بلا يمين فيما ل تدخله الإيمان اأحيان

 :نقول لها فائدتان ما فائدة قولنا إن القول قوله؟

 فما ادعاه أننا نقول إذا لم توجد بينة عند واحد من الطرفين فالقول قوله حينذاك،  :الفائدة الأولى

وهذا الذي في اللغة المعاصرة بعبء الإثبات، فعبء الإثبات على  ،ينةبمقبول إذا لم يأت الطرف الآخر ب

 .الطرف الثاني الذي هو ليس من القول قوله، هذا يسمى عبء الإثبات

  نات فإذا م كلا الطرفين بينة، فهذه المسألة يسمونها بتعارض البيدّ أننا نقول إذا قَ  :الثانيةالفائدة

تعارضت البينات فمن تقدم بينته؟ الفقهاء في المشهور عندهم يقولون تقدم بينة الخار ، من هو 
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الخار ؟ هو الذي ليس القول قوله، من ليس القول قوله إذا تعارضت بينته مع بينة من القول قوله قدمت 

ا نقدم بينة من القول قوله، وهذه نها تقدم بينة الداخل فإننإ -وهم الجمهور -الفقهاءمن بينته، ومن قال 

صدق في نه يُ فإوبناء على ذلك ، ن الداخل والخار  من آثارها من قول قولهمهمة جدا لكي نعرف، لأ

قول قوله، إذا أقر بالتلف لكن ادعى مالك العين أن الوكيل قد فرط، ونفى الف تلفتقوله في التلف إذا قال 

ذن له بالبيع مؤجلا، أالوكيل بأنه  ىن أدعإريط، فلك العين التهو التفريط فالقول قوله إل إن يثبت ما

 .البلد دل لم أذن له بذلك، فالقول قوله وهكذا، ومثلها بغير نق :وصاحب الحق قال

 الوكالة يختلف حكمها بناء على قيد بسيط, فالوكالة تنقسم إلى قسمينو: 

 :أن تكون وكالة مجانا القسم الأول. 

 :سهلفي ذلك الأمر فأو أجرة جعلا عوض سمينا هذا الأن تكون بعوض، سواء  القسم الثاني. 

إن كانت مجانا فإنه يبقى أمينا ويترتب على ذلك، إذا ادعى الرد يقبل قوله، إذا ففي القسم الأول 

بل قوله بلا بينة إل أن يثبت صاحب الحق ببينة فحينئذ قُ  -المالك الأصلي -ادعى الرد لصاحب الحق

 .ن يرد أو يضمننلزمه أ

الثاني إذا كانت الوكالة بجعل بأجرة مبلغ مالي، فنقول في هذه الحال ل يقبل قوله برد وفي القسم 

العين إل ببينة، أو يصدقه صاحب الحق، لأنه صار حكمها حكم الإجارة، فانتقلت من كونها وكالة إلى 

متبرع وما على المحسنين من سبيل، فالأول  ه،كونها إجارة، فلا بد حينئذ أن يأتي بالبينة، ل نقبل قول

ل وهو واثق فيه، بخلاف عقود الإجارة، فإنه قد يعطيه إوالأصل أن الشخص ل يوكل شخصا مجانا 

 .ناا هذه حالتإذً  ،لأجل استفادة مالية فيكون بينهم معاوضة

للورثة ليس دعى أنه رد فاثالثة خارجة عنها، لو أن صاحب الحق مات ثم جاء ورثته هناك حالة 

للموكل المباشر، فنقول ل يقبل قوله إل ببينة، لأنهم ليسوا هم الذين وكلوك، ليسوا هم الذين أمنوك 

 .بلفلو أنك ادعيت الرد لمن أمنك قُ أمنك مات، الذي 

 .في كلام المصنفة ور الثلاث واردصهذه ال

دون بواء كانت الوكالة بجعل أو سأي:  «مطلقا» :قولهف ,«وإن ادعى الحد لورثة الموكل مطلقا»قوله: 

 ل.جع
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 وكله.لمن أي:  ,«له أو»قوله: 

 بعوض.أي:  ,«وكان بجعل»قوله: 

 فهاتان حالتان.

بل، ولم تكن بجعل قُ  -لصاحب الحق :أي -الحالة الثالثة أخذناها بالفهم، وهو أنه إذا ادعى الرد لهو

 ا.، فصارت الصور ثلاثالمفهوم هذا من باب

 في ذمتهأي:  ,«مقوم  عليه » قوله:

الحق صاحب  ربِّ  :أيجاءه شخص فادعى أنه وكيل ربه، أي:  ,«هفادعى إنسان أنه وكيل رب  »قوله: 

الحق، قد تكون نفقة زوجة، قد تكون أجرة حضانة، قد تكون دين في الذمة، قد يكون دية، قد تكون 

نها أشمل، فادعى أنه وكيل ربه ، مما يدل على أ«حق»ـب :المصنف كثيرة جدا، ولذلك عبر كفارة، أشياء

 .أي رب الحق أي صاحب الحق ربه بمعنى صاحب الحق

 ض.وإنما هو وكيل في الق ،ل في القبض ليس وكيلا في غيرهأنه وكِّ أي:  ,«في قبضه» قوله:

 :أي ،الذي في ذمته الحقالحق، صدق من عليه  :أي «فصدقه» :الضمير في قوله ,«فصدقه»قوله: 

 .حق ذلك الرجلن عليه الفصدق مَ 

 :تصرات الفقهية معرفة عود الضمائر المظهرة والمضمرة خمن أهم الأغراض في الم وهنا فائدة

بإظهار المضمرات عناية دقيقة، لأن  تي عنيتالمتأخرين الالكتب عند كلاهما، وأظن أن من أحسن 

لى المنتهى، هذا الكتاب الذي شرحه مليئ بالضمائر المظهرة والمضمرة، وهو شرح الشيخ منصور ع

الكتاب إذا قرأته ترى كيف يحل العبارات حلا ويعيد لك الضمائر ويعيد لك الكلمة إذا عطفت فهو 

توضيح، فمن أراد أن يعرف طريقة شرح المتون بطريقة لطيفة فهذا أوضح كتاب لشرح المتون، الذي هو 

 .منصورلشيخ شرح المنتهى ل
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تني ببينة، ل إل بد من أن يقول  ،قهن صدّ إيدفعه إليه، وأن يلزمه ل أي:  ,«لم يلزمه دفعه إليه»قوله: 

 .عليه البينة، له الحق في ذلكيشترط بد من أن 

 .الدائن ونحوه ،ادعى موت الذي له الحقفالذي له الحق مات، قال: أي:  ،,«وإن ادعى موته»قوله: 

لزمه دفعه إذا صدقه، ل  :أي «هفصدق»وهي كرر يجب تُ وهنا كلمة  ,«وأنه وارثه لزمه دفعه»قوله: 

مطلقا إذ ل يقول فقيه إن كل من ادعى أنه وارث يعطى الحق، بل ل بد له أن يصدقه، لماذا استثنيناها هنا 

قالوا لأن معرفة الورثة واضحة جدا الكل يعرف ذلك، الكل يعرف أن فلانا وارث فلان، ابنه أخوه زوجه 

فكل من مات الإثبات، ديما لم تجر به عادة، أما الآن ل بد من وهكذا، فهي أمر واضح، ولأن إثباته ق

يقدم ورثته إلى المحكمة ما يسمى بحصر الورثة، وكل الحقوق ل تؤخذ إل بإثبات وبينة وهو الذي 

يسمى بحصر الورثة، فكلام المؤلف بناء على عرفهم قديما في التساهل في معرفة من هو الوارث، لأن 

رف أصحابه والستفاضة واضحة بالموت والستفاضة واضحة بمن هم الوراث، القرى صغيرة وكل يع

 .ه بحصر الورثةيسمن ماأنه ل بد من البينة هو  لعمل أصلاواالمتجه فأما الآن 

 .ن كان من بلدة أخرىبأ ،لست وارثا له ،ل :قال بأن ,«بهوإن كذ  »قوله: 

يحلف على نفي العلم ل على ف ،أنه ل يعلم ن عليه الحقمَ حلف  :أي ,«ف أنه لا يعلملَ مَ »قوله: 

 :ناوالنفي نوع ،حلف بالنفيوحلف بالإثبات وهو الأصل،  ن:النفي المطلق انتبه، عندنا الحلف نوعا

مثل نفي  ،ونفي العلم في الغالب لما ليس له تصرف ،ونفي للعلم ،نفي بات ليس لك حق لست وارثا

ومنها هذه الصورة التي يكون فيها نفي العلم، ونفي العلم حق على مورثه،  الورثة علمهم بأن للمدعي

 صورها قليلة جدا، منها هذه الصورة.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الثاني والعشرين نهاية الدرس (1)



 

  626 

﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يدَهُ لَ شَرِ الُله وَحْ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الشركة» قال المصنف.» 

اسب ذكره بعد الوكالة لأن فيه وكالة؛ لأن الشركاء أحدهما كل شرح المصنف كتاب الشركة وهو ين

 واحد منهما يتصرف في ماله أصالة وفي مال شريكه وكالة.

 :وهي خمسة أنواع» قال المصنف.» 

؛ ليس على سبيل الحصر، وإنما إيراد لأصول الشركات أنها خمسة، «وهي خمسة أنواع»قوله: 

قال شمس الدين الزركشي توليد عدد كبير جدًا من الشركات، أصول الشركات خمسة، وإل يمكن كما 

فعلي سبيل المثال نستطيع أن نقول شركة عِنان ومضاربة معًا، شركة عِنان ومضاربة وأبدان معًا، أبدان 

ومضاربة وهكذا، تخلط بين أنواع الشركات، فيمكنك أن تنتج عددًا كبيرًا من الأعداد، الأنواع؛ لكن لما 

س فمراده خمس مجهل الكلية أو الكبرى التي تتفرع عنها أمور أخرى، وقبل أن أشرح هذا قال إنها خم

الخمس أريدك أن تعلم مسألة مهمة جدًا، أن الشركة لكي ل تخلط نوعان، شركة أملاك وشركة عقود، 

د قد الذي نتكلم عنه هنا هو شركة العقود، أما شركة الأملاك فهي مستقلة، وحكمها منفصل، شركة العقو

تؤول للأملاك أحيانًا، كيف شركة الأملاك؟، أنا وأنت نملك أرضًا ملكًا بيننا، هذه شركة ملك، لي نصف 

معناها أنها ملكًا أي: عندنا خمس من الغنم، نصف بنصف، أي: ولك النصف، أنا وأنت نملك بهائم 

بنصف، بيني وبينك لم مشاعًا، لي نصفها ولك نصفها، أنا وأنت نملك ألف ريال ملكًا مشاعًا، نصف 

، شركة المِلْك هي التي يترتب عليها بعض الأحكام مثل  يفرز بعد، هذا يسمى ملِْك، فهي شركة ملِْك 

قضية الشفعة وبعض الأحكام الأخرى، والقسمة التي ستأتي في آخر الأبواب، الذي نتكلم عنه هنا في 

عد ذلك اتفقا على أن يتشاركا عقدًا ل الشركة شركة العقود، بمعنى أن الشخصين ليسا شريكين، ثم ب

 ملِكًا، بالصور التي ستأتي.
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 :كلها جائزة مم  يجوز تصحفه» قال المصنف.» 

تحتمل أمرين، الأمر الجواز الشرعي بمعنى أنها مشروعة وجائزة وهذا في كتاب  ،«كلها جائزة»قوله: 

ركة أملاك وفي غيرها، الرسول كان كثير جدًا ما يدل على الشركاء، فهم شركاء في الثلث لش الله 

، في الجاهلية طبعًا مع خديجة زوجه، والمعنى الثاني أنها جائزة بمعنى شريكًا ومضاربًا 

ليست لزمة، ودعونا أقف مع هذه قليلاً لأنها مهمة لوجود بعض التغير في الأحكام الآن، الفقهاء يقولون 

مة، فيجوز لكل واحد من الشريكين فسخ العقد؛ لكن إن عقود الشركات من العقود الجائزة غير اللاز

كيف يفسخه؟ بأن يرد المال لصاحبه، قالوا: لأنه ل ضرر عليه، وسيأتي كيف؟، إذا طبقنا الشروط القادمة 

أنه ل ضرر عليه، هناك قول بعض أهل العلم نقلها ابن رجب، وهو وجيه، وكأنه مال إليه، أنه إذا ولد 

هذا الشرطِ الشرطُ العرفي فإنها تكون لزمة، وهذا الذي يوجد الآن فقد يوجد  شرط بلزوم الشركة، ومن

في بعض عقود الشركات شرط ينص على أن الشخص ليس له أن يخر  من هذه الشركة فيُصَفّيها إل 

بإذن صاحبه، وخاصة إذا كانت الشركة تضامنية، وأما غير التضامنية فلا يكون فيها ببيع وإنما يكون فيها 

إعلان إفلاس وغير ذلك، التي هي ذات المسؤولية المحدودة، والآن أصبح في توسع في الشركات ذات ب

المسؤولية المحدودة حتى أصبح تسمى شركة الشخص الواحد، حسب النظام الذي صدر قبل عشر 

دية، ربما شَرْحُها يأخذ وقتًا، الشركات المعاصرة فلعلي أكتفي بالشركات التقليأي: سنوات أو أقل، 

 لنكتفي بها إن أمكن لضيق الوقت.

 :أمدها شحكة العِنان» قال المصنف.» 

أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتّجران فيه ويكون الربح بينهما  :وهي شركة العِنان وهي الأصل،

 بحسب ما يتفقان عليه، هذه الشركة يتضح لنا أن فيها ركنان، الركن الأول أنهم يشتركون في مال، إذًا من

كلا الطرفين مال، هذا الركن الأول انظر للركن الثاني، قال: يتجرأن، فلا بُدّ من أن يكون الفعل منهما 

معًا، وانتبه لهذه المسألة لأني سأرجع لها في آخر الدرس، فسأذكر لكم مناطًا نفهم به أنواع الشركات، إذًا 

ا وهو العمل، بذل المال وبذل الجهد، شركة العِنان كل واحد من الشريكين بذل ماذا؟ مالً وبذل جهدً 

 وهذا معنى قوله في مال يتجران به كلاهما يعمل فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان كما سيأتي.
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 :وشحوطها أربعة, الأول أن يكون رأس المال م  النقدي  المضحوبي  الذهب » قال المصنف

 «.والفضة ولو لم يتفق الجنس

  بُدّ من أربعة شروط,قال المصنف لا: 

 أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، عبّر بالنقدين المضروبين، طبعًا هما  :الشحط الأول

الذهب والفضة النقد قديمًا، والمضروب بمعنى أنه سُكّ فصار ثمناً تُشترى به الأشياء، وذلك أن الذهب 

بْرًا، تبِْرًا كالسبائك، أو حُليِ ا ل يصح عندهم أن والفضة تارة يكون مضروبًا فيكون نقدًا وتارة يكون تِ 

يكون رأس مال الشركة حُليِ ا ول سبائك، ومن باب أَوْلى ل يصح أن يكون عروضًا، عروض تجارة، بل 

ل بُدّ أن يكون نقدًا، النقد المضروب الآن غير موجود، ل يوجد عندنا نقد مضروب، ما الموجود عندنا 

ندنا العملات النقدية، كنا نسميها بالعملات الورقية، وقد ألّف بعض القتصاديين قبل الآن؟ الموجود ع

نحو من خمسين عامًا كتابًا سمّاه موت النقد، يقول سيأتي يوم لن يتعامل الناس بالنقد، وإنما سيتعاملون 

جر وتقضي ديونك بالنقد الإلكتروني ونحن كذلك، قَلّ مناّ الآن من يحمل في جيبه شيئًا، تشتري وتستأ

وتأكل وتطلب كله بالنقد الإلكتروني الذي هو أصل الخصم من حسابك مباشرة، ولذلك التعبير 

بالأوراق النقدية هذا تعبير قديم، ولذلك نقول الأموال النقدية ل الورقية، ليست ورقية الآن، انتهى 

ه يوشك أن يموت عند كثير الورق، أوشك أن يموت، إن لم يكن قد مات في كثير عند بعض الناس فإن

من الناس، إذًا أنا أطلت في هذا الملحظ لعبارة الورقية الذي هو دار  في الكتابات المعاصرة، النقد الآن 

المقصود به فقط هذا، إذًا ل بُدّ من أن يكون نقدًا، ريالت دولرات يورو جنيه درهم دينار وما شئت من 

 :العملات، دعوني أقف في جزئية

 لماذا قال الفقهاء ذلك؟، القول بأن رأس مال الشركة ل بُدّ أن يكون نقدًا هذا إذا  ئية الأولى:الجز

طبقه الناس انحل كثير من المشاكل التي تقع بين الشركاء، وليس من رَأَى كَمَن سَمِع، مَن نظر في 

أنه يقول دخلت أنا خصومات الناس، قاضيًا ونحوه أو مصلحًا، فإنه سيرى في كثير من الشركات سببها 

بسيارة، دخلت أنا بأرض، الأرض كانت تسوى كذا، الآن تسوى كذا فيحس بغبن، أو الثاني يقول 

انخفضت أو يختلفان في القيمة، ولذلك لما قال العلماء إن رأس المال يجب أن يكون صريحًا، نَقْد أن 

القول قال بعض أهل العلم أنه  أدخل بكذا وأنت تدخل بكذا، فإنه حينئذ ترفع الخصومات، ولذلك هذا

يجوز أن يكون من العروض وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقد الناس يتساهلون فيه المعاصر لكن القول 
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الذي قاله المصنف وهو قول الفقهاء أدق وأبرأ للذمة، فإنها احفظ، طيب قول المصنف )ولو لم يتفق 

هب والفضة؛ لكن كيف ل يكون اتفاق الجنس؟، بأن الجنس( طبعًا قلت ل يوجد نقد مضروب الآن بالذ

آتي أنا بعملة وأنت بعملة، أنا أدخل مثلاً بريال وأنت تدخل بيورو، عَبّر باليورو لأن سعر الصرف 

يختلف، بينما الدولر سعر الصرف موحد عندنا، وبناء عليه فالعبرة بسعر الصرف في يوم التعاهد الذي 

 هو العبرة. تم فيه التقابض، فحينئذ هذا

 :الثاني أن يكون كل م  المالي  معلومًا» قال المصنف.» 

 لأنه لو كان مجهولً فإنه يفضي إلى الغرر، فحينئذ يكون العقد غير صحيح.

 :الثالث مضور المالي , ولا يشتحط خلطهما, ولا الإذن في التصحف» قال المصنف.» 

ما عَبّر بحضور المال، لماذا قلت إنها جميلة؟ عبارة المصنف جميلة، حين ،«مضور المالي » :قوله

لأن بعض العلماء يعبر بقبض المال، ولكنه كان أدق لأنه ل يلزم القبض، وإن كان نسميه قبضًا حُكْمِي ا، 

قال بمعنى إنه في مجلس التعاقد ل بُدّ أن يكون المال موجودًا، ول يُشترط خلط المالين، ل يلزم أن 

المال، أنا وأنت شركاء، مني ألف ومنك ألف، أنا أعمل وأنت تعمل، أنا أعمل بالألف يختلطا، فقد يبقى 

التي معي وأنت تعمل بالألف التي معك؛ لأن في الفرع الذي في شمال المدينة وأنت في جنوب المدينة 

رط وهكذا، ل يلزم خلط المالين، ول الإذن في التصرف؛ لأن وجود الشركة هو إذن بالتصرف، هذا الش

ما الذي يُخْرِ ؟، هنا الشرط الأول يُخْرِ  العروض، فكل العروض ل يصح أن تكون رأس مال الشركة، 

 طبعًا الثاني يُخْرِ  المجهول.

 مّة، ألَ يصح أن يكون رأس مال الشركة دَيْناً؟ بل ل بُدّ  :الشحط الثالث يُخْرِ  ما يكون دَيْناً في الذِّ

يكون حاضرًا، بمعنى أن يكون موجودًا، وهذا الحضور يختلف، قلت لكم  أن يكون حاضرًا، ل بُدّ أن

الآن الحضور النقدي كان متصورًا الآن الحضور الإلكتروني، بأن يكون يأتي يقول هذا هو رأس مال 

 الشركة، إيداعه في حساب الشركة ونحو ذلك.

 :الحبح سواء شحط لكل وامد الحابع أن يشتحط لكل وامد منهما جزءًا معلومًا م  » قال المصنف

 «.منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثح

ل بد أن يتشارطا ويتفقان على ربح كل واحد، الأصل غالبًا الناس على قدر المال، وقد يكون 
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لأحدهما أكثر؛ لأن الذي يشترط له أكثر أجود عملاً، أو لكونه ذا سُمْعة في السوق، بعض الناس أريد أن 

أو لغير ذلك  ن زيدًا اسمه في السوق الكل سوف يذهبون إليه، وهذا أرزاق من الله أشارك زيدًا؛ لأ

 من الأسباب، فيأخذ نسبةً أعلى ل مال.

 :فمتى فُقِدَ شحط فهي فاسدة» قال المصنف.» 

من الشروط الماضية، فهي فاسدة، ما معنى كونها فاسدة؟، هنا هذا  :أي ؛«فمتى فُقِدَ شحط» :قوله

أنه ل نقول إنها باطلة مطلقًا، وجودها أي: العلماء تصحيح العقد، معنى تصحيح العقد  الذي يسميه

 كعدمها، نقول ل تستمر؛ لكن نقلناها من صورة إلى صورة أخرى.

 :وميث فسدت فالحبح على قدر المالي  لا» قال المصنف.» 

مال، إن ظهر ربح فنقسمه على ما الصورة التي نقلناها، قال نقلناها إلى أن يكون الربح على قدر ال

 قدر المالين، إن كان نقدًا أو عروضًا.

 :لا على ما شحط» قال المصنف.» 

 ألغينا الشرط؛ لأن الشركة فاسدة.

 :لك  يحجع كل منهما على صامبه بأجحة نصف عمله» قال المصنف.» 

 أجرة المثل.أي: جرة، لأن النصف الثاني قام به شريكه، وكلاهما منه عمل، فحينئذ يرجع عليه بالأ

 :وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفحيط » قال المصنف

 «.كالشحكة والمضاربة والوَكالة والوديعة والحه  والهبة

هذه قاعدة أن العقود التي فيها ضمان حال صحتها فيها ضمان حال فسادها، وما ل ضمان في 

ده، الثاني سيشرحه المصنف أذكر مثالً فيما فيه ضمان بصحته، قالوا عقود صحيحه ل ضمان في فاس

لو أن شخصًا باع لآخر سلعةً ولم يقبضها المشتري، أي: البيع مضمونة، ما معنى عقد البيع مضمون؟، 

فإن العين تكون مضمونة ما دامت في يد البائع، فهذا يسمونه ضمان المبيع قبل القبض، فإذا كان البيع 

يحًا ففيه الضمان، وإذا كان فاسدًا بحيث أن المشتري قبض العين فإنه يضمنها كذلك، نفس الحكم صح

أو المقبوض العقد المضمون الصحيح يُضمن في الفاسد، ومثلهما ل ضمان فيه، قال فلا ضمان فيه إل 
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وهي إحدى صور بالتعدي والتفريط، فالشركة إذا اختل فيها شرط مما مضى ل ضمان، ومثلها المضاربة 

 الشركة والوكالة كذلك، والوديعة والرهن والهبة واضحة.

 :ولكل م  الشحيكي  أن يبيع ويشتحي ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل » قال المصنف

 «.ما فيه مظ للشحكة

هذا ما يسمى ما يدل عليه إطلاق كلمة الشركة، فعندما يقول شخص آخر أنت شريكي فإنه يكون قد 

أي: يعطيه أي: يناول لسَوْم ونحوه، ويطالب أي: له بالبيع وبالشراء وبالأخذ وهو القبض، ويعطي أذن 

وْم يقول انظرها ويطالب بالحقوق أمام القضاء وغيره،  يسلم السلع مثلاً، أو يعطيه على وجه في السَّ

 قد شركة العِنان.ويخاصم أيضًا أمام القضاء، ويفعل كل ما فيه فضل للشركة؛ لأن هذا ما دل عليه ع

 :فصل الثاني المضاربة» قال المصنف.» 

النوع الثاني من الشركات عقد المضاربة وعقد المضاربة انعقد الإجماع عليها، ولعلي أقف فقط مع 

ضارب لكن في الجاهلية،  قضية الدليل، انعقد الإجماع على أن المضاربة جائزة، والنبي 

وتاجر بها إلى الشام، والصحابة أغلبهم ضاربوا في حياة النبي حينما كان قد أخذ أموالً لخديجة 

  وبعده، لماذا قلت هذا الكلام؟؛ لأن ابن حزم يقول ما من مسألة إل وجدت لها دليلاً إل

، وإضافة المضاربة، لم أجد لها دليلاً، طبعًا هو السنة الإقرارية؛ لأنه أمر واضح أقره النبي 

والقواعد العامة تدل على الجواز وهكذا، لما قلت هذه الكلمة؟؛ لأن بعض طلبة  ،لأن الأصل الجواز

العلم يريد كل مسألة فيها دليل نصي صريح عليها، فإذا جاءك قال ل بُدّ يأتي الدليل وإل ل، طيب إذا لم 

لذلك يكن هناك دليل نصي الذي تريده ماذا تفعل؟، يَحَار، وأجود من استمسك بدليل الستصحاب، و

بعض العلماء يتوسع في الستصحاب الأصلي، استصحاب البراءة من براءة الذمة، أو إذا كان يرى الدليل 

أخفى  العقلي فيقول استصحاب الدليل العقلي، أنا قصدي من هذه يعني الأدلة كثيرة جدًا، والله 

وهذه حكمة من الله  ،روبعض الأدلة عن بعض الناس وعن بعض الأذهان، فقد تظهر لزيد ما ل يظهر لعم

  عظيمة جدًا ابتداء لأشخاص، ورفعة لدرجات آخرين ليجتهدوا في بحث الأدلة، ورحمة لعله أن

يخفى عن بعض الناس فيحتاجون لخِلاء لو كان واضحا لما جاز لهم مخالفته، ولذلك من رحمة الله 

 خفاء بعض الأدلة، وهذا أثره بيِّن الأزمان وتغير البلدان.



 

  632 

  وهي أن يدفع م  ماله إلى إنسان ليتَّجح فيه ويكون الحبح بينهما بحسب ما » المصنف:قال

 «.يتفقان

تذكرون قبل قليل قلنا العِنان لها ركنان؟، الأمر الأول أن يكون منهما مال، والثاني أن يكون منهما 

إلى إنسان،  عمل، انظر معي في تعريف المصنف، المضاربة لها ركنان كذلك، قال أن يدفع من ماله

فيكون المال من أحدهما، ثم قال ليتَّجر به فيكون العمل ممن؟ من الثاني، إذًا العمل من أحدهما، والمال 

 من الآخر، بينما العنان العمل منهما والمال منهما معًا، شروطها ثلاثة.

 :وشحوطها ثلاثة أمدها أن يكون رأس المال م  النقد» قال المصنف.» 

م، فيقال قيمته كذا في وقت إنشاء والآن يجيزون أ ن يكون رأس المال عروضًا لكن بشرط أن يُقَوَّ

مَة، وهذا قول وسط فيَحُل   الشركة، فحينئذ يصح حسب المقررات المحاسبية فيعد من الأصول المُقَوَّ

 الإشكال في قضية كون رأس المال نقد.

 :عتبح قبضه بالمجلس ولا القبولالثاني أن يكون مُعَي نًا معلومًا ولا ي» قال المصنف.» 

، ل بُدّ أن يكون مُعَيّناً، ولكن ل يعتبر قبضه في المجلس، ول القبول؛ لأن «أن يكون مُعَي نًا» :قوله

 العبرة ببدء العمل، فقد يتعاقدان الآن؛ لكن ل يبدأ العمل إل إذا أقبضه، فمورد العقد هو العمل حينذاك.

 :يُشتحَط للعامل جزءٌ معلومٌ م  الحبحالثالث أن » قال المصنف.» 

 .مثل ما تقدم تمامًا في العِنان 

  :فإن فُقِد شحط فهي فاسدة ويكون للعامل أجحة مثله, وما مصل م  خسارة أو » قال المصنف

 «. ربح فللمالك

 .هذه مسألة سأعلق عليها يسيرًا

لم يُفقد شرط وُلدَِ شرط مفسد، وهل نسمي بالمضاربة الفاسدة؟ أو ليس  ؛«لو فُقِد شحط» قوله:

أحيانًا توجد شروط مفسدة، مثل إذا اشتُرط ضمان رأس المال، فإن ضمان رأس المال ما يجوز، إذًا كل 

شركة فاسدة إذا فسدت فإن المالَ وربحَه إن ربح، والخسارة وهي الوضيعة كلها تكون لصاحب المال، 

ثل فقط، كمْ أجرة المثل؟ يُعطى إياها دون ما عداها، طيب والعامل؟ تقول العامل ليس له إل أجرة الم
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أخذًا من قول  ◙وهذا هو المشهور؛ لأن هناك رواية أخرى عن أحمد وقضى به بعض التابعين 

بعض التابعين أنه يجوز أن يُعطى مثل ما يعطى في الشركة، كمْ يُقَدّر نسبته في الشركات إن كانت رابحة 

 فيعطى مثلها.

 :بالمال فإن فعل عتق وضم  ثمنه ولو لم يعلم» قال المصنف.» 

يقول وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال أو يعتق على رب المال؛ لأن هذا من باب 

الإتلاف، ومن الذي يَعْتَقُ عليه؟ الرحم المحرمة فإن فعل، اشترى، فإنه يَعتَقُ عليه لأنه مالك له رب 

الثمن ولو لم يعلم؛ لأن هذا الإتلاف والقاعدة عندهم أن ويضمن المضارب أي: المال، ويضمن ثمنه 

المتلفات يلزم فيها الضمان ولو لم يعلم، ل أثر للعلم ول للجهل، طبعًا خلافًا للموفق فإنه يشترط العلم 

 في هذه الصورة.

 :ولا نفقةَ للعامل إلا بشحط» قال المصنف.» 

نى شيء يقوم بأَوَدِه، وهناك فرق بين النفقة والأجرة، ليس له نفقة، بمع أي: ؛«ولا نفقة للعامل» :قوله

الزائدة عن النفقة فإنهم ل يُجوّزونها مطلقًا للعامل في شركة المضاربة، ول في غيرها من أي: أما الأجرة 

الشركات، يقولون ل يجوز أن يُجمع بين الأجرة وبين الشركة، أما النفقة فبُجَوّزون ذلك؛ لأنه لو أتى 

وم بالعمل فإنه يحتا  النفقة، النفقة للأكل والشرب وغيرها مما سيأتي ذكره، فهم يفرقون بين بشخص يق

النفقة وبين الأجرة، وقبل أن ننتقل المسألة الثانية نظرًا للقول الثاني وهو صلاة أحمد ورجحه كثير من 

ا القول؟؛ لأن أغلب المحققين أنه يجوز الجمع في عقود الشركات بينها وبين الأجرة، لماذا ذكرت هذ

عمل الناس عليه الآن، أغلب عمل الناس عن هذا، وهو جواز الجمع بين الشركة وبين الأجرة، 

فالمضارب أو الشريك في شركة العِنان يأخذ أجرته، تلقى مدير الشركة له راتبه؛ لأنه يقوم بعمله، يقول 

 يجوز ذلك فينفصل عمله عن الشركة.

 :مطلقة واختلف فله نفقة مثله عحفًا م  طعام وكسوةفإن شُحِطت » قال المصنف.» 

ولم تُحَدّد مقدار النفقة، فله نفقة مثله عرفًا، عَبّر بمثله لأن النفقة هِبَاب  ،«فإن شُحطَِت مطلقًا» :قوله

كْنىَ  الأنكحة بالزوجة، والقرابات هي كذلك، الطعام والكسوة، بقي عندنا شيء واحد لم يذكره وهو الس 

يلزم، ل تدخل نفقة السكنى في هذا الباب؛ لأن نفقة السكنى متعلقة بما وجبت نفقته كله، وفي  فإنه ل
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 الشركة لست ملزمًا بنفقة اليوم كله وإنما أنت ملزم بالعمل.

 :ويملك العامل مصته م  الحبح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا » قال المصنف

 «.بإذن

لمة لأبيّن معناها إجمالً، الشركة إذا ظهر فيها ربح، فإن هذا الربح إذا ظهر فإنه قبل أن يشرح هذه الك

يُمْلَك منه مالك المال وابن العامل، يملكونه بالظهور؛ لكن ل يستقر المِلك إل بالقسمة، انظر الفرق، 

عليه في كتاب الزكاة، المِلك بالظهور، واستقرار المِلك بالقسمة، فهو قبل القسمة لم يستقر المِلك، وبناء 

نبدأ في المِلك قبل أن نبدأ في الزكاة، لما قلنا إنه يُمْلَك فإنه يصح تصرفه فيه، فيصح أن يُبْرِئ فيأتي العامل 

فيقول الربح لك ل أريده، أو يقول صاحب المال الربح لك، فيصح له أن يُبْرِئ من الربح أو يُمَلِّكَه 

يستقر المِلك إل بعد القسمة يترتب عليه أحكام منها في باب الزكاة، فإن  شخصًا معيناً، أما عندما نقول ل

الزكاة شرطها المِلك، وبعضهم يقول استقراره، وبناء عليه فقبل قسمة ربح الشركة فإنه ل زكاة في الربح، 

بح حينذاك عند مَن جعله داخلاً أو مندرجًا في تلك الصورة، ولذلك يقول ويملك العامل حصته من الر

ظهور الربح، مثلاً باعوا الألف فصار ألفًا ومئة وهكذا، قبل أي: النسبة بظهوره، ما معنى ظهوره؟، أي: 

أن المالك مثله، الكاف هذه في كتب أي: القسمة إذ القسمة يثبت بها استقرار المِلك، كالمالك، 

تمثيل، كاف تشبيه المختصرات نوعان، كاف تشبيه وكاف تمثيل، هذه كاف تعليل وكاف التشبيه وال

أن المالك أي: وكاف تعليم، هذه الكاف كاف تشبيه، فيقول حكمه كحكمه، وليس من باب التعليم، 

يملك حصته من الربح قبل القسمة في الظهور، ل الأخذ منه ليس له أن يأخذ منه إل بالإذن، ليس له أن 

 زاد. يأخذ الربح إل بالإذن؛ لأن هذا الربح له أثر في النماء فيما

 :مه ودفع للعامل مصته» قال المصنف  «.وميث فُسِخت والمال عَحْض فحضي ربه بأخذه قو 

لم يبع، ما زال عروض تجارة، أو عروضًا فرضي ربه  ،«وميث فُسِخت الشحكة والمال عَحْض» قوله:

م العامل ذلك العَرْض، :أي ودَفَعَ للعامل  رب المال الذي يملكه بأخذه، بأن يأخذ الربح، قوّمَه، يُقَوِّ

 حصته، فيدفع له من جيبه أو يبيعه، إن شاء بيعه.

 :وإن لم يحض فعلي العامل بيعه وقبض ثمنه» قال المصنف.» 

بفسخ الشركة فيجب على العامل أن يقوم ببيع، هو الذي يقوم بالبيع لأن هذه  ،«وإن لم يحض»قوله: 
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رض، وتكون قيمة الأجرة مخصومة من ربح وظيفته، فإن لم يقم بذلك فإنه يُكلَّف شخص ببيع الأ

العامل لأن هذا وظيفته، أنا أعطيتك مالً فترد لي الشركة بعد انقضائها مالً، ل ترد لي عروض، يجب أن 

 تردها لي مالً.

 :ق بيمينه في قدر رأس المال وفي الحبح وعدمه وفي الهلاك » قال المصنف والعامل أمي  يُصَدَّ

 «.قح بالحبحوالخسحان متى ولو أ

هذه مسألة مثل السابقة، عندما نقول ما فائدة إنه يصدق بيمينه أو القول قوله بيمينه؟، من أمثلة ذلك 

قدر رأس المال لو اختلفا فالقول قول العامل، هل ظهر ربح؟، إن وُجِدَ ربح أو خسارة القول قوله في 

نعم ربحت، ثم جاء بعد شهر قال ل  لو قال قبل ذلكأي: هلاك المال، كذلك وفي الخسارة ولو أقر، 

 خسرت، يقول يُقبل قوله؛ لأن الربح والخسارة تتغير بمرور الأيام، ليس شيئا واحدًا.

 :ويُقًبَل قول المالك في قدر ما شُحِط للعامل» قال المصنف.» 

س من قبض قالوا وأما المالك فيقبل قوله فيما يشرط للعامل من النسبة، لماذا؟؛ لأن هذا أمر زائد لي

 الأمانة وإنما هو الذي يتلفظ به، فحينئذ القول قوله.

 :فصل الثالث شحكة الوجوب, وهي أن يشتحك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتحيان » قال المصنف

 «.م  الناس في ذممهما, ويكون المِلك والحبح كما شَحَطا, والخسارة على قدر المِلك

 :الثالث وتسمى شركة الذمم، وهذه لها أركان أيضًا ننتبه لهما هذا النوع ,«بشحكة الوجو»قوله: 

 :كلاهما يعملأي: أنهما يشتريان، معنى يشتريان  الحك  الأول. 

  قال في ذممهما بمعنى أنهما أتى كلاهما اشترك بعمل وذمة، ل يوجد مال، كلاهما  الثاني: الحك

 بعد قليل أنها نوعان، إما تَقَب ل الأعمال، أو أن تكون منه عمل، وكلاهما بذل ذمته، ما معنى الذمة؟، سيأتي

 بمعنى التدين في الذمة، بأن يكون له جاه عند الناس فيَقْتَرِض لأجل هذه الشركة.

 :ويكون المِلك والحبح كما شحطا والخسارة على قدر المِلك» قال المصنف.» 

 على قدر الملك فيما يتملكانه.
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 :شحكة الأبدان وهي أن يشتحكا فيما يتملكان بأبدانهما م  المباح الحابع » قال المصنف

 «.كالامتشاش والامتطاب والاصطياد, أو يشتحكا فيما يتقبلان في ذممهما م  العمل

لها ركن واحد فقط وهو أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما، إذًا الشرط الوحيد  ,«شحكة الأبدان» قوله:

لأبدان وهو العمل، ل بُدّ أن كليهما يعمل، ما هو العمل الذي يعملان العمل فقط، ركن واحد شركة ا

هو كل منفك أي: صورته؟، الصورة الأولى: أن يتملكا بأبدانهما مباحًا، يذهبان فيحتَشّا المباح، المباح 

عن المِلك والختصاص، الحتشاش ليس مكان لأحد فيحشان من البر فيجمعان الحشيش ويقتسمان 

وِيّة، الحتطاب واضح، الصطياد يذهب هذا الكثير، وقبل شهر كان موسم صيد الصقور، في بينهم بالسّ 

أوقات معينة، يذهب الناس أسبوعين ثلاثة أسابيع، خمسة ستة، يصطاد أحدهم صقرًا واحدًا فقط، ثم 

بل تقريبًا ثلاثة يبيعون هذا الصقر ويقسمونه بينهم بالسّوِيّة، ويكون ربحه عاليًا وهذا انتهى صيد الصقور ق

أسابيع أو نحوها، وهذا موجود، شركة الأبدان في الصطياد كثيرة جدًا وخاصة عندنا في شمال المملكة؛ 

لأن هناك تمر الصقور، القصد أن هذا موجود وكثير جدًا ويكون فيه ربح، النوع الثاني من شركة العمل 

تيان مثلاً في غسيل السيارات، اثنان يغسلان السيارات، أل يتملكا مباحًا وإنما يتقبلان في ذمتهما عملاً، فيأ

فيقولن نغسل السيارات، ونهاية اليوم نجمع كمْ جمعت أنا وكمْ جمعت أنت ونقتسمه بيننا بالسوية 

يجوز، قد تكون أنت ربحت أكثر وأنا أقل، العكس مثله الذي يقوم بأي عمل آخر، والأعمال كثيرة جدًا 

في الذمة، ليس أن في ذمتهما شيء، لم يستدينا شيئًا، وإنما تقبّل عمله في الذمة  التي تكون فيما يتقبلان

 يشتغلان، طبعًا ل يلزم أن يكون الذمة العم، فقد يكون أحدهما يعمل في نجارة والآخر في حدادة وهكذا.

 :الخامس شحكة المفاوضة» قال المصنف.» 

، إما في مال، وإما في عمل، وإما في ذمة، ركزوا معي، معناه أنها تكون في أحد ثلاثة أشياء الشركة مرّ 

فإن كان من الطرفين مال فقط، ولم يكن معه عمل ول ذمة، فهذه نسميها شركة ماذا؟، مضاربة؟، ل، 

الذي يأتي بها له جائزة لأنها صعبة، قلتها وهي أول أنواع الشركات، ل، ل، المفاوضة ما بعد جت، شركة 

طيك الجائزة يا شيخ، والقاعدة عندنا في الدرس الجائزة هي جزاك الله خيرًا، إذًا أَمْلَك، أحسنت، أع

الأملاك كلا الطرفين بذل مالً فقط بدون عمل، جيد؟، انظروا معي الثانية، شركة بين طرفين، كليهما 

بذل مالً بذل مالً وعملاً، هذه سهلة، أي نعم بكسر العين، الثالثة شريكان كل واحد منهما أو أحدهما 

والآخر عملاً، مضاربة، الثالثة شريكان أحدهما بذل عملاً فقط والثاني عملاً فقط، ل ليست وجوه 
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تعمدت ول أريد الترتيب، أبدان قلنا عملاً فقط لم يأتوا بمال، فهي أبدان، طيب، كلاهما أتى بمال وذمة 

لها، تسمى ماذا؟ ل ما بعده اسمها شيء في ذمته، بجاهه الناس لأجل اسمه، السم والديون ذمة كأي: 

المفاوضة إلى الآن، وجوب انظروا معي طيب هذا مثال الصبر، شريكان واحد منهما دخل بماله وعمله، 

والثاني بعمله فقط، نسميها شركة ماذا؟ أحسنت، هذه نسميها شركة عِنان ومضاربة، جزاك الله خيرًا، 

دْ من ا لشركات ما شئت، إذًا افهم أن الشراكة تكون في ثلاثة أشياء، إذا وهكذا، هذا الذي يقول العلماء وَلِّ

 عرفت هذا الحل عندك، مسألة الشركات وأصبحت كشرب الماء، تفضل يا شيخنا.

 :الخامس وشحكة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صامبه شحاءً وبيعًا في الذمة » قال المصنف

 «.ومضاربة وتوكيلاً ومسافحة بالمال وارتهانًا

شركة المفاوضة هي تكون في الذمة، وتكون أيضًا في المال، وتكون أيضًا بالعمل، يفوض كل واحد 

إلى صاحبه شراءً، كل واحد منه عمل، وبيعًا في الذمة، ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة، فهم يشتركون في ثلاثة 

أحد الشريكين باذلً الذمة فقط  أشياء معًا، في الثلاثة كلها؛ لكن عندنا نسيت أنبه لمسألة ل يصح أن يكون

بدون مال وبدون عمل؛ لأنه حُكي التفاق حكاها ابن قدامة وابن فرحون بعده على أن الذمة اختصاص، 

والختصاص وحده ل يعاوض عليه بأجرة ول شركة، ل بُدّ من أن يكون أحد الشريكين بذل مع الذمة 

وضة، وشركة المفاوضة هذه غالبًا تكون بين إخوة، اثنان إما مالً أو عملاً أو مالً وعملاً فيكون مفا

أخوان نشأ مع بعضهما فيكون شركتهم واحدة ويشتغلون مع بعض في كل أمورهم كل واحد يتصرف في 

ماله كما يتصرف الثاني، هناك نوع من الشركة تسمى شركة المفاوضة الفاسدة التي يقول عنها الشافعي ل 

تكن شركة المفاوضة حرامًا وهي الفاسدة ل الجائزة، ما هي الفاسدة؟ هي أعلم شيئًا حرامًا إن لم 

التفويض المطلق في كل شيء، أنت مفوض في كل شيء حتى في الأكساب النادرة، لو ورثت شيئًا فتكون 

شريكي فيه، حتى في التطليق، حتى في التزويج في كل شيء، فكما قلنا أن الوكالة المطلقة ما تجوز 

كة؛ لأنها المفاوضة المطلقة الفاسدة ل تصح؛ لأنها تتضمن توكيلاً مطلقًا، ولذلك عندما فكذلك الشر

ترى في كتب الفقه بعضهم يقول المفاوضة حرام، بل هي أشد شيء حرام، والثاني يقول هي صحيحة، مر 

 علي الشباب المعاصرين من يقول: المسألة فيها قولن، ل ليس بصحيح، بل كثير من الخلاف في

المسألة هو اختلاف تختلف الصورة لكن هذه يسمونها المفاوضة الفاسدة، وهذه يسمونها المفاوضة 

 الصحيحة، في بعض الشروط فيه خلاف ل أقول لك ل؛ لكن هي نوعان ليست نوعًا واحدًا.
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 :ويصح دفع دابة أو عبد لم  يعمل به بجزء م  أجحته» قال المصنف.» 

لشركة، يريدها العلماء هنا وهي أقرب إلى التأجير، ولكن ذكروا هنا من هذه المسألة ليست من باب ا

يعمل عليها بجزء من الأجرة، يقول اعمل على أي: باب شبهه به، يقول يصح دفع دابة لمن يعمل به 

دابتي، الأجرة أنت لك خمسمئة ريال لكن لن أعطيك خمسمئة ريال ما تحصلت من أجرة على السيارة 

بالتطبيقات هذه مثلاً ما تحصل لك نصفه لك ونصفه لي، فهنا فيها شبَه بالمضاربة  تكد على السيارة

لكنها ليست مضاربة، ما وجه الشبه بالمضاربة؟ أنه أعطاه مالً لكنه ليس نقدًا، وهذه حجة من قال إن 

 المضاربة تصح حتى بالعروس، في الحقيقة أن هذه بمنفعة العين ل بذات العين.

 :ومثله خياطة ثوب ونسج غزل ومصاد زرع ورضاع ق  واستيفاء مال بجزء مشاع » قال المصنف

 «.منه, وبيع متاع بجزء م  ربحه

يقول مثل هذا كله يجوز؛ لأنه تتغير قيمته بالصنعة، فمن أعطى شخصًا ثوبًا وقال خِطْ هذا الثوب، ثم 

ذلك؛ لأن عمله مؤثر في تغيير بعه، والربح الذي يتحقق لك منه نسبة كذا، نقول يجوز، ومثله ما عدا 

الهيئة، ومثل أيضًا بيع متاع بجزء من الربح، بأن يقول بع هذا المتاع وأريده بخمسة وما زاد عن خمسة 

نصفه لي ونصفه لك، هذا جزء الربح، الربح نصفه بيني وبينك يجوز ذلك، بل يجوز له أيضًا أن يكون 

عن الخمسة فهو لك، هذا جُعْل، وإن قال ما زاد عن  بجُعْل كيف جُعْل؟ أن يقول بعه بخمسة وما زاد

 الخمسة فنصفه لي ونصفه لك هذه الشركة، وإن قال بعه بخمسة ولك كذا فهذه شركة، فهذه إيجارة.

 :ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لم  يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما » قال المصنف

 «.والنماء ملك لهما

طي آخر دابة أو أكثر أو نحلاً أو نحو ذلك لمن يقوم به، أن يقوم بالعناية به يقول يصح أن المرء يع

مدة معلومة، ويعطيه أمرين ليس أمرًا واحدًا، يعطيه جزءًا منها يقول لك نصف الأصل وبناء على ذلك 

 فإنما يكون تابعًا للجزء الذي لك، هذا يجوز، أما ما ل يجوز.

 :النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجحة مثله لا إن كان بجزء م » قال المصنف.» 

يقول لكن لو قال خذ هذه الدابة وما در من اللبن أو جاء من النسل لك، أو جاء من النسل أو من 

ق هذا نماء العين  الصوف أو العسل النحل فالنصف بيني وبينك يقول هذا ل يصح؛ لأن هذا المتحقِّ
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ن وليس نماء تجارة، فحينئذ عندهم هذا يكون عقدًا فاسدًا، وحيث فسد فإنه وليس نماء تجارة، نماء عي

 يثبت له أجرة المثل.

 :باب المساقاة وهي دفع شجح لم  يقوم بمصالحه بجزء م  ثمحه» قال المصنف.» 

 ، عندنا ثلاثة عقود متقاربة، المُسقاة والمزارعة والمغارسة.«باب المساقاة»قوله: 

الشجر القائم، يأتي بعامل يقوم بسقيه وما يتبع السقي إلى خرو  الثمرة، المغارسة المُساقاة هي في  

الأرض ليس فيها شجر فيغرس فيها شجرًا حتى ينبت، المزارعة للزرع، مثل الحب من الب ر وغيره من 

نها يفردونها بباب، ول يدرجو الحبوب الكثيرة جدًا التي يزرعها الناس، هذه ثلاثة عقود، الفقهاء 

في باب الشركة، فيجعلونها عقدًا منفصلاً ليست من عقود الشركات؛ لأنهم يرون أنها مستثناة بالدليل، ولو 

لم يرد الدليل لكانت القاعدة بمنعه؛ لأنها ليست شركة من جهة أن رأس المال ليس نقدًا، كما أن المال 

ه دابة أو نحلاً وقال لك جزء من نمائه الذي بذله شبيه بالصورة السابقة، لو كان در حيوان، أو لو أعطا

فقالوا إنه ل يجوز ول يصح، آخر مسألة، فقالوا يستثنى منها هذه العقود الثلاثة، المزارعة والمساقاة 

والمغارسة، ولذلك الطريقة الثانية أقوم، حينما قالوا ل يوجد في الشريعة شيء على خلاف القياس 

لوا إن هذه العقود الثلاثة كلها من عقود الشركات، فهي مندرجة في وسَننَهِ، وينبني على ذلك أنهم قا

الشركة وهذه الرواية الثانية، وهي أضبط في الحقيقة، هي أضبط، ولكن يأتي ما هو رأس المال في الشركة 

قال: وهي دفع شجر قائم لمن يقوم بمصالحه غُلِّب فيه  اةهو محل إشكال كيف يحدد؟، بدأ في المساق

يت بالمساقاة؛ لأن ما يكون من مصالحه من السقي من السماد من التشويق وهو قطع الشوك السقي فسم

من التلقيح إذا كان تحتا  إلى لقاح مثل التمر النخل وغيره مثل كثير من الأمور التي تساعد تقوم 

الثلث  جزء مشاع كالربع النصفأي: بمصالحه ليس بأجرة وإنما بجزء من الثمرة، قوله بجزء من الثمرة 

 وهكذا.

 :بشحط كون الشجح معلومًا وأن يكون له ثمح يؤكل» قال المصنف.» 

أي: الشرط الأول أن يكون الشجر معلومًا، ل بُدّ أن يكون الشجر معلومًا، ل يقول شجر لي قوله: 

وفي معنى البيع كل  ،عن بيع الغرر شجر؟، فإن العقد على ضرر ل يصح وقد نهى النبي 

كرون أني قلت لكم أن باب البيع أو كتاب البيع سمي كتابًا لأنه أبو عقود المعاملات، فأغلب العقود، وتذ
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ما يثبت في البيع يثبت في غيره من العقود، ومنه النهي عن الغرر ففي كل العقود كذلك، إل بعض العقود 

ذا الشجر ثمر يؤكل، هذه مثل التبرعات، ل بُدّ من أن يكون معلومًا بالطرفين، الشرط الثاني أن يكون له

مسألة سأقف معها قريبًا، ما هو هذا الوقف؟، قلت لكم في أول هذا الباب أن الفقهاء يقولون إن المساقاة 

على خلاف إيش؟ القياس، وهناك لهم قاعدة مهمة، انظر لهذه القاعدة، تتكرر معنا من الطهارة إلى آخر 

يقولون إن هناك أشياء على خلاف القياس، كل ما ورد  المعاملات بل إلى الأنكحة، عندهم قاعدة الذين

على خلاف القياس فإننا نقف على مَوْرِد النص ول نزيد عليه، ما نزيد، طيب، قالوا إن المساقاة التي 

وردت في الحديث إنما وردت في الشجر الذي له ثمر، وما ليس له ثمر فلا تصح المساقاة عليه بجزء منه 

ه، مثل ورق العنب ورق التوت وغيره من الأشياء، أو الشجر الذي يستغل لأجل وإن كان يُنتفع بورق

خشبه وأغصانه أو لأجل ورده، هناك مزارع للورود تعرفون ذلك، فيقولون ما يصح عليه المساقاة لأجل 

ذلك، ولكن على الطريقة الثانية التي مشى عليها المُوَفَّق وابن أخيه وكثير من المحققين، أن كل شجر 

يمكن النتفاع بجزء من أجزائه، ثمرًا في الأكل أو بغيره، ورقًا، غصناً، جذعًا، فإنه تصح المساقاة عليه، 

الشجر يُقطع ويؤخذ خشبًا، ثم بعد خمس سنوات ينبت من جديد، نفس الجذور السابقة تنبت مرة 

عد وإن كان أخرى وهذا نوع من أنواع الشجر الذي يستغل في الأخشاب، وهذا هو الأقرب والأق

 المتأخرون على خلافه.

 :وأن يُشحط للعامل جزء مشاع معلوم م  ثمحه» قال المصنف.» 

نسبة ربع وخمس، يقابل أي: هذا الشرط الثالث أنه ل بُدّ من أن يكون للعامل جزء مشاع، مشاع 

ذلك الربع ذلك المُعَيّن، فلا يصح أن يكون للعامل شيء معين مثل معين مثل ماذا؟ أن يقول إن لك 

الذي في الزاوية، ثمرته لك، نقول ما يصح، قد يتلف ذاك ويعيش هذا أو العكس، بل ل بُدّ أن يكون من 

الجميع، وذلك الذي نُهي عنه أن تُجعل المزارعة على ما ينبت على الماديات ونحوها، الأمر الثاني أن 

 زارعة، عقد المساقاة والمزارعة كذلك.يكون معلومًا يُقابل معلومًا مبهمًا، فإنه ل يصح في عقد الم

 :والمزارعة دفع الأرض والحب لم  يزرعه ويقوم بمصالحه» قال المصنف.» 

خْن وغيره من  أي: المزارعة قريبة من المساقاة، لكنها متعلقة بالزرع، وهو مثل البر الشعير الذرة الد 

لفقهاء قديمًا بالبقول، نحن البقول عندنا الآن هي ا، ومما يُلحق بالزرع أيضًا ما يسميه االزروع الكثيرة جد  

الفول والعدس، بينما البقول عند الفقهاء البَقْلَة جمع بَقْلة وهي ما يسمى بالورقيات، الجرجير الرجلة 
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النعناع هذه تسمى بقول، ولذلك عند بعض الفقهاء يقول ول زكاة في البَقْل، ظن بعض الشباب من 

البقول، فلا زكاة في الفول ول في العدس مع أنها حبوب، ل ليس ذلك، ولذلك من الطلاب أنه ل زكاة في 

المهم أن تعرف ما مصطلح المتقدمين؟، وقد ألف بعض المعاصرين كتابًا جميلاً سماه معجم النباتات 

ب في كتب الفقه، بَيّن المراد بكل نبات في ذلك، إذًا قوله دفع الأرض والحب لمن يزرعه، قوله هو الح

يدلنا على أنه ل بُدّ من أن يكون الحب من صاحب الأرض، والقول الثاني قال الحجّاوي في الزاد وعليه 

 عمل الناس أنه يجوز أن يكون الحب من العامل ل من صاحب الأرض.

 :بشحط كون البذر معلوم جنسه وقدره» قال المصنف.» 

 يلزم معرفة قدر البذر كذلك.حيث قلنا إنه يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض فلا 

 :ولو لم يؤكل» قال المصنف.» 

ولو لم يؤكل الحب بخلاف المساقاة، ل بُدّ من أن تكون مأكولً، مثل ماذا؟ الذي ل يؤكل؟ قالوا 

مثل أوشنام، نزرع لكنه ل يؤكل وإنما يستخدم في تنظيف الملابس قديمًا، فليس كل مزروع يستفاد منه 

 يجوز المزارعة عليه. في الأكل ومع ذلك

 :وكونه م  رب الأرض» قال المصنف.» 

 وكونه من رب الأرض يتقدم قبل قليل وقلنا الصحيح إنه ل يلزم، جزم به كثير من المتأخرين.

 :وأن يشتحط للعامل جزء مشاع معلوم منه» قال المصنف.» 

  معيناً وأن يكون معلومًا ل مُبهمًا.بالضبط، مثل ما تقدم تمامًا، ل بُدّ من أن يكون جزءًا مشاعًا، ل

 :ويصح كون الأرض والبذر والبقح م  وامد م  آخح» قال المصنف.» 

كون الأرض والبذر من واحد واضح؛ لكن زاد شيئًا ثالثًا، ولذلك قال ويصح، الأرض والبذر 

لأرض، إذًا هذه الجملة والبقر، البقر التي يُحرث بها وهي الآلة، فكان يقول الآلة منك أيضًا يا صاحب ا

تفيدنا ليس شيئًا وإنما البقر فقط، الآلة مثل المحراث، الآن صارت المحراث، وما يقوم مقامه، فكأنه 

يقول يصح أن يكون البقر من العامل، ويصح أن يكون من رب الأرض، وأما الأرض والبذر فيجب أن 

 يكونا من صاحب الأرض على قول المصنف.
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 :فقد شحط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمح والزرع لحبه فإن» قال المصنف.» 

صاحب الأخذ، وللعامل أجرة مثله، عندهم قاعدة أن كل شركة فاسدة تنقلب إلي  :أي ؛«لحبه»قوله: 

أجرة، خالف الشيخ تقي الدين فيرى أنه قد يكن العدالة أن تكون شركة مثل، فيلتقي ما اتفقوا عليه 

ف به من الشركات، قالوا هو أكثر عدالة، بناء على أصل أن أفضل عقود عقود ويجري على ما جرى العر

 الشركات.

 :ولا شيء له إن فسخا أو هحبا قبل ظهور الثمحة» قال المصنف.» 

العامل، أو ظهر قبل ظهور الثمرة، العبرة بالظهور وليس بالحصاد؛ لأن هذه يعني أي: طبعًا فسخ 

 مل الذي أدى إلى النتيجة.فيها معنى النتيجة ولم يقم بالع

 :وإن فسخا بعد ظهورها فالثمحة بينهما على ما شحطا» قال المصنف.» 

لأن العبرة بالظهور وقد مر معنا أن ظهور الربح يثبت به الملك فكأنه قد ثبت له الملك بظهور 

مما فيه نمو أو  الثمرة، فظهور الثمرة كظهور الربح، مرت معنا قبل قليل، لكن، وعلي العامل تمام العمل

صلاح الثمرة، وجوبًا فإن لم يعمل فإن رب الأرض يأت بشخص ويقوم بهذا العمل ويكون هذا أجرة 

ذلك الشخص على العامل، إما تخصم من الربح الذي يظهر له أو نحو ذلك، أو يقوم هو رب الأرض 

 بذلك وتقسم من أجرة العامل.

 :والجذاد عليهما بقدر مصتيهما» قال المصنف.» 

لأن الجذاذ خلاص بعد ظهور الحصاد فيكون عليهما بالنسبة والتناسب، والأجرة تقسم بينهما 

إتمامها لحين أي: بالنسبة والتناسب وليست لزمة على العامل؛ لأن العامل ينتهي عمله بظهور الثمرة، 

 الحصاد.

 :يتبعويتبعان العحف في الكلف في السلطانية ما لم يك  شحطًا ف» قال المصنف.» 

ما جرت به أي: ما جرى به عرف الناس، في الكلف في السلطانية أي: ، «ويتبعان العحف»قوله: 

الكلف السلطانية والكلف السلطانية متعددة، مثل ماذا؟، الكلف السلطانية قالوا: مثل الضرائب وغيرها، 

أن المُكوس التي هي  وهذه الكلف السلطانية مثل الضرائب موجودة منذ القِدم، وقد نص الغزالي على
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 الضرائب تجوز بثلاثة شروط:

 :أن تكون لمصلحة، أن تكون نعم لحاجة. الشحط الأول 

 :أن تصرف في مصلحة. الشحط الثاني 

 :أل تكون مجحفة بالناس. الشحط الثالث 

س وهذا هو الواقع في غالب دول العالم، هو كذلك، وإنما كان في فترة من الفترات قديمًا المُكو 

ظالمة؛ لأن بعض البطولت قديما وخاصة في فترة المماليك كانت تباع لهم المدن، فيأتي الأعلى للأدنى 

فيقول بعتك مدينة كذا، وأعطني مئة ألف فالمشتري لهذه المدينة يكون واليًا عليها، فيظلم أهلها 

العلماء ذكروا هذه المسألة،  ليتحصل على المئة وأكثر، وهي شراء رَبحِ منها الأول ورَبحِ الثاني، ولذلك

وقد ذكرت لكم قيدها ذكرها غزالي ونبه نوعًا ما لبعض كلام الغزالي المرداوي في كلامه ما يدل على 

كلام الغزالي بعض الشيء، ولكن الغزالي صرح بالشروط الثلاثة ذكرت لكم، والخلاف كثيرة جدًا منها 

شرط أي: سواد وهكذا، قال ما لم يكن هناك شرط التعشير الذي أمر به عمر، والخرا  على الأرض ال

أنهينا باب الشركة وما  -بحمد الله-بين المتعاقدين فيتبع الشرط؛ لأن الشرط مقدم على العرف، نكون 

 نكمل ما بقي لنا ما يتعلق بباب الإجارة. يتبعه في الغد أن شاء الله 

ارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وب أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يا كَثِ مً يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 باب الإجارة«: »قال المصنف.» 

في هذا الباب بالحديث عن ما يتعلق بالمنافع؛ وذلك أن الفقهاء يقولون: إن  بدأ المصنف 

 الأموال تنقسم إلى نوعين:

 أعيان. :النوع الأول 

 منافع. :النوع الثاني 

مام أبي حنيفة؛ فإنهم يرون أن الأموال قاصرة على الأعيان، وأن المنافع ليست خلافاً لأصحاب الإ

أموالً، وعندما نقول: إن المنافع أموال؛ فإن نقل ملكية هذه المنفعة لمن هي ملكه لغيره تكون بأحد 

 أمرين: 

 :كسيارة، أو –ا أن تنتقل ملكية المنفعة تبعًا للعين، وهذا واضح، فمن باع لغيره عينً  الأمح الأول

 ؛ فإن المشتري يملك العين ومنفعتها، فالثاني انتقل له الملك للمنفعة على سبيل التبع للعين. -بيت

 :أن تنتقل ملكية المنفعة وحدها بدون العين، فيكون الثاني جاز له النتفاع بالمنفعة  الأمح الثاني

 دون العين:فقط دون أن يتملك العين، وهذه صور انتقال المنفعة وحدها 

 :المعاوضة. الصورة الأولى 

 :التبرع. الصورة الثانية 

 :الإباحة. الصورة الثالثة 

 وانتبه لهذه الثلاث، فإن لكل واحدة صورة. 

 :أن يأخذ مالً في مقابل المنفعة. المعاوضة 
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 أن يأذن له بها. :الإبامة 

 ين الإباحة وبين التبرع: أن التبرع يتملك أن يقول: إن هذه المنفعة لك مجانًا، والفرق ب :التبحع

عندما نتكلم  -إن شاء الله-بمجرد الإيجاب والقبول، بينما الإباحة ل يتملكها إل بعد الحيازة، وسيأتينا 

 عن العارية؛ أن العارية إباحة للمنفعة وليست تمليكًا للمنفعة، وسيأتي ثمرة التفريق بينهما. 

ما يتعلق ببيع المنفعة وحدها في مقابل عوض، العلماء يقولون: إن بيع يهمنا هنا جزئية واحدة: وهو 

المنفعة دون العين، تارة يكون بيعًا مؤقتًا، وهو الذي نسميه: الإجارة، فإن الإجارة هي بيع لمنفعة عين 

 لمدة مؤقتة أو محددة.

 :سمونها: ببيع المنافع، يكون بيع المنفعة على سبيل التأبيد، وهذه المسألة التي ي الصورة الثانية

وقد مرت معنا في أول كتاب البيع، فقد تُشترى منافع المرور، أو يُشترى بعض المنافع المتعلقة ببعض 

فيما يتعلق بهذه المنافع، إن كنتم  -أو ثلاثة-الأعيان التي تبقى ملكيتها للمالك الأول، مر معنا مثالن لها 

ا مع العين، أو تتذكرون، فقط أردت أن أذكر لك القسمة ال حاصرة لجميع صور انتقال المنفعة، إمَّ

ا على سبيل البيع والمعاوضة، أو على سبيل التبرع، أو  وحدها، وأن انتقالها وحدها لها ثلاث صور: إمَّ

 على سبيل الإباحة؛ وهو العارية، وأن المعاوضة نوعان:

 :على سبيل التأبيد. النوع الأول 

 :لتأقيت.على سبيل ا النوع الثاني 

دون بيع عينها، وعقد الإجارة من  -مؤقتةأي: -والتأقيت: هو بيع للمنفعة على سبيل مدة محددة 

 العقود الأساسية الكبيرة التي يكاد كل امرئ منَّا يحتاجها في كل يوم.

 :شحوطها ثلاثة: معحفة المنفعة, ومعحفة الأجحة, وكون النفع مباماً يستوفى دون » قال المصنف

 .«ءالأجزا

 هذا على سبيل الستقراء.  «شحوطها ثلاثة» قوله:

  :شروط الإجارة ثلاثة 

 :فلا بد أن تعرف المنفعة التي يراد استيفاؤها من هذا العقد، فلا أي: معرفة المنفعة،  الشحط الأول
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، بد أن تكون المنفعة معروفة بوصف يضبطها؛ بأن تكون سكنى، بأن تكون ركوبًا، بأن تكون نقل متاع

 بأن تكون صناعة، وغير ذلك من الأمور. 

 :التي يبذلها المستأجر، فلا بد أن تكون معلومة؛ لأنها بيع، وكما أي: معرفة الأجرة،  الشحط الثاني

 أن البيع ل بد فيه من معرفة الثمن، فكذلك بيع المنافع ل بد من معرفة ثمنه وهو الأجرة. 

 :مًاوكون النفع مبا»قال:  الشحط الثالث» . 

مثله مثل: البيع، حينما قلنا: إن من شرط المبيع أن يكون مباحًا، هناك  ؛«وكون النفع مبامًا» قوله:

استثنينا قيداً، لم يذكر المصنف هذا القيد هنا، وسبب عدم إيراده ليس عدم اشتراطه؛ وإنَّما لم يورده 

ناك تكلمنا عن العين المباعة أنها ل لأجل كونه مستحضراً في ذهن القارئ، فلا بد أن نستحضره هناك، ه

بد أن تكون مباحة النفع لغير ضرورة، فكذلك هنا، فإن ما أبيحت منفعته للضرورة ل يجوز بيع عينه، ول 

 يجوز كذلك إجارة منفعته من باب التبع.

رة، ليس مطلقًا، وإنما مقيَّد بأن يكون مباحًا لغير ضرو ؛«وكون النفع مباما»إذاً فقول المصنف: 

نَهى ع  بيع »وذلك لإخرا  منفعة الكلب، فإن الكلب جاء الشرع باستثناء منفعته مع النهي عن بيعه، 

 ، واستثنى منفعة كلب الحرث، ونحوهم.«الكلب

 بالشروط المتعلقة بحقيقة العين المباعة. -أيضا–هذا مما يتعلق  ؛«يستوفى دون الأجزاء» قوله:

ي :   الشحط الثالث مكون م  شقَّ

 :أن يكون النفع مباحًا.  الشق الأول  

 :يستوفى دون أجزائه.  -وهو جزء من الشرط الثالث-أن يكون النفع  الشق الثاني 

بمعنى: أنه يمكن الستفادة بالمنفعة دون استهلاك العين، وبناء على ذلك: فكل ما ل منفعة فيه إل 

ا كانت ل يمكن النتفاع بها إل باستهلاكها؛ فلا باستهلاك عينه؛ فلا يصح إجارته، فالمأكولت كلها لمَّ 

ا ما يمكن النتفاع به مع بقاء العين  ا بسكنى، أو بركوب، أو بغير -يصح إجارتها، وإنَّما يصح بيعها، وأمَّ إمَّ

النفع يستوفى دون أي: ، «وكون النفع مبامًا يستوفى»؛ فإنه يجوز النتفاع، وهذا معنى قوله: -ذلك

 دون أجزاء العين، فلا تستهلك أجزاء العين.  أي:الأجزاء؛ 
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 :رت منفعته بالعمل, » قال المصنف فتصح إجارة كل ما أمك  الانتفاع به مع بقاء عينه, إذا قد 

 «.كحكوب الدابة لمحل معي , أو قدرت بالأمد وإن طال, ميث كان يغلب على الظ  بقاء العي 

؛ هذا تفسير للقيد الثاني الذي سبق؛ وهو «مع بقاء عينهفتصح إجارة كل ما أمك  الانتفاع به »قوله: 

؛ كل «فتصح إجارة كل»فهذا من باب بيان الشيء بمثاله، فيمثَّل له، فقال:  ,«يستوفى دون الأجزاء» قوله:

دون استهلاك أجزائها، فهذا تفسير أي: ، «مع بقاء عينه»أخذ المنفعة منه، أي: ، «يمك  الانتفاع به»شيء، 

سابقة، ثم شرع المصنف بعد ذلك ببيان الشرط الأول وهو المتعلق بمعرفة المنفعة، فكيف للجملة ال

 يمكن تقدير المنفعة؟ فبيَّن المصنف أن تقدير المنفعة له حالتان: 

 أن تكون المنفعة مقدرة بالعمل.  :الحالة الأولى 

 :أن تكون المنفعة مقدرة بالأمد؛ وهو الزمن.  الحالة الثانية 

رت منفعته»بالحالة الأولى فقال: فبدأ   بدأ يشرح كيف يُعرف منفعته، كم مقدارها؟  ؛«إذا قد 

 :فإذا كان مقدرًا «إذا قدرت منفعته بالعمل, كحكوب الدابة لمحل معي »قال:  الصورة الأولى ،

السيارة إلى بعمل؛ فلا بد أن يُجعل له مقدار ينتهي إليه هذا العمل، ركوب إلى المكان الفلاني، استأجرت 

السيارة مع أي: المكان الفلاني، سواء بقائدها أو بدون قائدها، هذه أجرة متعلقة بالعمل فيركبها؛ 

دت إلي أمد، وهو المكان الذي  التاكسي مثلًا إلى المكان الفلاني، فهذه أجرة مقدرة بالعمل، حدِّ

 سيصلون إليه.

 :فيصح،  ؛«أو قدرت بالأمد»: قال: -وهو الزمان-التقدير بالأمد  الصورة الثانية لتقديح المنفعة

أربعًا وعشرين ساعة بكذا، فهذا من باب أي: استأجرت السيارة بقائدها أو بدون قائدها يومًا كاملا، 

 التقدير بالأمد، ومثله: أغلب الإيجارات المتعلقة بالسكنى، فإن أغلب إيجارات السكنى مقدرة بالأمد. 

ة تعتبر من المسائل المهمة، وهي التي تسمى عند أهل العلم: بالإجارة ؛ هذه الجمل«وإن طال»قوله: 

ح الإجارة  الطويلة، وقد ألَّف الصالحي جزءًا مطبوعًا في الإجارة الطويلة، لأن كثيرًا من العلماء ل يصحِّ

المنفعة، الطويلة، فيقول: إن الإجارة الطويلة فيها غَرَر لأسباب متعددة تتعلق بالثمن، وتتعلق باستيفاء 

 وتتعلق بما يتعلق بعمر المؤجِر والمستأجر معًا، فبيَّن المصنف أنه وإن طالت.
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في إجازة الإجارة الطويلة: هم  -أو: ومن أوسع المذاهب بمعنى أدق–ومن أشهر المذاهب 

ا  أصحاب الإمام أحمد، والآن عمل الناس على هذه الإجارات الطويلة، فإن عقود الإجارات طويلة جد 

تى بجانب الحرم هنا، بعض المنطقة المركزية هنا بجانبنا، الإجارات تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا، ح

ا، فقول من قال  ا، فأصبح تعامل الناس بالإجارة الطويلة كثير جد  وقد تمتد أكثر من ذلك، فهي كثيرة جد 

ل الناس تقتضي الجواز، لكن من العلماء: إن الإجارة الطويلة ل تصح؛ في وقتنا هذا فيه مشقة، فأحوا

ا: قال: ل بد من وجود هذا الشرط، فلا ، «ميث كان يغلب على الظ  بقاء العي » انظر: جعل قيدًا مهم 

ل تعيش أكثر من  -على سبيل المثال-تتم إجارة العين التي يغلب على الظن هلاكها مدة طويلة، فالدابة 

ب ل تصل العشرين، فمن استأجر دابة هذه المدة عامًا على أقصاه، بعض الدوا -أو عشرين-عشر 

الطويلة التي يغلب على الظن هلاكها فيه؛ نقول: إن الإجارة غير صحيحة؛ لأن فيها أكل مال  ظلمًا، لأنه 

قد يدفع العقد مبكرًا، وقد يتأخر فيكون فيه ضرر على أحد الطرفين، إذا هذا القيد مهم، ومثله قلناه في 

لَم إن كن لم باب السَّ ، عند من -تم تتذكرون؛ حيث قلنا: إن من شرط السَّ سواء كان السلم مؤجلًا، أو حال 

، وهي الرواية الثانية وفاقًا للشافعي لم الحالَّ : أنه ل بد أن يكون قد غلب على الظن وجود -أجاز السَّ

ا؛ لأن فيه حفظًا لحقوق  لم، فهذا القيد مهم جد  الناس، لأن من مقاصد المُسلَم فيه في وقت حلول السَّ

ا، لأني سألت لكم بعد قليل من ألَّف فيه-الشريعة العظيمة  : وهو ما يتعلق بعدم -وهذا المقصد مهم جد 

أكل أموال الناس بالباطل، بحيث أنه تسلم الأموال لأهلها، ألَّف فيها الشيخ تقي الدين قاعدة في تقرير 

 بل قبضها، وما يترتب عليه.هذا المقصد، وبنى عليه ما يتعلق ببيع العين ق

فإن لم يغلب على الظن بقاء العين؛ فإنه ل تصح  ،«ميث كان يغلب على الظ  بقاء العي » قوله:

ا: قالوا: إن ما يتعلق بالأوقاف فلا يصح إجارتها  الإجارة الطويلة، فقط أردت استثناءً لكم مهم جد 

كون فيها تهمة للأوقاف، فإن زالت التهمة؛ جاز، الإجارة الطويلة الزائدة؛ لأن الإجارة الطويلة قد ت

فالأوقاف قد يتم إيجارها مائة سنة، ومائتي سنة، وهذا موجود عندنا، وخاصة في مكة، هناك أوقاف 

مؤجرة مائتي سنة، فهذا فيه ضرر، وخاصة إذا كان الوقف وقفًا خيري ا ل أهلي ا على أقوام، بل حتى الأهلي 

 ه بعد خمسين أو ستين؛ نظرًا لختلاف قيم المنافع وزيادتها أو نقصها.عليه ضرر لمن سينتفع ب

 فصل: والإجارة ضربان.
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 :شرع المصنف في هذا الفصل ببيان أنواع الإجارة, وأنها ضربان 

 متعلقة بعين. :الأول 

 متعلقة بعمل. :الثاني 

 :الأول: على عي » قال المصنف .» 

ا شخصًا آدمي ا، أو غيره. أنه يكون محل الإجارة المنعقدةأي:   عليه هو عين، إمَّ

 :لم, وكيفية السيح م  هِملاج » قال المصنف فإن كانت موصوفة اشتحط فيها استقصاء صفات السَّ

 «. وغيحه, لا الذكورة والأنوثة والنوع

أي: ؛ الإجارة قد تكون لعين موصوفة، وقد تكون الإجارة لعين معينة، «فإن كانت موصوفة» قوله:

حددة معروفة، الفرق بينهما: أن الموصوفة قد يكون أكثر من شيء يصدق عليه العين الموصوفة، مثال م

ت السيارات  فيقول: أردت سيارة وصفها كذا، من الأوصاف  -مثلًا –ذلك: عندما يأتي شخص لمحلاَّ

وقد يعطيه السيارة  المؤثرة في الثمن، فحينئذ قد يعطيه السيارة رقم واحد، وقد يعطيه السيارة رقم اثنين،

ا يشبهها،  رقم ثلاثة، إذا هو لم يعقد على معين، وإنَّما عقد على عين موصوفة، فيجوز أن يعطيه ما شاء ممَّ

إذا عرفنا هذا الموصوف؛ إذا يصح أن تكون العين معينة، ويصح أن تكون موصوفة، ضربت لك مثالً في 

ا، من الموصوف: عندم ا نذهب في الحج وتكون الحَمَلات، أنت الموصوف، والموصوف كثير جد 

دفعت أجرة للسكن، هو يريك المكان الذي ستسكن فيه في منى، ويصفه لك بصفات معينة، هذه 

 الصفات متعلقة به.

اشتُحط »العين الموصوفة من شرطها: أن تكون موصوفة بوصف يكون منضبطًا، وهذا معنى قوله: 

لَم»في العين الموصوفة المؤجرة، أي: ؛ «فيها كما أن بيع العين ل بد أن تكون  ،«استقصاء صفات السَّ

صفاتها منضبطة، فكذلك المنفعة ل بد أن تكون صفاتها منضبطة، الصفة ليست للمنفعة وإنما للعين، لأن 

 الإجارة متعلقة بالعين.

فعة قد تنتفع إجارة عين؛ لأني قد أسكن البيت وقد ل أسكنه، قد أسير بالسيارة وقد ل أسير بها، فالمن

 بها وقد ل تنتفع، فالإجارة منعقدة على العين، فالذي يشترط معرفة صفته: هي العين.
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صفات السلم ما هي؟ هي أن يذكر فيه كل وصف يمكن أن يكون ؛ «استقصاء صفات السلم» قوله:

قديمًا، وهذه  مؤثرًا في الثمن، فالصفات العامة المؤثرة في الثمن تكون كذلك، قال: من الأمثلة عندهم

 تختلف عندنا الآن، لكن سأذكر كلامه، ثم سأرجع لبعض الأمثلة عندنا:

، بعض  ؛«وكيفية السيح م  هِملاج وغيحه» قوله: الهِملا : هو سير الدابة إذا كانت هِملاجة ل تهتز 

ا، فلا يستطيع الضعيف ك هز  أن يركب  الركائب التي هي من الإبل وغيرها إذا ركبت عليها أصبحت تهز 

عليها، فإنها تزيده مرضًا، النساء ل يستطعن الركوب عليها، كبير السن ل يستطيع الركوب عليها، ل 

ما يكون هملاجًا  -أو الإبل، ونحوها-يستطيع الركوب عليها إل قوي البدن، بينما هناك من الركائب 

لركوب مؤثر، ولذلك إذا كانت يمشي ول تحس بمشيه، فيمكن أن يركبه الضعيف والقوي معًا، فهذا ا

عَادَةِ ثَلَاثٌ وِمِنْهَا: المَحْكَبُ »الدابة مركبها مريح؛ كانت أجرتها أعلى، ولذلك جاء في الحديث:  مَِ  السَّ

 المركب الهنيء مؤثر، فصفته مؤثرة.«، الهَنيِءُ 

المثال القديم، وذلك  هذا باعتبار نوع الإبل التي يركب عليها في ؛«لا الذكورة والأنوثة والنوع» قوله:

لأن الذكورة والأنوثة ل أثر لهما في الركوب لمن أراد الركوب على الدابة، فالفرق بينهما دقيق ل يكون 

لول التي يركبون عليها، أو نوع الناقة التي يركب عليها،  ا، وهذا معفو عنه، ومثله: النوع، نوع الذ  مؤثرًا جد 

من المَجاهيم، أو من غيرها من الألوان، أو غيرها من البلدان التي أهي من البيِض، أم من الوُضْح، و

تنتسب إليها، ل ننظر لها، لأني استأجرتها لأجل الركوب عليها، لماذا شرحت هذا الكلام؛ لكي نعرف أن 

المثال الذي أورده المصنف هو متعلق بمثال تقليدي موجود في ذلك الزمان، أغلب من في زماننا قد ل 

ارفًا به؛ لأنه متعلق بركوب الدواب، وقليل من الناس يركب الدواب، سأذكر بعض الأمثلة يكون ع

المتعلقة بمعرفة استقصاء صفة السلم، ضربت قبل قليل مثالً لك بالسيارات: فمن استأجر سيارة فيمكنه 

ف هذه أن يعرف نوعها، فمعرفة النوع والموديل هذه صفات، تستطيع أن تدخل مباشرة لأي موقع تعر

، فإن وصف لك بصفة منضبطة ما  ت والمقارِّ الصفات ما هي، فحينئذ نقول: يجوز ذلك، الإجارة للمحلاَّ

ا يتعلق بالأمور المهمة من الموقع وغيره، والسعة والضيق،  فيه من الأثاث، إن كان بأثاث، أو ما فيه ممَّ

ذات العين، وإنَّما هي موصوفة، فقد وغيره؛ فإنه في هذا الحال يجوز الستئجار، وإن لم تكن قد رأيت 

 يعطيك أكثر من غرفة في الفندق.
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 :وهو ما يتعلق بالصور، وتكلمت عنه في البيع، وأعيده مرة ثانية،  م  صور الوصف الحديثة الآن

العلماء قديمًا كانوا يقولون: إن بيع الأنُموذ  ل يصح، وذلك أن الأنُموذ  قديمًا كان ليس منضبطًا، 

ة فكان  ة، يقولون: ل يصح؛ لأن الجَرَّ الأوائل إذا جاء شخص لآخر بجَرة فقال: بعتك مثل هذه الجَرَّ

قديمًا ل يمكن أن تكون الجرة الأخرى المصنوعة مثلها سعة وضيقًا في رأسها، ول في بطنها، ول في قوة 

ا كان غير  سَمكها، وغير ذلك من الأمور، ول حتى في لونها ونقائها، فلذلك يقولون: إن الأنموذ  لمَّ

منضبط؛ ل يصح، الآن في وقتنا، ل، أصبحت الصفات منضبطة، فيمكن أن يذكر لك صفة معينة مثل: 

السيارة، فتستطيع أن تدخل لمواقع يبين لك صفات السيارة صفات دقيقة، المكيِّف، والسرعة، وغير 

ا يأتي به الصفات ما يتعلق بالصور، فإن الصور أوضح من باب  ذلك من الصفات الداخلية، والإيجار ممَّ

الوصف، وخاصة إذا كانت دقيقة في التصوير، فهذه أوضح، فتكون واضحة حينذاك، فهذا يدخل من 

 ، وهذا أمر اجتهادي.باب الضبط، وهذا فيما يظهر والعلم عند الله 

 :لمؤجح يملك وإن كانت معينة اشتحط معحفتها, والقدرة على تسليمها, وكون ا» قال المصنف

 «. نفعها

ر هذه دائمًا: يجب أن تفرق، من أراد أن يعرف كتاب البيع من أبجديات كتاب  ما معنى معينة؟ أكرِّ

البيع: أن يفرق بين المعيَّن والموصوف، احتجناه في البيع، احتجناه في السلم، نحتاجه هنا، سيأتينا في 

د يكون منه أشياء، بعتك هذه القِنِّينة؛ هذا الضمان، وغير ذلك، المعيَّن هو شيء واحد، الموصوف ق

معين، بعتك قِنِّينة واحدة، بهذه الهيئة، هذا يسمى: بيع ماذا؟ موصوف، قد أعطيك هذه القِنِّينة، وقد 

فلا يجوز لك أن تعطيه الثانية، وإنما  -حتى لو وجد مثلها من كل وجه-أعطيك غيرها، بينما المعين 

ن واحد، باعك هذا المعيَّن بعينه، بينما الموصوف فإنه يجوز أن من باع تعطيه هذه العين، إذا المعيَّ 

ا ينضبط  المنفعة أن يعطي مثله؛ لأنه يوجد أكثر من شيء، ليس كل موصوف يجوز بيعه؛ وإنما بعضه ممَّ

 بالصفات.

 من الآثار المتعلقة ببيع المعين والموصوف: المعيَّن ل يجوز بيعه وهو ليس في ذمتك، ليس في

ملكك، أو مأذون لك، بينما الموصوف يجوز بيعك له سَلَمًا، يجوز بيع الموصوف الذي ل تملكه من 

 باب السلم، وهكذا.

 العين التي يراد استئجار منفعتها معينة.أي:  ؛«وإن كانت معينة» قوله:
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، هذا يجب أن تعرف العين ما هي، هذه العين، هذه الدار، هذه السيارة ؛«اشتحط معحفتها» قوله:

ا يتم إيجارهم. قط، هذه القِنِّينة، وهكذا ممَّ  اللاَّ

قادرًا على التسليم، ل بد أن  -أو المؤجر-ل بد أن يكون مالك العين  ؛«والقدرة على تسليمها» قوله:

نهى عن بيع السمك في الماء، والطير في  يكون قادرًا على ذلك، لأنها بيع منفعة، والنبي 

ما ل يقدر على تسليمه من المنافع، والمنافع تابعة  -أيضا–در على تسليمه، فكذلك الهواء، بيع ما ل يق

 للأعيان.

لَا تَبعِْ مَا «، »نَهَى عَْ  بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ »للحديث الذي سبق معنا:  ؛«وكون المؤْجِحُ يملك نفعها» قوله:

 ديث حكيم.، ح«لَا تَبعِْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »، وفي لفظ: «لَا تَمْلَكُ 

 :وصحة بيعها سوى مح ووقف وأم ولد» قال المصنف .» 

 :ا يصح بيعها،  الشحط الحابع ا يصح أي: إذا كانت معينة: أن يكون ممَّ ل بد أن تكون العين ممَّ

بيعها، فإن هناك أعيانًا ل يصح بيعها، فلا تصح الإجارة على منفعتها، مثل: الكلب، ل يصح بيعه وإن 

فعة مباحة لضرورة، ومثل: المصحف، فلا يصح بيعه، ول يصح إجارته، وهكذا، هناك كانت فيه من

استثناءات أوردها المصنف لأشياء ل يجوز بيعها لكن يصح إجارتها، قرأها الشيخ قبل قليل: وهي الحر، 

ر نفسي الأول: الحر، الحر يجوز إجارته، فيجوز للمرء أن يؤجر نفسه، أنا أملك منفعة نفسي فأقوم بتأجي

رت نفسي ثماني ساعات له، في كل يوم  عند غيري، فأعمل عند صاحب شركة ثماني ساعات، فكأني أجَّ

 بمقدار كذا، هذا عقد إجارة خاص.

 الوقف ل يجوز بيعه؛ لأنه مؤبَّد، ولكن يجوز إجارته، وانعقد الإجماع عليه. ؛«ووقف» قوله:

أو مات، -نه ما استبان فيه خلق آدمي، ثم عاش فإن من كان يملك أمة وأنجبت م ؛«وأم ولد» قوله:

؛ فإنه ل يجوز بيعها، فما دام ل يجوز بيعها، وإنَّما تعتق عليه بعد وفاته؛ فحينئذ نقول: ل -هذا أمر آخر

 يجوز بيعها، لكن يجوز إجارتها فيما يصح إجارتها فيه.

 :زَمِنَة  لحمل, وسبخة لزرعواشتمالها على النفع المقصود منها, فلا تصح في » قال المصنف .» 

يقول: ل بد أن تكون المنفعة المعقود عليها يمكن أن تكون العين ل تتحقق فيها هذه المنفعة، مثَّل 

دابة زمنة ل تستطيع المشي، بالكاد تقف وحدها، فإذا أي: ، «فلا يصح في زَمِنَة  لحمل»لذلك قال: 
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زمنة، فمن استأجر دابة زمنة ليحمل أي: لكونها مريضة؛  حملت عليها متاعًا فإنها ل تستطيع الحِراك

 عليها متاعًا؛ فلا يصح، واضح أنه ل يمكن تحقيق هذه المنفعة، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.

ل تنبت، وفي معنى الأرض  -كما تعلمون-أرض سبخة، والأرض السبخة أي:  ؛«وسَبخَِة  » قوله:

ا، والأرض التي صفوان أي: رة، السبخة: إذا كانت كلها حجا بمعنى: أنها –أنها صفوان، حجارة كبيرة جد 

فإنها ل تصلح للزراعة، فكذلك ل يصح استئجارها لأجل الزراعة، يمكن استئجارها  -حجارة كبيرة

لشيء آخر؛ كأن يجعلها مستودعًا، يصح ذلك، وهكذا، بناء على ذلك: لو أن رجلًا استأجر من آخر 

في عقد الإجارة على منفعة معينة، ثم ذهب إلى هذه الأرض فوجد أن الجهات الرسمية  أرضًا، ونصَّ 

منعت من النتفاع بهذه الأرض في هذه المنفعة؛ لنقَُل: كالسكنى، ممنوع البنيان في هذه المنطقة مثلًا، أو 

البهائم ممنوع أن  ممنوع السكنى، أو ممنوع جعل البهائم، استأجرها ليجعلها زريبة لبهائمه، وتعلمون أن

تكون داخل الأحياء السكنية مثلًا، مُنع من ذلك، فرفع لك في المحكمة، فنقول: ما دام قد نُصَّ في عقد 

ا حقيقة، أو حكمًا لوجود النوع  الإيجار على أن المنفعة هي كذا، ول يمكن استيفاء هذه المنفعة إمَّ

لسبب: قال: لأنها غير مشتملة على النفع المقصود بفساد عقد الإجارة، ا -حينئذ–النظامي؛ فإننا نحكم 

ا حقيقة، أو حكمًا، ومثَّلت بالحكم؛ لأنه هو الأكثر أمام المحاكم.  منها إمَّ

 :الثاني: على منفعة في الذمة, فيشتحط ضبطها بما لا يختلف» قال المصنف .» 

 الإجارة على نوعين:أي: ؛ «الثاني» قوله:

 على عين :الأول 

 منفعة. على :الثاني 

 :فقال: استأجرتك لتعمل عندي ثماني -آدمي اأي: –لو أن رجلًا استأجر آخر  صورة المنفعة ،

ا إذا قال: استأجرتك لتصنع لي كذا، فإنها إجارة للمنفعة، لأنه نص  ساعات في اليوم، هذا إيجار للعين، أمَّ

يومًا، هذا إجارة للعين، ومن قال:  في الدابة من قال: استأجرت هذه الدابة -أيضا–على المنفعة، ومثله 

استأجرتك لنقل المتاع، سواء عيَّن الدابة، أو ل، إذا كانت لم تكن عنده إل دابة واحدة؛ فهذا استئجار 

 للمنفعة.

 قال: لو كان العقد متجها إلى المنفعة فماذا يشترط فيها؟
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 الضمير هنا عائد للمنفعة.؛ «فيشتحط ضبطها»: قوله

بما ل يختلف فيه المتعاقدان، فيكون العمل منضبطًا، ل يختلف بين أي:  ؛«يختلفبما لا » قوله:

الطرفين، فيعطيه صفة للعمل منضبطة، عاقدتك على بناء جدار، واضح، فيضبط له العمل؛ وهو البناء 

 للجدار، ثم يقدره أو خياطة ثوب، كما قال المصنف، ونحو ذلك من الأمور.

 :بصفة كذا كخياطة ثوب» قال المصنف .» 

هذا المثال الأول: تخيط لي الثوب بالصفة الفلانية، كقميص تخيطه لي، كسِروال تخيطه لي، 

كثوب، نسميه: ثوبًا؛ لأن عبارة ثوب هنا في الكتاب ليس المقصود به الذي نلبسه، فإن هذا يسمى: 

 راد بالثوب.قميصًا، وإنَّما المراد بالثوب: القماش الخام الذي لم يتم خياطته، هذا الم

 :وبناء مائط يذكح طوله وعحضه وسمكه وآلته» قال المصنف .» 

 ما يُجعل فيه من الآلة التي تكون فيه.أي: بذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته؛ 

 :وألاَّ يجمع بي  تقديح المدة والعمل كيخيطه في يوم» قال المصنف .» 

خ: ل يصح أن يجمع بين تقدير المدة والعمل، هذه المسألة أريد أن أقف عندها قليلًا، يقول الشي

مثل: أن يخيطه في يوم، معنى قولنا: إنه ل يصح أن يجمع بينهما؛ بمعنى: أنه يصح أن يكون معلقًا 

ا معلق بالعمل؛ وهو الخياطة، أو معلق باليوم؛ تعمل عندي خياطًا باليومية فأعطيك أجرة،  بأحدهما، إمَّ

ستأجر بعض الخائطين يعملون عندي، كل يوم يعمل عندي الخائط مثل: أنا عندي محل خياطة، فأ

بأجرة قدرها خمسون ريالً مثلًا أعطيه في اليوم، أو مائة ريال، هذا استأجرت ماذا؟ استأجرت العين، ولم 

أستأجر المنفعة؛ لأنه ربما المنفعة وربَّما ل أستوفيها، لكن لو جاءني العامل وأقول: استأجرتك كل ثوب 

ه بمائة، هذا استئجار للعمل، ما الذي يُمنع؟ الذي يمنع لعدم النضباط أن تجمع بينهما، فتقول: تخيط

استأجرك يومًا لتخيط ثوبًا؛ يقول: ل يصح، لأنها غير منضبطة، احتمال أن ينقضي اليوم قبل انقضاء 

ثوب قبل انتهاء خياطة الثوب، فحينئذ خالفت أحد شقي العقد، وكذلك العكس: قد ينتهي من خياطة ال

اليوم، إن قلت له: قم بخياطة ثوب آخر، يقول لك: ل، أنا متعاقد معك على ثوب واحد، فيكون قد انتهى 

 قبل اليوم، فأهملت الجزء الثاني، فحينئذ ل بد من ضبط العقد بأن يكون بهما معًا.

هل هو داخل في هذه  السؤال: عندما تذهب للخياط وتقول له: خِط لي هذا الثوب وسلِّمه لي غدًا،
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دت الإجارة بالمنفعة؛ وهي  الصورة؟ نقول: ل، ليس داخلًا؛ لأنك عندما تذهب للخياط فأنت حدَّ

الخياطة، ولكنك جعلت أمدًا لتسليمه: سلِّمه لي غدًا، قد ينتهي منه اليوم، قد ينتهي منه غدًا صباحًا، 

حديد لموعد التسليم، فليس محل العقد ولكن هذا التحديد ليس للإجارة، عندما تقول: غدًا؛ هذا ت

متعلقًا بالأمد، وإنَّما محل العقد متعلق بالمنفعة، فلا تخلط بين الصورتين، الصورتان أن تكون الإجارة: 

أنا أستأجرك اليوم كله تعمل عندي على خياطة ثوب واحد، ل يمكن، هذه فيها مشقة ضبطها، فلا بد أن 

ا يلغون قيد الزمان، أو تغلب الأول أو الثاني، إذا وجد  ذلك فنقول: يتفقان على إلغاء أحد القيدين، إمَّ

يلغون قيد المنفعة، فيصح العمل بأحدهما؛ لأنه سيكون سبب شقاق بينهما، فقط أريد أن أصل لهذه 

المسألة، وجدت بعض الإخوان يمثِّلون لهذا المثال الذي نصَّ العلماء على عدم صحته بالمثال الذي 

أنك تذهب بخياطة ثوب إلى الغد، هذا ليس منه، هذا من باب أمد التسليم، وليس من باب ذكرت لك: 

 إجارة الأعيان، لأنك لم تستأجر إلى الغد، وهو ل يعمل إل عندك، فهذه صورة مختلفة.

 :وكون العمل لا يشتحط أن يكون فاعله مسلمًا فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة » قال المصنف

م قحآن وفقه ومديث ونيابة في مج وقضاء, ولا يقع إلا قحبة ويححم أخذ الأجحة عليه وتجوز وإمامة وتعلي

 «. الجَعالة

هذه قاعدة عند أهل العلم: وهي ما يسمى: بأفعال القُرب، وأفعال القُرب هي التي يسميها بعض 

العمل إذا كان من  أنأي: ، «كون العمل لا يشتحط أن يكون فاعله مسلمًا»: -كما ذكر المصنف-العلماء 

شرطه الإسلام، معناه: أنه يشترط له النية، فكل ما اشترط له الإسلام؛ فإنه تشترط له النية، لأن غير 

المسلم نيته غير موجودة، وجودها كعدمها، لو نوى الصوم نقول: ل نية له، ل يصح منه الصوم، لو نوى 

 .الصدقة نقول: ل نية له، فوجودها كعدمها، هذه واضحة

أفعال القرب يقول العلماء: ل يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأن النية تناقض أخذ الأجرة، فالأصل أن 

من فعل قربة لله يفعلها لله، من فعلها لأجل الدنيا؛ فلا ثواب له في الآخرة؛ لأنه فعلها لدنيا، إذا عرفت 

 ذلك؛ فإن أفعال القرب متعددة، أولها:

نًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانهِِ أَجْحًا»قال:  : أن النبي والأذان دليله ؛«لأذان» قوله:  «. وَاتَّخِذْ مُؤَذ 

 مثلها؛ لأنها أحد الأذانين. ؛«وإقامة» قوله:
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 كذلك، فإنها قربة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. ؛«وإمامة» قوله:

 كذلك.  ؛«وتعليم قحآن» قوله:

والحديث وأكد عليها؛ لأن بعضًا من أهل العلم يقول: عبَّر المصنف بالفقه  ؛«وفقه والحديث» قوله:

إن تعليم الفقه ليس من أعمال القرب؛ لأن تعليم الفقه من الصنعة، وبناء عليه: فيجوز أخذ الأجرة، 

ب وأنه أحكام شرعية، فإن استمداده من النصوص، فإنه يأخذ حكم  ولكن عندما يلحظ فيه معنى التقر 

 القُرُبات، ول شك.

 كذلك، وهذا واضح في سماع الحديث. ؛«ومديث» قوله:

النيابة في الحج تصح، مرَّ معنا عند العجز، وعندما يكون الفعل نافلة، والنيابة  ؛«ونيابة في مج» قوله:

في الحج ل يجوز أخذ الأجرة عليها، وإنما يجوز أخذ النفقة، كم نفقتك في الحج خذها، ل تزد عليها 

 شيئًا.

 تولي القضاء.: أي ؛«وقضاء» قوله:

لفاعله فقط دون ما عداه، ول يقع لغيره إل من باب إهداء الثواب، وهذه  ؛«ولا يقع إلا قحبة» قوله:

 مسألة أخرى منفصلة.

 على ما سبق.أي:  ؛«ويححم أخذ الأجحة عليه» قوله:

ول إذا عرفت ذلك: فإن هناك استثناءات نص عليها العلماء يجوز أخذ عوض على هذه الأفعال، أ

 هذه الستثناءات:

 :وتجوز الجعالة» قال المصنف.» 

زق، وعند وجود الحاجة، ثلاثة  الأشياء التي يجوز أخذها على أفعال القرب ثلاثة: الجَعالة، والرَّ

زق: كل ما يكون من بيت مال المسلمين،  زق، والمراد بالرَّ أشياء فقط، هي التي ذكرها العلماء، أولها: الرَّ

، سواء كان على صفة الجعالة، أو على صفة الإجارة، كل ما يكون من  أي: بيت مال المسلمين فهو رَزْق 

مقدر بمدة، أو مقدر بعمل، أو مقدر بنتيجة، كلها واحد، كلها تسمى: رَزْقًا، إذا كل التي الوظائف التي 

 تكون من الدولة فإنها رزق، فيجوز أخذها على الإمامة ونحوها، والأذان وغيره.
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ا  ت الأوقاف، فقد ذكروا وممَّ زق: نصَّ العلماء عليه: ما كان من باب الأوقاف وغَلاَّ -يلحق بالرَّ

ابن أبي عَصْرون  -أظن–وهذا نصَّ عليه جماعة من المحققين، ومنهم: الشيخ تقي الدين، وألَّف فيها 

: أن ما كان من باب -رمن الشافعية ذلك، وكثير في القرن السابع، والثامن، والتاسع، ألَّفوا في هذا التقري

زق، فعندما نقول: إن هذا المسجد عليه وقف، وغلة هذا الوقف على الإمام،  الأوقاف؛ فحكمه حكم الرَّ

رًا  فنقول: إن هذا العوض الذي يأخذه الإمام من غلة الوقف حكمه حكم الرزق، فيجوز، ولو كان مقدَّ

تيجة: احفظ المسجد شهرًا ولك كذا، يجوز، بأجرة؛ كل صلاة تصليها بكذا؛ يجوز، ولو كان من باب الن

زق، وفي معناه: الأوقاف.  إذا الرَّ

 :وهو الجَعالة، وهو ترتيب العوض على النتيجة، ل على العمل،  النوع الثاني الذي ذكحه المصنف

ن ول على الزمن، النتيجة بمعنى: أن يأتي شخص لآخر فيقول: قم بالمسجد إمامة أو أذانًا، أو نظافة، فإ

أنهيته فلك كذا، أو علِّم ابني القرآن، فإن حفظ جزءًا فلك كذا، فجعل العوض ليس على عمله لأن عمله 

قُربة، وليس على احتباسه؛ لأن احتباسه في التعليم قُربة، وإنَّما جعل الأجرة على النتيجة؛ وهي حفظ 

ث أبي سعيد عندما جاء هو الولد القرآن، ما الدليل على جواز أخذ الجُعل على أفعال القُرب: حدي

؟  وأصحابه لسيد قوم لديغ، استضافوهم فأبَوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيدهم، فقالوا: هل فيكم من رَاق 

قالوا: نعم، فاجعلوا لنا جُعلًا، فرقى أبو سعيد بالفاتحة، فبرئ ذلك اللديغ، فأكل النبي صلى عليه وآله 

نا ذلك على أن أفعا ل القُرب يجوز أخذ الجُعل عليها؛ لأنه على النتيجة، وسلم من ذلك الجُعل، فدلَّ

وهي الشفاء، ومثله: الراقي، ل يجوز أن يأخذ على ذات الرقية، وإنَّما يأخذ على الشفاء من باب الجُعل، 

 والحديث صريح فيها، وحُكي إجماعًا، بالذات في الرقية، إذا هذا الثاني.

 المحققين، كثير من أهل العلم، وألَّف بها بعض هو الذي نصَّ عليه بعض - الثالث والأخيح

: أن عند الحاجة يجوز أخذ الأجرة، وخاصة في تعليم القرآن، وأورد كلامًا -المشايخ من القرن الماضي

كثيرًا، وأدلة كثيرة تدل عليه، وذلك أنه إن قلنا: إنه ل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لنشغل 

آن بكسبهم ورزقهم، ولم يعلِّموا الصبيان القرآن، إذا لم يكن جُعل، ولم يوجد القادرون على تعليم القر

هناك رَزْق  من بيت المال، أو من الأوقاف، فحينئذ نقول: يجوز أن يكون تعليم القرآن بأجرة عند 

زق، عدم وجود الجُعل، إذا كان هناك  الحاجة، ما هي الحاجة؟ عدم وجود المتبرع، عدم وجود الرَّ

لأن بعض الناس يقول: أنا أعلم القرآن، لكن الصبي الذي أمامي ل يستطيع أن يحفظ، فلستُ  جُعل،
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قابلًا للجُعل، بل أريد أجرة، هذه هي التي تجوز، أطلت فيها بعض الشيء؛ لأن لها فائدة وثمرة، فإن 

 غالبنا يحتاجها.

 :مه لك  بشحط كون مثله في فصل: وللمستأجح استيفاء النفع بنفسه وبم  يقوم مقا» قال المصنف

 «. الضحر أو دونه

 -أو المنفعة-هذا هو الأصل، أن المستأجر للعين  ؛«وللمستأجح استيفاء النفع بنفسه: »قوله

 يستفيدها بنفسه، وهذا الأصل، وهذا واضح.

هذا اسم موصول بمعنى: الذي، يفيد العموم، ومعنى  ؛«وبم »: قوله ؛«وبم  يقوم مقامه: »قوله

ه يصح له أن يجعل أي شخص آخر يقوم مقامه، سواء كان ذلك الآخر استوفى المنفعة مجانًا، أو ذلك: أن

استوفاها بعوض، فالمستأجر له أن يؤجر العين لطرف ثالث، يجوز ذلك؛ لأن المنفعة لك، ملكتها مدة 

ور؛ وقلت: المشه–سنة، تُسكن مجانًا بعوض، كله جائز لك، حتى أن الفقهاء في المشهور عندهم 

يقولون: لو أن مالك العين اشتَرط عليه ألَّ يؤجر العين لغيره، فيقولون: أن هذا  -لوجود الخلاف القوي

الشرط باطل؛ لأن له أن يستوفيه بنفسه، لأنه ملك المنفعة فيستوفيها بنفسه، وله أن يقيم غيره مقامه في 

لكن هناك شرط ل بد من «، وم مقامهوبم  يق» استيفاء المنفعة ولو بعوض، إذا هذا ما يتعلق بقوله:

الضمير يعود لمن مقام المستأجر في استيفاء  ؛«كونه»ما هو الشرط؟  «،لك  بشحط»مراعاته، قال: 

 المنفعة.

أو على -فلا يجعل شخصًا يقوم مقامه يكون ضرره على العين ؛«كونه مثله في الضحر أو دونه: »قوله

أشد، مثال ذلك: عندما تستأجر بيتًا للسكنى، فتستوفي المنفعة  -مالك العين، إذا كان جارًا، ونحو ذلك

بأن تجعلها ورشة للصناعة، الورشة معروف تهز أساسات المحل، ولذلك الورش يُجعل لها بناء من 

: المشهور عند أصحاب العقار: أن -دعنا نقول: في الأمور العادية-حديد، ول تجعل أي بناء معتاد، أو 

اب؛ فإنها تفسد بعض أصول البيت، ولذلك لو أن البيت إذا سكنته عا ئلة؛ فإنها تهتم بها، وإذا سكنه عزَّ

ن فيه عُزابًا، نقول: هذا فيه ضرر، وهذا مرده لمعرفة  شخصًا استأجر البيت على أن يسكنه كعائلة، فسكَّ

ختلف العرف الضرر وعدمه إلى العرف، أنا أقول أشياء ربَّما أعرفها، قد يكون بلد أو مكان أو محلة ي

 فيها، وهكذا، إذا هذا ما يتعلق بالضرر، أو دونه، بأن يكون أخف ضررًا فيجوز.
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 :وعلي المؤجح كل ما جحت به العادة م  آلة» قال المصنف .» 

 مالك العين.أي:  ؛«وعلي المؤجح»: قوله

المرد في ؛ «ما جحت به العادة»إلى هنا قف، هذه القاعدة احفظها:  ؛«كل ما جحت به العادة: »قوله

 العقود للعادة، فالعبرة بالعادة، ولذلك إذا اختلفت العادات ولم تنضبط؛ احتا  الناس لأمرين:

 لمن يقدر العادات؛ وهم الخبراء؛ كهيئة النظر في المحاكم. :الأول 

 أن يوجد ما يسمى: بالعقود النموذجية. :الثاني 

ان، ملايين في البلدة الواحدة، وأصبحت الآن المدن كبرت، فأصبح في البلد الواحد ملايين السك

عاداتهم مختلفة، فيصعب ضبطها، وخاصة المدن التي يدخل فيها الناس ويخرجون، فاحتا  الناس إلى 

د، ولكن النموذ   ما يسمى: بالعقود النموذجية، ما هي العقود النموذجية؟ يكون هناك عقد بمثابة الموحَّ

د، يكون فيها: ما هي التزامات مؤجر العين، وما هي التزامات المستأجر؟ موجودة  له قوة أكثر من الموحَّ

في عقود السيارات، موجودة في عقود المنازل، موجودة في عقود الفنادق، موجودة في عقود كثيرة، هذه 

العقود النموذجية التي تختلف البلدان بها حسب كل دولة ونظامها؛ هي التي نقول: جرى بها العرف، إذا 

تطيع أن تضبط به جريان العرف: ما يسمى الآن في المحاكم: بالعقود النموذجية، شبيهة أهم ما تس

دة، لكنها أوسع دللة.  بالموحَّ

 :م  آلة المحكوب» قال المصنف .» 

 الشيء الذي يستعان به للركوب.أي: 

 :وق» قال المصنف  «. والقَود والسَّ

وقأي:   لمن كان وراءها. آلة القَود، بما يقاد به؛ كالزمام، والسَّ

 :يل والحط» قال المصنف  «. والشَّ

 للمتاع، إذا عاقده على الحمل.

 :وتحميم الدار بإصلاح المنكسح وإقامة المائل» قال المصنف .» 

 ما يكون فيها من هذه الأمور. 
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 :وتطيي  السطح» قال المصنف .» 

سنة مرة: أن يعاد تطيِينهُا، فيعمل بها  إن كنتم تعرفون بيوت الطين، فإن بيوت الطين تحتا  شبه في كل

صاحبها، أو يستأجر شخصًا آخر ليضع الطين على الفَرش، يسمى: الفرش، الذي يكون في السقف، 

فيجعل الطين؛ لأن ورود الأمطار، وغسيل الماء في السطح لمن يغتسل، أو يغسل ثوبًا ونحوه؛ يؤثر في 

 التطيين.الطين فيذهب، فيحتا  إلي تطيين، هذا يسمى: 

 :وتنظيفه م  الثلج ونحوه» قال المصنف .» 

هذه البلدان التي يكون فيها ثلج أو بَرَد، فإنها تحتا  تنظيفًا، وقد جرت العادة في بعض البلدان على 

 ذلك، تختلف باختلاف العادات.

 :وعلي المستأجح المحمل والمظلة» قال المصنف .» 

، المحمل معروف، والمظلة: التي تكون غطاء فوق المحمل: الذي يركب فوق الناقة وغيرها

 الرأس.

 :وتفحيغ البالوعة والكنيف» قال المصنف .» 

 لأنه هو الذي امتلأت بسببه.

 :بل ونحوه» قال المصنف  «. وكنس الدار م  الز 

 لأنه هو بسببه.

 :إن مصل بفعله» قال المصنف .» 

ها للعرف، وقاعدتها الثانية:  ما حصل بفعل المستأجر، فإنه يكون عليه، مثل: لو واضح، كلها مرد 

ب بعض الأشياء المستهلكة؛ مثل: الإنارة وغيرها؛ هو الذي يصلحها؛ لأنها حصلت بفعله.  خرَّ

 :فصل: والإجارة عقد لازم» قال المصنف .» 

 ليس بجائز.أي: بدأ يتكلم المصنف عن صفة عقد الإجارة، فقال: إنه عقد لزم؛ 
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 لا تنفسخ بموت المتعاقدي » ف:قال المصن .» 

ا اللازمة فإذا مات أحد  وهذه صفة العقود اللازمة ل تنفسخ بالموت، الجائزة تنفسخ بالموت، أمَّ

المتعاقدين؛ ل تنفسخ، بل يقوم وارثه مقامه، فالمستأجر وارثه يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، والمؤجر 

 وارثه يقوم مقامه في استحقاق الأجرة.

 :ولا بتلف المحمول» قال المصنف .» 

إذا استأجر لحمل متاع معين، فتلف ذلك المتاع المعين؛ ل تنفسخ الإجارة؛ لأنك أنت مستأجر، فقد 

 يحمل عليه متاعًا آخر، وقد أُؤجره لشخص آخر، وهكذا.

 :ولا بوقف العي  المؤجحة» قال المصنف .» 

إن مالك العين أوقفها لله بعد مضي سنة، نقول: بقيت سنة لو أن رجلًا استأجر عيناً لمدة سنتين، ثم 

 يستوفيها المستأجر، ويدفع أجرتها للموقوف عليهم.

 :ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع» قال المصنف .» 

ا، قد يبيع بعض الناس مسكناً، ويكون ذلك المسكن مؤجرًا لمدة سنة، فنقول: إن نقل  هذا كثير جد 

 ل يبطل الإجارة، بل تبقى صحيحة لنتهاء المدة، لكن ما الذي يترتب عليه؟ الملك للعين

 :ولمشتح  لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجحة له» قال المصنف .» 

لم يعلم بأن العين مؤجرة، فإنه في ذلك الحال له الخيار، كخيار العيب أي:  ؛«ولمشتح لم يعلم» قوله:

؛ لأنه ربما له حاجة في العين هذه السنة أو السنتان -يفسخ العقدأي: -تمامًا، له الخيار بين الفسخ 

 القادمتان، فله حق الفسخ، فيرجع برأس المال.

 :ليس كل  ،«والأجحة له: »له إمضاء عقد الإجارة، فيمضي عقد الإجارة، لكن قال الخيار الثاني

نقضائها، فلو كان المستأجر قد بذل الأجرة، وإنَّما المراد بالأجرة: من حين شرائه للعين إلى حين ا

 الأجرة التي أخذتها المدة الباقية، وإن كان لم 
َّ
الأجرة مقدمًا لمالك العين؛ فإنه يرجع عليه، يقول: ردَّ علي

 يسلِّمها لمالك العين الأول؛ فإن المستأجر هو الذي يستلم الأجرة من المستأجر عند استحقاقه لها.
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 :لف العي  المؤجحة المعينةوتنفسخ بت» قال المصنف .» 

بدأ يتكلم عن ما الذي تنفسخ به الإجارة، فبيَّن أولً: أنها تنفسخ بفوات المحل، فوات المحل هو 

ماذا؟ تلف العين، إذا كان المعقود عليه عيناً، فإذا زالت بالتلف، أو بالزوال الحكمي: فإن الزوال 

، وضع الجائحة يتوسع فيها فقهاؤنا، وهو الذي ، وهو الذي يسمونه: بوضع الجوائح-كذلك–الحكمي 

يتوافق مع حاجة الناس، وهو أن الزوال الحكمي بمثابة التلف، مثل: أن يكون الرجل مستأجرًا عيناً، ثم 

ا، يكون الشارع الذي أمامها أُغلق تمامًا لأجل حفرية تحتا  سنتين  يُمنع من الوصول لهذه العين منعًا تام 

 يستطيع الدخول لهذه العين، فهذه بمثابة تلف المنفعة وعدم القدرة عليها. كاملتين، سنتان ل

 :وبموت المحتَضِع» قال المصنف .» 

 لأن الإجارة متعلقة بالمرتضع، ل بامتناعه، وإنَّما بموته، ول يمكن انتفاع غيره مقامه.

 :وهدم الدار» قال المصنف .» 

 كذلك؛ لأنه فاتت المنفعة وزالت. 

  ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه م  جهة المؤجح فلا شيء له» المصنف:قال .» 

 :تعذر استيفاء المنفعة له ثلاثة أحوال 

 أن يكون من جهة المؤجر مالك العين، أو وكيله؛ مثل: ناظر الوقف وغيره. :الأول 

 أن يكون من جهة المستأجر نفسه؛ لكونه قد سافر ونحو ذلك. :الثاني 

 يكون بسبب طارئ؛ آفة سماوية، أمر من العوارض، وسيذكر فيها المصنف بعد قليل.أن  :الثالث 

ا باعتبار المُدَد، أو أي:  ؛«إذا تعذر استيفاء المنفعة ولو بعضها»نبدأ بالنوع الأول:  بعض المنفعة، إمَّ

 باعتبار الكم.

، صاحب الدار بعد كيف يكون التعذر من جهة المؤجر؟ الإجارة مدة شهر ؛«م  جهة المؤجح» قوله:

مضي شهرين دخل البيت وغيَّر مفتاح البيت، أخذ الكالون وغيَّره، أعطني المدة الباقية، أخذ المفتاح 

ا امتنع، أو سافر، إذا التعذر هنا من جهة مَن؟ من جهة المؤجر،  ر.أي: وذهب، إمَّ  صاحب العين الذي أجَّ

قليلًا، مع أني كان بودي أن أتكلم  «فلا شيء له»: انظر معي: أنا سأقف مع كلمة ؛«فلا شيء له» قوله:
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اليوم عن الغصب، ولكن ربَّما نتأخر بعض الشيء، لأني سأحيل على شيء في الغصب، أحيانًا قد يقوم 

صاحب العين بمنع المستأجر من العين، فنقول: يترتب على ذلك أنه يكون غاصبًا، كيف قلنا: إنه 

م هو منعه منها، أليس غاصبًا؟ غاصب للمنفعة، وإن كان مالكًا غاصب؟ لأن المنفعة ملك للمستأجر، ث

العين، من الآثار المترتبة على الغاصب: أنهم يقولون: يجب عليه أن يدفع أجرة العين المغصوبة، لو أن 

ها بعد شهر؛ يجب عليه أن يعطيه قيمة الإيجار شهرًا، وسيأتينا  زيدًا غصب من عمرو سيارته شهرًا ثم ردَّ

أن الغصب يترتب عليه ثمانية أحكام في رده، منها: دفع الأجرة، انظروا معي: هنا صاحب  -ء اللهإن شا-

ا كان غاصبًا فيلزمه  ا منعه من استيفاء المنفعة هو في الحقيقة غاصب، وبناء على ذلك: فنقول: لمَّ العين لمَّ

 دفع الأجرة، والأجرة ل تخلو من ثلاث حالت:

 مثل الأجرة التي بذلها المستأجر، وهذا هو غالب الناس، وخاصة في أن تكون الأجرة  :الأولى

، وخاصة في الإيجارات القصيرة، ل تتغير، -يومين، ثلاثة–الزمان القديم، الأجرة ل تتغير بمضي يوم 

ة، انظر ماذا يقول المصنف:  واضح؟ ، «فلا شيء له»الأجرة واحدة، فحينئذ تكون من باب ماذا؟ المقاصَّ

ا لو كانت قد تغيرت قيمة الأجرة زيادة ونقصًا، فلا شيء  ا، أمَّ له في المدة التي منع فيها الإجارة، فتقاصَّ

 ملزم بالأكثر من اثنتين: -وهو المؤجر-فنقول: إن مالك العين 

 الأجرة، فلا يكون له شيء. :الأولى 

 د أُمر أن الظالم أجرة المثل إن كانت قد زادت، فقط إن كانت قد زادت، لأنه ظالم، وق :الثانية

ليس له حق، لأن بعض الناس قد يؤجر العين بألف، ثم ترتفع العين، يقول: أمنعه وأُؤجر العين بعشرة 

رتها بعشرة، العشرة يستحقها فلان، لأنك ظلمته منفعته، لماذا توسعت في  الإف، نقول: ل، ل، ل، لو أجَّ

و ماذا؟ أن تكون الأجرة لم تتغير، ولذلك هذه الكلمة؟ لأن كلام المصنف مبني على حال واحد: وه

ا الآن مع «فلا شيء له»قال:  ، وهذا واضح في الإيجارات القصيرة التي كانت كثيرة في الزمان الأول، أمَّ

ا، ولذلك المؤشرات في التضخم قد تكون أحيانًا  طول مُدد الإيجارات وسرعة تغير الأثمان بسرعة جد 

تغير الكبير يقتضي أن يطبِّق قاعدة الفقهاء التي في الغصب، وهي أدق، شهرية في بعض البلدان، هذا ال

 وستأتينا القاعدة كما ذكرتها لكم، وتتضح لكم بمشيئة الله.

الذي استأجر هو الذي تعذر عليه لعدم قدرته على السكنى، لكونه أي: قال: ومن جهة المستأجر؛ 

، مات، ماتت زوجته، أي  شيء من الأسباب، سافر لظروف خاصة به، استأجر ليتزو  فلم يتم الزوا 
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 ولم يقوم بها. -أو المنفعة-فعليه جميع الأجرة؛ لأنه استأجر الدار 

 :إن تعذر بغيح فعل أمدهما؛ كشحود المؤجحة, وهدم الدار؛ وجب م  الأجحة بقدر » قال المصنف

 «. ما استوفى

سماوي؛ كشرود الدابة، الشرود يكون هذه أوضح، يقول: وإن تعذر بغير فعل أحدهما، وإنما بأمر 

 للدابة.

 ؛ التي عُقد عليها عقد الستئجار.«المؤجحة: »قوله

 هُدمت. ؛«وهدم الدار»: قوله

فقط، والباقي ليس له شيء، هذا ليس من باب التقاص  ؛«وجب م  الأجحة بقدر ما استوفى»: قوله

ا لعدم الستحقاق لوجود الآفة السماوية التي والمقابلة، مثل ما قلنا هناك في المثال الأول، وإنَّما هن

ت شارعًا لصاحب العقار  منعت، وهذا من باب وضع الجوائح، وصورها كثيرة الآن، البلدية كلَّما صكَّ

الذي أمام الشارع هذا، أن يرفع للمحكمة المختصة بطلب إسقاط الأجرة عن الفترة المتبقية، المستأجر 

 فسخ بالكلية، فحينئذ يصح.له حق الدفع بأن يقول: أطلب ال

 :وإن هحب المؤجح وتحك بهائمه وأنفق عليها المستأجح بنية الحجوع رجع لأن » قال المصنف

 «.النفقة على المؤجح كالمعيح

 كان قد أجرها لزيد، وبقيت بهائمه عنده، وأنفق عليها المستأجر؛ لكي ل تهلك بعلف ونحوه.

والنية يُرجع فيها إلى قوله هو، ول يدل على عدم النية إل ؛ لبد من النية، «بنية الحجوع: »قوله

 التصريح، وذلك بأن يصرح بأنه نوى التبرع.

 ؛ والرجوع إذا جاء مالكها، وإن لم يأت مالكها فإنها تباع.«رجع: »قوله

 ؛ النفقة على البهائم تكون على المؤجر مثل الإعارة.«لأن النفقة على المؤجح كالمعيح: »قوله

 ر » المصنف: قال ر نفعه بالزم , ومشتحك: وهو م  قد  فصل: والأجيح قسمان: خاص: وهو م  قد 

 «.نفعه بالعمل

بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن الأجَُراء الأشخاص، من استأجر شخصًا، ليس من باب 
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ا حيوانية أو جماد؛ وإنَّما نتكلم عن الأشخاص، وهذا الإيجار  الأعيان غير الآدمية، أو الأعيان إمَّ

ا، أو أجيرًا مشتركًا، الثمرة الكبرى في التفريق  -المستأجَر الشخص-للأشخاص  ا أجيرًا خاص  يكون إمَّ

بين الأجير الخاص والأجير المشترك: هو قضية الضمان، وسأذكر لكم الآن كيف أن هذا التفريق مهم 

ا لنا؟  جد 

 ؛ وهو الذي يسمى: بالأجير الخاص.«خاص: »قوله

ر نفعه بالزم : »هقول ؛ كل من قدر نفعه بالزمن؛ فهو أجير خاص، الموظف الذي يعمل في «م  قد 

ا:  محل تجاري عند صاحب المحل، بالساعة، باليوم. بالشهر؛ هذا أجير خاص، ومعنى كونه أجيرا خاص 

 -في المحل العامل-تترتب ثمرة مهمة: أنه ل يضمن إلَّ بالتفريط أو التعدي، فلو أن الأجير الخاص 

حمل شيئًا فسقط من يده فانكسر؛ فلا ضمان عليه، وبناء على ذلك: فالعمالة المنزلية كلها من باب 

الأجير الخاص، فلو أن امرأً استأجر عاملًا ليقوم بتنظيف بيته، ثم إن هذا العامل انكسر شيء تحت يده، 

الحال نقول: ل ضمان عليه، سقط من يده، ؛ فإنه في هذا -انتبه لهذا القيد المهم-من غير تعد ول تفريط 

ارتطم في جدار، وهكذا الأسباب الأخرى، فنقول: ل ضمان عليه؛ لأنه أجير خاص، مثله: من استأجر 

ارتطم وفعل حادثًا  -أو العامل في المزرعة-سائقًا ليعمل عنده، فهو أجير خاص، فلو أن هذا السائق 

ا إن فرط أو تعدى؛ فإن عليه الضمان، هذا الأجير الخاص.بالسيارة؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يفرِّ   ط، وأمَّ

ر نفعه بالعمل، بمعنى أوضح: هو الذي يعمل لك ولغيرك،  الأجير المشترك هو مَن؟ هو الذي قدِّ

مثل: تذهب لشخص نجار تقول: أريد كرسي ا، أو تذهب لحداد فتقول: أريد بابًا، الحداد يعمل لي ولك، 

لفلان، وعشرات الناس، هذا الحداد ليس محسوبًا بالمُدَد، وإنَّما محسوب بالعمل، ولزيد ولعمرو، و

الخيَّاط أجير مشترك، الحداد، الذي يعمل طاحونة كذلك، الطاحونة الذي هو يطحن الحب وغيره، كل 

هو أمين، لكن استُثني الأجير  -لو أردنا القاعدة-هؤلء أجراء مشتركون، ثمرته: أنه يضمن، الأصل 

: ◙المشترك بالضمان؛ للمصلحة، وانعقد عليه إجماع الصحابة، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب 

ن الصُنَّاع، ولم يُعلم له مخالف، فصار إجماع الصحابة إجماعًا سكوتي ا، والحقيقة أن المصلحة  أنه ضَمَّ

ا، من الأمثلة  اأمثلة تضمين الأجير المشتر-في تضمين الأجير المشترك كبيرة جد  : عندما -ك كثيرة جد 

ال الذي يقوم بغسل الثياب، فيقول: والله الماكينة حرقته، أو المكوي  تذهب بثوبك للخياط، أو الغسَّ

 حرقته، نقول: يضمن، أو ل يضمن؟ يضمن؛ لأنه أجير مشترك.
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 عندما تذهب لشخص فتقول: يا زيد! تعال، يقول: نعم، أريدك؛ عاقدته بعينه، قلت: يا زيد! تعال،

أريدك أن تعمل عندي اليوم ساعة كاملة، تقوم بتنظيف بيتي وسيارتي، يضمن، أم ل يضمن هذا الرجل؟ 

ل يضمن، لكن لو أدخلت سيارتك للمغسلة التي تقوم بغسل السيارات، ثم أراد أن يرجعها قليلًا 

من؛ لأنه أجير فسقطت في الحفرة، فانكسر فيها ما قيمته عشرة آلف ريال، هل يضمن أم ل؟ نقول: يض

 مشترك.

ا كان عندك مقدرًا بالزمن،  إذًا التفريق بين الأجير المشترك والأجير الخاص: في الأجير الخاص لمَّ

رجع بالسيارة وصدم خطأً؛ ل ضمان عليه، الثاني: عليه الضمان، لأن فيها مصلحة، وهذا من باب 

ا دل عليها الإجماع، ليست كل مصلحة التخصيص بالمصلحة التي دل عليها الإجماع، يجب أن تعلم أنه

ص بها، ولذلك ل يوجد عندنا مصلحة مرسلة مطلقة.  يخصَّ

 :والمشتحك يضم  ما,  ,-أو تعدى-فالخاص لا يضم  ما تلف بيده إلا إن فحط » قال المصنف

 «.والمشتحك يعني الأجيح المشتحك, يضم  ما تلف بفعله

الآن مثال آخر، ل بد أن يكون بفعله، مثل ما ذكرت لك:  كأن يضمن بأثر فعله هو ل مطلقًا، وسيأتي

كوى فاحترق، غسل فتلف بالصابون، نوع من الصابون غيَّر اللون، رجع السيارة فسقطت وهكذا، لبد 

 أن يكون بفعله، ولو كان غير مفرط.

 :م  تخحيق وغلط في تفصيل» قال المصنف .» 

 في الثياب.

 :وبزلقه» قال المصنف .»  

 ، يحمل المتاع وسقط، انكسر.سقط

 :وبسقوطه ع  دابته, وبانقطاع مبله» قال المصنف .» 

 أراد أن يحمل شيئًا فسقط وانكسر.

 :ط» قال المصنف  «. لا ما تلف بححزه, أو غيح فعله إن لم يفح 

 ما تلف بغير فعله، أو تلف وهو في داخل الحرز الذي يحفظ فيه، فلا ضمان عليه؛ لأننا نرجع فيه
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للأصل: الأصل أن ل ضمان عليه؛ لأنه أمين، هو في الأصل أنه أمين، لكن استثنينا تظمين الصناع لما 

نتج من فعلهم للمصلحة، ما نتج من فعلهم فقط دون مطلق الضمان، فهنا إبقاء على الأصل ما لم يكن 

 بفعله.

ورش السيارات من الصور التي حدثت واشتهرت قبل فترة: كان هناك أصحاب الورش، أصحاب 

ا أم مشترك -مشترك، يضمن ما نتج بفعله، بينما صاحب الورشة في السيارة إذ ببَِرد  ?يعتبر أجيرًا خاص 

شديد قد سقط على السيارات  -البرد إذا كان كبيرًا مؤثر في السيارات، يكسر الزجا ، ويتلف السيارة

 ?بالضمان، فهل نقول: فيها ضمان أم لفأتلفها، فرفع أصحاب عشرات السيارات الى المحكمة يطالبون 

نحن نقول في الدرس: مع التعليل، والشيخ في المحكمة يقول: مع التَّسبيك، ما  ?ما الجواب مع التعليل

إذا لم تكن في حرزها، وأما إن جعلها في حرزها المعتاد عرفًا، ولكن جاءت آفة  ?يضمن أم ل ?رأيكم

 ، ل بمطر، ونحو ذلك.سماوية نقول: ل ضمان عليه، ل بسيل

 :ا كان أو مشتحكًا إن كان ماذقًا, ولم تج  » قال المصنف ولا يضم  مجام وختَّان وبيطار خاصًّ

 «. يده, وأذن فيه مكلف أو وليه

 هذه نستفيد منها مكمي :

 :أن الحجام والختَّان والبيطار: وهو الذي يصرف الأدوية للناس، هؤلء وإن كانوا  الحكم الأول

 :-وإن شئت قل: ثلاثة-اء مشتركين؛ فإنهم ل يضمنون مطلقًا لسببين أجر

 الأصل العام، والقاعدة العامة، ولذلك يعبر العلماء في الأجير المشترك الذي ل يضمن  :الأول

ام والختَّان والبيطار.  بالصانع؛ ليخرجوا منه الحجَّ

 يضمن ما حدث بفعله؛ ما جاءك طبيب أننا نقول: لأن العادة تجري بذلك، فلو أننا قلنا:  :الثاني

ا، فلو قلنا: إن  ليعالجك، فإن نسبة الشفاء وعدمه علمها عند الله  أولً وأخيرًا، وقد تكون كبيرة جد 

الطبيب يضمن مطلقًا؛ فإن كل طبيب وصيدلي إذا صرف دواءً ولم ينتفع به الشخص بل أدى الى وفاته؛ 

 مصلحة هناك، وهنا المصلحة عدمه.فإنه يضمن، وهذا يؤدي لضرر، وقلنا: ال

 ه التقديم، لكن أخرته لصراحته، فقد جاء في حديث عمرو بن  :الثالث والأخيح الحديث، وحق 

«، مَْ  تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الط بُّ فَهُوَ ضَامِ ٌ »قال:  شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 
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؛ فليس بضامن، إذا ترتب على فعله تلف، وهذا من مفهوم مفهومه: أن من تطبَّب وقد عُلم منه الطب

 الشرط، ومفاهيم الشرط من أقوى المفاهيم، هذه المسألة الأولى انتهينا منها.

 :لكي نقول: إن -وهي مسألة ما يسمى: بالتضمين للطبيب ونحوه، له شروط  المسألة الثانية

 :-لج الشعبي، وغيرهالطبيب ل ضمان عليه، ومَن في حكم الطبيب: منه المعا

 :أن يكون حاذقًا، وهو الذي يسمى عند المعاصرين: بأن يكون قد صدق عليه أنه  الشحط الأول

قد حصل على الشهادة التي تؤهله، إن كان تخصصه فيه شهادات، إن لم تكن له شهادة فبُعرف الناس، 

امًا كان  ، أو غيره من الطب البديل.فالطبيب الشعبي ل بد أن يعرف الناس أنه مشهور بذلك، حجَّ

  :لم يتعد، فاتخذ  , أي:«ولم تج  يده»الشحط الثاني: عدم التعدي, الذي عبَّح عنه المصنف بقوله

 الإجراءات المعتادة التي تستخدم.

 :لبد من الإذن، والمراد بالإذن: الإذن الخاص من المريض، أو من وليه إن كان  الشحط الثالث

ن ل يصح إذنه،   كأن يكون صبي ا، أو فاقد الأهلية كمريض بكبره، أو فاقد لعقل.ممَّ

 :ولا راع  لم يتعد أو يفحط بنوم أو غيبتها عنه» قال المصنف.» 

إن الراعي ل يضمن إذا لم يتعد أو يفرط، سواء كان بسبب النوم، جاء عدا عليها ذئب، أو عدا  يقول:

العُرف قد جرى بذلك أن الراعي ل يراقب الغنم في كل عليها سارق فسرقها، أو بسبب غيبته عنها؛ لأن 

 اليوم، فإن فيه مشقة، فقد يغاب عنها لقضاء حاجته لأكله وطعامه، يُعفى عنه، ما لم يفرط أو يتعدى.

 :ولا يصح أن يحعاها بجزء م  نمائها» قال المصنف.» 

مس بالتفصيل، لكن لو قال: لك ل يصح أن يرعاها أو يعمل فيها بجزء من نمائها، وتكلمنا عنها بالأ

 بعضها، والنماء بيننا؛ صح.

 :فصل: وتستقح الأجحة بفحاغ العمل وبانتهاء المدة, وكذا ببذل تسليم العي  إذا » قال المصنف

 «.مضت مدة يمك  استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى

أن يطالب بها وأن يحيل  ؛ بمعنى: أن الأجرة تثبت للمؤجر كاملة، فله الحق«وتستقح الأجحة: »قوله

 عليها، وغير ذلك من الأحكام.
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؛ إذا كان المعقود عليه عملًا، إذا أانهى ذلك العمل؛ استحق «وتستقح الأجحة بفحاغ العمل: »قوله

 العامل أن يأخذ الأجرة كاملة من المستأجر.

ة، فإذا انقضت المدة ؛ معنى انتهاء المدة: لو كانت العين المؤجرة محددة بمد«وبانتهاء المدة: »قوله

 كاملة؛ فإنه يستحق عندها الأجرة، هذا مراد المصنف.

؛ معنى كلام «وكذا ببذل تسليم العي  إذا مضت مدة يمك  استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى: »قوله

المصنف: أن الشخص إذا كان قد عاقد شخصًا على عين لمدة معينة، ثم إنه سلَّم العين المتفق عليها في 

الإجارة، أعطاه السيارة مدة يمكنه استيفاء المنفعة، ولكنه لن يستوفيها فيها، فله الحق أن يقول:  محل

ليذهب بها إلى مكة  -أو سيارة-: رجل استأجر من آخر دابة -بالمثال يتضح المقال-انتهت، مثال ذلك 

: أن المرء -جاراتليس السريع، ول البطيء، وإنما المتوسط في مثل هذه الإي-ويعود، جرت العادة 

ا أجرتك هذه  يأخذ هذه السيارة ويذهب إلى مكة ويعود لنقل: في أربع وعشرين ساعة، لنقل: مثلًا، لمَّ

ر ذلك الشخص هذه السيارة يومًا كاملًا بقيت عنده، فلما انقضى اليوم الذي جرت العادة  السيارة، أو أجَّ

قال: أعطني الأجرة، فسآخذ العين، قال: لم أذهب إلى  بالنتفاع بالعين فيها، ولم يكن قد انتفع بها، فجاء

ا أعطاه إياها ملكه، أو قال:  مكة، نقول: بذلت تسليم العين، سلَّم العين، بذلها، السيارة موجودة خذها، إمَّ

خذها، خذ المفتاح ونحو ذلك، ومضت المدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها؛ وهو الذهاب إلى مكة 

عادة بيوم، المتوسط، يرتاح ويعود ويشرب ويأكل، ولم يستوف فيها؛ فحينئذ يستحق والعودة، جرت ال

الأجرة كاملة وإن لم يكن قد انتفع بالعين، إذًا محل ذلك في العين التي أجرت لأجل استيفاء منفعة معينة، 

ا إذا كانت قد أُجرت لمدة معينة؛ فبانقضاء هذه المدة، لو قال: شهرًا ، بانقضاء الشهر، هذا محل ها، وأمَّ

 وإذا كان باستيفاء منفعة معينة؛ فبالمنفعة، وإن كانت بعمل؛ فبانتهاء العمل، فأصبحت الأحوال ثلاثة.

 :ويصح شحط تعجيل الأجحة وتأخيحها» قال المصنف.» 

هذا واضح، تعجيلها عند التعاقد أو بعده بيسير، وتأخيرها عند تمام المدة، أو بعدها بفترة طويلة، أو 

 صيرة.ق
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 :وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا» قال المصنف.» 

 اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ول بينة.

؛ كل واحد يحلف، فيحلف المؤجر أولً؛ لأنه هو صاحب الحق، ثم يحلف بعده «تحالفا: »قوله

ا بكذا، ل يلزم النفي، ومثله: المستأجر، فيقول: يحلف بالله على الإثبات، يقول: أحلف بالله أني أجرته

الآخر، وإن كان من أهل العلم من يقول: يحلف كل ما كان فيه تحالف يكون فيه حلف بالنفي والإثبات؛ 

 والله لم أؤجرها بكذا، وإنَّما أجرتها بكذا، وصاحبه مثل ذلك، فيتحالفان بالنفي والإثبات، وهو الأقرب.

ينفسخ العقد، فإن كان قبل النتفاع بالعين المؤجرة؛ فهذا : أيما معنى يتفاسخان؟  ؛«تفاسخا»: قوله

 يأخذ العين، وهذا ل شيء له، وإن كان بعدها:

 :فإن كان قد استوفى ماله أجحة فأجحة المثل» قال المصنف.» 

فإن كان قد استوفى من العين ماله أجرة، سكن البيت شهرًا، أو أسبوعًا؛ فلا نقول: بحسب ما اتفقا 

نَّما بأجرة المثل؛ لأن القاعدة دائمًا عند النزاع يرجع لأجرة المثل، في المهر: مهر المثل، في عليه، وإ

 الأجرة، في البيع، وهكذا.

 :والمستأجح أمي  لا يضم » قال المصنف.» 

 هذه قاعدة كلية: أن المستأجر دائمًا أمين، فيده يده أمانة.

 :مانلا يضم  ولو شحط على نفسه الض» قال المصنف.» 

هذا أريد أن أعطيكم القاعدة فيه: فإن القاعدة فيه هي قاعدة الشروط التي سبقت معنا في البيع: وهو 

؛ فإنه يفسد وحده ول يفسد العقد، هنا الإجارة عقد -ل حقيقته-أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد 

المستأجر يكون ضامناً؛ فقد  يقتضي أن المستأجر أمين ل ضامن، وبناء عليه: فلو اشترط المتعاقدان أن

خالفا مقتضى العقد، وقاعدتنا: أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل مع صحة العقد، بخلاف 

يكون  -حينئذ–الذي الشرط الذي يغير حقيقة العقد إلى عقد آخر؛ كربًا، أو عقد محرم؛ كغرر؛ فإنه 

رين، قضية القتضاء وعدمه هنا قد يُختلف في مبطلًا للعقد، يبطل العقد بالكلية، انظر الفرق بين الأم

 بعض الشروط، هل هو من المقتضيات أم من مصلحة العقد، هذه مسألة أخرى.
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 :إلا بالتفحيط ويقبل قوله في أنه لم يفحط, وأنَّ ما استأجحه أبق أو شحد أو محض أو » قال المصنف

 «.مات

 لأنه أمين. ؛«ويقبل قوله»: قوله

 فيكون عبء الإثبات على مالك العين. ؛«فحطفي أنه لم ي»: قوله

 أبق إذا كان عبدًا. ؛«وأنَّ ما استأجحه أبق»: قوله

 إذا كان حيوانًا. ؛«أو شحد»: قوله

 من الحيوانات. -أيضا–إذا كان  ؛«أو محض أو مات»: قوله

 :بها ع  القافلة, وإن شُحط عليه ألاَّ يسيح بها في الليل, أو وقت القائلة, أو لا يتأخح » قال المصنف

ا فيه غحض صحيح فخالف؛ ضم   «.ونحو ذلك ممَّ

هذا الشرط صحيح، وفيه مصلحة لمالك العين، وكل ما كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين؛ فالشرط 

صحيح، ول يخالف مقتضى العقد، ويترتب على كونه صحيحًا: أن ثمرته الضمان؛ لأنه خالف العقد، 

لتعدي، لأنه تعدي بمخالفة الشرط، كل أمين تعدى تعدى؛ تنقلب يده ، فتنتقل يده ل-حينئذ–فيضمن 

عشرات الأمثلة في تعدي الأمين، فهنا  -أو الدرس القادم-اليوم  -إن شاء الله-إلى يد ضمان، سيأتينا 

 تعدي بمخالفة الشرط.

 :دَعومتى انقضت الإجارة رفع المستأجح يده ولم يلزمه الحد ولا مؤنته كالمو» قال المصنف.» 

 يقول: إذا انقضت مدة الإجارة، رفع المستأجر يده عن البيت وعن السيارة ونحوها.

ليس معناه: أنه يضعه في أي «: ولم يلزمه الحد»ل يلزمه الرد، معنى قوله:  ؛«ولم يلزمه الحد»: قوله

ه الرد؟ ليس معناه: مكان، وإنَّما يضعه في المكان المعتاد، إذا كانت دابة ونحوها، لماذا لم يقل: لم يلزم

أنه ل يردها للشخص، وإنَّما يلزمه أن يردها في المكان الذي تعاقد عليه، هذا هو الأصل، استأجرت منك 

دها للمكان الفلاني، محل العقد، ل لصاحبها، بخلاف الغصب، الغصب  الدابة في المكان الفلاني أر 

ها لصاحبها، ولماذا قالوا: ل يلزم الرد؟ لأ ا،  ن الرد أحيانا تكون له مؤنة، قد تكون مؤنته كبيرةيجب رد  جد 

 أعلى من قيمة العين، وسيأتي أمثلته. -في كتاب الغصب -إن شاء الله-كما سيأتينا -قد تكون المؤنة 
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 :باب المسابقة» قال المصنف.» 

ه أولً بينها بدأ المصنف بالمسابقة، والمسابقة صورة من أنواع الجعالة، لكنها مستثناة، ووجه الشب

ق النتيجة؛ أخذ العوض،  وبين الجعالة: أن المسابقة والجعالة كلاهما معقودان على النتيجة، فمن حقَّ

: أن الجعالة ل بد أن تكون -وهو فرق مهم-فهي جعالة من هذا الباب، والفرق بينها وبين الجعالة 

كون له مصلحة فيها، بل قد تكون من لمصلحة الجاعل، فيها مصلحة له، بينما المسابقة ل يُشترط أن ت

 باب اللهو، وقد تكون من باب الفرح، ونحو ذلك، إذًا انتهينا من هذه المسألة.

، ويجب أن تَفتح الباء، بمعنى: ل «لَا سَبَقَ : »الأصل في باب المسابقة: قول النبي  

مسابقة، والمسابقة على  ل فعلأي: ؛ «لا سَبْق»عِوض، ول جُعل؛ لأنك لو سكنت الباء فهو الفعل: 

ثلاثة أنواع، باعتبارها كونها سَبْقًا، أو سَبَقًا، هناك مسابقة ل تجوز مطلقًا، سواء كان بعوض أو بغير 

عوض: وهي المسابقة على الأمر الحرام، أو بما ورد النهي عنه كالنَّرد، وقد جاء في صحيح مسلم: أن 

ي لَحْمِ خِنْزِيح  وَدَمِهِ مَْ  لَعِبَ بالنَّحدَشِيحِ »قال:  النبي 
مَا غَمَسَ يَدَهُ فِ ، فالمسابقة بما فيه «فَكَأَنَّ

، النبي هو الذي قاله، ليس اجتهاد فقهاء، وإنما حديث نرد حرام لحديث المصطفى 

م.  صريح، والوعيد الذي فيها يدل على التحريم ل الكراهة، هذا صريح، ومثله: كل مسابقة في أمر محرَّ

 المسابقات التي تكون من غير عوض؛ فهذه كل ما عدا المنهي عنه فهو جائز، مسابقة  ثاني:النوع ال

 على الرجلين، مسابقة بأي شيء تفعله؛ بكُرَة قدم، أي شيء تفعله؛ فهي مسابقة جائزة.

 :المسابقة على جُعل، الذي هو ماذا نسميه؟ سَبْق أم سَبَق؟ نسميه: سَبَقًا؛ لأنه جًعل النوع الثالث ،

ل جعل، ول جائزة إل في هذه أي: ؛ «لَا سَبَقَ : »هذا الذي نقصده: ل سَبَق، فقول النبي 

ا، وهي موجودة عند الناس  -الآن–الثلاثة، واضح معي؟ قبل أن أنتقل، نظرًا لأن أمر المسابقة  كثيرة جد 

 .وبكثرة عظيمة، سأقف مع الحديث؛ لأن الأصل هو أحاديث النبي 

 , لأهل العلم في فهمه اتجاهان:« سَبَقَ إلِاَّ فِي ثَلَاث  لَا : »قوله 

 :ل جائزة، ول عوض يجوز بذله لأحد المتسابقين إل في أي: ؛ «لَا سَبَقَ »معنى:  الاتجاه الأول

هذه الأمور الثلاثة: الخُف، والنَّصل، والحافر، بغض النظر عن صفة الجائزة منهم، من غيرهم، من 

هذا سيأتي بعد قليل، هذا الذي مشى عليه الفقهاء هنا في هذا الكتاب، وسنشرحه بعد بعضهم، من كلهم، 
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قليل، أنا سأورد القول الثاني؛ لأن القول الثاني وجيه من جهة حاجة الناس الآن، وبسببه ألَّف ابن القيم 

لَا سَبَقَ »: وابتُلي بسبب هذا الكتاب ابتلاءً كبيرًا، قالوا: إن قول النبي «، الفحوسية»كتاب 

من جميع المتسابقين إل في هذه الأمور  -أو الجائزة-، معناه: أنه ل يجوز أن يكون الجُعل «إلِاَّ فِي ثَلَاث  

الثلاثة فقط، إذًا هذا الثلاثة مستثناة؛ لأنها من صيغ الحصر، في ماذا؟ في جواز أن يكون الجُعل من 

هل تجوز مع وجود المحلِّل، أو الجائزة من الأجنبي؟ الجميع، من غير محلَّل، ما عداها على اتجاهين، 

وهو الذي عليه الآن عمل الناس، أو نقول: إنها ممنوعة، فتكون داخلة في القول الأول، فقط أردت أن 

أبين لك هذه المسألة لكي نفهم من أراد فهم الباب بالكلية، أنا لن أشرح الباب بتفاصيله، وإنما أشرت 

لكي تعلم ما الذي عليه واقع كثير من الناس، وأنه يمكن توجيه كلامهم بناء على ما إشارة لهذه المسألة؛ 

 ذكر ابن القيم وغيره.

 :وهي جائزة في السف  والمزاريق والطيور وغيحها وعلي الأقدام وبكل » قال المصنف

 «.الحيوانات

بَق.  هو يتكلم عن الجواز إذا لم يكن فيها جُعل؛ الذي هو السَّ

 معروفة. ؛«السف في »: قوله

 نوع من الرماح تكون قصيرة. ؛«والمزاريق»: قوله

 . «وسائح الطيور, وعلي الأقدام وبكل الحيوانات»: قوله

 :لك  لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام إلا بشحوط » قال المصنف

 «. خمسة

وا عليه: أن قوله  يجوز أخذ العوض مطلقًا، وهذه  لأي: ؛ «لَا سَبَقَ : »هذا الذي مشَّ

 الشروط الخمسة هي قيود لجواز أخذ العوض بناء على أدلة سأوردها في محلها.

 :بالحؤية -أو الحاميي -أمدها: تعيي  المحكوبي  » قال المصنف .» 

 ل بد من أن يعيَّن المركوبان إذا كانت المسابقة على خف، أو حافر.

 بالقوس، أو السهم ونحوه، ل بد أن يكون معيناً. الذي يرمي ؛«أو الحاميي »: قوله
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 :الثاني: اتحاد المحكوبي , أو القوسي  بالنوع» قال المصنف.» 

ل بد أن يتحدا؛ لكي ل يكون أحدهما أقوى من الآخر، وهذا واضح فكل واحد منهما يحتمل أن 

 يفوز، ويحتمل أن يخسر.

 :ت به العادةالثالث: تحديد المسافة بما جح» قال المصنف.» 

 تحديد المسافة ببيان ابتدائها وانتهائها.

قد يعفى عن اليسير، ول يلزم النقطة أن تكون دقيقة بالملِّي، فقد يكون  ؛«بما جحت به العادة»: قوله

 من يصل الجبل، أو يصل المكان الفلاني، وهكذا.

 :الحابع: علم العوض وإبامته» قال المصنف.» 

كون العوض معلومًا غير مجهول؛ رفعًا للنزاع والخصومة، وأن يكون مباحًا هذا واضح، ل بد أن ي

 غير محرم.

 :الخامس: الخحوج ع  شبه القمار, بأن يكون العوض م  وامد, فإن أخحجا معًا » قال المصنف

 «.لم يجز إلا بمحل ل

كتاب هذا هو الشرط الخامس الذي أردت أن أتكلم عنه، وهو الذي لأجله بنى ابن القيم 

ورأى أن هذا الشرط ليس له أصل، وسأذكر وجهة ابن القيم بعد قليل، المصنف بيَّن أنه ل «، الفحوسية»

بد من الخرو  من شبهة القمار بوجود المحلِّل، من هو المحلِّل؟ هو أن يشترك مع المتسابقين شخص 

ت له يوافقهم في الشروط السابقة، يكون عالمًا، ويكون معيَّن المركوب، ومتحدً  ا معهم بالنوع، وقد حُدَّ

نفس المسافة، وعلم العوض، فلا بد من ذلك، ما دليلهم؟ قالوا: لأنه جاء في حديث روي مرفوعًا من 

كما قال ابن -فقيه المدينة، وأن هذا  حديث أبي هريرة، والأصوب أنه من قول سعيد بن المسيب 

ير ذلك؛ أن من أدخل فرسًا بين فرسين؛ فإنه يكون اجتهاد منه، هذا رأي ابن القيم، وغيره يرى غ -القيم

 قمارًا إل أن يأتي بمحلِّل.

؛ كلاهما، ولم يكن من واحد «فإن أخحجا معًا»ثم بدأ المصنف يفصل في المحلل ما هو؟ قال:  

 منهما.
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 :لم يجز إلا بمحلل لا يخحج شيئًا, ولا يجوز أكثح م  وامد» قال المصنف.» 

 ل يصح أن يكون هناك أكثر من محلِّل.أي:  ؛«وز أكثح م  وامدلا يج: »ما معنى قوله

هذه مشى عليها كثير من من المتأخرين، بل أغلبهم مشى عليها، وأول من ذكر ؛ «لا يجوز»: قوله

هذه: الآمدي، ولعل الأقرب قول ابن مفلح؛ فإن عبارة ابن مفلح أدق، فإن الشيخ محمد بن مفلح يقول: 

فالصواب: أنه يجوز واحد، ويجوز أكثر من «، لا يجوز أكثح م  وامد»لآمدي: وقال ا«، ويكفي وامد»

واحد، وهو الذي قدمه ابن مفلح وجزم به، وهو الظاهر، فيجوز أن يدخل محلِّلين، وثلاثة، وأربعة، 

لمعنى: قالوا:  -الآمدي، ومن تبعه، ومنهم كثير من المتأخرين–وإنَّما منعوا من إدخال أكثر من محلِّل 

كي ل يزيد الضرر على المتسابقين الذين بذلوا العوض، فلعل هذا هو توجيههم، ويحتمل أن يكون لهم ل

 توجيه آخر.

 :يكافئ محكوبه محكوبيهما, أو رميه رَمْيَيْهِمَا» قال المصنف.» 

 ذكرته: أنه يكون متحدًا معهم في الشروط السابقة.

 :ا, ولا يجوز أكثح م  وامدلم يجز إلا بمحلل لا يخحج شيئً » قال المصنف.» 

 لأنه لم يبذل شيئًا من العوض.

 :لم يجز إلا بمحلل لا يخحج شيئًا, ولا يجوز أكثح م  وامد» قال المصنف.» 

لة  بَقين أصح بفتح الباء؛ لأن هنا بمعنى: العوض، أنا ليست مشكَّ أخذ العوضين، لو قلنا: أحرز السَّ

ك بالباء، فتقول: عندي، عندك مشكلة بسكون الباء؟ ل، إذً  وإن سبق أمدهما, أو سبق المحل ل »ا تحرَّ

بَقي   بفتح الباء تنضبط.«، أمحزا السَّ

 :والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها ره  ولا كفيل ولكل  فسخها» قال المصنف.» 

؛ ذكرتها قبل قليل، لكنها تختلف عن الجعالة بشرط: أن الجعالة ل بد أن يكون «جعالة» قوله:

ا المسابقة فليست كذلك؛ ل يلزم أن تكون له مصلحة.ل  صاحب الجعل مصلحة فيه، وأمَّ
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 :ولكل فسخها, ما لم يظهح الفضل لصامبه» قال المصنف.» 

 لكل واحد من المتسابقين أن يفسخا عقد المسابقة.

إنه يجوز إذا ظهر الفضل بمعنى: أن يسبق أحد المتسابقين؛ ف ،«ما لم يظهح الفضل لصامبه» قوله:

ا المتأخر الذي غلب على الظن أنه سينهزم؛ فليس له الفسخ؛ لأن هنا  للفاضل السابق أن يفسخ، وأمَّ

 الظهور بمثابة التحقق فكأنه لما رأى هزيمته فسخ، فنقول له: يُمنع حينئذ. 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الرابع والعشرين نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب العارية» قال المصنف .» 

يجوز فيها التسهيل والتشديد، تقول العاريَّة والعاريَة، يصح الوجهان، وهما  «,كتاب العارية» قوله:

 وجهان نبويان صحيحان. 

 :وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشحوط ثلاثة» قال المصنف .» 

أن المنفعة تنتقل ببيع وهو الإجارة، فإنها بيع «، الإجارة»م في أول درس اليوم في كنت ذكرت لك

 لمنفعة محددة، وتنتقل بهبة، وهذا واضح، وتنتقل ثالثا بإباحة. 

 العارية إباحة للمنفعة، وليست تمليكا للمنفعة تبرع. 

 ما الذي يترتب عليها؟ 

  :يترتب عليها ثلاثة أحكام 

 لنا إنها تمليك فإنه يجوز للمعير أن يعير، أو أن يؤجرها لغيره. : أننا إذا قأهمها

وإن قلنا إنها إباحة، فالمباح ل يجوز إجارته، ول إعارته، لأن المباح ل يملك إل بالحيازة، والمنافع 

 حيازتها تكون بالنتفاع بها، فبعد الحيازة ل يمكن بذلها. 

تمليك، الثمرة ما قلت لك قبل قليل من حيث التأجير ومن  إذن الثمرة عندما قلنا إنها إباحة وليست

 حيث العارية. 

  متى تكن تمليكا؟ 

عندما يأت شخص فيقول لآخر: أسكنتك داري سنة، مجانا، هذا تمليك، له أن يسكنها بنفسه، وله 

 أن يؤجرها غيره. 
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إليها ل مطلق العارية،  من منع العارية المحتاجة لأنه في القرآن ذم الله  «وهي مستحبة» وقوله:

بـ ، جاء عن السلف جماعة، كابن عباس وغيره، أن المراد [7]الماعون: (ڍ ڌ)

 منع إعارته.  (ڌ)

قال بعض أهل العلم وهو رواية في مذهب أحمد: أن العين المحتاجة إلى إعارتهِا يجب إعارتُها، 

بالآية، وأنها جاءت في سياق وعيد  يجب وجوبا، إذا كنت مستغنيا عنها أي مالكها، واستدلوا على ذلك

للكفار، أن الآية إذا رتب عليها وعيد فهي صريحة في التحريم، ل تقبل الصرف للكراهة، ولذلك فإن في 

رواية في مذهب أحمد على ذلك، ومنهم من يقول إنها صفة، وليست في ذاتها رتب الوعيد، ولذلك قيل 

 بالكراهة. 

 :أو فعل يدل عليها منعقدة بكل قول» قال المصنف.»  

 النعقاد بالقول أو الفعل لأنها مقبولة والأعراف هي التي تضبط الأفعال. 

 :بشحوط ثلاثة» قال المصنف.»  

 بشروط ثلاثة لصحتها: أولها. 

 :كون العي  منتفعا بها مع بقائها» قال المصنف». 

 منتفعا بها مع بقائها. ل بد مثل ما قلنا في الإجارة تماما، ل بد من أن تكون العين 

 :وكون النفع مباما» قال المصنف .» 

  ا مثل الإجارة.مثله تمامً 

 :وكون المعيح أهل للتبحع» قال المصنف .» 

أهل للتبرع فلا يصح من الولي، ول الوصي، ول غيرهم، أن يعيروا مال من ولوا عليه، وكذلك أيضا 

 تبرعه. ل يصح من المحجور عليه لسفه، لأنه ل يصح 

 :وللمعيح الحجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضح بالمستعيح» قال المصنف .» 

عقد العارية، من عقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع، يترتب عليه أنه له الرجوع في عاريته، في أي 

 وقت شاء. 
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ويشمل ذلك إذا كان قد  سواء شرع بالنتفاع بالعين، أو لم ينتفع بها، أي:، «في أي وقت شاء» قوله:

 أعاره إعارة مطلقة، أو وقّت العارية، بأن قال: أعرتك سيارتي شهرا، أو يوما، أو يومين. 

 :ما لم يضح بالمستعيح» قال المصنف .» 

ما لم يكون فيه ضررا عليه، فهذا يترتب أن الضرر ل يدفع  :أي ،«ما لم يضح بالمستعيح»قوله: 

 ستثنى. بالضرر فحينئذ هذه الصور ت

 :فم  أعار سفينة لحاله» قال المصنف .» 

 هذه أمثلة لما يضر المستعير. 

 :فم  أعار سفينة لحمل أو أرضاً لدف  أو زرع لم يحجع متى تُحسى السفينة ويبلى » قال المصنف

 «. الميت ويحصد الزرع

  «.فم  أعار سفينة لحمل»: قوله

عل عليها متاعه، فلما توسط في البحر قال: رد علي فجاء المستعير فأخذ السفينة، أو القارب، وج

سفينتي، نقول: ل يلزم الرد لأن فيها ضرر على المستعير، فلا يرجع فيها حتى تُرسى السفينة تصل إلى 

البر، وكذلك لو أعار أرضا له لآخر ليدفن فيها ميتا، فحينئذ نقول: ما دمت قد أعرته أو أجرته، يجوز 

جوز إعارتها للدفن، ويجوز بيعها كذلك بالكلية، ويجوز وقفها، لكن من إجاره الأرض للدفن، وي

أعارها، وهذه موجودة خاصة في البلدان التي تكون فيها تُرَب  مملوكة لأشخاص، في بعض البلدان 

العربية هناك تُرَب  مملوكة لأسرة معينة، أو لشخص معين، فيدفنون الذين يستحقون، أو المشتركين في 

، وقد تكون هناك تُرَب  مؤجرة، تؤجر بالسنة وهذه موجودة حتى في بلدان غير إسلامية، يكون الملك مثلا

تأجير الترب مددا معينة، وهذه الترب المملوكة يسمونها ترب أو مقابر، قد يأتي من يملكها أو الناظر 

ذلك بأنه كان قد نص فيعير شخصا، يقول ادفنوا فلانا عندنا، فمادام قد أعاره وله حق، الإعارة والأذن ب

عليه في شرط النظارة في ذلك، أو هو المالك، فليس له الرجوع حتى تنقضي المنفعة، والقاعدة عند أهل 

العلم أن القبر محترم حتى يندرس، بمعنى يبلى، فكل قبر دفن فيه شخص، فبلى ذلك الشخص، يعني 

 ذهب جسده بالكلية، جاز دفن شخص آخر في محله. 
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 :انت الأرض غير موقوفة جاز النتفاع بها في غير الدفن، يعني أرض دفن فيها شخص إذا ك ثانيا

ثم بعد ذلك ثبت ملك شخص آخر ليس من باب التعدي، وأن ملكه سابق على الأرض، فنقول إذا ذهب 

 اندرس القبر جاز النتفاع بها. 

 ه فليس له إخراجه حتى إذا كان من باب العارية فمن أعار غيره قبرا ليدفن في :الحالة الثالثة

 يندرس، يبلى بالكلية. 

 ومثله الزرع، وما الزرع؟ من أعار غيره زرعا فليس له حتى يحصد الزرع.

 :منذ رجع إلا في الزرع ولا أجحة له» قال المصنف.»  

 ولا أجحة له في الثلاث : 

 . في السفينة متى تحسوا

  والميت متى يبلى.

لأنهم قالوا إن الزرع يمكن أن ينتفع به بجده: أو ببيعه مع أصله، ولأن  لماذا؟ إلا الزرع فإن له أجحة,

 التأخر يكون فيه كمال، فإن بدو الصلاح بعده يأتي الجداد فلذلك يستحق الأجرة. 

 :فصل: والمستعيح في استيفاء النفع كالمستأجح إلا أنه لا يعيح ولا يؤجح إلا بإذن » قال المصنف

 . «المالك

بقة المستعير كالمستأجر، بما جرى به العرف على كل منهما، إل أنه ل يعير غيره ول هذه مثل السا

يؤجر غيره إل بإذن المالك، هذه مبنية على أنَّ المستأجر مالك للمنفعة، بينما المستعير أُبيحت له 

يان المباحة؟ أن المنفعة، وسيأتينا إن شاء الله ربما اليوم، ما أظن اليوم عقود الإباحة، كيف تملك الأع

المباح ل يملك إل بالحيازة، أبسط صورة إباحة عندما تدخل عند غيرك ضيفا، فقد أباح لك الطعام، 

الطعام هذا ليس ملكا لك، له، متى تملكه أنت إذا حزته؟ ومتى تكون حيازتك الطعام؟ سيأتينا إن شاء 

لفرق بين الحالتين الثمرة؟ الثمرة أنه إذا قلنا الله، قيل بتناولك له بيدك، وقيل بوضعك للطعام في فيك، ما ا

إنه الطعام يحاز بتناوله باليد، جاز لك إذا حزته بيدك أن تطعمه شخصا آخر، وإن قلنا إنه ل يملك إل 

بوطئه بالفم، فليس لك أن تطعم هذا الطعام أحدا، وإنما أبيح لك أنت وحدك، أن تأكل منه، ول تعطي 

 يترتب عليها حكم مهم في قضية إطعام الغير. غيرك، هي فرق ثوان لكن 



٦  
 

 

 681 

 :بمثل وإذا قبض المستعيح العارية فهي مضمونة عليه» قال المصنف.»  

، هذه مسألة مهمة جدا، والدليل يدل عليها، وهي من مفردات مذهب أحمد «بمثل»قبل أن نقول: 

بل عارية »ان: لصفو عن الجمهور، وهي أن العارية مضمونة، والدليل عليها قول النبي 

على أن العارية مضمونة، وهذه من باب الصفة للعقد، فكأن النبي  ، فنص النبي «مضمونة

  يقول: كل عارية مضمونة، وأهل العلم الذين يقولون بأن العارية ليست بمضمونة لهم

أو قيل اتجاها، منهم من يقول: إن هذا الحديث يراد بالضمان معنى آخر، وهذا بعيد عن لسان العرب، 

إنه منسوخ، وهذا أيضا أبعد ومنهم من يقول إنَّ قولهم مضمونة، أي يشترط فيها الضمان، ونحن قلنا إن 

الشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، ولذلك قول الفقهاء ل شك بصحته، يعني ل 

د يوجد حكم اجتهادي شك ليس مجزوما به، وإنما ظن إذ أغلب الجتهاد ظني كما تعلمون، ول يكا

، فنقول إنها مضمونة من ثمرتها لما شخص يستعير من غيره سيارة من قطعي، وهذه من رحمة الله 

 باب العارية، وليس من باب الإجارة ثم يترتب عليها ضرر، فالمستعير هو الذي يقوم بجبر ذلك الضرر. 

 :فهي مضمونة عليه بمثل مثلي» قال المصنف.»  

، المثلى على المشهور هو: المكيل والموزون، وقيل: إن العرف هو الذي يرد «ثليبمثل م» قوله:

 إليه وهو الأقرب. 

 :وقيمة متقوم يوم تلف فحط أو لا» قال المصنف .» 

 .يقوم مما يقوم أي:، «وقيمة متقوم» قوله:

 .ف، العبرة بالتلف، لأن ل ينظر القيمة بوقت العقد، وإنما يوم التل«يوم تلف» :قوله

، هذا معنى كونه مضمونا، ل ننظر للتفريط، فالمستأجر إذا تلفت السيارة لزمه «فحط أو لا» :قوله

الضمان، إذا أعرت غيرك قلما، فكتب به فانكسر، فإنه يلزمه الضمان، يعطيك قيمة القلم، أو مثله، لكن 

 لو انقضى حبره، ل ضمان عليه، لأن هذا مما يستهلك وسيأتي بعد قليل. 

 لك  لا ضمان في أربع مسائل هذا إلا بالتفحيط» ال المصنف:ق» . 

 هذه مستثناة. أولها: 



 

  682 

 :فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح» قال المصنف» . 

 الحالة الأولى : 

إذا كانت العارية وقف، مثل كتب العلم والسلاح، فإنها إذا تلفت بغير التفريط فلا ضمان، فمن 

من مكتبة وقفية عامة، وغيرها، ثم تلفت عنده فلا ضمان فقه، هذا مسألة أخرى قضية العقود  استعار كتابا

 وأحوال الناس هذه مسألة ثانية، ولكن فقه ل ضمان، لماذا؟ 

  لهم توجيهان:

أصح التوجيهين لأن المستعير داخل في الموقوف عليه، فالحقيقة هو موقوف عليه، فكان مستعيرا 

  العين فحقيقته ليس مستعيرا فلذلك سقط الضمان عليه. للعين وهو داخل في

 :الصورة الثانية  

 :وفيما إذا أعارها المستأجح» قال المصنف .» 

يعني أن المستأجر لعين إذا أعار العين لغيره فإنه ل ضمان لأن  «وفيما إذا أعارها المستأجح» :قوله

 ه. المستأجر ل يضمنها على المؤجر، فكذلك ما تفرع عن

 :أو بليت فيما أعيحت له» قال المصنف .» 

كل شيء يبلى فيما أعيرت له، القلم بجفاف حبره، السيارة بتلف  ,«بليت فيما أعيحت له» قوله:

ا يتلف جيب الثوب من كثرة اللمس، ولذلك دائمً  ؛إطاراتها، القماش بتلف أهدابه، مع التلف يستعمل

 حدها وأصبح ل يذبح وهكذا لأنها تستخدم في ذلك. وهكذا كل شيء بما استعمل له سكين تلف 

 :أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته» قال المصنف.» 

 لأن العادة أن من ركب منقطع لله قد ل تعود دابته.  «أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته»كذلك من: 

 :تعيحوم  استعار ليحه  فالمحته  أمي  ويضم  المس» قال المصنف.»  

استعار عينا ليرهنها صح، وترهن العين لكن المرتهن أمين، أمين على  «م  استعار ليحه » :قوله

العين، ويضمن المستعير، يعني أنها إذا تلفت: فيضمنها المستعير من جهة، وإذا بيعت العين لأجل سداد 

 الدين، فيضمن قيمتها المستعير، فحين إذ يكون في ذمته، آخر مسألة. 
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 وم  سلم لشحيكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شحيكه » ال المصنف:ق

  «.وتلفت بلا تفحيط لم يضم 

 هذه المسألة يعني دقيقة لكني سأقسم لكم أقسامها ثم يرجع لكلام مصنف لنعرف الأقسام. 

ربع، هذه المسألة صورتها أن هي أربع صور مذكورة في هذين السطرين، أذكر قبل أن أذكر الصور الأ

شريكين في دابة وفيما معنى الدابة فيما يقوم مقامها يملكان هذه الدابة ملك أعيان، ثم إنَّ أحد هذين 

الشريكين سلمها لشريكه، قال: تكون عندك، ثم تلفت العين، فهل يضمن ذلك الشريك تلك العين أم 

 ل؟ هذه لها أربع صور من كلام المصنف: 

 أن يكون قد سلمه إياها ليحفظها، ثم إن الشريك لم يستعملها، فتلفت، ففي هذه  :الأولى الصورة

 الحال ل ضمان عليه لأنه أمين. 

 إذا سلم الدابة لشريكه ليحفظها، وأذن له في استعمالها كذلك مثل الصورة الأولى  الثانية: الصورة

 غير الشركة، نحن نتكلم أذن له في غير الشركة، إذا أن أذن له في استعمالها، طبعا وأذن له في استعمالها في

 كانوا شركاء واستعملها.

 :واستعملها. والثانية: لم يستعملها، الأولى الفحق بي  الأولى والثانية : 

 فإنه في هذه الحالة يضمن لأنها تكون عارية. 

 الأولى لم يضمن لأنه أمين إذ يده عليها يد أمانة لأنه شريك فهو وكيل. 

 إذا سلمها لشريكه ليحفظها كذلك، وأذن له في استعمالها ولكن قال: استعملها  الثالثة: الصورة

في مقابل نفقتك عليها، هذا شرط مهم، جعلها في مقابل النفقة عليها، فإنها تكون إجارة، وفي هذه الحالة 

 جاره. الأجير، أو المستأجر عفوا، ل يضمن، فلا يضمن في هذه الحالة لأنها عقد إي

 إذا سلمت الدابة لشريكه ولم يأذن له باستعمالها، فإن يده حينئذ  -والأخيرة- :الصورة الحابعة

 تكون يد غصب فيضمن مطلقا. 

هذا المثال قد يقول بعض الزملاء والإخوان إنه دقيق ما الفائدة منه؟ يريد الفقهاء من إيراد هذا 

دة قيد أو آخر ينقل العقد، فتارة يكون وكالة، وتارة يكون المثال أن يبينوا لك أن صورة واحدة مجرد زيا
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 عارية، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون غصبا، ويختلف عليها الضمان. 

فكأنهم يقولون هذه المسائل تروض ذهنك، فالفقه رياضة تروض ذهنك وتكثر بك الملكة، ول تقل 

ا  لفهمها، وهذه مسألة نادرة فإن مثل هذا القول هذه المسألة ل ثمرة لها، فلا أحتا  لقراءتها، ول أحت

 يفوت عليك خير كثيرا. 

 نأتي إلى المصنف أو ما يحتا  نفصلها منه. 

 :م  سلم لشحيكه الدابة ولم يستعملها» قال المصنف». 

الجواب ماذا؟ لم يضمن، لم يستعملها لأنه أذن له ولم يستعملها، يجب أن نزيد هذا القيد، لكن إذا  

 أذن له فسيأتي بعد قليل. لم ي

 :أو استعملها» قال المصنف». 

 .بعد الإذن 

 :في مقابلة علفها بإذن شحيكه» قال المصنف». 

 . «لا يضم »هذا عقد إجارة، ل يضمن كذلك هو قال:  

 :لم يستعملها ما زال أمينا وهو وكيل في الحفظ.  الأولى 

 :وتلفت بلا تفحيط لم يضم » قال المصنف» . 

 ي عندنا صورتان: بق

إذا استعملها لم يذكرها من غير مقابل عوض، هذا من باب المفهوم، أنه إذا استعملها ولم يكن قد 

اشترط عليه مقابل عوض مفهومها لأنه أوردها في باب العارية أنها تكون عارية وصرحوا به في المطولت 

 ل من غير أن تكون في مقابل. وهو سبب إيراد هذه المسألة هنا فيضمن إذا أذن له بالستعما

  .وتكون غصبا يوبقيت الصورة الثانية إذا لم يأذن له فهذه تعد

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

                                 
 .الخامس والعشرين نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ ي شَرِ الُله وَحْدَهُ لَ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الغصب» قال المصنف .» 

ان يقول: ل أحتاجه، تارة يقول: لعدم فائدته، يظن أن هذا الكتاب كتاب الغصب، كثير من الإخو

الغصب هو الذي يؤخذ قهرًا فقط، وليس كذلك، بل إن الغصب صوره كثيرة، بعضهم أوصلها عشرًا، 

والحقيقة أنها أكثر من عشر، كل أمين إذا تعدى انقلبت يده من الأمانة إلى الغصب، كل من أخذ مالً 

ونه: غصبًا، ويسميه غيرهم: يد الضمان، إذًا الأمر الأول: عدم على غير وجهه؛ فهو غاصب، يسم

 الأهمية؛ غير صحيح.

بعض الناس يترك هذا الباب لصعوبته، كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي يقول لنا دائمًا: أصعب 

باب في المعاملات ليس هو الربا فإنه سهل، أصعب باب في المعاملات: هو الغصب، باب الغصب 

 طيع ضبطه بسهولة، كل العلم سهل، بمجرد إعمالك ذهنك، وتقسيمك لمسائله.تست

 :وهو الاستيلاء عحفًا على مق الغيح عدوانًا» قال المصنف .» 

أن ضابط الستيلاء يجري بما عُرف، ل يلزم الحيازة، فقد يكون أي:  ؛«وهو الاستيلاء عحفًا» قوله:

 بمنع وبغلبة وقهر

؛ عبَّر بالحق ولم «على مق الغيح»أدخل أل على غير يجوز في لُغَيَّة، ولكن  ؛«على مق الغيح» قوله:

يعبر بالمال؛ ليشمل الأموال كلها، سواء كانت منافع، فإنها مضمونة، وسواء أعيانًا؛ فإنها مضمونة، وهذه 

 ثمرة خلاف الجمهور مع أبي حنيفة وأصحابه: هل المنفعة مال فتضمن؟ أم ليست مالً فلا تضمن؟

 :م يكون  الأمح الثاني مة، فإن غير المتقوَّ مة، والأموال غير المتقوَّ عبَّر بالحق ليشمل الأموال المتقوَّ

 مغصوبًا؛ مثل: الكلب يُغصب، ويُرد منه أشياء دون أشياء.
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ليخر  أخذ المال على وجه الحق، الغلبة بالحق، مثل: ما تفعله محكمة التنفيذ،  ؛«عدوانًا» قوله:

يفعل شيئًا عن طريق محكمة التنفيد يأخذ مالك بالقوة، ويعطيه من له الحق الذي صدر له السلطان 

 الحكم النهائي.

 :ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه» قال المصنف .» 

انتبه معي: أنا سأذكر لك ست ا، أو سبعًا، أو ثمانيًا، ل أدري، بحسب ما يظهر، أريدك أن تنتبه لكل 

 ا مستقلا.جملة فإن لها حكمً 

 ويلزم الغصب؛ بدأ المصنف الآن يعد  ما الذي يجب على الغاصب المتعدي الذي يده يد أمانة؟ 

  ه، سواء كان على صفته، ولو كانت ، «رد ما غصبه» قال: أولًا من غصب شيئًا فيجب عليه رد 

ت، إذًا أول ما تغيرت صفته بعض الشيء، ولهم تفصيلات فيما إذا تغيرت بالكلية، مذكورة في المطول

 يجب احفظه: وهو الرد.

 :رد نمائه، فلو كان قد نمى، سواء كان النماء متصلًا؛ كالسمن، أو منفصلًا؛ كالثمرة، والولد  الثاني

 من الدابة؛ فيجب رده، إذًا رد العين، الثاني احفظها: رد النماء.

 :ولو غحم على رده أضعاف قيمته» قال المصنف .» 

 :ات، وهو لز هذا الثالث وم مؤنة الرد، فقد تكون مؤنة الرد أغلى من قيمة الرد عشرات المرَّ

: ريال واحد، غصبته من صاحبه مثلًا، صاحبه -لنقل–أضرب لك مثالً بشيء معي: هذا القلم قيمته 

-أعطاني إيَّاه عارية، غصبته من صاحبه، العارية إذا جحدتها؛ انقلبت يدك إلى غصب، وسيأتينا في المَطْلِ 

ه إليه، فإذا  -شاء الله إن بعد قليل، أعطاني إياه صاحبه، أو أخذته منه غصبًا، فسافرت، أو سافر، فأردت ردَّ

بشحنه عن طريق البريد يكلف خمسين ريالً، تلزمني مؤنة الرد أم ل؟ تلزم؛ لأن المعتدي ظالم، فكل ما 

 ترتب على الظلم لزم، إذًا الثالث ماذا؟ مؤنة الرد.

 ها» ف:قال المصن  «. وإن سمح بالمساميح بابًا قلعها وردَّ

 :وهو إرجاع العين على صفتها الأولى إن أمكن، فإن سمر بالمسامير بابًا، وضع  هذا الحابع

 مسامير، فيفك المسامير ما لم يكن فيه ضرر.
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ها» قوله:  وردَّ العين.أي:  ؛«وردَّ

 :الأجحةوإن زرع الأرض فليس لحبها بعد مصده إلا » قال المصنف .» 

ا إن زرع الأرض وحصدها، فإن الأرض رجعت على هيئتها بعد الحصاد، لم تتغير، فلا  يقول: وأمَّ

 ضرر على الأرض، فحينئذ نقول: إذا كان قد حصد الأرض؛ فليس لربها بعد حصده شيء.

 استثنى الأجرة، بعد قليل تفصيلها. ؛«إلا الأجحة» قوله:

 :بي  تحكه بأجحته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر, وعوض  وقبل الحصد يخيَّح» قال المصنف

 «. لوامقه

وقبل الحصد لو أنه سلم العين، أو تسلَّمها صاحب الأرض قبل أن يحصد الزارع الغاصب  يقول:

 زرعه.

بين تركه؛ ترك الزرع في محله بأجرته، بحيث أن  -مالكها–يخير رب الأرض أي:  ؛«يخيح» قوله:

 .الغاصب يدفع الأجرة

 يتملك هو الزرع.أي:  ؛«أو تملكه» قوله:

بنفقة العمل الذي قام به الغاصب المدة أي:  ؛«بنفقته وهي مثل البذر وعوض لوامقه» قوله:

ا قال: بأجرته عن المدة اللاحقة.  الماضية، لمَّ

 عن المدة الماضية، فانتبه الفرق بين الصورتين. ؛«بنفقته» قوله:

 :نى في الأرض أُلزم بقلع غحسه وبناءه متى ولو كان أمد الشحيكي , وإن غحس أو ب» قال المصنف

 «. وفعله بغيح إذن شحيكه

مبنية على المسألة التي قلناها قبل قليل: وهي إرجاعها للصفة الأولى، يلزم قلع  -أيضا–هذه 

 الغرس وهدم البناء.

 ك.حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين؛ إذا كان قد فعل ذلك بغير إذن الشري
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 :فصل: وعلي الغاصب» قال المصنف .» 

 ويلزم الغاصب، هذا عطف على السابق.أي: 

 :أرش نقص المغصوب» قال المصنف .» 

: خمسة: وهو أرش النقص، وانتبه معي: المراد بأرش النقص: أرش نقص العين -أظن–هذا رقم 

م أرشه، ومر  معنا صفة الأرش وتقديره في خيار بأن حدث فيها تلف أو عيب، فإن هذا التلف والعيب يقوَّ

 العيب.

فإن انخفض سعره هل يلزمه أرش انخفاض السعر أم ل؟ نقول: ل؛ لأن الله هو المسعر  انظحوا معي:

حُ »كما جاء في الحديث:  ، فلو انخفاض السعر هذا ليس بفعل الآدميين، وإنما من الله  ,«اللهُ المُسَع 

ن ولم تتغير وقيمتها عشرة آلف، نقول: ل ضمان عليك، ل يلزمك غصبها وقيمتها مائة ألف، ورد العي

 ضمان أرش نقص السعر، وإنَّما يلزمك ضمان نقص أرش العين، العيب في العين.

 :وأجحته مدة مقامه بيده» قال المصنف .» 

ا يمكن تأجيره؛ فإنه يلزم الغاصب المتعدي أجرة المدة الماضية ولو طال ت، إذا كان المغصوب ممَّ

بعض الناس يبني متعمدًا غير مخطئ بيتًا على أرض غيره، فنلزمه مدة الماضية كاملة بالأجرة، أجرة 

 ؛ مقام العين بيده.«وأجحته مدة مقامه بيده»المثل السنوات العشر، أو الخمس الماضية، هذه 

 :فإن تلف ضم  المثلي بمثله» قال المصنف .» 

 ان القيمة أو المثل إن تلفت، المثل بالمثل، والقيمة للقيمة.وهو أنه يلزمه ضم هذا الأمح السابع:

 :م بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه» قال المصنف  «. ضم  المثلي بمثله والمتقوَّ

 لأن محل الوجوب هو ذاك.

 :ويضم  مصاغًا مبامًا م  ذهب أو فضة بالأكثح م  قيمته أو وزنه, والمححم » قال المصنف

 «. بوزنه

ذكرت لكم قبل قليل قاعدتهم: أننا ننظر الأكثر، هنا أخذتها من هذه المسألة، هنا يقول هذا الذي 

 ذهبًا أو فضةً.أي: ؛ -أو مُصاغًا-الشيخ: ويضمن مصاغًا 
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م: مثل صياغته كآنية فضة يؤكل فيها؛ فإنها صياغة أي:  ؛«مبامًا» قوله: صياغة مباحة كحلي، ل محرَّ

 محرمة، أو أصنام ونحوها.

ا من قيمته مصاغًا، أو وزنه تبرًا. ؛«م  ذهب أو فضة بالأكثح» قوله:  إمَّ

 والمحرم بوزنه فقط؛ لأن الصنعة ل أثر لها. ؛«بنفقته» قوله:

 :ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره» قال المصنف .» 

ا دعواه الرد؛ فلا يقبل قوله.  لأنه من فعلة ذلك، وأمَّ

 :نايته وإتلافه بالأقل م  الأرش أو قيمتهويضم  ج» قال المصنف .» 

جناية المغصوب، فلو أنه قد غصب عبدًا، ثم جنى ذلك العبد على أي:  ؛«ويضم  جنايته» قوله:

غيره، أو أتلف شيئًا؛ فإنه يضمنه بالأقل من الأرش، والمراد بالأرش: وهو الفرق بين قيمته وبين قيمة 

 الجناية، أو بالقيمة.

 :وإن أطعم الغاصب ما غصبه متى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبحأ الغاصب» قال المصنف .» 

يقول: لو أن الغاصب غصب طعامًا، وأطعم مالك الطعام ذلك الطعام، ولم يكن قد علم بأنه طعامه؛ 

فإنه في هذه الحالة ل يبرأ الغاصب، وبناء على ذلك: فإن بعض الناس قد يكون له في ذمة غيره مال سرق 

اعتدى، فأراد أن يردَّ له هذا المال، فيدعوه على طعام ويطعمه، فنقول: ل يبرأ بذلك، بل ل بد أن  منه أو

يملكه ذلك المال تمليكًا، ول يطعمه له من باب الإباحة، ومثلها هذه الصورة، فلا بد أن يرده له، ولأن 

، فحينئذ يرجع الضمان على الآكل هو المباشر، وقد انتفى عنه الضمان لجهله أنه ليس ملكًا للمطعم

 المتسبب وهو الغاصب.

 :وإن علم الآكل مقيقة الحال استقح الضمان عليه» قال المصنف .» 

لأنه هنا هو المباشر، وقد علم أن هذا المال ليس للمطعم وإنما لشخص ثالث، فيستقر الضمان 

تفى الضمان عن المباشر؛ فإنه عليه؛ لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر، فإن ان

 ينتقل للمتسبب.
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 :وم  اشتحى أرضًا فغحس أو بنى فيها فخحجت مستحقة للغيح وقلع غحسه وبناؤه » قال المصنف

 «. رجع على البائع بجميع ما غحمه

رجع على البائع الأول، وليس عليه أجرة، إل أن يكون البائع معتديًا، فالبائع هو الذي يدفع الأجرة 

 مالك الأرض.ل

 :فصل: وم  أتلف ولو سهوًا مالًا لغيحه ضمنه» قال المصنف .» 

ا الذي يحتاجه من يعتني بهذا الباب في  هذا يتعلق بالإتلافات مطلقًا، وهذا المبحث هو المهم جد 

 القضاء في الإتلافات: أن الإتلاف ل يُعذر فيه بالسهو ول بالجهل، فيلزم فيه الضمان مطلقًا.

 وإن أُكحه على الإتلاف ضم  م  أكحهه» المصنف: قال .» 

 لأن المقصود بالإكراه: الإكراه الملجئ، وليس غير الملجئ، وبغير حق أيضا.

 :وإن فتح قفصًا ع  طائح أو ملَّ قِنًّا أو أسيحًا أو ميوانًا محبوطًا فذهب أو ملَّ وكلاء » قال المصنف

 «. زق  فيه مائع فاندفق ضمنه

يسمونها: إذا وجد متسبب ولم يوجد مباشر، فالضمان على المتسبب؛ لعدم وجود مباشر  هذه قاعدة

 بالكلية، إذًا عندنا ثلاثة أحوال:

 يوجد مباشر ومتسبب، والمباشر يستحق الضمان؛ الضمان عليه.: الأولى 

 يوجد متسبب ومباشر، ولكن المتسبب انتفى عنه الضمان لأي سبب؛ فقد الأهلية، عدم: الثانية 

 العلم، وغير ذلك؛ فالضمان على المتسبب.

 أن يوجد مباشر فقط وهو الأكثر؛ فالضمان عليه.: الثالثة 

 أن يوجد متسبب فقط ول يوجد مباشر؛ فالضمان على المتسبب، هنا -هي هذه- الحابعة :

 ، وإنَّما خر  وحده، وهكذا.-ما أخر  الطير-تسبَّب، لكن ل يوجد مباشر، فتح قفصًا 

 ح» صنف:قال الم حهما آخح ضم  المنف   «. ولو بقي الحيوان أو الطائح متى نفَّ

ر هو المباشر، وإذا اجتمع مباشر ومتسبب؛ فالضمان على المباشر.  لأن المنفِّ
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 :وم  أوقف دابة بطحيق ولو واسعًا أو تحك بها نحو طي  أو خشبة ضم  ما تلف » قال المصنف

 «. سع فضحبها فحفسته فلا ضمانبذلك, لك  لو كانت الدابة بطحيق وا

 المراد بالدابة: الحيوان. ؛«م  أوقف دابة بطحيق» قوله:

لأن العرف قديمًا أن الدواب ليس لها أن تكون في الطرق، وإنما تكون في  ؛«بطحيق ولو واسعًا» قوله:

 مخصوصة، ويخطئ بعض الطلبة عندما يظن أن المراد بالدابة هنا: حتى السيارة، لأ
ِّ
ن السيارة زرابي

 مسموح الآن بوقوفها في الطرق، ولذلك يجب أن الشخص ينتبه لمراد الفقهاء وتعليلهم.

 ترك بالطريق.أي:  ؛«أو تحك بها» قوله:

فهو متعد في ذلك يضمن ما تلف بدابته الواقفة، وبالطين وبالخشب؛  ؛«نحو طي  أو خشبة» قوله:

 رفسته برجلها التي ترفس بها.يقول: لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها شخص، ف

ا قيدها بطريق واسع: أنها لو كانت بطريق  فلا ضمان؛ لأنه هو المتعدي، فُهم من هذه الجملة لمَّ

 ضيق؛ فإن الضمان على رب الدابة، وهو كذلك.

 :وم  اقتنى كلبًا عقورًا أو أسود بهيمًا أو أسدًا أو ذئبًا أو جارمًا فأتلف شيئًا ضمنه » قال المصنف

 «. لا إن دخل دار ربه بلا إذنه

ا إن دخل آخر   باقتنائها لعدم الإذن بها، فيضمن مطلقًا لأنه معتد، وأمَّ
لأن اقتناء هذه الأمور هو معتد 

 إلى داره، فأتلفته هذه الأمور أو تعدت عليه؛ فالمتعدي هو الذي دخل داره أو زريبته.

 :ج نارًا بملكه فتعدت إلى » قال المصنف  «. ملك غيحه بتفحيطه؛ ضم , لا إن طحأت ريحوم  أجَّ

لأن هذا نوع من التسبب كذلك، ومثل النار: الماء، فالماء أكثر عندنا الآن، عندما يكون في إحدى 

، فيتأذى به الذي أسفل، كل ضرر يترتب على الأسفل؛ -تهريب ماء-الشقق الشقة العلوية يكون فيها ماء 

، كتسريبات سفلى ل ينظر يضمنه الأعلى؛ لأنه وإن حدث في مل كه؛ لكنه بسببه؛ إلَّ أن يكون من غير تعد 

 إليها ولم يعلم بها.
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 :وم  اضطجع في مسجد أو في طحيق أو وضع مجحًا بطي  في الطحيق ليطأ عليه » قال المصنف

 «. الناس لم يضم 

 ذن فيه.لأنه أُذن له بالضطجاع في المسجد، وأن يمشي في طريق، أو يجلس فيه، فقد أُ 

أن يكون الشارع فيه طين، فيأتي شخص فيضع أي: أو وضع حجرًا بطين، كيف وضع حجر بطين؟ 

حجرًا في الوسط لكي يمشي عليه الناس، ول يصيب الطين ثيابهم، فحينئذ سقط شخص بذلك الحجر؛ 

 فنقول: ل ضمان عليه لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

 :تاب الغصب, ولا يضم  رب بهيمة غيح ضاريَة ما أتلفته نهارًا م  فصل: في ك» قال المصنف

 «. الأموال والأبدان

كنا قد أنهينا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب الغصب، بيْدَ أن الإخوة الأفاضل قالوا: إن آخر 

فيه، هذا فصل كان معنا في الماضي مررنا عليه سريعًا، فيحتا  إلى العود إليه والتنبيه لبعض المسائل 

ما يتعلق بضمان راكب وقائد وسائق الدابة، والضمان المترتب على  الفصل أورد فيه المصنف 

 ما أتلفته الدابة من أموال الناس وأنفسهم، سواء كانت صائلة أم ل.

 :ولا يضم  رب بهيمة غيح ضاريَة ما أتلفته نهارًا م  الأموال » أول مسألة أوردها المصنف قوله

 . «والأبدان

؛ فمعنى ذلك: أن «ولا يضم »؛ هذا نفي فيدل على الضمان، فحينئذ حينما قال: «ولا يضم » قوله:

هذا الإتلاف يكون هدرًا، فلا ضمان ل على رب البهيمة، ول على غيره من الناس، فتكون هدرًا ل 

 ضمان فيها.

صنف الحكم برب البهيمة؛ فإن مالكها، فحينما علَّق المأي: ؛ مراده برب البهيمة: «رب بهيمة» قوله:

منتف  عن غيره من الناس كذلك، إذ الأصل أن الضمان يكون متعلقا بالمالك للبهيمة  -أيضا–الضمان 

 إلَّ في حالتين:

 :إذا كانت بيد أمين؛ كأن تكون بيد قائد أو سائق أو خادم ونحو ذلك، ثم إنه يتعدى  الحالة الأولى

على ذلك الراكب والسائق ونحوهما، وستأتي في كلام المصنف، ول أو يفرط فتتلف شيئًا، فالضمان 

 يكون الضمان على الرب، وأعني به: المالك.
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 :سرقها شخص، أُعيرت  الحالة الثانية ، إذا كانت البهيمة مغصوبة؛ بمعنى: أن عليها يد غصب وتعد 

ان ليس على مالكها لشخص فجحدها، ونحو ذلك من صور الغصب؛ فإنَّها إذا أتلفت شيئًا فالضم

الحقيقي، وإنما الضمان على غاصبها، إذًا هذه المسألة ننتبه لها: وهي قضية أن الأصل في الصمان على 

المالك إلَّ في الحالتين التي أوردت لك، ول يكاد يخر  عن هاتين الحالتين إل ما ندر من الصور، إن لم 

 يكن لم يخر  شيء.

يَلان نوعان، الضارية:  ،«غيح ضارية» قوله: هي المتعدية، وهي التي يسميها الفقهاء: بالصائلة، والصَّ

ا صَيَلان طارئ بفعل، فبالطبع: بأن تكون  ا صَيَلان بالطبع، وإمَّ وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل: إمَّ

سيارة إلَّ  ، بل حتى-أو غيره-البهيمة من النوع الثَّائر، تجد بعض فحول الإبل صائلًا، ل يكاد يرى آدمي ا 

 وهجم عليها، فهذا بطبعه، وإن لم يكن جنسه صائلًا؛ إلَّ أنها تصول وتتعدى على غيرها.

 :ثَورًا، أو بقرة، أو ناقة، أو فحل إبل، –قد تكون هناك أمور معينة جعلت هذه البهيمة  النوع الثاني

فه شيء؛  -ونحو ذلك ا لرؤيته شيئًا، أو لألم أصابه، أو خوَّ فيصول لأمر طارئ، والمصنف تصول إمَّ

ائل؛ لأنه سيتكلم في حكمه بعد قليل أن له حكمًا مختلفًا.  استثنى: الصَّ

 واضح. ؛«ما أتلفته» قوله:

، ومعنى كونها جبار: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ : »لأن هناك حديثًا قد ورد عن نبينا  ؛«نهارًا» قوله:

اب الزروع يكونون قائمين على زروعهم يحفظونها، هدر، فما أتلفته البهائم في النهار؛ لأن أصحأي: 

ها، فيقولون أيَّ صوت، أو أيَّ فعل يمنع البهيمة  ويقومون بحراستها، فإذا دخلت بهيمة؛ فإنهم يمكنهم رد 

ا من مكان قريب أو بعيد،  من الدخول، وجرت العادة أن الناس يُطلقون بهائمهم في النهار لترعى، إمَّ

البهيمة، فيكون هدرًا إذا كان أي: هدر، العجماء: أي: اء جُرحها وما أتلفته جبار؛ وعلي ذلك: فإن العجم

ا في الليل فسيأتي في كلام المصنف أنها مضمونة على ربها، كما سيأتي.  في النهار، وأمَّ

واضح، مثل: أن تأتي البهيمة فتدخل مزرعة فتأكل زرعًا، أو تفسد ثمرًا، أو نحو ؛ «م  الأموال» قوله:

 ك من الأمور.ذل

مثل: أن تعتدي على آدمي نائم فتطؤُه، أو تفسد شيئًا من طعامه فيتأذى في بدنه،  ؛«والأبدان» قوله:

 وهكذا من الأمور المتعلقة بها.
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وهذه الجملة ذكر المصنف فيها القيود التي أوردتها لكم، والأصل فيها حديث النبي 

« : ٌالجرح في الأبدان؛ فمن باب أولى ما كان ، فإذا كان «العَجْمَاءُ جُحمُهَا جُبَار

 متعلقًا بالأموال من الإتلاف وغيره.

 :ويضم  راكب وسائق وقائد وقادر على التصحف فيها» قال المصنف .» 

عكس الخار  في المسألة الأولى؛ وهو ما -إنه إذا أتلفت الدابة شيئًا وفيه ضمان  يقول المصنف:

إلَّ في هذه الصورة: إذا كانت بيد أمين فإن  -المالكأي: –ى الرب فالأصل أن يكون عل -أتلفته نهارًا

الضمان يكون على الأمين الذي هو راكب أو سائق أو قائد، فالراكب: الذي يركب الدابة والسائق: الذي 

يكون أمامها يقودها بزمام ونحوه، والسائق: هو الذي يكون خلفها، فبصوته وبعصاه يوجهها ذات اليمين 

شمال، وبناء على ذلك: فلو كان على الدابة راكب، أو لها سائق أو قائد؛ فإنه الذي يضمن، ول وذات ال

صوت، بعض البهائم إذا سمعت  -مثلًا –يضمن رب ها، بشرط: أن يكون قادرًا على التصرف فيها، ما أتى 

وارض التي تجعل صوت السيارات قد تثور، فلا يكون قادرًا على التصرف بها مثلًا، أو جاء شيء من الع

 البهيمة خارجة عن قدرته في التصرف بذهابها ومجيئها.

 :د راكب ضم  الأول أو م  خلفه إن انفحد بتدبيحها» قال المصنف  «. وإن تعدَّ

لأن الشخص قد  ؛«ضم  الأول»أن البهيمة الواحدة عليها راكبان، فأي هما الذي يضمن؟ قال: أي: 

كون في الأمام هو الذي يتحكم بزمام الدابة، فهو الذي يمسكه، وهو الذي يُردف معه غيره، وغالبًا الذي ي

ا الذي يُردف خلفه ففي الغالب أنه ل يكون له ذاك التأثير، وهذا معنى قوله:  د راكب »يرى، وأمَّ وإن تعدَّ

أردف على حمار، وأردف على خيل، وأردف  ، وكما تعلمون: فإن النبي «ضم  الأول

 كان يردف بعض أصحابه معه، لكن هناك صورة مستثناة:  على ناقة، فالنبي

هناك حالة الذي يضمن هو الراكب الخلفي: إن انفرد بتدبيرها، إذا كان هو  ؛«أو م  خلفه» قوله:

الذي ينفرد بالتدبير، هو الذي بيده الزمام، وغالبًا هذا يكون إذا كان الراكب الأول صغيرًا، أو مريضًا، أو 

هو الذي يمسك زمام الدابة،  -على غير العادة-جعله بين يديه، ثم يكون المتأخر منهما نحو ذلك، فإنه ي

 ويوجه توجيهها.
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 :وإن اشتحكا في تدبيحها, أو لم يك  إلا قائد وسائق اشتحكا في الضمان» قال المصنف .» 

لضمان، فيها هذه الصورة فيها قضية الشتراك، وسأتكلم عن الصورة، ثم سأتكلم عن الشتراك في ا

 بعض المسائل المهمة.

الراكبان؛ الذي في الأمام والخلف، اشتركا في تدبير الدابة أي:  ؛«وإن اشتحكا في تدبيحها» قوله:

وتوجيهها ذات اليمين وذات الشمال، ثم إنَّها وطأت شيئًا فأفسدته من الزروع والأموال والأنفس، فمن 

ا كان الراكبان معً  ا مشتركين في تدبير حركة الدابة؛ فإنهما يضمنان معًا، وهذا الذي يضمن؟ نقول: لمَّ

 الدابة، فإنهما يضمنان معًا، اشتركا في الضمان.أي: ؛ «وإن اشتحكا في تدبيحها» معنى قوله:

بمعنى: لم يكن هناك راكب، وإنَّما لها قائد يكون أمامها، وسائق  ؛«أو لم يك  إلا قائد وسائق» قوله:

ك فإنها أتلفت شيئًا، فإن القائد والسائق يشتركان في ضمان ما أتلفته الدابة؛ لأن كل يكون خلفها، ومع ذل

، قبل أن أذكر القاعدة العامة فيما يتعلق  واحد منهما يمكنه على سبيل النفراد أن يوجهها توجيهًا مستقلا 

؛ محل «اشتحكا في الضمانأو لم يك  إلا قائد وسائق »بالشتراك، أردت أن أنبه تنبيهًا: أن قول المصنف: 

ا إذا كانت الدواب متعددة، وأتلفت، فإن السائق الذي يكون خلف  ذلك فيما لو كانت الدابة واحدة، وأمَّ

الدواب إنَّما يشترك مع القائد في ضمان الأخير دون المتقدم؛ لأن السائق إنَّما يؤثر في المتأخر بعصاهُ 

ا المتقدم فالذي يؤثر فيه ال قائد فقط، نبَّه على ذلك الفقهاء في محله، فأردت فقط من باب وصوته، وأمَّ

ا إذا تعدد فإن لهم فيها تفصيلًا.  معرفة أن هذه المسألة ذكرت على سبيل إذا كان المتلف دابة واحدة، وأمَّ

ات  ا في قضية الشتراك، سأذكر قاعدتين على سبيل الإيجاز وإلَّ فهي من أُمَّ هنا مسألة مهمة جد 

 د:القواع

 :أن الأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر، فإن اجتمع مباشر ومتسبب؛  عندنا قاعدة

ا لكونه غير موجود  فالضمان يكون على المباشر دون المتسبب، فإن وجد متسبب ولم يوجد مباشر؛ إمَّ

لمتسبب هو حقيقة، كمن حفر حفرة ولم يدفع أحد من تلف فيها، وإنَّما وقع بنفسه من غير علم بها؛ فا

ن ل يصح تضمينه؛ كأن يكون دون سن التمييز، أو  الضامن؛ لعدم وجود المباشر، أو لكون المباشر ممَّ

يكون حيوانًا، ونحو ذلك، قصدي من هذا: أنه إذا لم يوجد مباشر وإنَّما وجد متسبب؛ فالضمان كله على 

و كان معه متسبب، ول ضمان على مَن؟ على المتسبب، هذه واضحة، المباشر عليه الضمان إن انفرد، أ



 

  696 

ا المتسبِّب فلا ضمان عليه إلَّ أن ل يوجد مباشر حقيقة، أو حكمًا، هذه سهلة، فإن  المتسبب معه، وأمَّ

وُجد أكثر من شخص ترتَّب على فعلهم هذا الإتلاف، سواء كان بأنفسهم، أو كان بدابة أو بغيره، فإن 

ا إن كانا جميعًا كان المشتركين متسبب ومباشر؛ فالضمان  كله على المباشر، وهذه واضحة، وأمَّ

 مباشرين، فالضمان يكون مشتركًا بينهما، وهذه التي نبه عليها المصنف.

أو كانا متسببين والمباشر ل يصح تضمينه؛ مثل: الدواب هنا هي المباشرة للإتلاف، ولكن المتسبب 

ا، فهمها يريحك كثيرًا في قضية هو القائد والسائق؛ فالضمان عليهما بالسوية، إذًا ه ذه قاعدة سهلة جد 

 الضمان في المباشر والمتسبب.

هناك فائدة مهمة، وهي محل إشكال واجتهاد عند المعاصرين، وإن كان المتقدمون أوردوا فيها 

لأنه إذا أتلف النفس؛ وجب -بعض الكلام: عند وجود أكثر من شخص يشترك في إتلاف مال أو نفس 

، فكيف نقدر نسبة ضمان كل واحد من -والدية ملحقة بالضمان في هذه الجزئية ضمان الدية،

ن نص على هذه القاعدة صاحب -المشتركين؟ القاعدة عند الفقهاء  وإمام الحرمين «، الكشاف»وممَّ

: أن المشتركين ل ينظر لصفة فعلهم، وإنَّما ينظر لرؤوسهم، فالضمانن -«نهاية المطلب»الجويني في 

كون بالرؤوس ل بالنسبة، ل تأتي وأنت قاض فتقول: كمْ نسبة خطئك الفلاني؟ سبعون، والمباشر بينهم ي

الثاني؟ ثلاثون، فنقول: سبعون وثلاثون؛ نقول: هذا غير دقيق، لمَ؟ لأن تقدير هذه النِّسَب غير منضبطة، 

ا كان غير منضبط؛ فإن أهل ا لعلم أناطوه بالرؤوس، وهذه ليس أمرًا حسي ا، وإنَّما هو أمر معنوي، فلمَّ

ا قلنا: إن شركة الأبدان إذا لم يكونوا  قاعدة مطردة لهم، مرت معنا في الشركات، تذكرون في الشركات لمَّ

نصححها ونقول: لكن نقسم الربح بينهم بالرؤوس،  -حينئذ–قد اتفقوا على نسبة بينهم؛ فإن الشركة 

ا، هناك بعض فالعبرة بالرؤوس حيث لم يوجد شيء عقْدي متفق  عليه بينهم، هذه المسألة مهمة جد 

التجاهات أنهم يجعلونها النِّسب، وهذه لها حديث إن أمكن، ول أظن أريد الحديث عنه هو السيارات 

 وضمانها؛ لأنه سيأخذ منا وقتًا، وهذا مختصر.

 :أجحها وم  ويضم  ربها ما أتلفته ليلًا إن كان بتفحيطه, وكذا مستعيحها ومست» قال المصنف

 «. يحفظها

 مالكها.أي:  ؛«ويضم  ربها» قوله:
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ا إن كان بتفريط غيره؛ فإن غيره هو الذي يقوم  ؛«ما أتلفته ليلًا » قوله: إن كان بتفريطه هو، وأمَّ

رها شخص فأخرجها من زرائبها فأتلفت مال غيره، فالذي يضمن الذي قام  بالضمان، مثل: أن يكون نفَّ

ر تلك ي، ونفَّ  البهائم من أماكن مبيتها. بالتعدِّ

لو أن هذه الدابة كان قد استعارها شخص؛ فالضمان ليس على المالك،  ؛«وكذا مستعيحها» قوله:

يد ضمان، لأن العارية مضمونة على المشهور كما  -حينئذ–وإنما يكون على المستعير؛ لأن يده عليها 

 تقدم معنا.

 كذلك؛ لأنه مالك منفعتها. ؛«ومستأجحها» قوله:

يكون عليه الضمان؛ لأن هذا هو الذي أمر بحفظها في الليل، فإن لم يحفظها  ؛«وم  يحفظها» قوله:

في الليل؛ فإنه يكون عليه الضمان إذا كان في الليل، هذا نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل: أن الأصل 

 إلَّ أن تكون بيد أمين. -رب البهيمة-على الرب 

 :دفعًا ع  نفسه أو ماله -ولو أداميًّا-ئلًا عليه وم  قتل صا» قال المصنف .» 

ائل الأصل أنه يطلق على الحيوان الذي  هنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يسمى: بدفع الصائل، الصَّ

يصول فيعتدي، كما ترى في بعض الثِّيران، أو في بعض فحول الإبل التي تصول فتتلف ما أمامها من 

ا ئل يُنقل أحيانًا حتى للآدمي الذي يصول على غيره فيريد قتله لأي أموال وأنفس ونحوها، هذا الصَّ

غرض من أغراض المعتدين والجناة؛ فإنه يسمى: صائلًا، ما دام بغير وجه حق، فإنه يسمى: صائلًا، 

أجمع »قال:  -محمد ابن إبراهيم-ولذلك يجب أن ننتبه لمسألة: ما دام بغير وجه حق؛ لأن ابن المنذر 

، فولي الأمر مطلقًا ل يمكن أن يسمى هو أو نوابه «ن م  كان بوجه مق؛ فإنه ليس بصائلالعلماء على أ

ب أن يظن ذلك، فيُظن أن بعض تصرفاته في اعتداء  على أموال، لو أراد أن  صائلًا، ومن الجهل المركَّ

الإجماع على يأخذ منك شيئًا؛ كإتلاف بيت وغيره، أنه من باب حفظ مالي أني أدفع تصرفه؛ نقول: انعقد 

ه  أن ذلك ليس بجائز، وأنه ل يسمى فعله: صائلًا، وإن ظننت أنه ظلم، نقل الإجماع: ابن المنذر، وأقرَّ

 «.الفتح»عليه الحافظ في 

ائل  المقصود: ائل هو الذي يعتدي إن كان آدمي ا بغير وجه حق، والحيوان مطلقًا، فهذا الصَّ أن الصَّ

الصراخ، ثم بالضرب، ثم بالجرح، ثم بعد ذلك إن لم يندفع إل بالقتل؛ يشرع رده بالتدر ، ففي الآدمي ب
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راخ، أو بالضرب، فإن لم تندفع -أو نحوه-فبالقتل، ومثله  : يقال في البهائم، فتدفع بالتدر  إن كان بالص 

ائل إذا قُتل بعد صَيَلانه، هذا الأمر الأ ائل، هذا الصَّ  ولإل بالقتل قُتلت، فأباح الشرع قتل الصَّ

 بعد التدر  في دفعه فلم يندفع إل بقتله. :الأمح الثاني 

 :هذا داخل في كونه قد صال، فإنه في هذه الحالة يكون هدرًا،  الأمح الثالث ، إذا كان صَيَلانه حال 

يكون هدرًا، بمعنى: أنه ل يضمن المال إذا كان حيوانًا، ول النفس إذا كان الصائل آدمي ا، وقد جاء أن 

من شَق  في باب، فهمَّ بأن يفقأ عينه؛ لأن هذا صائل بنظره، ومتعد   رجلًا نظر إلى النبي 

ه كثيرة.  بنظره؛ فحينئذ إذا لم يندفع إل بذلك؛ فإنه يُدفع ويكون هدرًا، والأحاديث في الصَيَلان ورَدِّ

مر الذي قد يكون بعيدًا من ذهن هنا بمعنى: التنبيه للأ« لو» ؛«ولو أداميًّا-وم  قتل صائلًا عليه » قوله:

القارئ، وذلك لأن السياق في الحيوان، فقد يظن القارئ أن هذا الصَيَلان إنَّما هو خاص بالحيوان؛ قال: 

 ينقلك إلى موضوع آخر، لكن أراد أن يثبِّته.«، ولو أداميًّا»

 ليل شرطين:؛ هذا هو الشرط الثالث، فقد ذكرت لكم قبل ق؛«دفعًا ع  نفسه أو ماله» قوله:

 :وجود الصَيلان حال  حقيقةً. الشحط الأول 

 :التدر  فيه. الشحط الثاني 

 :يلان على نفس الشخص وماله، وهذا الضمير الذي ذكره المصنف:  وهذا الثالث أن يكون الصَّ

نفس الدافع، وإن كان غير نفسه، فمن دفع عن نفس غيره؛ وجد رجلًا يعتدي على ثالث، أي:  ؛«نفسه»

فأراد دفعه، أو على مال ثالث، هل يجوز له ذلك أم ل؟ قالوا: يدفعه، لكن بغير القتل، وإن قتله ففيه 

وجهان عند الفقهاء، والمشهور عندهم: أن عليه الضمان، إذًا فمفهوم هذه الجملة معتبر: أن من قتل 

ا على نفسه هو، أو ما  له هو؛ فلا.صائلًا على نفس غيره، أو مال غيره؛ فإنه يضمن، وأمَّ

المقصود بالمال: ليس مطلق المال، وإنَّما المقصود بالمال: الذي يكون ذا أثر،  ؛«أو على ماله» قوله:

بأن يكون مؤثرًا فيه، وعبر الفقهاء بذلك؛ لأن بعض الناس قد يكون قليل المال وضيق ذات اليد، ومع 

قليلًا، فالمقصود: أن نسبة المال هو  ذلك فيكون المال القليل الذي عنده عظيمًا، وإن كان عند غيره

 الذي يكون ذا أثر في نفسه، وحينئذ يُدفع عنه.
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 :يشمل نفس الشخص هو، وولده، وزوجه،  ؛«نفسه»وهي قضية الضمير في قوله:  هنا مسألة ثالثة

فكل هؤلء يكونون متعلقين به، ليس بنفس الشخص وحده، وإنَّما هو، ويدخل ولده وزوجه وما في 

 ى ذلك، حتى بعضهم عدَّ بعض قرابته.معن

أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حلي ا محرمًا، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم 

أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابًا فيه أحاديث رديئة؛ لم يضمن في 

 الجميع

 لشرع ماليَّته, وما ألغى الشرع ماليَّته من الأمثلة التي أوردها المصنف هذه مسألة في ضمان ما ألغى ا

 تنقسم إلى قسمين:

 ألغى الشرع ماليَّته بالكلية؛ فلا قيمة له، مثل: الخمر والخنزير، فإن الشرع ألغى ماليَّته  :الأول

ه صحيحة، ويمكن ضمانه ما لم يكن بيد ذمي، لأن الذمي يده علي-بالكلية، إذًا من أتلف خمرًا أو خنزيرًا 

؛ فإنه ل -بطريقة أخرى، تكلم عنها العلماء هناك في باب الجهاد، عندما تكلموا عن الخرا  ومال الذمي

 يضمنه مطلقًا.

 ما زادت ماليَّته بصنعة محرمة، هو فيه ماليَّة، لكن زادت وكثرت وغلت قيمته المالية بسبب  :الثاني

آلة اللهو من خشب أو حديد، والخشب والحديد له مالية، لكن زادت الصنعة، مثال ذلك: آلة اللهو، فإن 

لما صنع بهذه الهيئة، فمن كسره؛ فإنَّما يضمن قيمته حديدًا، وقيمته خشبًا فقط، ومثله: إناء الذهب 

ا إن  والفضة، من كسره، فإن كان ل يمكن النتفاع بالذهب والفضة؛ فإنه يضمن الذهب والفضة، وأمَّ

؛ فإنه ل يضمن الصنعة، وما بعد ذلك مثل: الكتاب الذي فيه -وهو الحال-اع به تبرًا أمكن النتف

، أو فيه بعض العلوم الباطلة؛ فإنه يضمن أحاديث رديَّة؛ كموضوعة، أو مكذوبة على النبي 

ا فيه وإن غلا.  الورق فقط، ول يضمن شيئًا ممَّ

 :باب الشفعة» قال المصنف .» 

فعة، والشفعة قبل أن نبدأ في بدأ المصنف في هذا ا لباب وهو درسنا اليوم يتعلق بالحديث عن الش 

 شرح كلام المصنف أريد أن أبيِّن أمرين سهلين:

 :أن العلماء ذكروا أن الشفعة حق، وليست عقدًا، إذًا هذا الحق يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى  الأول
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ا أكمل ما نوع هذا  الحق، إذًا أول مسألة معنا: أن الشفعة حق تمل ك، عقد، وسأذكر ما الذي يؤول إليه لمَّ

هي حق، وهي حق تملك، لأن الحقوق بعضها حقوق تملك، وبعضها حقوق فسخ؛ مثل: الخيارات، 

يفرقون من حيث الأثر بين حقوق  الخيارات حقوق فسخ، بينما الشفعة حق تملك، والعلماء 

نا التملك وحقوق الفسخ من عدد من الأوجه، من أهم الأ أنهم  -سأذكر وجهًا واحدًا-وجه التي تهم 

يقولون: إن حقوق الفسخ على التراخي، بينما حقوق التملك على الفورية، خذ هذه القاعدة التي تُريح 

فْعَةُ كَحَل  عِقَال  »ذهنك: كل ما كان من الحقوق التي للتملك فهي على الفورية، ومنها: الشفعة،  ، «الشُّ

فالأصل فيها أنها على التراخي؛ كالعيب وغيره، ما لم يدل دليل على  -لخياراتكا–بينما حقوق الفسخ 

الرضا، قلنا قبل قليل: أن الشفعة حق وليست عقدًا؛ لكن إن طالب بها صاحب الحق وفعل الشروط التي 

ما  يستحق بها الشفعة؛ صارت الشفعة بيعًا، إذًا الشفعة هي حق يؤول إلى البيع، ويترتب على كونها بيعًا

يترتب على عقد البيع من إثبات الخيار، ومن إثبات خيار العيب، وغير ذلك من الخيارات التي مرت 

معنا، وهي خمسة، أو ستة، ويترتب على ذلك ضمان عهدة المبيع، ويترتب على ذلك سائر أحكام 

 البيوع، هذه الجملة التي ذكرتها لك قبل قليل تختصر لك ما هي حقيقة باب الشفعة.

 وهي أن الشفعة كثير من أهل العلم يقول: إنها على خلاف القاعدة والقياس، ووجه ذلك:  :نيالثا

أنهم يقولون: إن الأصل أن العقد إذا انعقد صحيحًا؛ فإنه تترتب عليه آثاره، ول يُلزم الشخص بنقل ملكه 

قد ، ومع ذلك: فإن في عقد الشفعة انع[29]النساء: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)عنه إل برضا منه؛ 

العقد صحيحًا، ومع ذلك جاز نقل الملك في العين عنه بغير رضاه، ل بالثمن، ول بنقل الملك، وذلك 

بالشفعة، فلذلك قالوا: إنها على خلاف القياس، وبَنوَا على كونها على خلاف القياس: أنهم قالوا: نقف 

ما جرى على خلاف مجرى بالشفعة حيث ورد بها النص ول نزيد عليها شيئًا، لأن قاعدتهم: أن كل 

القياس؛ فإننا نقف به على مورد النص ول نزيد عليه ول نلحق به غيره، إذًا عرفت هذا من الطريقة 

 الأولى.

 :أنه ل يوجد في العقود -وهي الرواية الثانية عن أحمد-طريقة بعض المحققين  الطحيقة الثانية :

سنن واحد، واعرف الأشباه والنظائر، ثم قس الأمور شيء على خلاف القياس، بل إن الشريعة كلها على 

بعد ذلك، فكل الشريعة على سنن واحد، فيقال لهم: إذًا ماذا تقولون في الشفعة؟ قالوا: نقول: إن الشفعة 

جاءت على سنن القياس، فهي من العقود الموقوفة، وفي الشرع نظائر كثيرة للعقود الموقوفة؛ كبيع 
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على رضا شخص معيَّن بعينه، وهكذا، فيتوسعون  -على قول من يرى ذلك-ق الفضولي، والخيار المعلَّ 

فيما يسمى: بالعقود الموقوفة، فيقول: هو عقد موقوف لحين رضا من له حق الشفعة بالعقد، أو عدم 

مطالبته بمعنىً أدق، إذًا هاتان المسألتان توضح لك مسألة الشفعة على سبيل الجملة، وخاصة المسألة 

 ة.هي المهم

 :لا شفعة لكافح على مسلم» قال المصنف .» 

هذه مطلقة، تشمل الذمي وغيره، وذلك لأن الشفعة فيها أخذ وانتزاع بالقوة، ولذلك فليس مناسبًا أن 

لَا »قال:  يكون كذلك، وقد رُوي فيه حديث عند الدارقطني وفي بإسناده ضعف: أن النبي 

 ، وعلى العموم: الحديث كما ذكرت لكم، والمعنى ما أوردته.«شُفْعَةَ لنِصَْحَانيِ  عَلَى مُسْلِم  

ولكن المسألة التي تحتا  إلى تنبيه: أن وصف الكفر قد يكون مختلفًا، يكون كافرًا وقت العقد، 

مؤمناً وقت المطالبة بالشفعة، فهل العبرة بأي الوقتين؟ نقول: العبرة بوقت العقد الأول الذي يثبت به 

في  -إن شاء الله-لتعاقد الأول ماذا كان عليه دينه؛ فحينئذ نقول كذلك، سيأتي معنا حق الشفعة، فوقت ا

إن -الفرائض: هل العبرة بالدين في عدم التوارث؟ هل العبرة بالوفاة؟ أم العبرة بقسمة التركة؟ سيأتينا 

 نفس الفكرة هنا وهناك. -شاء الله

 :حيكهوتثبت للشحيك فيما انتقل عنه ملك ش» قال المصنف .» 

المراد بالشريك هنا: شريك الأملاك، فمن كان شريكًا لغيره شركة أملاك، تذكرون في الدرس 

ا شركة أملاك، أو شركة عقود، ل نقصد شركة العقود، نقصد شركة الأملاك، أنا  الماضي قلنا: الشركة إمَّ

ثبت بالشركاء، وهذا معنى وأنت شريكان في أرض، ونحوها، فما دمنا شركاء في الملك، فالشفعة إنَّما ت

وسيأتي تكرار هذا -، صورة ذلك على سبيل الإيجاز «وتثبت للشحيك فيما انتقل عنه ملك شحيكه»قوله: 

: زيد وعمرو يملكان أرضًا فيما بينهما ملكًا مشاعًا، ذهب إلى كتابة العدل، وكتب كاتب العدل -المثال

بالمائة -نسبة: خمسون خمسون، ثلاثون سبعون  بينهما مَلَكَ زيد وعمرو هذه الأرض، وكل واحد له

، بغض النظر ما هي نسبته، العبرة أنهما يملكان الأرض معًا، ولكن غير مفرَز؛ ل يقال: الشمالي -أقصد

له، والجنوبي لفلان، وإنَّما ملك مشاع، فجاء أحد الشريكين فباع نصيبه بسعر، فللشريك الثاني أن يطالب 

شفعة بالشروط التي ستأتي، فيبذل الثمن الذي دخل به المشتري، يبذله لمَنْ؟ بالشفعة، فإذا طالب بال
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لذلك المشتري، فكأنه اشتراه منه مرة ثانية، فكأن البيع صار ثلاثي ا: الشريك الأول باعه لطرف ثالث، 

قل فيها والشريك الثاني اشتراه من الطرف الثالث بالثمن نفسه، هذا المشتري ل يلزم رضاه، بل أصلًا ينت

الملك قهرًا، كما يعبر الفقهاء: أن الملك فيه ينتقل عنه قهرًا، وليس بإرادة منه، وهذه من إحدى صور 

 الملك القهري.

 :بشحوط خمسة» قال المصنف .» 

 هذه الشروط هي الأصل.

 :أمدها: كونه مبيعًا فلا شفعة فيما انتقل ع  ملكه بغيح بيعه» قال المصنف .» 

قص أي:  ؛«كونه مبيعًا»ل وهو من الشروط المهمة، يقول: هذا الشرط الأو أو -كون الشخص الشِّ

الذي انتقل ملكه عن أحد الشريكين كان عن طريق البيع، وعبر المصنف بالبيع؛ لأن البيع أبو  -النصيب

 عقود المعاوضات المحضة، ولذلك يقولون: العقود ثلاثة:

 معاوضات محضة. :الأول 

 بمحضة. معاوضات ليست :الثاني 

 تبرعات. :الثالث 

ا إن انتقل الملك بعقد   إذا انتقل الملك بعقد تبرع، أو بعقد معاوضة غير محضة؛ فلا شفعة، وأمَّ

كأن يكون بيعًا، أو هبةً بقصد الثواب؛ لأن الهبة بقصد الثواب تؤول إلى البيع، كما قال -معاوضة محضة 

صلح: أن بعض صور الصلح تنقلب إلى كونها بيعًا، أو كانت صلحًا، ومر معنا في ال«، الموطأ»عمر في 

ا إذا لم تكن كذلك؛ فلا، إذًا المعاوضة غير المحضة -وهكذا ؛ ففي هذه الحال نقول: تثبت الشقعة، وأمَّ

مثل: أن يجعل الشريك نصيبه مهرًا لزوجته، أو تكون الشريكة امرأة فتجعل نصيبها عوضًا في الخلع، فإن 

: معاوضة غير محضة، أحد الطرفين بذل عوضًا مالي ا، والآخر لم يبذل ذلك، عوض الخلع ومهر المرأة

فدلت على أنها معاوضة غير محضة، فلا تثبت فيه الشفعة، لو كان العقد انتقال الملك بعقود التبرعات؛ 

كالوقف، والهبة، والصدقة؛ فنقول: إن في جميع هذه الحالت ل تثبت الشفعة للشريك؛ لأنها ليست 

عًا، إذًا بقي الذي يثبت به المعاقدات المحضة، وهذه المعاقدات المحضة ليس كلها الذي تثبت فيه مبي

الشفعة؛ بل ل بد أن يكون العوض ليس منفعة، فلو أن الشريك استأجر شخصًا وجعل عوض عقد 
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  هذه الإجارة نصيبه من الأرض؛ نقول: ل تثبت للشريك الشفعة، فلا بد أن يكون بيعًا، وهذا يُخر

 الصور.

 أخحجنا أربع مسائل: ؛«كونه مبيعًا» إذًا قول المصنف:

 أخرجنا إذا كان بسبب عقد تبرع، ولها صور كثيرة وعقود. :الأولى 

 إذا كان بمعاوضة غير محضة. :الثانية 

 إذا كان العوض منفعة؛ وهو الإجارة ونحوها. :الثالثة 

غير البيع؛ عرفنا غير البيع: أنها ثلاث صور تقريبًا، فلا شفعة فيما انتقل عليه ب ؛«أو على ماله»قوله: 

 وقد يزاد غيرها. 

 :الثاني: كونه مشاعًا م  عقار» قال المصنف .» 

ن م  قيدي :  هذا شحط مكوَّ

 مُشاع. :القيد الأول 

 :من عقار. القيد الثاني 

ار ل شفعة فيه، فلو أن يدلنا على أن غير العق ؛«م  عقار»هذا الشرط مهم انتبهوا له، قول المصنف: 

اثنين تشاركا في سيارة، أو تشاركا في ملك دابة، أو أكثر، أو تشاركا في غير ذلك من المنقولت، فباع أحد 

الشريكين نصيبه؛ فإنه في هذه الحال ل شفعة لشريكه، بل ل بد أن يكون عقارًا، من توجيهاتهم معنىً 

القياس، وقد ورد النص في العقار دون ما عداه، فدل على  ودليل، الدليل: قالوا لأن الشفعة على خلاف

 أن غيره ل يلحق به، والمعنى: لأن الضرر في العقار أشد، هذه واحدة.

؛ معنى المشاع: أي ما ليس بمُفرَز، وبضدها تتميز الأشياء، إذا أردت أن تعرف «كونه مشاعًا» قوله:

فرز، أنا وأنت نملك أرضًا مساحتها مائة متر الشيء اعرف ضده، المشاع: هو المختلط الذي ليس بم

مشاع، لكن لو قلت: أنا وأنت نملك أرضًا مساحتها مائة متر، الجزء الشمالي لك، والجزء الجنوبي لي؛ 

تِ »صار مُفرزًا أم ل؟ مُفرزًا، إذًا ل شفعة، وكل  ما كان مفرزًا فلا شفعة فيه، وقد جاء في الحديث:  إذَِا شُق 

تِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ الطُّحُقُ,  والمفرَز فيه الحدود، فإن قال امرؤ: فما تقولون في حديث النبي «، وَمُدَّ

« : ِِوهذا صريح أنه وإن أُفرز العقار فإن فيه شفعة، نقول: صحيح، لكنه «الجَارُ أَمَقُّ بِسَقَبه ،
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 رًا، كما قال الأعشى:جاء بلسان العرب، فإن في اللسان العربي أنهم يسمون المُمَازَِ : جا

 أَجَارَتَنَا بِينيِ فَإنَِّكِ طَالِقٌ 

ن يجلس بجانبه:  فإن الرجل مع زوجه كالمماز ، فيسمي الرجل امرأته: جارة، ول يسمى غيرها ممَّ

حُمل على هذا المعنى، فالجار هنا بمعنى:  جارة، ولذلك يدل على أن قول النبي 

كما قال -لسان العرب، وبه تجتمع النصوص، ول نقول المشاع، وهذا مقبول في أي: المماز ؛ 

م -بعضهم على المبيح؛ لأنه يكون متأخرًا؛ لكن نقول: جمعًا  -هذا وإن كان وجهًا–: إن النهي مقدَّ

وهذه مسألة  «،مشاعًا م  عقار»للأحاديث، والأصل أن ل يكون هناك نسخ، إذًا هذا ما يتعلق بقوله: 

 يترتب على ذلك، فقال: مهمة، ثم بدأ بذكر ما الذي

 :فلا شفعة للجار» قال المصنف .» 

لأنه ليس مُشاعًا، أو ليس عقارًا؟ ليس مشاعًا، فقد أُفرز، سواء بني جدار، جُعل شجر، جُعل سور، 

جعل أي شيء، ل عبرة بالجار، إذا وُضعت الحدود: أنت الشمالي، وأنا الجنوبي؛ فلا شفعة بيننا؛ لأنها 

 تميَّزت.

  ولا فيما ليس بعقار» المصنف:قال .» 

 وهذه مرت معنا.

 :كشجح وبناء مفحد» قال المصنف .» 

اثنان يشتركان في شجر، وهذا كان موجودًا إلى عهد قريب، يملك شخص الشجرة، ول يملك 

الأرض، وهؤلءالذين يملكون الشجرة يكونون اثنين، أو ثلاثة، أو يموت والدهم فيرثُها اثنان أو ثلاثة؛ 

يكونون شركاء فيها، وهذا جائز، وهو موجود إلى عهد قريب، فهذا ل شفعة فيه، فإن باع أحدهم نصيبه؛ ف

 أصبح مع الثاني يتهايئُون في المنفعة.

مفرد عن الأرض في الملك، فتكون الأرض ملكًا لزيد، أي: كيف بناء مفرد؟  ؛«وبناء مفحد» قوله:

يع نصيبه، فليس لعمرو أن يطالب بالشفعة؛ لأنهما شريكان في والبناء ملك لعمرو وخالد، فيأتي خالد فيب

 البناء، وليسًا شريكين في الأرض.
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 :ويؤخذ الغحاس والبناء تبعًا للأرض» قال المصنف .» 

يقول: لكن يكون هناك شفعة في البناء وفي الشجر المغروس تبعًا للأرض؛ لأن التابع تابع، فحينئذ  

، فباع أحد الشريكين؛ فنقول: الشفعة في الأرض -لعقارات الآن المشهورةكا-إذا كانت الأرض مبنية 

 والبناء معًا؛ لأنه من باب التابع، ويغتفر تبعًا ما ل يُغتفر استقلالً.

 :ح لغيح عذر سقطت, والجهل بالحكم » قال المصنف الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم, فإن أخَّ

 «. عذر

أن الشفعة حق تمليك، وقاعدة أهل العلم: أن ما كان من حقوق  هذه مسألة، الشرط الثالث مهم:

التمليك فهو على الفور، وليس على التراخي، ومن حقوق التمليك المشتهرة: الشفعة، وبناء على ذلك: 

فإن من ثبت له حق الشفعة فلم يطالب به؛ فإننا نقول: إذا تأخر في المطالبة بالشفعة بعد علمه بها؛ فإنه 

 لمَ؟ لسببين:يسقط حقه، 

 :جاء حديث عند ابن ماجة: أن النبي  الأول  :فْعَةُ كَحَل  عِقَال  »قال ، ومن «الشُّ

يعرف الإبل: أن حل عقالها وقيامها من حال بروكها سريع، فكذلك الشفعة، فإنه من حين يُحل العقال، 

ا أن يطالب به فورًا، وتقوم الناقة؛ يكون سريعًا، فهذا مثال لأن المرء إذا علم ببيع شريكه لنصي به؛ فإنه إمَّ

 أو يسقط حقه.

 :أننا لو أطلقنا وقلنا: إنه على التراخي؛ لمَا أمكن أحد أن يبيع نصيبه، ول يثق أحد أن  الثاني

يشتري نصيب غيره، فلو اشتريت نصيب عمرو، أو خالد، ثم قلنا: إنه على التراخي؛ فإن شريكه بعد 

قال: أريد الشفعة، وسأرجع عليه بالثمن السابق، نقول: هذا غير  -اربعد ما ارتفعت الأسع-خمسين سنة 

صحيح، والشرع لم يأت بذلك، ولذلك قد يأتي بعض الناس ويقول: لمَ أتيتم بهذا الشرط والحديث عند 

ابن ماجة، وفيه ما فيه من مقال؟ فنقول: إن هذا الحديث الستدلل به هو الموافق للمعنى، لكننا نستدل 

الضعيف ونقدمه على المعنى؛ لأنهما متوافقان، إذًا يجب أن ننتبه لهذه المسألة، وهذا معنى  بالحديث

ل أنه ينفي القياس كما يفهم بعض الناس، ل، بل «، الحديث الضعيف أمب إلى م  القياس»قول أحمد: 

منكرًا،  يقول: أستدل بحديث ضعيف، ثم أقول: وبعده يجوز القياس، هكذا قصده، ما لم يكن الحديث

؛ فإنه ل يجوز التحديث به، ناهيك عن الحتجا  به، وهذا معنى أو موضوعًا على نبينا 

 مباشرة على الفور.، «طلب الشفعة ساعة يعلم»المصنف: 
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ح الطلب» قوله:  وذكروا أمثلة لتأخير الطلب، حتى ولو شيئًا يسيرًا ليأكل؛ فإنه يسقط. ؛«فإن أخَّ

 اجة، وأداء فريضة، ونحو ذلك.كقضاء ح ؛«لغيح عذر» قوله:

 سقط حقه في ذلك؛ لأن هذا مبني على المشاحة وهي حقوق آدميين. ؛«سقطت» قوله:

  والجهل بالحكم عذر, العلماء :يقولون: إن الجهل نوعان 

 جهل بحكم. :الأول 

 جهل بحال. :الثاني 

يكن عالمًا أنه يجوز له شرعًا انظر الفرق بين الثنتين: الجهل بالحكم في الشفعة عذر؛ فحينئذ من لم 

المطالبة بالشفعة؛ فله من حين علمه بالحكم أن يطالب بها، ولو تأخر يومًا، أو يومين، أو ثلاثة؛ لأن 

ا الجهل بالحال؛ مثل: أن يعلم الحكم، ولكن ل يعلم أنه مستحق، يظن خطأً  الجهل بالحكم عذر، وأمَّ

 هل بالحال ليس بعذر، هكذا بيَّنوه.شيئًا معيَّناً أنه ليس بمستحق؛ نقول: الج

 :الحابع: أخذ جميع المبيع, فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت, والشفعة » قال المصنف

 «. بي  الشفعاء على قدر أملاكهم

هذه واضحة، الشرط الرابع: أن الشريك ل بد أن يطالب بجميع نصيب شريكه الذي باعه، فلو كانا 

صفه، وبقي النصف الآخر بين الثاني، فجاء الثاني الذي يطالب الشفعة قال: ل أريد اثنين؛ أحدهما باع ن

ا أن تأخذها كلها،  ، أو ل أحتاجها جميعًا، أريد ربعها، نصفها، يقول: ل يقبل، إمَّ َّ
كل الأرض، غالية علي

المشتري اشترى أو يسقط حقك بالكلية؛ لأن في ذلك ضررًا، والضرر ل يزال بالضرر، ل يزال بمثله، ف

ا أن يرفع اليد عن جميعها، أو ل، وهذا معنى  الأرض بهذا الحجم، ول نُلزمه برفع اليد عن بعضها، إمَّ

 سقط حقه.؛ «فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت»قوله: 

 والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم؛ لو أن الشركاء ثلاثة، ثم باع أحد الثلاثة نصيبه؛ فتكون حق

البقية بالشفعة، هذه مثل ما سيأتينا في الفرائض، ومن عرف الفرائض، مثل: مسألة الردِّ تمامًا، هي مثلها في 

الحساب، نفرض أن عندنا ثلاثة شركاء، أحدهم يملك نصفًا، والآخر يملك ربعًا، والآخر يملك ربعًا، 

ل: المسألة من أربعة، الذي له فباع آخر واحد الذي يملك ربع نصيبه، فكيف نقسمه على الباقين؟ نقو

: سهمان،  : واحد، وهذا باع نصيبه، فتكون المسألة من ثلاثة، الذي له نصف  : اثنان، والذي له ربع  نصف 
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ا، مثل: مسألة الردِّ نأخذها هنا، ونطبق طريقة  : سهم، هذه طريقة الحساب السهلة جد  والذي له ربع 

 ب، منها: مسألة حسابنا هنا في الشفعة.حسابهم في الردِّ في ثلاثة أو أربعة أبوا

 :الخامس: سبق ملك الشفيع لحقبة العقار فلا شفعة لأمد اثني  اشتحيا عقارًا معًا» قال المصنف .» 

هذا قصد المصنف: لو أن اثنين اشتريا معًا عقارًا في وقت واحد، وأراد أحد الشريكين أن يشفع في 

اره نصفه لعمرو ونصفه لخالد، فأراد عمرو أن يشفع ويأخذ نصيب الآخر؛ نقول: ل يصح، زيد باع عق

نصيب خالد؛ نقول: ل يقبل، أنت اشتريت مع خالد في نفس اليوم، لكن لو كان قد أفرغ لك قبلها بيوم، 

ثم باع الجزء الثاني لخالد بعدك بيوم؛ لك حق الشفعة، وعبَّرت بالإفراغ لماذا؟ لأن العبرة في القضاء إنَّما 

ر هي بالأ رات العرفية فلا تعتبر في مثل هذه المسائل دقيقة، العبرة بالمحرَّ ا المحرَّ وراق الرسمية، وأمَّ

الرسمي بالتاريخ، الساعة، والدقيقة، وهذا يُعفى عنها؛ لأن الإجراءات الفلانية قد تتأخر ساعة وربع 

 راده في هذه المسألة.ساعة، ونصف ساعة، وساعتين، العبرة باليوم، إذًا وضحت هذه المسألة، هذا م

 :وتصحف المشتحي بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح» قال المصنف .» 

 المشتري من البائع الأصلي.أي:  ؛«وتصحف المشتحي» قوله:

مراده: بعد مطالبة الشفيع، سواء نقد الثمن، أو لم ينقد الثمن، لأنه سيأتينا  ؛«بعد أخذ الشفيع» قوله:

 مطالبته بها.أي:  ؛«بعد أخذ الشفيع بالشفعة» :قولهتأخير نقد الثمن ثلاثة أيام، إذًا أنه يُسمح له ب

ر؛ الإجارة  ؛«وتصحف المشتحي» قوله: فلو باع البيع باطل، ل نقول: بيع فضولي موقوف، لو أجَّ

 باطلة، وهكذا كل التصرفات باطلة، حتى لو كان فيه عتق؛ فالعتق باطل، مطلق، أطلقوه.

 قبل ماذا؟ قبل المطالبة بالشفعة. ؛«قبلهو» قوله:

يصح تصرفه، فلو أعتق، أو أوقف، أو تصدق؛ نقول: وقفه صحيح، وعتقه أي:  ؛«صحيح» قوله:

صحيح، وهبته صحيحة، فإذا كان قد نقل الملك عن نفسه بغير بيع؛ فحينئذ سقط حق الشفيع فيه، إلَّ أن 

: زيد وعمرو -وهذه يفعلها بعض الناس-المثال  يثبت أنه حيلة، هذه مسألة ثانية أخرى، أعطيكم

شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه لخليل، أو لسعد، جيد؟ فجاء سعد قبل مطالبة الشفيع فوهب هذا 

الذي اشتراه لصديق له هبة، ليست حيلة، هبة شكلًا وأخذ منها عوضًا، بل هي هبة حقيقية، فنقول: 

دام قد وهبه، ونقل الملك عنه بغير البيع؛ فإنه تسقط التصرف صحيح، أم ليس بصحيح؟ صحيح، وما 
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الشفعة، ولكن إن نقله ببيع؛ فإنه يأخذه الشفيع بنصيبه، لكن لو وهبه، أو وقفه بعد المطالبة؛ فالتصرف 

 باطل.

  :ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتحي الثم  الذي وقع عليه العقد» قال المصنف .» 

 الذي اتفقوا عليه.أي: 

 مًا فقيمته» صنف:قال الم  «. فإن كان مثليًّا فمثله, أو متقوَّ

مة، وإنما يرد  مًا قال: أعطيك أرضًا، أعطيك سيارة، ما يلزمه أن يرد نفس تلك العين مقوَّ فإن كان متقوَّ

قيمتها، والعبرة بالقيمة بوقت العقد الأول، وليس وقت المطالبة بالشفعة؛ لأن أحيانا المطالبة بالشفعة قد 

 ، ل يعلم الشريك إل بعد شهر، بعد سنة، وهكذا.تتأخر

 :فإن جُهل الثم  ولا ميلة سقطت الشفعة» قال المصنف .» 

كيف يُجهل الثمن؟ انظر معي: يُجهل الثمن بأن يكون الثمن معيناً ويتلف، مثل ماذا؟ مثل: بعض 

مته، أو يكون الثمن ليس قيمي ا، الأشياء القيمية، يعطيه شيئًا ذا قيمة ويتلف، فلا يستطيعون أن يعرفوا قي

برَة هي مثلية، لكن تقديرها من حيث المقدار إنَّما هو بالنظر، وليس بالكيل.  وإنَّما صُبْرَة، والص 

، أو زبيب، -إذًا إذا كان قيمي ا وتلف ول تعرف قيمته، أو كان الثمن صُبرة  ، أو بُر  صبرة طعام من رُز 

لأنه ل -وتلفت  -«إن هذا ليس جبلًا, وإنَّما هو زبيب»بن الزبير قال:  مثل: قصة معاوية مع عبد الله

 التالف
ِّ
برة، ول قيمة القيمي ِّ في الص 

، ل يُعرف مقدار المثلي
ِّ
؛ -يعرف مقدارها، ول يعرف قيمة القيمي

ا جُهل الثمن فسقط حقه؛ لأن هذا الأمر غير منضبط، قد يتضرر أحد الطرفين.  فحينئذ نقول: لمَّ

 إن كان هناك حيلة؛ فنقول: إذا ثبتت الحيلة، والبينة على من له حق الشفعة؛ فإنه يُعطَى بثمن المثل.

 :وكذا إن عجز الشفيع ولو ع  بعض الثم , وانتظح ثلاثة أيام ولم يأت به» قال المصنف .» 

يأت بعد ثلاثة أيام؛ يقول: إن الشفيع إذا طالب بالشفعة، إذا عجز عن الثمن يُنظر ثلاثة أيام، فإن لم 

، فهي  سقط حقه، وإنظار ثلاثة أيام؛ لأن هذه مبنية على قاعدة ذكرها الموفَّق وغيره: وهو أن الثلاثة: حد 

، ما زاد كثير، ما الفرق بين  ا، فحينئذ نقدره بالثلاثة بأنها حد  أقل الكثير، وأكثر القليل، فنجعلها حد 

ا، قال الموفق: الأربعة، والخمسة، والستة؟ كلها ل ض ا كانت حد  ولها نظائح كثيحة في »ابط لها، لكن لمَّ



٦  
 

 

 709 

، فكل ما لم يرد عندنا نص صريح بالتحديد؛ فإننا نقدره بالثلاثة، أو الث لث، فإن الثلاثة والث لث «الشحع

 حد بين القلة والكثرة، ولذلك نُنظِْره لأجل ذلك، الآن أصبح بعض الدول تجعل في القضاء عندها بدل

الثلاثة أيام: تزيد مُدَدًا عرفية، بناء على أن في بعض البلدان تصبح البنوك تغلق في نهاية الأسبوع مثلًا، وفي 

الإجازات، وبعض البلدان تقول: ل، إن البنوك مفتوحة مع التعاملات الإلكترونية ونحو ذلك، على 

 قبل فيها زيادة المُدَدِ؛ لأنها اجتهادية.العموم قد يكون التأثير لأجل الأعذار تختلف من شخص لأخر، وقد ي

 :باب الوديعة, يشتحط لصحتها: كونها م  جائز التصحف لمثله» قال المصنف.» 

ا، وهو من عقود الأمانات،  بدأ المصنف بالحديث عن عقد من عقود الأمانات، هذا عقد وليس حق 

المودعة يد أمانة، وقد تكلمنا في الدرس وأثر كونها من عقود الأمانات: أن المودع تكون يده على العين 

الماضي معًا عن أنواع الأيدي الثلاث، وما يترتب على كل واحدة من هذه الأيدي، هنا بدأ يتكلم 

 المصنف عن أول شرط من الشروط: وهو شرط صحة الوديعة، وما يترتب على اختلال هذا الشرط.

، وإنما كون العقد من جائز التصرف لمثله، كون العقد، ليست العين المودعةأي:  ؛«كونها» قوله:

كلاهما معًا جائزي التصرف، أن يكونا  -اسم فاعل، واسم مفعول-فلا بد أن يكون المودِع والمودَع 

ا  عاقلين بالغين غير محجور عليهما لسفه ونحوه، فلا بد أن يكون جائز التصرف، تصرفه صحيح، وأمَّ

فلا بد أن يكون جائز التصرف، ل جائز التبرع، وإنَّما جائز  من لم يكن تصرفه صحيحًا؛ فإنه ل يصح،

التصرف، فالمحجور عليه قد يُحجر عليه في تصرفه مطلقًا، وقد يُحجر عليه في تبرعه فقط، والسفيه 

 محجور عليه في التصرف والتبرع معًا.

 بدأ يأتي بعد ذلك المصنف باختلال هذا الشرط:

 :صغيح أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمانفلو أودع ماله ل» قال المصنف.» 

دون البلوغ أي:  ؛«لو أودع ماله لصغيح»هذا اختل الشرط فيمن أودع له الحق: وهو المودَع، قال: 

هنا، المراد بالصغير: دون البلوغ، وذكرت لكم قبل: أن كلمة الصغير في كتب الفقه تارة يقصدون بها من 

مَن دون سن البلوغ، وغالب كلامهم في الطهارة يقصدون بالصغير:  دون سن التمييز، وتارة يقصدون بها

يقصدون بالصغير: من  -غالبًا، ليس مضطردًا، تحتا  إلى تتبع–مَن دون سن التمييز، وفي المعاملات 

 دون البلوغ.
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فلو أودع ماله لصغير أو مجنون، أو سفيه؛ لأن السفيه محجور عليه في تصرفه، بينما  ؛«وقبله» قوله:

 ن عليه فلس محجور عليه في تبرعه ل في تصرفه.مَ 

 فأتلف المودَع الصغير والمجنون ذلك المال.أي:  ؛«فأتلفه» قوله:

لماذا ل ضمان؟ لأن العقد لم ينعقد، فشرطه قد اختل، فإن يده عليه ليست  ؛«فلا ضمان» قوله:

، ل نن  ظر لذلك.معتبرة، فوجودها كعدمها، فلا نقول: هي ضمان بتفريط أو بتعد 

 :وإن أودعه أمدهم صار ضامنًا ولم يبحأ إلا بحده لوليه» قال المصنف.» 

وإن أودع الصغير والمجنون والسفيه عاقلًا جائز التصرف، فلا تسمى: وديعة؛ وإنما  يقول الشيخ:

ها للولي الذي يحفظ المال، فلو تلفت بيده بتفريط، أو بت ، تكون يده عليها يد ضمان، فيجب عليه رد  عد 

 «.صار ضامنًا» أو بغيره، فإنه ضامن، وهذا معنى قوله:

فلا يبرأ بردها لنفس الذي أعطاه، ل يبرأ بذلك، ول يبرأ بجعلها أمام  ؛«ولم يبحأ إلا بحده لوليه» قوله:

ة، بيته، أو في وسط بيته، بل ل بد أن يعطيها ويردها لوليه الذي يكون ولي ا عليه في المال، ل مطلق الولي

 لأن هناك ولية مال، وولية نفس، العبرة بولية المال.

 :ويلزم المودَع مفظ الوديعة في محز مثلها بنفسه» قال المصنف.» 

 بحرز مثلها الذي يحفظ فيها ماله بنفسه.

 :أو بم  يقوم مقامه كزوجته وعبده» قال المصنف.» 

ه الكبير، أو بنته الكبيرة؛ فإن أودَع شيئًا بعض الناس يجعل أمواله عند زوجته، أو عند خادم، أو ابن

 حفظها عندهم.

 :وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضم » قال المصنف.» 

قال: وإن أعطاها لغير مَن يَحفظ عنده ماله عادة، فإن كان لعذر لم يضمن، مثل: أنه احتا  خروجًا 

من، مفهوم هذه الجملة: أنه إن أعطاها قليلًا عن بيته، أو خشي سارقًا في حيِّه ونحو ذلك؛ فإنه ل يض

 لأجنبي ليحفظها من غير عذر فتلفت؛ فإنه يضمن، وهو كذلك.
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 :وإن نهاه مالكها ع  إخحاجها م  الححز فأخحجها لطَحيان شيء الغالب منه الهلاك » قال المصنف

ولو خفت  لم يضم , وإن تحكها ولم يخحجها أو أخحجها لغيح خوف ضم , فإن قال له: لا تخحجها

 «.عليها فحصل خوف وأخحجها أو لا لم يضم 

هذه المسألة اعذروني أني سأعيد ترتيبها كاملة، ثم سأشرح كلام المصنف لكي نفهمها، هذه المسألة 

 تتناول مسألة واحدة: وهي من أخر  الوديعة من الحرز هل يضمن أم ل؟ نقول: إن لها ثلاث حالت:

 دَع قد سكت، لم يقل: أخرجها، أو ل تخرجها، سكت، لم ينهه عن أن يكون المو :الحالة الأولى

 إخراجها.

 أن يكون قد نهاه عن إخراجها. :الحالة الثانية 

 :أن يكون قد نهاه عن إخراجها وإن خاف عليها. الحالة الثالثة 

ث إذًا هذه ثلاثة صور أوردها المصنف، ل تخرجها، ل تخرجها وإن خفت، سكت، إذًا هذه الثلا

 حالت.

 إذا أخرجها هل يضمن أم ل؟ نقول: هناك ثلاث صور:

 :إذا أخر  الوديعة من حرزها لأجل الخوف؛ فلا يضمن في الحالت الثلاث  الصورة الأولى

كلها، سواء كان المودع سكت، أو قال: ل تخرجها، أو قال: ل تخرجها وإن خفت، ففي الحالت 

 رة.الثلاث ل يضمن، هذه المسألة الأخي

هذه  ؛«فإن قال له: لا تخحجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخحجها أو لا لم يضم » قوله:

 الصورة الأولى.

 أن يوجد خوف ول يخرجها من حرزها، ففي هذه الحالة فإنه ل يضمن في  :الصورة الثانية

أين نجدها في الصورة الصورة الثالثة فقط: وهو إذا كان قد نهاه، ويضمن في الصورة الأولى، والثانية، 

 «.فإن قال له: لا تخحجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخحجها أو لا»الثالثة؟ 

ا في الحالة الأولى والثانية؛ فإنه يضمن، أي:  ؛«أو لا» قوله: أو لم يخرجها من حرزها فلا يضمن، وأمَّ

 ه الصورة الثانية.، هذ«وإن تحكها ولم يخحجها ضم » من أين أتينا بها من كلام المصنف؟ قوله:
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 :إذا أخرجها من حرزها من غير خوف وجعلها في حرز آخر في مثلها، فنقول: ل  الصورة الثالثة

يضمن؛ إلَّ في الحالة الأولى: إذا كان قد سكت، ويضمن إذا كان قد نهاه عن إخراجها، أو نهاه عن 

: إن كلام المصنف فيه إخراجها وإن خاف، هذا ترتيب هذه المسألة، لأن بعض الإخوان يقول

تحويلات، فإذا عرفت أنها ثلاث حالت، وهناك ثلاث صور، وتتضح فيها الأحكام، فإن كلام المصنف 

 فيها واضح.

 :وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها لم يضم » قال المصنف.» 

 وإن ألقى الوديعة.أي:  ؛«وإن ألقاها» قوله:

مثل: هاجم؛ كصائل وغيره، أو مثلًا بعضهم قال: جعلها في  ؛«عند هجوم ناهب ونحوه» قوله:

 صندوق ورماها في البحر ونحو ذلك عند فوران البحر وهيجانه.

في هذه الحال، نقول: وإن كان التلف بسبب فعله، لكنه ل يضمن؛ لأن  ؛«إخفاءً لها لم يضم » قوله:

 ئذ ل يضمن.المتوقع حال عدم فعله هذا المهلك آكد في تلف العين، فحين

 :وإن لم يعلف البهيمة متى ماتت ضمنها» قال المصنف.» 

ا في  هذه المسألة لها قاعدة، سأذكر القاعدة ثم أطبِّق عليها المسألة، هذه القاعدة قاعدة مهمة جد 

الضمان، يسميها المعاصرون: بالمسؤولية التقصيرية؛ بمعنى: أن الضمان ل يثبت على المتناع من 

ل يُنسب لساكت قول، الأصل: ول فعل، فلا يضمن، الضمان إنما هو لفعل التعدي، إلَّ إذا  الفعل، إذ

كان امتناعك عن الفعل من أثر عقد يلزمك بتصرف معين؛ ففي هذه الحال تضمن، ملخص كلامهم بلغة 

ولية عقدية مسؤأي: أهل زماننا: أنهم يقولون: إن المسؤولية التقصيرية إنما تثبت إذا كانت نتا  عقد؛ 

فقط، وهنا المودَع من أثر عقد الوديعة: أنه يلزمه أن يعرف البهيمة، فلما امتنع من أحد آثار العقد؛ لزمه 

الضمان على امتناعه من الفعل، وإلَّ فالأصل أن الضمان إنما يكون على التلف الذي يكون نتا  فعله 

 هو، هذه هي المسألة.

 :ودع السفح ورد الوديعة إلى مالكها, أو إلى م  يحفظ ماله فصل: وإن أراد الم» قال المصنف

 «.عادة

إن من أراد أن يسافر وكان مودَعًا؛ فإنه يرد الوديعة إلى مالكها نفسه وإن لم يجده، فإنه  يقول الشيخ:
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 يعطيها من يحفظ ماله عادة؛ كزوجته، ونحو ذلك.

 :أو إلى وكيله فإن تعذر ولم يخف عليها معه» قال المصنف.» 

، والفرق بينهما: أن النسخة التي «أو إلى م  يحفظ ماله عادة»إلى وكيله عندك؟ النسخة التي عندي: 

ا مَن يحفظ ما له عادة فيشمل:  عندي أشمل؛ لأن الوكيل يكون صورة خاصة في التوكيل بهذا القبض، وأمَّ

انية أشمل، وقد تكون زوجه، ووكيله الذي يقبض ماله، ونحو ذلك والفقهاء يجعلونها بالصورة الث

 نسختين.

 :فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفح سافح بها ولا ضمان» قال المصنف.» 

ها إليه. ؛«فإن تعذر» قوله:  رد 

 في سفره على الوديعة، فإنه يأخذها معه. ؛«ولم يخف» قوله:

 إذا تلفت. ؛«ولا ضمان» قوله:

 :فإن خاف عليها دفعها للحاكم» قال المصنف.» 

ر، والأموال -وإن كانت ل تقبل إل الأموال الضخمة-الآن يقوم مقام الحاكم عندنا  : هيئة القُصَّ

 المجهولة، فتودع الأموال إذا كانت ثمينة عندهم إلى أن يعود صاحبها.

 :فإن تعذر فلثقة» قال المصنف.» 

ما يلزمه من باب حفظ  فإن تعذر وجود من يتقبلها لقلة المال ونحو ذلك؛ فيعطيها ثقة، وهذا أقل

 العين.

 :ولا يضم  مسافح أودَع فسافح بها فتلفت بالسفح» قال المصنف.» 

يقول: إن المسافر إذا أودَع حال سفره فإنه ينتقل بها ولو لم يخف عليها؛ لأنه أودع وهو مسافر، 

 نه أودع حال سفره.فحينئذ إذا تلفت في أثناء السفر؛ فإنه ل يضمن، ل نقول: إنه خاف، أو لم يخف؛ لأ
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 :قال المصنف « , وإن تعدى المودع في الوديعة: بأن ركبها لا لسَِقْيِهَا, أو لَبسَِهَا لا لخوف م  عُث 

ها أو ملَّ كيسها فقط محم عليه, وصار ضامنًا, ووجب  أو أخحج الدراهم لينفقها أو لينظح إليها, ثم ردَّ

ها فورًا, ولا تعود أمانة بغيح ع  «.قد متجددعليه ردُّ

أن عقد الوديعة عقد أمانة، ولكن بعض التصرفات من المودَع تقلب يده إلى  هذه المسألة ملخصها:

 يد ضمان، فيكون كالغاصب، ما هي هذه التصرفات؟ قال:

المودع لم يؤذن له بركوب الدابة، إلَّ في  ؛«إن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها, لا لسقيها» قوله:

، ليس له أن مكان مصلحة  الدابة؛ يركبها ليذهب بها إلى البئر أو النهر لتشرب، ما عدا ذلك؛ فهو متعد 

 ينتفع بالعين، فحينئذ يترتب عليه حكمان:

 :هو آثم. الأول 

 :تنقلب يده إلى الضمان. الثاني 

، فيلبسها  -وخاصة الصوفية-بعض الأقمشة  ؛«أو لبسها لا لخوف م  عُث  » قوله: بعض يأتيها العُث 

ى ويخر  بها قليلًا ثم يعود، فتذهب العُثَّة عنها، فإذا لبسها لأجل هذه المصلحة  هذه -الناس لكي تتهوَّ

ا إن لبسها للتجمل؛ انقلبت يده إلى يد ضمان فيكون غاصبًا.-لمصلحة العين  ؛ فلا ضمان، وأمَّ

لو لم ينفقها؛ انقلبت يده أخرجها من حرزها بمجرد نية الإنفاق و ؛«أو أخحج الدراهم لينفقها» قوله:

: مَن أنفق دراهم مودعة عنده، بعض الناس -واعذروني أن أقف عندها قليلًا -يد ضمان، ومن باب أولى 

زون فيأخذون هذه  عنده يد أمانة وديعة، يحفظ مالً لصغير، لمجنون، أو لغيره، وبعض الأمناء يتجوَّ

ك لمثلها ل منَِّة لك؛ بل هو واجب عليك؛ لأن يدك يد الأموال وينتفعون بها بحجة أني سأرد  مثلها، رد  

 ضمان، اعلم أن الذي فعلته من خيانة الأمانة، وهذا ل يجوز، وهذا ما سينبِّه عليه المصنف: أنه حرام.

 مجرد النظر: خيانة للأمانة. ؛«أو لينظح إليها» قوله:

ها» قوله: ها لينظر إليها، أنت ال ؛«ثم ردَّ مودع ليس من وظيفتك النظر، قد تنظر إليها فقط مجرد أنه فكَّ

من باب التأكد من شيء معين، لكن لمجرد النظر للذهب وشكله وهيئته؛ ليس من حقك، وليس فيه 

 منفعة.
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قديمًا كانت تجعل في أكياس وتربط ربطًا معيناً، وهذا الربط يُعرف،  ؛«أو مل كيسها فقط» قوله:

 .-الخريطة تسمى: الكيس-ه غيره للخرائط فبعض الناس له نوع من الربط ل يعرف

هذه مهمة، الأمناء يظنون أن الواجب إنَّما هو الضمان،  ؛«محم عليه»انتبه لكلمة:  ؛«محم عليه » قوله:

د، يحسبه ديناً، ل، ل، ل، أنت أتيت ذنبًا في أحيان كثيرة يكون كبيرة من كبائر الذنب، لأنه  يقول: أنا سأسدِّ

ا من المصنف وغيره: أن هذا الفعل حرام، ل يجوز خيانة أمانة، خيا نة الأمانة خطيرة، وهذا تنبيه مهم جد 

 التعدي على الأمانات.

 عرفنا معنى ذلك. ؛«وصار ضامنًا» قوله:

ها فورًا» قوله: من حين اختلَّ وصف الأمانة فأصبح ضامناً، يجب الفورية، لأن  ؛«ووجب عليه ردُّ

رية، يترتب على كونه ضامناً: ما مر معنا في الغصب: أنه يردها ويرد الضمان يجب أن يرد على الفو

نمائها، ويلزمه أجرتها إن كانت لها أجرة، ويلزمه إذا تلفت، أو تعيَّبت عنده؛ أرش عيبها، وضمان قيمتها، 

وتكلمنا عن الأمور الثمان في الدرس الماضي في الغصب، إذًا فالتعدي على الوديعة خطير، ولذلك 

ن: احذر وَاوَ وديعة، وَوَاوَ وكالة، وَوَاوَ وقف، فالثلاثة كلها فيها فيها أمانة، وكثير من الذين يأتون يقولو

 بهذه الواوات الثلاث يتساهلون في الأمانات، فيدخل عليهم من الحرام شيء كثير.

ما عبر: بعقد عبارة لطيفة، لم يقل: بغير عقد جديد، وإنَّ  ؛«ولا تعود أمانة في غيح عقد متجدد» قوله:

متجدد؛ ليشمل الجديد والمتجدد، فيكون الجديد إحدى صور المتجدد، الجديد: أن يأتي صاحبه 

 ، هذا عقد جديد، وعقد متجدد ما سيذكره، فقال:-أو وديعة-فيقول: هي عندك الآن أمانة 

 :وصح كلَّما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمي » قال المصنف.» 

لمتجدد، يقول: كلَّما خُنت، أو كلما ضمنت، ونحو ذلك من العبارات، ثم هذه صورة من عقود ا

بعد عودك، ل حال ضمانك، إل أن يجتمع أي: عدت إلى الأمانة: بأن ذهب قصدك السيئ؛ فأنت أمين؛ 

 الضمان والأمانة في وقت واحد.

 :فصل: والمودع أمي  لا يضم  إلا أن تعدى أو فحط أو خان» قال المصنف.» 

خان الأمانة، ومن صور أي: معنى خان: ، «خان»أريد أن أنبه على مسألة واضحة؛ وهي: قوله:  فقط

الخيانة: المطل والجحد؛ فإن الجاحد خائن، ليس متعديًا، وليس بمفرط، لكنه خان بجحدها، فمن 
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في كلام  جحدها ثم رجع في جحوده؛ انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ومثله: من مَطَلَهَا، وسيأتي

 المصنف.

 :ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك» قال المصنف.» 

 في عدم التعدي والتفريط والخيانة.أي: 

 :وفي أنها تلفت» قال المصنف.» 

 يقبل قوله بيمينه بأنها تلفت؛ لأنه أمين.أي: 

 :أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت» قال المصنف.» 

قه ابتداءً، ما هذا لأنه أمين، والأصل أن الأ مين مصدق، لماذا هو مصدق؟ لأن صاحب المال صدَّ

أعطى ماله لهذا الرجل وجعلها وديعة إل وأنت واثق فيه، فدل على أنك قد رضيته أمانة وديانة، ما لم 

 يثبت خلاف ذلك الذي تختل به صفته.

 :يقبل, إلا ببينة وإن ادَّعى الحد بعد مطله بلا عذر, أو ادعى ورثته الحد لم» قال المصنف.» 

: إن ادعى الرد بعد مطله، قلت لكم قبل -المودع قلنا: إنه أمين يقبل قوله-هذه مسألة مهمة: يقول 

قليل: المَطل يسمى ماذا؟ صورة من صور الخيانة، من مَطل؛ فإنه ل يكون أميناً وإنَّما يكون ضامناً، من 

ا المطل بعد المطل انقلبت يده من كونه-ادعى الرد بعد مطله  ا أمانة إلى كونها ضمان، مطله بلا عذر، أمَّ

؛ فإنه حينئذ ل يقبل قوله؛ لأنه ليس بأمين، وإنَّما بضامن، والقول قول المدعي لمن -بعذر هذا معذور فيه

عى الرد بعد مطله بلا عذر لم يقبل إل ببينة، لأنه أقر »« كانت يده يد ضمان، وهذا معنى قوله:  وإن ادَّ

 دعواه الرد لم تقبل منه؛ لأنه بعد مطله انقلب من كونه أميناً إلى كونه غاصبًا أو ضامناً.بالعين، و

لأن الورثة ليسوا أمناء، الوارث ليس أميناً، الأمين: هو مورثِّهم، فلا  ؛«أو ادعى ورثته الحد» قوله:

ا بتصديق، أو ش  هود، أو نحو ذلك.نقول: إن الوارث يقوم مقامه، بل ل بد أن يثبت ذلك ببينة، إمَّ

 :وكذا كل أمي  يقوم مقامه» قال المصنف.» 

كل أمين خان ينقلب إلى يد ضامن، ول يقبل قوله من جهة، ووارثه ل يكون أميناً مثله، ل يقوم 

 «.مقامه
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 :ح ردها بعد طلب بلا عذر ولم يك  لحملها مؤونة ضم » قال المصنف  «.وميث أخَّ

قال:  أن المَطل يقلب العين إلى ضمان، لماذا؟ لأن النبي هذه التي ذكرناها قبل قليل: 

 ، فبيَّن أنها ظلم، والظلم تعد  فيكون غاصبًا، لكن جعل قيدين:«مَطْلُ الغَنيِ  ظُلْمٌ »

 أن يكون بلا عذر. :الأول 

 أن ل يكون لحملها مؤنة؛ لأن المودَع ليس ملزمًا بهذه المؤنة. :الثاني 

 :ه على دفعها لغيح ربها لم يضم وإن أُكح» قال المصنف.» 

 لأنه مكره، والإكراه يسقط الضمان.

 :وإن قال: له عندي ألف وديعة, ثم قال: قبضها, أو تلفت قبل ذلك, أو ظننتها باقية » قال المصنف

 «.ثم علمت تلفها, صدق بيمينه ولا ضمان

 هذا إقرار بالمال، وإقرار بالصفة.؛ «له عندي ألف وديعة» قوله:

قه» ه:قول قه أي: ؛ «فصدَّ قه بالجملتين: بالمال، وصدَّ قه صاحبه بأن عنده ألف ووديعة، فصدَّ صدَّ

بكونه وديعة، وأن يده يد أمانة، ثم قال المودع بعد ذلك: قبضها المودَع، أو تلفت عندي قبل ذلك، 

قه ب ق بيمينه، مثل ما قلنا قبل قليل؛ لأن صاحب بالحق صدَّ أنها وديعة، ول ضمان نقول: يُقبل قوله، وصدِّ

 عليه.

 :وإن قال: قبضت منه ألفًا وديعة فتلفت فقال: بل غصبًا, أو عارية؛ ضم » قال المصنف.» 

هذه الفرق بينها وبين السابقة شيء بسيط: الأخير قال مثل الكلمة الأولى: قبضت منه ألفًا وديعة، 

قه في الجملة ك قه في النصف الأول: قال: نعم نفس الجملة الأولى، فالطرف الثاني لم يصدِّ لِّها، وإنَّما صدَّ

، أو قال: عارية، والعارية مضمونة كما تقدم  أعطيتك ألفًا، قبضت مني ألفًا، لكنها ليست وديعة؛ غصب 

معنا، واضح؟ وبناء عليه: فهذا يسمى: تبعيض الإقرار، فقبلِْناَ بعض إقراره؛ وهو كونه قبض منه ألفًا، ولم 

عى صاحب الحق؟ لأن المال ماله، فحينئذ يكون نقبل كونها وديع ة، ولماذا قلنا: إن القول هنا قول المدَّ

 قوله مقدمًا.
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 :باب: إمياء الموات» قال المصنف.» 

 -إن شاء الله-هذا الباب وما فيه هو حديث عن ملك المباحات، لماذا قلت: وما فيه؟ لأنه سيأتينا 

نَّما هي مباحات؛ كالصيد، والماء، والحتطاب، والحتشاش، اليوم أمور ليست من إحياء الموات، وإ

 وغيره.

 :وهي الأرض» قال المصنف.» 

 ؛ ليس إحياء الموات، وإنما الموات، الضمير يعود إلى الموات، المضاف إليه.«وهي» قوله:

 :وهي الأرض الخحاب الدارسة التي لم يجح عليها ملك لأمد, ولم يوجد فيها أثح» قال المصنف 

عمارة, أو وجد بها أثح ملك وعمارة كالخِحَب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها, ولم يعلم لها 

 «.مالك

ة، لماذا قلنا: الأرض؟ لأنه ليس مواتًا غير  باختصار ما هي المَوات؟ الموات: هي الأرض المنفكَّ

ة عن الملك والختصاص، ل نعرف لها مالكًا، ول يوجد  الأرض، ما عدا العقار ل يكون مواتًا، المنفكَّ

 اختص بها بتحجير ونحوه. -آدمي–رجل 

 بسط المصنف هذا الشرح في تعريف طويل، فقال:

 غير معمورة.أي: ؛ «هي الأرض الخحاب الدارسة» قوله:

؛ اندرست، لم يجر عليها ملك لأحد، ل يوجد أحد قد ملكها قبل ذلك في حسب «الدارسة» قوله:

 علمنا.

؛ لأنه قد توجد عمارة قريبة، ولكن ل أعلم المالك، فنقول: يبقى؛ «جد فيها أثح عمارةولم يو» قوله:

لأن صاحبها قد يكون ذهب عنها سنة أو سنتين، ثم عاد، كحال البادية قديمًا، حينما كان ينتقل، يجعل له 

 ا تكون مواتًا.ثم يعود، فلا يلزم من تركه الدار أنه -ثمانية أشهر-بيوتًا، ثم ينتقل عنها ستة أشهر 

البيوت المنهدمة ذهبت أي: ؛ «أو وُجد بها أثح ملك وعمارة؛ كالخِحب التي ذهبت أنهارها» قوله:

أنهارها، فذهاب الأنهار دليل على أن أهل القرية قد هجروها من سنين طوالً، والأرض لله يورثها من 

 يشاء، فعندما هجرها أهلها وتركوها؛ جاز لغيرهم أن يتملكها.
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 ؛ فلا يعرف آثارها، ول نعلم لها مالكًا بعينه، ل شخصًا، ول قومًا.«واندرست آثارها» ه:قول

قبل أن نأتي بكلام المصنف فقط أريد أن أبيِّن مسألة، وخاصة أن بعض الزملاء الذين يحضرون قد 

ا مَيْتَةً فَهِيَ مَْ  أَمْيَا أَرْضً »قال:  يكون يباشر أحكام القضاء فيما يتعلق بإحياء الموات: النبي 

: أن هذا من المباحات -كالقرافي، وابن القيم، وغيرهما–، هذا الحديث ذكر جماعة من أهل العلم «لَهُ 

التي يجوز تقييدها، نبَّه على ذلك القرافي، وابن القيم، وجماعة، وبناء على ذلك: فإنه يجوز لولي الأمر 

ا أحييته ل تملكه إل بزيادة شرط، وهو أن آذن لك أنا أن يقيِّد إحياء الموات، فيقول: إحياء الموات إذ

-على ذلك  -أيضا–بصحة تملكك، فتملكها بعد الإحياء والإذن، فيكون من قيدين، هذا جائز، وينبني 

وهذا الذي كان موجودًا من عام تقريبًا: خمسة وثمانين، ستة وثمانين هجري، وتطور القضاء عندنا 

 -الآن–في المملكة أرض موات، ل يوجد في المملكة  -الآن–جد عندنا مؤخرًا، فصدر قرار أن ل يو

ة عن الملك والختصاص، فقد صدرت تنظيمات مؤخرة: كل ما ليس مملوكًا لأحد  أرض موات منفكَّ

ملكًا معتبرًا؛ فإنه يكون مملوكًا لهيئة عقار الدولة، أول الموات ل ينازعك أحد، ترفع المحكمة للإثبات 

فيها أرض  -عندنا أتكلم عن المملكة-ل يوجد  -الآن–أنت منازع بملك سابق لك، فحينئذ فقط، الآن 

وموات، وهذا تنظيم حديث حدث، وهو مقبول فقهًا، وجائز شرعًا، وفيه تنظيم لتحايل بعض الناس 

ا: أننا الذين يتوسعون في تملك أراض  كثيرة قريبة من العامر، ثم يبيعونها بأثمان عالية، المقصود من هذ

عن إحياء الموات قد يكون تطبيقها الآن وخاصة في السنتين الأخيرتين قد التغى في  -الآن–عندما نتكلم 

 المملكة عندنا، لكن موجود في بلدان أخرى، أو على الأحكام السابقة قبل خمسة وثمانين، وهكذا.

 :فم  أميا شيئًا م  ذلك ولو كان ذميًّا» قال المصنف.» 

 اسم موصول بمعنى: الذي يشمل الكل.«: فمَ »مطلق: لأن الحديث 

 :أو بلا إذن الإمام» قال المصنف.» 

هذا القيد الذي ذكرته لكم قبل قليل، ذكر ابن القيم والقرافي أنه يجوز زيادة هذا القيد؛ لأنها من باب 

 تقييد المباحات.

 :ملكه بما فيه م  معدن» قال المصنف.» 

 الحديث يدل على ذلك.
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 ملكه بما فيه م  معدن كذهب وفضة ومديد وكُحل» ال المصنف:ق.» 

المعدن الجامد: شيء إذا أخذ ينقص، ويكون في باطن الأرض، مثل: الذهب والفضة وغيره، مثل ما 

 ذكرنا.

 :ولا خَحاج عليه» قال المصنف.» 

 إذا كانت الأرض خراجية.

 :إلاَّ إن كان ذميًّا» قال المصنف.» 

مي في الأرض الخراجية عليه خَرا  في الذمي هل عليه  خَرا  أم ل؟ مشى المصنف على أن الذِّ

 المعادن الجامدة.

 :؛ كنفط وقار» قال المصنف  «.لا ما فيه م  معدن جار 

إن المعدن الجاري الذي يجري على ظهر الأرض، مثل: الماء، والنفط، النِّفط  يقول المصنف:

ما كان أكثره موجودًا في بَرِّ فارس، ولذلك قديمًا كانوا يأتون بالنِّفط قديمًا ل يوجد في جزيرة العرب، وإنَّ 

وغيره من عَبادان، إلى قبل مائة سنة وأكثر، لأنه كان ينبع من الأرض نبعًا، وليس عميقًا كالنِّفط الموجود 

كما يجري  عندنا، البترول الموجود عندنا في جزيرة العرب بعيد، هناك يكون قريبًا، فكان ينبع فيجري

عيون المياه، ولذلك يُلحق بالماء، وقد جاء في الحديث: أن الماء ل يملك إل بالحيازة، فألحقوا به 

 المعادن الجارية.

 :ارة لشحبهم ودوابهم فهم أمق بمائها ما » قال المصنف فَّ ابلة ليحتفق بها كالسَّ وم  مفح بئحًا بالسَّ

 «.أقاموا

 في الطريق، ليست ملكًا لأحد في المنطقة.أي: ؛ «م  مفح بئح بالسابلة» قوله:

 ؛ ل لينتفع ويقيم إقامة دائمة.«ليحتفق بها» قوله:

ارة لشحبهم ودوابهم» قوله: فَّ ؛ معروف عندنا في بعض المناطق في الصحراء في المملكة هنا «كالسَّ

ال مثلًا، بئر فلان، بئر آل مَّ فلان، نعم قد تكون هذه الآبار  وفي جزيرة العرب: أن هذه البئر لآل فلان، الص 

 ثمانين وأكثر، فما زالت تُعرف أنها لآل فلان. -الآن–قديمة، وصل عمرها 
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؛ إذا أقاموا عندها؛ فهم أولى من غيرهم، وخاصة عند شُحِّ المياه، «فهم أمق بمائها ما أقاموا» قوله:

 عندما كانت الآبار قُلبانًا، ليست آبارًا عميقة.

 :بعد رميلهم تكون سبيلًا للمسلمي و» قال المصنف». 

 ؛ ليسوا مالكين لها.«وبعد رميلهم» قوله:

وا بها، فهم «تكون سبيلًا للمسلمي » قوله: ؛ فإن عادوا كانوا أحق بها، فهم لم يملكوها، وإنَّما اختص 

 من باب الختصاص هنا، وليس من باب الملك الذي سيأتي بعد قليل.

 :ا بحائط منيعفصل: ويحصل » قال المصنف  .«إمياء الأرض الموات إمَّ

 «.مَ  أَمَاطَ مَائِطًا عَلَى أَرْض  فَهِيَ لَهُ »لأنه جاء فيه الحديث عند أحمد وغيره: 

 :أو إجحاء ماء لا تُزرع إلا به» قال المصنف». 

 أجرى ماء من نهر ونحوه.

 :أو غحس الشجح» قال المصنف». 

ا الزرع فإنه   ل يكون إحياءً.غرس فيها شجرًا، وأمَّ

 :أو مفح بئحًا بها» قال المصنف». 

هذه الأمور الثلاثة يثبت بها إحياء الموات، وليس لمطلق الأرض، بل إن من حفر بئرًا سواء كانت 

، وكذلك الشجر؛ من  باديَّةً، أو عاديَّة؛ فإنه يملكها وحريمها، ويختلف حريم البادِيِّ عن حريم العاديِّ

 ض التي تحتها، وما امتدت إليه أغصانها، وهكذا، فلا مطلق الأرض.غرس شجرة؛ ملك الأر

 :فإن تحجح مواتًا بأن أدار موله أمجارًا» قال المصنف». 

ر يجعل حجارة، أو عندنا يجعلون عِقَام، عُقم التراب هذا  ر، وليس بناء جدار، التحج  هنا تحجَّ

بك، الشبك يعتبر تحجيرًا، ول  يعتبر بناء جدار. يسمى: تحجيرًا، أو الشَّ

 :أو مفح بئحًا لم يصل ماؤها» قال المصنف.» 

 لم يخر  ماؤها.أي: 
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 :أو سقى شجحًا مبامًا كزيتون ونحوه» قال المصنف». 

ات مقدس، بيت  المصنف مقدسي، ولذلك الأمثلة التي سيوردها مقدسية، عند أهل الشام، بالذَّ

تى عندنا هنا في الجُوف أصبحوا يزرعون في البيوت وفي المقدس شُهر فيه الزيتون ينتشر في كل مكان، ح

الشوارع، فالزيتون ينتشر، فمن وجد أرضًا فيها شجر زيتون ل يعرف لها مالك، يقول المصنف: إن 

 مجرد سقي الشجر ل يكون إحياءً، بل ل بد من عمل  في الشجر، سيورده.

 :به» قال المصنف  .«أو أصلحه ولم يحك 

ات يحتا  إلى ما نسميه الآن: التطعيم، الإصلاح: هو أن يقص الشجر، يقص الغصن، الزيتون بالذَّ 

مه، فيكون في الشجر  ، ويكون في الحمضيَّات، فالذي يصلحه يقص -في الزيتون-والتطعيم: أن يُطعِّ

فليس أغصانه، يقص أوراقه، ما لم يقم بتركيبه؛ وهو التطعيم، لكي يكون شجرًا ناجحًا في الثمر، نافعًا؛ 

 هذا إحياءً.

 :لكنه أمق به م  غيحه» قال المصنف». 

ا به، لكن ليس مالكًا له، ل يملكه إل بالتطعيم له، كأنَّه غرسه، تعرفون التطعيم؟ يقص  يكون مختص 

غصن الشجرة أو جذعها إذا كان صغيرًا، ويُدخل فيه جذعًا من غيره، أو غصناً صغيرًا من غيره، ثم ينمو 

-ذا الغصن الذي ينمو يكون طعمه أجود، أو نوعًا معيناً، كأنه غرسها، فجعلوا التطعيم هذا الغصن، ه

اه المصنف: تركيبًا  كأنه غرس، هذه أمور يعرفها الفلاحون. -الذي سمَّ

 :ووارثه بعده فإن أعطاه لأمد كان له» قال المصنف». 

لموفَّق، يوهب ويورث لكن ل الختصاص يكون له، ويورث الختصاص، لكنه ل يُباع، نصَّ عليه ا

 يُباع، مر معنا الحديث عنه.

 :وم  سبق إلى مباح فهو له» قال المصنف». 

ا، غير إحياء الموات، منها:  بدأ يتكلم المصنف عن المباحات وهي كثيرة جد 

 :كصيد» قال المصنف». 

 الصيد سواء كان صيد بر أو بحر، يملك بالحيازة.
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 :وعنبح» قال المصنف». 

لعنبر: الذي يخر  من جوف الحوت، ويوجد في البحر، يكون على الشاطئ، موجود في البحر ا

الأحمر كثير، يكون على الشاطئ فيجد فوقه شيئًا يتحرك، فإذا حازه وجده عنبراً، قيمته بمئات الألوف، 

عها بمائتي ألف، فبا -هنا في البحر الأحمر شمال المدينة بقليل-ووُجد، كثيرًا ما يُعلن أنه وجد عنبرًا 

 بثلاثمئة ألف، بخمسمائة ألف، والعنبر قيمته غالية، يخر  من جوف الحوت.

 :ولؤلؤ» قال المصنف». 

 معروف

 :ومحجان» قال المصنف». 

 معروف كذلك.

 :ومطب» قال المصنف». 

 نعم.

 :وثمح» قال المصنف». 

أشجار  -أو في البر، أو في الغابات-ثمر الشجر الذي ل ملك له، هناك في الصحراء  :المقصود بالثمح

ا  مثمرة، وثمرها نافع، فيؤخذ ثمرها، فالأولى بثمر ذلك الشجر الذي ل مالك له: من حازه أولً، وأمَّ

 الشجر الذي غرسته أنا؛ فإنه مملوك لي، وثمره ملك لي؛ لأنه نَتاجه.

 :ومنبوذ» قال المصنف». 

اتة، وأع ا عند الكشَّ اتة: الذين يكشفون قريبًا من المدن في الصحراء، أو هذا عندنا كثير جد  ني بالكشَّ

عند البحر، بعض الناس يرمي شيئًا وتعرف أنه قد نبذه، يرمي علبة ماء، لحمًا، بعض المعلَّبات، وتعرف 

أنه رماه ل يريده، وإنما هو من باب التخف ف، فهذا أنت قد قطعت أنه ل يريده؛ فيكون مباحًا، فحينئذ من 

 زه قد تملكه، وهو منبوذ رغبة عنه، يعود للمنبوذ فقط، ل ما سبق.حا
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 :والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ» قال المصنف». 

 يقولون: إن المباح يملك بالحيازة، مر معنا إشارة إلى أن المباح نوعان:

 مباح عن غير ملك، وهي التي ذكرها المصنف. :الأول 

 مباح مملوك. :الثاني 

يفان على طعامك، فهذا ملك لك، المبا ح المملوك: مثل: الطعام، عندما تملك طعامًا، فتضيِّف الضِّ

 فأبحْتَه لضيوفك أن يتناولوه، فيملكونه بالحيازة.

 كالصيد، والثمر في الصحراء، والحتطاب، وغيره، والحشيش. :المباح غيح المملوك 

 بالنِّثار، والنِّثار -سيوردونه في كتاب النكاحو-ما يسمى عند الفقهاء  :م  صور المباح المملوك :

وا على إباحته، وهو في صحيح البخاري، النِّثار هو ماذا؟ ما  جائز، فقد جاء عن الحسن وغيره أنهم نص 

يفعله بعض الناس في بعض البلدان عندما يدخل الزو  أو الزوجة أو الزوجان معًا، فيرمون عليهم 

ع الناس فيأخذون هذه النقود الحلوى، وبعض الناس فلوسه ك ثيرة فيرمي بدل الحلوى نقودًا، ثم يتجمَّ

وهذه الحلوى، هذا جائز، فهذا مباح يملكه من حازه، لكن يقولون: يُكره التقاط النِّثار؛ لأنه فيها إهانة، 

لم ونحو ذلك، ولذلك يُكره، لكن يجوز؛ لأنه مباح، ومالك المباح قد نثره وأباح للناس تملَّكه، فإن 

 يَحُزْهُ أحد رجع إليه.

انظر ماذا يقول المصنف: والملك مقصور فيه على المباح، سواء كان المباح مملوكًا قبل؛ كالطعام، 

كالصيد، والثمر، والحتطاب،  -وإل كلنا وما نملك لله  -والنِّثال، أو كان ل مالك له من الآدميين

 والحشيش في الصحراء، وغير ذلك.

المُحاز، ل ما عداه، ل يأتي شخص ويقول: هذه المنطقة أي: ؛ «ى القدر المأخوذمقصور عل» قوله:

رت  حشيشها لي، نقول: ل يجوز، ليس لك أن تحجر وتمنع أحدًا من الحتشاش ما لم تكن قد حجَّ

بمعنىً معتبر، وذكرناه قبل قليل، فهو أولى، ل أنه يملكه، ل تملك إل ما حُزته، بل حتى ما نبت في 

ه؛ جاز له -إذا نبت حشيش أنبته الله -ضك التي تملكها أر ؛ فإنه في هذه الحالة إذا جاء أحد واحتشَّ

ه غيرك ملكه، لو وُجد في أرضك صيد فاصطاده آخر ملكه، ل  ملكه، أنت أولى من غيرك، لكن لو احتشَّ

 تملكه بوقوعه في أرضك، بل ل بد أن تحوزه باليد ونحوه.
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 :الجعالةباب: » قال المصنف». 

الجَعالة، أو الجُعالة، يصح الوجهان، بل قيل: إنها مثلَّثة: جَعالة، وجُعالة، وجِعالة، قيل ذلك، 

والألفاظ المثلَّثة جمعها كثير، ومن أشهر من جمعها: ابن مالك، فإن له كتابًا في التثليث، وهو من أجود 

 ما كُتب في المثلَّثات.

ز فيه،  ز فيكون العمل عقد الجعالة هذا عقد تجو  فإنه يجوز بحيث يكون العامل مجهولً، وقد يُتَجوَّ

ز فيه، فلم يشترط فيه الشروط المشروطة في الإجارة،  مجهولً، فهذا العقد لحاجة الناس إليه تُجوِّ

الإيجارة ل بد أن يكون العامل معلومًا، وأن يكون العمل معلومًا، هنا ل يلزم أن يكون العمل والعامل 

 ين، في بعض الصور كما سيأتي.معلوم

 :وهي جعل مال معلوم لم  يعمل له عملًا مبامًا ولو مجهولًا » قال المصنف». 

ل بد أن يكون الجُعل لمال معلوم، ، «وهي جعل مال معلوم»نقف هنا قبل الأمثلة، يقول المصنف: 

ول: ألفًا، ألفين، مائة، وغير مجهولً؛ لم يصح عقد الجهالة، ل بد أن يق -العِوضأي: –فلو كان الجُعل 

 ذلك.

يفيدنا «: لم »ل بد أن يكون العامل قد عمل عملًا، انظر معي: تعبير المصنف: ؛ «لمَ  يعمل» قوله:

على أن العامل ل يلزم أن يكون معلومًا، فقد يقول: لك يا زيد ألف إن رددت ناقتي الضائعة الضالة، وقد 

 ألف، فلا يلزم أن يكون معلومًا، هذا واحد.يقول للحاضرين: من ردَّ ضالتي فله 

ها من قريب، وقد يكون بعيدًا، يذهب أسبوعًا «يعمل» قوله: ؛ لم يبيِّن مقدار العمل، فقد يكون رد 

 وهو يبحث عنها حتى يجدها، إذًا العمل ل يلزم معرفته، لكن المعلوم هو النتيجة، هذا واحد.

ا، ولذلك أنا قلت: ل بد أن تُثبت؛ لأن من شرط الجُعل  هذه مهمة«: له»؛ كلمة: «يعمل له» قوله: جد 

ليَِجُوز: أن يكون الجاعل له مصلحة  في العمل، ولذلك السبق تذكرون قلنا: إنه صورة من صور الجعل، 

لكن ليس له منفعة فيه، فلذلك قلنا: إنه إنَّما يجوز في الثلاثة دون ما عداها، وضحت المسألة؟ ل بد أن 

.تكون له   مصلحة، ولذلك بعضهم يجعل له هذا شرطًا مستقلا 

م ونحوه. ؛«عملًا مبامًا» قوله:  يخر  المحرَّ
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 ولو كان العمل مجهولً، ولو كان العامل مجهولً.أي:  ولو مجهولًا؛» قوله:

 :ن بهذا المسجد شهحًا فله » قال المصنف كقوله: م  ردَّ لي لقطتي, أو بنى لي هذا الحائط, أو أذَّ

 .«اكذ

ا، أنا يهمني أن أقف مع قوله:  ن بهذا المسجد»هذا واضح جد  من باب ربط السابق باللاحق، ؛ «أو أذَّ

وأفعال القرب نوعان، لكن -والأول بالأخير، مرَّ معنا: أن أفعال القُرب الذي يؤخذ عليها ثلاثة أنواع 

 :-يهاأتكلم عن أفعال القُرب التي يكون نفعها متعديًا، ويجوز أخذ عوض عل

 :أن تكون رَزْقًا. الأول 

 أن تكون جُعًلا. :الثاني 

 أن تكون أجرة. :الثالث 

زق قلنا: إنه يجوز، فإن ولي الأمر يُعطي الإمام والمؤذن  تكلمنا عن الأجرة في الدرس الماضي، والرَّ

 والقاضي والمعلِّم رَزْقًا سواء على هيئة عقد أجرة، أو على هيئة عقد جعالة.

 :ل، يقولون: إن أفعال القُرب يجوز أخذ الجُعل عليها، ول يجوز أخذ الأجرة عليها، الجُع الثالث

ا قالوا: اجعلوا لنا جُعلًا في الرقية، فأقرهم النبي  ، الفرق بين الدليل: حديث أبي سعيد: لمَّ

ن في المسجد شهرًا، يا زيد! أ-باختصار–الجُعل وبين الأجرة  ذِّن شهرًا، : أن الجُعل على النتيجة: من أذَّ

ا الأول فإنك إذا  ر إن نَقَصْتَ خَصَمْتُ عليك، وأمَّ ا الأجرة: لك بكل يوم كذا، فيجعله على عمل مقدَّ وأمَّ

 أذَّنت استحققت الجُعل، وإلَّ فلا تستحق شيئًا، ليست مجزئة عليه.

 :ه كله» قال المصنف  .«فم  فعل العمل بعد أن بلغه الجُعل استحقَّ

 ه.يستحق الجُعل كل

 :وإن بلغه في أثناء العمل استحق مصة تمامه» قال المصنف». 

، أحيانا العمل قد يكون نتيجة فقط، مثل: رد الآبق، فيستحقه ولو -عقد الجعالة-بلغه الجُعل أي: 

ب بعضها على بعض؛ كبناء الحائط، فمن بنى  عمل شيئًا يسيرًا، وقد يكون الجُعل على أمر ذي أمور يتركَّ

يختلف عن «: وإن بلغه في أثناء العمل»ثم علم بالجُعل؛ استحق نصفه، إذًا فقوله:  نصف الحائط،
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 الحالتين اللتين ذكرت لكم قبل قليل.

 :وبعد فحاغ العمل لم يستحق شيئًا» قال المصنف». 

من أكمل العمل، ثم علم بالجُعل؛ ل يستحق شيئًا، مثال ذلك: رجل بحث في جيبه قال: قلمي 

قلمي، أو من وجد كتاب دليل الطالب الضائع مني؛ فله ألف ريال، وكان هذا الكتاب في ساقط، من وجد 

يد زيد من الناس، فقال: هذا كتابك، هو في الحقيقة لم يعمل شيئًا؛ لأن الكتاب في يده، وجده ووضعه في 

ا أن يكون غاصبًا متعديًا في قبضه، فهو ظالم، و الظالم ليس له حق، يده، نقول: ل يستحق الجُعل؛ لأنه إمَّ

ا أن يكون قد التقطه؛ فتكون يده يد أمانة، فيكون لقطة، فيجب عليه رد لقطة، فلا يستحق شيئًا ما دام  وإمَّ

ا يدخل فيه التبعيض أو ل؟ مثله:  لم يعمل، لكن لو عمل ولو يسيرًا، فيكون على المسألة السابقة: هل ممَّ

له عشرة آلف، واحد جاء وضعها عنده في الحوش، أدخلها الدابة: واحد قال: من وجد ناقتي الضائعة ف

 في حوشه مثلًا، موجود كثير؛ فنقول: ل يستحق شيئًا، إل أن تطيب نفس ذاك الرجل بالمبلغ هذا أمر آخر.

 :وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه المثل, وإن فسخ العامل فلا شيء عليه» قال المصنف». 

ا يتبعَّض؛ مثل: بناء الجدار، ؛ «قبل تمام العمل لزمه المثل وإن فسخ الجاعل» قوله: إن كان العمل ممَّ

ا إن كان ل يتبعَّض؛ مثل: رد الآبق؛ فليس عمل هناك أُنجز بعضه.  ونحوه؛ فإنه يعطيه أجرة مثله، وأمَّ

 لأن الحق له.؛ «وإن فسخ العامل فلا شيء عليه» قوله:

 :بإذنه م  غيح تقديح أجحة جعالة فله أجحة المثلوم  عمل لغيحه عملًا » قال المصنف». 

يقول: إنَّ من عمل لغيره عملًا من غير إذن ومن غير اتفاق، لم يجعل أجرة، ول جُعالة؛ فإنه تكون له 

أجرة مثل؛ لأن العقد الفاسد يأخذ حكم أجرة المثل، ول توجد جَعالة مثل، هذا المذهب ليس عندهم: 

، هذه مسألة  -كالشيخ تقي الدين-هل العلم جعالة مثل، وإن كان من أ يقول: إنه قد يوجد جُعل مثل 

 ثانية.

 :وبغيح إذنه فلا شيء له إلا في مسألتي » قال المصنف». 

 يقول: من عمل لغيره عملًا من غير إذنه؛ ل يستحق أجرة؛ إلَّ في صورتين ورد بهما الخبر.
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 :حه م  مهلكة؛ فله أجحة مثلهإمداهما: أن يخل ص متاع غي» قال المصنف». 

 إذا خلَّص متاعه من مهلكة؛ في بيد أسد مثلًا، أو في بحر.

، وإنَّما قضى بها التابعون، هذه لم يرد فيها حديث عن النبي  ؛«له أجحة مثله» قوله:

أو ماله، أي: –وربَّما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن في هذا غالبًا أن من كان متاعه 

قد ل يعلم وجود الهلاك، فلا يمكنه أن ينشئ عقدًا، لكن من وجده يحتا  إلى قرار  -شيء له في مهلكة

سريع في إنقاذه من النار، إنقاذه من الغرق، وإنقاذه من غيره، فيستحق أجرة المثل في مثل هذا الأمر من 

 باب تعاون الناس على البر والتقوى.

 :دَّ رقيقًا آبقًا لسيده فله ما قدره الشارع: وهو دينار, أو اثنا عشح الثانية: أن يح» قال المصنف

 .«درهمًا

، «فله ما قدره الشارع»أن من وجد رقيقًا آبقًا فرده لصاحبه، قال المصنف: هذه المسألة الثانية:

ذكر هذا التقدير أن له دينارًا،  الحقيقة: أن الخبر جاء من حديث عمرو بن دينار: أن النبي 

الحديث مع إرساله إلَّ أن أحمد ضعفه، وقال: ل يصح في الباب شيء، لأنه معلول، جاء من طريق  وهذا

عمرو بن دينار واختلف، فمرة روي عنه، ومرة رُوي عن ابن أبي مليكة، وعلي العموم: الفقهاء أخذوا به 

روه بالدينار، أو اثني عشر درهمًا، وسيأتي أن الدرهم هل يعادله أم ل.  وقدَّ

 :باب: اللقطة» قال المصنف». 

رها.  هذه صورة من صور المباحات والأمانات معًا، ولذلك أخَّ

 :وهي ثلاثة أقسام, أمدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كسوط, ورغيف » قال المصنف

 .«ونحوهما, فهذا يُملك بالالتقاط, ولا يلزمه تعحيفه

ا يجده الشخص، ول يعرف مالكه، يجب أن نقيده إن ما ل تتبعه همة أواسط النا يقول الشيخ: س ممَّ

 بذلك.
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 :ا يجحي عليه أعحاف الناس, وتختلف البلدان » قال المصنف كسوط ورغيف؛ وغيح ذلك ممَّ

 «.وأعحاف الناس في ذلك

فإنه يملكه باللتقاط؛ ما لم يكن قد عرف مالكه، فيجب عليه رده؛ لأنه تكون في يده يد أمانة، وهذا 

ك باللتقاط من باب ملك المباحات، ولذلك ناسب إيرادها بعد إحياء الموات وبعد الجعل؛ لأن المل

ه لصاحبه.-سيأتي بعد قليل فيما يتعلق-الجُعل   : أنَّ من وجد شيئًا فردَّ

 :ولا يلزمه تعحيفه» قال المصنف.» 

 بعد ذلك مدة طويلة.

 :قيًالك  إن وجد ربَّه دفعه له إن كان با» قال المصنف.» 

 إن كان باقيًا لم يتلف ذلك المال دفعه إليه.

 :وإلاَّ لم يلزمه شيء» قال المصنف.» 

وإلَّ إن كان قد أتلف المال: بأن كان المال قيمي ا، أو مثلي ا ل أثر؛ ل يلزمه شيء؛ لأنه تصرف فيه بإذن 

فإن بعض الناس قد تكون  شرعي تصرف الملاك، ولأننا لو أطلقنا ذلك؛ لأدى إلى ضرر عظيم بالناس،

له سلعة لم يجد من يشتريها منه، فيجعلها أمام الناس فيأخذونها، فإذا أتلفوها قال: أعطوني قيمتها، عنده 

رغيف خبز لم يأكله أحد، فيجعله أمامك، لمَن هذا الرغيف؟ ليس لأحد، فإذا أكلته قال: أعطني القيمة، 

إضرار بالناس، وهو الذي يتوافق مع قواعد الشرع؛ أن من ملك  فلو فُتح الباب؛ لأدى إلى ذرائع كثيرة فيه

ا باللتقاط، وتصرفه فيه تصرف  -أو حاز شيئًا-شيئًا  ا ل تتبعه همة أواسط الناس؛ يملكه ملكًا تام  ممَّ

 الملاك، ولو كان بغير إتلاف كالبيع ونحوه.

 :عها أو لعجزه ع  علفها ملكها وم  تحك دابته تحك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطا» قال المصنف

 «.آخذها, وكذا ما يلقى في البحح خوفًا م  الغحق

 هذا مثل المنبوذ في رغبة أهله عنه، ذكره المصنف هناك إجمالً، وهنا ذكر أمثلة له.
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 :الثاني: الضوالُّ التي تمتنع م  صغار السباع كالإبل والبقح والخيل والبغال » قال المصنف

 «.ء فيححم التقاطهاوالحميح والظبا

 «.مَا لَكَ وَلَهَا؟ فَإنَِّ مَعَهَا مَذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَحدُِ المَاءَ وتَأْكُلُ الكَلَأَ : »لحديث النبي 

 :وتضم  كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بحدها إلى مكانها » قال المصنف

 «.بإذنه

 لأن يده يد أمانة، يدفعها إذا حازها. ؛«دفعهاولا يزول الضمان إلا ب» قوله:

 الذي ينوب عنه في ذلك. ؛«إلا بدفعها للإمام أو نائبه» قوله:

ا ردها بدونه؛ فتبقى يده يد ضمان، هذا أي:  ؛«أو بحدها إلى مكانها بإذنه» قوله: بإذن الإمام أو نائبه، أمَّ

: أنه إذا فسد -المتأخرين من فقهائناووافقهم بعض -قول جماهير أهل العلم، وقال بعض الحنفية 

الزمان بحيث أن ضوال الإبل وضوال البقر الناس ل يؤمنون عليها، فقد يسرقونها؛ فحينئذ يجوز 

 التقاطها.

 :وم  كتم شيئًا منها فتلف لزمه قيمته محتي » قال المصنف.» 

وضعان آخران، سيأتي في هذا من باب إضعاف الغُرم، والغُرم يضاعف في مواضع منها: هذه، ومنها م

 باب السرقة.

 :وإن تبع شيء منها دوابه فطحده أو دخل داره فأخحجه لم يضمنه ميث لم يأخذه» قال المصنف.» 

 يقول: إن من تبع شيئًا منها دوابًا من الدواب وهذه تأتي كثيرًا.

 :فطحده أو دخل داره فأخحجه لم يضمنه؛ لأنه لم يفعل شيئًا» قال المصنف.» 

 ث لم يأخذه؛ هذا تعليل.حي
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 :الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع م  صغار السباع كالغنم والفُصلان » قال المصنف

والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لم  وثق م  نفسه الأمانة, والقدرة على تعحيفها, 

 «.م والأفضل مع ذلك تحكها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ض

إن من أخذها؛ فإن يده تكون يد أمانة، فإن ردها إلى موضعها الذي أخذها منه؛  يقول المصنف:

: -وهذا الشرط مهم-تنقلب يده إلى يد ضمان حينذاك أيضا، فلا بد أن يكون قد التقطها بشرط 

ده تكون يد التعريف، وبناء على ذلك: فمن التقط لقطة ل بقصد التعريف؛ وإنَّما بقصد التملك؛ فإن ي

 ضمان.

 :فصل: وهذا القسم الأخيح ثلاثة أنواع: أمدها: ما التقطه م  ميوان فيلزمه خيح » قال المصنف

 «. ثلاثة أمور

 يلزمه فعل هذه الأمور الثلاثة.أي:  ؛«فيلزمه» قوله:

 :أكله بقيمته» قال المصنف .» 

 يعرف قيمته وقت الأكل، وتكون هذه القيمة عنده.

 أو بيعه ومفظ ثمنه» :قال المصنف .» 

 ويحفظ ثمنه فتكون عنده.

 :أو بيعه ومفظ ثمنه» قال المصنف .» 

 أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه

 أو حفظه؛ أو يحفظ الدابة التي التقطها.

 :وينفق عليه م  ماله» قال المصنف.» 

 التبرع بما أنفق، يكون الرجوع على صاحبها إذا جاء. من ماله هو، ثم بعد ذلك له الرجوع، ما لم ينو 

 :فإن استوت الثلاثة خي ح» قال المصنف.» 

ا إن  يخير إذا كان هناك مرجح لأحدها لمصلحة؛ كفساد الزمان مثلًا، أو سفره، ونحو ذلك، وأمَّ
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 استوى خُيِّر بينها، فينظر الأصلح له هو.

 :الثاني: ما يُخشى فساده» قال المصنف» . 

 مثل: المطعومات، وغيرها.

 :فيلزمه فعل الأصلح م  بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف» قال المصنف .» 

 مثل: التين، والعنب يجفف.

 :فإن استوت الثلاث خي ح» قال المصنف .» 

 نعم كذلك.

 :الثالث: باقي الأموال» قال المصنف .» 

 مثل: الذهب والفضة، وغيرها.

 ويلزمه التعحيف في الجميع فورًا نهارًا أول كل يوم مدة أسبوع, ثم عادة مدة » ف:قال المصن

 «. مول

هذه المُدَد في التعريف، وذكروا هذه المُدَد بناء على ما جاء عن الصحابة: كعلي، وابن عباس 

 ، وأيضا عمر كذلك.◙

 :وتعحيفها: بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد» قال المصنف» . 

 ل في داخل المساجد

 :م  ضاع منه شيء أو نفقة» قال المصنف .» 

 ول يخبر نوع ما وجده.

 :وأجحة المنادي على الملتقط» قال المصنف .» 

 وأجرة المنادي على الملتقط؛ لأنها واجبة عليه، فتكون أجرته عليه.
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 :فها مولًا ولم تُعحف دخلت في ملكه قهحًا» قال المصنف  «. عليه فإذا عحَّ

من صور الملك القهري،  -أيضا–من غير قبول منه أو تصرف، وهذه أي: قوله دخلت في ملكه قهرًا؛ 

 وهو ملك اللقطة لمن التقطها بعد مضي الحول، فإنها يملكها قهرًا.

 :فيتصحف فيها بما شاء بشحط ضمانها» قال المصنف .» 

 بالمثل إذا كانت مثلية.إذا جاء صاحبها فإنه يضمنها عليه بالقيمة، أو أي: 

 :فصل: ويححم تصحفه فيها متى يعحف وعاءها ووكاءها» قال المصنف .» 

: هو الظرف الذي تكون فيه، قد تكون كيسًا، أو خريطة، وقد تكون غيره، والوكاء: هو الذي الوعاء

 تُربط به.

 :فصل: ويححم تصحفه فيها متى يعحف وعاءها ووكاءها» قال المصنف .» 

 شُدَّ به الوعاء، وعفاصها: وهو صفة الشدِّ  وهو ما

 قديمًا كل ربطة يعرف صاحبها.

 :ويعحف قدرها وجنسها وصفتها» قال المصنف .» 

 واضح، قدرها من العدد، وجنسها، وصفتها: جيدة أو رديئة.

 :ومتى وصفها طالبها يومًا م  الدهح لزم دفعها إليه بنمائها المتصل» قال المصنف .» 

ا بنمائها المتصل بها. هذا واضح  جد 

 :وأما المنفصل بعد مول التعحيف فلواجدها» قال المصنف .» 

 لأنه يكون من نَتا  حفظه فتكون له، مثل: الحليب، وغيره.

 :وإن تلفت أو نقصت في مول التعحيف ولم يفحط لم يضم , وبعد الحول يضم  » قال المصنف

 «. مطلقًا

التعريف ل يضمن إذا كان من غير تفريط، وبعد الحول يضمن  : إن تلفت أو نقصت في حوليقول

 مطلقًا، لأنه ملكها.
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 :وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يك  له إلا البدل» قال المصنف .» 

 ليس له إل البدل حينذاك، ل شك.

 :ة فلُقطة لواجده يلزمه ا» قال المصنف  «. لتعحيفوم  وجد في ميوان نقدًا أو دُرَّ

صورة هذا: رجل اشترى حيوانًا، فشق بطنه فوجد فيه ذهبًا أو فضة، فهذا الذهب والفضة يكون 

ات.  لقطة، مثل: الخاتم، وهذا دائمًا يوجد في سمك الأنهار بالذَّ

 :ه؛ فهو له» قال المصنف  «. وم  استيقظ فوجد في ثوبه مالًا لا يدري م  سحَّ

 هدية. لأن القرينة أن رجلًا جعله له

 :ولا يبحأم  أخذ م  نائم شيئًا إلا بتسليمه له بعد انتباهه» قال المصنف .» 

 ل يأمن بردها لمكانها، بل ل بد أن يسلمها له إذا استيقظ.

 :ه» قال المصنف  «. باب اللقيط, وهو طفل يوجد لا يعحف نسبه ولا رقُّ

رف مالكه، ناسب أن يذكر بعده لما أنهى الحديث عن اللقطة؛ وهي مال ل يع إن المصنف 

أحكام اللقيط، مع أن اللقيط ليس مالً، وإنَّما هو آدمي، والآدمي ل يُملك، بخلاف المال فإنه يُملك، 

 ولكن سبب إيراد أحكام اللقيط بعد أحكام اللقطة ثلاث مناسبات:

 جعل من المناسب المناسبة اللفظية؛ فإن تلك لقطة، وهذا لقيط، فإن مقاربة الشتقاق ي :الأولى

 ذكره.

 أن هذا اللقيط إذا كان معه مال، ثم إن اللقيط الآدمي توفي؛ فيكون لماله حكم اللقطة لمن  :الثانية

أنه يملكها من التقطها، ل من حيث التعريف، ولأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن من وجد أي: التقطها؛ 

الشارع ذلك، فناسب ذكره في هذا المكان، مثل ما سيأتينا لقيطًا؛ فإنه يتملكه، فيكون مالً مملوكًا، فألغى 

في باب الظهار: أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار فُرقة، فألغى الشارع ذلك، فناسب  -إن شاء الله-

 ذكرها مع فُرَق النكاح.

.أي: واللقيط طفل؛ أي: ؛ «وهو» قوله:
 
 آدمي

 أنواع, لا يخحجون عنها:عندنا أن الناس ثلاثة ؛ «لا يعحف نسبه» قوله:
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 أن يكون معروف النسب، ومعتبر النسب، وهذا الذي يسميه العلماء: بالمعروف، معروف   :الأول

أبوه، المقصود بالنسب: أبوه دون ما عدا ذلك، معروف أبوه ورضي الشرع انتسابه إليه، وهذا يسمى: 

 بمعروف النسب.

 لم يُلغ الشرع أي: ول يُعرف سبب الولدة، مجهول النسب، وهو الذي ل يُعرف أبوه،  :الثاني

 مجهول سبب الولدة، ومجهول الأب.أي: نسبه، ولكنه مجهول النسب؛ 

 هو الذي يسمى: مقطوع النسب، والمراد بمقطوع النسب: هو من ألغى الشرع سبب  :الثالث

-نه تخلق من هذا الماء ولدته، قد يُعرف أبوه، وقد ل يعرف، يُعرف بأن يكون الولد ابن زنا، فإن عُرف أ

، فلا «وِللِْعَاهِحِ الحَجَحُ : »؛ فإنه ل يُنسب إليه كذلك؛ لقول النبي -من ماء هذا الرجلأي: 

يجوز نسبة ولد لمن نتج عن زنا، لمن هو من مائه، هذا يسمى: مقطوع النسب، وحُكي عليه إجماع 

بة، ثم من آخر من خالف في هذه المسألة: متقدم عند السلف، وإن كان فيه خلاف عن بعض التابعين؛ كَعُت

إسحاق، وغيره، في استلحاق مقطوع النسب، المقصود: أنه يجب أن نفرق بين الثلاثة، وقد يكون هو نتج 

: مقطوع النسب، المقصود من هذا: أن اللقيط -كذلك–عن زنا ول يُعرف أبوه؛ بأن خفي اسمه، ويسمى 

 عرف سبب الولدة.مجهول نسب؛ لأنه ل يعرف أبوه، ول يُ 

ومن أهم الفروقات بين مقطوع النسب، ومجهول النسب: ما سيأتي بعد قليل: أن مجهول النسب 

يصح استلحاقه، بينما مقطوع النسب ل يصح استلحاقه، مقطوع النسب قد يكون ابن زنا، قد يكون 

مقطوع النسب،  -اكذلك أيض-الناتج عن نكاح باطل دخل فيه الزوجان وهما يعلمان بطلانه؛ فيكون 

جة، فنتج عن ذلك ولد، مثل:  -كذلك–وقد يكون  لت ماء رجل وهي غير مزوَّ فيما لو أنَّ امرأة تحمَّ

 مقطوع النسب، فلا يُنسب لمن ليست هي زوجة له وفراشًا. -كذلك–التلقيح الصناعي؛ فإنه يكون 

ه» قوله:  كذلك، واضح أنه ليس مملوكًا لأحد.؛ «ولا رقُّ

 والتقاطه عليه فحض كفاية» :قال المصنف .» 

يجب على المسلمين على وجه الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين؛ لأن فيه إحياء أي: 

 نفس.
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 :ويحكم بإسلامه ومحيته» قال المصنف .» 

بأنه مسلم، وحيث حُكم بإسلامه فإن ظهر له أب، أو استلحقه أب   -حينئذ–لأنه مجهول، فيحكم 

 بإسلامه. -حينئذ–ل نحكم بأنه يتبع أباه في هذه الحال؛ لأنه يحكم غير مسلم؛ 

.؛ «ومحيته» قوله:  فلا يُحكم عليه برِق 

 :ا معه إن كان, فإن لم يك  فم  بيت المال» قال المصنف  «.وينفق عليه ممَّ

على أنه  مال؛ فينفق عليه من هذا المال؛ لأن القرينة تدل -أو بجانبه-إن كان معه مال، وُجد معه 

ملك له، فإن لم يكن له مال؛ فينفق عليهم من بيت مال المسلمين؛ لأن الغُرم بالغُنم، وحيث أن بيت مال 

المسلمين يرثه؛ ليس يرثه؛ لأن المذهب خلاف الشافعية، المذهب يقولون: ل يرثه، وإنما يحفظ في بيت 

 يقوم مقامه.مال المسلمين، ولكن بيت مال المسلمين هو من ل ولي له، فإنه 

 :فإن تعذر اقتحض عليه الحاكم» قال المصنف.» 

ر بيت المال يقترض الحاكم عليه، بحيث أنه إذا كبر قضى هذا الدين.  فإن تعذَّ

 :فإن تعذر فعلى م  علم بحاله» قال المصنف.» 

 فإن تعذر القتراض، لم يوجد من يقترضه؛ فيجب على من علم بحاله وحاجته أن ينفق عليه.

 ا مكلفا رشيدًا أمينًا عدلًا ولو ظاهحًا» ال المصنف:ق  «.والأمق بحضانته واجده إن كان محًّ

 إذا وجد تنازع، ويسمى: بالتنازع الإيجابي، لأن التنازع نوعان:

 تنازع إيجابي. :الأول 

 تنازع سلبي. :الثاني 

 هو أن الكل يرغب بحضانة ذلك المولود. فالتنازع الإيجابي:

 الكل ينفيه، ول يرغب بحضانته. :والتنازع السلبي

هنا التنازع تنازع إيجابي، تنازع اثنان فأكثر في حضانة هذا المولود، ذكر المصنف: أن الأحق بحضانة 

ا؛ لأن الرقيق ل يملك نفسه ول أي: هذا اللقيط المولود: من وجده؛  أول من وجد، إن كان الواجد له حر 

 وقته.
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 كلف ناقص إرادته على نفسه، فمن باب أولى على غيره.لأن غير الم؛ «مكلفًا» قوله:

: العدالة أحيانا تشترط الظاهرة «ولو ظاهحًا»يهمنا هنا قوله: ؛ «رشيدًا أمينًا عدلًا ولو ظاهحًا» قوله:

والباطنة، وأحيانا الظاهرة فقط، وقد اختُلف في كيفية التفريق بين العدالة الظاهرة والباطنة، قال الشيخ 

والذي يظهح لي م  كلامهم أن المحاد بالعدالة الظاهحة: ما ظهح م  أفعاله ميث لا يُعحف له : »تقي الدين

ل القاضي؛ فهي العدالة الباطنة.«قادح, والباطنة: هي تعديل القاضي  ، فحيث عدَّ

 :فصل: وميحاث اللقيط ودِيَتُه إن قتل لبيت المال» قال المصنف.» 

 رث؛ وإنَّما لعدم وجود وارث له، فتُحفظ فيه.تكون لبيت المال، ليس من باب الإ

 :عاه م  يمك  كونه منه م  ذكح أو أنثى أُلحق به» قال المصنف  «.وإن ادَّ

عيه رجل بينهما ثلاث  كونه منه باعتبار السن أولً: بأن يكون بينهما سن يمكن أن يولد له، فلا يدَّ

يمكن أن يطأ الغلام إل أن يكون ابن عشر سنوات، أو أربع سنوات، أو خمس، أو ست، فإنه عادة ل 

 سنين، فلذلك ل بد أن يكون منه، هذا بالعتبار الأول.

 :باعتبار الإمكان العادي، فلو ادَّعى مشرقي نسب مغربي حيث لم تكن هناك  الأمح الثاني

 ا معنى قوله:الولدة عادة، هذ -أو لستحالة-مواصلات في الزمن القديم؛ فإنه ل يُنسب إليه لبتعاد 

عاه م  يمكنه كونه منه م  ذكح أو أنثى ألحق به» بمجرد الدعوى، إلَّ في حالة واحدة: إذا كان ، «وإن ادَّ

الولد بالغًا، فلا بد أن يصدقه هذا اللقيط، إذا بلغ ل بد من تصديقه له، إذًا عندنا شروط لصفحة 

 الستلحاق:

 ن يصح إقراره. :الأول  أن يكون المقر  ممَّ

 إن كان بالغًا مصدقًا له في هذا الإقرار، إذ لو نفى هذا  -وهو اللقيط-أن يكون المقر  له  :الثاني

ا قبل ذلك فلا يشترط.  الإقرار؛ لم يلتحق به؛ لأن له كامل الإرادة، وأمَّ

 لزوم الإمكان، الإمكان: السن، والعادة، بل حتى وإن كان العقل؛ فلو أن صغيرًا ادَّعى  :الثالث

 كبير أكبر منه سن ا؛ فإنه ل يصح استلحاقه به.نسب 

 :ولو ميتًا وثبت نسبه وإرثه» قال المصنف.» 

ميتًا؛ لأنه ل ضرر عليه في ذلك، وثبت نسبه حينذاك، فإن  -مجهول النسب-ولو كان اللقيط أي: 
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 كان له ذرية فيُنسبون لهذا الرجل، ويرث منه.

 :عاه اثنان فأكث» قال المصنف م م  له بينةوإن ادَّ  «.ح معًا قد 

مت من له بينة. عويان؛ قدِّ  لوجود التعارض، فإذا تعارضت الدَّ

 :فإن لم تك  عُحض على القافة» قال المصنف.» 

 فإن لم تكن بينة لأحد منهما.

القافة: هم الذين يعرفون الأشباه، والآن انتهى وضع القافة، فإن تنازع في ؛ «عُحض على القافة» قوله:

اثنان، وهذا يكون عادة عند اشتباه المواليد، قد يكون في بعض البلدان  -أو مجهول النسب-لقيط 

عند الكوارث البيئية، فعندما تأتي كوارث من أوامر الله  -أحيانا–والمستشفيات اشتباه مواليد، وقد يكون 

 من شخص ول  فيبقى أطفال ل يُعرف آباؤهم، لأن آباءهم قد ماتوا، فقد يدعي ذلك الطفل أكثر

بينة لأحد منهم؛ فحينئذ نرجع للقافة، والقافة الآن وُجد ما هو أقوى منها؛ وهو تحليل الحمض النووي 

؛ لأن نسبة إصابته تقارب المائة بالمائة، إذًا ل نرجع للقافة وما في حكمها مثل: تحليل -الدي إن إيه-

ف  لإثبات الحمض النووي؛ إلَّ إذا وجد تنازع في دعوى نسب الولد،  أو وُجد شك، لأن الشرع متشوِّ

النسب، فحيث كان مجهولً ول يوجد ما يمنع من إلحاق النسب من كونه مقطوع النسب؛ فإنه متشوف  

 لإثباته.

 :عُحض على القافة فإن ألحقته بوامد لحق, وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن » قال المصنف

 «.أشكل أمحه ضاع نسبه

لم يستطع التبيين، ل قرينة ول بينة، وادَّعاه أكثر من شخص؛ فهذا الذي  ؛«محهوإن أشكل أ» قوله:

يسميه العلماء: ضائع النسب، وضائع النسب له أحكام خاصة في أنه ادَّعاه أكثر من شخص، فحينئذ ضاع 

 نسبه بين الناس.

 :ويكفي قائف وامد» قال المصنف.»  

 لأنه كالمخبر.
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 :ا مجحبًا في وهو كالح» قال المصنف اكم فيكفي مجحد خبحه بشحط كونه: مكلفًا ذكحًا عدلًا محًّ

 «.الإصابة

ا لأنه خبير، ول بد فيه أن يكون كشرط الحاكم من حيث العدالة وغيرها من الأمور  هذا واضح جد 

 التي ذكرها المصنف.

 .(1)دللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محم أسأل الله 

h  
  

                                 
 .السادس والسابع والثامن والعشرين نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يمِ الدِّ رًا إلَِى يَوْ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :[كتاب الوقف]»قال المؤلف .» 

 في هذا الكتاب بذكر أحكام الوقف، والوقف عقد من عقود التبرعات. شرع المصنف 

إن الوقف ينفرد الواقف بإنشائه، فلا يوجد طرف آخر يقبل كالهبة، وإنما  , يقولون:والعلماء 

 هو الذي ينفرد به. 

من عقود التبرعات، لذا سَيُورِدُ المصنف الوقف، ثم بعده الهبة، ثم بعده الوصية، ؛ «لوقفا»: قوله

 وكل هذه العقود الثلاثة من عقود التبرعات، فناسب إيرادها بالترتيب. 

عنده فضل مال إل  والوقف من عقود الفاضلة، وما كان أحد من أصحاب رسول الله 

لهم أجرهم إلى قيام الساعة، إذ كثير من أوقاف أصحاب رسول الله  وأوقف شيئا، وكثير من أوقافهم بقي

 دخلت في مسجد رسول الله ،  الآن، فكانت أغلب بيوتات المدينة

 ومزارعها، الآن هي جزء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم في التوسعة. 

سواء من أوقافهم وصدقاتهم أو لأولئك القوم أن تبقى أعمالهم جارية لهم  وهذا من فضل الله 

من دعاء الناس لهم  أعمالهم من حيث العلم الذي نقلوه وبثوه بين الناس، أو من حيث ما كتب الله 

 وترضيهم عليهم. 

 آخرين.  وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن الله يؤتي بعض الناس فضلا، ويمنعه الله 

من العباد شيئا؛ لكن الله اختص بعض عباده فجعلهم  وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما ظلم أحدا

رسلا وأنبياء، وبعض الناس فجعلهم أصحابا وحواريين لهؤلء الأنبياء والرسل، ثم درجة ثالثة، 

 المؤمنون، ثم الدرجة الرابعة، من لم يوفق للهداية والإسلام. 
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 :يحصل بأمد أمحي »  قال المصنف.»  

  أولهما:د أمرين، يحصل الوقف وينعقد بأح أي:

 :بالفعل مع دليل يدل عليه» قال المصنف.»  

لأن الفعل وحده مشتبه،  الفعل مع الدليل,؛ ل بُدّ من أن يكون الوقف فيه أمران: «بالفعل» قوله:

والوقف يشمل أمرين، نقل الملك عن صاحبه، وتأبيد ثمرته، وتسبيل منفعته، وتأبيد إخرا  الملك عنه، 

، ذكر بعض الأمثلة في «مع دليل يدل عليه» :هقولفي الجملة، فلذلك ل بُدّ من القرينة، وهي إلى غير مالك 

 : فقالالفعل مع اجتماعه مع دليل يدل عليه، 

 :كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد» قال المصنف .» 

 هذا هو الفعل يبني بنيانا على هيئة مسجد. 

، أو بجعل بناء فيه منارة، فهاتان العلامتان غالبا ل توجد كيف يكون ذلك؟ إما بجعل بناء فيه محراب

إل في المساجد؛ لكن محتمل، محتمل أن يجعلها في بيته، يجعل في بيته محرابا من باب التوسعة، أو 

يكون خطأ في البناء، أو جعل منارة مثل الآن بعض الناس يجعل شبيه المنارة فيجعله من باب التكييف 

 ى الصحراوي وهكذا. الهوائي الذي يسم

 فقد يكون هذا الغرض، ولذلك ل بُدّ من اجتماع شيء آخر معه. 

 :ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه» قال المصنف .» 

، إذن المسجد لكي يحكم بأنه حكم بأنه مسجد، أن البقعة «ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه»: قوله

ذن بالصلاة فيه، فإن وجد منه، أي ممن فعل ذلك نص يجتمع فيها أمران، البناء على هيئة المسجد مع الإ

صريح، أو قرينة قوية على أنه لم يرد التأبيد، وإنما أراد أن يكون ذلك على سبيل التأقيت، فلا يكون 

 وقفا. 

وهذا موجود الآن، وخاصة مع سهولة البنيان، وعدم الكلفة فيه عندما يأتي للشخص لنِقَُلْ محطة 

عل له مسجدا خاصا به في هذا المسجد، والمزرعة، وتكون القرينة، أو بل تصريحه بنزين أو مزرعة، فيج

 على أنه لم يقصد به التأبيد، وإنما قال لأصلي فيه، أنا أصلي فيه. 
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الآن وضع بناء المساجد غير مكلف نسبيا مع دخول غالب الناس، ولذلك فإن هذه القرينة إذا 

ليل يدل على الوقف، فحينئذ نقول ل يكون وقفا مؤبدا، فيجوز وجدت فإنها تعارض القرينة الأخرى، الد

له بيع الأرض مع ما بنى فيها من مسجد، وأما إن لم توجد فاجتماع الفعل مع القرين السابقة يدل على 

 الوقفية. 

 :أو يجعل أرضه مقبحة ويأذن إذنا عاما بالدف  فيها» قال المصنف.»  

رء يجوز له أن يجعل القبر له هو، أو يجعله لقرابته، أو يجعله ، الم«أو يجعل أرضه مقبحة»قوله: 

 لعامة الناس، فإذا جعل الأرض على هيئة المقبرة، وأذن لعموم الناس بالدفن فيها، فإنه يكون وقفا. 

وأما إذا لم يأذن لعموم الناس، وإنما أذن لآحاد الناس بأن يكون أذن لشخص واحد، أو اثنين، فلا 

فية المحل، وإنما يدل ذلك على أن هذا أذن له من باب إما الختصاص، وإما من باب يدل ذلك على وق

التمليك أو ما في معنى ذلك، من باب الختصاص، بناء على ذلك يقولون يبقى في قبره إلى أن يندرس، 

ول ينبش، فإذا اندرس وأكلت الأرض جثمانه، فإنه حينئذ جاز له النتفاع بالأرض، مثل من إذن 

 خص بأن يغرس في أرضه شجرة، نفس الفكرة، هذا الإذن الخاص، أما الإذن العام فهو وقف.لش

 :وبالقول وله صحيح وكناية» قال المصنف» . 

 فقال: وللوقف بالقول ألفاظ صريحة، وكنائية، بدأ بالصريحة، أي: 

 :فصحيحه وقَّفْت ومبَّسْت وسبَّلت» قال المصنف.»  

 و الألفاظ الصريحة. وهذه الأقوال الصريحة، أ

 :مت وأبَّدت» قال المصنف قت ومحَّ  «. وكنايته تصدَّ

 هذه الألفاظ الثلاثة محتملة لأكثر من معنى. 

 منها الوقف، ومنها الصدقة، بمعنى التمليك المطلق. 

 :فلا بُد  فيها م  نية الوقف, ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا» قال المصنف.»  

ل: تصدقت على قبيلة كذا، أو على طائفة كذا، أو على فلان، فالسياق يدل على أنها صدقة لأنه إذا قا

تمليك، فتكون نوع من أنواع الهبة، ول تكون وقفا، وأما إذا قال: تصدقت بها على المسلمين فظاهرها 
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 أنها تكون وقفا. 

 :صحف أو مم  يقوم فصل: شحوط الوقف سبعة: أمدها: كونه م  مالك جائز الت» قال المصنف

 «. مقامه

أراد المصنف بذلك أن يبين أن بعض من ل يصح تضرعه يصح وقفه، وذلك ؛ «جائز التصحف»قوله: 

أن السفيه المحجور عليه لسفهه، ل يصح تبرعه، ولكن يصح وقفه، وخاصة إذا علق على الوفاة، فكان 

 وصية، فإنه يصح. 

أن المالك أي: ؛ «جائز التصحف»للعين الموقوفة،  مالك :أي ؛«كونه م  مالك» قوله:وذلك معنى 

 من الوكيل ونحوه.؛ «أو مم  يقوم مقامه»ول يلزم أن يكون جائز التبرع مطلقا، ؛ «جائز التصحف»يكون 

 :الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها» قال المصنف.» 

يصح وقفها، وصورة وقف أن المنافع ل  فالمشهور عند الفقهاء:يخر  المنفعة، ؛ «عينا» قوله:

المنافع، مع أن المنافع أموال، أن يكون عنده دابة، أو عنده مملوك، فيقول إن منفعة هذه الدابة وقف، 

ليس وقفا، وإنما يكون من باب التبرع به، فيجوز قبل قبضه الرجوع فيه، أو  على سبيل التأبيد، فيكون هذا

 يصح قبل قبضه الرجوع فيه، ول يكون وقفا. 

 أنه يصح وقف المنافع، لكن المشهور أنه ل بُدّ أن تكون أعيان.  :والحواية الثانية 

ل بُدّ أن تكون تلك العين مما يصح بيعه، وبناء عليه فإن ما ل يصح بيعه ل أي: , «يصح بيعها» قوله:

عها، لكن يصح وقفه، والذي ل يصح بيعه هو بعض المملوكات مثل أم الولد، فإن أم الولد ل يصح بي

 يصح وقفها، فتبقى موقوفة للخدمة، ونحوها على من وقفت عليه. 

 :وينتفع بها نفعا مباما مع بقائها» قال المصنف .» 

، إذ لو لم ينتفع بها إل نفعا «ينتفع بها نفعا مباما»هذا أيضًا صفة العين الموقوفة، أنه ل بُدّ أن يكون 

بقائها، ليخر  ذلك العين التي ل ينتفع بها إل مع استهلاكها، محرما فلا يصح، وكذلك القيد الموهم مع 

فإن العين التي ل ينتفع بها إل مع استهلاكها ل يصح وقفها، مثل المطعومات، فالمطعوم ل ينتفع به إل 

 بأكله، فلا يكون وقفا، وإنما يكون هبة، فيكون هبة، وهناك فرق بين الوقف، وبين الهبة. 
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 :فلا يصح وقف مطعوم ومشحوب غيح الماء» قال المصنف .» 

 هذا معنى ما يخر  من القيد الأخير. 

، إذن ل بُدّ مع بقاء عينها فلا يصح وقف مطعوم، «ينتفع بها نفعا مع بقائها»وهو قول المصنف: 

 ومشروب، لأنه يستهلك. 

ينتفع به باستهلاك ، هذه مشكلة، ووجه الأشكال من جهة ما سبق معنا أن الماء «غيح الماء» قوله:

 عينه، فكيف يكون موقوفا؟ 

  :لأهل العلم فيه توجيهان 

 :وهذا للقاضي أن المراد بوقف العين وقف مكانها، وبناء على ذلك، فإن من وقف  الأمح الأول

بئرا، فقد أوقف المحفورة، وأوقف الماء الذي يكون ناتجا من نقعها، الذي يكون في نقعها وناتجا أو 

 . الأمح الأولها، إذن هذا الأمر، فكل ماء يخر  منها، يكون وقفا، هذا خارجا من

 :وهو شبيه به أنه لو كان للشخص في نهر ونحوه نصيب، بأن يكون له يوم ما، أو يكون  الأمح الثاني

له مثلا نوبة ما أيضًا في السقي من هذا النهر، فيوقف نصيبه، ونوبته، على جهة ما، فيقولون يصح، ولكن 

شكل على ذلك، بالأمر الأول، والثاني، أنه كيف يوقف شيئا لم يملكه بعد؟ فإن الماء في النقع غير ي

 مملوك، والنهر كذلك غير مملوك. 

  والتوجيه الثاني للشيخ مسعود الحارثي صامب شحح المقنع.

 فيقولون هذا باعتبار التبعية، فهو من باب الوقف التبعي، فيغتفر فيه. 

 :ولا وقف دُهْ  وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيحها» قال المصنف .» 

لأنه باستعماله يحترق ول يبقى، ؛ «وشمع»واضح، وهي الزيوت، وغيرها، ؛ «ولا وقف ده »قوله: 

المراد بالأثمان: الذهب، والفضة، وسائر النقود التي يتعامل بها الناس، والمشهور عند الفقهاء ؛ «وأثمان»

لأنها تستهلك، ومن أهل العلم من جوز وقف النقود قالوا ويكون النتفاع بها  ؛وقف النقود ل يصح أن

 بإقراضها، فتكون تقرض وتعود مرة ثانية فيبقى بدلها وهذا مبني على أصل عندنا وهو: 

  



٦  
 

 

 745 

  هل الأثمان تتعين بالتعيين أم لا؟ 

 امت متعينة بالتعيين فلا يصح وقفها لأنها معينة. ، فما دأنها تتعي  بالتعيي والمشهور عند الفقهاء: 

وهو الذي ينصره أصحاب الرواية الثانية كالشيخ تقي الدين وغيره،  إنها لا تتعي  بالتعيي ومن قال: 

 فيقولون: يصح وقف الأثمان، ويكون النتفاع بها بقرضها، أو بإقراضها، ونحو ذلك. 

قديما كانت تجعل فيها قناديل، مثل الموجود في مقدم المساجد ؛ «وقناديل نقد على مسجد»: قوله

هناك، تجعل في السقف، ويجعل فيها الزيت للاستضاءة، هذه القناديل  مسجد رسول الله 

 وقفها صحيح. 

 لكن إن كانت تلك القناديل من نقد، أي من ذهب، وفضة، فلا يجوز. 

: أنه ل يجوز استخدام الذهب، «لآنيةكتاب الطهارة في باب ا»لأنه أن كنتم تتذكرون مر معنا في 

والفضة، ل في أكل، ول شرب، ول في غيرها، غير المأذون فيه، كالحلي، أو لضرورة، ونحو ذلك، 

وجعل القناديل، والسر  من ذهب، وفضة ل يجوز، وحيث كان ذلك غير جائز، فإن الوقف حينئذ يكون 

تبرا، فكأنه قد أوقف تبرا لأنه يلزم عدم استعمالها لأن محرما فبناء عليه تنقلب كما لو كانت ذهبا خاما 

استعمالها بهذه الهيئة ل يجوز، فيلزم أن تجعل تبرا فكأنه أوقف الذهب أو أوقف الفضة، فقوله: 

كأنه قال هي صورة من صور الأثمان لكنها مصنوعة، وألغى الشرع صناعتها، فرجعت ؛ «وقناديل نقد»

 إلى كونها ثمنا.

ل على المساجد، ول على غيرها من باب التنبيه، وإن أريد إيقافها على أي: ؛ «على غيحهاولا » قال:

 المساجد فإنه ل فرق، فإن المحرم واحد في المسجد وفي غيره. 

 :كالمساكي , والمساجد, والقناطح, والأقارب الثالث: كونه على جهة بح وقحبة» قال المصنف .» 

 بر وإحسان. واضح؟ لأن فيها ؛ «المساكي »

 . كذلك، لأنها بيوت الله ؛ «المساجد»

القناطر التي تعبر عليها المياه، تحتا  إلى تنظيف، تحتا  إلى صيانة، تحتا  إلى  أي: ؛«القناطح»

ترميم، وهذه القناطر لو لم يوقف عليها بعض الأوقاف، في بعض الأزمان، لتلفت مع مرور الناس 
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 فإن الأقارب جهة بر. ؛ «الأقارب»واستهلاكهم لها. وكذلك 

 :فلا يصح على الكنائس» قال المصنف .» 

 . لأنها معابد غير المسلمين ففيها معصية لله  ؛«فلا يصح على الكنائس» قوله:

 :ولا على اليهود والنصارى» قال المصنف.»  

يكون في فرق بين على اليهود وبين على يهودي معين، أو نصراني معين، هنا الوقف على قريب 

يهوديا يجوز لأنها بر، لأنه قريب، وأما على من وصفه يهود، ووصفه نصارى، ووصفهم هندوس، 

ووصفهم مجوس، فتخصيصهم بهذا الوصف يكون لأجل هذا المعنى، وهو ملغي اعتباره فليس برا، ول 

ير ذلك من قربة في الشرع؛ لكن لو كان أعطى لوصف القرابة، أو الجوار، أو نحو ذلك، أو الفقر، أو غ

 الأوصاف المعتبرة شرعا، فيكون معتبر، فيكون صحيحا. 

أوصت بثلثها لأخيها وكان يهوديا، وهذا في معناه فكل ما كان لأجل الوصف  وصفية 

 المعتبر فهو كذلك. 

 :ولا على جنس الأغنياء أو الفساق» قال المصنف.» 

يس برا، ول إحسانا، وكذلك من قال كذلك، غير معتبر الإحسان إليهم، ول؛ «جنس الأغنياء»لأن 

اق بالنوع الفلاني من الفسق، فلا يصح هذا الوقف، لكن لو كان بعض الفساق قريبا،  أوقفت على الفسَّ

 جارا، فقيرا، فإنه يصح حين إذ. 

 :أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معي  صح» قال المصنف .» 

معنى القربة، أو المحبة، فغالبا الشخص يقف على هذه مرت معنا لأن في الغالب أن يكون فيها 

صديق، أو محب له، لأن المحب إذا أوقف عليه أو أهدى له صاحبه، فإنه يدعو له ويثني عليه ويذكره 

 بخير. 

 :الحابع كونه على معي  غيح نفسه, يصح أن يملك» قال المصنف .» 

لمعين غير المعين، بأن يكون شخصا كون الموقوف عليه على معين، ويقابل ا :أي ؛«كونه»: قوله

مبهما، فيقول: هي وقف على رجل من هو الرجل؟ ل أعرفه، على رجال، على نساء، على قوم، فلا بُدّ 
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 أن يكون معينا. 

وهذا التعيين تارة يكون، شخص، وتارة يكون جماعة، وهؤلء الجماعة تارة يكونون محصورين، 

 وتارة يكونون غير محصورين. 

قول إنهم محصورون مثل أن نقول أبنائي فهم جماعة، ول غير المحصورين كالفقراء فعندما ن

 والمساكين والمصلين ونحو ذلك من الأمور التي تكون أو الأوصاف التي تكون غير محصورة. 

إذن يجب أن نعرف أن المعين يقابله المجهول أو المبهم، وليس الذي يقابله غير المحصور، لأن 

 فرد، والجماعة. المعين يشمل ال

والجماعة إما أن يكونوا محصورين، أو غير محصورين، فغير المحصورين، وإن لم يكن معين 

 الشخص إل أنه يصح الوقف عليه. 

ل يصح للمرء أن يقف على نفسه، لكن يجوز له أن يستثني، وسيأتينا في الثُنية  :أي ؛«غيح نفسه»: قوله

 الغير. بعد قليل؛ لأن الوقف إنما يكون على 

ل بُدّ أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه، فمن ل يصح تملكه، أي:  ؛«يصح أن يملك»: قوله

 ل يوقف عليه. 

 مم  لا يصح تملكه: 

الجمادات، والحيوانات، فمن قال أوقفت على النوع الفلاني من الحيوان على بقرة، البقرة ل تملك؛ 

ك أوقاف قائمة إلى الآن في مكة لإطعام الطيور، والكلاب الضالة، لكن لو قال لإطعام البقر والطيور وهنا

والحيوانات التائهة، موجودة إلى الآن، وقائم، ما زال موجودا، فمثل هذا يجوز، لأنه جهة بر، فهو لم 

يملكهم ذلك، وإنما صرفه في جهة بر، لمن فيه الإحسان، وهي الحيوانات؛ لكن أن يقول أملك هذا 

 ل يصح. الحيوان بعينه 

مما يتعلق بالتمليك، هناك أمر جد مؤخرا، ليس موجودا فيما سبق، فإنه وجد في العشرات السنوات 

القريبة، لنقل خمسين سنة، ربما تزيد أو تنقص، بل تزيد إلى مئة، أو أقل، أصبح يُعترف بشيء يسمى 

يسمى بشخصية الشخص الشخص العتباري، وهذا كثر جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة عندما وجد ما 

الواحد، وفصل ذمة الشركة عن ذمة الشخص المكون لها، وهذا مما استجد، ول يوجد في الشرع ما يمنع 
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من صحة تملك الشخص العتباري، سواء كان عاما كالوزارات، والهيئات العامة، أو خاصا 

واحد، فما دام النظام اعترف كالشركات، سواء كانت شركة مساهمة، أو متعددة الأفراد، أو شركة الفرد ال

 لها بذمة وشخصية مستقلة عن مؤسسيها فيصح. 

معنى ذلك لو أن رجلا عنده عقار مثلا، فأراد أن يوقفه على الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، نقول 

يصح، الرئاسة ليست رجل، ول آدمي، وإنما هو كيان عام، ليس خاص، وسأضرب بعد قليل مثال 

صح أن تتقبل هذا الوقف وهذا موجود الآن فإن كثيرا من الهيئات العامة، أو للكيان الخاص في

 الشخصيات الإعتبارية. 

 تسمى الشخصية الإعتبارية يوقف عليها وهذا كثير جدا، هذا واحد. 

الشخصية العتبارية الخاصة، هذه توجد الآن كثرة في الشركات ذات الشخص الواحد مثلا، أو في 

ذا لم تكن ذات نفع عام، فيصح أن تتقبل الأوقاف، وهذا الموجود والعمل عليه، الجمعيات، وخاصة إ

 والشرع ل يمنع من ذلك، بل إن المعاني العامة في الشريعة تصححه. 

 :فلا يصح الوقف على مجهول» قال المصنف».  

 هذا يخر  غير المعين. 

 :كحجل ومسجد أو على أمد هذي » قال المصنف.»  

نكرة غير معين، ومسجد، ليس معناه أن المساجد ل يصح الوقف عليها، بل يصح ؛ «كحجل»: قوله

 لأن الوقف على المسجد، هو وقف على المصلين. 

بأن يقول وقف على مسجد ولم يعين مسجدا، هذا المراد، ؛ «ومسجد»وإنما مراد المصنف بقوله: 

 فالإبهام، والجهالة، في المسجد، ل في أنه مسجد. 

 أو على أمد هذي » صنف:قال الم .» 

 هذا الإبهام الأول جهالة، وهذا صورة الإبهام. 

 :ولا على نفسه» قال المصنف .» 

 فلا يصح أن يوقف على نفسه وتكررت. 



٦  
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 :ولا على م  لا يملك كالحقيق» قال المصنف .» 

 لأن الرقيق على مشهور المذهب أنه ل يملك وإن مُلك. 

 :ولو مكاتبا» قال المصنف .» 

 كذلك. 

 :والملائكة» قال المصنف .» 

 لأنهم ل يملكون. 

 :والج  والبهائم»  قال المصنف.» 

 واضح. 

 :والأموات» قال المصنف.»  

لأن الميت ل يملك شيئا، ولو ملك، إل في حالة واحدة، إذا كان المرء جرت عادة الناس، أو عادته 

هبوا لميت، أو وقفوا عليه فمرادهم، أبناؤه، إذا جرت هو جرى قصده، أو جرت عادة الناس أنهم إذا و

 عادة، أو وجد قصد من المتلفظ، فصحيح وإل فالأصل عدم بأنه ل يملك. 

 :ولا على الحمل استقلالا بل تبعا»  قال المصنف .» 

، ل يصح، فلا يقول وقفت على الحمل، لأن الحمل وإن كان «ولا على الحمل استقلالا» قوله:

لكية ناقصة، يقولون إن الحمل يملك، لكن الملكية ناقصة، لماذا ناقصة؟ لأن الملك يكون يتملك م

 موقوفا لحين ولدته. 

فلا يثبت له الملك المطلق إل أن يولد، وبناء عليه ذلك يحجز له ميراثا، وبناء على ذلك فلما لم تكن 

في هذه الحالة فلا يصح الوقف عليه على ملكيته كاملة، وأهليته كاملة، أي أهلية التملك والوجوب، فإنه 

سبيل استقلال، لكن يصح على سبيل التبع، وقفت على فلانة، وحملها، وقفت على فلان، وأبنائه، ولو 

 كانوا حملا، وقفت على بني فلان، ويدخل في أبنائه الحمل الذي في بطن أمه. 
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 :الخامس: كون الوقف منجزا» قال المصنف .» 

 غير معلق، وسيأتي معنا أن التعليق نوعان: أي: , «المنجز»قوله: 

 تعليق واقف. 

 وتعليق فاسخ. 

 كلا التعليقين غير صحيح. 

 :كما سيأتي بعد قليل بأن يقول هذه العين وقف إذا رضي فلان، أو إذا قدم فلان. التعليق الواقف 

 خ على ذلك فهي شبيهة هي موقوفة إلى أن يعود فلان من سفره، فتكون معلقة في الفس :والفاسخ

 بالتوقيت لكن تلك في الزمان وهذه بالشرط. 

 :فلا يصح تعليقه إلا بموته» قال المصنف.»  

الموت الوحيد هو الذي يستثنى فتكون وصية فتأخذ حكم الوصية فلا تخر  إل من الثلث ول تزيد 

 عن ذلك. 

 :فيلزم م  مي  الوقف إن خحج م  الثلث» قال المصنف .» 

الوقفية أي من حين تلفظه من الوقف لكن بشرط أن يكون بالثلث ؛ «فيلزم م  مي  الوقف»: هقول

 ول يزيد عنه فأخذ حكم الوصية من ذلك لكن يلزم من حين الوقفية.

  مسألة: فيلزم من حين الوقفية؟ 

د ذلك، ، وليس له الرجوع فيه بعأنه يكون لازماالمشهور كما ذكر مصنف  فيها قولان لأهل العلم:

 وما عدا ذلك من الوصايا له أن يرجع فيها، وأن يلغي، وأن يضيف، وهذا هو قول أكثر الأصحاب.

، بل إنه يأخذ حكم الوصية مطلقا ل في الثلث فقط، بل فيجوز له الرجوع فيه، ومنهم م  يقول لا

ضائي عندنا على الثانية، فحيث جوزنا التعليق فلا يترتب الأثر على لفظه بالوقف إل إذا توفي، والعمل الق

 ل على الأولى، نبهت على هذا الخلاف لأن العمل عندنا في القضاء على الثانية. 





٦  
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 :السادس ألا يشحط فيه ما ينافيه» قال المصنف .» 

 في لفظ الوقف وصيغته. أي:  ؛«يشحط»قوله: 

 :الخيار لي أو بشحط أن كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشحط » قال المصنف

  «.أموله م  جهة إلى جهة

هذه الشروط الأربعة التي أوردها المصنف، ذكر العلماء أنها تخالف حقيقة الوقف، فنقلته من كونه 

وقفا، إلى كونه صفة أخرى، وترتب على كونه مخالفا لحقيقة الوقف أنه أبطل الوقف؛ لأن الشروط إذا 

ة، فإنها تبطل وحدها، ول يبطل العقد، ومنها الوقف، وسيأتينا إن كانت مخالفة للمقتضى دون الحقيق

 شاء الله تطبيق مخالفة المقتضى بعد قليل. 

، هذا ل يجعل العين التي عقد عليها هذا العقد وقفا، لأن «كقوله وقفت كذا على أن أبيعه»: قوله

ل تخر  من ملكه إلى غيره مطلقا  الوقف من شرطه أن تكون العين مسبَّلة المنفعة، مؤبدة البقاء العين

وحينئذ فهذه الصفة غيرت صفة العقد فجعلته مؤقتا فلا يكون وقفا فيلتغي، فيكون قوله كعدمه، أو أهبه 

متى شئت كذلك؟ أو بشرط الخيار لي أي بالرجوع، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة كذلك ل 

 يصح لأنه ليس فيه تأبيد مطلق. 

 :لسابع: أن يقفه على التأبيدا» قال المصنف .» 

، ل يصح أن يكون الوقف مؤقتا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم «أن يقفه على التأبيد»: قوله

لكن هناك مسألة مستثناة من المناسب ذكرها وهو أن فقهاء الحنفية من أصحاب الإمام أبي حنيفة 

 ذه البقعة شهرا أو سنة أو خمس يذكرون أنه يصح الوقف المؤقت، فيقول يصح أن أوقفت ه

سنوات، قد نصير لهذا القول قول أصحاب أبي حنيفة لمسألة مهمة تقع في بعض البلدان وصورة هذه 

المسألة أن في بعض البلدان وخاصة في أوروبا بالذات ل يوجد تمليك لكثير من الأماكن وإنما تكون فيه 

المسجد لكي يحكم بأنه مسجد ل بُدّ فيه من صفتين، إجارة طويلة الأمد، وحينئذ لما ذكر العلماء أن 

الإحاطة ومن وقف البقعة للصلاة، فإن قلنا إن من شرط الوقف أن يكون على سبيل التأبيد، لقلنا إن 

أغلب البقاع التي جعلت مساجد في تلك البلدان ليست مساجد فلا تأخذ حكمها في تحية المسجد ول في 

لأحكام الكثيرة التي مرت معنا، وفي هذا مخالفة لكثير من المعاني العتكاف ول في غيرها من ا
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المقصودة شرعا، ولذلك قد يقال ويتجه هذا وبقوة، هذا القول بأن الوقف المؤقت يصح للمساجد 

لحاجة مثل هذه الصورة، فنقول إنه في هذه الصورة ونحوها لعدم وجود البديل فإنه يكون موقوفا، وإن 

نى اختيار القول الضعيف للضرورة العامة وإل لم يكن هناك مساجد، بلدان كبيرة كان مؤقتا وهذا مع

ا بطولها وعرضها ل مسجد فيها لأن أنظمتها تمنع الملك المؤبد الطويل الأمد، المؤبد يعني طويل  جد 

فيها العمر وإنما يكون الأملاك الطويلة، بل هناك مدن كاملة على هذه الهيئة بعضها آسيوية ل يوجد 

تملك مطلق لك مدد ومن ذلك على سبيل المثال أضرب لكم مثال في مكة وقف الذي في مكة وقف 

الملك عبد العزيز هذا ليس مملوكا وإنما هو مؤجر مددا طويلة، المسجد الذي فيه ربما هو مدة عشرين 

ن حيث أو ثلاثين سنة القادمة، خصص مسجدا، هل يأخذ حكم المسجد من حيث العتكاف فيه؟ وم

تحية المسجد فيه، هذه قد تلحق بالقاعدة التي سبق ذكرها، وإن خولف بينهما في قضية الحاجة وعدمها 

 فإن الحاجة قد تكون فيها أخف. 

 :فلا يصح وقفته شهحا أو إلى سنة ونحوها» قال المصنف .» 

 هذا كلام صحيح، هذا مطلقا ولكن ربما يستثنى في المساجد لبعض الأمور. 

  فلو قال وقفت كذا سكت صحة وكان لورثته م  النسب ، ولا يشتحط تعيي  الجهة» المصنف:قال

  .«على قدر إرثهم

لم يقل ل يشترط أن يعين جهة بل يقول وقفت ويسكت، فيصح حينئذ الوقف؛ لكن على من 

وقاف أي أن غلة ذلك الوقف تكون لورثته هو، لأنه جاء أن أ ,«يكون لورثته م  النسب»قال: يصرف؟ 

جعلوها في الأقربين، والأقربون هم الورثة من النسب، ويخر   الصحابة لما دلهم النبي 

الورثة بالسبب، وهم الزوجات والأزوا ، فإنهم ل يدخلون حينئذ في غلة هذا ؛ «الورثة م  النسب»قوله: 

إذا قال وقفت  الوقف، هذا الكلام صحيح إل أن تجري عادة فإن العادة حينئذ تكون مقدمة على أنه

وسكت إنها تصرف على جهات البر، وهذه هي العادة التي عندنا ولذلك فإن المحاكم من وجدوا عنده 

أنه قال وقفت كذا ففي غالب العادة عندنا أنه يقصد بوقفت أي على جهة البر، فقدمت دللة العادة على 

 الدللة التي أوردها المصنف هنا. 





٦  
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 :الوقف بمجحده فاصل ويلزم» قال المصنف» . 

يدل على أنه ل يلزم فيه ؛ «بمجحده» وقوله:بمجرد التلفظ به هذا المراد به،  :أي ؛«بمجحده» قوله:

لما  ول غير ذلك من الأمور التي يعني تزاد بل بمجرد تلفظه به، والفقهاء  تأخيرإقباض ول 

اة فقالوا إنه بمجرد تلفظه بالوقف أرادوا أن يطردوا هذه القاعدة جعلوها في الوقف المعلق على الوف

ينفذ، ولكن لما علقه على الوفاة ترتب عليه أنه بشرط أن ل يجاوز الثلث، فاعملوه في الثلث دون ما 

عداه، وكلامهم متجه من باب طرد القاعدة أن الوقف يكون منجزا ول يصح معلقا مطلقا وأنه يثبت 

 ويلزم بمجرد التلفظ به. 

 :لكه الموقوف عليهويم» قال المصنف» . 

 الموقوف عليه إذا كان معينا ملكه وكذلك غير المعين كما سيأتي. 

 :فينظح فيه هو أو وليه» قال المصنف.»  

أنه ينظر أي يكون الموقوف عليه هو الناظر، معناه ينظر أن يكون ناظرا للوقف، ومعنى الناظر هو 

فينظر هو أي الموقوف عليه أو وليه إذا كان قاصرا أو الذي يقوم برعاية الوقف وسيأتي أعماله بعد قليل، 

 كانوا متعددين فاختاروا أحدهم. 

 :ما لم يشحط الواقف ناظحا» قال المصنف .» 

فإنه في هذه الحالة فيكون الواقف حينئذ هو الناظر على العين ؛ «ما لم يشحط الواقف ناظحا»: قوله

 الموقوفة. 

 :فه إلى الجهة التي وقفت عليها في الحالفيتعي  ويتعي  صح» قال المصنف.»  

ويتعي  صحفه إلى الجهة » قال:فيتعين الناظر الذي عينه، صاحب الوقف، ثم أي: ؛ «يتعي » قوله:

، أي صرف الغلة إلى الجهة سواء كانت شخصا أو جماعة أو نحو ذلك التي «التي وقف عليها في الحال

 أي من حين التلفظ. وقف عليها أي وقف عليها الواقف في الحال 

 :ما لم يستث  الواقف منفعته أو غلته له» قال المصنف» . 

يقول المصنف تجوز استثناء بعض المنفعة أو الغلة زمنا مؤقتا في حياته مثلا، لقصة عمر بن 
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حينما أوقف وقفا واستثنى أن يأكل منها بالمعروف، فدل ذلك على أنه يجوز له  ◙الخطاب

 ثناء. الثنيات بمعنى الست

، أي منفعته التي ينتفع بها هو أو غلته أو منفعة العين أو غلته إذا «ما لم يستث  الواقف منفعته»: قوله

كانت تغل مثل العين التي تؤجر ونحو ذلك، أو يستثنيها لولده بأن يقول: وولدي ينتفعون بها ما دمت حيا 

 أو بعد وفاتي. 

 :أو لصديقه مدة مياته» قال المصنف» . 

ة حياته ل بُدّ من أن تكون معلومة المدة، ولذلك الثنية جائزة إذا كانت معلومة، وقد يتساهل في مد

مقدار المعلومية؛ لكن أن يقول في حياتي أو يقول سنة أو سنتين أو عشرا أو لأولدي سنتين وثلاثة، 

 تي أو حياة ولدي. فتكون معلومة على سبيل التحديد بالمدد، أو على سبيل الغلبة مثل أن يقول بحيا

 :أو مدة معلومة فيعمل بذلك» قال المصنف» . 

 . ◙مدة معلومة كالسنين فيعمل بذلك لما فعله عمر 

 :وميث انقطعت الجهة والواقف مي رجع إليه وقفا» قال المصنف.»  

ثم ، المراد بالجهة الموقوف عليها مثل أن يقول وقفته على بني فلان، «وميث انقطعت الجهة»: قوله

إن بني فلان هؤلء انقطعوا فلم يبقى منهم أحد، أو وقفته على أهل صفة معينة أبناء تلاميذ المدرسة 

، فهذا انقطاع «انقطعت» قوله:الفلانية، ثم إن أبناء المنتسبين لهذه المدرسة لم يبقى فيها أحد، هذا معنى 

 ع النتهاء. النتهاء، حيث انتهت لأن انقطاع البتداء والنتهاء وهذا انقطا

ما زال حيا لم يمت رجع إليه الوقف، ويكون وقفا أي مستمرا في حياته،  :أي ؛«والواقف مي»قوله: 

  فيه وجهان للفقهاء:فإن مات بعد ذلك فنقول إنه إذا مات بعد ذلك فإنه 

فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف للفقراء والمساكين؛ لكن بشرط أن يموت، وهذا الذي مشى 

 المصنف وغيره، المصنف في الغاية، وهو مفهوم كلامه هنا. عليه 

والقول إنه إذا انقطعت في حياته فحكمها لو انقطعت بعد وفاته فتصرف في الحالتين للفقراء 

 والمساكين لأن أفضل الصدقة لهم. 



٦  
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 :وم  وقف على الفقحاء فافتقح تناول منه» قال المصنف» . 

دخل في صفتهم تناول منه فهو لم يكن قد أوقف على  :أي، «تقحوم  وقف على الفقحاء فاف» قوله: 

 نفسه باسمه وإنما دخل في الموقوف عليهم بالصفة. 

 :ولا يصح عتق الحقيق الموقوف بحال» قال المصنف.» 

من أوقف رقيقا فليس له عتقه سواء الموقف أو الموقف عليه ول ينفث ل يصح ول ينفث، لأنه 

 التأبيد. أصبح محبسا على سبيل

 :لك  لو وطأ الأمة الموقوفة عليه محم» قال المصنف.»  

يقول إن الشخص إذا أوقفت عليه أمة، قد يقول شخص إن فلانا مريضا ولو ملكته ذلك الخادم ربما 

باعه لأنه سفيه، فماذا فعل؟ وأتكلم حينما كان هناك ملك يمين، فقال أوقف عليه أمة لتقوم بخدمته لأنه 

ن، فأوقف عليه الأمة ويترتب على ذلك أنه ما دام حيا تخدمه هذه الأمة فينتفع بمنافعها فإذا مريض أو زم

مات فسيأتي بعد قليل حكم ما إذا مات ولمن ينتقل؟ فهو ولده بعد ذلك وإذا ماتت في حياته يكون قد 

 انتهت العين وانقض الوقف.

له وطؤها؛ لكن هل عليه الحد؟ نقول ل يقول: إن الموقوف عليه لو وطئ الأمة ل يجوز، ل يجوز  

به لأنه يملك منافعها، دون البضع، فلما ملك المنافع من  حد عليه، لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالش 

 غير البضع كان شبهة في ذلك.

 :فإن مملت صارت أم ولد تعتق بموته» قال المصنف» . 

 تعتق؟ من رأس المال. فإن حملت صارت أم ولد تُعتق بموته، فإذا مات فبما 

 :وتجب قيمتها في تحكته» قال المصنف.»  

 من رأس المال، لأنه أتلفها. 

 :يشتحى بها مثلها» قال المصنف» . 

أمة مثلها فتكون على البطن الثاني أي:  ؛«يشتحى بها مثلها»بما يعادل قيمتها أي: ؛ «يشتحى بها»: قوله

 بعده لأنه مات وهو الذي وطأها. 
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 فصل: ويحجع في مصحف الوقف إلى شحط الواقف» لمصنف:قال ا.»  

 يعني الجهة التي يصرف عليها الوقف ينظر في لفظ الواقف وشرطه فنقف عنده. 

 :فإن جهل شحط الواقف عمل بالعادة الجارية, فإن لم يك  فبالعحف فإن لم يك  » قال المصنف

 «. فالتساوي بي  المستحقي 

بأن لم يذكر شرطا أو ذكر شرطا لكن جهل ضاعت صحيفة الوقف ؛ «ففإن جهل شحط الواق»: قوله

هي العادة المستمرة عند الناس، ولذلك ؛ «بالعادة الجارية»، المراد «عمل بالعادة الجارية»ونحوه، 

يفرقون بين العادة والعرف، بأن العادة تكون أخص من العرف، فالعرف يكون عاما عند عموم الناس، 

، ولذلك المرأة في باب الحيض يقولون إن لها عادة ول يكون لها عرف، لأنه خاصا والعادة تكون خاصة

بها فالعادة هذه قد تكون منة هو من عادة الواقف أو من عادة القريبين منه وهكذا وأما العرف فإنه يكون 

رف العام لعرف الناس في البلد أو في عموم الناس في تلك المنطقة ونحوها فبدأ بالعرف الخاص قبل الع

فإن لم تكن فبالعرف، من فقهاء المذهب من قرنهما فقال يعمل ؛ «عمل بالعادة الجارية» بقوله:هذا مراده 

بالعرف والعادة، وهذه عبارة بعضهم أو نقلها صاحب الإنصاف وغيره فهذا يدل على أن أحد الكلمتين 

هما أعم من الثانية أو تخص تنوب عن الأخرى في بعض المواضع وأحيانا تكون إذا فرق بينهما أحد

 بمعنى زائد. 

شرط معلوم ول عادة ول عرف فيساوى بين المستحقين ل يزاد أحدهم على ؛ «فإن لم يك »قوله: 

الآخر ل بصفة حاجة ول غيرها ول بصفة ذكورية ول أنوثة، مثال ذلك لو أن رجلا قال أوقفت هذه 

نثى فنقول يقسم بينهم المال بالسوية، أو قال يعطى الذكر العين على أولدي، وقال يعطى الذكر مثل الأ

سهمين وتعطى الأنثى سهم واحدا، نقول يصح ذلك؛ لأن هذا شرطة، فإن لم يوجد شرط له في هذه 

المسألة فنرجع للعرف والعادة، ما هي عادته؟ وعرف الناس في بلده؟ هل عادتهم تفضيل الذكور على 

والإناث؟ فينظر ما هي العادة بينهم في ذلك؟ فإن لم يوجد عادة في البلد  الإناث؟ أم التسوية بين الذكور

بمعنى أن بعض الناس يفعل هذا وبعضهم ل يفعل ذاك، نقول يقسم بينهم بالسوية؛ لأن القاعدة أنه إذا 

اشتركوا في الستحقاق ولم يعرف نسبة كل أحد فتقسم بينهم بالرؤوس، مر معنا أكثر من مثال على هذه 

 قاعدة في الشركة، وفي غيرها وفي الأملاك وفي غيرها. ال
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 :ويحجع إلى شحطه في التحتيب بي  البطون أو الاشتحاك» قال المصنف.»  

، معنى هذا الكلام يعني الترتيب بين «ويحجع إلى شحطه في التحتيب بي  البطون أو الاشتحاك» قوله: 

تخدامان إذا أطلقت في مقابل الصلب، فيقصد بالبطون البطون طبعًا عندنا كلمة البطون في الوقف لها اس

هنا أبناء البنات، فإذا قال أبناء البطون وأبناء الصلب فيقصد بأبناء البطون أبناء البنات، وأبناء الصلب أبناء 

 الأبناء، هذا الستخدام الأول. 

ى من أبنائه هذا البطن والستخدام الثاني: أن المقصود بالبطن الطبقة، فحين إذن يكون الدرجة الأول

الأول، والدرجة الثانية هم البطن الثاني أبناؤه البطن الأول، أبناء أبنائه البطن الثاني، هنا المراد بالبطن 

 الدرجة أو الطبقة، ل أبناء البنات وليس هذا المقصود وإنما المقصود الأول. 

طى البطن الأول، فإذا انقضى ، بعض الناس، يقول يع«يحجع إلى شحطه في تحتيب البطون»قوله: 

البطن الأول كله، أعطى البطن الثاني، وبناء على ذلك فلو لم يبقى من البطن الأول إل واحد حاز ريع 

الوقف كله، وبعض الناس يقول يعطى البطن الأول ومن بات من أفراد البطن الأول يعطى أبناءه نصيبه 

ت أحد الإبنين على اللفظ الأول فالثاني له كل ريع فلو أن له ابنين لكل واحد منهما النصف فإذا ما

ويحجع إلى شحطه » معنى قوله:الوقف وغلته وعلى اللفظ الثاني أبناء البن يأخذون نصيب أبيهم، وهذا 

 ، من الذي يقدم ومن الذي يؤخر؟. «في التحتيب بي  البطون

ن متعلقا بغيره، مثل هل يدخل ، الشتراك قد يكون متعلقا بالترتيب وقد يكو«أو الاشتحاك»: قوله

أبناء الثاني مع أبناء البطن الأول أم ل؟ فقد يطلق الشخص يقول كل ولدي ولو كان ابن البطن العشرين 

 ولو كان آباؤه الذين أدلى بهم أحياء ومستحقين وهل توجد أوقاف بهذه الطريقة؟. 

 :وفي إيجار الوقف أو عدمه» قال المصنف». 

و ل تؤجر، يقبل قوله أو لأن بعض الناس يقول ل أريدها أن تؤجر وإنما أريدها يقول العين تؤجر أ

 أن تسكن، فلا بُدّ أن الموقوف عليه يسكن العين، ول يصح تأجيرها والنتفاع بغلتها. 

 :وفي قدر مدة الإيجار» قال المصنف.»  

ا وهي مسألة الإجارة الطويلة، فإن  مسألة الإجارة الطويلة ومنها وهذه تتعلق بها مسألة مهمة جد 

الحبوس، وتسمى صبرة عند بعض الناس، قد يمتد مدة الإجارة مئة سنة، وأحيانا أكثر وهي موجودة 
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عندنا بعض الإيجارات الطويلة جدا، فهذا الواقف يتضرر من الإجارة الطويلة لأن الإجارة الطويلة تكون 

لة فتكون بعد عشر أو عشرين إجارة رخيصة، فقد غلتها قليلة، تعرفون مع التضخم من أخذ إجارة طوي

يكون له مصلحة أن ل تؤجر العين إجارة طويلة؛ لأن فيها خسارة في الغلة التي يعني هو يتضرر من 

 نقصها فإن زيادة الغلة فيها أجر للموقف. 

 :فلا يزاد على ما قدر» قال المصنف».  

من أوسع المذاهب الأربعة في جواز الإجارة الطويلة ، الفقهاء في مذهب «فلا يزاد على ما قدر»: قوله

فيجوزون الإجارة الطويلة بشروط، من هذه الشروط أن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة، ومن 

ا وإنما طويلة إل أن يكون شرط الواقف  شروطها كذلك كما مر معنا أن ل تكون في الأوقاف طويلة جد 

إل أن يكون شرط الواقف قد نص على الإجارة الطويلة وهي الحبوس، قد نص عليه طويلة إطالة نسبية 

هناك أوقاف مئة سنة لم تنتهي إل قريب، وبعضها مائتي سنة موجودة في المحاكم عند بعض القضاة 

 مائتي سنة ما انتهت إل من سنيات قريبة، ل أقول بريالت بل بدون ذلك بأقل من ذلك أصبحت. 

 :لواقف كنص الشارعونص ا» قال المصنف.»  

هذا تشبيه، وتعلمون أن التشبيه ليس للكل، ل يقتضي تشبيه المشبه بالمشبه به من كل وجه، فعندما 

نقول إنه كنص الشارع أي باعتبار تنزيل دلئل الألفاظ عليه، وليس المقصود به أنه كنص الشارع في كل 

 بطل ويلغو.فإنه ي شيء فلو كان في نص الواقف ما يخالف شرع الله 

 :يجب العمل بجميع ما شحطه, ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود» قال المصنف.» 

  الإخلال بالمقصود أو أمر محرم. 

 :فيعمل به فيما إذا شحط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شحيح ولا ذو جاه» قال المصنف.»  

ر كذلك الذي يعتدي على الناس لأن له غرض صحيحا فالفاسق يريد أن يؤدبه وأن يزجره، والشري

ويظلمهم، ول ذو جاه، بعض الناس ل يريد أن يكون في مكانه صاحب جاه لأن صاحب الجاه يمكنه أن 

يجد بديلا فيريد أن يكون الذي يسكن في عين الموقوفة عنده من يكون محتاجا ل جهلة، ولأن صاحب 

ع به من يرغب الجاه والتقرب إليه، ولذلك كان من الجاه إذا جاء في مكان امتنع كثير من الضعيفة، واجتم

 «. المساكي  وامشحني مع زمحة وأمتني مسكينا اللهم أميني مسكينا: »دعاء النبي 
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 :وإن خصص مقبحة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت» قال المصنف».  

ينين وهذا موجود في بعض البلدان أوقف عين مقبرة لأناس معأي: , «وإن خصص مقبحة»قوله: 

وتسمى الترب أو القرافات تكون مخصوصة بأسرة أو بجماعته إما بكونهم من أهل بلد أو قبيلة أو أهل 

مذهب معين يريد أن يحسن إليهم، ومن أشهر المقابر التي خصت بأهل مذهب مقبرة الصوفية في دمشق 

الدين وغيرهم وابن قيم دفنوا في تلك المقبرة، وهذه التي دفن بها كثير من الأعلام، ومنهم الشيخ تقي 

خص بها من كان من أهل الصلاح فإن له غرضا بذلك أنه يدفن فيها من ظاهره أما باطنه فعلمه عند الله 

  .أنه يكون من أهل الصلاح 

ل يدرس بها إل أشخاص وهذا أيضًا صحيح أو إمامة كذلك، فإن هذا فيها ؛ «أو مدرسة»قوله: 

صحيح، وحتى لو خص الإمامة بأنه قال هذا المسجد موقوفا والغلة للعين تنفق على الإمام الذي  غرض

 يكون منتسبا للقبيلة الفلانية فيه إحسان لأنه يريد الإحسان لهذه القبيلة ففيها معنى حسن. 

 :لا المصلي  بها» قال المصنف».  

ذهب الفلاني ل يجوز؛ لأن هذا مخالف ل يصح أن يقول ل يصلي في هذا المسجد إل أهل الم 

، فلا يجوز منع أحد كائن من كان من المسلمين لمقصد الشريعة لأن فيه منعا وصدا عن بيوت الله 

عن دخول المساجد، وإن اختلف مذهبك مع مذهبه، وإن خالفته فما دام من أهل القبلة ل يجوز منعهم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )م من المساجد أن يصلوا بها، وهذا من أكبر الظل

، فالمقصود أنه ل يجوز منع أحد ول وقف مسجد على أهل مذهب، أعني [114]البقحة: (ڇ ڇ ڇ

المصلين، وأما الإمامة ففيها غرض لأنه قد يقصد ببعضهم أنهم أهل علم وأهل ديانة أو يريدون أن 

 جعل له هذا الجعل. يحسن إليهم بكونهم من قرابته فيجعل غلة الوقف على الإمام الذي 

 :ولا إن شحط عدم استحقاق م  ارتكب طحيق الصلاح» قال المصنف .» 

ل يقبل هذا الشرط، بل يقبل عكسه فإن  ؛«إن شحط عدم استحقاق م  ارتكب طحيق الصلاح»: قوله

 هذا تنفير لمن ارتكب طريق الصلاح. 
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 :فصل: ويحجع في شحطه إلى الناظح» قال المصنف».  

، يعني أن شرط الواقف الذي يقوم في تنفيذه ويقوم في تطبيقه هو «ويحجع في شحطه إلى الناظح» :قوله 

 الناظر هو الذي يرجع إليه فيه. 

 الناظر هذا قد يكون هو الواقف، وقد يكون غيره كما سيأتي في كلام المصنف. 

 :ية للتصحف والخبحة به ويشتحط في الناظح خمسة أشياء: الإسلام والتكليف والكفا» قال المصنف

 «. والقوة عليه, فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمي 

 وهما واضحان: ؛ «الإسلام والتكليف»عندنا ثلاثة شروط بعد: 

 :معنى قوله: الكفاية للتصرف أنه يكون صالحا للتصرف، بأن يكون «الكفاية للتصحف» الأول ،

 رف. أهل للتصرف، بأن يكون عاقلا، بالغا، هذه كفاية التص

 هذا معنى زائد على أهلية التصرف، فتكون له خبرة في الأوقاف.؛ «والخبحة فيه»: قوله

 :معنى زائد أيضًا وهو القوة، فإن بعض الناس يصح تصرفه ويكون ذا خبرة لكنه ضعيف  الثالث

وإن كان » :فقوله، إذن «فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمي »يغلب، فحينئذ يضاف إلى كلام المصنف 

عائد للأخير، وهو وصف القوة، فحينئذ يكون الشرط للقوة ليس شرط صحة وإنما هو شرط ؛ «عيفاض

 يمكن جبره بأن يضم إليه قوي أمين، وأما غيرها من الشروط فإنها تقدح في صحة النظارة. 

 :ولا تشتحط الذكورة ولا العدالة ميث كان بجعل الواقف له» قال المصنف.»  

ضحة فيصح، باتفاق أهل العلم أن تكون نظارة المرأة، ول العدالة، إذا كان وا؛ «الذكورة»: قوله

 الذي عين الناظر هو الواقف. 

 :فإن كان م  غيحه» قال المصنف.»  

 فإن كان الذي عينه غير الواقف مثل الحاكم أو الموقوف عليهم. 

 :فلا بُد  م  العدالة» قال المصنف.»  

 لأنه غير أمين من كان غير عدل فإنه ل يكون أمينا.  ؛«فلا بُد  م  العدالة»: قوله
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 :فإن لم يشحط الواقف ناظحا فالنظح للموقوف عليه» قال المصنف.»  

يقول إن لم يكن الواقف قد اشترط ناظرا معينا، فالموقوف عليه فردا كان أو أكثر، النظر لهم، إما أن 

 ن غيرهم. ينظروا على سبيل المباشرة أو يوكل شخصا منهم أو م

 :فالنظح للموقوف عليه مطلقا ميث كان محصورا» قال المصنف .» 

كان الموقوف عليهم محصورين، واحدا فأكثر وأما إن كانوا غير أي:  ؛«كان محصورا»: قوله

 محصورين. 

 :فللحاكموإلا » قال المصنف».  

لمين على فقراء الوقف وإن لم يكونوا غير محصورين، مثل وقف على المسأي: ؛ «وإلا»إذن قوله  

 على المسجد قالوا والوقف على المسجد معناه وقف على المصلين في المسجد وهم غير محصورون. 

 :ولا نظح لحاكم مع ناظح خاص لك  له أن يعتحض عليه أن فعل ما لا يسوغ» قال المصنف .» 

له بنفسه أو بالنيابة إذا ، ليس للحاكم أن ينظر في الوقف ويتو«ولا نظح لحاكم مع ناظح خاص»: قوله

 كان عليه ناظر خاص وخاصة إذا كان بتولية الواقف. 

 :لك  له أن يعتحض عليهم فعل ما لا يسوء» قال المصنف.»  

لكن له الرقابي بأن يعترض عليه إذا فعل الناظر ما ل يسوغ بمخالفة شرط الواقف أو مخالفة الشرط  

 الشرعي. 

 :ظح مفظ الوقفووظيفة النا» قال المصنف.»  

من العوادي سواء كانت من عواد ؛ «مفظ الوقف»بدأ يتكلم ما الذي يجب على الناظر؟ أولها قال: 

 الآدميين أو البهائم أو العواد السماوية. 

 :وعمارته» قال المصنف.»  

 وعمارته إذا تهدم. 
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 :وإيجاره» قال المصنف.»  

 الوقف.  ما لم ينه عن إيجاره من؛ «وإيجاره»: قوله

 :وزرعه والمخاصمة فيه» قال المصنف.»  

إذا ادعى عليه أحد إذن فالنظارة أطلقت ؛ «والمخاصمة فيه»ولزرعه إذا كانت الأرض مزروعة 

 تصرف الناظر في هذه الأمور فالنظارة نوع من أنواع الولية وهي عقد من عقود الإطلاق. 

 :وتحصيل ريعه» قال المصنف .» 

 ه والمطالبة به. تحصيله أي قبض 

 :والاجتهاد في تنميته, وصحف الحيع في جهاته م  عمارة وإصلاح وإعطاء » قال المصنف

  .«المستحقي , وإن آجحه بأنقص صح وضم  النقص

وإن آجر الناظر بأنقص من أجرة المثل، صحت الإجارة، ولكن يضمن أي: ؛ «وإن آجحه»: قوله

 الأجرة الفعلية، لأنه أمين وقد تعدى في ذلك.  النقص وهو الفرق بين أجرة المثل وبين

 :وله التقحيح في وظائفه ،وله الأكل بالمعحوف ولو لم يك  محتاجا» قال المصنف».  

 في هذه المسألة في وقفه. ◙، لقضاء عمر «وله الأكل ولو كان محتاجا» قوله:

رر بمعنى أن يختار الإمام الذي لو أن الوقف مسجد فإن للناظر أن يق؛ «وله التقحيح في وظائفه» قوله:

يكون للمسجد والمؤذن والخادم وغيرها من الوظائف المتعلقة بالمسجد؛ لأن الوقف للمسجد وعلي 

الأئمة لأنه جعل له ريع لهم، فهو الذي له النظارة فله التقرير والختيار، فيختار من الذي يعين في هذه 

واردة في المسجد، التقرير في الوظائف الأصل أنها  الوظائف وأصل هذه المسألة كما قال موسى إنها

 واردة في المسجد. 

 :وم  قحر في وظيفة على وفق الشحع محم إخحاجه منها بلا موجب شحعي» قال المصنف.»  

، المراد الوظيفة هنا إما وظيفة يأخذ منها الأجرة من وقف، سواء كان إماما «م  قحر في وظيفة»: قوله

درسا، وكانوا قديما يجعلون وظائف أخرى كالمعيد وغيره أي الذي يعيد الدرس أو مؤذنا أو كان م

وافقت الشروط الشرعية حرم إخراجه منها بلا أي: ؛ «وم  قحر في وظيفة على وفق الشحع» :قولهوغيره، 
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موجب شرعي، وهذه الكلمة كان فيها نزاع طويل، فقديما كان أغلب دخول الفقهاء وكسبهم إنما هي 

قاف، وهذا اشتهرت الأوقاف والوظائف من عهد نور الدين زنكي تقريبا، وذلك أنه لما أراد أن من الأو

يجعل سهما في بيت مال المسلمين للفقهاء وأهل العلم من المحدثين والمفسرين وغيرهم أشار عليه من 

ودله إلى أن أشار من الفقهاء في ذلك الوقت أنك إن فعلت ذلك فإنه من سيأتي بعدك قد يقطعه فأرشده 

يجعل أوقافا ويجعل وظائف الفقهاء وأهل العلم غلتهم من هذه الأوقاف، وممن أرشد لذلك وأفتى به 

فقيه الشافعية في الشام ابن أبي عصرون، وهو ملء السمع والبصر في علمه وسعة اطلاعه عليه رحمة الله 

ما نقل، وهم بيت علم عن ابن أبي له كتاب في الفقه اسمه النتصار، ومن عجيب أمره أنه كان كفيفا ك

عصرون، في القرن آخر الخامس وأول السادس، أو أواخر السادس وأول السابع تقريبا، بدأت الأوقاف 

بعد ذلك وانتشرت في العصور التي بعده، فأصبح أغلب الفقهاء غلتهم تكون من توليهم وظائف، إما 

ر ذلك من الأمور، وحظ النفس موجود عند البشر نظارة كتب في المدارس أو التدريس أو الإعادة أو غي

جميعا، فكان بعضهم ينازع بعضا، فربما ذهب إلى الناظر وقال أزل فلانا وأعزل فلانا من وظيفته 

 واجعلني مكانه، إما بسبب لحن في القول أو بسبب تراتيل أو نحو ذلك من الأمور، فبين العلماء 

على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، إذا هذا المعنى، فقالوا ومن قرر في وظيفة 

المقصود بالوظيفة الوظيفة التي تكون غلتها من وقف واقف أوقفها سابقا فليس للناظر أن يخرجه هكذا 

اجتهادا بسبب أو لآخر إل بموجب شرع كعجز أو عدم قدرة أو عدم وفاء بشرط الوقف بأن يكون ترك 

 ذلك.  الإمامة أو ترك التدريس ونحو

 :وم  نزل ع  وظيفة بيده لم  هو أهل لها صح وكان أمق بها» قال المصنف .» 

يجوز له ذلك؟ ولكن تبقى ؛ «صح»كان مدرسا ثم نزل بها لغيره، قالوا ؛ «م  نزل ع  وظيفة»: قوله

 الوظيفة له فله الرجوع بعد ذلك وقت ما شاء، ولذلك كان بعض العلماء تقرءون في تراجيمهم كالحافظ

بن حجر كان يدرس في نحو عشر مدارس، لكنه ينيب غيره مقامه، فإذا أنابه إما أن يعطيه كامل الجعل 

الذي جعل من غلة الوقف أو بعضه، فكان بعضهم يتولى أكثر من مدرسة، وهذا هو الذي يفعله إما أن 

 ك الوظيفة. الأصيل، يكون أحق بتلأي: ؛ «وكان أمق بها»يتنازل له مؤقتا أو أن ينيبه، وقوله 

 :الوقف فكالحزق م  بيت المال لا كجعل ولا كأجحة وما يأخذه الفقهاء م » قال المصنف.»  

، فكالرزق من بيت المال، هذه مسألة ألفت فيها مؤلفات، ومنهم «ما يأخذه الفقهاء م  الوقف»: قوله
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، ومنِْ مَنْ أفرد هذه المؤلف، الشيخ مرعي له رسالة مخطوطة وجدت أفرد هذا السطر في رسالة كاملة

المسألة السيوطي في رسالة له طبعت ضمن الحاوي، نسيت سجعها، ولكن آخرها الوقوف، ربما تطوف 

أو كذا نسيت سجعها، بينوا في هذه الرسالة باختصار أن الأوقاف التي أوقفها الولة في ذلك الزمان حكم 

أحكام، إن كان الذي يأخذ الغلة في تلك  غلتها كحكم الرزق من بيت مال المسلمين، ويترتب على ذلك

الأوقاف ليست أوقاف وقتنا فإن أوقاف وقتنا فردية، فإن كان الذي يأخذ تلك الغلة لم يقم بالتدريس 

فهل يستحق تلك الغلة أم ل؟ قالوا نعم يستحقها، ما دام مشتغلا بالعلم، فإن الغلة لوصفه ل لفعله، 

ل غيره أناب غيره بمبلغ مالي ونحو ذلك، أو من طلابه جعله يقوم فيقولون يعني حتى وإن ما درّس وجع

بالتدريس فإنه يستحق؛ لأن هذه كالرزق من بيت مال المسلمين، للقصة التي ذكرت لكم قبل قليل، 

فالقصة ذكرت لكم قبل قليل أن أصل هذه الأوقاف التي كانت قديما ثم بعد ذلك بادت، أن هذه 

الدين زنكي ومن تبعه وهو الملك الصالح ومن جاء بعده كانت أصلها من الأوقاف عندما أوقفها نور 

بيت مال المسلمين، ومن تكلم عن هذه المسألة الأوقاف المتعلقة بجامع طولون في القاهرة وهي التي 

 جعل لها السيوطي رسالته المشهورة في هذه المسألة. 

 :لموجودون فقط م  ذكور وإناث فصل: وم  وقف على ولده وولد غيحه دخل ا» قال المصنف

 «.بالسوية, م  غيح تفصيل ودخل الأولاد الذكور خاصة

عندنا فرق بين الولد والبن الولد يشمل الذكر والأنثى والبن يشمل ؛ «وم  وقف على ولده»: قوله

هذا الحكم الأول يدخل الموجود لأنه قال ولدي فلأن أي ؛ «ولد غيحه دخل الموجودون فقط»الذكر أو 

بالسوية م  »هذا الحكم الثاني لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى ؛ «م  ذكور وإناث»حال التلفظ به 

، لأنه أولد الذكور يسمون ولدا «ودخل أولاد الذكور خاصة»لأن هذا هو الأصل، قال: ؛ «غيح تفضيل

تبر ولدا له ولكن ولد بنته يعتبر ابنا له، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، فولد الولد يع

 لغيره فلا ينسب له. 

 :وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون وم  يولد لهم لا الحادثون» قال المصنف.»  

فالوقف ناجز الآن، فكل من كان من ولده موجودا في تلك اللحظة فإنه ؛ «إن قال على ولدي»: قوله

بعد ذلك لأنهم ؛ «وم  يولد لهم»وقت التلفظ بالوقف، ؛ «موجودونفدخل أولاده ال»موقوف عليه قال 

ل الذين ولدوا له بعد تلفظه بالوقف لأنهم ل يكونون ؛ «لا الحادثون»من ولده، فإن ولد الولد ولد، قال 
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 داخلين في الوقف عندما تلفظ به فإنهم غير موجودين ويصح الوقف على غير الموجود. 

 :دي وم  يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعاوعلى ول» قال المصنف.» 

هذا يشمل، فيكون من باب التبع وهذا تعبيره بالتبع، وأما قوله ؛ «وعلى ولدي وم  يولد لي»: قوله

 وقفت على من يولد لي من غير أن يوجد له ولد فلا يصح. 

 :كور والإناث لا أولاد وم  وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذ» قال المصنف

 «.الإناث إلا بقحينه

لأن هذه القرينة أن العقب إنما يصدق على أولد الولد، ولكن يشمل أيضًا الذكور والإناث من تلك 

 الطبقة.

 :وم  وقف على بنيه أو بني فلان فلذكور خاصة» قال المصنف .» 

لولد فيصدق على الولد والأنثى لأن البن خاص بالذكر بخلاف البنت، فإنه خاص بالأنثى، وأما ا

 لأنها ابن. ؛ «بنيه»إذن فقوله هنا 

 :ويكحه هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغيح سبب» قال المصنف .» 

؛ «لغيح سبب»في الوقف، وأما في العطية فسيأتي حكمها أي: ؛ «يفضل بعض أولاده على بعض» قوله:

 وسيأتي صفة السبب بعد قليل. 

 :والسنة ألا يزاد ذكح على أنثى» قال المصنف».  

هذا تجوز، وقد ذكر موسى في حواشيه أن الفقهاء يتجوزون فيسمون المندوب ؛ «والسنة»: قوله

مسنونا، وهذا غير دقيق؛ لأن المسنون المفروض أنه ل يطلق عليه مسنون إل إذا كان دليل ندبه نقل عن 

دليل الندب الحديث ويشمل الذي  بينما المندوب أشمل فيشمل المسنون الذي النبي 

يكون دليل ندبه أمر آخر مثل المصلحة والقواعد والمعاني العامة، وعلى العموم هذا الحكم إن قلنا أنه 

حينما نحله أبوه نحلة فقال له النبي  ◙مسنون فقد يكون دليله حديث النعمان ابن بشير 

 :«وى بينهم. فظاهر الحديث أنه سا؛ «؟أكل ولدك أعطيته مثلا ذلك 
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 :فإن كان لبعضهم عيال أو به ماجة أو عاجز ع  التكسب أو خص المشتغلي  » قال المصنف

  .«بالعلم أو خص ذا الدي  والصلاح فلا بأس

هذه الصفة السبب المعتبر شرعا، كالحاجة والعناية بالعلم لأن غالبا ل يطلب العلم إل من كان ضيق 

 اليد، وهذه لسببين. 

 أن طلب العلم يحتا  إلى تفرغ، والتفرغ للعلم يجعل الشخص ينشغل بهذا العلم  :لأولالسبب ا

عن بعض مكاسب الدنيا، ولذلك استحب الوقف على طلبة العلم المجيدوا فينشغلوا بالعلم تعليما 

 . وتحصيلا

 قال أن بعضا من أهل العلم وهو أحد العلماء اسمه العباسي ألف رسالة وفيها  :والأمح الثاني

واعلم أن أكثر من يشتغل بالفقه هم الفقراء، فدائما الذي يعنى بالعلم يكون هذه صفته طبيعة، طبيعة 

 الناهي كأنه هو قد يمنع التكسب. 

 :فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيحها» قال المصنف».  

 .اهو كذلك واضحً 

 :اع إلا أن تتعطل منافعه بخحاب أو غيحهولا يوهب ولا يحه  ولا يورث ولا يب» قال المصنف .» 

، هذه المسألة «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخحاب أو غيحه» قوله:الكلام الأول واضح يهمنا هنا 

من أشكل مسائل الوقف في أصلها ثم في تطبيقها وهي مسألة مناقلة الأوقاف وتبديلها، الأصل أن الوقت 

في حالة واحدة، إذا تعطلت المنفعة، وقد كان بعض القضاة يتوسع في  ل يجوز بيعه، ول يجوز بيعه إل

ذلك حتى أصبح في مرسوم تعيينهم في بعض القرون السابقة ومن شرطه أل يتوسع في بيع الأوقاف، 

فبعض الناس يكون عنده طرف علم أنه يجوز بيع الوقف ونقله وإبداله، إذا وجدت مصلحة، فأي 

قف وهذا خطير جدا، وقد عيب على كثير من القضاة ذكر ذلك في تراجمهم أنهم مصلحة يراها ينقل به الو

ولا يباع الوقف إلا أن تتعطل »يتساهلون في الأوقاف يقصدون بها هذه البيع، ولذلك يقول المصنف 

، أو ليست المنفعة «أو غيحه» قال:، ل بُدّ أن تتعطل منافعه يعني كاملة فلا يمكن النتفاع به، «منافعه

تعطلت وإنما بعض عينه، مثل أن يكون الوقف من خشب، ثم إن هذا الخشب تنخر فيه الأرضة فحين 

 إذن قد يضر الحاضرين فيسقط عليهم، فحينئذ ننقض هذا الخشب ونغيره ونبيعه ونأتي بخشب غيره. 
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 :ويصحف ثمنه في مثله أو بعض مثله وبمجحد شحاء ،ولم يوجد ما يعمح به فيباع» قال المصنف 

  «.البدل يصيح وقفا

مثل ما ذكرنا في ؛ «أو غيحه»حينئذ إذا تعطل بخراب بالكلية، ؛ «ولم يوجد ما يعمح به, فيباع»: قوله

تلك العين ويصرف ثمنه في مثله، يجب أن يصرف الثمن في مثله، في مثله من حيث ؛ «فيباع»الخشب، 

إذا لم يكن الثمن يأتي بالمثل، ثم ؛ «لهأو في بعض مث»النوع مسجد كمسجد مزرعة كمزرعة عقار كعقار، 

 فلا يحتا  إلى إنشاء لفظ. ؛ «وبمجحد شحاء البدل يصيح وقفا»قال 

 :وكذا مكم المسجد لو ضاق على أهله أو خحبت محلته أو استقذر موضعه» قال المصنف .» 

  مالات:يقول إن المسجد يجوز بيعه لكن في 

 :لأن العلماء يقولون إن المسجد إذا ضاق على أهله جاز ؛ «لو ضاق على أهله»قال  الحالة الأولى

هدمه، طبعًا عندما نقول بيعه البيع لشيئين بيع للبقعة وبيع للبناء، لما كان البناء من الحجارة كانت 

الحجارة تباع، فتنقل من بيت إلى بيت، نحن الآن الأنقاض عندنا ليس لها قيمة، إل عندما يأتي تدوير 

يكون لها قيمة لكنها ضعيفة، قديما ل قد يكون قيمة البناء أغلى من قيمة الأرض فيباع  النفايات ربما

الحجارة، إذ تجلب من أماكن بعيدة، فيقول إن المسجد لو ضاق عن أهله جاز نقض حجارته وبيع 

الحجارة وبيع البقعة كذلك، ثم يشترى بهما محل أوسع، فحينئذ يجوز ذلك، ويجوز بيع النقض أو 

 ل الوقف وحده فيهدم الجدار، وإن كان وقفا سابقا ويوسع للمصلح إذن هذه الحالة الأولى. إبطا

 :لم يوجد مصلون في تلك المنطقة، ترك الناس «خحبت محلته»أن تكون قد  الحالة الثانية ،

 الصلاة فيها، فحين إذن يجوز بيعه ونقله إلى مكان فيه مصلون؛ لأن هذا هو الغرض.

 بأن أصبح بين مكان إنما ترعى فيه البهائم أو كان فيه ؛ «إذا استقذر موضعه»قال  ث:الثال الحالة

مجرى قاذورات يخر  من بيوت ونحوها فاستقذر والناس تستقذر المكان فتترك الصلاة فيه فحينئذ 

 يتضررون.

له والملخص أنها ثلاثة أسباب التي يجوز فيها نقض المسجد أن يكون ضيقا عن أهله أن يتضرر أه

منه بالتضرر إما خشية السقوط أو نحوه الأمر الثالث أن يخرب المسجد أو يخرب المحل، يعني ترك 

 المحل وهجر، فحينئذ يجوز نقل الوقف وإبداله. 
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 :ويجوز نقل آلته ومجارته لمسجد آخح امتاج إليها» قال المصنف .» 

 فينقل لأنه ينتفع بها حين ذاك.  

 :بيعهوذلك أولى م» قال المصنف  .»  

 هذا من باب النقل بدون بيع للعين. 

 :ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في مائطه لتحصينه» قال المصنف.»  

لأن فيها مصلحة هذه مصلحة للمنارة، والمنارة غالبا تكون خار  المسجد فلا تأخذ حكما لكنها 

ؤذن إذا صعد ليؤذن عليها فلا موقوفة، فيجوز نقضها وجعلها في المسجد من باب التحصين تحصين للم

 يعتدي عليه أحد وتحصين لكي ل يتجمع فيها الأشرار. 

 :وم  وقف على ثغح فاختل صحف في ثغح مثله» قال المصنف.»  

 اختل بمعنى استولى عليه الأعداء، فغلة الوقف تصرف في ثغر آخر. 

صلاة فيه فيصرف وعلي قياسه مسجد ورباط ونحوهما بمعنى أن يكون المسجد قد تركت ال

 والوقف إلى مسجد آخر. 

 :ويححم مفح البئح وغحس الشجح في المساجد ولعل هذا ميث لم يك  فيه » قال المصنف

 «. مصلحة

يقول إن حفر البئر في المسجد يحرم لأن فيه اقتطاعا لجزء من المسجد يمكن الستغناء عنه، 

غرس، فقد منعت أقواما من الصلاة في والأصل أن المسجد موقوف للصلاة ومثله الشجرة وهي ال

المسجد، وهذا يدلنا على أن الأصل عدم تضييع شيء في المسجد حتى أن العلماء يقولون جعلوا أشياء 

المسجد وتحجير أجزاء منه ولو كانت لتعليم الناس القرآن ل يجوز، لأنه منع للناس من الصلاة في هذه 

قف لغيره، ولذلك ل بُدّ أن ننتبه لهذا الأصل ل التحجير ول البقعة، وهذه البقعة وقفت للصلاة ولم تو

القتطاع ومنه الشجر وغيره لكن استثنى المصنف قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة كاستظلال 

 إذا كان هناك شمس مثلا أو لوضوء ونحوه. 
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 :قال المؤلف: باب الهبة» قال المصنف .» 

 التبرعات، قال: شرع المصنف بالهبة وهي نوع من 

 :وهي التبحع بالمال في مال الحياة» قال المصنف».  

 بخلاف الوصية فإنها بعد الوفاة. 

 :وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها» قال المصنف .» 

 تشمل الهبة والصدقة ونحوها.  

 :وشحوطها ثمانية» قال المصنف».  

 ا المعطاة ولها شروط ثمانية أولها: الهبة تنعقد بالقول والفعل معا، ومنه

 :كونها م  جائز التصحف» قال المصنف .» 

 هذا واضح. 

 :وكونه مختارا غيح هازل» قال المصنف .» 

، الهازل ل تصح كل عقوده من البيع والإجارة والهبة وغيرها، وإنما يصح منه «غيح هازل» قوله:

 لرجعة. ثلاثة عقود ورد بها الحديث النكاح والطلاق وا

 :وكون الموهوب يصح بيعه» قال المصنف .» 

ل بُدّ أن الموهوب مما يصح بيعه فما ل يصح بيعه فإنه ل يصح هبته فما ل يصح بيعه يقصد 

المصنف به أم الولد ولكن هناك أشياء ل يصح بيعها ويصح هبتها مثل ما كان من باب الختصاص فإن 

لب يجوز هيبته لغيره، وهكذا والمصحف أيضًا كذلك، ولكن ل الختصاص يصح هيبته مثل الكلب الك

 يصح بيعه لذلك هذه العبارة لو صيغت بصياغة أدق لكان انسب. 

 :وكون الموهوب له يصح تملكه» قال المصنف .» 

 فإن فمن ل يصح تملكه مثل ما سبق معنا في الوقف ل يصح الهبة له. 
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 :ه بقول أو فعل يدل عليهوكونه يقبل ما وهب ل» قال المصنف .» 

 لأن الهبة ل تصح إل بالقبول ول تلزم إل بالقبض. 

 :قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عحفا» قال المصنف .» 

 مثل البيع تماما لأنها عقد تبرع فلا بُدّ فيه من إيجاب وقبول ول بُدّ أن يكون في مجلس واحد. 

 :وكون الهبة منجزة» قال المصنف .» 

لفقهاء يقولون على المشهور أن الهبة ل تصح معلقة، وهذا الأصل عندهم في سائر العقود، وهم وا

 يشددون في هذا الأصل وإن خالفهم غيرهم. 

 :وكونها غيح مؤقتة» قال المصنف».  

ل يصح أن تكون هبة مؤقتة لأن الهبة المؤقتة مخالفة لحقيقة العقد، فمن قال وهبتك سيارتي شهرا 

ت هبة وإنما هي عارية للمنفعة فتكون إباحة فيجوز الرجوع فيها إذن هذا الأمر الأول، استثني هي ليس

 من ذلك صورة واحدة تكون مؤقتة وتصح لكن يبطل فيها الشرط وهي: 

 :لك  لو وقتت بعمح أمدهما لزمت ولغى التوقيت» قال المصنف.» 

صورة الحديث وهو قول النبي هذه تسمى العمرى ومثلها الرقبى، وسبب استثناء هذه ال

 :«فبين النبي «لا تفسدوا أموالكم, م  أعمح عمحى فإنها له ولورثته م  بعده ، 

أن من أعمر عمرى أو رقبى فإن الشرط يلغو وتكون هبة مؤبدة أو هبة غير مؤقتة معنى أدق ما نقول 

لك ما دمتَ حيا أو دمتُ حيا،  الوقف هو المؤبد، ما معنى العمرى والرقبى؟ هو أن يقول هذه العين هبة

فدل ؛ «لا تفسدوا أموالكم»عمري وعمرك، فأقتها بعمري وعمرك نقول يلغو الشرط تبقى الهبة، لقوله: 

هذا الحديث على أن المرء يدخل في هذا العقد يظن أنه صحيح وأن الشرط سيعيد إليه المال بعد ذلك أو 

 قد وأبطل الشرط. أنه مفسد للمال فصحح الع لورثته فبين النبي 

 :وكونها بغيح عوض» قال المصنف .» 

 وإل صارت بيعا. ؛ «بغيح عوض»ل بُدّ 
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 :فإن كانت بعوض معلوم فبيع» قال المصنف .» 

 لقول عمر. 

 :وبعوض مجهول فباطلة» قال المصنف» . 

 لأنها صورة من صور البيع. 

 :وم  أهدى ليهدى له أكثح فلا بأس» قال المصنف .» 

 في الموطأ من اهدي له هدية فإنها بيع.  ◙هذا يجوز لقول عمر 

 :ويكحه رد الهدية وإن قلت» قال المصنف.» 

 ، والحديث جاء عن مسند أحمد وغيره. «لا تحدوا الهدية»قال:  لأن النبي 

 :بل السنة أن يكافئ ويدعوا وإن علم أنه أهدي مياء وجب الحد» قال المصنف .» 

للحديث: إذا أهدي لكم هدية فكافئوه عليها فإن لم تستطعوا ؛ «ة أن يكافئ ويدعوابل السن» قوله:

 فادعوا له، أو فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له.

، بعض الناس يهدي حياء، تقول له ما أجمل طيبك! فيقول هو لك «وإن علم أنه أهدى مياء»قوله:  

من كلام العرب، ما أخذ بسيف الحياء فهو ظلم،  هدية، فتعلم أنه من باب الحياء، والقاعدة وإن كانت

وبناء على ذلك فإن هذا إذا علمت أنه قد غلبه الحياء وبذل هذا المال، فإنه يحرم أخذه وقد ينزل إلى 

الكراهة، ومن صور الهبة التي تكون من باب الحياء ما ذكره بعض أهل العلم فيما جرت العادة به من 

س يكون إنما يهديك لأن من عرفهم أنك إذا تزوجت أعطاك وإل عيب الهبات بين الناس، فبعض النا

عليه، ورتب العلماء عليها حكمين، أنه إذا كان من هذا الحال ليس من باب بذل نفسه فإنه الأولى لك أل 

تأخذ هذه الهبة، والأمر الثاني أنه يجوز لمن يعطي هذه العطية أن يتخلف عن وليمة النكاح ويسقط عنه 

 حضور، لأنه فيها غرم عليه ل يلزم به شرعا. ندب ال

 :فصل وتملك الهبة بالعقد» قال المصنف.»  

 تملك بالعقد أي بالتلفظ وهو الإيجاب والقبول. 
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 :وتلزم بالقبض بشحط أن يكون القبض بإذن الواهب» قال المصنف.» 

بض وسيتكلم عن صفته جمع أمرين، الق؛ «تلزم بالقبض بشحط أن يكون القبض بإذن الواهب»: قوله

بعد قليل وأن يكون القبض بإذن الواهب، مجموع الأمرين يسميه العلماء وسيأتي تسميته بعد قليل 

يسمونه إقباض، إذن عندنا فرق بين القبض وبين الإقباض، فالإقباض هو قبض ولكن بزيادة اشتراط إذن 

 الواهب أو الطرف الآخر. 

جدها وهبت لك هذه القنينة ثم تشاغلت فقبضتها بتناولك، فلو قبضها من غير إذن بأن يكون قد و

 نقول ل تكون لزمة فتكون حكمها حينئذ حكم الجائز وسيأتي. 

 :فقبض ما هو بكيل أو وزن أو زرع بذلك» قال المصنف .» 

 قوله إنما يكال قبضه بكيلة وما يوزن بوزنه وما يعد بعده وما يزرع بزرعه. 

 :بحة وما ينقل بالنقلوقبض الص» قال المصنف.» 

 الصبرة صبرة الطعام، وما ينقل بنقله مثل السيارة وغيرها والدواب. ؛ «قبض الصبحة»: قوله

 :وقبض ما يتناول بالتناول» قال المصنف.»  

 وما يتناول باليد مثل القلم والكأس وغيره بتناوله باليد. 

 :وقبض غيح ذلك بالتخلية» قال المصنف .» 

 لعقار ونحوه مثل الغرس والشجر. المقصود به ا

 :ويقبل ويقبض لصغيح ومجنون وليهما» قال المصنف .» 

 يقول إن الولي ينوب مقام الصغير والمجنون في القبول للهبة وفي قبضها. 

 :ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة» قال المصنف».  

البيت لك أو هذه السيارة لك وأشترط  هذه ثنية تجوز، فيجوز للشخص أن يهب عينا فيقول هذا

نهى عن الثني إل أن تعلم، وزيادة إل أن تعلم عند  منفعة منها فيجوز ذلك؛ لأن النبي 

الترمذي، وهي صحيحة، فدل ذلك على أن الثنية وهي استثناء منفعة معينة جائز بشرط أن تكون معلومة 

 كما ذكر المصنف. 
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 :يستثني مملهاوأن يهب ماملا و» قال المصنف .» 

 يصح أن يستثني الحمل؛ لأن الحمل في البطن ل يعلم أن يخر  حيا أو ميتا ومثل هذا يغتفر. 

 :وإن وهبه وشحط الحجوع متى شاء لزمت ولغى الشحط» قال المصنف .» 

لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ل لحقيقته، كل شرط خالف المقتضى يلغو وحده، وكل ما 

 يقة أبطل العقد. خالف الحق

 :وإن وهب دينه لمدينة أو أبحأه منه أو تحكه له صح» قال المصنف.»  

يقول إن الشخص إذا كان مدينا لآخر فإن الهبة تصح بمجرد التلفظ وهو الإيجاب والقبول ولكن 

صح ولزم » قوله:اللزوم يكون بمجرد الإيجاب والقبول كذلك لوجود القبض الحكمي وهذا معنى 

 بمجرد الإيجاب والقبول لزم، فأصبح لزما ل رجوع فيه. أي: ؛ «بمجحدة

 :ولزم بمجحده ولو قبل ملوله» قال المصنف .» 

، ولو كان الدين مؤجلا يصح؛ لكن لو كان الدين غير واجب، فإنه ل يصح، «ولا قبل ملوله»: قوله

 فرق بين غير وبين غير الحال. 

 :ولةوتصح البحاءة ولو مجه» قال المصنف.» 

البراءة لأنها إسقاط، الإسقاطات يتساهل فيها فلا يشترط أن يكون معلوما فيصح الإسقاط ولو كان  

 مجهول، ل يعرف كم الذي عليه مثل ما مر معنا في الصلح، فيصح أن يسقطه. 

 :ولا تصح هبة الدي  لغيح م  هو عليه إلا إن كان ضامنا» قال المصنف».  

شخص فليس لك أن تهب ذلك الدين لثالث، ولو كان مليئا، نعم تصح الحوالة الدين إذا كان على ال 

به؛ لكن ل يصح أن يوهب؛ لأن الهبة تقتضي وجود معين وهذا المعين غير موجود، لأنه وهبه دينا في 

الذمة، موصوفا في الذمة فكأنه مثل الموصوفات، والهبة إنما تكون للمعينات ل للموصفات، فحينئذ كل 

 قال:ن دينا في الذمة فإنه ل يصح هبته، بل ل بُدّ أن يقبض فحين إذن يصح، استثنى من ذلك صورة ما كا

، فإنه يصح هبة الدين للضامن للدين، زيد أقرض عمرو ألف، ثم جاء ضامن بمعنى «إلا إذا كان ضامنا»

لكفيل بالمال وهبتك دين أنه كفيل بماله كفيل للمال فجاء كفيل فضمنه فقال زيد الدائن أيها الضامن أو ا



 

  774 

 عمرو نقول يصح لأنه قد انشغلت ذمته بذلك الدين فكأنني أسقطت الدين الذي في الذمة. 

 :فصل ولكل واهب أن يحجع في هيبته قبل إقباضها مع الكحاهة» قال المصنف .» 

اللازم ل هذا الذي يتعلق بقضية اللزوم فقط من باب استذكار ما مضى، العقود نوعان لزمة وجائزة 

فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع فيه، بعض  اللازمرجوع فيه إل بفسخ، تراضي الطرفين، وأما 

العقود مستمرة الجواز فيها كالوكالة، وبعض العقود هي جائزة لحد ومن هذا الحد ما جاء معنا في الهبة، 

ة ل يجوز الرجوع، وهذا معنى أنها صحيحة إلى حين الإقباض، فإذا وجد الإقباض للعين أصبحت لزم

قبل »، بمعنى القبض مع الإذن «قبل إقباضها»قوله ولكل واهب أن يرجع في هبته لأنها ليست بلازمة 

العائد في هبته كالكلب يعود في »، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم قال: «إقباضها مع الكحاهة

عاد، فدل على أنها صحيحة؛ لكن لما شبهه بهذا المكروه دل على  ، قالوا فقد عاد، قال الفقهاء فقد«قيئه

 أن الفعل مكروه. 

 :ولا يصح الحجوع إلا بالقول» قال المصنف.»  

 لأنها خصومة واضحة فلا بُدّ من الرجوع صراحة بالقول. 

 :وبعد إقباضها يححم» قال المصنف .» 

وبعد إقباضها أي وبعد إقباضه العين يحرم ول  ولو وجد الفعل مثلا إتلاف العين ل بُدّ من القول،

 يصح كذلك. 

 :ولا يصح ما لم يك  أبا فله أن يحجع بشحوط أربعة» قال المصنف .» 

والأب له أن يرجع إذا وهب ابنه بأربعة شروط، وانتبه بين أمرين فرق بين رجوع الأب في هبته وبين 

ط سيأتي ذكر المسألة الثانية بعدها، الرجوع في الأب تملكه المبتدأ للمال، هذه لها شروط وهذه لها شرو

 في هبته بأربعة شروط أولها: 

 :ألا يسقط مقه م  الحجوع» قال المصنف .» 

 ل يقول أسقطت حقي لأن بعض الحقوق تقبل الإسقاط ومنها هذا الحق يقبل الإسقاط. 
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 :وأن لا تزيد زيادة متصلة» قال المصنف .» 

العين الموهوبة زادت زيادة متصلة فإن زادت زيادة متصلة مثل حيوان يكبر بمعنى أن ل يكون 

حجمه أو شجرة يزيد حجمها فإنه ل رجوع فيها؛ لكن قد يتملكها تملكا مبتدأ وسيأتي بشروطه، وأما إذا 

كانت الزيادة منفصلة مثل ولد مثل ثمرة ففي هذه الحالة ل تمنع الرجوع في أصل العين وتكون الزيادة 

 المنفصلة ملكا للولد. 

 :وأن تكون باقية في ملكه» قال المصنف .» 

 فلو نقلها أي ما نقل البن الملك لغيره فلا رجوع. 

 :وأن لا يحهنها» قال المصنف .» 

 وأل يرهنها اليد، فيكون فيها تعلق لحق الغير. 

 :وللأب الحح أن يتملك م  مال ولده ما شاء بشحوط الخمسة» قال المصنف .» 

انتبه هذه المسألة، عندنا فرق بين الرجوع في الهبة وبين ابتداء التملك، هذه شروط ابتداء التملك، 

شروط الرجوع تختلف، ويترتب على ذلك أنه إن لم يجز له الرجوع في الهبة، جاز له التملك لكن 

 بالخمسة شروط، ل مطلق التملك، فتلك أخف من هذه. 

 :ألا يضحه بشحوط خمسة» قال المصنف .» 

، يجوز له أن يتملك بشرط عدم الضرر، فإن ضره بأن كانت عنده حاجة للمال أو «ألا يضحه»: قوله

 يفسد تجارته فليس له أن يتملك من مال ابنه.

 :وألا يكون في محض موت أمدهما» قال المصنف .» 

 تبار آخر. ل يصح لأن التصرفات في مرض الموت قد يكون فيها محاباة أو يكون فيها اع

 :وأن لا يعطيه لولد آخح» قال المصنف .» 

 في العدل بين الأولد.  لأنه يكون حينئذ خالف أمر النبي 





 

  776 

 :وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية» قال المصنف .» 

لعين ل بُدّ أن يكون هناك قول وقبض ول يكتفى بالفعل فقط فإنه يحتمل أن يكون من باب النتفاع با

ل من باب التملك ول يكتفى بالقول فقط لأن القول ل بُدّ معه من فعل ليتحقق التملك حين إذن لأن 

فلو قال الأب كل مال ابني لي ممكن فحينئذ لم يبق لبنه ؛ «أنت ومالك لأبيك»قال:  النبي 

 شيء فلا بُدّ من أن يتملك بالقبض مع قوله. 

 :كه عينا موجودةوأن يكون ما يتمل» قال المصنف .» 

 ل بُدّ من أن تكون عينا موجودة وهذا يخر  فإن الديون ل تتملك. 

 :فلا يصح أن يتملك ما في ذمته م  دي  ولده ولا أن يبحئ نفسه» قال المصنف .» 

ل يتملك دين ابنه في غيره، فلا يقول الدين الذي لبني عند زيد ملكي، فيطالب ذلك المدين، ول أن 

ك المدين؛ لأن هذا الدين ملك لبنه وإنما له أن يتملك الأعيان دون الديون، قال ول أن يبرئ يبرئ ذل

نفسه، فلو كان المدين هو الأب، ليس له أن يقول أبرأت نفسي، بل يبقى الدين في ذمته؛ لكن البن ل 

 يطالب أباه كما سيأتي. 

 :الدي وليس لوالده أن يطالبه بما في ذمته م  » قال المصنف .» 

 ل يطالبه أمام القضاء، أمام القضاء ل تسمع دعوى ابن على أبيه بالمطالبة بالديون. 

 :بل إذا مات أخذه م  تحكته م  رأس المال» قال المصنف .» 

 لأنه كسائر الديون. ؛ «بل إذا مات أخذه م  تحكته م  رأس المال» 

 :ي  ورثته في مال مياتهفصل: ويباح للإنسان أن يقسم ماله ب» قال المصنف .» 

 هذا يجوز ذلك. 

 :ويعطي م  مدث مصته وجوبا» قال المصنف .» 

لو أن وُلد له وَلد بعد ذلك فيعطيه مثل ما أعطى إخوته فيكتسب مال جديدا فيعطيهم ذلك، أو يرجع 

 ولده بعد ذلك. أحدث من في هبته، أو يتملك من مال أبنائه، ما يحصل به حصة لمن 
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 ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم» لمصنف:قال ا .» 

هي قسمة رضيها الله لنا  ◙هذا لحديث النعمان وإنما هنا جعلوه على قدر الإرث لقول قتادة 

بعد الوفاة فنرضاها في الحياة، وهذا الذي قلت لكم قبل قليل قال في الوقف التسوية بين الذكر والأنثى 

ية الأبناء بين الذكر والأنثى فجعلوها كالإرث، ولذلك قلت لكم هناك وهنا فرقوا في العطية وهي عط

 جعلها من السنة فيه إشكال في ظاهر الستدلل لأنهم فرقوا بين الهبة وبين الوقف. 

 :فإن زوج أمدهما وخصصه بلا إذن البقية محم عليه» قال المصنف .» 

 زوجه ما لم تكن من النفقة المعتادة. 

 :ولزمه أن يعطيهم متى يستووا» قال المصنف .» 

 يعطيهم بمثل ذلك. 

 :فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمحض موته المخوف, ثبت » قال المصنف

 . «للآخذ

يقول إن مات قبل التسوية بين أبنائه أعطى بعض أولده مال ولم يعطي غيره ذلك المال، فإن كان قد 

ف فنقول إن عطيته حينئذ تأخذ حكم الوصية فتبطل، بالكلية تبطل أعطاه في مرضه في مرض موته المخو

بالكلية لأن ما حدث منه في المرض المخوف يأخذ حكم الوصية وسيأتي بعد قليل، قال ثبتت للآخذ 

فيتملكها حينئذ ول نبطلها، هذا المعتمد عند مذاهب أربعة أنه آثم، والعطية تثبت للابن؛ لكن إن أراد أن 

 يه أرجع العطية كالأرض والمال لإخوته. يبرئ ذمة أب

 :وإن كان بمحض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يك  وقفا» قال المصنف .» 

  .فحينئذ  

 :فيصح بالثلث كالأجنبي» قال المصنف .» 

أن ندخل لأن العطية في مرض الموت تأخذ حكم الوصية إل في أربع مسائل سنوردها بعد قليل، قبل 

مسألتي بعدها أريد أن أبين مسألتين، هناك مسألتان يطلق عليهما معنى واحد، عند الفقهاء شيئا يسمونه 

العطية، وعندهم عطيتان، أنا أريدك أن تنتبه لكي تعرف استخدامهم لكلمة العطية يطلقون العطية أحيانا 
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الأبناء، أو الأولد وهذه يجب فيها بمعنى ما يعطى للأولد وهذا يورد في كتاب الهبة، فتسمى عطية 

العدل، ويحرم التفاضل، وهل يجوز إذا مات الأب الرجوع على باقي الأبناء ذكر المصنف أن المشهور 

ما يسمى عطية وهي الهبة التي تكون في مرض الموت، قد تكون للأبناء وقد  النوع الثانيل يرجع بهم، 

فتسمى عطية المريض؛ لكن قد يحذفون المضاف إليه تكون لغيرهم، فكل هبة تكون في مرض الموت 

فيقولون عطية هنا وهنا، وهي هذه عطية الأبناء وهذه عطية المريض، هذه لها حكم وهذه لها حكم 

مختلف، أنهى المصنف قبل قليل ما يتعلق بعطية الأبناء، سيبدأ الآن فيما يتعلق بعطية مرض الموت 

 فقال: 

 :غيح الماخوف كالصداع ووجع الضحس تبحع صامبه نافذ في فصل: والمحض » قال المصنف

 «. جميع ماله

 يصح للمرء أن يتبرع في جميع ماله صحيحا أو فيه مرض يسير. 

 :كتبحع الصحيح ولو ماولوا متى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك» قال المصنف .» 

ء أن بعض الصحابة تبرع بماله أي حتى لو صار مخوفا بعد التبرع ل حال التبرع فإنه يصح وقد جا

 لكن يكره التبرع بالمال كله.  ◙كله كأبي بكر 

 :والمحض المخوف كالبحسام وذات الجنب والحعاف الدائم, والقيام المتدارك » قال المصنف

م للقتل أو  وكذلك م  بي  الصفي  وقت الححب أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قد 

  «.أو جحح جحما موميامبس له 

ذكر القاضي عياض أن البرسام هو ورم يكون في ؛ «البحسام»وهو: ؛ «المحض المخوف»هذه صور 

دم يخر  من أنفه بصفة دائمة يدل على سيلان الدم ؛ «الحعاف الدائم»، معروفة؛ «ذات الجنب»، الدماغ

، وهو الحرب؛ «كان بي  الصفي م  »، وهو الإسهال المستمر؛ «القيام المتدارك»، وعنده بعض الضرر

, كذلك؛ «وقع الطاعون ببلده»أو ، وهو البحر وقت هيجانه، ومثلها الحامل عند طلقها؛ «كان باللجة»من 

م للقتل أو مبس»أو  خرجت معه أحشاؤه فكل ذلك يسمى مرضا ؛ «جحح جحما موميا»أو ، للقتل؛ «قد 

 .مخوفا يترتب على ذلك
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 :ابه شيء م  ذلك ثم تبحع ومات نفذ تبحعه بالثلث فقط للأجنبي فقط فكل م  أص» قال المصنف

 «. وإن لم يمت فكالصحيح

يقول إن كل من تبرع في حال مرضه المخوف فإن تبرعه إنما ينفذ في الثلث فقط، ول يزيد ويكون 

رض حكمه حكم الوصية ول يقبل لوارث، وهذا معنى قوله الأجنبي فقط، وأما إن لم يمت من ذلك الم

المخوف بأن امتد ولم يقطعه بعد ذلك، بفراش فإنه يصح تبرعه ويكون كالصحيح، بقيت عندي مسألة 

اختم بها حديثي العطية في مرض الموت قلت لكم حكمها حكم الوصية، إل أنها تخالف الوصية في أربعة 

 أحكام: 

  :أول هذه الأحكام 

 :ون المال الموصى به، بينما في العطايا يبدأ أن الوصية إذا تعددت فإنهم يقتسم الفحق الأول

 بالأول فالأول، فأول من يستوعب الثلث يسقط الباقين بعده، هذا الفرق الأول. 

 أن الوصية يجوز الرجوع فيها من الموصي، ولو وكانت في مرض الموت وأما  الثاني: الفحق

 بة، هذا الفرق الثاني. العطية في مرض الموت فلا يصح الرجوع فيها لأنها فيها معنى اله

 :وقت قبولها، فإن الوصية ل يعتبر قبولها إل بعد وفاة الموصي، بينما العطية يصح  الفحق الثالث

 بل يكون قبولها في المجلس في حياة الموصي. 

 :ثبوت الملك فيها أن الوصية ل يثبت الملك فيها إل بعد الوفاة، وأما العطية فإنه  الأمح الآخح

 الملك فيها من حين الإيجاب لكنه يكون مراعا. يثبت 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا مَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :[كتاب الوصية]»قال المصنف». 

باب الهبة، والوصية أتى بها المصنف تبعا لغيره، بعد  ,«[كتاب الوصية]»: يقول المصنف 

 .«كتاب الفرائض»وقبل الحديث عن 

ومناسبة جعل هذا الكتاب فاصلًا بين الهبة وبين الفرائض، أن فيه شبها بالهبة من جهة أن كليهما 

، ولكن الهبة تبر ع  في الحياة، والوصية تَ  -لأن كليهما  ؛جعله قبل الفرائض امَّ أَ بعد الوفاة، وَ  معلقة   ع  ر  بَ تبرع 

 .بعد الوفاة تمليك   -، والميراثأعني الوصية

ا، وفي الوصية وهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يرون أن الملك في المواريث قهرً -من أهل العلم و

ا، والجمهور ل يوافقون أبا حنيفة في ذلك، وسيأتي الإشارة لهذه المسألة عند اشتراطنا القبول للزوم قهرً 

 .الوصية

 .ب ذكرها بين هذين البابينأن الوصية ناسالمقصود م  هذا: 

 والوصية لها معنيين في كلام أهل العلم : 

 :ا.ى عام  معنً  المعنى الأول 

 :ا.ى خاصً معنً  المعنى الثاني 

هو ما يتعلق بالتبرعات بعد الوفاة، فإذا أطلقوا الوصية فيعنون بها التبرع المعلق المعنى الخاص: 

 .عليه أغلب ما في هذا الباب على الوفاة، في الثلث أو ما دونه، وهذا

أن يفعل بعد  أمر به الميتُ أن يفعل بعد وفاته، فكل ما يَ  ر به المرءُ مَ هو كل ما أَ والمعنى العام للوصية: 

 .وفاته، فإنه يسمى وصية
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لتنفذ  ؛، أن المشروع: خمسة أمور، يأمر بها الميت ويكتبها قبل وفاتهوقد ذكر أهل العلم، 

 .بعد وفاتهأي: بعده، 

 وهو التبرع وسيأتي تفصيلها-الوصية بالمعنى الخاص  :الأمح الأول-. 

 :ية شخص على القاصرين من ليصاء معناه: توا إذ الإ، وسيعقد له المصنف بابً ءالإيصا الأمح الثاني

 .في باب مستقل اليوم -إن شاء الله- ه ونحوهم، وسيأتي تفصيلهائأبنا

  ن يكتب كل ما عليه من ديون للهأنه يستحب للمرء أ الثالث:الأمح،  وللآدميين، بل قد ،

هذه  نإذ .اه إن لم تكن هناك بينة في إثبات تلك الديون، وسيشير له المصنف بعد قليل أيضً يتأكد في حقِّ 

 .ثلاثة أمور

 :ين توجد أمواله؟ فإن في هذا مصلح أأن يكتب المرء ما له من حقوق على غيره، و الأمح الحابع

 .بعده هِ اثِ رَّ وُ وَ لأبنائه 

 :أنه يندب للمرء أن يكتب موعظة يعظ بها أبناءه، ومن يكون بعده الأمح الخامس. 

بالأمر الأول، ثم الثاني،  نَ وْ نَ عْ وإن كان الفقهاء في الغالب يُ « وصية»فهذه الأمور الخمس كلها تسمى 

 .ويشيرون للثالث والرابع والخامس

 :أو سفيها اعاقل لم يعاي  الموت, ولو مميزً تصح الوصية م  كل » قال المصنف». 

 .هذا هو الحكم الوضعي للوصية، بأنها صحيحة إذا استوفت شروطها؛ «تصح» قوله:

مانعي أن فقد البلوغ،  اليدلنا على أن التمييز والسفه ليس ؛عبر المصنف بالعقل؛ «م  كل عاقل»قوله: 

تصح م  كل »انعا من صحة الوصية، ولذلك قال: وفقد الرشد بأن يكون المرء مميزا أو سفيها، ليس م

 .والمراد بالمعاينة: أن يرى الموت عيانا؛ «الموتعاقل لم يعاي  

وقد اختلفوا في صفة معاينة المرء للموت، وظاهر كلامهم: أن يتيقنه في تلك اللحظة، فحينئذ يكون 

 .بمثابة من غرغر

فإن المميز، وهو الذي يفقه معنى التبرع، فإنه ؛ «م  كل عاقل»لقوله: هذا رجوع ؛ «اولو مميز»قوله: 

 .يصح منه ذلك
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لحظ نفسه، ومن عليه؛ لأن السفيه محجور  ؛وهو الذي ل يحسن التصرف في ماله؛ «أو سفيها» قوله:

بعد وفاته، وهي الوصية، فيكون له أجرها، ول ضرر على نفسه منها، فتصح  احظ نفسه: أن يتبرع تبرعً 

 .تبرعاليلزم أن يكون جائز وصية المميز، ول 

 :فتس  بخمس م  تحك خيح وهو المال الكثيح عحفا» قال المصنف.» 

بي بكر وعلي أك  ، ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله«بخمستس  »قوله: 

أو نحو مما قالوا، فدل ذلك  «لو غض الناس من الثلث إلى الخمس، لكان أفضل»قالوا: أنهم ، ¶

زاد عن الثلث ل تجوز، وبالثلث جائزة، والمندوب إنما هو الوصية بالتبرع بخمس على: أن الوصية بما 

 فما دون. المال

يدل على: أن  «يحٌ ثِ كَ »قوله: ، ف«يحٌ ثِ كَ  ثُ لُ الثُّ وَ  ثُ لُ الثُّ »: ويستدل على ذلك بقول النبي 

 .بالخمس -¶بي بكر وعلي أك-وقد قضى جمع من الصحابة . ما دونه أفضل منه

، سيأتي بعد قليل في كلام المصنف احترازات هذه الجملة في معنى: من لم يترك «تحك خيحا م »قوله: 

م  تحك »لم يترك مال فيه زيادة عن حاجة ورثته من بعده، فقال: أي: الخير، وهو الذي يكون فقيرا، 

راف الناس بحسب أعأي: ، «وهو المال الكثيح عحفا»ففسره أول قبل أن يذكر احترازاته، قال:  ؛«خيحا

 .وزمانهم وبلدانهم

 ا، فمن صور من لم يترك خيرً «م  تحك خيحا»قوله: هذا المحترز من ؛ «وتكحه لفقيح له ورثة» قوله:

، ويكره للفقير، ويكره اكثير عرفً  كثيرا، أو مال كثيرا هو الفقير، ولذلك قال: إنه يندب لمن ترك مالً 

 .للفقير بشرط أن يكون له وارث

أنه يجوز له أن يوصي بجميع ما له،  -سيأتي معنا إن شاء الله-الذي ل وارث له، فإنه  وأما الفقير

ا، أو لم يك غنيا، في ر له وارث، سواء كان الوارث غني  بَّ بكل ماله لمن شاء، ولذلك عَ  ييجوز له أن يوصف

 .ظاهر كلامهم

 :ن كانوا أغنياءله إوتباح » قال المصنف» 

ن ترك خير، إانوا أغنياء، هذا استثناء من الستثناء، وذلك أنه قال: يستحب ن كإ؛ «وتباح له»قوله: 

يكره للفقير إن كان له وارث، صورتان مفهومه: أنه إن لم يترك خيرا، وهو الفقير فلا تستحب له، فله 
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 .مالهن ع ويباح للفقير إن كان له وارث مستغن  

 :وتجب على م  عليه مق بلا بينة» قال المصنف.» 

هذا الأمر اللي قبل قليل، وهو الأمر الثالث مما تكون به الوصية بالمعنى العام، ؛ «وتجب»ل: قا

كالنذر   بعده من وصايا: أن عليه الدين الفلاني لله كُ رُ تْ وهو: أن يكتب المرء في أوراقه، وفي ما يَ 

شترى بثمن مؤجل، أو والحج والزكاة، أو لأحد من المخلوقين، بأن أتلف مال غيره، أو اقترض، أو آه ا

، تجب، «وتجب على م  عليه مق بلا بينة» قوله:بغير ذلك من الأسباب التي تكون سببا للدين، يقول: 

بالمعنى العام، ل بالمعنى الخاص، وهو التبرع، بل يجب عليه أن يكتب: أن عليه دينا  أي تجب الوصية

 .لفلان وفلان

ا هذا من ثلثي، إذ الديون تقضى من رأس المال، إذً وليس المراد: أنه يكتب أن هذا الدين يقضى 

 .«وتجب على م  عليه مق بلا بينة»قوله: معنى 

 .وأما إذا وجدت بينة، فلا تجب عليه، وإنما تشرع له، والغالب: أنها مندوبة من باب إبراء ذمته

 :لى وتححم على م  له وارث بزائد على الثلث, ولوارث بشيء, وتصح وتقف ع» قال المصنف

 «.الورثةإجازة 

: الما نهى سعدً  مصنف بذلك، لحديث النبي الر بَّ عَ ؛ «وتححم على م  له وارث»قوله: 

فلا يجوز له أي: ؛ «وتححم على م  له وارث بزائد على الثلث»أن يوصي بأكثر من الثلث، ولذلك قال: 

 .أن يوصي بأكثر من الثلث، لنهي النبي 

 :عندنا هنا مسألتان، «وتححم على م  له وارث»قوله: 

 :مفهوم هذه الجملة: أن من ل وارث له، فإنه يصح له: أن يوصي بأكثر من الثلث،  المسألة الأولى

ما إوهو كذلك، فله أن يوصي بالنصف، بل يجوز له أن يوصي بماله كله لمن شاء، فمن ليس له وارث، 

رث، فإنه في هذه الحالة يعتبر في حكم ن وارثه الذي يرثه اتصف بشيء من موانع الإلأ احقيقة، أو حكمً 

هذا المفهوم الأول، وربما يأتي التصريح  نإذ. من ل وارث له، فيجوز له أن يوصي بماله كله حيث شاء

 .به في باب الفرائض
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 :ظاهر هذه الجملة: أنه لو وجد أي وارث من «وتححم على م  لا وارث له»قوله:  المسألة الثانية ،

ز حينئذ الوصية بأكثر من الثلث، وهذا الكلام الذي يفهم من إطلاق المصنف، هو ويجالورثة، فإنه ل 

 
 
جوز الوصية بأكثر من الثلث، وهو يلأن هناك صورة واحدة، يوجد وارث، ومع ذلك  ؛وليس كلي أغلبي

ها، إذا كان الوارث أحد الزوجين فقط، فإذا كان ل يرث المرء إل زوجه، أو المرأة ل يرثها إل زوج

ما للوارث أو إفيجوز لكل واحد منهما، أن يوصي بما زاد عن نصيب زوجه الآخر، فيوصي به لمن شاء، 

 .لغير الوارث، فيجوز أن يوصي للوارث ولغيره، فيكون من باب الوصية صرحوا به

لأنه ل رد على أحد الزوجين،  ؛اليوم وهو قضية الرد -إن شاء الله- وهذا مبنيا على ما سيأتينا

الزوجان ل يرد عليهما، فحيث ل رد فيكون فيما زاد عن نصيب الزوجة، أو الزو ، ل وارث له فتجوز ف

 .الوصية به

 يَّ صَ  وَ لَا »ل تجوز الوصية لوارث للحديث المشهور: وأي: ؛ «ولوارث بشيء»قوله: 
 «.ث  ارِ وَ ة لِ

ة المحرمة في الأمرين وتصح الوصيأي: , «وتصح»قوله: ، «وتصح وتقف على إجازة الورثة»قوله: 

 ةً لكنها تصح، إذا أجازها الورثة، فتكون موقوف ؛السابقين، بالزائد على الثلث وللوارث، مع أنها محرمة

 .إجازة الورثةعلى 

فلا بُدّ أن يجيزوها، وقد جاء في بعض ألفاظ أي: ؛ «وتقف على إجازة الورثة»قوله: وهذا معنى 

  ةَ يَّ صَ  وَ لَا »الحديث: 
 «.ثُ ارِ الوَ  هُ يزَ جِ يُ  نْ  أَ لاَّ إِ  ث  ارِ وَ لِ

 :أو لا عند الموت وبالإجازة أو الحد  اوالاعتبار بكون م  وصي أو وهب له وارثً » قال المصنف

 «.بعده

 ن:هاتان مسألتا

 :ي له وارث بوقت صِّ ، هل العبرة بأن من وُ «ث  ارِ وَ ة لِ يَّ صَ  وَ لَا »حديث: بمتعلقة  المسألة الأولى

وذلك: أنه في حال الوقتين تختلف الحال، فقد يكون في وقت الوصية  ؟بوقت الوفاةالوصية؟ أم العبرة 

، ثم حال الوفاة يكون محجوبا بغيره، فيوصي المرء لأخيه، وقبل وفاة الموصي بيوم يولد له مولود اوارثً 

د ذكر يحجب أخ الميت، فحينئذ هل العبرة بوقت الوصية؟ أم العبرة بوقت الوفاة؟ وكذلك العكس، ق

يوصي بأخيه في وقت الوصية وهو ليس بوارث، ثم يموت الحاجب وهو ابنه قبل الوفاة، فحينئذ نقول 
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 هل العبرة بالوصية بوقت الوصية أم العبرة بالوفاة؟ 

 :والعبرة عند الموت، وليس عند التلفظ بالوصية؛ لأن هذا هو وقت وجوب  قال المصنف

 .ار بكون من وصي لهالستحقاق، هذه الجملة عند قوله والعتب

، هذه متعلقة بآخر جملة في الدرس الماضي، حينما ذكر العلماء: أن الهبة في «أو وهب له»قوله: 

مرض الموت تأخذ حكم الوصية في كونها ل تجوز لوارث، فالهبة إذا كانت في مرض الموت تأخذ حكم 

، ثم ث  راص كان غير والوصية، فإن وهب المرء في مرضه المخوف الذي يسمى بمرض الموت لشخ

المصنف: العبرة بالموت،  دهصار وارثا عند الوفاة والموت، فهل يرث أو ل يرث؟ هذا هو الذي قال عن

 .وليست العبرة بحال الوصية

 :أو لا عند الموت, وليس العبحة  اله, أو وهب له وارثً وصلي والاعتبار بكون م  » قال المصنف

 .«عند التلفظ بالوصية

من وصي له بمال بعد الوفاة، فله،  يوصِ العبرة بإجازة من أُ أي: ، «بالإجازة أو الرد بعدهو»قوله: و

ي، وصِ فلو أن رجلا أوصى لآخر بثلث ماله، فعلم، فقال: ل أقبل هذه الوصية، ثم بعد الرد، مات المُ 

ال: ل أريد ميراثي نقول: إن هذا الرد قبل الوفاة ل عبرة به، ومثله إسقاط الحق للوارث، فلو أن وارثا ق

نقول: هذا وجوده كعدمه، إذ العبرة في القبول، والرد للوصية فَ من فلان، وإنما هو هبة مني لبقية أبنائه، 

ا، من بعد الوفاة، والعبرة بالهبة في وقت التملك، ول تملك للمال إل بعد الوفاة، فيكون الملك ملكا قهري  

 .حين الوفاة، والمعنى فيهما

بعد الوفاة، سواء تراخى أو لم أي: ؛ «بعده»للوصية أي: ؛ «وبالإجازة أو الحد»قوله:  وهذا معنى

 .لا يلزم في قبولها الفوريةفن سيأتينا أن الوصية ل يلزم فيها الفورية، لأ ؛يتراخ

 :ن امتنع أوصى له بعد موت الموصي م  القبول وم  الحد مكم عليه بالحد إف» قال المصنف

 «.وسقط مقه

ذكرت لكم قبل قليل: أن قبول الوصية ل يلزم فيها الفورية، وإنما يجوز فيها ؛ «متنعافإن »: قوله

الفورية، ويجوز فيها التراخي؛ لكن أحيانا يكون في عدم قبولها والسكوت عن القبول، أو الرد ضرر على 

 ا قبلها؟لأنهم ل يعلمون، هل هذا المال لهم لكون الموصى له ردها أم له إذ ؛باقي الورثة
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فان امتنع »فحينئذ يتكلم العلماء عن امتناع الموصى له عن القبول إذا امتنع، فقال المصنف: 

متنع من ا، ول عبرة بقبوله أو رده، فإن أثرلأنه قبل الموت ل  ؛«الموصى له بمال بعد موت الموصي

يجب كذلك، قال:  لمالقبول ومن الرد، قيل له: إن فلانا أوصى لك، هل تقبل؟ فلم يجب، هل ترد؟ 

عذار، بعد الإنذار، فلا بُدّ من الإنذار، أو ما يسمى بالإالآن ، يحكم عليه بالرد، العمل «مكم عليه بالحد»

 حكمنه يإلكي يرد بالقبول أو بالرد، فإن لم يرد بالقبول، أو بالرد للوصية ف ؛فيعطى مهلة، وهذه المهلة

 .ية، فيكون في حكم من تلفظ برد الوصية، وأنه لم يقبلهاالقاضي حينذاك، يحكم عليه بأنه قد رد الوص

لأنه طلب منه القبول فلم يقبل، فيسقط حينئذ، ول نقول إنه يرجع فيه  ؛«وسقط مقه مينئذ» قوله:

 .كالمفقود

 :وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الحد» قال المصنف». 

لزمت  :أي، «لزمت»: ل أريدها، قال: قبل الموصى له الوصية، ثم ردها، قالأي:  ؛«وإن قبل» :قوله

بين الهبة وبين الوصية، فإن الوصية تلزم بمجرد القبول، ول الفروق الوصية بمجرد القبول، وهنا أحد 

يلزم فيها القبض، بينما الهبة ل تلزم إل بالقبض بعد القبول، فيكون مجموع الأمرين القبض والقبول 

 .معا

 .«ن قبل ثم رد لزمتإو»بمجرد القبول،  ن أن اللزوم للوصيةيَّ وهنا بَ 

لأنه ليس من باب فسخ؛ لأن الملك حينئذ انتقل من الميت  ؛، ل يصح ردها«ولم يصح الحد» قوله:

  .ا، فليس فيها ردها حينئذ، فإنه سيعيدها للورثة، فيكون تمليكا جديدً للموصى له، فإذا ردَّ 

 ؟ى ذلكما الذي يتحتب علو! 

 تبقى في لَّ إن قبلوا فذاك، وإلمن شاء من الورثة، فيهبها لجميع الورثة، ف يهبهاله أن ا فهَ دْ رِ إذا لم يُ 

. ن كانت لها مؤنة كحيوان ونحوهإفي ملكه وتكون عليه مؤنته، العين  ىملكه، وإن لم يقبلوا، فحينئذ تبق

 .مثل الجناية التي تكون في الرقبة ونحو ذلكالتزام وإذا كان لها 

لأنها فات محل المحل حينئذ، وإنما يهيبها  ؛فلا ترجع لملك الميت؛ «يصح الحد لمو»قوله: : نإذ

 .لمن شاء
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 :وتدخل في ملكه م  مي  قبوله فما مدث م  نماء منفصل قبل ذلك فللورثة» قال المصنف.» 

وتدخل العين الموصى بها في ملكه من حين القبول، ول يلزم حينئذ ي: أ؛ «وتدخل في ملكه» :قوله

 .قبض كما تقدمال

لأنها كانت في ضمانهم،  ؛«فللورثة»القبول قبل أي: ؛ «فما مدث م  نماء منفصل قبل ذلك» قوله:

وأما النماء المتصل فإنه يتبع العين، فيكون للموصى له، وكذلك النماء المنفصل الذي حدث بعد 

 .القبول، فإنه يكون في ملك الموصى له، ولو لم تكن العين في يده

 وتبطل الوصية بخمسة أشياء بحجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه» لمصنف:قال ا». 

هذا الأمر الأول الذي تبطل به الوصية، رجوع الموصي في حياته، ما دام عقله معه، وإرادته كذلك، 

 .الحالة يصح رجوعه في الوصيةهذه فإنه في 

ة، أو فيما معنى ذلك، مثل: رجعت في الوصيأي: قد يكون صريح، مثل: وصحيح، ؛ «بقول»قوله: 

 .رددت الوصية، أو فسخت الوصية، ونحو ذلك من العبارات

ما إما نقل الملك فيها، وإالفعل الذي يفسخ الوصية في العين الموصى بها، ؛ «أو بفعل»قوله: 

 ،ااستهلاكها، وإما التصرف الذي يزيل اسمها، مثل: أن يكون دقيقا فيعجن، أو تكون حجارة فتبنى جدارً 

ا، أو دولبي أو نحو ذلك، فحينئذ تغيير اسم العين، وإزالة اسم العين عنها نجره فيكون كرسي  يأو خشبا ف

 .يكون من باب الرجوع في الوصية

وهنا أيضًا من الفروقات بين الهبة، وبين الوصية، أن الهبة على المشهور عندهم: أنه ل يصح 

 .صح الرجوع فيها بالقول وبالفعل معاتوأما الوصية فالرجوع فيها بالفعل، بل ل بُدّ من القول، 

 :وبموت الموصى له قبل الموصي» قال المصنف». 

لأن  ؛لأنه لم تصادف محلا للملك ؛إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية حينذاك

 .الموصى له ل بُدّ من أن يكون قابلا للملك والميت ل يتملك

 :صيوبقتله المو» قال المصنف.» 

بين أن القاتل ل يرث  لأن النبي  ؛إذا قتل الموصي، فإنه يمنع؛ «بقتله الموصيو» قوله:
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لأن المعنى في منع القاتل من الإرث: أنه قد تعجل شيئا قبل أوانه،  ؛شيء، فمن باب أولى الموصى له

 .فيعاقب بحرمانه، فمن باب أولى الموصى له

 :وبحده للوصية» قال المصنف». 

في الوقت الذي يصح رده لها فيه، وهو بعد وفاة الموصي، وأما قبل وفاة ؛ «وبحده الوصية» قوله:

 .الموصي فلا تصح

 :وبتلف العي  المعينة الموصى بها» قال المصنف» 

بغير فعل الموصي، وأما إذا تلفت العين بفعل الموصي، فإنها تكون أي: ؛ «وبتلف العي » قوله:

و الفعل الذي يدل على الرجوع في الوصية، وتلف العين يكون بآفة سماوية داخلة في الموطن الأول، وه

أو بفعل آدمي، ولو تلفت بفعل آدمي فلا نقول: إن ضمانها بالقيمة يقوم مقامها، أو ضمانها بالمثل يقوم 

 .مقامها، بل إن تلفها يدل على بطلانها حينذاك

 :(«.باب الموصى له») قال المصنف 

 .تبرع له بالمال الذي تمت الوصية به، وهو الثلث فما دونهو الذي يُ ؛ «الموصى له» قوله:

 :ا, أو لا يملك كحمل , أو محبيًّ الو محتدًّ وتصح الوصية لكل م  يصح تمليكه, » قال المصنف

 «.وبهيمة, ويصحف في علفها

: لمن ولم يقل؛ «صح تمليكهت»بقوله: ، عبر المصنف «تصح الوصية لكل م  يصيح تمليكه» قوله:

لما يؤول  ن تملكه راجع  لأ ؛يصح تملكه، وهو أدق؛ لأن من الصور ما ل يصح تملكه؛ لكن يصح تمليكه

 .إليه بعد ذلك كالحمل مثلا

ن المرتد ملكه صحيحا، وإن كان قد يرتفع ملكه لأ ؛«تصح الوصية لكل م  يصح ولو محتد» قوله:

 .عن أمواله، ول يكون ماله محترما؛ لكن ملكه صحيح

ن الحمل في لأ ؛، أو ل يملك؛ لكن يصح تمليكه، كالحمللكذلك نفس التعلي؛ «أو محبيا» قوله:

بطن أمه ل يملك، وإنما يصح تمليكه، فيكون ملكه معلقا على خروجه حيا، وهو الذي يسميه فقهاء 

، وهي الحنفية، وسار على هذه التسمية المعاصرون، بأهلية الوجوب الناقصة، فعندهم أهلية الوجوب
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 :أهلية التملك قسمان

 :أهلية وجوب ناقصة القسم الأول. 

 :وأهلية وجوب كاملة القسم الثاني. 

 .هي التمليك :أهلية الوجوب الناقصة

 .هي الملكأهلية الوجوب الكاملة: 

ومعنى ذلك: أن الشخص إذا كان في بطن أمه جنينا، ولو ابن يوم واحد، فإنه تكون له أهلية وجوب 

صح الوصية له، ويوقف له من الميراث؛ لكن يكون ذلك معلقا على أهليته الكاملة، بأن يخر  يناقصة، ف

، فلا بُدّ من أن يستهل أو «ثَ رِ وَ  ودُ لُ وْ المَ  لَّ هَ تَ ا اسْ إذَ »حياة مستقرة، كما جاء في الحديث:  امن بطن أمه حي  

 .يعطس أو ما يقوم مقام ذلك

، مع أن البهيمة حيوان، ول تملك؛ لأن الملك خاص فتصح الوصية للبهيمة؛ «وبهيمة» قوله:

لأنها من باب التبرع والإحسان، فيتبرع لهذه البهيمة من باب الإحسان،  ؛بالآدمي؛ لكن تصح الوصية له

 .لما أمر الله بالإحسان له، ومنها البهائم

ة، فإن الوصية في علف تلك البهيمة بعينها، فإن تلفت تلك البهيمأي: ؛ «ويصحف في علفها» قوله:

لأنها  ؛وبطلت، وتعود تلك الوصية للوارث، ول نقول: إنها تصرف في بهيمة مثلها التغتل وحينئذ نق

 .كانت معينة

 :في المصالح العامة وتصحفلله ورسوله ووتصح للمساجد, والقناطح ونحوها, » قال المصنف». 

د، أو: للقناطر، وهي: الجسور بأن يقول أوصيت بكذا للمساج؛ «وتصح الوصية للمساجد» قوله:

بأن يقول: ؛ «لله ورسوله»التي تجعل على الأنهار، ونحوها: كالطرق، وحقوق الرتفاق العامة، وتصح 

 .ويسكت أوصيت لله، أو: أوصيت لرسول الله 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  وهذا مثل قول الله؛ «وتصحف في المصالح العامة» قوله:

 .له ملك الدنيا وما فيها، فنحن وما نملك لله   فالله [41]الأنفال:  (پ ڀ

في المصالح العامة، فمثله: من أوصى من أي: س لله وللرسول، مُ الخُ  سُ مُ وقوله في مصرف الفيء، خُ 
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الآدميين لله، أو أوصى لرسوله، فإنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين، ما يكون فيه مصلحة، 

 .ي تكون فيها المصالح العامةكالقناطر، والطرق، وغير ذلك، من الت

 :الكعبة وتنويح المساجد حى بإمحاق ثلث ماله, صح, وصحف في تجميصَّ ن وَ إو» قال المصنف». 

 :يقول: إن أوصى رجل بإحراق ثلث ماله، الإحراق: يمكن أن يحمل على معنيين

 .معنى الإتلافبِ معنى ممنوع شرعا، وهو: الإحراق 

صور الإحراق، بأن يشترى به شيء  من باب، تقدير صورة منى آخر ويمكن أن يحمل على معنً 

 .في مسجد الكعبةأي: جعل البخور في الكعبة، أي: الكعبة تجميل الكعبة،  ريحرق، مثل: تجمي

 ◙ اهلأن أب ؛مرجكان يسمى بابن الم النحامنعيم ابن الوقد جاء أن  والتجمير للمساجد سنة،

فعله الصحابة،  روبعده، فالتجمي نبي في حياة ال مر مسجد رسول الله جكان ي

 ر.، هو: وضع البخور على الجمر، هذا يسمى التجميالتجميروبعده،  وفعل في عهد 

، وهو فمن أوصى بإحراق ثلث ماله نحمله على معنى أن يشترى به شيء يحرق طاعة لله 

 .لبابأو غيرها من المساجد، فيكون من هذا ا الكعبة، أو مسجد رسول الله  رتجمي

، المقصود بالتنوير ليس التنوير الآن بالكهرباء، وإنما مراده بالتنوير القديم، «وتنويح المساجد» قوله:

ا، فيشترى زيت فيحرق، أو يشترى شيء من الوقود، الذي جاء بعد الزيت، مثل: رجً حينما كانت هناك سُ 

 .الجاز وغيره، فيحرق لأجل ذلك

صي على معنى صحيح وطاعة وقربة، هذا المراد، ول يؤخذ فمرادهم: أننا نحمل كلام المو نإذ

 .على ظاهره، إن كان ظاهره ممنوعا

 :وبدفنه في التحاب صحف في تكفي  الموتى» قال المصنف». 

شخصا أوصى بأن يدفن ماله في التراب، يدفن ثلثه في التراب، ظاهره يدفن حقيقة، وهذا ل  لو أنَّ 

التراب، وهو الكفن، في  يدفنى صحيح، بأن يشترى به شيء على معنً لأنه إتلاف مال، فنحمله  ؛يجوز

 .نقول: يشترى به كفن يدفن في التراب، وهو مستحب نذئنوط، فحينحوفي معناه: ال
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 :وبحميه في الماء صحف في عمل سف  للجهاد» قال المصنف». 

لماء، فماله حينئذ ثلثه ، وترمى في الله وقربة لأن هذه السفن فعلها طاعة  ؛وهذه مثل السابقة

 .أحرق بالنار، ودفن في التراب، ورمي في اليم ري به شيء  تُ اشْ 

 :التوراة والإنجيل, أو ملك, أو ميت, أو  بِ تْ ولا تصح لكنيسة, أو بيت نار, أو كَ » قال المصنف

 .«, ولا لمبهم كأمد هذي ي  جن

 أمورا ل تصح الوصية إليها، فقال: ذكر هنا المصنف 

  وبيت النار، النصارى، ، الكنيسة، هي: البيت الذي يتعبد به «ولا تصح لكنيسة أو بيت نار» :أولًا

، وهو من أعظم هو: البيت الذي يتعبد به المجوس؛ لأن الوصية لهم هو وصية إقامة عبادة لغير الله 

 .الذنوب

نوب، فلا يجوز بغير ما شرع، وبغير ما أمر، وهو الإسلام، هذه من أعظم الذ إذ التعبد لله 

الأولى: وصية  ،هذه وصية بالمنفعة؛ «أو كتب»التوراة والإنجيل، قال المصنف:  بِ تْ حينذاك، قال: أو كَ 

 .كتابتهاعَنْ  بالعين، وهنا: وصية بالمنفعة، بكتبها بكتابتها، فكذلك ل تفعل لنهي النبي 

ن إ، كذلك فلكه، قال: أو ميت  ن الملك ل يتملك، ل يصح ملكه ول تملأ ؛«أو أوصى لملك» قوله:

هذه فالميت ل يصح تملكه، إل إذا كان مراده دلت القرينة على أن مرادة بالوصية لفلان بنيه وورثته، 

 .مسألة أخرى، إذا وجد القرينة الدالة عليه، وأما إن لم توجد هذه القرينة، فنقول: إن الوصية باطلة

هذين ول لمبهم، أو مجهول كذلك، مثل أن يقول: أحد  فإنه ل يتملك كذلك؛ «ي  ن  أو جِ » قوله:

 .الرجلين، فإنه ل يصح

 :فلو أوصى بثلث ماله لم  تصح له الوصية ولم  لا تصح كان الكل لم  تصح » قال المصنف

 .«له

ن رجلا أوصى بثلث ماله لثنين، فقال لمن تصح له، ولمن ل تصح له، فقال: أوصيت أيقول: لو 

لأنه قال: أوصيت بثلثي أي كله لزيد، وللثاني الذي  ؛، قال: كان الكل لمن ل تصح لهك  لَ بثلثي لزيد ولمَ 

ذ، ول يكون ئفنلغي النصف الثاني، ونبقي للأول فقط، فيكون الكل له حينله، معه، ممن ل تصح الوصية 
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 .كاملة أو بالعين هلأنه أوصى بكل ثلثه أو بخمس ؛ذلك من باب تفريق الصفقة، أو تفريق العقد

 :لك  لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط» قال المصنف». 

 .ن هذه المسألة تحتا  تفصيلاأ، الحقيقة: «لحي وميت ىصأو لك  لو»قوله: 

ل موته، فإنه في هذه الحالة كان كما قال هِ ن جُ إن أوصى لحي وميت، فلها حالتان كما ذكر الشراح، فإ

 .قط، والآخر يسقط حقه فيعود للورثةن للحي النصف فوالمصنف، فإنه يك

كل الثلث  فإنما أن أوصى لحي وميت، وكان الموصي يعلم موتى الميت، فإنه في هذه الحالة، أو

فحينئذ نلغي هذا، ونبقي الباقي، فيكون  ؛لأنه أوصى لمن يعلم: أن الوصية له غير صحيحة ؛يذهب له

 .لكل نعمل

 :ته, فلأهل زقاقه مال الوصيةفصل: وإذا أوصى لأهل سك» قال المصنف». 

 تتعلق بأمرين:  ألفاظًايقول: يعني هذا الفصل، أورد فيه المصنف 

  بالدللة اللغوية الأول:الأمح. 

 :تتعلق بالدللة العرفية، وقد تنازع العلماء  الأمح الثاني  الدللتان، الدللة  تنازعتفيما إذا

 العرفية، والدللة اللغوية فأيهما يقدم؟

أنه يقدم منهما: الدللة اللغوية، أو الحقيقة اللغوية، وذهب الموفق  الفقهاء عند فالمشهور 

ن هذه الأمور عند اختلاف بيّ  إلى أنه تقدم الحقيقة العرفية، ولذلك هنا المصنف  «المغني»في 

من باب  الحقيقتين، بخلاف ما إذا كان العرف ل يخالف الحقيقة، وإنما يخصص الحقيقة، فإن كان

 .التخصيص، فإنه يختلف

الشارع الذي يكون أي: ؛ «وإذا أوصى لأهل سكته, فلأهل زقاقه»، فقال: ول مثال  أبدأ المصنف ب

 .عليه بيته، حال الوصية، فالعبرة بحال الوصية ل بحال الوفاة

 :ر م  كل جانباد ي ولجيحانه تناول أربع» قال المصنف.» 

 «.اارً دَ  ونَ عُ بَ رْ أَ  ارُ الجَ » :إن صح فإنه يدل على ذلكريرة لأنه جاء في ذلك أثر عن أبي ه
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 :والصغيح والصبي والغلام واليافع واليتيم م  لم يبلغ» قال المصنف.» 

أو لصبيان الحي، أو لغلمان البلد، أو لليافع من بني فلان، أو لليتامى، فإنها  صغير  لِ  فلو أوصى رجل  

يسمى يتيما ول يافعا، ول غلاما، ول صبيا، ول صغيرا، وهذا باعتبار تصرف لمن لم يبلغ، بعد البلوغ ل 

 .دللة اللغة

 :والمميز م  بلغ سبعا» قال المصنف.» 

: أن التمييز يختلف من «الإنصاف»، الغالب كما قرر ذلك صاحب «اوالمميز م  بلغ سبعً » قوله:

 .مييز، فحينئذ يكون التمييز من بلغ سبعالأنه هو الغالب في الت ؛باب لباب، ولكن هنا ربطوه بالسبع

 :والطفل م  دون سبع» قال المصنف.» 

 .والطفل من يكون عمره دون سبع

 :والمحاهق م  قارب البلوغ» قال المصنف.» 

المراهق في كلام اللغة، والذي يذكر في كتب الفقه، هو الذي قارب البلوغ بشيء يسير، بدأت عليه 

ت علامات البلوغ التي تثبت كالإنبات والحتلام، وإنما ظهرت عليه بعض لكنها ليس ات؛بعض العلام

ن البلوغ في جسم الآدمي ذكرا كان أو أنثى يبدأ بالتدريج، تظهر بعض العلامات إلى أن لأ ؛العلامات

عتبرها الشارع علامات المحك، وهي إتمام خمسة عشر عاما، أو الإنبات، أو اتظهر العلامات التي 

 .أو الحيض عند المرأةالحتلام، 

 :والشاب والفتى م  البلوغ إلى الثلاثي » قال المصنف.» 

 .فلو أوصى لشباب الحي، أو فتيانه، فيعطى من بلغ إلى الثلاثين

 :والكهل م  الثلاثي  إلى الخمسي » قال المصنف». 

 .نعم مثل ذلك

 :والشيخ م  الخمسي  إلى السبعي , ثم بعد ذلك هحمٌ » قال المصنف». 

 وعلى ما يسميه أهل العلم بفقه اللغة، ومن أحسن من كتب، وأشهر من كتب في فقه اللغة: أب هذا بناءً 

، وهو الذي اشتهر هذا السم عنه، فبين الأشياء المتقاربة، وما تسمي «فقه اللغة»منصور الثعالبي في كتابه 
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 .العرب كل شيء من هذه الأشياء المتقاربة

 :تزوجيم  لا زوج له م  رجل وامحأة, والبكح م  لم والعازب  والأيم» قال المصنف». 

 .والبكر من لم يتزو ، ذكرا كان أو أنثى

 :ورجل ثيب وامحأة ثيبة, إذا كانا قد تزوج» قال المصنف.» 

إذا كان قد تزو  فإنه يسمى ثيبا، ولو لم يكن فيه وطأ، فيسمى الرجل ثيبا كذلك، ولو لم يطأ زوجته 

 .إذا تزو 

 :وبة زوال البكارة, ولو م  غيح زوجيوالث» قال المصنف». 

، وتعتبر بكارتها، فالمرأة توصف بالثوبة باعتبار أمرين، باعتبار زوال «وبة زوال البكارةيوالث» قوله:

 .باعتبار زواجها ثيبا

 :والأرامل النساء اللاتي فارقه  أزواجه  بموت أو مياة» قال المصنف». 

رامل، فنقول: كل من فارقها زوجها، فإنها تسمى أرملة، سواء مات عنها لو أن رجلا أوصى للأ

 .زوجها، أو لم يمت عنها، فإنها تسمى أرملة كذلك فتدخل في هذا المصرف

 :والحهط ما دون العشحة م  الحجال خاصة» قال المصنف». 

ة، فيعطى ما دون رهطا من أهل المدين ىبي هذا المبلغ اليسير، أن يعط يأوص فلو أن رجلا، قال:

 .عشرة من رجال المدينة

 :(«.موصى بهالباب ») قال المصنف 

 .وهو: المال الذي يوصى به؛ «الموصى به» قوله:

 :تصح الوصية متى بما لا يصح بيعه كالآبق, والشارد, والطيح بالهواء, والحمل » قال المصنف

 «.بالضحع واللب بالبط , 

يصح أن يوصى بأمور ل يصح بيعها، من باب التوسع  ةَ يَّ صَ الوَ  نَّ أَ  نَ يَّ بَ بدأ المصنف في ذكر الوصية، وَ 

 .اتضفيها، وذلك أنه ل غرر فيها، فالوصايا نوع من عقود التبرعات، والغرر فيها أقل من عقود المعاو
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  ر.من الصور التي فيها غر؛ «تصح الوصية متى بما لا يصح بيعه»ل المصنف: وولذلك يق

بق هرب من سيده، فيصح أن يوصي به لفلان، إذ ل ضرر على آبأن يكون عنده عبد  ؛«كالآبق» قوله:

 .، فإنه يكن رابحا، وإن لم يأت فلا ضرر عليهالآبقفإن جاء ذاك له، الموصى 

 .وهو الحيوان من الإبل وغيرها؛ «والشارد» قوله:

له أن يوصي به، وبعض  لو أن له صقرا طار في الهواء، ولم يرجع، فيصح؛ «والطيح بالهوى» قوله:

الطيور تضيع عن أصحابها، ول يجدونها إل بعد سنة، في موسم الهجرة، فتذهب وتعود بعد سنة، فترجع 

لأصحابها، فحينئذ نقول: لو أوصى بها صاحبها، ثم جاءت في الموسم الآخر، فإنها من أوصله له القبول، 

 الرد.أو 

داميا، أو غير آدمي، فلو أن آمل الحيوان، سواء كان والمراد بالحمل: ح؛ «والحمل بالبط » قوله:

 .شخصا يملكه أمة يجوز له أن يوصي بالحمل الذي في بطنها، وكذلك حمل البقر والغنم وغيرها

ة هي التي تمنح لأجل حة، إذ المنيحفلو قال: إن اللبن الذي في هذه المني؛ «واللب  بالضحع» قوله:

 .ة الغنم هي هذهحة الغنم التي ورد الحديث في فضلها، منيحمني تسمى هلبنها لفلان فإنه جائز، وهذ

 :أو مدة معلومة, فإن مصل شيء أبدًاوبالمعدوم بما تحمل أمته أو شجحته » قال المصنف ,

 .«فللموصى له, إلا ممل الأمة فقيمته يوم وضعه

ه أبدا أو مدة ما تحمل أمته, أو شجحتب»ـ: غير الموجود كأي: يقول: وتصح الوصية بالمعدوم، 

لو أن له أمة، وكانت وقت الوصية حائلا غير حامل، فأوصى بأن ما تحمل به هذه الأمة يقول: ، «معلومة

صح، مع أنه معدوم، لم يوجد بعد، ليس ين لفلان نقول: وسواء ولد في حياته، أو بعد وفاته، فإنه يك

 .قول: يصحنذ ئمجهول، بل أشد، وهو المعدوم، لم يوجد بعد، فحين

ما أبدا، أو مدة معلومة، وهذه إومثله: لو أوصى بشجرة معينة: أن ثمرة هذه الشجرة يكون لفلان، 

هذا  ..ن الثمرة تكون لفلان مدة سنةأوصى بشجر له أ أن رجلً  مسألة تتعلق بالحساب أشير لها إشارة، لو

ينة: أنها لفلان بعد وفاة أبدا، في أوصى بأن ثمرة هذا النخل، الذي لي في العالية، مثلا هنا في المد جائز، أو

قيمتها كذا،  ؟الثمرة في المدة المعلومة، كم قيمتها في المدة معلومة مُ وَّ قَ تُ الحالة الأولى: نقول: يصح، وَ 

 .يخر  منها بمقدار ذلك إن لت، وإل لم تصح، وحَّ فإن خرجت من الثلث صَ 
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فيخر  بمقدارها  ؟نسبة ذلك من قيمة الثمرةوأما الوصية أبدا، فإنه ينظر كم ثلث ماله؟ وينظر كمْ 

 .مدة

طريقة بعض الحنفية ينظر في قيمة العين، فإن  وهذهوقال بعض أهل العلم: ينظر في قيمة العين، 

 .فتكون مؤبدة إخرا  الثمرةالثلث خرجت من 

 :فإن مصل شيء فللموصى له إلا ممل الأمة فقيمته يوم وضعه» قال المصنف». 

ونحوه، فللموصى الهواء في  اأو من الذي فيه غرر بأن يكون طيرً  المعدومشيء من يقول: فإن حصل 

 لَ مْ  حَ له في جميع الأحوال إل في سورة واحدة، ل يحصل على العين، وإنما يحصل على القيمة، قال: إلَّ 

ا ، وهو الموصى له النت لكن رجلا أوصى لآخر بحمل شاة، ثم ولدت بعد وفاته، فإنه يمأ، لو ةِ مَ الأَ 

 .لة التي ولدت مثلا، أو نحو ذلكخالر

، فإن الولد يكون ن  قِ ، لها حمل من ن  من قِ  عنده أمة لها حمل  فلكن لو كان قد أوصى بحمل الأمة، و

مملوك، وهو يكون ملكا لمن يملك أمه؛ لأن القاعدة كما تعلمون، أن الولد يتبع أباه في النسب أي: ا، ن  قِ 

 .من يملك أمه، ويتبع خيرهما دينا الولدَ  ، فيملك الجنينَ وأمه في الحرية والرق

 الولد لشخص، نقول: ل يأخذه الموصى له، وإنما يأخذ قيمته، والسبب؟  ذابه يإذا أوصف

مة وبين وليدها، ونهى عن التفريق بين الأعن التفريق بين نهى  ن النبي نقول: السبب لأ

الآدمي، فحينئذ نقول لما كان سيتملك الجنين دون أمه فيه  دها مطلقا، في الحيوان، وفيليالأم وبين و

؛ «إلا ممل الأمة فقيمته»قوله: وضرر على الأم وعلى الجنين، فيعطى القيمة، وهذا معنى نهي، مخالفة 

 .إذا وضع، عندهم قيد مشهور، بشرط أن يقبل الوصية قبل الوضعأي: قيمة الحمل يوم وضعه، أي: 

 :يح مال ككلب مباح النفع وزيت متنجسوتصح بغ» قال المصنف». 

الفرق  (كتاب البيع)وإنما هو من باب الختصاص، قد ذكرت لكم في أول ؛ «وتصح بغيح مال» قوله:

ز الختصاص به، بأن يكون كلب و، فإنه يج«نفعالككلب مباح »بين البيع المالي والختصاص، قال: 

ل يجوز بيعه، ول يجوز شراؤه، ول  -المتنجسأي: -، فإنه «وزيت متنجس»أو ماشية،  ثصيد أو حر

 .النتفاع به، إل في الستصباح في غير مسجد، وهذا مر في الطهارة
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 :ونحوهما وتصح بالمنفعة المفحدة, كخدمة عبد وأجحة دار  » قال المصنف». 

فيقول:  ن، المطلقة والمقيدة بزمان،يوتصح بالمنفعة المفردة، هنا أطلق المصنف فيشمل أمرقوله: 

منفعة مطلقة، ولذلك يقولون: إن المنفعة ينفك ملكها على سبيل التأبيد، عن ملك وهذه منفعة مؤقتة، 

مالك العين في موضعين ذكروها في أول البيع، ومنها: هذا الموضع، إذا كان قد أوصى الموصي بالعين 

، فالمنفعة تكون «ة عبدوتصح بالمنفعة المفحدة, كخدم»قوله: لشخص، والمنفعة لآخر، وهذا معنى 

 .دار أيضًا هذه منفعة ونحوها ىنكْ لشخص والعبد لآخر، وأجرة دار كذلك أو سُ 

 :وتصح بالمبهم كثوب, ويعطى ما يقع عليه الاسم» قال المصنف». 

 .تصح؛ لكن ما يصدق عليه السم في اللغة، فإنه يكون كافيا بإذن اللهالمبهم  

 :بالعحف والحقيقة, غلبت الحقيقة فإن اختلف الاسم» قال المصنف». 

الحقيقة قدم ، المراد بها: الحقيقة اللغوية، خلافا للموفق، فإنه الحقيقةفي أول الباب: أن  اهذه ذكرته

 .العرفية

 :فالشاة والبعيح والثور اسم للذكح والأنثى م  صغيح وكبيح» قال المصنف.» 

لسان »لبعير بالذكر، والثور بالذكر، ولكنه في مع أن عرف الناس أن الشاة قد يخصونه بالأنثى، وا

 والكبير.يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصغير  «العرب

 :والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد, اسم للذكح خاصة» قال المصنف.» 

 .وإن كان بعض الناس قد يطلق البغل على الذكر والأنثى

 :بقحة اسم للأنثىجح والأتان والناقة والوالحِ » قال المصنف.» 

 .هذا واضح

 :الحقيق اسم لهماووالفحس » قال المصنف.» 

 .للذكر والأنثى :أي
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 :والنعجة اسم للأنثى م  الضأن» قال المصنف». 

 .من الضأن فقط، وأما المعز فلا تسمى نعجة

 :والكبش اسم للذكح الكبيح منه» قال المصنف». 

 .كبشا ىيسمل  زمن الضأن، فالمعأي: ا، ول بُدّ من أن يكون منه للذكر الكبير ل بُدّ من أن يكون كبير

 :والتيس اسم للذكح الكبيح م  المعز» قال المصنف.» 

 .وأما الصغير فيسمى تيسا

 :والبغال والحميح لللذكح والأنثى م  الخي والدابة عحفا اسمٌ » قال المصنف.» 

والبغال والحمير، وهذه الخيل ذكر والأنثى من الدابة إذا أطلقت، قال: أوصيت بدابة فهو يشمل ال

 .هي الحقائق اللغوية

 :(«.باب الموصى إليه») قال المصنف 

هذا الأمر الثاني ذكرناه في أول حديثنا: أن الوصية تشمل خمسة أمور، مر معنا: أمران، أوردهما  

 .المصنف، وأمران لم يذكرهما، ما يتعلق بالوعظ، وما يتعلق بالديون

قبل أن نذكر  ء، وهو الذي يسمى الموصى إليه، ومعنى الإيصاءنا معنا الأمر الثاني وهو الإيصابقي ه

المتوفى قبل وفاته يكتب في وصيته إنابة لشخص بالولية على من له الولية عليه في  كلام المصنف هو أنَّ 

 .ما من أبنائه في أموالهم، أو لبناته في تزويجهنإ، هحيات

 .أن يوصي لغيره، إنما هو الذي له ولية في حياته، فكأنه أناب غيره بعد وفاته فالذي يصح له نإذ

 .ما في الأموال، أو الإنابة في التزويجإهي إنابة بعد الوفاة، والإنابة في أمرين،  نإذ

 :أو أعمى, أو اتصح وصية المسلم إلى كل مسلم, مكلف رشيد عدل, ولو ظاهحً » قال المصنف ,

 .«لك  لا يقبل إلا بإذن سيده امحأة, أو رقيق؛

لأنها  ؛، وأما وصية المسلم إلى غير المسلم، فلا تصح«وتصح الوصية المسلم إلى كل مسلم» قوله:

 .للكافر صحيحة لستوائهما ووصية الكافرولية، 
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 .يدل على ل بُدّ من صحة تصرفه لنفسه، فمن باب أولى تصرفه لغيره؛ «مكلف رشيد»قوله: 

لأن هذه إنابة في ولية، والأصل في الوليات العدالة، فلا بُدّ أن  ؛ل بُدّ أن يكون عدلً ؛ «عدل»قوله: 

 .يكون الموصى إليه عدل

، عدالة ظاهرة وباطنة، وقد اختلفوا في الفرق بين انالعدالة عندهم نوع نلأ؛ «اولو ظاهحً » قوله:

 ن من كلامهم: أن العدالة الباطنة هي التيوالذي يتبي»العدالة الظاهرة والباطنة، قال الشيخ تقي دين: 

حكم بها قاض، وأما العدالة الظاهرة، فهي باعتبار عدم معرفة الناس عليه قادحا في دينه، أو قادحا في 

 «مروءته، ونحو ذلك من الأمور

فيه البصر مع أنها ولية بخلاف القضاء، فإن ول يلزم يصاء للأعمى، صح الإيف؛ «أو أعمى»قوله: 

بمعنى الأعمى ل يصح ولية الأعمى أي: اء ولية يشترط لها البصر، ول تصح تولية غير البصير، القض

 .للقضاء

إليها فيما يصح تصرفها  ء؛ لكن بشرط: أن يكون الإيصاللمرأةيصاء فيصح الإأي: ؛ «أو امحأة» قوله:

أن تزو  نفسها، فمن باب أولى  لأنه ل يصح لها ؛يصاء للمرأة في التزويجفيه، وهو الأموال، ول يصح الإ

كان يوكل إليها تزويج بنات إخوانها، فنقول:  ن عائشة إ :، فإن قيلال يصح لها أن تزو  غيره

كانت ترضى الزو ، وتختاره ثم بعد ذلك إذا حضر  صحيح، وقد جاء في تتمة الأثر: أن عائشة 

ول، قالت: إن هذا أمر ل يليه النساء، يا وأثنت عليه، ثم إذا جاء الإيجاب والقب الزوا  حمدت الله 

 «.شرحه على الخرقي»ذكر هذا الأخ، ونسبه لما خرجه الشمس الزركشي في .ن قم فزو .فلا

وهذا يدلنا على: أن المرأة يصح وليتها على النفس والمال؛ لكن ل يصح وليتها للتزويج، فهنا 

 .و  بمعنى الإيجاب يت على النفس باختيار الزو ؛ لكن ل تزلِّ عائشة وُ 

لأنه  ؛ل يقبل الوصاية إل بإذن سيدهأي: فيما يصح تصرفه فيه؛ لكن ل يقبل، أي: , «أو رقيقا» قوله:

 .سيمنعه ذلك من بعض تصرفاته في ماله

 :وتصح م  كافح إلى عدل في دينه» قال المصنف». 

 .سواء كان كافرا أو مؤمناإلى عدل تصح من كافر 
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 :ويعتبح وجود هذه الصفات عند الوصية والموت» قال المصنف.» 

 .يجب أن تكون موجودة في الحالتين، وليس في إحدى الحالتين دون الأخرى

 :شاءمتى وللموصي إليه أن يقبل, وأن يعزل نفسه » قال المصنف.» 

ي جائزة، الموصى إليه بهذه الولية والنيابة فيها عن الميت، له أن يقبل فليست لزمة في حقه، بل ه

ل يكون هناك ضرر على المال أوله أن يعزل نفسه بعد القبول متى شاء، له أن يعزل نفسه متى شاء بشرط 

 .ونحوه

 :ن مات زيد إذا بلغ أو مضح أو رشد أو تاب م  فسقه أو كإوتصح الوصية معلقة » قال المصنف

 «.فعمحو مكانه

، صورة تعليق واقف، وصورة ننف له صورتيهذا التعليق ذكر المص؛ «وتصح الوصية معلقة»قوله: 

إذا بلغ ؛ «إذا بلغ أو مضح أو رشدك»فاسخ، بدأ في النوع الأول وهو التعليق الفاسخ، فقال: تعليق 

الموصى عليه أو حظر زيد أو رشد الموصى عليه، أو رشد زيد، أو تاب زيد من فسقه، فعمرو مكانه، 

يفسخ الوصية  افاسخً  اوجود هذا الشرط، فأصبح تعليقً عند الأول ذ تبدأ الفاسخ تنفسخ وصية ئفحين

 .الأولى

يكون مثال للشرط الواقف، أو  نإذا كان فيه شخص آخر موصى إليه فحين إذ؛ «فعمحو مكانه»قوله: 

 .ها على وجود هذا الشرطؤعلقت الوصية، ووقف ابتدافالتعليق الواقف، 

 :وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمحو» قال المصنف». 

 .وتصح مؤقتة كذلك في البتداء والنتهاء، في الفسخ والبتداء

 :وليس للوصي أن يوصي إلا أن جعل له ذلك» قال المصنف.» 

وصي الوصي ما يصح، إل إذا أذن له الموصي، وهو الميت بأن يوصي عنه، صورة ذلك، صورة 

، فمن ذلك ما حياة  ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أوصوا إلى غيرهم في ، أولً ءالإيصا

لما ماتوا، بأن  أوصى إليه عشرة من أصحاب رسول الله  ◙جاء أن البراء بن معرور 

ما في القيام على المال، وهذه إ ن الإيصاءعلى بناتهم، إذ ايكون قيما على أموال أبنائهم، أو يكون وصي  
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صاية على تزويج البنات، وبناء على الوصاية على المال، أو الوصاية على النفس بالنظر في شأنهم، أو الو

ذلك ففي البنات يكون أولى الناس بتزويجها أبوها، ثم وصيه، ثم باقي الأولياء بعد ذلك، وسبب اختيار 

الوصي بالتزويج: أن بعض الناس يعلم أن بناته ربما يغفل الرجال عنهن، فيوصي لرجل يعلم أن له 

 .معرفة بالرجال

بذلك، ربما  يلأنه لو لم يوص ؛الكاذب منهم، فيوصي إليه بتزويج بناته منَِ ويعلم أنه يعرف الصادق 

كان أقرب الأولياء غافلا عن بناته، لأنهن بعيدات عنه، أو يكون مهملا لهن، وربما أدى ذلك لعضلهن، 

فيكون الأب، ول يوصي غير الأب في التزويج، قد يوصي لغريب، وهذا الغريب قد ل يكون من 

هذا ما . ن أبعد الناس، ويكون في تزويجهن أولى من تزويج أخيهن، أو ابنهن، أو جدهنالقرابات، بل م

 .في التزويج ءيتعلق بالإيصا

بعدم البلوغ، أو فاقد الأهلية بعدم  الأهلية جل أن يحفظ مال القصر، فاقدالمال فلأفي  ءيصاأما الإ

تفقد بها الأهلية، قد يوصي الرجل بحفظ الرشد، أو فاقد الأهلية بعدم العقل، هذه الأمور الثلاث التي 

 ءأموالهم، أو تصريف شؤون حياتهم، وهي التي يسميها العلماء ولية على النفس، فكلها يمكن الإيصا

 .عليها، ويقدم وصي الأب على من عاداه

وليس لهذا الموصى إليه، أن يوصي لغيره مطلقا، في الأحوال الثلاثة، في النفس، وفي المال، وفي 

 .ب من شاء، وله أن يوصي بعد وفاته لمن شاءين ينأالأصيل، قال: وله  الموصيزويج، إل إذا كان الت

 :ولا نظح للحاكم مع الوصي الخاص, إذا كان كفؤا» قال المصنف.» 

؛ غيرهلو كان هناك وصي خاص معين، فليس للحاكم أن يعزله، ول أن يشاركه في نظره في المال وفي 

 .ين، ليس كفؤا، فحينئذ إما أن يشاركه، وإما أن يعزلهلكن إن كان غير أم

 :فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم, يملك الموصي فعله, كقضاء الدي  » قال المصنف

 «.وتفحيق الوصية, ورد الحقوق إلى أهلها, والنظح في أمح غيح مكلف, لا باستيفاء الدي  مع رشد وارثه

هنا معنى الوصية: ؛ «ولا تصح الوصية»يل، وهو قول المصنف: هذه المسألة أشرت إليها قبل قل

 .ن الوصية تطلق على خمسة أشياء، منها: التبرع وانتهينا منهأيصاء، قلت لكم في البداية: الإ
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ولا تصح الوصية مع »، بمعنى: الإنابة في الولية، يقول: ءهنا نتكلم عن الإيصاوومنها: الإيصال، 

ا في أمور مالية، مَّ إ، أمورشيء معلوم، وهو أحد ثلاث في  يل بُدّ أن يوص؛ «لومإلا في شيء مع ءالإيصا

؛ «إلا في شيء معلوم, يملك الموصي فعله, كقضاء الدي »ما في تزويج، إوإما في ولية على نفس، و

فرق ، وي«تفحيق الوصية»ذلك، وبمتعلق بوصية التبرع، فينيب غيره بأن يقوم عنه  فيوصي بقضاء دينه، هذا

، لمعرفته أن زيد أمين ا، فإذا رد الحقوق إلى أهلها، فينيب زيدً «ورد الحقوق إلى أهلها»وصيته في الثلث، 

 .في ذلك

الولية على المال هي هذه ؛ «كلفالموالنظح في غيح »قوله: ، «والنظح في أمح غيح المكلف» قوله:

 .لمجنون ونحو ذلكوعلي النفس، هذه هي النظر في أمر غير المكلف، وهو الصبي وا

يكتبون في الوصايا أشياء  ين، انظر هنا، هناك بعض الموص«لا باستيفاء الدي  مع رشد وارثه» قوله:

ليست بلازمة؛ لأن هذه الأمور ل يحق للميت أن يفعلها، ذكر المصنف هنا مثال، وسأورد مثال آخر يقع 

، نقول: يجوز؛ يأن زيدا يقضي دين يأوص عند كثير من الناس، لو أن شخصا قبل وفاته كتب في وصيته:

لأن الدين متعلق بذمة الميت، ويلزم حينئذ أن يكون الموصى إليه هو الذي يقضي الدين؛ لكن لو قال: 

لأن  ؛: أن زيدا يستوفي الديون التي لي عند الناس، نقول: ليس بلازم، إذا كان الورثة راشدينيأوص

الديون التي له عند غيره إلى الورثة، فأصبحت الديون هذه والميت حينما مات انتقل ماله الموجود، 

 .ليست له، وإنما الديون للورثة، وهذا ملك قهري

فحينئذ نقول: إن رضيا الورثة أن زيدا هذا هو الذي يستوفي الديون، فلهم ذلك، وإن لم يرضوه، أو 

 ؛يل ديون أدق وأقوى، فلهم ذلكإلى شركة تحص الم يرغبوا به، بل أرادوا أن يستوفوا بأنفسهم، أو ينظرو

بذمته، وأما الديون التي له ليست  لأن هذا التصرف، ليس للميت أن يفعله بعد وفاته، نعم الدين متعلق  

 .له، بعد الوفاة، فإنما انتقل ملكها للورثة، هذا وجه كلامهم

ي الفلاني لفلان مما يشبه هذه المسألة مسألة مشهورة جدا: كثير من الناس يكتب في وصيته: أن بيت

من ورثتي، وبيتي الآخر لفلان، فهو الذي يقسم المال بين أولده، ويعلقه على الوفاة، أو يقول: الذي 

لأن المال انتقل للورثة،  ة؛قسمته، فنقول: إن هذه الوصية ليست بلازمبِ أرضى  فإنِّييقسم بينكم زيد، 

ول تلزم قسمة الأب، فإنها ليست من الملزمة،  كيفما شاؤوا، فلهم أن يقتسموا المال بينهم قسمة تراض  

 ه.ن شاءوا لم يمضوإكلام أبيهم، و أمضوان شاء إبل ول المندوب فعلها، وإنما هو جائز 
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وهذا يفعله كثير من الرجال حينما يكون له مال وعقار متنوع، فيجعل لبنيه العقار، ويجعل الحلال 

 .يه جميع الأبناء فبها وإل فلان رضإمن الغنم وغيره لبنات ونحو ذلك، وهذا 

 :وصيا في غيحه حي في شيء, لم يصص  م  وُ و» قال المصنف.» 

ر، ومن وصي على زيد من القصر، لم يكن صَّ ا على القُ فمن وصي في قضاء الديون، لم يكن وصي  

 .منهم وهكذا ور  مْ وصيا على عَ 

 :يضمنه ن صحف أجنبي الموصى به لمعي  في جهته لمإو» قال المصنف» 

ن شخصا أجنبيا، معنى الأجنبي: هو من لم يكن موصى إليه، هنا الأجنبي بمعنى: ليس أ: لو قوله

ول موصى إليه، وجد عين  اإليه، وليس وارثا، فهو أجنبي عن التركة، لم يذكر فيها، فليس وارثً  ىموصً 

ا بمثابة الوديعة واللقطة لأنه ؛موصى بها فصرفها لمستحقها، للمساجد، أو الجمعيات وغيرها، لم يضمنه

 .التي وجدها ثم أعطاها صاحبها

 :صدق به على م  شئت, لم توإذا قال له: ضع ثلث مالي ميث شئت, أو أعطه, أو » قال المصنف

 .«يجز له أخذه, ولا دفعه إلى أقاربه الوارثي , ولا إلى ورثة الموصي

 .صورها أحدهذه مسألة لها قاعدة عامة، هذه 

حيث إن الأصيل ل يجوز له أن يتبرع لنفسه، وامة: هي أن النائب يقوم مقام الأصيل، القاعدة الع

ا، وبناء عليه، فلو أن رجلا قال لآخر: ضع فكذلك النائب، النائب هذا قد يكون وكيلا، وقد يكون وصي  

 ثلثي حيث شئت، أو أعطه من شئت، أو تصدق به على من شئت لم يجز له أن يأخذه سواء كان وصيا

، فلم يقل شئتمن  يلأنك أنت كأنك قائم مقام الأصيل، فقال: أعط ؛بعد الوفاة، أو وكيلا في الحياة

ن شئت أن إأعطى نفسي، فالشخص ل يعطي نفسه؛ لكن لو قال: هي لك، أو أعطه من شئت، وأنت و

 .فنعم ..تأخذها فخذها

على القاعدة الأولى،  مبنية  هذه ، «صدق به على م  شئت, لم يجز له أخذهتأو »قوله: هذا معنى  نإذ

 .تعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تولي طرفي العقدتهناك قاعدتان شبيهة بها، 
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وفقهائنا رحمة الله عليهم يقولون: إن المرء ل يجوز له أن يتولى طرفي العقد في حالتين، وما عدا 

 .هاتين الحالتين يجوز

 :كالصرف، فلا يجوز أن  ضفي العقد فيما يشترط فيه التقابتولى طريل يجوز له أن  الحالة الأولى

 .أحدهما بائع والآخر مشتر  نأكون وكيلا عن طرفي

 :طرفي العقد، قالوا فيما فيه تهمة، فكل  يالصورة الثانية التي ل يجوز فيها تولهي و الحالة الثانية

ا، عندما يقال: أعطه الفقراء مثلا، وهو ن المرء متهمو، ومنها: الصدقات وغيرها، فإنه يكمةما تكون فيه ته

 .ذ نقول: ل يصح أن تتولى أطراف العقدئقد يكون فقيرا؛ لكنه متهم أنه يحابي نفسه، فحين

ن الأقارب الوارثين هو متهم في حقهم، فكأنه يعني دفعها لأ؛ «الوارثي ولا دفعه إلى أقاربه » قوله:

 .وارثلأنه ل وصية ل ؛لنفسه، ول إلى ورثة الموصي

 :وم  مات ببحية ونحوها ولا ماكم, ولا وصي, لكل مسلم أخذ تحكته وبيع ما يحاه » قال المصنف

 .«جهزه م  عنده ن كانت, وإلاَّ إوتجهيزه منها 

ليس فيها قرى بجانبه، ونحوها مثل الأماكن التي ل يوجد : أيبرية، ؛ «م  مات ببحية ونحوها» قوله:

خار  أي: ولية عامة، مثل بعض البلدان التي ل يوجد فيها محاكم شرعية، فيها  واحاكم، ول يجدمفيها 

لم يوص لشخص بعينه، ؛ «ولا وصي»فيها، أي: ، «ولا ماكم»البلدان الإسلامية، قال: ل يوجد فيها 

، ليس تملكها، وإنما حيازتها، فيجمع المتفرق من تركته، همعنى أخذ تركت؛ «لكل مسلم أخذ تحكته»ـف

ن عدم بيعه قد يؤدي إلى مؤنة، مثل الحيوانات، ومثل المطعومات التي لأ ؛يراه أنه يستحق البيع ويبيع ما

وإن  :أي، ن كانت له تركة، وإلإيجهزه مما حازه من تركته أي: ن كانت، إيجهزه منها ثم تتلف بسرعة، 

الرجوع بما غرمه في له وللمجهز، أي: ماله هو، وله الرجوع، ن مأي: لم تكن له تركة جهزه من عنده، 

 .التجهيز

 .ا والثانية عامةهنا مسألتان سريعتان جد  

مرت معنا في الدرس الماضي، أن كل من تبرع عن وهذه عندنا قاعدة في أن كل من تبرع عن غيره، 

 .غيره فيما تجوز فيه النيابة، فله الرجوع عليه
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المثال: من تولى تجهيز مسلم، ول ومن صور هذه القاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي هذا 

 .يوجد في بلدته حاكم، فله الرجوع على ماله، إذا رجع إلى بلده

 ؟ وهي مسألة أن الفقهاء في كثير من الأبواب مرت معنا في وهذه كان فيها سؤال :المسألة الثانية

والرجوع، فالحالت  ناللقطة وغيرها: أنه له الرجوع إ ها:الكفالة، ومرت معنا في عقود الأمانات، ومن

 :ثلاث

 :إما أن ينوي الرجوع الحالة الأولى. 

 :وإما أن ينوي التبرع الحالة الثانية. 

 :أو ل ينوي شيئا الحالة الثالثة. 

لأنها هبة مقبوضة،  ؛فإنه حينئذ ل يعطى ما غرمه التبرعن نوى إفإن والرجوع، فإنه يرجع بما غرمه، و

جوع، ول عدم الرجوع، فقد نص منصور وغيره على: أن من ل نية له حكمه وإن لم تكن له نية، ل الر

 .حكم من نوى التبرع، إذا ما قال ل نية لي

 قلناها قبل قليل، وهو عندما تأتينا مسألة في المحكمة، مما يشترط فيه عدم  :فائدة هذه المسألة

اذا؟ ل يحلفه على أنك لم تنو التبرع، الرجوع، مثل من أدى عن غيره نفقة واجبة، فالقاضي يحلفه على م

، على الجزم بنية الرجوع، ول يحلفه على نني نويت الرجوععلى أيقول: ل، وإنما يحلفه على أنه يقول: 

 عدم نية التبرع.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 .الثلاثين ة الدرسنهاي (1)
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﷽ 

 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يالْعَالَمِ  لْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :كتاب الفرائض[»قال المصنف[.» 

 «.المواريث»شرع المصنف بعد ذلك بالحديث عن الفرائض وهي  

 :وهي العلم بقسمة المواريث» قال المصنف.» 

فإنها لها من يقوم بقسمتها وهو الذي يكون  «القسمة»ا لأن الفرائض هي العلم، وأمّ  ؛«العلم» :قوله

 .اقاسمً 

يفرق بين المواريث والتركات بعض الفقهاء يفرق  اءبعض العلم ؛«يثقسمة المواربالعلم » قوله:

 ؛اسمى ميراثهً يون وما بقي يُ خر  منها مؤنة التجهيز ويخر  منها الدّ بينهما فيرى أن التركة هي التي يُ 

 .ركة وبين الميراث أو المواريثالتّ  :ففرقوا بين أمرين بين

ق فرّ ن أردت أن تُ إولكن  ؛نى تلك من باب المقابلةق هذه بمعطلّ جمع ميراث، وبعضهم يُ  :المواريث

 .بينهما فهذا هو التفريق عند بعض الفقهاء

 :وإذا مات الإنسان بدىء م  تحكته بكفنه ومنوطه ومؤنة تجهيزه م  رأس ماله » قال المصنف

 «.سواء كان قد تعلق به مق ره  أو أرش جناية أو لا

 الحنوط:و ،دفن بهات هي مؤنة تجهيزه الكفن الثياب التي يُ المي بحقأول ما يتعلق  أن :يقول الشيخ 

ق به تعلّ  حفر القبر وغيره فتؤخذ من رأس المال قبل كل شيء، سواءً  :ومؤنة التجهيز مثل ،وهو الطيب

الجناية  أرش، ذلك القنّ ق برقبة جنى وتعلّ  قن  كان يكون عنده  «مق ره  أو أرش جناية»بالمال  :أي

 .فلا أثر لذلك أولى
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 :وديون الآدميي  ,منه ديون اللهتقضى وما بقي بعد ذلك » قال المصنف .» 

 «ثم» :لم يقل؛ و«و» :بحرف الواو، قالوا ؛«يقضى منه ديون الله وديون الآدميي » :عبر المصنف بقوله

وديون الآدميين فإنها  عن ديون الله  ركةُ إذا تضايقت التّ  أنه :على قول الفقهاء  وهذا يدلُ 

وإنما تتقاسم فلو أنها ل تكفي إل  ؛ول العكس الآدميينعلى ديون  ديون الله  مُ قدّ فلا تُ  ؛تقاسمت

ونصف ديون الآدميين وهذا هو المعتمد عند  ،النذور وغيرها :مثل ديون الله  نصفها فيقضى نصفُ 

 .أكثر المتأخرين

 :نفذ وصاياه م  ثلثهوما بقي بعد ذلك تُ » قال المصنف.» 

 .قبل ما زاد من الثلث إل بإجازة الورثةول يعني يُ  «تنفذ وصاياه م  الثلث» ه:قول 

 :ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته» قال المصنف.» 

 .وعلي طريقة الفرائض المذكورة في هذا الباب 

 :وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء)فصلٌ(: » قال المصنف.» 

لأنها محصورة، فغير هذه  ؛هذه الثلاثةإرث بغير يدلنا على أنه ل  ؛«ب الإرث ثلاثةوأسبا» قوله: 

، أو الإسلام على يد رجل   ؛كان في صدر الإسلام أو بعده لف سواءً الحِ  :التقاط اللقيط، ومثل مثل:الثلاثة 

 :وارث به؛ وإنما التوارث بالأمور الثلاثة فقطفكل ذلك ل تُ 

ورث بها المصاهرة ل يُ  لأن ؛«بالنكاح»ر المصنف وعبّ  ؛لصحيح أو الولءأو النكاح ا النسب وهي 

النكاح الفاسد والنكاح الباطل  لأن ؛«بالنكاح الصحيح»ر إل بالنكاح فقط وهو أحد الزوجين، وعبّ 

 :والمقصود بالولاءمعروف وهو العتق،  «والولاء» ،ايكون صحيحً  أن ل بُدّ  بل ؛ورث بهكلاهما ل يُ 

فالمعتق هو  ؛ورث به؛ وإنما يورث بالولء من علول يُ  سفلالولء من  فإن، سفلل من  من علو   الولءُ 

 .عتقل يرث المُ  عتقَ ولكن المُ  ؛عتقُ المُ  الذي هو الذي يرثُ 

 :ق واختلاف الدي وموانعه ثلاثة: القتل والح  » قال المصنف.» 

حوا به، ظاهر كلام رثه، وظاهر كلامهم بل صرّ فمن قتل غيره لم ي ؛«موانع الإرث ثلاثة القتل» قوله:

فإنه  أو شبه عمد   أو خطأ   سواء كان قتل عمد   قتل   حوا به في غير هذا الكتاب، أن كلّ وقد صرّ  المصنف هنا

ا الذي عليه العمل في المحاكم ا من الإرث، وهذا هو المذهب وقول كثير من الفقهاء، وأمّ يكون مانعً 
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ا الخطأ فإنه ل وأمّ  ،فقط وشبه العمدالعمد  قتلإنما هو  ؛من الإرث ذي يمنعوصدرت به القرارات أن ال

 .ا لقول مالك، وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندناعن أحمد وفاقً  من الإرث وهو روايةً  يمنعُ 

 رثُ والآخر، فإن كان المُ  فلا يرثهُ  ارقيقً  ثورث أو الوارا المُ مّ إق بأن يكون أحد الطرفين ا الرّ وأمّ  

 شيئا.ر ه لسيده، وإن كان الوارث هو الرقيق فإنه ل يرث من مال الحُ لّ وقلنا بأن الرقيق يتملك فإن ماله كُ 

ن اختلاف دين إبل  ؛من مسلم ول كافر   من كافر   سلم  مُ  معناه أنه ل يرثُ  ؛«واختلاف الدي » :قوله 

 هناك رواية أخرى بل هي الأكثر نقلًا إرث أحدهما من الآخر، هذا قول الجمهور، ومن  يمنعُ  ينالكافر

ا الكافر وأمّ  ؛سلم يجوز له أن يرث الكافرعن أحمد وهي التي انتصر لها ابن القيم وشيخه، وهو أن المُ 

على  ؛«لا يحث الكافح المسلم» :فلا يجوز له أن يرث المسلم، وحملوا قول النبي 

على أن المراد  «الكافح لا يحث المسلم» :خرل يرث المسلم، وحملوا الحديث الآ كافر   الإطلاق، فكلّ 

 .فالذي ل يورث إنما هو الحربي، وما عداه فإنه يورث ؛الحربي دون ما عداه :بالكافر هنا

 !بقسمة المال؟ أم العبرةُ  ؟باختلاف الدين بالوفاة هل العبرةُ  :هنا مسألة 

كر أخونا على القسمة، من باب من أهل العلم كما ذ وكثير   :لأهل العلم نهذه المسألة فيها قولا

 .تحبيبه في الإسلام

 :الاب  وابنه وإن نزل والأب : والمجمع على توريثهم م  الذكور بالاختصار عشحة» قال المصنف

 «.وأبوه وإن علا والأخ مطلقا واب  الأخ لا م  الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق

 ؛عليهم ول يوجد غيرهم عشرة بالختصار مجمع  أنه  :أي ؛«المجمع على توريثهم عشحة» قوله:

 .ا بالبسط فهم خمسة عشروأمّ 

فكان ابن ابن ابن بحيث  ؛ن نزلإوابن البن و :أي «ن نزلإو وابنه» ،البن هذا الأول «الاب » قوله:

 نإو ن علا وهو الجد  إوأبوه و «ن علاإأبوه وو» ،والأب الذي منه الولدة «والأب» ،نزل بمحض الذكور

هذا ثلاث إخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب  «والأخ مطلقا» :قوله «والأخ مطلقا»علا بمحض الذكور، 

هذان اثنان وهو ابن الأخ الشقيق وابن  «واب  الأخ لا م  الأم» :وقوله «واب  الأخ لا م  الأم» ،موالأخ لأ

بكسر التاء  :قوالمعتِ  «المعتقو»نعم،  «والزوج»، وكذلك ابن العموالعم  «والعم وابنه كذلك» ،الأخ لأب

 .اسم فاعل
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  :وم  الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الاب  وإن نزل أبوها والأم والجدة » قال المصنف

 «.مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة

 .عشرا نّ سطن لكُ لأنهن لو بُ  ؛«باختصار سبع» قوله: 

 .هذه الأولى البنتُ  «البنت» قوله: 

 .ن نزل أبوها بمحض الذكور بنت ابن ابن ابنإو ؛«نزل أبوهاوإن ت الاب  وبن» قوله:

 .والأم «والأم» قوله: 

من جهة الأب والتي أدت من جهة الأم، وسيأتي أن  أدتالتي ثنتين تشمل ؛ «والجدة مطلقا» قوله: 

 .الجدات الوارثات ثلاث

 .أو غير شقيقة كانت شقيقةً  سواءً ؛ «والأخت مطلقا» قوله:

 .والزوجة واضحة «والزوجة» ه:قول

 .كذلك «والمعتقة» قوله:

  :ورمم وعصبة  فحض  ذو  :والوراث ثلاثة (:فصلٌ )» قال المصنف.» 

ا أن تكون بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم وهذا ن صفة إرثهم إمّ أ :أي ؛«والوراث ثلاثة» قوله:

ول  لم يرثه ذو فرض   فإن بقي شيء   فللعاصب؛ فإن بقي شيء   العاصب؛على  الفرض مقدم   ومهم؛ لأن ذ

، قد يرثون مع وجود الفرض وهو في عاصبفالرحم ل يرثون إل إذا لم يوجد  ؛ذو الرحم فيرثهُ  عاصب

 .عليهما على أحد الزوجين، وما عدا الزوجين فإنه يردّ  حالة أحد الزوجين؛ لأنه ل ردّ 

 :والفحوض المقدرة ستةٌ » قال المصنف.» 

 .ا في شرع الله ل يوجد غيره 

 :النصف والحبع والثم  والثلثان والثلث والسدس» قال المصنف.» 

النصف ونصفه ونصف ونصفه، والثلثان ونصفه ونصف ) :قل لكي تحفظها يقول أهل العلم 

هي هي ل يوجد  (؛وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه وضعفهُ  الثمنُ ) :، أو قل(نصفه
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 .تبنى على هذه الفروض ولذلك أصول المسائل ؛غيرها

 :وأصحاب هذه الفحوض بالاختصار عشحة: الزوجان والأبوان والجد والجدة » قال المصنف

 «.مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الاب  والأخ م  الأم

من  :ا أيمطلقً ؛ «امطلقً  والجد والجدة»، الأب والأم «والأبوان» ،الزو  والزوجة «الزوجان» قوله: 

وبنت »نعم،  «والبنت»ا لشقيقة أو لأب أو لم، والأخت مطلقً  «والأخت مطلقا»لاث قصه، الجهات الث

 .ا الأخ لأب والأخ الشقيق فإنما يرث بالتعصيب فقطوأمّ ؛ الأخ لم «والأخ م  الأم» ،«الاب 

  :وفحض البنت  الزوج ميث لا فحع وارث للزوجة فحضُ : فالنصف فحض خمسة  » قال المصنف

ب  مع عدم أولاد الصلب وفحض الأخت الشقيقة مع عدم الفحع الوارث وفحض الأخت وفحض بنت الا

 «.للأب مع عدم الأشقاء

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )فإنه يكن له الربع  وارث   وجد فرع   إنما أو

 .[12]النساء: (ڀڀ

 .ا لم يكن معها أخ متعصبإذا طبعً ؛ «وفحض البنت» قوله: 

 .يعود للمسألتين، فرض البنت وفرض بنت البن ؛«د الصلبوفحض بنت لاب  ما عدم أولا» قوله:

وأما الأخت الشقيقة فإنها ترث النصف إذا ، «ارثوفحض الأخت الشقيقة مع عدم الفحع الو» قوله: 

فإنه  اا فإنه ابنً كان ذكرً  فإن ،حجب حينئذ  عصب وتُ ا فإنه يُ فإن كان ولدً  ؛الميت وارث   لم يوجد فرع  

ا مع الغير، فتكون من باب التعصيب مع معها تعصيبً  ا فإنها ترثُ ن كانت بنتً وإ ،يحجبها يعصب، يعني

 .الغير

ذكرناها  التي، مع عدم الأشقاء وكذلك مع الشروط «وفحض الأخت لأب مع عدم الأشقاء» قوله:

 .قبل قليل وهو عدم الفرع الوارث

 :حض الزوجة فأكثح مع والحبع فحض اثني : وفحض الزوج مع الفحع الوارث وف» قال المصنف

 «.عدمه

الفرع الوارث للزوجة الهالكة، وفرع الزوجة فأكثر مع  أي:، «فحع الزوج مع الفحع الوارث»قوله:  
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 .مع عدم الفرع الوارث للزو  الهالك :أيعدمه 

 :الثم  فحض وامد وهو: الزوجة فأكثح مع الفحع الوارث والوارث» قال المصنف.» 

أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، مع الفرع الوارث، إذا  كن واحدةً  فأكثر، سواء   ةجالثمن ل يرثه إل الزو 

 .كان ذكرا أو أنثى وارث سواءً  كان قد وجد للهالك فرع  

 :وبنتي الاب  فأكثح فوق  البنتي  فأكثح فحض والثلثان: فحض أربعة:(: فصلٌ )» قال المصنف

 «.ب فأكثحوفحض الأختي  الشقيقتي  فأكثح وفحض الأختي  للأ

 .بشرط أل يوجد هناك حاجب ؛«البنتان فأكثح» قوله: 

 .وهو البن، أو ابن البن مع بنتي البن معصب  إذا لم يكن هناك طبعا ؛ «فأكثح الاب وبنتي » قوله:

 .وارث إذا لم يوجد هناك فرع   ؛«الأختي  الشقيقتي  فأكثح» قوله:

 .ك فرع وارث ول أشقاءإذا لم يجد هنا؛ «الأختي  للأب فأكثح» قوله:

 :فحض ولدي الأم فأكثح يستوي فيه ذكحهم وأنثاهم والثلث: فحض اثني :» قال المصنف.» 

 لأمالأخ  :الأم يالمراد بولد «الأم ولدي» :أولهمام عن الثلث وقال إنه فرض اثنين، بدأ يتكلّ  

 ؛من أم   :أي ؛[12]النساء: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)، لأموالأخت 

 :وهذا معنى قوله ,[12]النساء: (گ گ ڳ ڳڳ) ،◙قال سعد بن أبي وقاص كما 

إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في  دّ ل بُ  أي:، يستوي فيه ذكرهم وانثاهم «فحض ولدي الأم فأكثح»

الذكر  الثلث، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم في الثلث، يستوي الذكر والأنثى وهذه من المواضع التي يرثُ 

 .نثى سواءوالأ

 :وفحض الأم ميث لا فحع وارث للميت ولا جمع م  الإخوة والأخوات» قال المصنف.» 

 :ترث السدس، ترث الثلث بقيدين وتارةً  ،ترث الثلث هذه مسألة سيأتي التأكيد عليها، الأم تارةً  

 بيت، وعندما ل ولد ول  وارث فرع   تركتهُ  تسمالهالك الذي قُ  أي:يوجد للميت  أل :القيد الأول

لا فحع » :قولها هذا معنى أقول ل ولد أنا أقصد ل ابن لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، ل ابن ول بنت، إذً 
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 «.وارث للميت

كانوا وارثين أو غير وارثين؛ لأن ظاهر القرآن  سواءً  :أي ؛«ولا جمع م  الإخوة والأخوات» :قوله 

 .من السدس إلى الثلث الأم يحجبوان أن الجمع من الإخوة وإن كانوا غير وارثي

 :الباقي لك  لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث» قال المصنف.» 

إذا  (المسألة العمرية)لث الباقي وهي ثُ ترثُ وإنما  ؛الأم فيها الثلث هذه الحالة الوحيدة التي ل ترثُ  

 .ث ثلث الباقيففي هذه الحالة الأم تر ؛أو زو  وزوجة   وأم   وجد أب  

 :الإخوة  م  فحض الأم مع الفحع الوارث: أو جمع والسدس فحض سبعة:» قال المصنف

 «.والأخوات

من الإخوة  جمع   وجدأو  ،أو بنت ابن   وارث   فيها القيدان السابقان الأم إذا وجد فرع   هذه اختلّ  

على ذلك من باب  وبناءً  ؛ث السدستر الحالة في هذه فإنهكانوا وارثين أو غير وارثين،  والأخوات سواءً 

إن الأم ترث الثلث، ومن  تقول: أنفمن الخطأ  ؛وأم   عن أب   هلك هالك   :وقال الفائدة إذا سألك رجل  

من الإخوة  نعم له جمع   :ن قالإإن الأم ترث السدس، بل يجب أن تسأل هل له إخوة؟  :الخطأ أن تقول

ففي هذه  ؛من الإخوة ليس له جمع   :وإن قال ،اقي للأبالسدس والب للأم :نقول اثنان فأكثر فحينئذ  

 .الثلث وللأب الباقي وهو ما يعادل الثلثين للأمالحالة 

 :وفحض الجدة فأكثح إلى ثلاث إن تساوي  مع عدم الأم» قال المصنف.» 

ل إ اتمن الجدّ  ل يرثُ  أي:، فأكثر إلى ثلاث   ات يرثن واحدةً الجدّ  ؛«وفحض الجدة فأكثح» :قوله 

أو كانوا ل يورثون إل -ات الثلاث كانوا يورثون الجدّ » :وحكي في ذلك قول إبراهيم النخعي ،ثلاث

صورة  أنها «كانوا» النخعي:من علماء رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن قول  وجمع   ؛«-الجدات الثلاث

ر المنقولة عن إبراهيم ه لهذا الملحظ في الآثا، ممن نبّ -حكاية الإجماع المتقدم-الإجماع  من صور

 يرثل  :الفقهاء يقولون فإنولذلك  ين؛أو موضع في موضع   «التعليق»يعلى في  أبوالنخعي بالخصوص 

وأم الجد  ،وأم الأب ،هاتهاالأم وأمّ  ات إل الثلاث ومن أدلى بهن، ومنهن الثلاث هي أمّ من الجدّ 

 .وأمهاتهم

 الأم أم أم أم ،الجد أم أم أم ،الأبأم ن يعني أم أم ا هؤلء هم الوارثات ومن أدلى بهن وأمهاتهإذً  
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إلى  :أي، «إلى ثلاث» :للهالك، غير هؤلء الثلاث ل يرثن، فقط الوارثات الثلاث، وهذا معنى قوله

من الميت، بشرط عدم الأم لأن  ربِ ن تساوينا في الدرجة والقُ : إن تساوينا، أيإالثلاث في الدرجة الأولى 

 .دةللج الأم حاجبة  

 :وفحض ولد الأم الوامد» قال المصنف.» 

 .افإنه يرث السدس مطلقً  لأم اا كان أو أختً الولد الأم أخً  

 :وفحض بنت الاب  فأكثح مع بنت الصلب» قال المصنف.» 

لها ووجدت بنت ابن فإن بنت البن تأخذ  معصب  بنت الصلب تأخذ النصف إذا لم يكن هناك  

 .ب تتميم أو تكميل الثلثينالسدس متمم الثلثين، من با

 :وفحض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة» قال المصنف.» 

 فإن حينئذ   معصبولم يكن معها  أو الأخت الشقيقة تأخذ النصف، إذا استحقتهُ  لأبالأخت  

 .الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين

 :وفحض الأب مع الفحع الوارث» قال المصنف.» 

السدس فقط، وقد يجمع معه  حينئذ  أو بنت، فإن الأب يأخذ  للميت ابن   وارث   إذا وجد فرع   

 .التعصيب إذا كان بنت فقط

 :وفحض الجد كذلك» قال المصنف.» 

 .وفرض الجد كذلك 

 :ولا ينزلان عنه بحال» قال المصنف.» 

أن الجد ل يمكن بعد قليل، التي ستأتي  المشرّكةفيدنا في مسألة ، هذه تُ «ولا ينزلان عنه بحال» :قوله

من  بالتثنيةر وعبّ  «ول ينزلن»: السدس، هذا معنى قوله عطى الجدّ أن ينزل عن السدس بحال، يجب أن يُ 

 ا لقلنا إن الجدّ قلنا مطلقً  لو ا لأنهطلقً ل منزلة الأب في السدس، ل مُ زّ هنا نُ  باب التأكيد على أن الجدّ 

 .يحجب الإخوة، ومشهور مذهب على خلافه
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 كأمدهم اكانوا أو إناثً  اذكورً  مع الإخوة الأشقاء أو لأب   والجد  )فصلٌ(: » لمصنف:قال ا.» 

إذا كانوا وحدهم، الأشقاء وحدهم أو لأب، وأما إذا  ؛«مع الإخوة الأشقاء, أو لأب والجد  » قوله:

أنه الأشقاء  ، والأصلقليل ، سيشير إليها المصنف بعدالمُعادّةق به المسألة كان أشقاء ولأب، فإنه تتعلّ 

 .مفردون هم الذين يرثون دون من عاداهم، إذا كان معهم لأب

 «كأمدهم»: ، معنى قوله«ا كأمدهما كانوا أو إناثً والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورً » قوله:

 ؛وإخوان شقيقان منهما سهم، واحد وواحد، جد   شقيق فلكل واحد   وأخ   عتبر ذكرا، فإذا وجد جد  يُ  :أي

لأنه كأنه  ؛يكون له سهمان وللأخت سهم   فالجدّ  ؛شقيقة   وأخت   منهما سهم وهكذا، جد   ل واحد  فلك

هي التي يسميها العلماء  «كأمدهم»لكن هذا الذي قولهم  ؛«كأمدهم» :وهذا معنى قوله ،أخوها

 فرض   ك صاحبُ ه أحدهم؛ لكن بشرط إذا لم يكن هناكأنّ  هم، يقاسمهُ قاسمُ مع الإخوة يُ  فالجد   ؛قاسمةالمُ 

مثال بين الإخوة،  قسمُ عطى الثلث والباقي يُ عن الثلث، فإن نقص عن الثلث يُ  نقص الجد  فلا يجوز أن يُ 

من  السدس وهو أقل بينهم لكان نصيب الجدّ  قُسمفلو  ؛وعن خمسة أشقاء هلك عن جد   هالك   :ذلك

 ؛عن الثلث كأحدهم ما لم ينقصُ  الجد  ا فالثلث والباقي يأخذه الأشقاء، إذً  عطي الجدّ فنقول نُ  الثلث؛

 .كما سيأتي فيعطى الثلث ثم يعطى الأشقاء، ما لم يكن هناك صاحب فرض  

 :إما المقاسمة أو ثلث  فإن لم يك  هناك صامب فحض فله معهم خيح أمحي :» قال المصنف

 «.جميع المال

 فله حينئذ   ؛أو غيرهم كزو  أو زوجة   ؛فرض   والإخوة صاحبُ  إن وجد مع الجدّ  يقول المصنف:

قاسمة أو ثلث ما المُ إقاسمة أو ثلث المال، هنا خير الأمرين ما المُ إ ؛خير أمرين، السابقة خير الأمرين

فرض  ففي الحالتين في حالة صاحب الفرض أو غيره؛ لكن إن كان هناك صاحبُ  ؛جميع المال كذلك

.نعم هذا إن لم يكن   هناك صاحبُ فرض 

 :كان هناك صامب فحض فله أو ثلث الباقي بعد صامب الفحض أو سدس  وإن» قال المصنف

 «.جميع المال

 :فله خير ثلاثة أمور؛ كالزوجة وغير هذه المسألة قبل قليل ؛«إن كان معه صامب فحض» قوله: 

أو سدس جميع  ،لث الباقي بعد صاحب الفرض ليس ثلث كل المالأو ثُ  ،ا المقاسمة كأحدهممّ إ 
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 .كثر من الثلاثة يأخذهما هو الأ ؛المال

 :فإن لم يبق بعد صامب الفحض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا الأخت » قال المصنف

فللزوج النصف وللأم:  وهي زوج وأم وجد وأخت: الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية.

د والأخت بينهما ثم يقسم نصيب الج الثلث وللجد: السدس ويفحض للأخت: النصف فتعول إلى تسعة

 «.أربعة على ثلاثة فتصح م  سبعة وعشحي 

، والإخوة ل الجدّ  ففي هذه الحال يأخذهُ  ؛«فإن لم يبق بعد صامب الفحض إلا السدس» قوله:

 :يقولون الأكدرية،لمسألة لنتقل ا، قبل أن موإنما يسقطون فيكون من باب الحجب له ؛يأخذون شيئا

ذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو بكر الصديق والإخوة ه قاسمة بين الجدّ المُ 

الإخوة وهذا القول هو الذي عليه العمل عندنا في  فيحجبُ  نزل منزلة الأبّ يُ  ، إلى أن الجدّ ◙

 ؛ولكن كثير من أهل العلم على القول الذي ذكره المصنف ؛الإخوة يحجبُ  المحاكم الآن أن الجدّ 

 .ه العمل وهو القول الآخرن ما الذي عليبيّ ولكن أُ 

 ؛أصوله رت على زيد  كدّ  :لأنه قيل الأكدرية؛يت مّ سُ  ؛إل في المسألة الكدرية؛ «وسقط الإخوة» قوله:

 .الإخوة كما هو الأصل في الصورة السابقة  وأنه عالت المسألة ولم يسقطُ حيث إن فيها عولً 

الزو  صاحب  -انظح معي- وأخت   جد  و وأم   عن زو    ن يهلك هالك  أقالوا  :هذه المسألة صورة

لعدم وجود  ؛وهو الثلث فرض   كذلك صاحبةُ  والأمّ  ،وجود الفرع الوارثلعدم صف فرض، وهو النّ 

قاسم ما بينهما أو يأخذ يُ  والأخت، فحينئذ   بقي الجد   ؛الجمع من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث

قسمنا المسألة وجدنا أنها من ستة، فالزو  النصف  السدس المال أو ثلث ما بقي ننظر في المسألة، إذا

فعل القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف في أول  ؛والأم الثلث اثنان، فبقي من الستة كم؟ واحد ،ثلاثة

في  ل من جهة أن الأخت ترثُ شكِ شيء؛ لكن هذا مُ  ، ول يكون للأختِ كلامه الواجب أن يأخذها الجدّ 

لأن من  ؛أصوله رت على زيد  ا فكدّ نفرض لها نصفً  النصف فحينئذ   ترثُ  فإنهاهذه الصورة بالفرض، 

فماذا  ؛ويسقط الإخوة وهذا غير موجود هنا دس فيأخذه الجدّ والإخوة إذا لم يبق إل السُ  أصوله أن الجدّ 

تعول  ثلاثة وكنا قد قلنا إن المسألة من ستة وفرضنا فيها ثلاثة فحينئذ  هو فعلنا؟ نفرض لها النصف و

السدس ويفحض  الثلث وللجد   وللأمفللزوج النصف » :لمسألة إلى تسعة وهذا معنى قول المصنفا

لتسعة  عالتفتعول لتسعة إذا  ؛قاسم الجدّ د على فرض النصف للأخت وأنها ل تُ فأكّ  ؛«للأخت النصف
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صيب مع ن واحد أربعة فنجمع نصيب الجدّ  ونصيب الجدّ  ،الستة نصفلأنه  ؛أصبح نصيب الأخت ثلاثة

 بينهما فللجدّ  مقاسالأخت ما نعطيها النصف نجمع بينهما ثم إذا جمعنا بينهما نصيبهما جعلناها مُ 

بسهمين  لأن الجدّ  ؛وعشرين المسألة من سبع   تصحُ  فحينئذ   ؛واحد لبنت التي هي الأخت سهم  ل ن؛سهمي

 فتكون من سبع   ؛لاثةواحد ثلاثة أسهم والمسألة أصلها من تسعة فتضرب في ث والأخت برأس   نبرأسي

الثلاثة والواحد وهي  فيجمعُ  معًا ثم يقسم نصيب الجد والأخت :وهذا معنى قول المصنف ،وعشرين

 «.بينهما أربعة»فتكون أربعة،  ؛الأربعة

 .لتسعة تمن تسعة، لأنها عال أربعةً  :أي ؛«أربعة» :قوله 

واحد فتصح  الأخت برأس  ، وقاسمةمُ  نبرأسي على ثلاثة رؤوس؛ لأن الجدّ  :أي ؛«على ثلاثة» :قوله 

لأجل عدد الرؤوس من سبعة  ةإلى تسعة ثم صح تعال تةوعشرين، إذا المسألة أصلها من س من سبعة  

 .أصوله على زيد   ترولذلك كدّ  ؛والإخوة إل هذه المسألة فقط جدّ الوعشرين، ول عول في مسائل 

 :ه ثم يأخذ الشقيق ما متاج لعد  اإن  على الجد   هوإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عد  » قال المصنف

 «.ا وامدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأبمصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختً 

قاسمة كأنه موجود في المُ  عد  ن الأخ الأب يُ أبحيث  بالمعادّة؛هذه المسألة هي التي يسميها العلماء  

في  عدّ يُ  :أي ؛«وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده» :، وهذا معنى قولهالشقيق نصيبه يأخذهُ  ثم إنويرث 

  .قاسمةالمُ 

إلى  ولم يصل الجد   جد زاد نصيبهُ بأن إذا وُ « احتا  لعدّه»معنى  «هن امتاج لعد  إ على الجد  » قوله:

 .الحد الذي يمنع فيه من المقاسمة

شقيق فقط،  وأخ    هلك عن جد  لو أن رجلًا  :مثال ذلك، «ثم يأخذ الشقيق ما مصل لولد الأب» قوله:

وللأخ الشقيق سهم؛ لكن  سهم   للجدّ  ،من سهمين، ليس فيها فروض من سهمين ،أنها من اثنين :فالقاعدة

الأصل أنه ل يرث محجوب بالأخ الشقيق؛ لكن نقول  لأبالأخ  لأب؛ أخ  و شقيق   وأخ   لو هلك عن جد  

، والأخ لأب وللأخ الشقيق سهم   سهم   فنقول هي من ثلاثة، للجدّ  ارث؛وفكأنه  ؛قاسمةعليه في المُ  عدّ يُ 

واحد، لماذا  سهم   وللجدّ  سهمين،فيكون للشقيق  ؛الأخ لأب وهو سهم يرثه الشقيق ثم إن نصيبسهم، 

 !لنا بهذا المثال؟مثّ 
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رأس  ، ثلثثعن الثل في أكثر من ذلك؛ لأنه سينقص الجدّ  مُعادتهملم نقبل  لأبلأنه لو زاد الإخوة  

 .عن الثلث فيها، ول يجوز في المقاسمة إنقاص الجدّ  فرضالمال حيث ل فرض هذه المسألة ل 

 :إلا أن يكون الشقيق أختا وامدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب» قال المصنف.» 

 .ابقةمثل ما سبق في الس، «إلا أن يكون الشقيق أختا وامدة فتأخذ تمام النصف» قوله: 

 .الذي هو الشقيق أو لأخ لأب ؛ حين ذاك«وما فضل فهو لولد الأب» قوله:

 :العشحية وهي: جد وشقيقة وأخ لأب فم  صور ذلك الزيديات الأربع:» قال المصنف.» 

من عشرة، تصح هذه المسألة بنفسها التي ذكرها قبل قليل المصنف، هذه تسمى عشرية زيد، لأنها  

 سهمان؛والأخ لأب  ؛واحد سهم   والشقيقةُ  ؛سهمان لأب، الجدّ  وأخ   وشقيقة   هذه المسألة جد   صورة

فإذا  ؛جمع نصيب الشقيقة مع الأخ لأب فيكون ثلاثة، و يُ السهمانيأخذ نصيبه  فالمجموع خمسة، الجد  

 ،أردنا أن نقسم ذلك فنجعل للأخت الشقيقة النصف ل يجوز الزيادة عن النصف، فتأخذ النصف

 فيأخذ الجد   ؛في اثنين فنقول من عشرة نضربا اثنين ونصف فنصححها من عشرة ا؟ تقريبً نصف كموال

 .والستة الباقية تأخذ الخمسة والباقي وهو واحد يأخذه الأخ الأب ،أربعةً 

 :والعشحينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب» قال المصنف.» 

وأختان لأب، المسألة  وشقيقة   والعشرينية هي يعني مسألة صحت من عشرين، بعد ذلك وهي جد   

 شقيقة بسهم والأختان لأب بسهمين فالمجموع خمسة، الجد  والبسهمين،  تكون من خمسة؛ لأن الجدّ 

وأم وهي الشقيقة النصف،  عطي الأخت لأب  والشقيقة والأختان ثلاثة أسهم، فإذا أردنا أن نُ  اثنان؛يأخذ 

ويكون  ،اثنان في أربعة ثمانية فيكون للجدّ  ؛ن من عشريننحتا  إلى تصحيح المسألة فتكو فإننا حينئذ  

والأختان الباقيتان يكون لهما النصف الباقي خمسة ، انصف تقريبً الالشقيقة عشرة وهن  للأخت

 .وخمس

 :ومختصحة زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب» قال المصنف.» 

 ةختصر بعد ذلك إلى أربعمئة وثمانية ثم تُ ل بُدّ من أن تصح من  المسألة أصلًا مختصرة زيد لأن  

من مئة وثمانية ثم  وإنما تصحُ  ؛أن تبتدأ قسمتها بأربعة وخمسين يمكن ل ،وهي النصفوخمسين 
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السدس  فالأم لها الفرضُ  ؛لأب وأخت   وأخ   وشقيقة   وجد   صورتها أم   وخمسين،تختصرها إلى أربعة 

فتكون  سهم؛والأخت لأب  ان؛والأخ سهم ؛والشقيقة سهم ؛سهمان للجدّ  ؛بينهم قاسمةً والباقي يكون مُ 

من ستة، وبقي لهم من أصل المسألة خمسة فتضرب ستة في أصل المسألة ستة فتكون من ستة وثلاثين، 

ثم بعد ذلك ل بُدّ لأجل قسمة ما للأخ والأخت لأب من تصحيحها على عدد رؤوسهم ورؤوسهم 

 ؛م فتضربها بثلاثة فستة وثلاثين ضرب ثلاثة تصبح مئة وثمانيةوالأخت لأب سه نللأخ سهما لأن ؛ثلاثة

، وخمسينوللشقيقة نصف المئة والثمانية اللي هي أربعة  ؛ثلاثين وللجدّ  ؛فيكون للام حينئذ ثمانية عشر

لأنها كلها أعداد زوجية،  ؛فتختصرها للنصف ؛واحد وللأختللأخ أربعة  ؛والباقي بين الأخ والأخت

 .وخمسين فتكون من أربعة

 :وتسعينية زيد وهي: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب» قال المصنف.» 

من سهمين، والشقيقة  الجدّ  ،وبين البقية قسم بين الجدّ والباقي وهو خمسة يُ  ،فالأم تأخذ السدس 

 .فتكون من ستة وهكذا ؛والأخت لأب سهم ،لأب سهمين والأخوانسهم 

 :باب الحجب(» قال المصنف(.» 

ا على سبيل العموم أو على سبيل مّ إ الإرث؛ وهو المنع من :ع المصنف بالحديث عن الحجبشر 

 .النقص

 :أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة :اعلم» قال المصنف.» 

 نوعان: أن الحجب ن المصنف أولً بيّ 

 :حجب  بالوصف. النوع الأول 

 :حجب  بالشخص. النوع الثاني 

ق أو القتل، اختلاف الدين أو الرّ  :هو وجود أحد موانع الإرث السابقة وهو :وصففالحجب بال 

 .فيتأتى دخوله على جميع الورثة بلا استثناء، ولو ذوو الأرحام
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 :والحجب بالشخص نقصانا كذلك» قال المصنف.» 

 نوعان: بالشخص قالوا والحجب 

 :نقصان بحج النوع الأول. 

 :انحجب حرم النوع الثاني. 

الشخص قد يكون بحجب البالوصف ل يكون إل حرمانا ل يكون حجب نقصان؛ لكن  بالحج 

 .فإنه يدخل على الجميع ؛نقصان بنقصانا وقد يكون حرمانا، فإذا كان حج

 :ومحمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجي  والأبوي  والولد» قال المصنف.» 

كان  وإنما الأب والأم المباشر والولد سواءً  ؛الجدّ  الأب والأم وليس المقصود والأبوان الزوجان 

 .حجب حجم نقصانوإنما يُ  ؛حجب حجب حرمانفإنه في هذه الحالة ل يمكن أن يُ  ؛ا أو أنثىذكرً 

 :ن الجد يسقط بالأبأو» قال المصنف.» 

 .الأب ويسقط حرميُ  الجد   

 :أقحب  أبعد بجد   وكل جد  » قال المصنف.» 

 .حجب حجب حرمان بالجد الأقربيُ أبعد  وكل جد   

 :بالأما تسقط ة مطلقً ن الجد  أو» قال المصنف.» 

 .كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ا سواءً طلقً مُ  

 :قحبى ة  بجد   ىعدبُ  ة  وكل جد  » قال المصنف.» 

 .كذلكهذا  

 :ن كل اب  أبعد يسقط باب  أقحبأو» قال المصنف.» 

 .وهذا واضح 
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 :الإخوة الأشقاء باثني : بالاب  وإن نزل وبالأب الأقحب وتسقط» قال المصنف.» 

شرط أن يكون  بالبن الذكر، وإن نزل كابن ابن   إما :للإخوة الأشقاء بأمرين الحرمانهذا من حجب  

فإنه ل يحجب الإخوة، الأب  ا الأب غير الأقرب كالجدّ الأقرب، هو الذي يحجبهم، وأمّ وبالأب ا، وارثً 

يمكن الستغناء عنها بقوله  وإلهنا من باب التأكيد فقط،  «الأقرب»، فقوله هو الجدّ  غير الأقرب

 «.الأب»

 :وبالأخ الشقيق أيضا والإخوة للأب يسقطون» قال المصنف.» 

 .مون عليه ل شكقدّ لأنهم مُ  

 :وبنو الإخوة يسقطون متى بالجد أبي الأب وإن علا» قال المصنف.» 

م عليهم بخلاف من أدلوا بهم هم قدّ يُ فكذلك  وة بالإخوة، ويسقطون بالجدّ الإخ بنويسقطون  :أي 

 .حجبون بالجدّ الإخوة فإنهم ل يُ 

 :الأعمام يسقطون متى ببني الإخوة وإن نزلواو» قال المصنف.» 

 .مين عليهمقدّ بني الإخوة مُ  فإنوإن نزلوا،  

 :ا, وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن والأخ للام يسقط باثني  بفحوع الميت مطلق» قال المصنف

 «.علوا

وإن نزلوا،  اأو إناثً  اكانوا ذكورً  سواءً  :أي ؛«يسقط باثني  بفحوع الميت مطلقا للأموالأخ » قوله: 

 ,[12]النساء: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)، بأصول الهالك الذكور وإن علوا أي: «وبأصوله»

 .ل فرع له وارث، ول أصل :أي

 .يرثون مع الأم، فقط الذكور اللي هو الأب لأموالأخت  لأم، لأن الأخ ؛«الذكور» قوله:

 :وتسقط بنات الاب  ببنتي الصلب فأكثح ما لم يك  معه  م  يعصبه  م  ولد » قال المصنف

 «.الاب 

أي بنات البن الثلثين بأن يكون اثنتين فأكثر  يحُزنابنات البن يسقطن إذا وجد بنات البن بشرط أن  

م معنا أن ا واحدة فتقدّ لكن لو كانت بنتً  ؛«وتسقط بنات الاب  ببنتي الصلب فأكثح» :هوهذا معنى قول



٦  
 

 

 821 

 .البنت الواحدة تأخذ النصف وبنات البن يأخذن السدس تتميم الثلثين

يرثن بالتعصيب،  حينئذفإنهن  م؛فإن وجد معه ؛«ما لم يك  معه  م  يعصبه  م  ولد الاب » قوله:

 .نوإن وجد بنات يرثن الثلثي

 :وتسقط الأخوات للأب بالأختي  الشقيقتي  فأكثح ما لم يك  معه  أخوه  » قال المصنف

 «.فيعصبه 

 .امثل ما سبق تمامً  

 :وم  لا يحث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة م  ميث هم فقد لا يحثون ويحجبون » قال المصنف

 «.الأم نقصان

بنقصان ول حجب  حجبيرث ل يحجب، ل  أخذ بها فقهاؤنا وهي قضية أن كل من لم :هذه قاعدة 

فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى  ؛ن كانوا غير وارثينإواحدة، وهم الإخوة للهالك  ورة  صحرمان إل في 

فقد يرثون  ؛كانوا أشقاء أو لأب أو نحو ذلك ، سواءً «إلا الإخوة م  ميث هم» :السدس، وهذا معنى قوله

مثال ذكرته قبل قليل إذا هلك  :مثال ذلكيرثون ويحجبون الأم نقصانا، لكن في حالت ل  ؛وقد ل يرثون

، الجمع من الإخوة الأشقاء أو لأب ل يرثون في هذه الحالة فإنمن الإخوة،  وجمع   وأم   الهالك عن أب  

 .ذلك يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس ومع

 :وليس فيه  عصبة  ؛له  صامبات فحض  اعلم أن النساء ك)باب العصبات(: » قال المصنف

 «.عتقةبنفسه إلا المُ 

 بالنفس. بالتعصيب الولء، هي التي ترثصاحبة  :المعتقة هي 

 :ن الحجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأمأو» قال المصنف.» 

 .عصب، وولد الأم أيضًا ل يرث إل بالفرض أما السدس أو الثلثإل الزو  فإنه ل يُ  

 :ن الأخوات مع البنات عصباتأو» قال المصنف.» 

: لأن التعصيب ثلاثة أنواع ؛«مع الغير عصبات الأخواتأن » :الحديث المعروفجاء وبذلك  

 .بالنفس وبالغير ومع الغير
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ثم بدأ بعد ذلك  ؛«ذكر رجل   فلأولفما أبقت الفروض »بالذكور  وهذا خاص   :بدأ الأول بالنفس 

 .وهو البنات مع الأخوات كما جاء في حديث أبي موسى وغيره :بالتعصيب مع الغير

 :ن البنات وبنات الاب  والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل وامدة منه  أو» قال المصنف

 «.مع أخيها عصبة به له مثل ما لها

ا معنى وهذ ،حظ الأنثيين وكل عصبة بالغير القاعدة فيها أن للذكر مثلُ  بالغير،سمى العصبة تُ  هذه 

للذكر  يكونفكل ما كان عصبة بالغير فإنه  ؛«لكل وامدة منه  مع أخيها عصبة به له مثل ما لها» :قوله

 .مثل حظ الأنثيين

 :أن يأخذ ما أبقت الفحوض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفحد  العاصب ن مكمأو» قال المصنف

 «.خذ جميع المالأ

خذ جميع المال هذه أوإذا انفرد  ،ور قليلة سابقةصم في وإن لم يبق شيء فإنه يسقط إل فيما تقد 

 «.ذكح رجل   فلأولىفما أبقت الفحوض » :قاعدة كلية

 :لك  للجد والأب ثلاث مالات» قال المصنف.» 

 .بهما معا لفرض فقط وتارةً با وتارةً  ،يرث بالتعصيب فقط تارةً  الأب والجدّ  

 :لفحع الوارث ويحثان بالفحض فقط مع ذكوريته يحثان بالتعصيب فقط مع عدم ا» قال المصنف

 «.وبالفحض والتعصيب مع أنوثيته

أنثى فإنهم يرثون في التعصيب  أوذكر  الوارث فرعالدم والأب إذا عُ  هذا واضح يقول إنهما الجدّ  

وارث أنثى فإنه يأخذ  د فرع  ذكر فإنه يرث فرضه فقط وهو السدس، وإذا وجِ  وارث   د فرع  فقط، وإذا وجِ 

 .رضه وهو السدس وما بقي بعد ذلك فإنه يرثه بالتعصيبف

 :كة"ولا تتمشى على قواعدنا » قال المصنف وهي: زوج, وأم, وإخوة لأم وإخوة  "المشح 

 «.أشقاء

بي حنيفة، فإن عندهم ل لأ اقواعد مذهب الإمام أحمد وفاقً  :أي ؛«ولا تتمشى على قواعدنا» :قوله 

 .سهل الأمركة، أو المشتركة والشافعي بالمشرّ  ا أصحاب مالك  كة، وإن سماهشرّ توجد مسألة مُ 
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الإخوة الأشقاء للإخوة الأم في نصيبهم، وصورة هذه المسألة  شرّكواأنه  هامعنا :كةالمسألة المشرّ ف

كلهم من ذوي  لأمّ والإخوة  الزو  والأمّ  فإنأشقاء،  وإخوة   لأم   وإخوة   وأم   عن زو    إذا هلك هالك  

لأنهم - لأموالإخوة  ؛والأم لها السدس ؛فالزو  له النصف ؛خوة الأشقاء من العصاباتالفروض، والإ

من ستة، النصف ثلاثة وهو  فتكون المسألةُ  ؛والباقي يكون للإخوة الأشقاء ؛لهم الثلث -أكثر من واحد

يبق للإخوة  فلم اثنان؛وهما  الثلثان -اإناثأو ا كانوا ذكورً - لأمالإخوة ووالأم سدسها واحد،  ،الزو 

ا ، فاستمساكً «ذكح فما أبقت الفحوض فلأولى رجل  »ا الأشقاء شيء، فظاهر الحديث أنهم ل يرثون شيئً 

كة وهو تشريك الإخوة الأشقاء للإخوة الأم في هذه المسألة وهو مشرّ البظاهر الحديث ل تتمشى قاعدة 

هو التشريك، عدم التشريك  وهو ظاهر السنة كذلك عدم تقي الدين ظاهر القرآن كما قال الشيخ

 .أنه ل يشرك الإخوة التشريك،وهذا الذي عليه العمل واستقر في المحاكم عدم  الأصوب،

 :فصل: وإذا اجتمع كل الحجال ورث منهم ثلاثة الإب  والأب والزوج, وإذا اجتمع » قال المصنف

قيقة, وإذا اجتمع ممك  كل النساء ورث منه  خمس: البنت وبنت الإب  الأم والزوجة والأخت الش

الجمع م  الصنفي  ورث خمسة: الأبوان والولدان وأمد الزوجي , ومتى كان العاصب عما أو اب  عم أو 

اب  أخ إنفحد بالإرث دون أخواته, ومتى عدمت العصبات م  النسب ورث المولى المُعْتقِ ولو أنثى ثم 

 .«بالحد فإن لم يك  ورثنا ذوي الأرمام عصبته الذكور الأقحب فالأقحب كالنسب فإن لم يك  عملنا

بعضا من المسائل المتعلقة بالفرائض، وقبل أن نورد المسائل  في هذا الفصل أورد المصنف 

التي أوردها من المهم لطالب العلم وخصوصا الذي يريد أن يتعلم علم الفرائض أن يكثر من حل 

قال: أمت جيرانك، فالشخص ينظر في من أنه  -وأظنه قتادة -المسائل، ولذلك جاء عن بعض السلف

سواء بالفرض أو بالتعصيب  يعرفه من الناس وكأنهم في موتى فيقسم ميراثهم بحسب ما قسم الله 

أو من توريث ذوي الأرحام، ومما ل شك فيه أن علم الفرائض علم ينسى، فلو تعلمه المرء وأتقنه ولم 

لمواريث والتركات، فإنه سينسى هذا العلم سريعا، وكان يراجعه، ولم تطرأ عليه مسائل متعلقة بقسمة ا

بعض علماء الفرائض يسمي علم الفرائض بعلم الساعة، لأنه علم سهل تناوله فيمكن أن تتعلمه في 

ساعة، وفي نفس الوقت هو علم سريع الذهاب من الذهن فينسى في ساعة، ولذا فإن هذا العلم يحتا  إلى 

لها حل المسائل وبعض المسائل يكون فيها لطائف مثل التي أوردها مراجعة ومداومة وأسرع طريق 

 المصنف.
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أي: إن هالكا هلك وورثته كلهم رجال ول امرأة  ,«وإذا اجتمع كل الحجال ورث منهم ثلاثة»قوله: 

وارثة له، فاجتمع كل الرجال العشرة الذين سبق ذكرهم في أول درسنا بالأمس، فيقول إذا اجتمع كل 

 عشرة ورث منهم ثلاثة.الرجال ال

مر معنا أن هؤلء الثلاثة ل يحجبون بحال، وحينئذ فإن البن يأخذ ما  ,«الإب  والأب والزوج»قوله: 

بقي بالتعصيب، والأب يأخذ فرضه، والزو  يأخذ فرضه، فيكون البن هو المعصب، والباقون يأخذون 

 فروضهم.

نت وبنت الإب  الأم والزوجة والأخت وإذا اجتمع كل النساء ورث منه  خمس: الب»قوله: 

، إذا اجتمع كل النساء السبع اللآتي سبق ذكرهن فإنه يورث منهن خمس حيث ل رجل، وهي ,«الشقيقة

البنت فتأخذ فرضها نصفا، وبنت لبن فتأخذ فتأخذ السدس متمما للثلثين، والأم وتأخذ السدس، 

الشقيقة وترث بالتعصيب مع الغير، فترث  والزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث للهالك، والأخت

 تعصيبا مع الغير، ومن عدا ذلك فإنه يكن محجوبا.

لأنه ل يمكن أن يجتمع  «ممكن الجمع»عبر المصنف: بـ ,«ممك  الجمع م  الصنفي »قوله: 

إذا »الزوجان معا فلا بد أن يكون في الوراث أحدهما ل يمكن أن يكون زو  وزوجة معا ولذلك قال: 

أي: الذكر والأنثى ورث خمسة والباقون يكونون محجوبين، والذين  «تمع ممكن الجمع من الصنفيناج

يرثون الأبوان الأب والأم، وأما الأبوان البعيدان وهما الجد والجدة فيحجبان بالأب والأم، والولدان 

بن والبنت الصلب، أي: المباشران، وهم البن والبنت، وأحد الزوجين، فعندما عبروا بالولدين أي: ال

 وأحد الزوجين الذي يوجد منهما إما الزو  أو الزوجة.

، هذه متعلقة بمسألة ,«ومتى كان العاصب عما أو اب  عم أو اب  أخ إنفحد بالإرث دون أخواته»قوله: 

التعصيب بالغير، فقد مر معنا أن البنات مع إخوانهن وهم الأبناء عصبات بالغير، ومر معنا كذلك أن 

وات مع إخوانهن عصبات بالغير، هنا بيّن المصنف أن العم ل يكون عصبة مع أخواته، وكذلك ابن الأخ

العم ل يكون عصبة مع أخواته، ول ابن الأخ عصبة مع أخواته، والسبب أن أخوات هؤلء الثلاثة ل 

كل  يرثون، فالعمة ليست ممن يرث بالفرض والتعصيب وإن ورثت بالرحم وهذه مسألة أخرى فإن

القرابات يرثون بالرحم، فليست وارثة ل بفرض ول تعصيب فلذلك ل تكون عصبة بالغير، وكذلك بنت 

العم، وكذلك بنت الأخ، فإن بنت الأخ ل ترث ل فرضا ول تعصيبا، ولكن قد تكون وارثة إن فُقد ذوو 
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 العصبة وذوو الفرض فترث بالرحم.

ون من التلقيب، تلقيب المسائل حتى ألفت كتب مفردة في وهنا نكتة والفقهاء في باب الفرائض يكثر

المسائل الملقبات، التي يكون لها لقب، ومر معنا بعضها وسيأتي بعضها، بل إن بعض أهل العلم أغرب 

في ترتيب علم الفرائض على الحروف وأرجعها إلى ثلاثة الزاي والياء والدال، كما فعل بعض علماء 

ون أو ستة ولهم طرائق متعددة في التأليف، مرادي من ذلك أن بعض أهل المغرب قبل نحو من خمسة قر

العلم في هذه المسألة أورد العمة وقال إن العمة عند الفرضيين يسمونها بالعمة المسكينة، لأنها تورث ول 

ترث، فابن أخيها يرث منها باعتباره ابن أخ وابن الأخ ممن يرث تعصيبا، وأما هي فلا ترث منه، إذ 

غالب في ذوي الفروض وذوي العصبات أن كلا منهما يرث الآخر إل في صور معدودة منها العمة فإنها ال

 تورث ول ترث.

 أي: التي سبق ذكرها، والتي أوردها النبي  ,«ومتى عدمت العصبات م  النسب»قوله: 

 .«فلأولى رجل ذكح»بقوله: 

وهو اسم فاعل وهو الذي يسميه العلماء المَوْلَى بكسر ما قبل الأخير،  ,«ورث المولى المُعْتقِ»قوله: 

من عُلو، أي: الذي أعتق القِن فجعله حرا، بينما المُعْتَقُ وهو اسم فاعل هذا هو المَوْلَى من سفل، هو 

الذي امتُن عليه فهو صاحب اليد السفلى وذاك صاحب اليد العليا، إذ الذي يرث إنما هو المعتقِ وأما 

 .المعتَق فإنه ل يرث

مر معناه أن العصبات كلهم ذكور إل في حالة واحدة، وهي إذا كانت معتقِة فإنها  ,«ولو أنثى»قوله: 

ب بنفسها أنثى.  ترث وتعصِّ

أي: عصبة المولَى، الضمير هنا يعود للمولَى، فمن قُدم من عصبته في  ,«ثم عصبته الذكور»قوله: 

ء يُقدمون على الآباء، والآباء يقدمون على الإخوة، إرثه، قُدم في عصبته في الإرث من المولى، فالأبنا

 والإخوة يقدمون على حواشي الآباء وعلى بنيهم وهكذا.

القرب قد يكون باعتبار الجهة وقد يكون باعتبار الدرجة، وكلاهما معتبر،  ,«الأقحب فالأقحب»قوله: 

 في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كذلك. -أيضا -وأما القوة فيتصور

كما مر معنا في التعصيب بالنسب، فعصبة المعتقِ يرثون بالولء كما لو ورثوا  ,«كالنسب»: قوله
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 بالنسب من المعتقِ نفسه.

أي: فإن لم يكن عصبة ولم يكن مولى معتقِ ففي هذه الحال عملنا  ,«فإن لم يك  عملنا بالحد»قوله: 

 بالرد، وسيفرد المصنف بعد قليل بابا في الرد وما معناه.

 أي: لم يكن هناك ترد. ,«فإن لم يك »ه: قول

هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون ل  ,«ورثنا ذوي الأرمام»قوله: 

يجتمع على قول أحد من الفقهاء الرد وتوريث ذوي الأرحام في مسألة واحدة، فإما أن يرد ول يورّث 

رث الباقي أو كله لذوي الأرحام، قلت الباقي فيما لو كان أحد ذوي الأرحام، أو ل رد فحينئذ يكون الإ

الزوجين هو الهالك فإنه ل يُرد عليه فيكون باقي التركة أو باقي الميراث يذهب إلى ذوي الأرحام، نقل 

 التفاق على هذه المسألة الشيخ تقي الدين في بعض رسائله.

 :ستغحق الفحوض التحكة ولا عاصب رُد باب الحد وذوي الأرمام: ميث لم ت» قال المصنف

الفاضل على كل ذي فحض بقدره ما عدا الزوجي  فلا يُحد عليهما م  ميث الزوجية, فإن لم يك  إلا 

صامب فحض أخذ الكل فحضا وردا, وإن كان جماعة م  جنس كالبنات فأعطهم بالسوية, وإن اختلف 

تصح م  اثني , وأم وأخ لأم م  ثلاثة, وأم  جنسهم فخذ عدد سهامهم م  أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم

 .«وبنت م  أربعة, وأم وبنتان م  خمسة, ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخح لاستغحقت الفحوض

 بدأ يتكلم المصنف في أول مسألة وهي مسألة الرد.

 في هذه الجملة مسألتان: ,«ميث لم تستغحق الفحوض التحكة»قوله: 

 :أنه ل رد إل أن يوجد صاحب فرض ل بد أن يوجد صاحب فرض، لأنه قال:  المسألة الأولى

 أي: وجد صاحب فرض. «حيث لم تستغرق الفروض»

 :أن تلك الفروض لم تستغرق التركة. المسألة الثانية 

 إذًا استفدنا م  هذه الجملة قيدي :

 :ل رد إل في مسألة فيها صاحب فرض. الأول 

 :تكون الفروض غير مستغرقة للتركة، فإذا جمعت الفروض ل تكون واحدا  أنه ل بد أن الثاني
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 صحيحا، بل ل بد أن يكون فيه شيء، هذا القيد الثاني.

هذا قيد ثالث، إذًا عندنا ثلاثة قيود للعمل بالرد: وجود صاحب فرض، أل  ,«ولا عاصب»قوله: 

ء كان معه صاحب فرض أو من غير تستغرق الفروض التركة، أل يوجد عاصب، إذ لو وجد عاصب سوا

، «فما أبقت الفحوض فلأولى رجل ذكح»: صاحب فرض، فإنه يحوز التركة، لقول النبي 

 فيكون كل الباقي للعاصب.

 إذًا عرفنا القيود الثلاثة التي يكون فيها الرد.

ثال: أي: الباقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فلو أنه على سبيل الم ,«رُد الفاضل»قوله: 

هالك  هلك ولم يكن قد ترك من قرابته إل ابنة، البنت صاحب فرض نعم، هل يستغرق الفروض؟ ل، 

لأن لها النصف والباقي ل يوجد صاحب فرض يستغرقه، بحثنا في قرابته هل يوجد عاصب؟ لم نجد 

لنصف فرضا عاصبا، فحينئذ نقول إن هذه صاحبة الفرض ليست أحد الزوجين، فحينئذ يرد عليها فترث ا

 وباقي التركة ردّا، فيرد إليها الباقي من باب الرد، وهذا الذي قضى به صحابة رسول الله 

أجمعين، ولم يخالف في الرد  كعلي وعمر وابن عباس وابن مسعود فيكون بمثابة قول أكثرهم، 

 إل بعض الصحابة ووافقهم الإمام مالك وإل فالجمهور على الرد في الجملة.

سيأتي كيف نحسب الرد على كل ذي فرض بقدره بحسب  ,«على كل ذي فحض بقدره»قوله: 

 الحساب الذي سنورده بعد قليل.

أي: إذا كان الهالك ذكرا فالوارث زوجة وإن كان الهالك أنثى فالوارث  ,«ما عدا الزوجي »قوله: 

ألة، ولم ينقل الخلاف في ذكر وهو الزو ، الزوجان ل يُرد عليهما، وحكي إجماع أهل العلم في هذه المس

ول يثبت عنه ذلك بإسناد صحيح،  ◙الرد على الزوجين إل عن اثنين، أحدهما عثمان بن عفان 

والشخص الثاني أحد علماء القرن السابع والثامن وهو الشيخ تقي الدين، فقد وجدت مسألة نُسبت إليه 

وهذا يدل على أن هذه المسألة ليست له، أو أنه حلها بالرد، لكن كلأمه الصريح أنه ل رد على الزوجين، 

 أنه أخطأ فإن كل امرئ يخطئ إل صاحب هذا القبر صلوات الله وسلأمه عليه.

المقصود من هذا أن القول بالرد على الزوجين لم يقل به أحد من السلف، وهو قول ضعيف وإن 

 «ما عدا الزوجين»قوله:  قال به بعض المتأخرين لكن كل يؤخذ منه ويُرد كما مر معنا، هذا معنى
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 فالزوجان ل يرد عليهما.

 :وبناء ذلك فإن المسألة إذا وجد فيها أحد الزوجين فلها صورتان 

 :أل يكون للهالك وارث إل أحد الزوجين، فنقول ما بقي عن فرضه يذهب لذوي  الصورة الأولى

احب فرض آخر فالرد كله يذهب الأرحام، إن كان هناك ذوو أرحام، وأما إن كان مع أحد الزوجين ص

لصاحب الفرض الآخر سواء كان شخصا أو أكثر من شخص، وهكذا، إذًا الزوجان ل يرد عليهما 

 للاتفاق بين أهل العلم في هذه المسألة.

هذا باعتبار أن أحد الزوجين قد يرث باعتبارين فعلى سبيل المثال: قد  ,«م  ميث الزوجية»قوله: 

ا ويرث بالتعصيب بأن تكون المرأة قد تزوجت ابن عمها، وابن العم يرث يرث بالفرض لكونه زوج

النصف بالفرض باعتباره الزو  والباقي باعتباره معصبا وهكذا، إذًا فإن كان بصفة أخرى باعتباره معصبا 

النبي  لكونه ابن عم أو لكونه معتقِا فإن مما جاء الشرع به أن يعتقِ الرجل الأمَة ويتزوجها كما جاء في فعل

  مع صفية. 

فإن لم يكن في ورثة الميت إل صاحب فرض واحد بنتا  ,«فإن لم يك  إلا صامب فحض»قوله: 

ا أو جدة أو غير ذلك من الذين ل يرثون بالتعصيب وإنما بالفرض  كانت أو أخا لأم أو أختا لأم أو أم 

 وحده.

ذه بالفرض وما بقي فيأخذه من باب هذا من باب الجمع ففرضه يأخ ,«أخذ الكل فحضا وردا»قوله: 

 الرد، وهو أسهل مسائل الرد أل يكون هناك إل وارث واحد.

إن كانوا أكثر من واحدة لكنهم من  ,«وإن كان جماعة م  جنس كالبنات فأعطهم بالسوية»قوله: 

أي كلهن  جنس واحد، كبنات للهالك أو بنات ابن له، فإن البنات يرثن الثلثين، ولما كنا من جنس واحد

بنات ليس فيهن ذكور وإناث طبعا هنا الذكور يعصبون فلا يتصور فيها الرد ففي هذه الحال يقول اقسمه 

 بينهن بالسوية لأنهن مشتركات في فرض واحد وكلهن من جنس واحد.

بأن كان كل واحد منهما ورث باعتبار صفة مختلفة، باعتبار الجدودة  ,«وإن اختلف جنسهم»قوله: 

 ار كونه من ولد الأم، فإننا نقسم المسألة.أو باعتب

أو  -؟ مر معنا«من أصل ستة» قال المصنف:لماذا  ,«فخذ عدد سهامهم م  أصل ستة دائما»قوله: 
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أن الأصول متعددة، هناك أصلان ل يسار إليهما إل إذا كان وجد فيه أحد الزوجين، وهي الثمانية  -سيأتي

ل رد على الزوجين فإنه في هذه الحالة ل بد أن يكون أصل المسألة والأربعة والعشرين، وحيث قلنا إنه 

إما من اثنين أو من ثلاثة أو يكون أصل المسألة من ستة، ل يوجد غير هذه الأصول الثلاثة فقط الأربعة 

ل يمكن أن تتصور والثمانية أيضا ل تتصور والأربعة وعشرين ل تتصور، فهذه الثلاثة ل تتصور في 

الرد أبدا، فالمصنف اختصر لك الطريق فقال ضع مسألة دائمة أصل المسألة من ستة، أيّ مسألة  مسائل

 فيها رد وليس طبعا إذا لم يكن فيها أحد الزوجين فتخر  أحد الزوجين فتجعلها من ستة.

الجدة ترث السدس، والسدس من الستة واحد، والأخ لأم  ,«فجدة وأخ لأم تصح م  اثني »قوله: 

ن واحدا ليس متعددا فيأخذ السدس فواحد، دائما أصل المسألة من ستة فحينئذ نقول ترد المسألة لما كا

إلى كما؟ اجمع الواحد والواحد فترد المسألة إلى اثنين، فالجدة تأخذ نصف التركة والأخ أو الأخت لأم 

فجدة » المصنف:قال يأخذ النصف الآخر، طريقة مسألة الرد سهلة جدا، هذه الصورة الأولى، ولذلك 

لأن أصل المسألة من ستة وصحت من اثنين لأنها سدس وسدس وكل سدس واحد من  «وأخ لأم تصح

 ستة.

الأم ترث الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، فالأم ترث الثلث،  ,«وأم وأخ لأم م  ثلاثة»قوله: 

المجموع كم؟ ثلاثة، والثلث من الستة كم؟ اثنان، والأخ لأم يرث السدس وسدس الستة كم؟ واحد، ف

 إذًا فتصح المسألة من ثلاثة.

لنغير المسألة قليلا، لو قلنا أم وأخوان لأم، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة، لماذا؟ لأن الأم حينئذ 

ينزل نصيبها إلى السدس، لوجود جمع من الإخوة، والأخوين لأم يكون نصيبهما الثلث، لأن ولد الأم 

 شركاء في الثلث.إذا زادوا عن واحد فهم 

هذه الأربعة، التي صحت من الستة ل أن أصل المسألة من ستة، انتبه،  ,«وأم وبنت م  أربعة»قوله: 

قسمة هذه المسألة: المسألة من ستة، الأم ترث السدس واحد، والبنت ترث النصف ثلاثة، فالمجموع 

 أربعة فترد المسألة إلى أربعة.

م ترث السدس واحد، والبنتان ثلثان، وثلثا الستة أربعة، فأصبحت الأ ,«وأم وبنتان م  خمسة»قوله: 

 المسألة خمسة، فترد إلى خمسة.
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أي: أن أعلى رد الخمسة ول  ,«ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخح لاستغحقت الفحوض»قوله: 

 تزيد عليها، لأنه لو كانت من ستة إذًا أصبحت المسألة مستغرقة فلا رد.

 وإن كان هناك أمد الزوجي  فاعمل مسألة الحد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما » ف:قال المصن

فضل ع  فحض الزوجية على مسألة الحد فإن انقسم صحت مسألة الحد م  مسألة الزوجية وإلا فاضحب 

إن كان هناك أحد الزوجين فاجعل مسألتين، اخر  الزو  أو الزوجة في  ,«مسألة الحد في مسألة الزوجية

ألة مستقلة بأن يكون لأحدهما الربع أو النصف أو الثمن، واجعل مسألة أخرى لبقية الورثة، مسألة مس

باقي الورثة اجعلها من ستة دائما، ثم انظر ما الذي تصح منه إما خمسة أو أربعة أو ثلاثة كما تقدم معنا أو 

د باقي الورثة مع ما بقي بعد إعطاء اثنين، إذًا عندنا مسألتان، ثم بعد ذلك انظر الذي صحت منه مسألة الر

الزو  أو الزوجة حقها أو حقه، فقد يبقى سبعة من ثمانية، ول يتصور هذا، لكن نقول يبقى ثلاثة من 

أربعة، ثلاثة وهنا المسألة من ثلاثة، إذا كانت المسألة ردت إلى ثلاثة أو نحو ذلك، فحينئذ إذا اتحد ما 

أي: وإن لم تصح من نفس ما بقي  «وإل»دة وإل وهذا معنى قوله: بقي من الزوجين فتكون المسألة واح

من مسألة الزوجية الزوجية فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، هذه مسألة حسابية يمكن الآن الطلبة 

 أن يستغنوا عنها بالآلة الحاسبة.

 :وم  له شيء في  ثم م  له شيء م  مسألة الزوجية أخذه مضحوبا في مسألة الحد» قال المصنف

 -مسألة الحد أخذه مضحوبا في الفاضل ع  مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضحب مسألة الحد

 .«فتصح م  أربعة وهكذا -وهي: اثنان -في مسألة الزوجية -وهي: اثنان

لأم  ذكر المصنف هذا المثال: زو  وجدة وأخ لأم، نبدأ في مسألة الوارثين غير غير الزو  جدة وأخ

من ستة: الجدة نصيبها السدس واحد، والأخ لأم كم نصيبه؟ السدس اثنان، فتصح المسألة من كم؟ من 

 اثنين، انتهينا، هذه مسألة باقي الورثة.

نأتي لمسألة الزو ، كمْ نصيب الزو ؟ نصف وحيث ل يوجد إل فرض واحد، فتكون المسألة من 

له واحد ولباقي الورثة واحد، هنا الباقي بعد فرض أحد كم؟ من اثنين، إذًا مسألة الزو  من اثنين 

الزوجين واحد، ومسألة باقي الورثة اثنان، فلم يتفق لم يتفق الموجود، فاضرب واحد في اثنين وتصح 

المسألة حينئذ من ضعف ذلك، فتكون المسألة بدل من أن تكون من اثنين تكون من أربعة، فللزو  

 لأم واحد، سهلة جدا والمصنف أتى بمثال سهل جدا.اثنين، وللجدة واحدة، وللأخ 
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 :فصل في ذوي الأرمام: وهم: كل قحابة ليس بذي فحض ولا عصبة وأصنافهم أمد » قال المصنف

عشح: ولد البنات لصلب أو لاب  وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم 

م وكل جدة أدلت بأب بي  أمي  وم  أدلى بصنف ويحثون والعمات والأخوال والخالات وأبو الأ

بتنزيلهم منزلة م  أدلوا به, وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: 

الذكح كالأنثى, وم  لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيحه فهو جهة 

 .«ومصلحة

 ف في توريث ذوي الأرحام، وبدأ بذكر تعريفهم.شرع المصن

المراد بالقرابة هنا القرابة النسبية، وأما القرابة السببية التي تكون بسبب الصهر فإنه  ,«كل قحابة»قوله: 

ل يورث بها بالرحم مطلقا، ولذلك لو عبر المصنف بأنها قرابة نسبية لكان أدق وأولى، إذا هي كل قرابة 

الصهر ل يرث من ذوي الأرحام وإن كان في لهجتنا الدارجة عندنا هنا يسمي قرابة نسبية بالنسب، ف

زوجته أرحامه، لكن هؤلء ليسوا أرحاما معتبرين هنا في باب ذوي الأرحام ول في باب الصلة، صلة 

 الرحم.

 سبق عد ذوي الفروض وسبق عد العصابات. ,«ليس بذي فحض ولا عصبة»قوله: 

فمن كان له بنت فإن جميع ولدها ذكورا أو إناثا، ومن توالد منهم فإنهم  ,«لصلبولد البنات »قوله: 

 يكونون كذلك من ذوي الأرحام، هؤلء ولد البنات للصلب.

بأن يكون لبنه بنت، وبنت لبن لها ولد ذكر أو ولد أنثى أو توالد منهم ولد  ,«أو لاب »قوله: 

ت البن؟ لأن من أدلى بالبنت ورث ميراث البنت وهو فالجميع يرث، ولماذا فرق بين بنت البنت وبن

النصف، ومن أدلى ببنت لبن فإنه يرث ميراث بنت البن قد يكون نصفا وقد يكون سدسا وقد يكون 

 ثلثين، فيختلف ميراث من أدلى به، ول نجعلهم صنفا واحدا.

بالتعصيب بالغير أو مع الأخوات يرثن، كما مر معنا تارة بالفرض وتارة  ,«وولد الأخوات»قوله: 

 الغير، كذلك مع البنات، فولد الأخوات يرثون ويُنزلون منزلة من أدلين به.

سبق معناه أن أبناء الإخوة يرثون وأخواتهن ل يرثن مر معنا قبل قليل، لكنهن  ,«وبنات الإخوة»قوله: 

إذا دخلت فغالبا تدل  «قد»لأن  «قد»ل يرثن فرضا ول تعصيبا وإنما قد يرثن بذوي الأرحام، ونعبر بـ



 

  832 

بمعناها فيما  «قد»تدل على التقليل، وقد تدل على التكثير، فهنا استخدمنا  «قد»على التقليل، دائما 

 تستخدم للتقليل، وقد تستخدم للتكثير، لكنه نادر في اللغة العربية. «قد»يستثنى منها، إذًا 

 .بنت العم ل ترث من ابن عمها ,«وبنات الأعمام»قوله: 

هذا يشمل ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم وابن الأخت لأم وبنت الأخ لأم  ,«وولد ولد الأم»قوله: 

 سواء، وهم سواء في الدرجة.

فإنه ل يرث وإنما يرث الشقيق أو لأب، لأنه ل بد أن يكون مدليا  ,«والعم لأم والعمات»قوله: 

أعماما، يقول أبناء الجد، وهذا أدق، لكن  بالجد، فهم أبناء الجد، ولذلك بعض الفرضيين ل يسميهم

العم صواب، ل شك أنهم أعمام، لأن الذين يرثونه إنما هم أبناء الجد، وأما أبناء الجدة فلا يرثون بصفة 

 الجدوده فقط.

ل شك الأخوال ليسوا عصبات ولذلك وإن كانوا أقرب للشخص  ,«والأخوال والخالات» قوله:

، فالأخوال قريبون للشخص لكنهم ل «اب  أخت القوم منهم»ل: أنه قا كما جاء عن النبي 

ثونه أيضا.  يَرِثونه ول يُورِّ

هذا الذي يسميه بعض أهل العلم بالجد الفاسد لكونه أدلى إلى الميت بأنثى،  ,«وأبو الأم»قوله: 

 فهذا ل يرث فرضا ول تعصيبا وإنما يرث بكونه من ذوي الأرحام.

ي وكل جدة أدلت ب»قوله:  كل من أدلت بذكر بين أمين فإنها ل ترث، وقد مر معنا أن  ,«أب بي  أُمَّ

الوارثات من الجدات إنما هن ثلاث فقط، أم الأب وأم الجد وأم الأم، ومن أدلى بهن بمحض الإناث، 

 وحيث اختل هذا القيد فلا يمكن أن توجد غير هذه الصور الثلاث فقط.

لكن غالبا ل تكثر  -الأعمار بيد الله -لون وهذا نادر جدا لأنأي: وإن ع ,«وم  أدلى بصنف»قوله: 

 الجدات.

هذه أهم مسألة في باب توريث ذوي الأرحام، وهو أن  ,«ويحثون بتنزيلهم منزلة م  أدلوا به»قوله: 

ث بالتنزيل، التوريث بالتنزيل خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان الإمام  ، وهذا التوريث عندنا يورَّ

 ضى به أكثر الصحابة رضوان الله عليهم.الذي ق
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  ما معنى التنزيل؟ 

أي: أننا ننزل كل شخص من ذوي الأرحام من أدلى به، نأخذها بحسب ما أورده المصنف، قول 

أولد البنت بنت الهالك إذا كان لها ابن ابن وبنت ابن وهلك هالك وليس من  «ولد البنت»المصنف: 

بنت بنته، فنقول إن ابن البن وبنت البنت هذا يرثون ميراث أمهم التي أدلت ورثته أحد إل ابن بنته أو 

بها، من أمهم البنت فيرثون النصف، إن وُجد معهم غيرهم فأخذ فرضه، إن لم يوجد معهم غيرهم أخذوا 

النصف والباقي ردا، إذًا هذا معنى التنزيل، إذًا تنزل كل شخص من ذوي الأرحام من أدلى به، ولذلك 

 صناف مهمة معرفتها قبل وهي الإحدى عشر.الأ

 وولد بنت البن ينزلون منزلة بنت البن واضحة.

 وولد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات، فابن الأخت يرث ميراث الأخت النصف.

وبنات الإخوة ينزلون منزلة آبائهم، وهم الإخوة ينزلون منزلة الإخوة، فلو أن اثنين من ذوي الأرحام 

نت إدلءه للميت من طريق البنت، والآخر من طريق الأخ فمن أدلى من طريق البنت يأخذ أحدهما كا

 النصف، ومن أدلى من طريق الأخ يأخذ الباقي، هذه هي المسألة.

وبنات الأعمام ينزلون منزلة الأعمام، فلو كان ذوي الأرحام بعضهم يدلي ببنات، أي: اجتمع من 

م، فالميراث يذهب كله لبنات الإخوة دون بنات الأعمام؛ لأن ذوي الأرحام بنات إخوة وبنات أعما

 هؤلء آباؤهم محجوبون بأولئك فالأعمام محجوبون بالإخوة.

وولد ولد الأم، أي: ولد الإخوة لأم، هؤلء يرثون ميراث من أدلوا به وهو السدس أو الثلث؟ 

 الإخوة لأم وهذه واضحة.

 جاءوا من طريق الأب فينزلون منزلته. والعمات هؤلء ينزلون منزلة الأب، لأنهم

 والأخوال والخالت هؤلء ينزلون منزلة الأم، فترث السدس أو الثلث.

وأبو الأم وهو الجد الفاسد يسمونه، فهذا أدلى بالأم فحينئذ ينزل منزلتها، إذًا فالأخوال والخالت 

 وأبو الأم كلهم ينزلون منزلة الأم.

نزل منزلة الجدات وهو السدس، لأنهن ل يزدن عن السدس بخلاف وكل جدة أدلت بأب بين أُمين ت
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 من أدلى بالأم فقد يصلن إلى الثلث.

 ,«وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكح كالأنثى»قوله: 

ي ردا، فإذا هلك هالك عن بنت بنت وابن بنت فإن بنت البنت وابن البنت يرثون النصف فرضا والباق

حازوا المال فنقول يرثونه ويُقسم بينهم للذكر مثل ما للأنثى، لأن الأصل التسوية في القسمة إل ما جاء 

، وكان فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل العصبات بالنفس فإن العصابات النص في كتاب الله 

 بالنفس في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين.

لتهم منه بأن كان بعضهم أقرب من بعض ونحو ذلك، فإنهم يجعل كميت اقتسموا أما إن لم تستو منز

 تركته، هكذا قالوا.

من لم يكن له وارث من ذوي الفروض ول التعصيب ول ذوي الأرحام،  ,«وم  لا وارث له»قوله: 

لأمس حالة ولم يوص بناء على قولنا إن من لم يكن له وارث له أن يوصي بما شاء، هناك صورة ذكرتها با

يوجد فيها ذو فرض ومع ذلك يبقى ل وارث له، وهو إذا وجد أحد الزوجين ول صاحب فرض آخر معه 

ول معصبا ول ذو رحم، نفس الحكم الذي هنا تماما، لأن الزوجين ل يرد عليهما ول يرثون بالرحم إذا 

 ا.لم تكن لهم قرابة أخرى بأن يكونوا من ذوي الأرحام أو العصبات ونحوه

كونه في  ,«فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيحه فهو جهة ومصلحة»قوله: 

بيت مال ليس من باب الإرث خلافا للإمام الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى، لأن هذا المال قد 

ظهر لها ملاك بعد يظهر له مالك بعد فترة، وهذا موجود، فكثير من الأموال التي ل يعرف لها مالك 

خمسين وستين سنة، وخاصة الآن مع قرب التواصل وهذا موجود في مكة في محاكم مكة خصوصا يظهر 

أموال محفوظة بعد خمسين وستين سنة، يأتي قراباتهم من أصقاع بعيدة، ويرثون ويحوزون مال مورثهم 

ك من حفظ ماله نحو من تسعين الذي كان موجودا في مكة قبل ستين أو ثمانين أو تسعين سنة، ووجد هنا

سنة ثم استلمه قريبا، فالمقصود أن من ل وارث له يعلم فإنه يكون ماله لبيت المال من باب الحفظ، 

ويوجد الآن عندنا هيئة تسمى هيئة القاصرين والأموال المجهولة، كل من ل ورث له تجعل أمواله 

إنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة هناك، فما له لبيت المال وليس وارثا فإنه ل يرث، و

 فيبقى محفوظا فإذا أُيس مطلق الإياس يصرف في المصالح العامة ول يحاز حينذاك.
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 :باب أصول المسائل: وهي سبعة: إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنا عشح » قال المصنف

ضعفها, فالستة تعول متوالية إلى عشحة  وأربعة وعشحون, ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف

فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغيح أم وجدة, وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت وأخت لغيح أم وتسمى 

المباهلة, وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختي  لغيحها وتسمى الغحاء والمحوانية وإلى عشحة: كزوج وأم 

والإثنا عشح تعول أفحادا فتعول إلى ثلاثة عشح: كزوج  وأختي  لأم وأختي  لغيحها وتسمى أم الفحوخ,

وبنتي  وأم, وإلى خمسة عشح: كزوج وبنتي  وأبوي , وإلى سبعة عشح: كثلاث زوجات وجدتي  وأربع 

أخوات لأم وثمان أخوات لغيحها وتسمى أم الأرامل, والأربعة والعشحون تعول محة وامدة إلى سبعة 

 .«تسمى المنبحية و البخيلة لقلة عولهاوعشحي : كزوجة وبنتي  وأبوي  و

المراد بأصول المسائل هي التي تخر  منها المسألة في أول نظر لها بعد  ,«أصول المسائل»قوله: 

 معرفة نصيب كل واحد من ذوي الفروض.

لأنه ل يمكن أن تخر  أصول المسائل عن سبعة أصول، وفائدة معرفتنا لهذه  ,«وهي سبعة»قوله: 

 كل من قسم مسألة فخرجت من غير هذه الأصول السبعة فإن قسمته غير صحيحة قطعا.الأصول: أن 

 بأن يوجد فيها نصف. ,«اثنان»قوله: 

 وهي المسألة التي يوجد فيها ثلث. ,«وثلاثة»قوله: 

 وهي المسألة فيها ربع. ,«وأربعة»قوله: 

 أو نصف.وهي المسألة التي فيها سدس وقد يجتمع مع السدس ثلث  ,«وستة»قوله: 

وهي المسألة التي فيها ثمن وقد يجتمع مع صاحب الثمن نصف قد يجتمع معه  ,«وثمانية» قوله:

 نصف وقد يجتمع معه غيره.

وهي المسألة التي فيها سدس ويكون معه كذلك مع السدس ربع أيضا فيجتمع  ,«وإثنى عشح» قوله:

 حينذاك فتكون المسألة من اثني عشر.

 ول بد أن يكون فيها ثمن ويكون معه إما ثلث أو سدس. ,«وأربعة وعشحون» قوله:

بدأ يتكلم المصنف عن العول، والعول هو أن الفروض تزيد عن أصل المسألة، فيكون في المسألة 
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فروض أكثر من واحد صحيح، فحينئذ إذا كانت الفروض أكثر من واحد صحيح هذا يسمى عول، وهذا 

إل ابن عباس كان ل يرى العول ونقل عنه كما نقل ذلك ومال  عليه عامة أهل العلم أن المسائل تعول

 لصحته ابن كثير ونقل عنه الرجوع إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم بأن المسائل تعول كذلك.

ضعف الستة اثنا عشر، وضعف ضعفها  ,«ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها»قوله: 

أنه ل يمكن أن يكون هناك عول إل في هذه الأمور الثلاثة فقط دون  وهو أربعة وعشرون، وهذا يدل على

 ما عداها.

أي: تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذا معنى متوالية، أي:  ,«تعول متوالية إلى عشحة»قوله: 

علب هل يدخل فيما قبلها وجهان، وقال ث «إلى»لنتهاء الغاية وما بعد  «إلى»جميع الأعداد إلى عشرة، و

ا فلا وإن كان داخلا في جنس  إنه يدخل فيه، وقال الجمهور ل يدخل، وقيل بالختلاف فإن كان حد 

 المحدود فنعم، وعلى العموم هنا تدخل.

مثّل لذلك بزو  وأخت لغير أم، بمعنى أنها  ,«فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغيح أم وجدة»قوله: 

النصف، وجدة فالزو  يرث النصف والأخت لغير أم ترث تكون أخت شقيقة أو لأب لأنها ترث حينئذ 

النصف والجدة ترث السدس، المسألة من ستة النصف ثلاثة والنصف الثاني الأخت لأم ثلاثة هذه ستة 

والجدة سدس هذا واحد سبعة، إذًا المسألة ستة ثم عالت إلى سبعة عكس الرد، هناك أصل المسألة ستة 

 ثم رد نقصنا، هنا عالت زادت.

أولها الزو  يرث النصف  ,«وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت وأخت لغيح أم وتسمى المباهلة»قوله: 

ثلاثة والأم ترث السدس لعدم وجود الجمع من الإخوة وترث الثلث والثلث كم؟ اثنان هذه خمسة، 

انية، والأخت لغير أم وهي شقيقة أو لأب ترث النصف وهي ثلاثة، فحينئذ تكون المسألة من كم؟ من ثم

عالت إلى ثمانية، وتسمى المباهلة هذه من المسائل الملقبة لقبت بالمباهلة، قيلا لأن بعض الصحابة هو 

 ابن عباس قال من شاء باهلته فيها.

التسعة وجود زو   ,«وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختي  لغيحها وتسمى الغحاء والمحوانية»قوله: 

أخوان لأم أو أختان لأم فيرثون الثلث وهما اثنان، وأختين لغير أم، والزو  يأخذ ثلاثة وولدي الأم وهما 

فالأختين لغير أم يرثون الثلثين سواء كانتا شقيقتين أو لأب نحن قلنا خمسة والثلثين كم؟ أربعة فأصبح 
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 المجموع كم؟ تسعة، فتعول المسألة إلى تسعة.

أي: في آخر عهد الصحابة رضوان الله وسميت المروانية قيل لأنها حدثت في زمن مروان بن الحكم، 

 عليهم، وسميت غراء قالوا لأنها وضحت قول باقي الصحابة بعد المباهلة فكانت واضحة بعد ذلك.

هذه تلقيبها بأم  ,«وإلى عشحة: كزوج وأم وأختي  لأم وأختي  لغيحها وتسمى أم الفحوخ»قوله: 

ل الزو  كلهن نساء، والزو  يرث النصف، ونصف الفروخ لأنها كلها نساء ليس فيها أحد، فكل قراباته إ

الستة ثلاثة وأم ترث السدس واحد هذه أربعة وأختين يرثون كم؟ يرثون الثلثين والثلثين كم؟ أربعة 

فحينئذ وصلنا كم؟ ثمانية، وأختين لغيرها والأختان لغير الأم يرثون الثلثين فيكون المجموع عشرة، 

حد والأختين يرثون الثلثين اثنان يرثون الثلثين اثنان ستة والأختين الزو  النصف ثلاثة والأم سدس وا

 لغير أم يرثون الثلثين أربعة فيكون المجموع عشرة.

أي: المسألة التي أصلها من اثني عشر ليس لها عول إل إلى سبعة  ,«والإثنا عشح تعول أفحادا»قوله: 

 فراد فقط.عشر أو خمسة عشر أو ثلاثة عشر ليست متوالية وإنما الأ

فالمسألة من اثني عشر الزو  يأخذ الربع لوجود  ,«فتعول إلى ثلاثة عشح: كزوج وبنتي  وأم»قوله:  

البنتين فتكون ثلاثة، والبنتين يأخذن الثلثين ثمانية ثلاثة وثمانية أحد عشر، والأم تأخذ السدس اثنان 

 فيكون المجموع ثلاثة عشر.

الزو  يأخذ الربع والبنتان الثلثين مثل السابقة  ,«  وأبوي وإلى خمسة عشح: كزوج وبنتي»قوله: 

تماما ولكن الأبوين الأم تأخذ السدس ويزيد الأب بسدس آخر وهما اثنان فحينئذ عالت إلى خمسة 

 عشر، بدل ثلاثة عشر.

وإلى سبعة عشح: كثلاث زوجات وجدتي  وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيحها وتسمى »قوله: 

الزوجة أو ثلاث زوجات سواء، ولكنه عبر بثلاث زوجات لأن المسألة تنقسم على  ,«أم الأرامل

، فثلاث زوجات يأخذن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والجدتين -كما سيأتي بعد قليل -الثلاث

يأخذن السدس فرضهن وأربع أخوات لأم، يأخذن الثلث لأنهن أكثر من واحد من ولد الأم، وثمان 

ا أي: ثمان أخوات إما شقيقات أو لأب فالزوجات يأخذن ثلاثة والجدات يأخذن اثنين أخوات لغيره

وثمان  «أربع»والأربع أخوات يأخذن أربعة فقسمها لك بحسب الروس فقال:  «جدتين»لأنه قال: 
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 الأخوات يأخذن ثمانية والمجموع حينئذ يكون سبعة عشر، وتسمى أم الأرامل لأنهن جميعا نساء.

ربعة والعشحون تعول محة وامدة إلى سبعة وعشحي : كزوجة وبنتي  وأبوي  وتسمى والأ»قوله: 

الزوجة تأخذ الثمن من أربعة وعشرين ثلاثة والبنتين يأخذن الثلثين  ,«المنبحية و البخيلة لقلة عولها

لكل والثلثين من أربعة وعشرين ثمانية وثمانية ستة عشر والأبوان كل واحد منهما يأخذ السدس فيكون 

واحد منهما أربعة فإذا جمعت أربعة وأربعة وستة عشر هذه أربعة وعشرين والزوجة ثلاثة فيكون 

 المجموع سبعة وعشرين.

 :باب ميحاث الحمل: م  مات ع  ممل يحثه فطلب بقية ورثته قسم التحكة قُسمت » قال المصنف

ل إرثه كاملا ولم  يحجبه مجب ووقف له الأكثح م  إرث ذكحي  أو أنثيي  ودُفع لم  لا يحجبه الحم

 .«نقصان أقل ميحاثه ولا يدفع لم  يسقطه شيء, فإذا ولد أخذ نصيبه ورُد ما بقي لمستحقه

بدأ المصنف يتكلم عن ميراث الحمل، وقد مر معنا أن الحمل له أهلية وجوب لكنها ناقصة، 

 وليست كاملة فلا يرث مطلقا وإنما يوقف له لحين استبانته حيا.

قد يكون الحمل له، أي: منه، فينسب إليه ابنا وقد يكون ذلك الحمل  ,«م  مات ع  ممل»قوله: 

ليس ابنا له، مثل أن تكون أمه حاملا، قد تكون الأم حاملا، هذا الحمل قد يكون وارثا وقد يكون غير 

نه حينئذ وارث، مثل لو كانت أمه حاملا وليس له إل أخ واحد فقط، فإنه إذا نتج الولد وولدِ حيا فإ

يحجب أمه من الثلث إلى السدس، مع أنه ليس بوارث، وقد يكون وارثا فيما لو كان الرجل ليس له أب 

 يعصب ما له، فقد يرث ذلك الأخ الذي حملت به أمه وهكذا.

 إذًا من مات عن حمل قد يكون له أو غيره.

 ي يحجب كذلك.والصواب أن نقول يرثه أو يحجب بعض ورثته، لأن حتى الذ ,«يحثه»قوله: 

إذا وجد في الورثة حمل فلهم طريقان إما أن ينتظروا حتى  ,«فطلب بقية ورثته قسم التحكة»قوله: 

يستبين الحمل أهو وارث أم غير وارث؟ وهذا جائز، ويجوز لمن له الحق بالإرث أن يطالب بقسمة 

ل، وإنما أريد حقي، فنقول نعطيك التركة فيقول ل أريد انتظار هذه الأشهر الخمسة أو الستة أو أكثر أو أق

 من حقك ما تتيقن، وما ل يقين فيه فلا نعطيك إياه، والأحوال ثلاثة:

 :أن يكون ذلك الحمل وجوده وعدمه ل ينقص نصيب ذلك الطالب فيعطى نصيبه  الحالة الأولى
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 كاملا.

 :حرمان بالكلية، أن يكون ذلك الحمل قد يحجب طالب القسمة، قد يحجبه حجب  الحالة الثانية

 فإنه في هذه الحالة نقول ل يعطى شيئا، وإنما يوقف نصيبه لحين استبانة الحمل.

 :أن يكون ذلك الحمل إذا استبان حيا يحجب طالب الميراث حجب نقصان، أي:  الحالة الثالثة

وما هو ينقص نصيبه فقط، فحينذاك نقول يوقف الحتياط واليقين حفظا لحق الحمل، ولبقية الورثة، 

اليقين؟ نظر علماء الفرائض والحساب، فوجدوا أن أكثر اليقين ما ذكره المصنف، وهو أن يجمع له إرث 

ذكرين أو إرث أنثيين، لأن الأنثيين إذا كانتا بنتين حازتا الثلثين، والولدان إذا كانا لحمل أم فإنهما 

 ن السدس.سينقصان الأم من الثلث إلى السدس، وقد يوقف لهما الثلث بدل م

 أي: وقف للحمل أكثر. ,«ووقف له الأكثح»قوله: 

 لأن ما زاد عن ذكرين أو أنثيين فلا بد أن يندر  في هذه القسمة. ,«م  إرث ذكحي  أو أنثيي »قوله: 

فيكون حينئذ موقوف لحين ولدته واستبانة  ,«فإذا ولد أخذ نصيبه ورُد ما بقي لمستحقه»قوله: 

 حاله.

 :يحث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: ولا» قال المصنف 

 .«كالححكة الطويلة ونحوها, ولو ظهح بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يحث

وذلك لما ثبت عند أبي داود وابن ماجه ورواه أحمد كذلك  ,«ولا يحث إلا إن استهل صارخا»قوله: 

إذا استهل المولود صارخا »قال:  نه أن النبي بإسناد صحيح، من حديث جابر رضي ع

، وهذا الحديث يدلن على أن الحياة نوعان: حياة مستقرة، وحياة غير مستقرة، وأن معيار معرفتها «ورث

في المولود ما ذكره المصنف، وهو الستهلال صارخا أن يصرخ بعد الولدة، فإذا صرخ بعد الولدة أي: 

د ورث، ولو مات بعده بثانية، فإنه نقول ورث ثم ورثته يرثون ما ورثة بكى فإنه حينئذ نحكم بأنه ق

 مناسخة.

 لأن العطاس يدل على استقرار الحياة. ,«أو عطس»قوله: 

المراد بالتنفس التنفس الإرادي، لماذا عبرنا بهذا القيد؟ لأن الآن أصبح عندنا  ,«أو تنفس»قوله: 

للصبي أن أن يُجعل فيه أجهزة التنفس الصناعي ولكن  تنفس غير إرادي، وهو التنفس الصناعي ويمكن
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ل تكون هذه دللة على الحياة المستقرة، وإنما الحياة المستقرة ما ذكرت لكم هو التنفس الطبيعي الذي 

 يستمر به.

لأن الحركة البسيطة هذه تسمى كحركة  «كالحركة الطويلة»قال:  ,«كالححكة الطويلة ونحوها»قوله: 

ركة اللاإرادية، ومن أحسن من تكلم عن الفرق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة المذبوح، الح

رسالة لبن العماد الإقفهسي الشافعي، وهي مطبوعة في الفرق بين الحياتين المستقرة وغير المستقرة، 

يل انتقل الميراث وفائدة معرفة هذه الحياة: أنه يرث، وحينئذ يحوز ميراثه كاملا فإن مات بعدها ولو بقل

 لورثة ذلك الحمل الذي ورث.

لأن العبرة بالنفصال كاملا، لقول النبي  ,«ولو ظهح بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يحث»قوله: 

 :«فلا بد أن يولد كاملا.«ورث»أي: كامل  «إذا استهل المولود ، 

 :ها السلامة: كالأسح باب ميحاث المفقود: وهو: م  انقطع خبحه لغيبة ظاهح» قال المصنف

والخحوج للتجارة والسيامة وطلب العلم انتظح تتمة تسعي  سنة منذ ولد فإن فقد اب  تسعي  اجتهد 

الحاكم, وإن كان ظاهحها الهلاك: كم  فقد م  بي  أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بي  الصفي  

أربع سني  منذ فقد, ثم يقسم ماله في مال الححب أو غحقت سفينة ونجا قوم وغحق آخحون انتظح تتمة 

الحالتي , فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي, فإن مات مورث هذا المفقود في زم  

 .«انتظاره أخذ كل وارث اليقي  ووُقف له الباقي, وم  أَشكل نسبه فكالمفقود

موضعين في فرق النكاح وهنا، هنا  بدأ يتكلم المصنف عن المفقود، والمفقود يورد العلماء حكمه في

في باب الفرائض يتكلمون عن الحكم بوفاته، وأما في فرق النكاح فيتكلمون عن متى يجوز للمرأة أن 

تطلب من القاضي أو الحاكم أن يحكم بطلاقها، فيطلق القاضي أو يفسخ على قول أصحاب أحمد 

أن تفرق بين المُدد هناك والمدد المقدرة  فيطلق القاضي أو يفسخ، مع أن الزو  محكوم بحياته، فيجب

هنا، فتلك مدد مختلفة عن هذه المدد، وبعض الطلبة يخلط بين حال المفقودين، لأن هناك طلاقا وهنا 

 وفاة.

 من انقطع خبره ل يعرف أين هو في أيّ البلاد، ولم يأت أيّ خبر عنه. ,«م  انقطع خبحه»قوله: 

 سيذكر المصنف بعد ذلك غيبة ظاهرها الهلاك عكسها.و ,«لغيبة ظاهحها السلامة»قوله: 
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بأن يؤخذ أسيرا، والأسر إذا أُطلق في كلام العرب وكلام الفقهاء فيقصدون به  ,«كالأسح»قوله: 

الأسر عند غير المسلمين، فلا يقال لمن هو في حبس مسلم أنه أسير، وإنما يسمى مسجونا أو محبوسا، 

ند غير المسلمين، فمن كان في الأسر فإنه ينتظر لأن العادة أنه يبقى فإذا أطلق الأسر فالأسر بمعنى ع

 لأجل أن يفادى بمال.

 خر  لتجارة فلم يوجد. ,«والخحوج للتجارة»قوله: 

المراد بالسياحة ليست فرجة وإنما السياحة في مراد المصنف مصطلح وجد بعد  ,«والسيامة»قوله: 

ب على وجهه في الأرض، لأجل البحث عن غرض معين من القرون المفضلة يقصدون بها أن المرء يضر

أغراضه قد يكون البحث عن الصالحين، أو السؤال لأهل العلم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة 

 بالسياحة.

 بأن يكون غرضه طلب العلم فهو سلامة. ,«وطلب العلم»قوله: 

تمامه التسعين، قالوا لأن هذا يكاد فينتظر من حين ولد إلى إ ,«انتظح تتمة تسعي  سنة منذ ولد»قوله: 

بين الستين والسبعين،  هو المستيقن، من أعمار أمة محمد، الغالب من أعمار أمة محمد 

وأما المستيقن فقليل من يجاوز التسعين، وهذا صحيح فإنه قليل من يجاوز التسعين نادرا جدا، وأما 

القرن الثامن الهجري، أنه لم يثبت أن أحدا  المئة والعشرون فقد ذكر بعض أهل العلم من المؤرخين في

، بل ذكره أكثر من شخص وممن ذكره الشيخ تقي الدين، جاوز المئة والعشرون بعد النبي 

فقال ل يعرف بإسناد صحيح ذلك، نعم ألف الذهبي من بلغ مئة وعشرين من الصحابة عاش ستين 

رف، ولذلك كل من قال أنا بلغت أكثر من وستين وهو جزء مطبوع، لكن من جاوز المئة وعشرين ل يع

ذلك فهو متهم مثل رتن الهندي الذي زعم أن عمره فوق المئتين سنة وأنه يروي عن أصحاب رسول الله 

 هذا كذبا، فلا يعرف أن أحدا جاوز هذا السن إذ الغالب يجاوز الناس التسعين اسأل الله ،

 البركة في الوقت والعمر.

 حال فقده كان ابن تسعين. ,«عي فإن فقد اب  تس»قوله: 

 أي: يقدر. ,«اجتهد الحاكم»قوله: 

 هذا الذي عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم من باب الحتياط في مال المفقود لكي ل يقسم بسهولة.
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فالعمل عندنا في المحاكم الآن ليس على ذلك، وإنما العمل عندنا أنه ينتظر، على  وم  باب الفائدة:

، فالعمل عندنا أخذوا بقول عمر ◙تظار عن أربع سنين وهو الذي قضى به عمر أل ينقص الن

 فجعلوه الحد الأعلى للانتظار، فينتظر ما لم يصل إلى أربع سنين.

 أي: ظاهر غيبته الهلاك، ومثل لصور الهلاك. ,«وإن كان ظاهحها الهلاك»قوله: 

فالغالب أن هذا إما أن يكون قد قُتل  رجل بين أهله ثم لم يجدوه، ,«كم  فقد م  بي  أهله»قوله: 

 وأخفاه القاتل أو غير ذلك من صور الجناية عليه.

في منطقة فيها هلاك، كأن يكون فيها حيوانات مفترسة، أو ل ماء فيها ول زاد،  ,«أو في مهلكة»قوله: 

يدخلها وحده فالغالب أنه سيموت في هذه المهلكة، وهناك مهالك كانت معروفة في كل البلدان، قل من 

 وينجو.

ذكر المصنف مهلكة قديمة كانت في زمانه، والمراد بدرب الحجاز: الدرب  ,«كدرب الحجاز»قوله: 

 هناز الذي يسلكه الحجا  عند ذهابهم إلى مكة، وإلى مدينة النبي 

عليهم بالأمن، قال  على الناس أن ينعم الله  وهنا أريد أن أقف قليلا، فإن من نعم الله 

، فأن [4- 3]قحيش: (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)ى: تعال

وذكره النبي  ♠بين هذه النعمة في دعاء إبراهيم  بالأمن نعمة، والله  ينعم الله 

  :م  أصبح آمنا في سحبه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد ميزت له الدنيا»حينما قال» 

ثلاثين أي: قبل أربعمئة سنة توفي من الآن كان أقول هذا لم؟ لأن المصنف وقد توفي سنة ألف وثلاثة و

يقول إن من ذهب إلى حج أو عمرة ثم فقد فإن هذه مهلكة، حيث كان الذهاب للحج والعمرة مهلكة، 

فإن سلم من قطاع الطريق لم يسلم من الوحوش التي تكون في الطريق، وإن سلم من الوحوش التي في 

لى الناس من الأوبئة التي تكون في ذلك الوقت، ولذلك الطريق لم يسلم من الأمراض التي تطرأ ع

ويسر لنا الوصول إلى مسجد رسول  أن سهل لنا الوصول إلى بيته وسهل لنا الله  فلنحمد الله 

 بوصول يسير وسهل وبمؤنة مناسبة وبزمن قصير كذلك، فهذه نعمة أنعم الله  الله 

عظيمين الجليلين، الذي ذكر المصنف أن الذهاب إليهما في هذين الموضعين ال علينا بها لنتعبد الله 

مهلكة، بل إن في زمن المصنف وبعده من الفقهاء من قال إن الستطاعة في زمانهم للحج ليست واجبة، 
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لأن الطريق إلى مكة غير آمنة، انظر قالوا إن الحج ليس بواجب في زمانهم لأن الطريق ليست بآمنة، وهذا 

أن سهل له الطاعات، ومن هذه الطاعات سلامة بدنه ومن هذه  مد الله يدل على أن المرء يح

 .الطاعات الوصول لبيت الله ولمسجد رسول الله 

حال المقاتلة فُقد ل يعرف أين هو، أسير أو مقتول،  ,«أو فقد بي  الصفي  مال الححب»قوله: 

 فالأصل أنه قُتل لكن ربما الدواب أذهبت جسده.

لقضاء عمر  ,«ينة ونجا قوم وغحق آخحون انتظح تتمة أربع سني  منذ فقدأو غحقت سف»قوله: 

◙. 

 أي: في المهلكة وفي ما ظاهرها السلامة. ,«ثم يقسم ماله في الحالتي »قوله: 

ويستثنى من ذلك شيء واحد مما ل  ,«فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي»قوله: 

ن تجب نفقتهم، كأبنائه وزوجته، فيؤخذ من باب النفقة لأنه يجوز الرجوع يرجع فيه، ما أنفقه ورثته مم

 عليه في ماله من باب النفقة فهذا منه فقط.

المفقود  ,«فإن مات مورث هذا المفقود في زم  انتظاره أخذ كل وارث اليقي  ووُقف له الباقي»قوله: 

من الحاضرين غير المفقود اليقين وهو الغائب مات في زمن انتظاره قبل الحكم بوفاته، أخذ كل وارث 

الذي يتيقن سواء قلنا إنه حي أو ميت، ووقف له الباقي فإذا حضر أخذه هذا معنى كلم المصنف، لكن 

أي: إذا حضر، فإن لم يحضر، وحكم بوفاته، فهل  «وقف له الباقي»هنا في كلام المصنف نقص فإنه قال: 

، فإذا «ووقف له الباقي»ا أنه إذا حضر فإنه يأخذه، لأنه قال: الموقوف يرثه أم ل؟ ظاهر كلام المصنف هن

حضر أخذه وإذا لم يحضر فإنه يكن لورثته بعده كذلك، وهذا الظاهر الذي مشى عليه المصنف هو الذي 

وفي غيره، ومشى الشيخ موسى على خلاف ذلك، وأنه إذا كان المفقود حكم  «المنتهى»مشى عليه في 

يُرد ما وقف لباقي ورثة الميت الأول، وهذه من المسائل التي اختلف فيها بين بوفاته بعد ذاك فإنه 

 .«الإقناع»و «المنتهى»

عندنا في النسب مصطلحات عندنا معلوم النسب وهو من  ,«وم  أَشكل نسبه فكالمفقود»قوله: 

و الذي عرف أبوه، وعندنا مجهول النسب هو من جُهل أبوه وسبب الولدة، وعندنا مقطوع النسب وه

قطع الشرع نسبه وإن عُلم من هو أبوه، وعندنا مشكل النسب، والمراد بمشكل النسب: هو الذي ادعاه 
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اثنان أو امرأة وطئها بشبهة اثنان وهي ليست ذات فراش فهذا مشكل النسب، فيعرض للقافة قديما وفي 

وم مقامه، بل آكد وأولى وقتنا الآن يعرض على تحليل الحمض النووي، وهو أقوى بكثير من القافة ويق

 فقبل عرضه على القافة لعدم وجودهم مثلا، أو لإشكال الأمر عليهم، يسمى مشكل النسب.

ومَن أَشكل نسبه، فهو متردد نسبته إلى اثنين لكون امرأة وطئها بشبهة، لأن الوطء بالشبه يثبت به 

 النسب لكن ل يثبت به باقي الزوجية.

 أتيأو ست -مرت -والشبهة نوعان-: 

 :شبهة العقد يظن أن العقد صحيح فبان غير صحيح. شبهة عقد 

 :يظنها زوجته فبانت غيرها لكونها نامت على فراشه. وشبهة فعل 

 فحكمه حكم المفقود يوقف له إلى أن يستبين.

 :باب ميحاث الخنثى: وهو: م  له شكل الذكح وفحج المحأة ويعتبح ببوله فبسبقه م  » قال المصنف

ما فإن خحج منهما معا اعتبح أكثحهما, فإن استويا فمشكل, فإن رُجي كشفُه بعد كبِحه أعطي وم  أمده

معه اليقي  ووقف الباقي لتظهح ذكورته بنبات لحيته أو إمناء م  ذكحه أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو 

 .«ميحاث أنثى إمناء م  فحج, فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميحاث ذكح ونصف

بدأ المصنف يتكلم عن ميراث الخنثى، وهي مسألة سنمر عليها بسرعة ل نريد أن نأخذ فيها كثيرا، 

والسبب: أن الخنثى الآن أصبح كشفه سهلا جدا جدا سهل؛ لأن المولود قد يولد وله عيوب خِلقية إما 

 الغدد المتعلقة بإفراز بعض بسبب عدم ظهور جهازه التناسلي من جهة، أو وجود بعض العيوب عنده في

الهرمونات التي تجعل هيئة شكله غير مستبينة، في وقتنا الآن يمكن الجزم جزما يقينيا من ولدته بدقائق 

فيجزم حينئذ  -كما يقولون -أهو ذكر أو أنثى، وذلك عن طريق تحليل دمه ومعرفة كروموسوماته

أدنى مَخْبر ومعمل يستطيع أن يميز ذكورية المولود  بذكورته من أنوثته، وهذا التحليل يستطيع أن يكشفه

من أنوثيته، ثم بعد ذلك يكون له تصحيح الجنس، هل يكون ذكرا أو أنثى بعد معرفته ويجوز عملية 

 تصحيح الجنس لوجود العيوب الخلقية فيه.

ذي يكون فالمقصود أن وجود الحنثى الآن نادر جدا، ولكن نتكلم ما ذكره العلماء من باب الحكم ال

 له.
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أي: هو ليس ذكرا هو شكل الذكر وفرجه فر  امرأة، فيكون  ,«م  له شكل الذكح وفحج المحأة»قوله: 

هناك عيب فيظن شكلا أن له الآلتان، ول يمكن أن تجتمع الآلتان لرجل، فهذا يسمى خنثى، ومتى 

ا يستطيعون أن يميزوا بالبلوغ يسمى الخنثى مشكلا؟ أن هذا الخنثى ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ كانوا قديم

بعلامات معينة كدم الحيض مثلا إذا خر  من المرأة أو النشار مثلا أو مثلا اللحية عند بعضهم لأنها 

تتعلق بهرمون الذكورة مثلا وهكذا، أو البول من أحد الآلتين وهكذا ذكروا أمورا كثيرة متعلقة بهذا 

 هرمونات ل يتميز أهو ذكر أو أنثى فهذا يسمونه مشكل.الجانب، فإن لم يمكن التمييز مطلقا لوجود 

إيضاح المشكل في »ومسائل الخنثى المشكل مشكلة، وقد ألف الإسنوي كتابا طبع مؤخرا اسمه 

 ، الرسالة التي نوقشت في ثلاثة مجلدات، وأظنه طبع في مجلد أو مجلدين.«أحكام الخنثى المشكل

تمييز كونه ذكرا أم أنثى إذا كان له الآلتان فإذا بال من أيهما فهو أي: هذه علامة  ,«ويعتبح ببوله»قوله: 

 ينسب إلى جنسه.

أي: إذا بال من الآلتين آلة الذكر وآلة الأنثى فننظر ما الذي يبول منه  ,«فبسبقه م  أمدهما»قوله: 

ل، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، لأنه قد يبول من الذكر ثم يسيل إلى آلة الأنثى  فيظن أنه بال منها. أوَّ

 فالعبرة بالأكثر. ,«فإن خحج منهما معا اعتبح أكثحهما»قوله: 

هذا بنِاء على طريقتهم قديما، وقلنا الآن الأمر سهل جدا إل أن يكون في  ,«فإن استويا فمشكل»قوله: 

 بلد ل توجد فيه هذه المعامل والمختبرات.

 أي: من التركة. ,«أعطي وم  معه اليقي »قوله: 

أي:  ,«فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميحاث ذكح ونصف ميحاث أنثى»قوله: 

مات قبل إيضاح أهو ذكر أم أنثى أو بلغ بلا أمارة فصار خنثى مشكل، فحينئذ تقسم المسألة على أنه ذكر 

عبرت بالولد وعلى أنه أنثى ويعطى نصف الذكر والأنثى، فلو أن هالكا هلك عن ابن وعن ولد خنثى 

لأننا ل ندري أهو ذكر أم أنثى، فحينئذ لو فرضنا أنه ذكر فالمسألة من اثنين واحد وواحد، ولو فرضنا أنه 

أنثى فالمسألة من ثلاثة واحد واثنين، فحينئذ نقول إن المسألة من اثني عشر فيعطى نصف مال الذكر 

بعة والخنثى يأخذ الباقي وهو خمسة ثلاثة ونصف مال الأنثى فتكون المسألة من اثني عشر البن يأخذ س

 باعتباره نصف ذكر واثنين باعتباره نصف أنثى.



 

  846 

 :باب ميحاث الغحقى ونحوهم: إذا عُلم موت المتوارثي  معا فلا إرث وكذا إن » قال المصنف

رثة جهل الأسبق أو عُلم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخح ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا وإن لم يدع و

 .«كل سبق الآخح ورث كل ميت صامبه ثم يقسم ما ورثه على الأمياء م  ورثته

 كالهدمى ومن جُهل موتهم. ,«الغحقى ونحوهم»قوله: 

 فلا أرث حينئذ فلا يرث كل واحد منهما من الآخر. ,«إذا عُلم موت المتوارثي  معا فلا إرث»قوله: 

 منهما.فلم نعلم المتقدم  ,«وكذا إن جهل الأسبق»قوله: 

 مَن هو الأسبق. ,«أو عُلم»قوله: 

 فإن النسيان يجعله كالمجهول. ,«ثم نسي»قوله: 

هذا قيد مهم، أي: كل واحد من الورثة يدعي أن مورثه هو  ,«وادعى ورثة كل سبق الآخح»قوله: 

 الذي مات متأخرا، بمعنى أنه مات متأخرا فورث ثم سبق الآخر على مورثه.

 بينهما. أي: ,«ولا بينة»قوله: 

أي: توجد بينتان ولكن البينتين تعارضتا، فإذا تعارضتا ارتفعتا وحيث  ,«أو تعارضتا وتحالفا»قوله: 

ل يوجد مدع ومدعى عليه فنقدم بينة الخار  على الداخل فحينئذ، يتعارضان فتتساقطان ول يكون 

ان الطرفان كلاهما مدع كهذه الترجيح، متى يكون الترجيح؟ إذا كان يوجد مدع ومدعى عليه، وأما إذا ك

الصورة فلا يكون ترجيح لإحدى البينتين، بل تتساقطان ويذهبان للتحالف، فيحلف كل واحد منهما 

 على عدم سبق صاحبه، ففي هذه الحالة ل يرث كل واحد منهما من الآخر.

لآخر، لم يدع أي: وإن لم يدع ورثة كل واحد منهما سبق ا ,«وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخح»قوله: 

 أن مورثة هو المتأخر والآخر قد سبقه.

 فنورث كل واحد من الميتين من صاحبه في التلاد دون الطريف. ,«ورث كل ميت صامبه»قوله: 

 ما معنى التلاد والطريف؟ 

 التلاد: هو المال الذي ملكه من غير صاحبه.

للزم منها الدور فلا تنتهي  والطريف: فإن المرء ل يرث من طريف صاحبه، لو ورث طريف صاحبه
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 المسألة لأن كل واحد منهما سيرث من طريف الآخر وهكذا.

 :باب ميحاث أهل الملل: لا توارث بي  مختلفي  في الدي  إلا بالولاء فيحث به » قال المصنف

 المسلم الكافح والكافح المسلم وكذا يحث الكافح ولو محتدا إذا أسلم قبل قسم ميحاث مورثه المسلم,

والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها, فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن 

أمدهما ذمي والآخح محبي أو مستأم  والآخح ذمي أو محبي, وم  مكم بكفحه م  أهل البدع والمحتد 

حاباته, فلو والزنديق وهو: المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يحثون, ويحث المجوسي ونحوه بجميع ق

ه  .«, ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا-وهي: أخته م  أبيه -خل ف أُمَّ

سواء كان الدين منهما إسلام وكفر، أو مللا شتى للكفر،  ,«لا توارث بي  مختلفي  في الدي »قوله: 

 فاليهودي ل يرث النصراني والمجوسي ل يرث النصراني وهكذا.

مر معنا أن العبرة  ,«فح ولو محتدا إذا أسلم قبل قسم ميحاث مورثه المسلموكذا يحث الكا»قوله: 

باتحاد الدين في الميراث إنما هو بقسمة التركة، لأن الشرع متشوف لإسلام الناس، فلو أن رجلا هلك 

عن زوجة نصرانية ووقت هلاكه كانت غير مسلمة وقبل قسمة التركة التي تأخرت سنتان أسلمت، نقول 

نها فالعبرة بوقت القسمة لأن الشرع متشوف للإسلام فلربما أسلمت لأجل المال لكنه حينئذ ترث ثُم

 يحبب لها الإيمان بعد ذلك.

: ل ◙هذا النص بعينه جاء عن علي  ,«والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها»قوله: 

 يتوارث أهل ملل شتى.

اتفقت ووجدت الأسباب أي: أسباب  ,«فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا»قوله: 

 الإرث وهي المتقدم ذكرها ثلاثة.

لو أن أحد النصرانيَّين  ,«ولو أن أمدهما ذمي والآخح محبي أو مستأم  والآخح ذمي أو محبي»قوله: 

مثلا ذمي والآخر حربي يرث الحربي الذمي والعكس، أو أن أحدهما مستأمَن والآخر ذمي، ويصح 

 ور المستأمَن على اسم فاعل، فإنه حينئذ يصح كذلك.مستأمنِ ولكن المشه

فرق بين الكافر الأصلي ومن يحكم بكفره فالكافر الأصلي الذي يقول أنا  ,«وم  مكم بكفحه»قوله: 

لست مسلما، فتترتب عليه أحكام الكفر، أما من انتسب للإسلام وكان من أهل القبلة فإنه وإن جاء 
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راجه من الملة وترتيب أحكام الدنيا عليه من الإرث وعدم الدفن وغير بمكفر، فإنه ل يحكم بكفره، وإخ

فلا بد أن يكون الحكم  «ومن حكم بكفره»ذلك من الأمور إل بحكم حاكم وهذا معنى قول المصنف: 

إن الكفر نوعان: ظاهر وباطن، فالمراد بالظاهر الذي  بحكم قاض، وهذا الذي قال عنه ابن القيم 

 ما لم يحكم القاضي فليس كفرا، قد يكون في الباطن كافر، لكن الظاهر حكم القاضي.يَحكم به القاضي 

أن  وهذه يترتب عليها مسألة كثير ما يسأل عنها بعض الناس، بعض الناس يقول أتدين الله 

تارك الصلاة كافر، ثم يقول إن مورثه قريبه ل يصلي ومات، هل أصلي عليه؟ وهل يدفن؟ وهل أرث من 

ل؟ نقول نعم، يورث ماله ويصلى عليه ويدفن مقابر المسلمين وتبقى وليته على نسائه لأنه  ماله أم

مسلم ظاهرا، فلا يُحكم بفقد الإسلام الظاهر إل بحكم الحاكم، وهذا يجب أن ننتبه لها لأن حكم 

المهلكة في الحاكم له شروط من حيث الستتابة وغيرها، وكثير من الناس إنما وقع في كثير من الأمور 

كثير من بلدان المسلمين من إخراجهم من الملة بسبب أنهم قرءوا كلاما لأهل العلم في المسألة ففهموه 

نصف فهم فأفسدوا على الناس دينهم ودنياهم وقد قيل قديما: أفسدَ الناسَ ثلاثة : نصف فقيه فأفسد 

حقيقة أن نصف الفقيه هذا ربما دينهم، ونصف لغوي فأفسد ألسنتهم، ونصف طبيب فأفسد أبدانهم، وال

أفسد على الناس أبدانهم، فيما نرى من بعض الناس في بعض البلدان الذين يستبيحون الدماء، والأموال 

بفهم ليته صحيح أو مقبول لكنه فهم باطل، فيكونون قد أتوا عظائم الأمور ومنكراتها بسبب جهل 

 مركب، ولذلك يجب أن ننتبه لهذه المسألة.

المنافقون كانوا يغدون ويروحون في مسجد رسول الله  ,«الزنديق وهو: المنافقو»قوله: 

  ،ث ولم يعلم أن أحدا منهم لم يصل عليه عموم الصحابة، لم يعلم أن أحدا منهم لم يورَّ

يعلمهم وعلّم بهم بعض  لم يعلم أن أحدا منهم نزعت وليته عن أهله، مع أن النبي 

ذيفة يمتنع ولم يخبر أحدا إل عمر عن نفسه، لما سأله هل عدني النبي أصحابه كحذيفة، وإنما كان ح

 .من المنافقين؟ قال ل، ول أخبر أحدا بعدك، فيجب أن ننتبه لهذه المسألة 

 أي: ل يكون إرثا ل يورث وإنما يكون لمصالح المسلمين. ,«فمالهم فيء»قوله: 

ثون ولا يَحثون»قوله:   تى المرتد من قراباتهم لأن المال كله يكون فيئا.فلا يرثونهم ح ,«لا يُورَّ

المجوس هم الزردك الآن الموجودون في بعض البلدان، في بعض  ,«ويحث المجوسي»قوله: 
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زون نكاح أخواتهم ويجوزون نكاح  طوائفهم وليس عند جميع طوائفهم، يجوزون نكاح المحارم فيجوِّ

 أمهاتهم وبناتهم كذلك.

 يجوز نكاح المحارم.أي: ممن  ,«ونحوه» قوله:

 فيرث باعتباره زوجا وباعتباره أبا أو أخا. ,«بجميع قحاباته»قوله: 

 :باب ميحاث المطلَّقة: يثبت الإرث لكل م  الزوجي  في الطلاق الحجعي ولا يثبت » قال المصنف

ته رجعيا فطلقها في البائ  إلا لها إن اتهم بقصد محمانها: بأن طلقها في محض موته المَخُوف إبتداء, أو سأل

ل  بائنا, أو علق في محض موته طلاقها على ما لا غنى لها عنه, أو أقح أنه طلقها سابقا في مال صحته, أو وكَّ

في صحته م  يبينها متى شاء فأبانها في محض موته, فتحث في الجميع متى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج 

زوج أربعا سواه  ورث الثمان على السواء بشحطه, أو تحتد, فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدته  وت

 .«ويثبت له إن فعلت بمحض موتها المخوف ما يفسخ نكامها ما دامت معتدة إن اتُّهمت وإلا سقط

 بذكر أحكام المطلقة. بدأ المصنف 

فيرث الزو  من الزوجة، والزوجة من  ,«يثبت الإرث لكل م  الزوجي  في الطلاق الحجعي»قوله: 

إذا كان الطلاق رجعيا لكن بشرط، قبل انقضاء العدة، فإن انقضت العدة صار الطلاق غير رجعي الزو ، 

 وإنما تبين بينونة صغرى.

 أي: كل بائن، والبينونة نوعان: بينونة كبرى، وبينونة صغرى. ,«ولا يثبت في البائ »قوله: 

 :أثناء عدتها فإنها بائنة بينونة كبرى، هي التي أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا وحتى في  البينونة الكبحى

 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 :لها صور: أن يطلقها أقل من ثلاث فتنقضي عدتها، أو أن يطلقها على عوض  البينونة الصغحى

فإن طلاقه على عوض يكون بينونة صغرى من حين التلفظ بالطلاق، أو أن يفسخ الحاكم النكاح، فإن 

 ه حينئذ يكون بينونة صغرى.فُسخ النكاح فإن

 أي: أي: للزوجة. ,«إلا لها»قوله: 

أي: بأن طلقها في مرضه  ,«إن اتهم بقصد محمانها: بأن طلقها في محض موته المَخُوف إبتداء»قوله: 
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 المخوف ابتداء من غير طلب منها فإنها ترث بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم.

أي: قالت طلقني طلقة واحدة، في مرض الموت فقال: أنت  ,«أو سألته رجعيا فطلقها بائنا»قوله: 

طالق أنت طالق أنت طالق، فطلقها ثلاثا، فهنا يقولون في الطلاق في مرض الموت إذا كان بطلبها فإنها 

 تُحرم من الميراث، وإن كان من غير طلب منها فإنها ترث.

أي: وهو في مرض الموت قال: إن  ,«أو علق في محض موته طلاقها على ما لا غنى لها عنه»قوله: 

أكلت أو شربت فأنت طالق، فما ل غنى لها عنه إما عقلا وإما عادة وإما شرعا، فعقلا مثل التنفس، وعادة 

 مثل الطعام والشراب، وشرعا مثل الصلاة.

ذ أي: أقر في مرضه المخوف أنه طلقها قبل سنة، فحينئ ,«أو أقح أنه طلقها سابقا في مال صحته»قوله: 

 ترث فتأخيره الإخبار متهم فيه.

لأن النائب يقوم مقام الأصيل،  ,«أو وكَّل في صحته م  يبينها متى شاء فأبانها في محض موته»قوله: 

 فكأنه هو الذي طلقها في مرض الموت.

هذا الذي قضى به الصحابة  ,«فتحث في الجميع متى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو تحتد»قوله: 

؛ لأنهتا إن تزوجت فإنها ستكون وارثة لزوجين وهذا ل يتصور  عليهم في قصة تناظر رضوان الله

 أن المرأة ترث زوجين في وقت واحد، وإذا ارتدت بفعلها هي التي فارقت الزو .

فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدته  وتزوج أربعا سواه  ورث الثمان على السواء »قوله: 

رائف والمؤلف في الكتاب هذا يورد طرائف كثيرة، الأصل أن الرجل ل يرثه هذه مسألة من الط ,«بشحطه

إل امرأة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع، لكن هناك حالة يرث الرجل أكثر من أربع زوجات، أورد المصنف 

هنا حالة يرثه ثمان زوجات، كيف؟ أن تكون عند الرجل أربع أزوا  ثم في مرضه المخوف يبينهن بأن 

الأربع ثلاث طلقات، فأبانهن ثم بعد إبانتهن تزو  أربعا غيرهن، فحينئذ أصبح عنده أربع وأربع يطلق 

مبانات، فلما يتوفى ورثته زوجاته الأربع، لأنهن زوجات، ويرث الأربعة المبانات في مرض الموت، 

ثمان أو  فحينئذ ورثه ثمان زوجات، وهذه يُعاي بها فيقال رجل ورثه خمس زوجات أو ست أو سبع أو

تسع أو عشر كيف؟ هذه صورتها ل يوجد غيرها بأن يبين هذه النسوة كيف يكون أكثر من ثمان؟ يكون 

في ذمته أربع ثم يبينهن في مرضه المخوف ثم يتزو  أربعا ثم يبينهن في مرضه المخوف ثم يتزو  أربعا ثم 



٦  
 

 

 851 

لأنه قصد حرمانهن من  يموت عنهن فالأربع الأخيرات زوجات والباقيات يشاركنهن في الميراث

 الميراث.

 أي: لزو . ,«ويثبت له»قوله: 

هذه الصورة الوحيدة التي تسمى فيها  ,«إن فعلت بمحض موتها المخوف ما يفسخ نكامها»قوله: 

، من غير همز، أي: الذي فرَّ من توريث امرأته، المرأة ل تكون  المرأة فارة، وهذا الباب يسمى طلاق الفارِّ

ذه الصورة، وهي أن تفعل فعلا، وهذا الفعل يؤدي إلى الفرقة ليس طلبا بأن تطلب من فارة إل في ه

القاضي أو تطلب خُلعا ل، وإنما تفعل فعلا مثل أن ترضع زوجته الصغرى فإذا كان للمرء زوجتان 

إحدى زوجتيه صغرى دون الحولين وأخرى كبرى فأرضعت الكبرى الصغرى متعمدة لكي يبين زوجها 

 الرجل ل يجوز له أن يجمع بين المرأة وبنتها فتبين الأم حينذاك. منها لأن

 أي: إن اتهمت بحرمانه من الإرث. ,«ما دامت معتدة إن اتُّهمت»قوله: 

أي: وإن لم تتهم بذلك، بأن دبَّت الزوجة الصغرى لها فارتضعت منها، سقط  ,«وإلا سقط»قوله: 

 حقه في الإرث.

 :مشارك في الميحاث: إذا أقح الوارث بم  يشاركه في الإرث أو بم  باب الإقحار ب» قال المصنف

يحجبه كأخ أقح باب  للميت صح وثبت الإرث والحجب, فإذا أقح الورثة المكلفون بشخص مجهول 

ق أو كان صغيحا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه, لك  يعتبح لثبوت نسبه م  الميت إقحار جميع  النسب وصدَّ

د الأم أو شهادة عدلي  م  الورثة أو م  غيحهم, فإن لم يقح جميعهم ثبت نسبه الورثة متى الزوج وول

 .«وإرثه مم  أقحبه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه

إذا أقح الوارث بم  يشاركه في الإرث أو بم  يحجبه كأخ أقح باب  للميت صح وثبت الإرث »قوله:  

نه أقر على نفسه، فحينئذ يصح إرثه والضرر المترتب عليه لأن هذا الوارث إذا أقر به فإ ,«والحجب

 بذلك.

هذه مسألة متعلقة بإثبات نسب مجهول  ,«فإذا أقح الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب»قوله: 

النسب، كررت لكم قبل في اللقيط وهنا أكرره أن هناك فرقا بين مجهول النسب وبين مقطوع النسب 

 ن:فانتبه للفرق بين المصطلحي
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 :فكل من ولد «وللعاهح الحجح»هو الذي قطع الشرع نسبته، ففي الحديث:  مقطوع النسب ،

بسبب الزنا، وكل من ولد فيما معناه وهي خمس صور ذكرها الفقهاء في محلها، ل ينسب لمن هو مولود 

، ومما يلحق بذلك ولد «وللعاهح الحجح»قال:  من مائه ولو أقر به ولو ادعاه، النبي 

لاعِنة أو الملاعَنة يصح الوجهان، فإنا ولد الملاعَنة إذا جاء رجل بعيد وانتسب وادعى نسبه فإنه ل الم

 ينسب إليه لأنه يكون مقطوع النسب.

 :هو الذي ل يعرف أباه ول يعرف سبب الولدة، مجهول النسب إذا ادعاه  مجهول النسب

 شخص تصح نسبته إليه لكن بشروط ذكرها المصنف.

أقر الورثة، إما أن يكون المقر بالأبوة مكلفا فإن لم يكن موجودا يقر الورثة بأنه ابن فلان، قال إذا فإذا 

لأنهم يريدوا أن يُخرجوا مقطوع  -انتبه لكلمة مجهول النسب -أقر الورثة بشخص مجهول النسب

 النسب فابن الزنا كائنا ما كان ل ينسب ولو أقروا به.

ق»قوله:   المجهول إذا كان ممن يصح تصديقه بأن يكون بالغا عاقلا. أي: وصدق ,«وصدَّ

فقد شرط صحة الإقرار وهو الصغر والجنون، فحينئذ ل يلزم  ,«أو كان صغيحا أو مجنونا»قوله: 

 تصديقه.

هناك شرط لم يورده المصنف، وهو إمكان الولدة، ومعنى إمكان الولدة أي: أنه يمكن أن يكون 

 وفيثبت نسبه ويرثه كذلك. -إليه بعد قليلوقد يأتي الإشارة  -منه

لك  يعتبح لثبوت نسبه م  الميت إقحار جميع الورثة متى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلي  »قوله: 

فإذا أقر جميع الورثة بذلك فإنه يثبت نسبه ول شك، ولو كان الورثة كلهم  ,«م  الورثة أو م  غيحهم

اختلفوا فإنه ل يثبت نسبه إل بشهادة عدليين، سواء كان هذان  إناث، فإنه يثبت به النسب، وأما إذا

العدلن من الورثة أو من غير الورثة، والشهادة تختلف عن الإقرار فإن الإقرار يقرون بالبنوة، وأما 

الشهادة فلا بد أن يشهدوا على أمر آخر، بأن يشهدوا على أنه وُلد على فراش صحيح، هذا مهم، أن 

ه ولد على فراش صحيح، معنى فراش أي: في وقت زوجية، صحيح بمعنى أن عقد يشهدوا على أن

 النكاح صحيح ليس فاسدا ول باطل.
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 :باب ميحاث القاتل: لا إرث لم  قتل مورثه بغيح مق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا » قال المصنف

ة م  شحبت دواء فأسقطت ولا يحث م  سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته, وتلزم الغح

تحث منها شيئا, وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو مدا أو دفعا ع  نفسه وكذا لو قتل الباغي العادلَ 

 .«كعكسه

قال:  للحديث الذي ثبت من حديث عمر أن النبي  ,«لا إرث لم  قتل مورثه»قوله: 

 أي: ل يرث القاتل شيئا. «ليس للقاتل شيء»

هذا اسم موصول بمعنى الذي، والسم الموصول يعم جميع من يصدق عليه،  ,«قتللم  »قوله: 

وهو كذلك فإنه يشمل كل من قتل ولو كان القاتل فاقد الأهلية، بأن كان صبيا أو نحو ذلك أو غير 

 مكلف.

هذا يخر  القتل بحق والقتل بحق مثل من يقوم بالقصاص، فلو أن رجلا اقتص  ,«بغيح مق»قوله: 

 ه فهذا قتل بالحق، فحينئذ يرث أو أقام حدا عليه.من أخي

لأن المشارك يكون كالقاتل، بخلاف الممالئ فإن الممالئ ل يحجب من  ,«أو شارك في قتله»قوله: 

 الإرث إل إذا ثبت قصده ذلك.

مر معنا أن قول فقهائنا أنهم أطلقوا العمل بالحديث فكل أنواع القتل الثلاثة  ,«ولو خطأ»قوله: 

جب، والذي ل يحجب شيء واحد القتل الهدر ومنه القتل بحق، فكل ما كان قتلا هدرا ومنه القتل يَح

بحق فإنه ل يكون مانعا من موانع الإرث، وقلت لكم إن القضاء على مذهب الإمام مالك أنه إنما يمنع 

به قرار من هيئة من الإرث القتل العمد وشبه العمد فقط وأما الخطأ فلا يكون مانعا من الإرث وصدر 

 كبار العلماء قبل ذلك.

فإنه ل يرث لأن هذه  ,«فلا يحث م  سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته»قوله: 

الصور من صور الخطأ، والفصد هو شق العرق ليخر  الدم الفاسد، وبط السلعة فهو مثل الورم يشق 

 وهذه أيضا يعتبر صورة من الخطأ في القتل.

الغرة هي دية الجنين، فقد أوجب  ,«وتلزم الغحة م  شحبت دواء فأسقطت ولا تحث منها شيئا»: قوله

دية الجنين غرة عبد أو أمة، وتعادل عشر دية أمه، وبناء على ذلك فتلزم الغرة أي:  النبي 
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لى أن دية الجنين، إذا شربت المرأة دواء فأسقطت، والمقصود بالدواء الدواء الذي يسقط، وهذا يدل ع

المرأة إذا أسقطت تجب عليها الدية مطلقا، ولو كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد، بأن كان ابن واحد 

 وثمانين ونحوها.

 أي: ول ترث من الدية التي بذلتها لورثة جنينها الذي أسقطته. ,«ولا تحث منها شيئا»قوله: 

 ويسمى دفع الصائل. ,«أو دفعا ع  نفسه»قوله: 

أي: قتل العادلُ الباغي، لأن ابن شهاب حكى اتفاق  ,«ا لو قتل الباغي العادلَ كعكسهوكذ»قوله: 

المسلمين على أن الجراحات التي تكون في قتال البغاة تكون هدرا، فلا تودى بدية ول يكون فيها 

لبغاة قصاص ول تكون حينئذ من أحد موانع الإرث، فلو قتل العادل الباغي أو الباغي العادل في قتال ا

 فإنها تكون هدرا.

 :باب ميحاث المعتَق بعضه: الحقيق م  ميث هو لا يحث ولا يورث لك  المبعض » قال المصنف

يحث ويورث ويَحجب بقدر ما فيه م  الححية وإن مصل بينه وبي  سيده مهايأة فكل تحكته لوارثه وإلا 

 .«فبينه وبي  سيده بالحصص

هو الذي يكون بعضة حرا وبعضة ليس بحر، مثل أن يكون  المبعض ,«ميحاث المعتَق بعضه»قوله: 

 ملكا لثنين فيموت أحدهما ثم وارثه يكون مالكا لجزئه وهكذا، أو يعتق بأيِّ سبب من الأسباب.

المهايئة هو الذي بعضة حر وبعضة قن، فيعمل يوما له  ,«وإن مصل بينه وبي  سيده مهايأة»قوله: 

 ويوما لسيده.

لأن من كان بعضة حر معنى ذلك أن المال الذي جمعه جمعه في الأيام  ,«لوارثهفكل تحكته »قوله: 

 التي عمل فيها لنفسه.

أي: وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايئة يوم ويوم، فبينه  ,«وإلا فبينه وبي  سيده بالحصص»قوله: 

 وبين سيده بالحصص لأن الأصل أنه أمين على مال سيده.
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 :لاء: م  أعتق رقيقا أو بعضه فسحى إلى الباقي أو عتق عليه بحمم أو فعل باب الو» قال المصنف

أو عوض أو كتابة أو تدبيح أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء, وعلى 

ني أولاده بشحط كونهم م  زوجة عتيقة أو أمة وعلى م  له أو لهم عليه الولاء وإن قال: اعتق عبدك ع

مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم 

 .«به وإن قال الكافح: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافح

 باب الولء يورده العلماء بعد الفرائض لأنه أحد أسباب الإرث وهو الولء.

لأن الحديث الذي ثبت في الصحيح: أن من اعتق  ,«أو بعضه فسحى إلى الباقي م  أعتق رقيقا» قوله:

 بعض العبد سرى عليه باقيه.

 أي: بأن ملكه. ,«أو عتق عليه بحمم»قوله: 

 أي: فعل في عبده فعلا بأن بكر أحد أجزاء جسده فإنه يعتق عليه عقوبة. ,«أو فعل»قوله: 

 أي: بمال. ,«أو عوض»قوله: 

 ستأتي. ,«بةأو كتا»قوله: 

 فإنه يكون له الولء. ,«أو تدبيح»قوله: 

 أي: وعلى أولد المعتَق. ,«وعلى أولاده»قوله: 

ه حرة فإن البن  ,«بشحط كونهم م  زوجة عتيقة أو أمة»قوله:  أي: تكون أمه أَمَة، وأما إن كانت أم 

 يتبع أمه.

هذا الباب أريد أن أذكر مسألة ثم  باب العتق الآن والرق ل يكاد يكون موجودا وقبل أن أبدأ في

سأذكر ما يتعلق بهذا الباب، الشرع جاء والرق موجود، ثم بعد ذلك لما جاء الشرع ضيق باب الرق، 

وأوسع باب الحرية، فألغى جميع أسباب الرق، كل أسباب الرق الموجودة عند البشر ألغاها، ولم يبق 

 إل ثلاثة أسباب فقط:

 وهو ما كان في أيدي الناس من أرقاء في الجاهلية، فلم يلغ الشرع  :-عوقد انقط -السبب الأول

 ملكهم عن تلك الأعيان، وهذا من باب التحبيب لهم في الإسلام.
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 :ما تولد عن رق صحيح. السبب الثاني 

 :ما كان في حرب بشروطها وأورده العلماء وسبق معنا في كتاب الجهاد من الذي  السبب الثالث

 لذي ل يسترق.يسترق وما ا

ڑ ک ک )بين المن والفداء، قال تعالى:  -أي: إمام المسلمين -وإذا وجدت حرب فالإمام مخير

فالإمام مخير بين الرق وعدمه، وهذا يدل على أن الشرع ضيق أبواب الرق جدا،  ،[4]محمد: (ک ک

قه جدا من جهة أن الإمام ولم يبق إل سببا واحدا لأن الأول قد انقضى والثاني فإنه تبع له، والثالث ضي

مخير، ومن جهة أخرى أوردها بعض فقهاء الشافعية حيث قالوا ل يوجد قتال صحيح يكون فيه الرق 

صحيحا بعد القرون الخمسة الأولى الهجرية، ما بعده من قتال يقولون ل بد أن يكون فيه شيء فيه نظر 

 أورد هذا بعض متأخر الشافعية.

راد تضييق باب الرق من جهة، ومن جهة أخرى وسع أبواب العتق، وقصدي من هذا أن الشرع أ

ندبا أن من أفضل  فجعل الكفارات الكثيرة على أبسط الأمور فيها عتق، منها اليمين، وجعل الله 

أن الرق موجود في صدر الإسلام  القربات أن تشتري رقيقا فتعتقه، وربما كان من حكمة الله 

اء العلم ونشره فيما بعد القرن الثاني، هم من الموالي الذين اعتقوا حينما لحكمة، فإن أكثر من رفع لو

دخلوا ولء ثم أسلموا بعد ذلك، فكثير من طبقة التابعين وتابعي التابعين هم من الذين كانوا أرقاء 

 .فاعتقوا، حكمة أرادها الله 

قاعدة، وبناء على ذلك  أردت أن أقول لك من هذا شيء وهو أنه يجوز شرعا تقييد المباحات هذه

ل وتقييد  فيجوز تقييد ومنع بعض المباحات، ومن هذه المباحات تملك الأرقاء فيجوز تقييده للشبهة أوَّ

المباح، وبناء عليه فإنه قد انعدم في زماننا وقبل ذلك بكثير لنحو من أوشك على القرن الآن يوجد أرقاء 

وافق ذلك لمن نظر للمقاصد التي ذكرتها قبل قليل من والشرع يقر ذلك تماما بل إن مقاصد الشريعة ت

حيث تضييق أسباب الرق وتوسيع أسباب الحرية، وأن إبقاءه في صدر الإسلام كان لحكمة عظيمة لأن 

أعلم بنا من أنفسنا وشرعه أصلح لنا، وقضائه  ، الله له الخلق والأمر،  الله 

فلو كشف المخبوء لحُمد القدر، القصد من هذا كله أن  وقدره أصلح لنا أصلح لنا من تقديرنا لأنفسنا،

أعلم بنا وبناء على ذلك فالحكم من حيث إغلاق باب الرق متوافق مع معاني الشريعة  الله 
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 ومقاصدها ول منع في ذلك مطلقا.

 «الزاد»لأن باب الرق طويل يورده بعض العلماء ويختصره بعضهم مثل صاحب  أقول هذا لم؟

حتين، والمصنف قد أطال، وبناء عليه فلكي نختصر الوقت فإن قارئنا سنتعبه قليلا معنا اختصره في صف

الآن، يقرأ معنا بسرعة هذه الأبواب نمر عليها؛ لأن ثمرتها قليلة ومن أرادها فالشروح المسجلة مبسوط 

 فيها، فقد سبق أن شرحت هذا الكلام مبسوطا.

الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد للجميع التوفيق والسداد، وصلى أسأل الله 
(1). 

 

h  
 

  

                                 
 .الحادي والثاني والثلاثين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  مَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :إن كان لا  ويكحهُ  ,له كعب حب فيس  عتق رقيق  وهو م  أعظم القُ : ]كتَاب العتق[»قال المصنف

 ويحصل العتقُ  وهكذا الكتابة. لم ذلك منهم إن عُ ويححُ  ,ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ,ة لهقو  

وكنايته مع النية ستة  واسم فاعل. ومضارع   فا غيح أمح  ح  بالقول وصحيحه لفظ: العتق والححية كيف صُ 

ك وألحق بأهلك واذهب ميث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق ك وأطلقتُ يتُ عشح: خل  

أو  أو سائبةٌ  ؛ولايوأنت م ,ورفعت يدي عنك إلى الله ,وأنت لله ,وهبتك لله ,أو لا خدمة لي عليك

ويعتق ممل لم يستث  بعتق أمه لا  .أو محامٌ  بأنت طالقٌ  وتزيد الأمةُ , رقبتك ككتُ ملكتك نفسك, وف

إن لم يمك   ,وإن قال لم  يمك  كونه أباه أنت أبي أو قال لم  يمك  كونه ابنه: أنت ابني عتق لا عكسه.

  إلا بالنية.

ا منه أو ق عضوً ق أو مح  فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما أو خح  بالفعل: فم  مثل بحقيقه  ويحصلُ ( فصلٌ )

 ولا عتق بخدش   أو وطئ م  لا يوطأ مثلها لصغح فأفضاها عتق في الجميع. ,على الفامشة استكحههُ 

وإن ملك  ,فم  ملك لذي رمم مححم م  النسب عتق عليه ولو مملا ؛بالملك ويحصلُ  ولع . وضحب  

 كم كل م  أعتق مصتهُ وكذا مُ  مصة شحيكه. ا ويغحمُ ية إن كان موسحً بعضه عتق البعض والباقي بالسحا

 كل   بححيته ويحلفُ  ل  م  مشتحك فلو ادعى كل م  موسحي  أن شحيكه أعتق نصيبه عتق لاعتحاف كُ 

 له ويضم  مق شحيكه. وولاؤه لبيت المال ما لم يعتحف أمدهما بعتقه فيثبتُ  ,لصامبه

وكذا بيعه ونحوه قبل  ,وله وقفه «إن فعلت كذا فأنت مح»كـ: ويصح تعليق العتق بالصفة ( فصلٌ )

الدار بعد  ولا يبطل إلا بموته فقوله: إن دخلتَ  ,فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ؛وجود الصفة

ويصح قوله: كل مملوك  فلا يملك الوارث بيعه. ؛بعد موتي بشهح   ويصح: أنت محٌ  ,لغوٌ  موتي فأنت محٌ 

فلم  ؛م  رقيقي محٌ  ل أو آخح م  يطلعُ ه وأو  أملكُ  ل أو آخح ق ٌ وأو   ,م  ملكه عتق فكل أملكه فهو محٌ 

 ولو ملك اثني  معا أو طلعا معا عتق وامد بقحعة ومثله الطلاق. ,عتق يملك أو يطلع إلا وامدٌ 
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 على ألف أو بألف لا يعتقُ , وعتق في الحال بلا شيء وعليك ألفٌ  وإن قال لحقيقه: أنت محٌ ( فصلٌ )

أن يعتقه ويستثني  ويصحُ  الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. تى يقبل ويلزمهُ م

ا عتق عينً ولم ينو مُ  وله متعددٌ  زوجتي طالقٌ  أو وم  قال: رقيقي محٌ  معلومة. دةً دة مياته أو مُ خدمته مُ 

 فيعم. مضافٌ  لأنه مفحدٌ  ق الكلُ وطلُ 

عتبح كونه ويُ  ,بعد موتي فأنت محٌ  تُ ق بالموت كقوله لحقيقه: إن مِ وهو: تعليق العت ]باب التدبيح[

 كإنا ومقيدً  .ا كأنت مدبحٌ ويصح مطلقً  كالعتق. وكنايتهُ  وصحيحهُ  مم  تصح وصيته وكونه م  الثلث.

تُ   اليوم أو ا كأنت مدبحٌ ومؤقتً  .فأنت مدبحٌ  ا كإذا قدم زيدٌ ومعلقً  .في عامي هذا أو محضي هذا فأنت مدبحٌ  م 

 ,وبقتله لسيده ,ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه فإن عاد لملكه عاد التدبيح. دبح وهبته.ويصح بيع المُ  سنة.

 ووطء بنتها إن جاز. وله وطؤها وإن لم يشتحطهُ  بعد التدبيح كهي. المدبحة الذي يولدُ  وولدُ  وبإيلاد الأمة.

 فإن أبى بيع عليه. أو ق  أو مكاتب لكافح ألزم بإزالة ملكه عنه دبحٌ ولو أسلم مُ 

بنجمي   معلوم يصح السلم فيه منجم   في ذمته مباح   وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال   ]باب الكتابة[

قد شيء م  هذا فإن فُ  أجل له وقع في القدرة على الكسب. ومدته ولا يشتحطُ نجم   علم قدر كل  فصاعدا يُ 

م  جائز التصحف لك  لو  لا تصح إلا بالقولو والكتابة في الصحة والمحض م  رأس المال. .ففاسدةٌ 

وإن أعتقه  ى المكاتب ما عليه لسيده أو أبحأه منه عتق وما فضل بيده فله.ومتى أد   وتب المميز صح.كُ 

ا مقه ظاهحً  ولو أخذ السيدُ  وعليه شيء م  مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. سيدهُ 

  ا لم يعتق.عوض مستحقً ثم بان ال ثم قال: هو محٌ 

 ,والإجارة ,والشحاء ,يصلح ماله: كالبيع ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصحف  )فصلٌ( 

كفح بمال أو يسافح لجهاد أو فلا يملك أن يُ  لك  ملكه غيح تام   والنفقة على نفسه ومملوكه. ,والاستدانة

 أو يزوج رقيقه أو يحده أو يبيع مؤجلًا  ربأو يحه  أو يضا يُحابيقحض أو يتزوج أو يتسحى أو يتبحع أو يُ 

كاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبحاء لا وولد المُ  كاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.أو يُ 

 ,المهح ولو مطاوعة   ر ولزمهُ ز  عُ  فإن وطئها بلا شحط   ويصح شحط وطء مكاتبته. بإعتاقها ولا إن ماتت.

ولمشتح جهل  الملك في المكاتب. ويصح نقلُ  أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.وتصيح إن ولدت 

الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل  وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الكتابة الحد أو الأرش.

 .الوقف
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لسيد وجنونه ولا ا ولا تنفسخ بموت امطلقً  م  الطحفي  لا يدخلها خيارٌ  لازمٌ  عقد   والكتابةُ ( فصلٌ )

فلم يؤده فلسيده الفسخ. ويلزم إنظاره ثلاثا  نجمٌ  مل   وإن ويعتق بالأداء إلى م  يقوم مقامة. بحجح عليه.

بع مال ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب رُ  يحجو قدومه. لبيع عحض ولمال غائب دون مسافة قصح  

ويصح فسخ  على التكسب تعجيز نفسه. درٌ وللمكاتب ولو قا وللسيد الفسخ بعجزه ع  ربعها. الكتابة.

  الكتابة باتفاقهما.

وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول  منكح  وإن اختلفا في الكتابة فقول ( فصلٌ )

ى عتق لا فيها مكم الصفة في أنه إذا أد   بُ غل  يُ  ؛أو مجهول   ,أو خنزيح   ,: كعلى خمح  الفاسدةُ  والكتابةُ  السيد.

 ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجح عليه بحئإن أُ 

وتعتق بموته وإن لم  ولو خفية. وهي: م  ولدت م  المالك ما فيه صورةٌ  ]باب أمكام أم الولد[

 يملك غيحها.

 ك أم  ولدي أو: يدُ  م  وم  قال لأمته: أنت أُ  .: عتقهُ هم بيع ذلك الولد ويلزم فوطئها محُ وم  ملك ماملًا 

  هل بي  فإن مات ولم يُ  ك ابني ويثبت النسب.وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدُ  رت أم ولد  ولدي صا

ولو بقتلها لسيدها وولدها  الإيلاد بحال   ولا يبطلُ  إلا بقحينة. ولد   م  لم تصح أُ ه به في ملكه أو غيح مملتْ 

وإن مات سيدها وهي  ل بموته.لك  لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد ب ؛إيلادها كهي الحادث بعد

الولد لزم السيد فداؤها بالأقل  م  وكلما جنت أُ  وإلا فعلى وارثه.إن كان مملها م  ماله  ةدها مُ فنفقتُ  ماملٌ 

ولم  ؛ق الجميع بحقبتهامنها تعل   قبل إعطاء شيء   روشٌ وإن اجتمعت أُ  يوم الفداء.قيمتها م  الأرش أو 

ون ,الجميع أو قيمتهايك  على السيد إلا الأقل م  أرش  ولد  م  أُ  وإن أسلمتْ  بقدر مقوقهم. ويتحاص 

ت له وإن مات فإن أسلم مل   لكافح منع م  غشيانها وميل بينه وبينها وأجبح على نفقتها إن عدم كسبها.

 .«كافحا عتقت

 مّ ن به أُ ا تكوا وهي مسألة إذا ولدت المرأة ولدً فقط مسألة مهمة تتكرر معنا دائمً  «الولد أم  »هنا في  

منها يكون  الدم الذي يخرُ   فإن ؛م ولد  ا تكون به أُ إذا ولدت ولدً  فنقول: ؛ا يذكرونه دائمً ولد، هذا مثالً 

ف في أول صنّ ولد هي الذي أورده المُ  تها بذلك، هذا الولد الذي تكون به المرأة أمّ ، وتنقضي عدّ دم نفاس  

 .الباب
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 ؛قخل  فيه صفة التّ تظهر ا تلد مولودً  أي امرأة   ؛«ولو خفية م  ولدت م  المالك ما فيه صورة» قوله: 

على ذلك  تها، وبناءً قد انقضت عدّ  ةً ن كانت معتدّ إو ؛منها بعد ذلك يكون دم نفاس الدم الذي يخرُ   فإن

 حالتان:المرأة إذا ولدت لها  فإن

 ه يثبت الأحكام اللي ذكرناها ق فإنكان الولد قد تخلّ  فإنمكن النظر للولد، ا أن يُ أمّ  :الحالة الأولى

 .ق فإنه ل يثبت له، بأن يكون قطعة لحموإن لم يكن قد تخلّ  ؛قبل قليل

 ا فإنهم جنينً  ط المرأةُ سقِ الآن عندما تُ  فالأطباء ؛أن يكون الولد ل يمكن النظر إليه :الحالة الثانية

مر الولد، إذا كان كذلك فإننا ننظر لعُ ل يمكن النظر إلى هذا الولد، ف فحين إذ   ؛عونه لتنظيف الرحميقطّ 

ه لو مّ أُ  بأنّ على ذلك  ويترتبُ  ق  تخلّ بأنه مُ  فإننا نحكمُ  ؛فإن كان قد جاوز الثمانين بلغ واحدا وثمانين فأكثر

م ولد وحينئذ فالدم الذي يخر  من المرأة دم نفاس وتخر  من عدتها أن ولد لصارت بذلك أُ  كانت أمّ 

 .عتدةكانت مُ 

وأن يرزقنا العلم النافع والعمل  ،نعم علينا بالهدى والتقى العظيم رب العرش الكريم أن يُ اسأل الله 

 ،وأل ينسينا ذكره ،وأن يرزقنا حسن ذكر الله  ،فقهنا في دينناوأن يُ  ،منا ما جهلناعلّ وأن يُ  ،الصالح

قلوبنا  في جنات النعيم، اللهم اجعل القرآن ربيع صاحبنا نبينا محمد أن يُ  واسأله 

واغفر اللهم لآبائنا  ،ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا

وأمهاتنا، اللهم ارحم وأجبر كسرنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح ولة أمور 

رب العالمين، اللهم أغثنا اللهم ق ولة أمور المسلمين وولة أمورنا يا المسلمين في كل مكان، اللهم وفّ 

 القانطين.من  ول تجعلناأغثنا اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  :ف الزنا, ويجب على م  يخافه ويباح لم  يس  لذي شهوة لا يخا :]كتاب النكاح[»قال المصنف

 .«لا شهوة له, ويححم بدار الححب لغيح ضحورة

لما أنهى الحديث عن المعاملات أَتْبع ذلك بالحديث عن النكاح وفُرَقهِ بعده،  فإن المصنف 

فُرَقِ ومناسبة ترتيب الفقهاء هذا الترتيب، أنهم يقولون إن النكاح وبعض فُرَقِ النكاح أن النكاح وبعض 

النكاح هو من عقود المعاوضة غير المحضة، وذلك أن عقود المعاوضات نوعان، معاوضات محضة أي 

من الطرفين، من الموجب ومن القابل معًا، وعقود هي معاوضة من أحد الطرفين دون الآخر، وهذه هي 

، إذ في عقد النكاح التي يسميها الفقهاء بعقود المعاوضة غير المحضة، وهي عقدان، عقد النكاح والخلع

يبذل الزو  وحده عوضًا، وفي الخلع تبذل الزوجة وحدها عوضًا، والطرف الآخر في النكاح وفي الخلع 

ل يبذل عوضًا، فيكون حينئذ هذا التصرف يسمى بالمعاوضات غير المحضة، وكون النكاح من 

قود منها: اشتراط الإرادة المعاوضات غير المحضة رتب عليه بعض الأوصاف التي تترتب على سائر الع

في العاقد، ومنها ما يتعلق بجواز التوكيل، إذ التوكيل إنما يكون في الأصل في العقود، وما عدا فلا توكيل 

وإن كان فيه نيابة، وهكذا من الأمور المتعلقة بتسمية النكاح معاوضة أو عقدًا يترتب عليه هذه الثمرات، 

إن لم يكن أشرف العقود التي يتعاقد بها الناس فيما بينهم، فإن أحق  وعقد النكاح هو من العقود الشريفة،

العقود بأن يُوفَى بالشروط ما استُحلت به الفرو ، وهذا يدلنا على كون هذا الشرط أحق العقود، وأنه 

وبه استبيح ما كان حرامًا قبله، فإن  ،بين الرجل وزوجه أشرفها وأفضلها وأنه ميثاق جعله الله 

صرفات حرام، بل هي من كبائر الذنوب، بعد وجود عقد النكاح صارت مشروعة بل مندوبة، بعض الت

ويؤجر المرء على فعلها وهو من آثار عقد النكاح، وقد كان الناس في الجاهلية يتناكحون على صور شتى 

أن العحب كانوا يتناكحون على أربع سور فألغى الله  وعقود متنوعة كما جاء في حديث عائشة 

 التي ورد حكمها في كتاب  جميع الصور التي يتناكح بها الناس ولم يبق إلا هذه الصورة المشحوعة
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 وسنة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. الله 

وقد أورد المصنف عددًا من المسائل المتعلقة بعقد النكاح وانبرامه، وأول مسألة أوردها هو ما 

النكاح له حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، فالتكليف معناه أن عقد أي: يتعلق بحكمه التكليفي، 

هل عقد النكاح واجب أم ليس بواجب؟، ثم بدأ بعده بذكر الحكم الوضعي له متى يكون صحيحًا؟ 

ومتى ل يكون صحيحًا؟، فبدأ أولً بذكر الحكم التكليفي لعقد النكاح وبيّن أنه على أربع أحوال، فقد 

أما كونه يسن فلأن  ,«أولاً يس  لذي شهوة لا يخاف الزنا»وقد يباح، فقال:  يسن، وقد يجب، وقد يحرم،

، وهذا أمر من النبي «يا معشح الشباب م  استطاع منكم الباءة فليتزوج» :قال النبي 

 والأمر الأصل فيه والحقيقة أنه لمطلق الطلب فيشمل الوجوب والندب، ول نقول إنه ،

لم يتزوجوا، وقد يكون في  لأن بعضًا من أصحاب النبي واجب على كل امرئ أن يتزو ؛ 

عن التبتل  المرء وقد يكون بالمرء من الأعذار ما يمنعه من الزوا ، ولذلك نهى النبي 

 له، وذكر له أو وسألوا عن صلاة النبي  تديناً، فلما جاء بعض أصحاب النبي 

ل أفطر، والثاني قال: أما أنا فأصلي ول أرقد، وأما وصيامه فكأنهم تقالّوها، فقال بعضهم: أما أنا فأصوم و

أنا أعلمكم بالله »عن ذلك وقال:  الثالث فقال: وأما أنا فلا أنكح النساء، فنهى النبي 

لذي » :، ونهى في حديث آخر عن التبتل، فدل ذلك على أن السنة الزوا ، وقول المصنف«وأتقاكم له

، والشباب «معشح الشباب م  استطاع منكم الباءةيا » هذه أخذت من قول النبي  «شهوة

إنما المعنى فيه لتوجيه الأمر له بالندب في هذا الحديث، إنما هو وجود الرغبة بالزوا  وهي الشهوة؛ لأن 

من لم تكن فيه شهوة قد يكون ذلك عيبًا فيه ويكون سببًا لفسخ النكاح من الطرف الآخر، وقد ل يفي بما 

 .ما يطلبه الآخر، ولذلك إنما يسن لذي الشهوةعليه م أوجب الله 

 .لأن من خاف الزنا وجب عليه النكاح كما سيأتي ؛«لا يخاف الزنا»قوله:  

خاف الزنا على نفسه، والذي يخاف الزنا على نفسه يجب عليه أي:  ؛«ويجب على م  خافه»قوله:  

 رِ بغير ذلك.النكاح ول يشرع له إل عند عدم قدرته على النكاح، قضاء الوَتَ 

يُقضى الوَتَرُ المشروع بأمرين: إما بعقد النكاح أو بملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه غير مشروع لمن 

 كان قادرًا على النكاح.
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وذلك لمن ليس له رغبة في الوطء فإنه مباح في حقه، وتقدم الإشارة  ؛«ويباح لم  لا شهوة له» قوله:

 لذلك.

لأن المرء إذا نكح في دار حرب ربما أُسِرَ وأُسِرَت زوجته، ؛ «غيح ضحورةويحلم بدار الححب ل» قوله:

أو نتج لهما من هذا الزوا  ولد، ويكون الولد على غير دين الإسلام؛ لأن في الحرب قد يؤسر إذا كان في 

دار حرب فيؤسر هو في ذلك الموضع، فلمصلحة ولده وزوجه كذلك فإنه يحرم زواجه إل لضرورة 

 زنا ونحو ذلك.كخشية ال

 :ويُس  نكاح ذات الدي  الولود البكح الحسبية الأجنبية, ويجب غض البصح ع  » قال المصنف

 «.كل ما محم الله تعالى فلا ينظح إلا ما ورد الشحع بجوازه

، بدأ يتكلم عن الأوصاف الكاملة في المرأة التي «ويُس  نكاح ذات الدي »يقول المصنف أولً 

التدين، وليس أي: والمقصود بذات الدين  ,«ذات دي »المرأة، قال أولها أن تكون يستحب وجودها في 

التي تنتسب لدين، وإنما هي التي ملتزمة بأحكام الدين، فتجدها تأتي أي: المقصود بذات الدين 

 .بالفرائض وتزيد عليها بعدد من النوافل، وهذه هي ذات الدين سواء كان في عباداتها أو معاملاتها

، «انكحوا الودود الولود» التي تكون ليست عقيمًا، وقد قال النبي  :أي ؛«الولود» :هقول 

 .«فإني كاثح بكم الأمم»قال:  فبيّن ذلك على أن الولود أفضل من غيرها، وعلل ذلك النبي 

، فدل ذلك على أن البكر الأولى من غيرها إل «هَلا  بكحًا»لما جاء في حديث جابر  «البكح» :قوله 

لمعان خاصة لبعض الناس، وليس معنى ذلك أن كل ثيب تكون دون البكر، بل ربما كانت الثيب أحيانًا 

  .أصلح للرجل كما في حديث جابر وتعلمونه

معنى الحسبية ليست التي تكون ذات نسب، بل إن النسب قد يكون بعض الحسب،  «الحسبية» :قوله

ين، أو تكون في  وإنما المراد بالحسب هو بيتها الذي نشأت فيه، فتكون في بيت عال سواء من جانب الدِّ

بيت عال من جانب المروءات ومكارم الأخلاق، وذلك أن المرأة إنما تتطبع بطبع أهل بيتها، وخُصَّ من 

ذلك أمها، فإنها تأخذ طباع أمها تمامًا، وكذلك أبوها يؤثر في طباعها، وقد قالت العرب إن الرجل يكون 

لْقًا وخُلُقًا أبناء بنته وهم أسباطه، فحينما تنظر لأبي المرأة فإن اختيارك لأبيها هو سبب أشبه الناس به خَ 

لنجابة ابنك بعد ذلك، وقد زعمت العرب كما قلت لك أن أطباع الرجل تنتقل إلى أبناء بنته، وأما الشبه 
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والحسين  خَلْقًا هم سبطاه، الحسن فضربوا لذلك مثالً فقالوا: إن أشبه الناس بالنبي 

، إذًا المقصود أن الحَسِبَية هي التي تكون في بيت كرم ومروءة وديانة ونحو ذلك من مكارم ¶

المقصود بالأجنبية غير القريبة؛ لأن المرء إذا أخذ من  «الأجنبية»الأخلاق ومعالي الأمور، والأمر الأخير 

الوراثية كما تعلمون، وقد جاء عن  قريبته ربما كان ذلك سببًا في ضعف جسد أبنائه وإصابتهم بالأمراض

وفي بعض الأخبار ل تَضْوُوا؛ لأن من أخذ من القريبة صار جسم  «أغحبوا تنجبوا»أنه قال:  ◙عمر 

أبنائه ضعيفًا، وأما في العلم الآن فيقولون إن الأمراض الوراثية تنتقل بين القرابات أكثر من غيرهم، 

وقد نص عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى من المتوسطين والمراد بالأجنبية ليست البعيدة جدًا، 

والمتأخرين، أن الأفضل باعتبار آداب الناس وعاداتهم أل يأخذ المرء امرأة غريبة عنه في الطباع؛ لأنه أن 

أخذ امرأة غريبة عنه في الطباع أو في اللسان، تتكلم غير لسانه، فإنه يصعب عليها معرفة طبعه والتعايش 

أهله، ولربما أبعدت أبناءه عن أهله، وإنما يقولون يأخذ قريبة منه دارًا أو قريبة منه قرابة؛ لكن ل  معه ومع

تكون قريبة جدًا كبنت العم؛ لأن ابنة العم ربما كان فيه سبب لضعف البدن من جهة للأبناء ومن جهة 

الخصومات سببًا في أخرى إذا حدث بينهم طلاق فربما أو خصومات فلربما كان ذاك الطلاق وتلك 

 قطيعة الرحم بين القرابات القريبة.

 :ويجب غض البصح ع  كل ما محم الله تعالى, فلا ينظح ما ورد الشحع بجوازه» قال المصنف.» 

، أورد المصنف حكم غض البصر في باب النكاح مع أن عادة العلماء «ويجب غض البصح» :قوله

اب النكاح يتكلم فيه المصنف عن أحكام علاقة الرجل أنهم يريدونه في الآداب، وسبب ذلك أن كت

بالمرأة، فناسب أن يبين أنه يُغض البصر عن المرأة الأجنبية غير الزوجة والمحرم، فهذا من باب 

المناسبة، والأصل أن المرء يحرم عليه أن ينظر للأجنبية، ويحرم أن ينظر لعورة الرجل كذلك، وللعورة 

النظر إليها وسبق الإشارة للعورة المغلظة والعادية للرجل والمرأة في كتاب من محرمه التي ل يجوز له 

، سواء عن امرأة أجنبية أو محرم أو «ويجب غض البصح ع  كل ما محم الله»قوله: الصلاة، وهذا معنى 

 .رجل كذلك فإنه يحرم عليه أن ينظر لعورته وخاصة المغلظة

 ، ثم سيفصل ما ورد الشرع بجواز النظر إليه.«فلا ينظح إلا ما ورد الشحع بجوازه»قوله:  
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 :والنظح ثمانية أقسام, الأول: نظح الحجل البالغ ولو مجبوبًا للححة البالغة الأجنبية » قال المصنف

 .«لغيح ماجة, فلا يجوز له نظح شيء منها متى شعحها المتصل

لأن من لم يكن بالغًا فإنه لم يجر قال الأمر النظر الأول هو النظر المحرم، وهو نظر الرجل البالغ؛ 

عليه قلم التكليف فحينئذ فلا إثم عليه إذا نظر، ولكن من باب التأديب يُعَلِّم الأب ابنه الصغير على غض 

 على الحياء فإن هذا علامة خير فيه، وقد 
َ
أَ ورُبِّي البصر، في أول عمره، ول شك أن البن في صغره إذا نُشِّ

، فإذا نشأ الصبي «إن م  نجابة الصبي مياؤه»أنه قال:  ¶ه ابن عباس جاء عن بعض السلف وأظن

في حياء فإنها علامة نجابة؛ لأن حياءه يمنعه من كثير من مَزِلَّت الأقدام التي تقع من كثير ممن هو في 

يدلنا على أن نظر المرأة للمرأة يختلف عن حكمه لنظر الرجل  «نظح الحجل» :سِنِّه، وقول المصنف

ل، وقد سبق الإشارة لنظر المرأة للمرأة لكن أورده هنا اختصارًا، عورة المرأة عند المرأة ذكر للرج

العلماء أنها قسمان: القسم الأول: عورة مغلظة، والقسم الثاني: عورة عادية، وفي كلا الأمرين ل يجوز 

كن يجوز النظر للعورة العادية النظر، فلا يجوز النظر للعورة المغلظة، ول يجوز النظر للعورة العادية، ول

عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز كشفها، وجاز النظر إليها، وإل فلا، ومهما عورة المرأة عورة 

المرأة المغلظة ما بين السرة إلى الركبة، هذه ل يجوز كشفها بحال إل لضرورة، كعلا  ونحوه مثل 

ورة التي جرت عادة النساء بستره؛ كالنحر والصدر والساق، الولدة، والنوع الثاني: العورة العادية هي الع

وذكر بعض أهل العلم باعتبار زمانهم مثلاً كالعنق وهكذا، فيختلف عادة النساء، والغالب أن الفطر 

 مستقيمة عند غالب الناس، وهذه من الأمور المتّفِقَة بين الناس مثل الصدر والنحر وغيرها.

ة دون العورة المغلظة عند الحاجة، فعلي سبيل المثال، لو أن امرأة متى يجوز كشف العورة العادي

أرادت أن تعجن عجيناً بقدميها، وقد كان النساء قديمًا يَعْجِنّ بأقدامهن، فربما رفعت ثوبها فحسرت عن 

ساقها فظهرت ساقها، حينئذ نقول يجوز كشفها ويجوز النظر إليها لحاجة معرفة العجين ونحوه، 

، فلو أرادت المرأة أن ترضع وليدها عند نساء جاز ذلك، وهذا عادةً تفعله النساء، فهذا والصدر مثله

يجوز، فيجوز كشفه للحاجة لكن تقدر ول يجوز لمرأة أن تنظر إل عند الحاجة خشية مثل ولد أو نحو 

يقرأ كذلك في ذلك، يعني ضرر الولد ونحو ذلك، أنا أقول هذا لما؟؛ لأن بعضًا من طلبة العلم قد يسمع و

كتب الفقه أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، فيظن أن ما عدا ذلك يجوز للمرأة أن تكشفه 

أمام النساء، ولم يقل ذلك أحد أبدًا، بل حتى غير المسلمين ل يقولون ذلك بكشف ما عدا ما بين السرة 
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أي: أة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة والركبة، وهو مخالف للفطر، وإنما مرادهم أن عورة المر

العورة المغلظة، وأما العورة العادية فهو ما ذكرت لك قبل قليل مما جرت العادة بكشفه، مما جرت 

العادة بعدم كشفه، نعم بعدم كشفه، كالرجل، فالرجل عند الرجل عورته المغلظة السوأتان، وعورته 

ى الركبة، فلا يجوز كشف الفخذ إل لحاجة، كما فعل النبي العادية أمام الرجال ما بين السرة إل

  حينما دلَّ ساقيه في بئر فرفع ثوبه حتى حصر عن بعض فخذه، فخرو  بعض الفخذ هنا

لحاجة لكي ل يسقط الثوب في الماء فيبتل ويتضرر الثوب ويتضرر صاحبه إذا كان ثوبه فيه ماء، فعند 

، هذا ل حر  وإن ظهر الحاجة كمن دخل في ماء في بحر ونحو ه، فرفع ثوبه وجعل ثوبه على هيئة تُبّان 

 بعض فخذه، وهكذا مما يتعلق بالحاجة، فاعرف هذه المسألة فإنها مهمة.

، المجبوب هو الذي جُبّت مذاكيره، فلا يمكنه أن يطأ، ومع ذلك فإنه يُمنع من «ولو مجبوبًا»قوله: 

 .ساءالنظر؛ لأنه قد تكون يعني له رغبة في الن

لأن هذه المرأة ل يجوز النظر إليها جميعًا، ل لوجهها ول لشيء من  ؛«للححة البالغ الأجنبية»قوله: 

لجميعها، لجميع الحرة،  :أي« للححة»قوله: جسدها، هذا هو الأصل إل لحاجة كما سيأتي، ولذلك 

فهي صغيرة فإنه يجيز  فيكون هذا من اللفظ المطلق، يشمل جميع أجزائها، وأما من كانت غير بالغة

 .النظر إليها لعدم لزوم الستر عليها لسائر جسدها، والأجنبية يُخْرِ  المحرمة، المحرم له

سيأتي بعد قليل الحاجة، قال فلا يجوز له نظر شيء منها تقدم معنا حتى شعرها « لغيح ماجة»قوله:  

لذي يمكن فصله كالظفر والشعر، المتصل، حتى وإن كان متصلاً، المتصل الذي يمكن فصله، المتصل ا

وفي الحيوانات أو قرن أحيانًا يأخذ حكم الأصل، وأحيانًا ل يأخذ حكمه، بناء على اختلاف الحكم، 

وهنا الحكم متعلق بمظنَِّة الشهوة، فحتى شعرها ل يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا كان متصلاً بها، وأما 

قَص  من الآدميات ويُصْنعَُ منها هذه الباروكات، فهذه الباروكة إذا إذا قُصَّ فيجوز، ويذكرون أن الشعور تُ 

 رأيتها في محل جاز النظر إليها وإن كان أصلها شعر آدمية؛ لأنه منفصل وليس بمتصل.

 :الثاني نظحه لم  لا تشتهى عجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة» قال المصنف». 

 نها من القواعد.لأنه يجوز لها أن تضع حجابًا عن وجهها؛ لأ
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 :الثالث نظحه للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة» قال المصنف». 

ل يريد أن يشهد أن  لاً أو أداءً، فعند التحم  قالوا ويجوز للرجل أن ينظر للمرأة للشهادة عليها، إما تحم 

نها فلانة ينظر لوجهها إن لم يكن قد عرفها قبل فلانة هي التي باعت أو اشترت أو اقترضت، فلكي يتأكد أ

ذلك، وعند الأداء يأتي في مجلس القضاء فيتأكد منها، والآن يمكن التأكد بالنظر ممن يدقق عن طريق 

بطاقات الهوية أو الجوازات فيجوز للمدقق أن ينظر للمرأة ليدقق من هويتها سواء كانت شهادة أو غير 

 .الإجراءات الحديثة

بالبيع والشراء ليتأكد البائع أو المشتري أنها فلانة لكي يَثْبُت في ذمتها ذلك إذا  «أو لمعاملتها»قوله:  

 .كان دَيْناً، أو ليصح تصرفها وثبوت الملك لها

رُ بقَدْرِها ويكفي ذلك فيها الوجه«فيجوز لوجهها»قوله:    .؛ لأن الحاجة تُقَدَّ

ئمًا يُستدل بهما على حال الشخص، وتعلمون أنه قديمُا ؛ لأن الكفين دا«وكذا كفيها لحاجة»قوله:  

 كان يُعرف الشخص بكفه لما يوجد في كفه من علامة كوشم مثلاً أو أثر فيُعرف بها.

 :الحابع: نظحه لححة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والحقبة واليد والقدم» قال المصنف». 

دكم امحأة فإن استطاع أن إذا خطب أم»قال له:  فإن النبي  ◙هذا لحديث جابر 

وهذه الأمور هي التي تدعو للنكاح دون ما عداها فإن الأصل  ,«ينظح إلى ما يدعوه إلى نكامها فليفعل

 فيها الستر.

 :الخامس نظحه إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها, أو يملك بعضها » قال المصنف

ان مميزًا, وله شهوة أو رقيق غيح مُبَعَّض  ومشتحك ونظحه لسيدته أو كان لا شهوة له كعِن ي   أو كبيح أو ك

 «فيجوز للوجه والحقبة واليد والقدم والحأس والساق

نظحه إلى ذوات »قوله: بدأ يتكلم المصنف في النوع السادس وهو النظر المباح للمرأة، أوله 

نهن عادة، كالوجه والنحر والرقبة إلى ما يظهر مأي: قَصْدُ المصنف بنظره إلى ذوات محارمه  ,«محارمه

والشعر أو الشعر والقدمين والكفين ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه، ل مطلق النظر لسائر الجسد 

وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن  ,«أو لبنت تسع»فإنه ل شك أن هذا محرم النظر إليه، قال: 

قبل السبع، قبل التمييز فلا عورة لها بالكلية، المرحلة الثانية: إذا  المرأة تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى:
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صارت بنت تسع ولم تبلغ فإنها كذلك فإنه يجوز له النظر إليها ما لم تكن بالغة، وأما إذا بلغت فإنه يحرم 

عليه، لماذا نص على بنت التسع؟ لأن التسع هو عادة السن الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة، ولذلك 

 .كره، وأما قبله، فقبل السابعة ل عورة لها بالكلية وما بعده فإنها صغيرةذ

فلا يجوز، فإنه يعني يجوز له النظر حينئذ، أو يملك بعضها كذلك؛ لكن  «أو أمة لا يملكها»قوله:  

هوة، وكبير ليس نظرًا مطلقًا كما سيأتي، أو كان ل شهوة له كعِنِّين  وكبير، العِنِّينُ هو الذي ل تكون له ش

 .المقصود بالكبير الذي ل شهوة له مطلقًا

يعني ابن سبع ونحوها وله شهوة، وإن كان كذلك ما لم يصل إلى المراهقة  «أو كان مميزًا»قوله:  

 .وهو ابن عشر فإنه يجوز له نظر النساء

ض والمشترك، مر معنا في الدرس الماضي معنى المبع, «أو كان رقيقًا غيح مُبَعَّض  ومشتحك»قوله:  

 .المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قِنّ، والمشترك هو الذي يملكه اثنان فأكثر

ضًا مشتركًا فإنه ل ينظر لسيدته «ونظح لسيدته»قوله:    .فإنه حينئذ يجوز له النظر ما لم يكن مُبَعَّ

ذي يعبر عنه ل مطلق النظر، وهو ال« فيجوز للوجه والحقبة واليد والقدم والحأس والساق»قوله:  

 الفقهاء بما جرت العادة بكشفه.

 :السادس نظحه للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها» قال المصنف». 

 للمداواة وما في معنى المداواة كالتطبيب والخدمة، إن كان مثله يُخدم.

 :أة وللحجل السابع نظحه لأمته المححمة ولححة مميزة دون تسع, ونظح المحأة للمح» قال المصنف

الأجنبي, ونظح المميز الذي لا شهوة له للمحأة, ونظح الحجل للحجل ولو أمحد فيجوز إلى ما عدا ما بي  

 «.السحة والحكبة

 هذا أيضًا واضح جدًا وهذا ما يجوز النظر إليه.

 :الثام  نظحه لزوجته وأمته المبامة له ولو لشهوة ونظح م  دون سبع فيجوز لكل » قال المصنف

 «.ظح جميع بدن الآخحالن

لأن مَن دون سبع ليست له عورة، وعندما نتكلم عن جواز النظر لمن هو دون سبع محل ذلك حيث 
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لم يكن مَظنَِّة شهوة، فإن كان مَظنَِّة شهوة فإنه ل يجوز، وذلك أن مَن كان دون سبع قد يحتا  إلى خدمة 

أو عم أو خال أو خالة أو قريب أن يقوم بتنظيفه فيقوم غير أمه وأبيه بتنظيفه، فيجوز لخادم ويجوز لعمة 

 فهذا جائز؛ لأن النظر هنا جائز ما لم يكن هذا النظر يؤدي إلى أمر محرم.

 :ويححم النظح لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أمد مم  ذكحنا ولمس كنظح » قال المصنف

 «.وأولى

كن مع شهوة لكنه يُخشى من ثورانها فإنه كل من جاز نظره إذا كان نظره بشهوة فإنه ل يجوز، أو لم ت

أن اللمس يأخذ حكم النظر أي:  ,«ولمس كنظح وأولى»قوله: يحرم كذا، فإنه يحرم في الحالتين عفوًا، ثم 

بل هو أولى، وهذا الذي يسميه العلماء بقياس الأولوي، فاللمس يأخذ حكم النظر من باب أولى، فكل 

 أولى، وليس كل ما جاز النظر إليه جاز لمسه. ما حرم النظر إليه حرم لمسه من باب

 :ويححم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقحاءة» قال المصنف.» 

صوت الأجنبية نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن صوتها ليس بعورة، فليس صوت الأجنبية 

 (ڤ ڤ ڤ)قوله: في  بعورة، المرأة ليس صوتها بعورة إل في حالتين، ذكرهم الله 

، والحالتان هما: أن تتغنى بألفاظها أو تتغنى بنبرة صوتها، فأما تغنيها بنبرة صوتها بأن [32]الأمزاب:

م أو ناعم فإنه يحرم، والأمر الثاني: إذا  ب ألفاظها، فحينئذ يحرم سماع صوتها، كأن تأتي بصوت مُنغََّ تُطَرِّ

م أو فيها معنى الخضوع  ، بأن تأتي [32]الأمزاب: (ڤ ڤ ڤ)أتت بألفاظ فيها معنى التّنغَ 

ويححم التلذذ » قال المصنف:بكلام ل يجوز أن يسمعه أجنبي، فغير هذين الأمرين فإنه مباح، ولذلك 

 بقراءة القرآن، إذا قرأته بتغن.أي: سواء كان بالنبرة أو باللفظ ولو بقراءة  «بصوت الأجنبية

 :سهوتححم خلوة رجل غيح مححم بالنساء وعك» قال المصنف.» 

يحرم الخلوة إل بالمحرم من النساء وعكسه، يحرم خَلوة المرأة برجل ليس محرمًا لها، عندنا هنا 

ما خلا رجل بامحأة إلا كان الشيطان »أنه:  تحريم الخَلوة ورد فيه الحديث عن النبي 

 ، وكيف تنتفي الخلوة؟، لها صور.«ثالثهما

 :ع المرأة، وهذا واضح، فإذا وجد مع المرأة محرم، تنتفي الخلوة بوجود محرم م الصورة الأولى

 ووجد رجل آخر فإنه تنتف الخلوة، وهذا بلا إشكال هذا جلي.
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 :أن يوجد في المكان مع الرجل والمرأة امرأة، وهذا قالوا تنتفي به الخلوة، ويدل  الصورة الثانية

لخلفاء بعده فيدخلن ، ويدخلن كذلك على اعلى ذلك أن النساء كنا يأتينا جماعات للنبي 

امرأتين أو ثلاثًا أو أكثر، فدل ذلك على أن مجموعة النساء مع امرأة مع رجل واحد ينتفي فيه الخلوة 

المحرمة، إن كان ذلك مَظنَِّة الشر، فالتحريم ليس لأجل الخلوة، وإنما لأجل مَظنِةّ الشر، هذه مسألة 

 ث ل مَظنِةّ.أخرى، إذا كانوا أهل فجور ل أتكلم عنها أتكلم حي

 :وهذه أورد فيها ابن مفلح احتمالً من غير جزم، وهو أن يكون أكثر من رجل  الصورة الثالثة

كرجلين مثلاً والمرأة واحدة، هل تنتفي به الخلوة أم ل؟ يحتمل احتمالين، يُحتمل أنه تنتهي به الخلوة 

اني أنه ل تنتفي به الخلوة، لأنه من باب أولى بناءً على النظر للدللة اللغوية وهذا احتمال، والحتمال الث

إذا مُنع اجتماع رجل بامرأة فاجتماع رجلين بامرأة ل تنتفي به الخلوة، وهما احتمالن وعبرت 

بالحتمال يعني أن ابن مفلح لم يذكر أن أحدًا أورد ذلك قبله، وهما احتمالن وكأنه مال للثاني أنه تنتف 

 نه مال لذلك من غير جزم به، وعلى العموم فالمسألة محل نظر.الخلوة برجلين وامرأة، كأ

 :ويححم التصحيح بخطبة المعتدة البائ  لا التعحيض إلا بخطبة رجعية» قال المصنف.» 

بدأ المصنف بأول مسألة وهي الخِطْبة، فذكر تَبَعًا أو عَرَضًا في المسألة السابقة جواز النظر 

عنقها ويدها ورجلها ووجهها وشعرها، هنا بدأ يتكلم عن بعض للمخطوبة، وأنه يجوز النظر إلى 

الأحكام، فقال ويحرم التصريح بخِطْبة المعتدة، بدأ بحكم المستثنى وهو حرمة التصريح بخِطْبة 

المعتدة، وهذا يدلنا على أنه يجوز للمرء أن يخطب من شاء من النساء اللاتي يجوز له نكاحهن إل 

فهو أورد الستثناء، وأما الأصل الكلي فهو واضح من السياق، الخِطْبة  صورتين سيوردهما المصنف،

عند أهل العلم يقصدون بها طلب الرجل الزوا  من المرأة، مجرد الطلب من غير عقد، وإنما يطلب منها 

 .ذلك فيكون بمثابة الوعد، فإن أجابته وإلى ردته

المعتدة البائن هي التي تُطَلّق إما في حياة  الباء للتعريف، «ويححم التصحيح بخطبة المعتدة» قوله: 

زوجها أو تكون المفارقة بسبب وفاة زوجها، فكلا الحالتين تُسمى معتدة بائنًا، إذ الرجل إذا طلق امرأته 

في الحياة فإن هذه المطلقة ل تخلو إما أن تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائناً، والمتوفى عنها زوجها 

أي: كل امرأة فارقها زوجها إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائناً، فمعنى قولنا إنها بائن تُسمى بائناً، إذًا 

ل يجوز لزوجها أن يراجعها، فالمطلقة البائن هي التي طلقت ثلاثًا فهي مطلقة بائناً بينونة كبرى، فهي 
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لت عِوَضًا لزوجها بائن بينونة كبرى، ومن صور المطلقة البائن إذا طلقت في مقابل عِوَض، فمن بذ

فطلقها فإنها مطلقة بائن ليس له أن يراجعها، له أن يتزوجها بعقد جديد، وسيأتينا في الخلع إن شاء الله، 

وأما المفارقة بالوفاة فتكون بائناً مطلقًا؛ لأن زوجها ل يمكن أن يراجعها، فتكون حينئذ بانت منه بينونة 

اء كانت مطلقة ثلاثًا أو على عِوَض، أو كان مات عنها زوجها وفاة، يقول المصنف إن المعتدة البائن سو

كلها يسمى بائن بينونة صغرى أو كبرى، يحرم التصريح بخطبتها، ومعنى التصريح هو أن يقول أريد أن 

 .أخطبك ونحو ذلك من اللفظ الصريح في الخطبة

بانت من زوجها، إما  يجوز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها والتيأي:  «لا التعحيض»قوله: 

 :يقول لكونها طلقت ثلاث طلقات، أو لكون طلاقها كان عن عِوَض، يجوز التعريض؛ لأن الله 

فيجوز التعريض، ومن صور التعريض  ,[235]البقحة: (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

ميرًا على في خطبة النساء، أن يأتي بكلمة مُحتَمَلة، وأضرب لذلك مثالً بعمر بن عبد العزيز لما كان أ

وامرأة تبكي زوجها  ، فقد خر  من مسجد رسول الله مدينة رسول الله 

وتندبه، وربما ضربت على وجهها، فمر بها أمير المدينة عمر بن عبد العزيز وقال يا فلانة ل تضربي 

وجهك فإن لنا به رغبة، وهذا من باب التعريض بالخطبة، فلما سمعت كلامه لم تَنحُْ بعد ذلك على 

ا  زوجها أو خف نُواحها على زوجها لما جاءها أمير المدينة وخطبها، فالمقصود أن التعريض كثير جد 

ح لنهي الله   عنه بمفهوم الآية. لكن ل يُصَرِّ

إذًا النساء المفارَقات إما بائن أو رجعية، الرجعية هي التي طُلِّقت طلقة  ,«إلا بخطبة رجعية»قوله: 

قت طلقتين، فيجوز لزوجها أن يراجعها، الرجعية ل يجوز ل التعريض ول واحدة أو طلقتان أو طُلِّ 

التصريح بخطبتها، كلا الأمرين ل يجوز؛ لأنها زوجة، ويجوز لزوجها أن يراجعها بقوله أو بفعله، ولأنه 

 لو أبيح التعريض بخطبتها فلربما أدى ذلك إلى وجود مُشاحة بين زوجها الأول وبين هذا الذي عَرّض؛

 لأنه عَرّض بخطبة امرأة ذات زو ، وهذا ل يجوز.

 :وتححم خِطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد» قال المصنف.» 

لا يخطب المسلم على »قال:  قوله وتحرم للحديث، فقد ثبت في الصحيح أن النبي 

 .«خطبة أخيه
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م، وهنا عبر بالخِطبة خطبة مسلم على خطبة مسلم، ولذلك جعل القيد بالإسلاأي:  «خِطبة»قوله: 

أجيب عليها ووعد أي: وتشمل سواء المراد بالخِطبة التي أجيب فيها، قال وتحرم خطبة أجيب، 

 بالتزويج، ويشمل ذلك صورًا.

 أن تكون الإجابة تصريحًا، ويشمل كذلك إذا كانت الإجابة تعريضًا، هذا الأمر  :الأول الأمح

 .الأول

 :ا إن علم الثاني أن الأول قد أجيب، وأما إن لم يعلم أن الأول قد يشمل كذلك أيضً  الأمح الثاني

أجيب فإنه يجوز له أن يخطب، وبناءً على ذلك مَن خطب على خطبة أخيه نقول له أحوال، الحالة 

خِطبة الأول فإنه يجوز له مطلقًا، أي: الأولى: إن علم بالخطبة أو ل يعلم الخطبة، فإن لم يعلم الخِطبة 

مرأة أو وليها أن يختار من الخاطبين من شاء، الحالة الثانية: أن يكون عالمًا بالخِطبة، فنقول له ويجوز لل

، أو يعلم أنه قد رُدَّ بمعنى لم يُجَب، أو ل  حالتان كذلك أو ثلاثة أحوال، إما أن يعلم أنه قد أجيب أو رُدَّ

ا عليه أو لم يردوا عليه؟، فنقول إنما يعلم أنه قد أجيب أو لم يُجَب، يعلم بالخطبة ولم يعلم هل ردو

ه أو جهل الإجابة  يحرم في حالة واحدة فقط، وهو إذا علم أن الخاطب الأول قد أُجيب، وأما إن علم ردَّ

علم أنه قد أي: والرد، فيجوز له أن يخطب هذه المرأة كذلك، وهذا أخذناه من قول المصنف أُجيب، 

 .نهأُجيب؛ لأنه إذا لم يعلم فإنه معفو ع

قاعدة العلماء رحمهم الله تعالى وهي قاعدة مذهب أحمد، أن كل نهي يقتضي  «ويصح العقد» قوله:

الفساد، هذا الأصل عندهم، كل نهي يقتضي الفساد، وإنما يصح التصرف أو العقد أو العبادة مع ورود 

ى خِطبة عن خِطبة المسلم عل النهي لدليل خارجي، فإن أردنا أن نطبق النهي، نهي النبي 

أخيه، نقول هذا النهي ل يؤثر في النكاح؛ لأنه ليس نهيًا عن النكاح، وليس له تعلق بالنكاح، فكمْ من 

امرئ قد تزو  امرأة بلا خِطبة، فالخِطبة أمر منفصل تمامًا عن النكاح، فقد يوجد النكاح دونه مثل 

ر وضوء بلا ماء، بينما من توضأ الوضوء، الوضوء من توضأ بماء مغصوب ل يصح وضوءه؛ لأنه ل يتصو

من ماء في إناء مغصوب صح وضوءه؛ لأنه يمكن أن يكون الماء في غير إناء بالكلية، إما في نهر أو عَيْن أو 

نحو ذلك، إذًا فالنهي هنا لأمر مستقل ومنفصل عن الأمر الذي أردنا الحكم عليه بالصحة، وهذا معنى 

 «.ويصح العقد»قول المصنف: 
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 باب ركني النكاح وشحوطه, ركناه الإيجاب والقبول محتبي » لمصنف:قال ا.» 

بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب عن أركان النكاح وشروطه، فبدأ أولً بركنا النكاح، بعض أهل 

العلم يجعل أركان النكاح أربعة، وبعضهم يجعله ركناً، وبعضهم يجعله ركنيين، والمصنف هنا جعله 

اب والقبول وبعضهم يجعله واحدًا، فيجعل الصيغة تشمل الإيجاب والقبول هي ركنين، وهما الإيج

الركن، ول مشاحة في الصطلاح والتقسيم، نعلم قبل أن نبدأ بكلام المصنف أن العلماء رحمهم الله 

تعالى احتاطوا لباب النكاح احتياطًا ل يوجد في غيره من العقود؛ لأن عقد النكاح خطير، يبيح ما كان 

بيرة بمجرد تلفظ بالزوا ، ولذلك فإن من أهم الأمور التي يلزم على المرء أن يعتني بها لمعرفة صحة ك

 .النكاح أن يعرف ركنه، أو ركناه وهو الإيجاب والقبول

ل يصح النكاح بدونه، الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من جهة ولي المرأة، أي:  ؛«ركناه» قوله:

زو ، واشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الإيجاب والقبول شروطًا متعددة، والقبول يكون من جهة ال

يجب أن يكون الإيجاب قبل أي: أولها: ما ذكره المصنف، وهما أن يكونا مرتبين، ومعنى كونهما مرت 

القبول، فلو تقدم القبول قبل الإيجاب لم يصح، الصورة الصحيحة أن يقول ولي المرأة زوجتك يا فلان 

تي فلانة، فيقول الزو  قبلت الزوا  من فلانة، فيتقدم الولي وهو الموجب على الزو  الذي هو ابن

القابل، أما لو عُكس فقال الزو  أولً زوجني ابنتك فلانة، فقال وليها أو أبوها زوجتك يا فلان فلانة، 

تقدم القبول إنما هو من  فإنهم يقولون ل يصح، لماذا؟، قالوا: احتياطًا لهذا العقد، الحتمال أن يكون

باب الخِطبة، حينما قال زوجني فكأنها خطبة فلا بد من أن يكون الإيجاب متقدمًا على القبول، وهذا 

 معنى قولهم إنهما ل بُدّ أن يكونا مرتبين.

القيد قبل أن ننتقل لكلام المصنف هناك أيضًا قيود أخرى سكت عنها المصنف لكن سأورد بعضها، 

أن أي: لعلماء يقولون ل بُدّ من اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول، ومعنى اتحاد المجلس أن ا الثاني:

يكون الموجب وهو ولي المرأة والقابلِ وهو الزو  أو وكيله في مجلس واحد، وقديمًا كانوا يقولون 

قولون ل يُتصور عدم اتحاد المجلس بأن يكون أحدهما في دار والآخر في دار أخرى وبينهما جدار، ي

يصح، بل ل بُدّ على مشهور المذهب وعبرت المشهور لوجود الخلاف أنه ل بُدّ أن يكون في مجلس 

واحد، فلا بد من اتحاد المجلس بين الموجب والقابل، فيكونان في مجلس واحد، وأما صور اتحاد 

لتصالت المرئية المجلس مجلس القبول في وقتنا وهو عقد النكاح بوسائل التصال كالهاتف، وهذه ا
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الحديثة المتعددة مهما تغيرت أسماؤها وتنوعت أشكالها فإنه على قاعدة الفقهاء بل والجمهور ل يصح 

عقد الزوا  بها، وهو الذي صدر قرار مجمع الفقه فلا ينعقد النكاح بالهاتف ول بوسائل التواصل ما لم 

ل في حالت مخصوصة، حالت ظروف معينة يكن المجلس مُتَّحِدًا، وهذا الذي عليه العمل عندنا إ

يُستأذن بها عن طريق المحكمة، وتنعقد عن طريق المحكمة، ينعقد الزوا  أو وينعقد النكاح عن بُعْد 

باحتياطات معينة تكون عن طريق المحكمة دون ما عداها، وما عدا ذلك فقول فقهائنا والذي صدر به 

النكاح به، هذا الأمر الثاني، من الأمور أيضًا المتعلقة عندهم قرار المجمع كما ذكرت لكم أنه ل ينعقد 

وسيأتي أيضًا  الأمح الحابع:بعقد النكاح لفظه أنه ل بُدّ من أن يكون بلسان عربي، لمن كان يُحسن العربية، 

الثالث الرابع أنه ل بُدّ من أن يكون باللفظ الصريح، فأغلب العقود حتى الطلاق والخلع له صريح 

اية، إل النكاح ل ينعقد إل باللفظ الصريح، ول ينعقد باللفظ الكنائي، ومن ذلك مما أحيط فيه وكن

للإيجاب والقبول، أن الإيجاب والقبول ل بُدّ أن يكون لفظًا، فلا يُقبل كتابة ول يُقبل إشارة، فلا يصح 

ف، إذًا هذا الكلام الذي ذكرته لك بالمعاطاة وما في معنى المعاطاة إل للعاجز كما سيأتي في كلام المصن

ر الزو  أهمية هذا  قبل قليل يدلنا على الحتياط لعقد النكاح، وكلما احتيط لهذا العقد بهذه الأمور قدَّ

 العقد، وعرف الفرق بينه وبين السفاح.

 :ويصح النكاح هزلاً وبكل لسان  » قال المصنف.» 

كون الزاي أفصح، وذلك أنه قد ثبت عن النبي بس« هَزْلاً »أو  «ويصح النكاح هَزَلاً » قوله:

  :جْعَة»عند أهل السنن أنه قال , النكاح والطلاق والحَّ , وهزله  جِد  ه َّ جِد  ، «ثلاث جِدُّ

وهذا يدلنا على أن من كان هازلً أو لعبًا في لفظه، وتلفظ بعقد النكاح انعقد، لكي ل يكون هذا سبيلاً 

فإن هذا عقد عظيم، ول يصح اللعب فيه، فإن قال امرؤ إن النكاح يشترط فيه لإبطال العقود بعد وجودها 

الرضا، أن العقود كلها ومنها النكاح يشترط فيه الرضا، فكيف يكون الرضا والهازل ليس براض؟، نقول: 

بعًا انتبه لهذه المسألة المهمة، نقول العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن الرضا نوعان، الرضا والقصد ط

نوعان، النوع الأول: قَصْد اللفظ والنوع الثاني: قَصْد نتيجته، وكل العقود ما عدا النكاح والطلاق 

جْعَة يُشترط فيه قَصْد اللفظ وقَصْد نتيجته ليكون رضًا صحيحًا كاملاً، إل هذه العقود الثلاثة فقط،  والرَّ

تلفظ بعقد النكاح لمن أُكره على الكلام به، بينما فيُكتَفَى بقَصْد اللفظي، فحينئذ يكون فَقْدُ الرضا لمن 

 الهازل يعتبر راض  بالنكاح ليس راضيًا بعقد البيع، للحديث الذي مر معنا قبل قليل.
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 :وبكل لسان م  عاجز ع  عحبي لا بالكتابة والإشارة إلا م  أَخْحَس» قال المصنف.» 

 :هذان قيدان

 :لعربية ممن يعرفها، وأما من ل يعرف العربية فإنه يجوز بأي أن النكاح ل يصح بغير ا القيد الأول

عن عاجز عن التلفظ بالعربية فيجوز له  «وبكل لسان م  عاجز ع  عحبي»قوله: لغة في لغته، وهذا معنى 

أن يعقد النكاح إيجابًا وقبولً بأي لسان، وأما إن كان قادرًا على العربية فلا بد منه، ما السبب في ذلك؟ 

اشترطوا العربية؟ قالوا: لأن عقد النكاح في الشرع له معنى خاص، له معنى خاص من حيث  لماذا

الشروط والإباحة، وأما في غير العربية فإنه قد يَصْدق على عقود متعددة منها الأنكحة المدنية التي 

عند العجز عن هذا يتعامل بها بعض الناس في بعض البلدان، ولذلك فلا بد أن يُؤتَى بالدللة الصريحة إل 

 اللسان فينتقل إلى بدنه وهو أي لسان يتكلم به يدل على المعنى.

فلا ينعقد بالكتابة على ورق بأن يقول زوجتك والآخر يقول قبلت، ول  «لا بالكتابة والإشارة»قوله: 

نكاحه بإلشارة إل عند العجز كالأخرس، فإنه يجوز له أن يعقد نكاحه بالكتابة، ويجوز له أن يعقد 

 بالإشارة كذلك.

 :وشحوطه خمسة تعيي  الزوجي » قال المصنف.» 

 شروط النكاح خمسة على سبيل الحصر أولها تعيين الزوجين. :أي ؛«وشحوطه»قوله: 

 :فلا يصح زوجتك بنتي وله غيحها ولا قبلت نكامها لابني وله غيحه متى يميز كل » قال المصنف

 «.منهما باسمه أو صفته

بأن يُعَيَّنا، ويكون التعيين تارة بالسم فلانة، أو يقول ابني فلان « حط الأول تعيي  الزوجي الش»قوله: 

أو وكيلي فلان، وتارة بالإشارة هذه، أو يقول ابني هذا، وتارة يكون التعيين بالوصف مثل الطويلة، 

: قولهل واحدة، وهذا معنى وليس له ابنة طويلة إل واحدة، أو البالغة وليس له ابنة بالغة يعرفها الآخر إ

 لكي ل يلتبس الأمر، وهذا عقد ل بُدّ فيه من التعيين.« تعيي  الزوجي »

لو كان الولي ليس له إل ابنة واحدة جاز ذلك؛ لأنها ؛ لك  «فلا يصح زوجتك بنتي وله غيحها»قوله: 

كاحها لبني وله غيره، تكون معينة بهذا الوصف، ول يقول الزو  قبلت ول يقول وكيل الزو  قبلت ن

ولي المرأة وولي الزو  باسمه فيقول ابني فلان، أي: له ابن غير هذا البن، حتى يميز كل منهما، أي: 
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والولي للمرأة يقول: ابنتي فلانة، أو صفته الذي ذكرت لكم، أو بالإشارة إليه هنا ذكر أمرين: السم 

 اضرًا فيقول هذا أو يقول هذه.والصفة، بقي الأمر الثالث وهو الإشارة إذا كان ح

 :الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق» قال المصنف.» 

من شروط عقد النكاح رضا الزو ، هنا الزو  يشمل الذكر والأنثى أيضًا، فإن الزوجة الأنثى يلزم 

 رضاها كذلك، وسينص المصنف عليه بعد قليل.

لوغ، أو كان فاقد الأهلية، بفقد عقله، يُخرِ  غير المكلف، وهو الذي دون سن الب «مكلف»قوله: و

 وسيتكلم المصنف عن زوا  فاقد الأهلية بعد قليل.

 الرقيق كذلك ل بُدّ من رضاه.أي:  «ولو رقيق»قوله: 

 :فيجبح الأب لا الجد غيح المكلف, فإن لم يك  فوَصِيُّه, فإن لم يك  فالحاكم » قال المصنف

ج   «.غيح المكلف ولو رضيلحاجة, ولا يصح م  غيحهم أن يُزَوَّ

بدأ يتكلم المصنف عن وِلية الإجبار على الرجل، كل رجل ليست عليه ولية إجبار، معنى الإجبار 

أن يُزَوَّ  بدون رضًا، إل إذا كان غير مُكَلّف، بأن كان دون سن البلوغ، أو كان فاقد الأهلية بأن كان فاقد 

يكون والده كبير سن فيرغب بتزويجه امرأة تقوم العقل بالجنون، أو بمرض ككبر سن، بعض الناس 

بخدمته ونحو ذلك، فهذا يُسمى تزويج فاقد الأهلية، إما فقد عقل أو فقد البلوغ، فتزويجه يسمى ولية 

 إجبار على الرجل.

ولية الإجبار ليس لأحد أن يجبر ذكرًا فاقد التكليف على الزوا  إل أن , «يُجْبحُِ الأب لا الجد» قوله:

ون واحدًا من ثلاثة، إما أن يكون أبًا، وإما أن يكون وصي ا للأب، وإما أن يكون حاكمًا، غير هؤلء يك

جون غير المكلف، انظر معي يقول المصنف: إذًا الجد ليس له ولية , «يجبح الأب لا الجد» الثلاثة ل يُزوِّ

 .إجبار على حفيده الذكر إذا كان غير مُكَلّف

يجبره على ماذا؟، على الزوا  بدون رضاه، فإن لم يكن، , « الجد غيح المكلفيجبح الأب لا»قوله:  

إن لم يكن هناك أب أو وصيه، في الدرس الماضي إن كنتم تتذكرون أن الرجل له أن يوصى في أي: 

رِ من أبنائه، ذكورًا أو إناثًا، فيكون الوصي قائمًا مقام الأب في حياته وبعد وفاته، في ح ياته إذا تزويج القُصَّ

ر في أموالهم وفي  أصيب الأب بما يُذهب عنه عقله كالزهايمر وغيره، وبعد وفاته يكون وصي ا على القُصَّ
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تزويجهم، هنا يتكلم عن التزويج، هذه تسمى ولية التزويج، الوصي مقدم على غيره؛ لأنه ينوب مقام 

 .الأب

فالحاكم هو الذي يزو  فقط دون ما  لم يكن هناك أب، ول وصي للأب،أي:  «فإن لم يك »قوله:  

عداه، لحاجته فينظر الحاكم هل له حاجة للزوا  أم ل؟ من صور ذلك، بعض الإخوة يكون له أب كبير 

ر، بمعنى أن ينظر لعورة هذا الرجل امرأة  في السن، ويريدون أن يزوجوه امرأة لتقوم بخدمته، لكي ل يَتَعَوَّ

لك فهي راضية بذلك، نقول إذا كان هذا الأب ل عقل معه لمرضه ليست محرمًا له، وترضى المرأة بذ

بسبب كبر سنه، فنقول ليس لأبنائه أن يزوجوه؛ لأنه ليس له أن يزو  نفسه، وليس له أب قطعًا أو غالب 

ظن، وأبناؤه ليس لهم ولية إجبار، فما الحل؟، يرفع أبناؤه لمحكمة الأحوال الشخصية، فيقوم القاضي 

كانت وُجِدَت حاجة، فينظر المصلحة لهذا الكبير، وهل عليه ضرر من حيث النفقة ومن بتزويجه إن 

 حيث بعض التصرفات الأخرى أم ل؟، فإن قَدّر القاضي الصلاحية زوجه وإل فلا يُزَوّ .

غير هؤلء الثلاثة ذكرناهم، الأب ووصيه والقاضي أو الحاكم، أي:  ؛«ولا يصح م  غيحهم»قوله: 

غير المكلف، المقصود بغير المكلف هنا الذّكَر؛ لأننا نتكلم هنا عن الذّكَر، الأنثى سيأتي بعد  أن يُزَوِّ 

قليل، ولو رضي؛ لأن رضاه وجوده كعدمه، فإن غير المكلف وهو الصبي غير البالغ ولو كان مميزًا راغبًا 

فيه من التكليف وهو البلوغ  في النكاح، وكذلك فاقد الأهلية رضاه وجوده كعدمه؛ لأن كمال الرضا ل بُدّ 

 والعقل.

 :ورضا زوجة محة عاقلة ثيب تم لها تسع سني » قال المصنف.» 

بدأ يتكلم عن رضا المرأة فقال يلزم رضا المرأة كذلك، والحديث في الصحيح أن رجلاً زوَّ  ابنته 

أن نذكر  نكاحها لها، فدل ذلك على لزوم رضا المرأة؛ لكن قبل من غير رضاها فردّ النبي 

كلام المصنف أريدك الآن أن تعلم مسألة أن ولية الإجبار على المرأة أوسع منها من ولية الإجبار على 

الرجل على مشهور المذهب، وأما على الرواية الثانية فهي قريبة من ولية الإجبار على الرجل كما سيأتي 

 شاء الله، أن سبا ذكر الخلاف فيها.بعد قليل إن 

يلزم أن تكون الزوجة راضية حرة، وأما إذا كانت مملوكة  «ورضا زوجة»ل المصنف: ولذلك يقو

 فيجوز أن تُزَوَّ  من غير رضاها، مثل أن تزو  بقِن  وهذا غير موجود الآن طبعًا.
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يُخرِ  تلك المجنونة كالرجل تمامًا؛ لأنها فاقدة للأهلية، لم يذكر البلوغ وإنما ذكرت « عاقلة» قوله:

انتبه لهذه المسألة، ذكر الثيوبة ولم يذكر البلوغ؛ لأن ولية الإجبار على مشهور المذهب، وأنا  الثيوبة،

أكرر دائمًا إذا قلت لكم على المشهور فمعناه أن هناك خلاف قوي عند فقهائنا، والغالب أنه الرواية 

على المرأة البكر، سواء الثانية على خلاف ما أذكر لكم، أن على مشهور المذهب أن ولية الإجبار تثبت 

فرّق  كانت بالغة أو غير بالغة، فيقولون إن البكر لأبيها أن يزوجها بغير رضاها؛ لأن النبي 

، مفهوم هذه الجملة أن غير الأيم «الأيَ م يشتحط إذنها»بين الثيب وغيرها، فاشترط في الأيَِّم الإذن، قال: 

لبكر عليها ولية إجبار، وسيأتي بكلام المصنف ذلك؛ وهي البكر ل يشترط إذنها، فدل ذلك على أن ا

أن أباها يزوجها ولو لم أي: لكن أنا أشرحه في البداية توضيحًا، ومعنى قولنا إن على البكر ولية إجبار، 

رة، في خِدرها ل تخر  منه، ل تعرف الرجال،  ترض، ما السبب؟، قالوا: لأن البكر غالبًا تكون مُخدَّ

، وكثير من النساء لو جعل الأمر لها من غير إجبار لربما امتنعت من الزوا  خوفًا وهيبةً له، وتتهيأ بالزوا 

بخلاف الثيب الذي عرفت الزوا ، وأن أمره ليس بتلك الشدة، وأن هذه طبيعة في البشر، فإنه يمكن أن 

 تقبل وترضى وتصرح به، ل مجرد الحياء فحسب بل حتى الرغبة.

أن يزوجها إجبارًا ليس معناه أن الرضا منفي، وإنما نقول هو منفي وقت وعندما نقول إن للأب 

العقد، ومعلق عليه استمراره بعده، انظر الفرق، الثيب العقد ل ينعقد ما لم تكن راضية، بينما البكر ينعقد 

 وإن لم ترض، ولها الحق بعد ذلك أن تفسخ النكاح، مثل قصة المرأة التي جاءت للنبي 

نكاحها  سول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخاه ليرفع بي خسيسته، فردّ النبي فقالت يا ر

قالت: أما وقد رد النكاح لي أمضيت ما أمضى أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن  ،لها

فسخًا ل خيرة، إذًا البكر بعد الزوا  يجوز لها أن ترفع للقاضي وتقول أنا ل أرضى بهذا النكاح فيُفسخ، 

أنه ل ينعقد، وإلى عهد قريب، يعني نقول قبل خمسين سنة أو أقل كان كثير من النساء ل تعلم بزوجها 

إل إذا دخلت به، يعقد أبوها النكاح ويوجب ويتزو  وتتزو  بيومين أو ثلاثة وهي ل تعلم، ول تعلم إل 

ن لم ترض به ولها ذلك، هذا على وقد أدخلت على زوجها، ثم بعد ذلك نقول لها أن ترد النكاح إ

مشهور المذهب وأما الرواية الثانية فسأذكره بعد قليل وهو التي عليه العمل، الرواية الثانية سأذكره بعد 

 قليل.

لأن هذا السن العبرة بالثيوبة، وتسع سنين هو السن الذي يمكن  ؛«ثيب تم لها تسع سني »قوله: 
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ون موطوءة، فلا يتصور أن تكون ثيبًا، فلا يتصور أن تكون ثيبًا الوطء فيه، قبل التسع ل يمكن أن تك

 .حينذاك

ثيبًا دون التسع له أن يُجبرِ، ويُجبرِ بكِْرًا، البكر أي: دون ذلك،  ,«فيجبح الأب دون غيحه ثيبًا»قوله:  

نه البالغة إشارة للخلاف القوي في المسألة، وهو أ «بالغة»يجبرها الأب ولو كانت بالغة، وهنا قوله ولو 

ليس عليها ولية إجبار مطلقًا، وهذه هي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وهي التي عليها العمل 

 عندنا في المحاكم.

 :ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعًا بإذنها, لا مَ  دونها بحال إلا وصي أبيها» قال المصنف.» 

 .سواء كان أبًا أو غيره «ولكل ولي» قوله:

عبّر باليتيمة يدلنا على أنه قد فقدت الأب، فيكون قوله ولكل ولي غير الأب؛  «تزويج يتيمة» قوله:

جميع الأولياء تزويج يتيمة بلغت  :أي «ولكل ولي»لأن الأب مفقود، مات؛ لأنها يتيمة، فقول المصنف: 

كانت دون التسع ليس لغير الأب أن  تسعًا بإذنها، ل بُدّ من أن تكون بإذنها حينذاك، ل مَن دونها بحال، إذا

أما غير الأب ليس له أن يجبر ثيبًا،  ,«يجبح الأب ثيبًا دون ذلك» قال المصنف: يزوجها ولية إجبار، هناك

 .ول أن يجبر مَن دون التسع، وهذا معنى قوله ل مَن دونها بحال

 .طوءةسواء كانت ثيبًا أو كانت موطوءة أو كانت غير موأي:  ؛«بحال» قوله:

 يقوم مقام الأب دون مَن عداه. ؛«إلا وَصِيُّ أبيها» قوله: 
َّ
 لأن الوَصِي

 :مات» قال المصنف  «.وإذن الثيب الكلام, وإذن البكِْح الص 

قال إذن الثيب الذي يجب الإتيان به لكي يصح العقد ويدل على الرضا الكلام بأن تتكلم فتقول 

 .«الثيب تعحب ع  نفسها»قال:  النبي رضيت هذا النكاح أو رغبت أو زوجني، و

والبكح إذنها أو رضاها »: السكوت، كما قال النبي أي:  ؛«وإذن البكح الصمات»قوله:  

، وبناءً على ذلك فلو رضيت السنة أن تُستأذن البكِْر قبل الزوا ، فإن سكتت فهذا رضاها، «صماتها

جت ولية  إجبار بدون رضاها فإنها لها حق فسخ النكاح بعد فليس لها أن تَفسخ بعد ذلكن وأما إن زُوِّ

 ذلك.
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 :وشُحِطَ في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعحفة» قال المصنف.» 

تزويج البكِْر والثَّيِّب يُشْرَط في الستئذان سواء كان واجبًا للثيب أو مندوبًا للبكر أن يُسمى الزو  لها، 

 بحيث تعرف ذلك الزو  وتعرف صفته. فيُقال طلبك فلان بن فلان

 :أجبرهم , «ويُجْبحُِ السيد ولو فاسقًا عبدَه غيح المكلف والمكلف وأمته ولو مكلفة» قال المصنف

 على الزوا .

 :الثالث الولي وشُحطَِ فيه ذكورية وعقل وبلوغ ومحية واتفاق دي  وعدالة ولو » قال المصنف

 «.ح النكاحظاهحة, ورشد وهو معحفة الكفء ومصال

هنا بدأ يتكلم المصنف عن شروط النكاح وذكر أن من شروطه الولي، انظر معي لكي نفهم هذه 

المسألة، عبّر المصنف بأن الولي شرط؛ لأنه ليس جزءً من العقد، والذي هو ركن إيجاب الولي، إيجاب 

الركن، والعلماء  الولي هذا ركن، وعندما أقول إن الولي شرط فيكون إيجابه وتلفظه بالإيجاب هو

رحمهم الله تعالى لما خالف بعضهم في الولي بَنوَْه على عدم صحة الحديث عندهم، ولم ينفوا الولي 

بالكلية، وإنما يقولون وهو ما حققه بعض فقهاء الحنفية، أن الولي ل يوجب، وإنما يُعَلّق النكاح على 

ب أبي حنيفة أن مذهبه ليس نفي الولي إذنه وإمضائه، فحقق بعض فقهاء أبي حنيفة أو فقهاء أصحا

جْتُك، وإنما تتولى  بالكلية، وأن وجوده كعدمه، وإنما مذهبه أن الولي ل يلزم أن يوجِب، فلا يقول زَوَّ

المرأة بنفسها الإيجاب؛ لكن للولي إذا لم يرض النكاح أن يفسخه، إذا لم يرض ذلك النكاح له أن 

هو أوسع الفقهاء الأربعة في أنواع الكفاءة، فيجيز للأب أن يفسخ  يفسخه، ولذلك فإن أبا حنيفة النعمان

ع فيها فعدد أشياء لم يذكرها غيره، ولذلك الحقيقة أن  النكاح بأي سبب من أسباب فَقْدِ الكفاءة وتوسَّ

الحديث وقول الجمهور أصلح للمرأة، ولذلك فإن كثيرًا منِ متأخري الحنفية قالوا نذهب أظن قالوا 

يوسف الموافق لقول الجمهور من لزوم إيجاب الولي في الزوا ؛ لأنه إذا امتنع في البداية فهذا  لقول أبي

من باب الرفع، وأما إذا فسخه فيكون من باب الدفع، والرفع أيسر وأسهل من الدفع، بدل الدخول يَفْسَخ 

ور إضافة لكونه هو النكاح بعد ذلك، فالأولى له أن يمتنع من البداية، وهذا القول وهو قول الجمه

الأصلح مقارنة بمذهب أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، إل أن الدليل قد دل عليه، فقد جاء في 

أيما امحأة نكحت م  غيح ما ولي فنكامها »قال:  الحديث الذي يشد بعضه بعضًا أن النبي 
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من الصحابة رضوان الله  ، وعَمِل بهذا الحديث الصحابة كعمر وأبي موسى وغيرهم، جمع كبير«باطل

أنها كانت تُزَوِّ   عليهم، ول يُعلم أن أحدًا من الصحابة خالف في ذلك، وما جاء عن عائشة 

كانت تزوجهم، فإذا حضر  نساء أهل بيتها فإن تتمة الأثر كما نقله جماعة ومنهم الزركشي أنها 

الت يا فلان تَكَلَّمْ به فإن هذا أمر ل وأثنت عليه، فإذا جاء الإيجاب والقبول ق النكاح حمدت الله 

يَليِهِ النساء، ولذلك فإن قول الصحابة معروف بجمع طرق الخبر وتتبعها يُعرَف ما هو قولهم، فلا يثبت 

عن أحد من الصحابة معنىً صريحًا صحيحًا أنه زوَّ  من غير ولي، ولذلك حكى بعضهم اتفاق الصحابة 

 قد يخفى الحديث على بعض أهل العلم عليه رحمة الله. رضوان الله عليهم على ذلك، ولكن

فيلزم الولي، شُرِطَ فيه أن يكون ذكرًا؛ لأن الأنثى ل تُزَوِّ  نفسها فلا تُزَوِّ  غيرها،  «الولي» قوله:

ين بينهما، والعدالة  والعقل والبلوغ وهذا واضح لصحة التصرف والحرية؛ لأنه يملك نفسه، واتفاق الدِّ

 ، ويعني ذلك أن المستور يجوز وليته على غيره.ولو ظاهرًا

 وهذا الرشد رشد النكاح وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح ل رشد البيع والشراء.« والحشد»قوله: 

 :والأمق بتزويج الححة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم » قال المصنف

ر وكلت الأقحب فالأقحب كالإرث ثم السلطا ن أو نائبه فإن عُدِم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تَعَذَّ

 «م  يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقحب لم يصح

 .ثم الجد ثم جد الجد وهكذا إذا أدْلَوْا بذكور خُلّص «والأمق بتزويج الححة أبوها وإن علا» قوله:

 .الذكر وابنها إن نزل بذكور خلص كذلكي: أوإن نزل ابنها « فابنها» قوله:

 .فالأخ الشقيق الذي يكون من أب وأم «فالأخ الشقيق» قوله:

فإن عدم الأخ الشقيق ومَن قبله فيكون الأخ لأب، وأما الأخ لأم فإنه من ذوي  «فالأخ للأب» قوله:

 .الأرحام وليس من عصبات فلا يكون حينئذ من الأولياء في النكاح

الأقرب كالعم، عم المرأة ثم عم أبيها ثم عم جدها وهكذا ثم أبناء  «لأقحب فالأقحبثم ا» قوله:

 .عمها الأقرب في الأقرب في العصبات

 .كالإرث كالتوريث بالعصباتأي: كالإرث تمامًا « كالإرث» قوله:
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 .ثم إذا فُقِدَ العصبات ينتقل الحكم للسلطان «ثم السلطان» قوله:

ه ونائب السلطان، والقاضي القاضي هو الذي يقوم بالتزويج، وهذه من الأمور أو نائب «أو نائبه» قوله:

 .التي تكون مختصة بولي الأمر

جَها ذو سلطان في مكانها» قوله: يقول فإن عدم الكل يعني العصبات جميعًا، إما  ,«فإن عُدِم الكل زَوَّ

بعيدين عنها وهي في بلد بعيد عنهم، وعدم حقيقة أو حكمًا، حقيقة ل يوجد لها قرابة، أو حُكْمًا بأن كانوا 

 .السلطان بأن كانوا في بلد ل يوجد فيه محاكم شرعية تقوم بهذا الحكم

جَها ذو سلطان في مكانها»قوله:   ل يلزمها أن تنتقل إلى مكان آخر، ومعنى قوله ذي السلطان  «زَوَّ

ل، برئاسة كأن يكون رئيس قرية ويسمونه دِهْقَان القرية أو يأي:  حَّ كون شيخ قبيلة إن كانوا من القبائل الر 

أو يكون إمام مسجد، أو يكون له مكانة علم وجاه ونحو ذلك من الأمور، أو كبير القوم إذا كانوا من أقلية 

بُون لهم كبيرًا، هذا الكبير هو الذي يقوم بتزويجها  .في بلد، فيُنصَِّ

لَت مَ  يزوجها» قوله: ر وَكَّ تعذر في بلدتها أن يكون هناك ذو سلطان أن يكون سلطانًا فإن  ,«فإن تَعَذَّ

ل رجلاً من المسلمين يقوم بتزويجها إن كانت مسلمة، فإن تعذر وجود مسلم  أو ذو سلطان فإنها توكِّ

وهذا موجود، وقد وجد في أكثر من مكان وسُئِلْتُ عنه أكثر من مرة ليس مرة واحدة في بعض البلدان 

ن فيها ل يوجد فيها إل هذا الرجل وهذه المرأة من المسلمين، وكل البلدة وما يقولون البلدة التي نح

  َ َ  نفسها، إذًا متى يجوز للمرأة أن تُزَوِّ قاربها ل يوجد فيها مسلمون فنقول حينئذ يجوز لها أن تُزَوِّ

ل من نفسها؟، إذا لم يوجد لها ولي من العَصَبَة ولم يوجد سلطان ول ذو سلطان ول يوجد رج

المسلمين عدل يمكنها أن تزوجه في بلدها فحينئذ يجوز لها أن تزو  نفسها، وهذا ليس على سبيل 

 .الفرض بل هو موجود

ج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقحب لم يصح» قوله: قول المصنف فلو زو  الحاكم  ,«فلو زوَّ

ن الترتيب في الولية، وسيذكر المصنف بعد ابتداءً أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، فلا بد م

 قليل الأعذار.

عندنا هنا مسألة أريد أن أبينها وهو أنه إذا وجد عذر للأقرب فإنه ينتقل إلى الأبعد، وهكذا إلى أن 

يصل للحاكم، فلا يصل الحاكم إل إذا فُقِدَ الأقربون كلهم، بجميع الأعذار هذا على مشهور المذهب، 
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ندنا استثنى من ذلك صورة واحدة، وعذر واحد، قال إذا وُجد فتنتقل الولية للحاكم العمل القضائي ع

مباشرة ول تنتقل للأقرب، وهي ماذا؟، إذا كان من باب العَضْلِ، فإن كان من باب العَضْل فالعمل 

نا القضائي عندنا أنها تنتقل للحاكم فيزو  أو يختار الحاكم من شاء ليزو ، لماذا أخذ القضاء عند

بذلك؟ لأن مسألة العضل عند كثير من الناس قد تسبب حزازات بين الأسرة الواحدة، فلو أن أبًا عَضَل 

فإن الولية تنتقل للأخ، فلو زو  لو وجدت قطيعة بين الأب والأخ، أو لو زوَّ  لتضررت المرأة، وقد 

لثاني للمصلحة فيقولون في يمتنع الأخ كذلك أيضًا لأجل مراعاة الأب، ولذلك من باب الأخذ بالقول ا

 حال الحظل ونزع الولية تنتقل للقاضي، والقاضي هو الذي يختار مَن يُزوِّ  أو يُزوِّ  هو مباشرة.

 :ومِ  العذر غَيْبَة الولي فوق مسافة قصح» قال المصنف.» 

لأعذار، يعني بدأ يذكر مصنف بعض الأعذار التي تسقط الولية أو الترتيب في الولية، بدأ بأول ا

والمصنف أورد بعض صور الأعذار ل جميعها؛ لأن هناك صورًا أخرى لم يذكرها كالمرض والعجز 

 .ونحو ذلك

ومنِ تبعيضية، غَيْبَة الولي فوق مسافة قصر، إذا غاب « ومِ  العذر غَيْبَة الولي فوق مسافة قصح» قوله: 

فئها، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يزوجها الأبعد، الولي غَيْبَة يكون في غَيْبَتهِ تضرر على المرأة بفوات ك

ويزوجها الأبعد من غير نقل الولية، سنتكلم عنها بعد قليل، في مسألة نقل الولية عن طريق الحاكم، 

سأتكلم في هذه المسألة بتفصيل دقيق، الفقهاء يقولون إذا غاب الولي فوق مسافة قصر، لماذا قدروه 

لً لم يرد دليل بهذا التقدير، وإنما هو اجتهادي من العلماء، وهذا التقدير بمسافة القصر؟، نقول: أو

رات الشرعية تقدر بأقرب معهود كما قال عمر واعرف  الجتهادي عندهم مبني عندهم على أن المقَدَّ

 الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، نظرنا فإذا كان الشخص إذا سافر وغاب عن مُوليَِّتهِ تضررت،

فيجوز لها أن تتزو  من غير إيجابه، وإنما بإيجاب من بَعده في استحقاق الولية، ثم بحثنا عن مقدار 

السفر هذا فلم نجد في الشرع إل تقديرين، السفر القصير والسفر الطويل، السفر الطويل هو الذي يسمونه 

ى الراحلة، ويجوز ترك الجمعة مسافة القصر، والسفر القصير دونه، ومرّ معنا، وهو الذي يُصلى فيه عل

لأجله فقط، فأخذوا بالأكثر وهو مسافة سفر القصر وهو السفر الطويل، لأجل هذا المعنى فقط؛ لكن إذا 

ق، إذ مسافة القصر يمكن  عارضنا ذلك بالمعنى الذي لأجله شُرِعَ الحُكْم، وجدناه في زماننا غير مُتحقِّ

على المرأة بكون وليِّها بعيدًا عنها مسافة القصر الذي يمكنه  الرجوع منها في ساعة، فلا يكون هناك ضرر
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أن يرجع في ساعة واحدة، فهذه المواصلات تنفي المعنى الذي لأجله جُعِل هذا القَيْد، ومن القواعد 

عندنا المعروفة أن المعنى إذا تحقق دل على أن الوصف غير منضبط، فلا بد إذًا من الطرد والعكس، فلما 

ى موجودًا مع وجود الوصف الذي وجوده ينفي وجود المعنى نقول: إن هذا المعنى غير دقيق، كان المعن

وبناءً على ذلك فإننا نقول إن هذا التقدير بمسافة القصر هو عند الفقهاء اجتهادًا للمعنى الذي ذكرته لكم 

ل الولية في الزوا  إنما هي قبل قليل، والأولى وهو الذي عليه العمل القضائي أن الغَيْبَة التي تُعتبر لنق

الغَيْبَة التي يُخشى منها فوات الكفء أو تضرر المرأة، فإذا خشي فوات الكفء أو تضرر المرأة فمباشرة 

تنتقل الوِلية لمن بعده، هذا تعليق على كلام المصنف، لماذا قلت ذلك؟؛ لأن في بعض البلدان ول 

المرأة يزوجها وليها ما لم يكن بينهما مسافة قصر، فإذا  أدري ما زال هذا موجودًا أم ل؟، يقولون إن

أرادت المرأة أن تتزو  سافرت مسافة قصر وتزوجت وهذا موجود في بعض البلدان العربية ول أدري 

 هل ما زال النظام عندهم أم ل؟؛ لأن هذه الكتابات قديمة.

 :يمنع م  بلغت تسعًا كفؤًا رضيته أو تُجهل المسافة, أو يُجهل مكانه مع قحبه, أو» قال المصنف.» 

ل يجهل مكانه ول يمكن التصال به، أو يمنع من بلغ التسعة كفؤًا رضيته، نعم هذا يسمى العضل 

وهو أن يمنع من بلغت تسعًا؛ لأن لها حق الختيار، كفؤًا رضيته، الكفؤ سيأتي بعد قليل ورضيته؛ لأن لها 

 الرضا.

 :لي يقوم مقامهفصل ووكيل الو» قال المصنف.» 

وكيل الولي يقوم مقامه في الإيجاب، فيوجب مكانه سواء كان العقد عقد ولية إجبار، وكان الأب 

 ممن له ولية الإجبار، أو كان من ولية الختيار ل فرق.

 :وله أن يوكل بدون إذنها؛ لك  لا بُد  م  إذن غيح المجبحة للوكيل بعد توكيله» قال المصنف.» 

ل بدون إذن المرأة؛ لكن ل بُدّ من أن تأذن المرأة غير المجبرة إذا كانت الولية ولية للولي أ ن يوكِّ

 اختيار للوكيل بأن يزوجها فلانًا ليدل على رضاها.

 :ويُشتحط في وكيل الولي ما يُشتحط فيه» قال المصنف.» 

 غ والعدالة وغير ذلك.الوكيل يشترط فيه ما يشترط في الولي، من كون الذكورة والعقل والبلو
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 :ويصح توكيل الفاسق في القبول» قال المصنف.» 

ل في الإيجاب؛ لأن الإيجاب فيها معنى الولية فيشترط فيها العدالة، وأما القبول فليس فيها معنى 

 الولية.

 :ج زيدًا» قال المصنف ج م  شئت, ويتقيد بالكفء ومقيدًا كزو   «.ويصح التوكيل مطلقًا كزو 

ال ويصح التوكيل مطلقًا، يعني من غير تقييد باسم، كأن يقول الولي زوِّ  مَن شئت، اختر مَن ق

جه، وهذا يكون في مَن يسافر عن بلدته فيقول: يا رجل زو  من شئت مديتي،  شئت، تراه مناسبًا فزوِّ

ل نقيصة فيه، فكل ويتقيد بالكفؤ، لماذا يتقيد بالكفء؟؛ لأن القاعدة عندهم أن الإطلاق يُحمل على ما 

إطلاق يُحمل على ما ل نقص فيه، ل نقول الكمال، وإنما نقول ما ل نقص فيه، ولذلك إذا قال زوِّ  مَن 

جها الكفؤ ل من عاداه  .شئت قصده زوِّ

جها طالب  «يصح التوكيل مقيدًا»قوله:   جها متعلمًا أو زوِّ جها غني ا أو زوِّ جها زيدًا أو زوِّ بأن يقول زوِّ

 لم، فيذكر له صفة أو اسمًا معيناً.ع

 :ويشتحط قول الولي ووكيله زوجت فلانة فلانًا أو لفلان, وقول وكيل الزوج قبلته » قال المصنف

 «.لموكلي فلانًا أو لفلان

لم يقل يشترط قول الولي ووكيله هذه صيغة الإيجاب، ل بُدّ أن يأتي بهذه الصيغة، انظر معي 

وجت، ل بُدّ من الإتيان بلفظ النكاح الصريح زوجته أو أنكحته، غير هذين الإيجاب، أولً يقول: ز

اللفظين عندهم ل ينعقد النكاح، ل يقول غير ذلك، مَلَّكْتُ ل يُقْبَل، أعطيت ل يُقْبَل، ل بُدّ من أن يقول 

 زوجت أو أنكحت، وسيأتي إن شاء الله.

 :ل فلانة، أو يقول صفتها كذا، الطويلة أو القصيرة، أن يصرح باسمها أو صفتها، فيقو الأمح الثاني

 الرجل فلانًا، أو يُخاطب رجلاً فيقول: زوجتك يا فلان فلانة، وهذا معنى 
َ
ي أو الإشارة إليها، وأن يُسَمِّ

 ل فرْق. «زوجت فلانة فلان أو لفلان»قوله: 

قبل فيقول قبلت، والأفضل وأما إذا كان الزو  هو الذي ي, «وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي»قوله: 

 أن يصرح باسمها فيقول: قبلت الزوا  من فلانة، فيقول قبلته لموكل فلان أو لفلان.
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 :ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبح م  يجبحه م  ذكح أو أنثى» قال المصنف.» 

 الأب؛ لأن الوصي هنا في الأب فقط دون من عاداه ليس 
ّ
له وصي هذه ذكرناها قبل قليل أن وصِي

آخر يقوم مقامه، فقول المصنف وصي الولي المقصود به الأب؛ لأنه وكيل له، والإجبار الأصل أنه 

 للأب دون الجد.

 :وإن استوى وليان فأكثح في درجة صح التزويج م  كل وامد أن أذنت لهم, فإن » قال المصنف

 «.أذنت لأمدهم ولم يصح نكاح غيحه

كثر في درجة، متى يتصور استواء وليين في درجة واحدة؟، بأن يقول المصنف وإن استوى وليان فأ

يكون المرأة لها أخوان شقيقان، أو أخوان لأب، أو ابن أخ في نفس الدرجة وهم ل يوجد مَن هو أعلى 

منهم ممن هو أولى في الولية، أو يكون لها مثل عمّان أو ابن عم وهكذا، قال إن استوى وليان فأكثر في 

ويج من كل واحد، ل يلزم أن تُعيّن هي، ول يلزم أن يكون الأكبر، صورة ذلك امرأة أبوها درجة صح التز

مُتوفى، فلما جاء عقد نكاحها حضر إخوتها الخمسة في المجلس، فلما أراد أحدهم أن يزو  قال الأصغر 

نكاحك أو الأوسط منهم زوجتك أختي، فغضب الكبير قال ل ليس أنت الذي تزو ، أنا الذي أزو ، 

باطل؛ لأنني أنا الأكبر، نقول غير صحيح؛ لأنهم استووا في الدرجة، ولم تعين المرأة أحدهم، فما دام 

وإن استوى »قوله: كذلك أي واحد من إخوانها أو أعمامها يقوم بلفظ الإيجاب لها ذلك، وهذا معنى 

ت لأحدهم دون مَن عداه، وأما إن أذن ,«وليان فأكثح في درجة صح التزويج م  كل وامد إن أذنت لهم

طبعًا الإذن قد يكون صريحًا، وقد يكون بعدم الممانعة، وأما إن أذنت لأحدهم تعيّن، ول يصح لغيره أن 

يزوجها، لو كان لها خمسة إخوة قالت: الذي يزوجني زيد وهو الأصغر مثلاً، لو زوجها الأكبر أو غيره 

 «.ولم يصح نكاح غيحه»قوله: ذا معنى لم ينعقد النكاح، ل بُدّ مَن عيّنتَْه هي، وه

 :ج ابنه بنحو بنت أخيه, أو » قال المصنف ج بحضحة شاهدي  عبده الصغيح بأمته, أو زو  ومَ  زو 

وك ل الزوج الولي أو عكسه, أو وك ل وامدًا صح  أن يتولى طحفي العقد, ويكفي زوجت فلانًا فلانة, أو 

 «.تزوجتها إن كان هو الزوج

مى بتولّي طرفي العقد، ذكرت قاعدة سابقًا أكررها من باب الحتياط، الأصل أن تولّي هذه مسألة تُس

 :طرفي العقد يجوز، إل في حالتين
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 :في العقود التي يشترط فيها القبض؛ كالصرف والشركة ونحو ذلك مما يشترط فيه  الحالة الأولى

 .القبض، فلا يجوز تولّي طرفي العقد

 :د التي فيها تُهْمَة، مثل توزيع الصدقات وما يظن فيه المحاباة، فلا يجوز تولّي العقو الحالة الثانية

طرفي العقد، ما عدا ذلك يجوز، من صورها عقد النكاح، يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد في عقد 

 النكاح في صور منها:

ج ابنه بنحو بنت أخيه»قوله:   لَّفًا، إما صغير سن غير بالغ وكان ابنه عليه ولية إجبار ليس مُك ,«إذا زو 

أو مجنون، بابنة أخيه، وابنة أخيه صغيرة مثلاً أو ليست صغيرة بل هي كبيرة؛ لأن لها الرضا، ل بُدّ من 

رضاها؛ لأن ابنة الأخ ليس عليها ولية إجبار، فكانت كبيرة ورضيت صراحة بأن تتزو  ابن عمها فاقد 

 اختيار، ويوجب عن ابنه ولية إجبار.الأهلية، فهو يوجب عن ابنة أخيه ولية 

 :ل الزوج الولي أو عكسه» قال المصنف  .«أو وك 

ل الولي إن كان له حق التوكيل   الزو  يوكل الولي يقول: يا فلان زوجني مُوليَِّتَك، أو عكسه، يوكِّ

ُ  نفسه، فيقول:  ن يتولى طرفي العقد، طرفًا ثالثًا واحدًا صح أأي:  «أو وك ل وامدًا»يوكل الزو  بأن يُزوِّ

وكيف يقول هذا الشخص؟، يقول زوجت فلانة فلانًا، وإن كان هو المتزوِّ  يقول تزوجتها، تزوجت 

 فلانة إن كان هو الزو .

 :وم  قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له أن » قال المصنف

 «.توفحت شحوط النكاح

لة عند أهل العلم أُلِّف فيها كتب مفردات، وفيها حديث النبي يقول هذه مسألة من المسائل المشك

 :« أنه لما تزوج صفية وهذه مشكلة من جهة أن العَتَاق «جعل عَتَاقَها صداقها ،

م على الصداق، والصداق ل يكون إل لحرة، فكيف يكون العَتَاق قبل ذلك؟، الأمر الثاني: أن الأمة  مُتقدِّ

ا الحديث، وفقهاؤنا أخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إنه يصح أن يكون العَتَاق ل تملك، ولذلك أشكل هذ

صداقًا باعتبار أن السابق يمكن أن يكون موجودًا لحقًا عند العقد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن 

ومَ  قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك »العَتَاق فيه معنى المالية وإن لم يكن ماذا؟، يقول المصنف: 

عَتَقَت بذلك وصارت زوجة له، لماذا صارت زوجة؟؛ لأنه هو وليها، وليها اعتقها فله الوِلية  «اقتكصد
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عليها، فهذه الوِلية فقد زوّجها بذلك وأوجب عنها وقَبلَِ لنفسه، أعتقتك هذا هو الصداق، وجعلت 

 عتقَك صداقَك هذا يدل عليه ويكون ذلك دليلاً على الزوا .

 :حابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكحي  مكلفي  ولو رقيقي , متكلمي  سميعي  ال» قال المصنف

 «.مسلمي  عدلي  ولو ظاهحًا غيح أصلي الزوجي  وفحعيهما

الشهادة في النكاح واجبة، وقد ورد فيها خبر عند الدارقطني أنه ل بُدّ من شاهدي عدل وهذا الحديث 

أي:  «الحابع الشهادة فلا ينعقد»مَن تكلَّم فيه، يقول المصنف:  عليه عامة أهل العلم وإن كان في إسناده

ل بُدّ أن يكونا ذكرين، ول ينعقد بشهادة إناث خُلّص مُطْلقًا باتفاق، وإن كان  «إلا بشهادة ذكحي »النكاح 

من أهل العلم من قال وهو قول ضعيف عند بعض الحنفية بشهادة رجل وامرأتين؛ لأن القاعدة عندهم 

 .ا لم يكن من الأموال فلا يُقبل فيه شهادة النساءأن م

 .واضح التكليف, «إلا بشهادة ذكحي  مكلفي »قوله:  

 .ل يلزم الحرية «ولو رقيقي » قوله:

 .لأن الكلام شرط في أداء الشهادة، فلا بد أن يكونا متكلمين؛ «متكلمي » قوله:

ل يُقبل فيه الإشارة، ول يُقبل فيه الكتابة، لكي يسمعا العقد، وعقد النكاح بالذات  «سميعي » قوله:

 .فلا بد أن يكونا سميعين للكلام الذي تكلم به المتعاقدان

 ,«عدلي  ولو ظاهحًا»لأن هذا عقد فيه معنى الولية فلا بد من الإسلام، وأن يكونا  ؛«مسلمي »قوله:  

تُلف في معنى عدالة الظاهر والباطن، مر معنا سابقًا أن العدالة نوعان: عدالة الظاهر والباطن، وقد اخ

وأقرب الأقوال كما قال المحققون كالشيخ تقي الدين أن عدالة الباطن هي التي حَكَم بها قاض، بأن 

 .يكون حكم قاض بقبول عدالته، وأما الباطن الظاهر فهو عدم المعرفة بفسق ونحوه

ل الزوجين، كالآباء والأجداد ول فلا تقبل شهادة أصو «م  غيح أصلي الزوجي  وفحعيهما»قوله:  

 فروعهم كالأبناء والأحفاد.
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 :الخامس خلو الزوجي  م  الموانع, بل لا يكون بهما أو بأمدهما ما يمنع التزويج » قال المصنف

 «.م  نسب أو سبب

بدأ المصنف الشرط الخامس وهو خلو الزوجين من الموانع، بعض أهل العلم يجعل انتفاء المانع 

وهو صحيح، فإن انتفاء المانع شرط، ولذلك تجدونه في كتب الأصول يقولون: والمانع عكسه شرطًا 

عكس الشرط، وهذا صحيح، خلو المانع يعتبر شرطًا، وبعض الأبواب مثل ما مر معنا في الفرائض، أي: 

وسيأتينا في القصاص يجعلون الشروط منفصلة عن الموانع، والمعنى واحد هنا وهناك سواء فصلت 

 .الموانع عن الشروط أو جعلتها جزءًا من الشروط كما هنا فالأمر فيهما سهل، ما المراد بالموانع؟

 .بالزوجين معًاأي:  «ألا يكون بهما»قوله:  

أو غيرها من الأسباب طبعًا التي من  «أو بأمدهما ما يمنع م  التزويج م  نسب أو سبب» قوله:

رِمَة ، أو هما معًا مُحْرِم  بالنكاح فلا يصح النكاح حينئذ، وسيذكر الزوجين أن يكون هو مُحْرِم  أو هي مُحْ 

هْر وبالنسب، والسبب الذي سيذكره  المصنف بعد قليل موانع النكاح من النسب وهي المحرمات بالصِّ

 بعده إن شاء الله.

 :والكفاءة ليست شحطًا لصحة النكاح» قال المصنف.» 

زوجة ليست شرطًا لصحة النكاح، فلو فُقِدَت الكفاءة يقول المصنف الكفاءة بين الزو  وال

وتزوجت المرأة رجلاً ليس كفؤًا لها صح النكاح؛ لكن الكفاءة شرط لستدامته، ليس شرطًا للصحة 

المراد بالكفاءة كفاءة  الأمح الثانيوإنما هو شرط للاستدامة، ويصح إسقاطه، هذا ما يتعلق بالكفاءة، 

الرجل هو الذي يكون كفؤًا للمرأة، وأما المرأة فليس تكون كفؤًا، ل يلزم الرجل للمرأة ل العكس، ف

كفاءتها للرجل؛ لأن الرجل هو الذي يختار المرأة، وأما المرأة فقد يكون الرجل هو الذي يتقدم لها 

ليست شرطًا  «ليس شحطا في النكاح»غالبًا، ويندر أن المرأة هي التي تخطب الرجل، إذًا قول المصنف: 

 صحته، وإنما هو شرط للزومه، فيجوز للمرأة أن تفسخ النكاح عند فَقْدِ الكفاءة، فهو شرط للزوم.ل

 :جَت بغيح كفء أن تفسخ نكامها ولو متحاخيًا» قال المصنف  «.لك  لم  زُو 

جَت بغير  يقول المصنف إن الكفاءة شرط للزوم النكاح، واستدامته ما معنى ذلك؟، يقول مَن زُوِّ

جَت بغير كفء؟، لم تكن تعلم عدم كفاءته، أو هو أخفى كفء، إذ ا تزوجت المرأة بغير كفء، كيف زُوِّ
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جَت بغير كفء لها أن تفسخ نكاحها، تفسخ النكاح بمعنى أنها ترفع  عدم كفاءته، ونحو ذلك، مَن زُوِّ

سوخات كلها من للقاضي، وكل ما قال فقهاؤنا أن النكاح يُفسخ فلا بد أن يكون من طريق القاضي، إذ الف

جهة القاضي، قاعدة: كل ما وجدت في النكاح وما بعده )يُفسخ النكاح( فلا بد أن يكون من طريق 

القاضي، ول يمكن أن يُفسخ النكاح من غير طريق القاضي إل في صورة واحدة وهي الخلع؛ حيث قلنا 

طريق القاضي، إذًا تفسخ الفسخ سيأتي في محله، وما عدا ذلك فكل الفسوخات ل بُدّ أن تكون من 

نكاحها بالرفع للقاضي ولو متراخيًا، يعني ولو ليس مباشرة بعد علمها لو تراخى فترة يسيرة أو طويلة؛ 

، مثل حق الخيار وغيره ما لم يدل دليل على الرضا، طبعًا لأن القاعدة: أن مقوق الفسخ على التحاخي

 .تفسخه هنا مجانًا ول ترد له مهرًا

ما لم ترض بهذه الصفة وهو فقد الكفاءة بقول يدل على رضاها به بعد أي:  «م تحضما ل»قوله: 

، كما قال الإمام الشافعي: الرضا فرع العلم، اعدة: أن الحضا لا بُد  أن يسبقه علمعلمها أو فعل؛ لأن الق

في غيره، ل يوجد فلا يمكن أن تكون المرأة راضية بفَقْد الكفاءة إل إذا علمتها، وهذه موجودة في البيع و

رضا قبل العلم، لما يأتيني شخص ويقول الغرر مع رضا البائع أو رضا المشتري، نقول ل يوجد رضا؛ 

 لأنه ل بُدّ أن يكون الرضا بعد العلم، فهو فرع العلم، فلا رضا قبله.

 :وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلم  لم يحض الفسخ» قال المصنف.» 

لأوليائها الفسخ؛ لأنه قد تدخلهم المذمة بزواجهم غير كفئها ولو رضيت هي بذلك، أو يقول وكذا 

 رضي بعضهم، وكل من لم يرض له الفسخ.

 :ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ» قال المصنف.» 

ة، لها يقول لكن لو كانت الكفاءة موجودة عند العقد ثم زالت بعده، وسيأتي بعد قليل أمثلة الكفاء

 وحدها هي فقط أن تفسخ وليس لباقي الأولياء.

 :والكفاءة معتبحة في خمسة أشياء, الديانة, والصناعة, والميسحة, والححية, » قال المصنف

 «.والنسب

ما معنى الديانة؟، ليس المقصود بالديانة الدين، وإنما المقصود بالديانة التمسك بالدين، ولذلك فإن 

ة الصالحة فليس كفؤًا لها، فإذا علمت بفجوره بأن كان مُتعاطيًا لمخدر، أو مُعاقرًا الفاجر إذا خطب التقي
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لمسكر، أو واقعًا في فحش من الزنا ونحوه نسأل الله السلامة، فلها إذا علمت بذلك أن تفسخ النكاح بعد 

 زواجها به، هذا ما يتعلق بالديانة.

بعض الصناعات، بعض الصناعات قد تكون هناك بعض الأعراف أنهم يعيبون  «والصناعة»قوله: 

معيبة عند أناس دون آخرين، ولذلك فإن من تزو  قومًا وهو صاحب صنعة، وكان قد غَرّ المرأة ولم 

 تعلم به، فلها حق فسخ النكاح لأجل تلك الصناعة بناءً على عرف تلك البلد.

ا رجل وكان ليس مثلها في الميسرة، وهو الغنى والفقر؛ لأن المرأة الغنية إذا تزوجه «والميسحة»قوله: 

 وكثرة المال فإنها حينئذ قد تتضرر ضررًا بيّناً فلها حق فسخ النكاح.

 والحرية كذلك والنسب أيضًا كذلك.« والححية, والنسب»قوله: 

 :باب المححمات في النكاح, تححم أبدًا الأم والجدة م  كل جهة» قال المصنف .» 

تفصيل الشرط الذي تقدم  سيورد المصنف  -رمات في النكاحوهو باب المح-في هذا الباب 

ا  ا الموانع السببية، وإمَّ ذكره: وهو اشتراط خلو الزوجين من الموانع، إذ المراد بالموانع: مانع النكاح، إمَّ

الموانع النسبية، وهذه الأمور التي سيوردها المصنف تشمل الموانع النسبية أولً، ثم بعدها الموانع 

 ية التي سيأتي الإشارة إليها.السبب

وحقه البداءة: وهو التحريم المؤبد، إذ قسم العلماء رحمهم الله  بدأ أولً بما في كتاب الله 

 تعالى التحريم في النكاح إلى نوعين:

 تحريم مؤبد.: الأول 

 تحريم مؤقت.: الثاني 

 يم المؤقت.وإن شئت قل: تحريم إلى أمد، فإن التحريم إلى أمد بمعنى: التحر 

م عليها كذلك  والفرق بينهما: أن المحرمة تحريمًا مؤبدًا: هي تكون محرمة على الزو ، وهو محرَّ

ا التحريم المؤقت؛ فإنه  تحريمًا مؤبدًا، فهذا التحريم المؤبد ل يمكن بحال من الأحوال أن تُباح له، وأمَّ

-الت تلك الصفة، أو ذهب ذلك الزمن يكن مؤقتًا إلى وجود زمن معين، أو تحقق صفة معينة، فإذا ز

؛ فإنه بعد ذلك ترتفع الحُرمة، ويجوز الزوا  بين الرجل والمرأة، إذًا هذا معنى -كانتهاء العدة مثلا
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 قولهم: التحريم المؤبد، والتحريم المؤقت.

 النساء اللاتي سيأتي ذكرهن.أي:  ؛«تححم أبدًا» قوله:

ا  ؛«الأم والجدة م  كل جهة» قوله: بدأ بها؛ لفضلها ومكانتها وعلو قدرها، كما  الأم: فإن الله أمَّ

ولفظة الأم: تصدق على الأم والجدة  ،[23]النساء: (ڍ ڌ ڌ): قال الله 

 «.والجدة: »كذلك، ولذلك قال

سواء كانت الجدة لأب، أو الجدة لأم، وسواء كانت الجدة وارثة، أو غير أي:  ؛«م  كل جهة» قوله:

ا مُدلية بذكور خُلَّص، أو بإناث خُلَّص، أو بإناث إلى ذكر: وهي أم الأم، وارثة، فالوارثة  هي التي تكون إمَّ

في الدرس الماضي، أو قبل -ومن أدلى بها من الإناث، ومر معنا: أنه إنما يرث من الجدات ثلاث 

ثوا ثلاث جدات»؛ لقول إبراهيم النخعي: -الماضي في الفرائض غير وارثة؛  ، وقد تكون الجدة«إنما ورَّ

 كأم أبي الأم، فإنها غير وارثة، ويحرم نكاحها.

 :والبنت ولو م  زنا» قال المصنف .» 

فالبنت  ،[23]النساء: (ڍ ڌ ڌ ڎ)قال:  والبنت؛ لأن الله  

ا كان لفظ البنت يصدق على أمرين:  يحرم نكاحها، ولمَّ

 البنت التي يثبت نسبها.: الأول 

 بت نسبها.البنت التي ل يث: الثاني 

ا البنت التي يثبت نسبها فتكون منسوبة لأبيها الذي وُلدت على فراشه، فتكون فلانة بنت فلان،  أمَّ

ة خُلقت من مائه؛ لكنه أُلغِي نسبها شرعًا، بأن تكون البنت ناتجة  ا البنت التي ل تنسب لأبيها: فإنها بُنوَّ وأمَّ

محرمة على ذلك الرجل أن يتزو  بها، سواء كانت البنت عن زنا، أو ما في معنى الزنا، فهذه البنت تكون 

 ل نسب لها، أو أنها من باب أمر أو آخر نُسبت إلى رجل آخر، فيحرم النكاح بها.

كما ظن بعض -من باب التنبيه للصورة التي يُظن أنها ليست داخلة، لأنه يُتوهم  ؛«ولو م  زنًا» قوله:

نسب لأبيها، فهي البنت المنسوبة؛ فنقول: ل، البنت المنسوبة، : أن البنت المحرمة هي التي تُ -الفقهاء

والبنت المتخلِّقة من ماء الرجل، وقد تكون متخلِّقة لكنها ليست من زنا؛ مثل: ما وجد الآن كثيرًا عن 
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طريق التلقيح الصناعي، ففي بعض البلدان تذهب المرأة وتختار ماء رجل بعينه، ثم يكون حملها من 

اء، فنقول: إن هذا له حكم الزنا؛ فلا يجوز للرجل أن يتزو  هذه البنت التي تخلَّقت من طريق هذا الم

 مائه.

 :وبنت الولد» قال المصنف.» 

بنت »لأنها تدخل في مسمى البنت، أُؤكد فقط: أن الولد يصدق على البن والبنت، فقول المصنف: 

شمل الذكر والأنثى معًا، بخلاف البن فإنه يشمل بنت البن، وبنت البنت، لأن مصطلح الولد ي«: الولد

 ل يطلق إل على الذكر، ومر معنا التنبيه على ذلك.

 :والأخت م  كل جهة» قال المصنف .» 

 الأخت لأم. -أيضا–تشمل ثلاثًا: الشقيقة، والأخت لأب، وتشمل  

 :وبنت ولدها» قال المصنف .» 

ف: بولدها؛ ليشمل ابنها الذكر، وبنتها الأنثى، البنت التي تكون من ولد الأخت، عبر المصنأي: 

 فكل ما تناسل منسوبًا لهذه الأخت؛ فإنه يكون محرمًا على أخيها.

 :وبنت كل أخ» قال المصنف .» 

 شقيقًا، أو لأب، أو لأم.أي: 

  :وبنت ولدها» قال المصنف .» 

 . [23]النساء: (ژ ژ ڑ ڑ)مثل السابقة تمامًا؛ 

 :مةوالع» قال المصنف .» 

 يحرم زواجها، فلا يجوز للمرء أن يتزو  عمته وإن علت؛ كعمة أبيه وجده، أو عمة أمه وجدته. 

 :والخالة» قال المصنف .» 

 كذلك يحرم نكاحها. 
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 :ويححم بالحضاع ما يححم بالنسب» قال المصنف .» 

ي بسبب الرضاع الذأي: ؛ «يححم بالحضاع»، وقوله: هذا هو لفظ حديث عن النبي 

ا ينشر  استوفى شروطه: بأن يكون خمس رضعات، وأن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون اللبن ممَّ

بسبب ولدة، وسيأتي تفصيل ذلك  -خر أي: -الحرمة، وسيأتينا تفصيله: بأن يكون اللبن قد ثاب 

 .بمشيئة الله 

 ورتين:كما لو كان التحريم نسبًا، فيشمل ذلك صأي:  ؛«ما يححم بالنسب» قوله:

 :يدخل فيه كل المحرمات بالنسب، فالأم محرمة بالنسب، فتحرم الأم من  الصورة الأولى

الرضاعة، البنت تحرم بالنسب؛ فتحرم البنت من الرضاعة، العمة تحرم بالنسب؛ فتحرم العمة من 

ا العمة؛ فإن الذي نشر الحرمة  ، ئشة : لبن الفحل؛ كما في حديث عا-كما سيأتينا-الرضاعة، وأمَّ

 سيأتي تفصيله في محله.

ضَاعَةِ مَا يَحْحُمُ مَِ  النَّسِبِ : »قوله  -أيضا–يشمل  ما كان نسبًا متصلًا «: يَحْحُمُ بِالحَّ

ها، فيحرم على  -التي سيأتي ذكرها-بمصاهرة، فأم الزوجة  هي نسب متصل بصهر، إذ الزوجة نسبها أم 

حرم عليه أن يتزو  أم زوجته من الرضاعة، أنا ذكرت الرجل أن يتزو  أم زوجته من النسب، فكذلك ي

ضَاعَةِ مَا يَحْحُمُ مَِ  النَّسِبِ »هذا الأمر لمَ؟ لأن من أهل العلم من قصر حديث:  على الصورة « يَحْحُمُ مَِ  الحَّ

الأولى دون الصورة الثانية: وهي المصاهرة، وعامة أهل العلم على الأمر الأول، وهو مشهور المذاهب 

 ربعة جميعًا.الأ

 :إلا أم أخيه, وأخت ابنه م  الحضاع» قال المصنف .» 

، فإنها ل تحرم، «إلا أم أخيه, وأخت ابنه م  الحضاع»هذه المسألة كلمتان وهي قول المصنف: 

هاتان الكلمتان ألَّف فيهما بعض أهل العلم من المتأخرين رسالة في شرحها، في شرح هذا السطر؛ بل 

وهو الشيخ -ن أن بعض طلبة العلم أشكل عليه هذه الكلمة، وذكر عليه رحمة الله نصف السطر، وبيَّ 

 : أن هذا الستثناء يشمل ثماني صور، انظر معي كيف جاءت الصور الثمان.-سعيد بن حِجي

قد تكون أمَّ نسب، وقد تكون أمَّ رضاع، فإن كانت أمَّ نسب فيكون « أم»قوله:  ؛«إلا أم أخيه» قوله:

ل يحرم أم  النسب للأخ من الرضاع، وإن كان المعنى أم  الرضاع فيكون: ل يحرم أم  الرضاع المعنى: 
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 للأخ من النسب، صورة ذلك شرحان فقط في هذه، إذًا هاتان صورتان.

ا نقول: إن الرجل ارتضع من امرأة فهما أخوان من الرضاعة، أم  النسب لأحدهما ل  صورة ذلك: لمَّ

بينما لو كان أخوه من النسب لحرمت عليه كذلك؛ لأنها تكون أمه، لكن في الرضاعة ل تحرم على أخيه، 

 تحرم عليه.

 :؛ فإن تلك الأم  الصورة الثانية لو كانا أخوين من النسب، فارتضع أحد الأخوين من النسب من أم 

 قوله: إل أم أخيه. التي ارتضع منها أحد الأخوين ل تحرم على أخيه من النسب، إذًا هاتان صورتان في

 يكون فيها تقديران: -أيضا- ؛«وأخت ابنه» قوله:

 الأخت النسبية ل تحرم على ابنه من الرضاع.: الأول 

 أربعًا، هذه أربع  -حينئذ–الأخت رضاعًا ل تحرم على ابنه من النسب، فتكون الصور  :الثاني

 له، ول تحل لأخيه، فأصبحت الصور ثمانيًا.صور، واضرب هاتين الأربع في حالتين: وهما: أنها ل تحل 

 :فتحل كبنت عمته وعمه, وبنت خالته وخاله» قال المصنف .» 

 هذه قالها من باب المثال، واضحة.

 :ويححم أبدًا بالمصاهحة أربع, ثلاث بمجحد العقد: زوجة أبيه وإن علا» قال المصنف .» 

لمصاهرة، فقال: هن أربع، ثلاث يحرمن بمجرد بدأ المصنف بالتحريم المؤبد ل بالنسب وإنما با

 العقد، ولو لم يكن هناك دخول.

 :قال: ما كان فيه دخول، وهو الصورة الرابعة، بدأ بالثلاث المحرمات بمجرد  الحالة الثانية

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): لقول الله ؛ «زوجة أبيه وإن علا» العقد: أولها قال:

رم على الرجل أن يتزو  زوجة أبيه، ولو لم يدخل بها، فدل ذلك على أنه يح ،[22]النساء: (ڃ

 وإن علا أبوه؛ كجده لأبيه، وجده لأمه، وهكذا.

 :وزوجة ابنه وإن سفل» قال المصنف .» 

: وابنه وإن سفل إذا تزو  زوجة سواء دخل بها أو لم يدخل؛ فإنها تحرم على أبيه؛ لقول الله 
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 . [23]النساء: (ہ ہ)

 :زوجته وأم» قال المصنف .» 

والقاعدة عند  ،[23]النساء: (گ گ)تحرم عليه، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل، 

فلا يقيد إل بدليل، ولم يرد، وإنَّما ورد الدليل: التقييد  أهل العلم: أنه إذا أطلق ما في كتاب الله 

 بالوطء والدخول في في الصورة الرابعة، دون ما عداها؛ وهي أم زوجته.

 فإن وطأها محمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها» ف:قال المصن .» 

 وهي بنت الزوجة، هذه محرمة بالمصاهرة ل بالنسب، لكن لها شرطان: هذه الصورة الحابعة:

 :وجود العقد. الشحط الأول 

 :وجود الوطء. الشحط الثاني 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): ودليل ذلك: قول الله 

وهذا هو النوع  «،فإن وطأها»عماله، وهذا معنى قول المصنف: ، فهذا قيد يجب إ[23]النساء: (ں

 الرابع من النساء اللائي يحرمن بالمصاهرة.

 وطئ الزوجة.أي:  ؛«فإن وطأها» قوله:

ابنتها، وبنت ابنها، وبنت  -أيضا–مع حرمة الزوجة بالعقد، حرم عليه  ؛«محمت عليه أيضا» قوله:

؛ لكان أدق؛ لأنه يشمل كل الصور، فيكون بذلك أدق «ولدهاوبنت » قال المصنف:ولو  -كذلك–ابنتها 

 في التعبير.

، العقد «ثلاث بمجحد العقد»قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها أريد أن أذكر فائدة: قول المصنف: 

ا العقد الباطل والفاسد؛ فإن هؤلء الثلاث ل يحرمن بمجرده، بل ل بد أن  المراد به: العقد الصحيح، وأمَّ

م، هذا الأصل أن ي م ل يُحرِّ كون العقد صحيحًا، إذ القاعدة العامة في الشريعة تدل على أن المحرَّ

التصرف المحرم ل يترتب عليه أثر؛ إل في أحوال مثل: الوطء، الذي سيأتي بعد قليل، فمجرد العقد ل 

مًا، كما سيأتي. ا الوطء فإنه يحرم ولو كان محرَّ  يحرم الصور الثلاث، وأمَّ
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 :وبغيح العقد لا محمة إلا بالوطء» قال المصنف .» 

 بغير العقد الصحيح، يشمل ذلك صورًا:أي: ؛ «وبغيح العقد» قوله:

 :إذا كان بينهما عقد باطل، ومثَّلوا للعقد الباطل: بزوا  المتعة، أو كان بينهما عقد  الصورة الأولى

لي، أو أن الرجل قد وطئ المرأة بشبهة، والشبهة فاسد، ومثَّلوا لذلك: لو أن رجلًا تزو  امرأة بلا و

 نوعان:

 :شبهة عقد. الأولى 

 :شبهة فعل. الثانية 

 وصورة شبهة الفعل في الوطء: أن يطأ امرأة يظنها زوجته فيظهر له بعد ذلك أنها ليست زوجة له.

 :كل هذه - السلامةنسأل الله-أن يطأ الرجل المرأة فجورًا وزنًا  الأمح الحابع م  صور غيح العقد ،

م، ل بد من وجود الوطء، ثم  -حينئذ–الأمور الأربع ل يكون سببًا للتحريم إل بالوطء، لأن الوطء  يحرِّ

بيَّن المصنف بعد ذلك أن كل وطأ يكون محرمًا في قُبل، سواء كان حال حيض أو عدمه، أو في دبر لأنه 

 يصدق عليه وطأً في لسان العرب.

 :لا بالوطء في قبل أو دبح إن كان اب  عشح في بنت تسع وكانا ميَّي إ» قال المصنف .» 

لأن من دون العشر ل يطأ مثله، ومن دون تسع ل يوطأ مثلها، وحيث كان كذلك؛ فإن وجد شيء من 

 ذلك فإنه غير معتبر، ول يثبت عليه أي حكم، لأنه لم يصادف محلًا صحيحًا.

 :ا يححم بوطء الأنثىويححم بوطء الذكح م» قال المصنف .» 

 نسأل الله -هذه المسألة فيها خلاف عند فقهائنا وغيرهم على قولين؛ مؤدى هذه المسألة 

كران -السلامة والعافية من انتكاس الفِطَر نسأل الله السلامة،  -وهو الل واط-: عندما يكون هناك وطء للذ 

وفروعه؛ كبناته، ونحو ذلك؟ هنا الذي مشى فمن لط بذكر هل يحرم عليه أصوله من النساء؛كأمهاته، 

عليه المصنف وهو المشهور عند كثير من المتأخرين، خلافًا لما مشى عليه الموفَّق وغيره: أنه يحرم 

 ما يحرم بوطء الأنثى كتحريم أمهاتها وتحريم بناتها. -وهو الل واط، نسأل الله السلامة-بوطء الذكر 
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 :لا بنت زوجة أبيه وابنهولا تححم أم و» قال المصنف .» 

ئط كلاهما، زوجة أبيه، وأم وابنة زوجة ابنه؛  هذه أربع صور ل تحرم: وهي: أم  وابنة المَلُوط أو اللاَّ

 فإنها ل تكون محرمة على الآخَر، وهذه متعلقة باللواط، نسأل الله السلامة.

 :و خالتهاويححم الجمع بي  الأختي  وبي  المحأة وعمتها أ» قال المصنف .» 

شرع المصنف في هذا الفصل بذكر المحرمات تحريمًا مؤقتًا، أو يسمى: التحريم لأمد، وهذا الأمد 

ر له؛ فإنه يجوز بعد ذلك أن يتزو  هذه  يتعلق بصفة إذا زالت تلك الصفة، أو هذا القدر والزمن الذي قُدِّ

 المرأة.

، وما ورد حكمه في ذا في كتاب الله بدأ أول أمر بذكر عدم جواز الجمع بين الأختين؛ لأن ه

م دائمًا؛ إذ الله  كتاب الله  ه أن يقدَّ  ؛[23]النساء: (ھ ھ ے ے)قال: حق 

فدل على أن الجمع بين الأختين محرم، والمراد بالأختين: كل أختين، سواء كانتا شقيقتين، أو كانتا 

ا يحرم من النسب تمامًا، وهذا معنى قوله: لأب، أو كانتا لأم، أو كانتا من رضاع، إذ يحرم من الرضاع م

 وأطلق ولم يقيِّد فيهما نوعًا معيناً.«، بي  الأختي »

؛ والدليل على حرمة الجمع بين «ويححم الجمع بي  الأختي  وبي  المحأة وعمتها أو خالتها» قوله:

يات في القرآن ما يدل المرأة وعمتها وخالتها: إنَّما هي السنة، وقد استنبط بعض أهل العلم من بعض الآ

من باب الإشارة على هذا الحكم، من باب الإشارة ل النص، وهذا الستنباط من بعض أهل العلم أتى به 

في مقام أن القرآن لم يدع شيئًا إل وبيَّنه، لكن هذا البيان قد يكون صريحًا، وقد يكون بالمعنى الكلي؛ 

ا أن يكون من وهو النص على المناط وتحقيقه، ثم يأتي بعد ذل ك الفقيه بتنزيله على الأفراد، وثالثًا: إمَّ

 . [38]الأنعام: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ): باب دللة الإشارة والمفهوم البعيد، كما قال الله 

 :فم  تزوج نحو أختي  في عقد أو عقدي  معًا لم يصح فإن جُهل فسخَهَما ماكم » قال المصنف

 «. ولأمدهما نصف مهحها بقحعة

ليشمل زوا  أختين، أو زوا  امرأة وعمتها، أو امرأة  ؛«نحو»؛ عبر بــ «فم  تزوج نحو أختي » قوله:

 من الأمثلة السابقة.أي: نحو؛ »« وخالتها، ونحو ذلك، ولذلك قال: 



 

  900 

في عقد واحد، وصورة أن يتزوجها في عقد واحد: أن تكون الأختان ولي هما أي: ؛ «في عقد» قوله:

، فيقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة، فيزوجه الأختين في عقد واحد، أبو البنتين -كأبيهما مثلًا -واحد 

 يزوجهما رجلًا واحدًا في وقت واحد.

ا يحرم الجمع بينهما؛ كالمرأة «أو في عقدي  معًا» قوله: ؛ قد يكون المرء تزو  امرأتين في عقدين ممَّ

ا في مجلس، أو في مجلسين، صورة ا ل شخصًا آخر أن وعمتها في عقدين، إمَّ لمجلسين: أن يكون قد وكَّ

في عقد, »يزوجه امرأة، وهو بنفسه تزو  في مجلس آخر، وانعقد العقدان في وقت واحد، هذا معنى قوله: 

 «.أو عقدي  معًا

 أصبح العقدان عُقدَا معًا لم يتقدم أحدهما على الآخر.أي: ؛ «معًا» قوله: 

ا؛ لأن القاعدة: أن أحدهما باطل قطعًا، وحيث اشتبه كلا العقدين لم يصأي: ؛ «لم يصح» قوله: حَّ

كلا الأختين، أو كلا المرأة وعمتها؛ لوجود الشتباه، ولوجود أي: المحرم بالمباح؛ فيحرم الثنان معًا، 

القطع بحرمة أحدهما عليه، وهذه مبنية على القاعدة التي تكلمنا عنها في باب الطهارة، قلنا: إن هناك 

عدة الشتباه، وقاعدة الختلاط، قاعدة الشتباه يُبنى فيها على اليقين، بينما قاعدة الختلاط قاعدتين: قا

يُبنى فيها على اليقين أو على غلبة الظن، بينما قاعده الختلاط إنما يبنى فيها على اليقين والحتياط، 

دة عندما يكون اشتبهت عليه امرأة يبنى فيها على اليقين فلا بد أن يتيقن، أو الحتياط، إلَّ في صور معدو

 في بلدة كبيرة؛ فنقول: إن تحريم نساء البلدة فيها مشقة.

كان في « جُهل»: إذا كان معلومًا أنهما انعقدا في عقد واحد، هنا قال: الحالة الأولى؛ «فإن جُهل» قوله:

 عقدين، لكن لم نعلم الأول من الآخر، ربَّما قبله بيوم، بساعة، بساعتين.

؛ يجب عليه أن يفسخ الحاكم، لأن هنا يقين بأن أحد العقدين صحيح، وأن «فسخهما الحاكم» ه:قول

الآخر باطل، ولكننا اشتبهنا عليه؛ فحينئذ يُفسخ أحدهما، فأي المرأتين يفسخ عقدها؟ نقول: لكل 

ا يتنازعن في واحدة من المرأتين الحق في المطالبة ببقاء زوجيَّتها؛ لأنه قد يكون الرجل قد مات، وإنم

ا وجد  -سواء كانتا أختين، أو المرأة وعمتها-ميراثه مثلًا، فلكل واحدة من المرأتين  الحق ببقائه، فلمَّ

التنازع بينهما، نقول: إن الحاكم هو الذي يفسخ بينهم لدرء هذه الخصومة، وكيف يكون فسخ الحاكم؟ 

ا بوجود قرينة إن وجدها، أو بالقرعة، لأن كل اثنين ا شتركا في استحقاق عين ول مزيَّة لأحدهما عليه، إمَّ
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ول يمكن القسم بينهما فيه، بل ل بد من تصحيح أحدهما دون الآخر؛ فإن طريقة الوصول لتمييز 

 الحقوق بينهما: بالقرعة، ويكون ذلك عن طريق الحاكم، كما ذكر المؤلف.

عًا، ولكن يُقرع بينهما لأجل ماذا؟ ؛ فيفسخ الحاكم الثنتين م«ولأمدهما نصف مهحها بقحعة» قوله:

لأجل أن يعطي أحدهما نصف المهر، فتكون القرعة لأجل نصف المهر، ولم نقل: إن الحاكم يفسخ 

أحد العقدين فقط، وإنَّما نقول: الحاكم يفسخ العقدين معًا، لأننا لو قلنا: يفسخ أحد العقدين؛ فهو 

 بالظن، وليس كذلك.

 :قد محتبًا صح الأول فقطوإن وقع الع» قال المصنف .» 

 الأول بعد الثاني؛ الأول هو الذي يصح، والثاني لم يصادف محلًا.

 :وم  ملك أختي  أو نحوهما صح» قال المصنف .» 

بأن تكونا ذات مملوكة، فيملكها ملك ذات اليمين، فيجوز ملك الأختين، أي: من ملك أختين؛ 

 خته، أو يملك أمه، أو بنته.الممنوع: أن يملك المرء ذا رحم منه، يملك أ

 :وله أن يطأ أيتهما شاء» قال المصنف .» 

 يطأ واحدة فقط منهما، ول يلزم أن يطأ المتقدمة ملكًا، فيطأ من شاء منهما.

 :وتححم الأخحى» قال المصنف .» 

 يحرم عليه أن يطأ أمته الأخرى.

 :م الموطوءة بإخحاج ع  ملكه» قال المصنف  «. متى يحح 

 يبيعها، أو يعتقها. بأن

 :أو تزويج بعد الاستبحاء» قال المصنف .» 

، أو حر؛ لأن الأمة إذا زوجت حرم على سيدها أن يطأها. ا قنِ   بأن يزوجها من رجل؛ إمَّ

قوله: بعد الستبراء؛ لأنه وطأها، ول يجوز للسيد أن يزو  أمته من حر، أو قن إل بعد استبرائها، 

 بحيضة.ويكون استبراء الأمة 
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 :وم  وطئ امحأة بشبهة أو زنًا» قال المصنف .» 

 :الشبهة قلت لكم: إنَّها نوعان 

 :شبهة عقد. الأول 

 :شبهة فعل. الثاني 

 :شبهة العقد تشمل أمرين 

 :من وطئ امرأة بعقد فاسد. الأمح الأول 

 :من وطئ امرأة بعقد باطل، وهو يظن أنه صحيح. الأمح الثاني 

امرأة بعقد فاسد يعلم فساده، أو وطئها بعقد باطل يعلم بطلانه؛ فحكمه حكم الزنا،  لأن من وطئ

وليس حكمه حكم وطئ الشبهة، انتبه لهذه المسألة المهمة، إذًا النوع الأول من الوطء بالشبهة: يسمى: 

 شبهة العقد، بأن يكون العقد فاسدًا أو باطلًا، وقد ظن صحته.

 شبهة الفعل: بأن يرى امرأة نائمة يظنها زوجته، فيظهر أنها ليست  هة:النوع الثاني م  وطء الشب

بزوجته، وظهر له ذلك بعد وطئها؛ فهذا يسمى: وطأ شبهة، الزنا واضح، وما يلحق بالزنا مثل: ما ذكرت 

 لكم.

 :محم في زم  عدتها نكاح أختها» قال المصنف .» 

ن تعتد منه، وهذه مبنية على مشهور المذهب يقول الشيخ: إن الشخص إذا وطئ امرأة فيجب عليها أ

: أن الموطوءة بشبهة، وأن الموطوءة بزنًا يجب عليها أن تعتد عدة المطلقة: ثلاثة حيض؛ -انتبهوا معي-

ا الحرائر؛ فإنه يجب عليها  -وهو بحيضة واحدة-لأنها حرة، إذ الستبراء عندهم  خاص بالإماء، وأمَّ

ذوات القروء، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن ل يحيض، إذا وطئ رجل العدة ثلاثة قروء، إن كانت من 

امرأة فإنه يجب عليها أن تعتد ثلاث حيض، أثناء هذه الحيضة هي ليست زوجة له؛ لأنه وطأها بشبهة، أو 

وطأها بزنًا، لكن يقولون: يحرم عليه أن يتزو  أختها أو عمتها أو خالتها في أثناء عدتها، كما لو كانت 

لموطوءة زوجة له ثم فارقها؛ لأنها معتدة بسببه، ولو ثبت للموطوءة بشبهة أنها حامل؛ فإن الولد تلك ا

 بها فإنها إذا ثبت أنها حامل؛ فلا ينسب الولد للزاني بها، وهذا هو الفرق بينهما 
 
ا المزنيِ ينسب لواطئها، وأمَّ

 من حيث الحكم، ولذلك غلَّبنا حكم الموطوءة بشبهة.
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 ؛ وكذلك نكاح عمتها وخالتها.«في زم  عدتها نكاح أختها محم» قوله:

 :ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة» قال المصنف .» 

ما معنى هذا الشيء؟ لو أن رجلَا وطئ وطأَ شبهة أخت زوجته خطأً، فنقول: يجب عليه أن يمتنع من 

ولكن وطء الشبهة الثاني،  زوجته التي سبق عقدها للوطء الثاني الذي هو بشبهة مدة انقضاء عدة أختها،

م  أو الزنا ل يحرم أختها، ل يحرم الأخت الأولى؛ لأن الأولى عقدها صادف محلًا صحيحًا، فلا يحرَّ

م، ولكن يحرم عليه وطأ زوجته التي تقدم نكاحها إذا كان قد وطئ أختها، وهذا معنى قوله:  بالمحرَّ

 أمة له.ووطأ أختها إن كانت أختها زوجة أو أي: ؛ «ووطؤها»

 :ومحم أن يزيد على ثلاث غيحها بعقد أو وطء» قال المصنف .» 

 على الرجل.أي: ؛ «ومحم» قوله:

 غير تلك الموطوءة.أي: ؛ «أن يزيد على ثلاث غيحها» قوله:

؛ كيف يكون ذلك؟ إذا كان الرجل عنده ثلاث زوجات، ثم وطئ وطأَ شبهة «بعقد أو وطء» قوله:

ها قبل قليل: تزوجها مثلًا بلا ولي، وهو يظن صحة ذلك، أو تزوجها نكاحا امرأة بالصورة التي ذكرنا

؛ فنقول: يحرم أن يتزو  امرأة رابعة حتى تنقضي عدة -نسأل الله السلامة-باطلًا يظن صحته، أو زنى 

بانة هذه المرأة التي وطأها وطأ شبهة أو بزنًا؛ لأنها وإن لم تكن زوجة له فإنها في معنى الزوجة، مثل: المُ 

، يحرم عليه أن يجمع الرابعة في أثناء عدتها، هذا معنى قول المصنف: -وستأتي بعد قليل-بينونة كبرى 

 غير الموطوءة بشبهة أو زنًا بعقد، فلا يعقد على رابعة.أي: ؛ «ومحم أن يزيد على ثلاث غيحها»

أربع زوجات مثلًا، فنقول:  ؛ ما معناها؟ أن يكون ذلك الواطئ وطأَ شبهة أو زنًا عنده«أو وطء» قوله:

إذا وطئ امرأة بشبهة أو بزنًا؛ فيحرم عليه في مدة عدة الموطوءة بشبهة أو بزنًا أن يطأ أربعًا، بل يكتفي 

؛ يبقى عقدها صحيحًا، لكن يحرم عليه وطؤها فقط، «أو وطء»بثلاث، ول يطأ الرابعة، وهذا معنى قوله: 

 هذا كلامهم في هذه المسألة.

 وليس لحح  جمع أكثح م  أربع» صنف:قال الم .» 

، ومنها: حديث غيلان وغيره؛ أنه يحرم على الحر أن هذا لأكثر من حديث عن النبي 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )يقول:  يجمع في وقت واحد أكثر من أربع زوجات، الله 

 .[3]النساء: (گ گ

 :ولا لعبد جمع أكثح م  اثنتي » قال المصنف .» 

 قاعدة: أن العبد على النصف من الحر.لأن الأصل وال

 :ولم  نصفه مح فأكثح جمع ثلاث» قال المصنف .» 

لأن التبعيض في الزوجات غير مقبول، فنقول: يأخذ الوسط بينهما، فلا نقول: ثلاثًا وربع، وثلاثًا 

ونصف، ل يمكن، ولذلك نقول: من كان نصفه حر فأكثر من النصف؛ فيكون حكمه حكم النصف، 

ا ومن  كان دون النصف؛ حكمه كمن كان كل ه قِن ا، ولذلك أبيح لمَن له جمع ثلاث إن كان نصفه حر 

 فأكثر.

 :وم  طلق وامدة م  نهاية جمعه محم نكاح بدلها متى تنقضي عدتها وإن ماتت » قال المصنف

 «. فلا

ا هي القيود هذه مسألة من المسائل المهمة، سأذكر صورة المسألة، ثم أذكر كلام المصنف وم

المترتبة عليه، يقول المصنف: إن من طلق امرأة سواء كان ذلك الطلاق طلاقًا بائناً، أو كان الطلاق طلاقًا 

رجعي ا، وسواء كانت البينونة بينونة كبرى، أو كانت البينونة بينونة صغرى، وسأذكر هذه الصور الثلاث 

له أن يتزو  امرأة يحرم جمع تلك المرأة معها  بعد قليل كيف تكون، إن من طلق امرأة؛ فإنه ل يجوز

حتى تنقضي عدة هذه المرأة التي طلقها، صورة ذلك: رجل عنده امرأة فطلقها، وأراد زوا  أختها، أو 

ا  عمتها، أو خالتها، نقول: ل يجوز له أن يتزو  أختها، أو عمتها، أو خالتها حتى تنقضي عدة مطلقته، إمَّ

ن ل يحيض، إذًا هذه الصورة العامة.ثلاثة قروء، أو وضع الح  مل، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممَّ

 :وم  طلق وامدة م  نهاية جمعه محم نكاح بدلها متى تنقضي عدتها وإن ماتت » قال المصنف

 «. فلا

من طلق واحدة من نهاية جمعه؛ بمعنى: أن المرء يكون عنده أربع، فجمع أربعًا، فطلق واحدة منهن، 

 ث.بقي عنده ثلا
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 ؛ فلا يتزو  امرأة رابعة مكانها.«وم  طلق وامدة م  نهاية جمعه» قوله:

عدة المرأة التي طلقها، هذه مسألة غير المسألة التي سأذكرها، أي:  ؛«متى تنقضي عدتها» قوله:

المسألة التي ذكرتها شرحتها نجعلها زيادة على كلام المصنف، هذه تختلف، إذًا من عنده أربع حرم عليه 

يتزو  بدل طليقته حتى تنقضي عدة هذه الرابعة؛ لأنها في حكم زوجته إن كان رجعي ا، أو ملحقة  أن

 بذلك.

هنا عبَّر: بانقضاء العدة: يشمل أمور:ا: يشمل إذا كان الطلاق طلاقًا  ؛«متى تنقضي عدتها» قوله:

له أن يتزو  الرابعة؛ لأنها رجعي ا، وهذا بإجماع ول خلاف فيه، مثل: من طلقها طلقة واحدة، فلا يجوز 

 في أثناء عدتها الرجعية هي زوجته، هذه الصورة الأولى.

 :أن يكون الطلاق طلاقًا بائناً بينونة كبرى، ل تحل له إل بعد زو  آخر، كأن يكون  الصورة الثانية

 طلقها ثلاثًا، فمثل ذلك.

 :وعند فقهائنا: أن البينونة الصغرى أن يكون الطلاق طلاقًا بائنا بينونة صغرى الصورة الثالثة ،

تكون لها صورة واحدة: فيما لو طلبت المرأة الطلاق وبذلت عوضًا، وتلفظ الزو  بالطلاق، ولم يتلفظ 

بالخلع أو الفسخ؛ فإنه يكون طلاقًا بائناً بينونة صغرى، تحرم عليه، وليس له الرجعة إل بعقد جديد، 

تزوجها إل بعد أن تنكح زوجًا غيره، هذه ثلاث صور، هناك صورة بخلاف البينونة الكبرى؛ ليس له أن ي

معتدة كذلك، يحرم عليه أن يتزو   -أيضا–: فيما لو فسخ القاضي نكاحها؛ فإنها تكون -أيضا–رابعة 

 امرأة على أقرب الأقوال؛ لأنها معتدة بثلاث حيض.

: إن الرجل له عدة، هكذا هنا المسألة التي أريد أن أتحدث عنها نقول: بعض العلماء يقولون

زًا في صورتين، التي أوردتها قبل قليل، الأولى أوردتها أنا، والثانية أوردها المصنف،  يسمونها تجو 

 فالصورتان التي يكون على الرجل عدة يلزمه أن يعتد مدة ليباح له الزوا :

 :ء الأربع؛ فيحرم عليه أن فيما لو كان المرء قد جمع أربعًا وطلَّق واحدة من هؤل الصورة الأولى

 يتزو  مكانها رابعة حتى تنقضي عدة الرابعة.

 :فيما لو طلَّق امرأة، وأراد زوا  أختها، أو عمتها؛ فيحرم عليه أن يتزو  مَن يحرم  الصورة الثانية

 الجمع معها حتى تنقضي عدة مطلقته، هاتان الصورتان هما اللتان يكون فيهما العدة، وأحيانا العدة قد
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تطول، فأذكر من الطرائف: أن رجلًا سألني قال: عندي أربع، وطلقت زوجتي بعد ولدتها، وهذه الزوجة 

بعض النساء إذا أرضعت -أعرفها من ولدتها الأولى تمكث سنتين ل ينزل منها دم حيض؛ لأنها مرضع 

ن أتزو ؟ نقول: إن المرأة ، وأعرفها من ولدتها السابقة، بناء على ذلك: متى يجوز لي أ-ل ينزل منها دم

؛ فيجب عليها أن تنتظر لحين ارتفاع سببه، أو -كالرضاع مثلًا -إذا ارتفع حيضها وقد علمت سبب رفعه 

لحين إياسها؛ بلوغ الخمسين؛ فحينئذ نقول: يجب عليه أن ينتظر السنتين، ثم بعد السنتين ينتظر ثلاث 

له أن يأتي بزوجة رابعة بعدها، وهذه سُئلت عنها بهذا  حيض تحيضها المرأة ثلاثة قروء، ثم بعد ذلك يُباح

 الواقع: مكث نحوًا من سنتين ونصف، حتى يتزو  أخرى.

 :فصل: وتححم الزانية على الزاني وغيحه متى تتوب, وتنقضي عدتها» قال المصنف .» 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ):: وهي قول الله هذه مسألة في كتاب الله 

أن هذه «: أمكام القحآن»كابن العربي في -وهذه الآية ذكر بعض المفسرين  ،[3:]النور (ڍ ڍ ڌ ڌڎ

الآية فيها إشكال في تفسيرها على بعض الفقهاء، حتى قال بعضهم: إنَّها أشكل آية في القرآن فقهًا، وقول 

تشمل صورتين: العقد، وتشمل الوطء معًا،  (ڃ چ)هنا:  ؛[3]النور: (ڃ ڃ چ): الله 

وفيها إثبات، الإثبات: الستثناء؛ لأن الستثناء من النفي إثبات، فالستثناء هنا إنَّما هو  نهي، (ڃ چ)

من باب التنفير؛ لأنه  :[3]النور: (چ چ چ ڇ)التنفير، فقوله:  -ليس تخصيص الحكم-من باب 

ت بعد ل يجوز للمسلم أن ينكح مشركة، فهو من باب التنفير، وليس من باب الستثناء الذي هو إثبا

 النفي، إذًا هذا الأمر الأول.

؛ هنا يحرم العقد على المرأة الزانية، «وتححم الزانية على الزاني وغيحه» انظح معنا هنا: قول المصنف:

فمن زنا بامرأة؛ حرم عليه أن يتزوجها حتى تتوب، وكذلك يحرم على غيره من الرجال أن يتزو  هذه 

عنها جميع ذنوبها، وكيف يعرف توبتها؟ ذكر كثير  د جبَّ الله المرأة حتى تتوب؛ لأنَّها إذا تابت فق

من الفقهاء كلمة، قد يستغرب البعض من هذه الكلمة لكنها صحيحة: وهي قولهم: أنَّها تُراود، معنى 

  قولهم: إنَّها تُراود: أن الزاني إذا زنى بامرأة وجعلها خَدِينة له، ثم أراد الزوا  بها فقالت: أنا تُبت لأتزو

بك، نقول: مجرد التوبة إذا كان خديناً لها ليراودها على وطأ الحرام من غير زنًا، فإن وافقت؛ فإنها في 

ا إن لم توافق؛ فإن توبتها صحيحة، إذًا عندما  هذه الحال ليست توبتها صادقة وإنَّما لأجل النكاح، وأمَّ
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يس مقصودهم: كل زانية تُراود، ل؛ فإن استنكر بعض الناس: قول كثير من الفقهاء: أن المرأة تُراود؛ ل

هذا نشر الفجور، وإنَّما قصدهم بالخَدِينة: التي تكون خَدِينة للرجل وواقعها، فقد يرغب بزواجها، فقد 

عي بلسانها ذلك، ومعلوم أن كثيرًا من المجتمعات يتساهلون في المخادنة، ويمتنعون من البغاء، كثير  تدَّ

ادنة في غير المجتمعات المسلمة، وتمتنع من البغاء، فإذا كانت مع الخَدِين من النساء تتساهل في المُخ

 وراودها؛ فإن توبتها غير صحيحة.

ب  عن ما ذكره العلماء؛ لأن بعض الناس يستنكره غاية الستنكار،   إذًا أنا قصدي من هذا فقط: الذَّ

ة صدق التوبة، قد يكون غيره من المعايير وإنما هو جاء في سياق معين، إذًا هذا معيار ذكره العلماء لمعرف

تُعرف باستقامتها ولزومها منهج الصلاح إن كانت مسلمة، ولكن غير المسلمة إنَّما يُعرف صدق توبتها 

 بما ذكرت لك.

؛ فقهاؤنا يقولون: إن الزنا ل يجب فيه استبراء بحيضة، وإنَّما يجب به استبراء «وتنقضي عدتها: »قوله

انتبه -عدة، فتكون بثلاثة أشهر، فلا بد من العدة؛ لأن المرأة إذا كانت زانية من غيره  بثلاث حيضات، أو

ا إن كانت زانية منه هو؛ فعامة أهل العلم -لهذه المسألة -؛ فإنه ربَّما حملت فنسََبَت له ولدًا ليس له، وأمَّ

ل يكون منه؛ لأن المرأة يقولون: إن هذا الولد  -جمهورهم، وسأذكر خلافًا؛ لأنها مهمة هذه المسألة

لت به حال الزنا، ولذا يقولون  : أن المرأة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر؛ ينتفي -وسيأتينا في اللعان-تحمَّ

الولد عنه من غير لعان؛ لأنه ل يمكن أن ينسب ولد لرجل بعد العقد بأقل من ستة أشهر؛ لأنه أقل من 

 أقل الحمل، هذه مسألة.

أهل العلم، وهو رواية عن أبي حنيفة نقلها حماد، واختار هذا القول أبو الخطاب  هناك استثناء أورده

من أصحاب أحمد: أن المرء إذا خالف وتزو  امرأة خادَنَ بها أو زنا بها، وأنجبت ولدًا لأقل من ستة 

منه،  أشهر؛ فإنه ينسب الولد إليه، من باب النظر لمقاصد الشريعة في حفظ نسب الناس، وخاصة أن الماء

وأنه تزوجها فولدت وقت الولدة على الفراش، فلم يشترطوا القيد الذي ذكرته قبل قليل: وهو أن تكون 

الولدة لأكثر من أقل الحمل، لم يشترطوا هذا الشرط: أن تكون الولدة أكثر من ستة أشهر، وعلي 

 في كتاب اللعان. -إن شاء الله-العموم ستأتي هذه المسألة 

أنه إن تزوجها قبل انقضاء عدتها؛ صح النكاح إن ، «وتنقضي عدتها»قبل قليل قوله:  مناسبة الخلاف

 كان الزنا منه على قول أبي حنيفة في رواية حماد واختيار أبي الخطاب.
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 على الرجل.أي: ؛ «وتححم: »قوله

ينونة ؛ هذا الذي يسمى: البينونة الكبرى، فلا توجد ب«مطلقته ثلاثا متى تنكح زوجا غيحه: »قوله

 كبرى تحرم المرأة على الرجل حتى تنكح زوجا غيره إل إذا طلقها ثلاثا.

؛ ليس المراد: النكاح الذي هو العقد، وإنما المراد به العقد الصحيح، وأن يكون العقد «تنكح: »قوله

 أ .عقد رغبة ل تحليل؛ لأنه لو كان تحليلًا؛ فإن العقد باطل، والأمر الثاني: أن يحصل مع العقد وط

 ؛ له شرطان:«متى تنكح زوجا»إذًا فقوله: 

 أن يكون عقدًا صحيحًا.: الأول 

 وأن يحصل معه وطأ، لقول النبي : الثاني« : َلَا مَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته ويَذُوق

 «.عُسَيْلَتَكِ 

 :والمححمة متى تحل م  إمحامها» قال المصنف .» 

 المحرمة من حج أو عمرة.

؛ تشمل المحرمة والمحرم كذلك؛ فإن المحرم ل يصح نكاحه كذلك، بل والولي «والمححمة» قوله:

 إذا كان محرمًا ل يصح إنكاحه كذلك.

 :والمسلمة على الكافح» قال المصنف .» 

 وتحرم المسلمة على الكافر.

 :والكافحة غيح الكتابية على المسلم» قال المصنف .» 

ا الكتابية فإنه يجوز نكاحها.  وأمَّ

 :ولا يحل لحح كامل الححية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف » قال المصنف

 «. العنت

 وهو المبعض.-؛ يخر  ذلك القن، ويخر  من بعضه حر «لحح كامل الححية» قوله:

نكاح الأمة؛ ل يجوز للمرء أن يتزو  أمة، انظر هناك فرق بين نكاح الأمة وبين ملك الأمة، هما 
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ا إذا أي: قد ملك، وعقد زوا ، نكاح الأمة: عقدان: ع أن الأمة ليست ملكًا له، فينكح أمة لغيره، وأمَّ

ملكها هو؛ فإنه يطؤها بالملك، فإن أراد زواجها نقول: ل ينعقد عقد النكاح؛ لأن الملك أقوى من عقد 

 أمة ل يملكها هو وإنما لغيره.أي: ؛ «نكاح أمة»النكاح، إذًا قول المصنف: 

ت معنا أكثر من مرة: أن الولد يتبع أباه نسبًا، ويتبع أمه لماذ ا يحرم ذلك؟ قالوا: لأن هناك قاعدة مرَّ

رق ا وحرية وولء، ويتبع خيرَهما ديناً، هذه قاعدة، فكل حر تزو  أمة فإن ابنه منها يكون ماذا؟ قِن ا، هذا 

، فليس كل الأصل، وسيأتي استثناءات لذلك، وبناء على ذلك: فقد يكون المر ء معلوم النسب، لكنه قن 

قنِ  يكون مجهول النسب، بل قد يكون المرء قرشي ا هاشمي ا، ويتزو  أمة، فينجب ولدًا، فيكون الولد 

، فيدخله الملك مع معلومية نسبه، ولذلك نُقل عن بعض  معلوم النسب لذاك القرشي، لكنه ماذا؟ قن 

هذا الباب، وهو مشهور، له كتاب مشهور، ولول أنَّها منقصة قضاة الحنفية: أنه نسب نفسه لقريش من 

نكاح أمة ولو »لذكرت اسمه، لأنه قديم، هو في القرن الخامس الهجري، إذًا هذا قول المصنف: 

 ؛ حتى لو كانت الأمة مبعضة يحرم؛ لأن الحكم واحد.«مبعضة

يستطيع أن يبذل مهرًا، ول مالً  ؛ والمقصود بالطَّول هنا: هو المهر، ل«إلا إن عدم الطول» قوله:

يتملك به، ل يستطيع أن يشتري أمة إن كان هناك إماء يستطيع ملكهن، ول يستطيع أن يدفع مهرًا للحرة، 

قد يكون في بعض الأزمنة النساء قلة، وهذا موجود في بعض الأزمنة، وذكر في التاريخ ذلك كثيرًا، فيكون 

ا، ا جد  فيأتي بعض الرجال فلا يجد مالً يدفع به مهر امرأة معينة، ويريد الزوا   ظهور النساء غاليًا جد 

لحاجته، ول يستطيع أن يتملك، فنقول هنا: أبيح له أن يتزو  الأمة، فيدفع مهرًا يكون بسيدها، ويستفيد 

ڍ ڍ ڌ ): : كما قال الله سيدها بأن إذا أنجبت يكون ابنها قنِ ا، وهذا في كتاب الله 

 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گڌ ڎ ڎ 

 ، ل بد أن تكون مؤمنة.[25]النساء:

 خاف الوقوع في الزنا.أي:  ؛«وخاف العنت» قوله:

 :ا» قال المصنف  «. ولا يكون ولد الأمة محًّ

 وإنما يكون مملوكًا، لمَن؟ لمالك الأمة.
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 :إلا باشتحاط الححية» قال المصنف .» 

 ولده منها حر.بأن يشترط في عقد النكاح الزو  أن 

 :أو الغُحور» قال المصنف .» 

، يتزو  امرأة يظنها حرة فبانت أمة.  بمعنى: أن يغرَّ

 :وإن ملك أمد الزوجي  الآخح أو بعضهم فسخ النكاح» قال المصنف .» 

ا عتقت وما زال قِن ا.◙مع زوجها مغيث  ينفسخ النكاح، كما في قصة بريرة   ، لمَّ

 :في عقد بي  مبامة ومححمة صح في المبامة وم  جمع» قال المصنف .» 

ع، أو نقول: تفريق العقد، فلو أن رجلًا تزو  في عقد  فيكون هذا من باب تبضيع العقد، العقد بضَّ

 فاطمة ورقية، وكانت فاطمة محرمة عليه؛ لأنها أخته من الرضاعة، 
َّ
واحد، قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي

رقية، ولم يصح عقد فاطمة، بينما لو كنَّ كلهن مباحات؛ لحكمنا ورقية مباحة له، فنقول: صح عقد 

 ببطلان عقدهما معًا.

 :وم  محم نكامها محم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية» قال المصنف .» 

يقول: إن كل من حرم نكاحها لسبب أو لصهر؛ فإنه يحرم وطؤها بالملك، إذا كانت أمة مملوكة، إل 

لوكة؛ فإن الأمة المملوكة يحرم نكاحها، ل يجوز للمرء أن يتزو  أمة مملوكة؛ واحدة: وهي الأمة مم

فدل على أنها ل بد أن تكون الأمة المزوجة  ؛[25]النساء: (ک ک کگ)قال:  لأن الله 

 مسلمة، ويجوز للمرء أن يطأ الأمة الكتابية.

 :باب الشحوط في النكاح» قال المصنف .» 

 ن الأمور المهمة التي يتعلق عليها أثر كبير؛ وهو فسخه، كما سيأتي.هذه الشروط في النكاح م 

 :وهو قسمان» قال المصنف .» 

ا شروط جعلية جعلها أي:  الشروط في النكاح، وهي التي تسمى: الشروط الفعلية، دائمًا الشروط إمَّ

ها المصنف أ ربعة فيما أذكر، العاقدان، أو شروط من الشارع، الشروط من الشارع تقدمت معناه، عدَّ
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 وهنا الشروط الجعلية يجعلها العاقدان، ل يلزم وجودها في كل عقد.

 :صحيح لازم للزوج» قال المصنف .» 

أنها لها أي: صحيح؛ إذًا الشروط إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، نبدأ بالصحيحة: صحيح؛ 

م، ولم يقل: واجب، ما الفرق بينهما؟ ، عبر المصنف بكونه لز«لازم» قال المصنف:أثر، وما هو أثرها؟ 

أن الزو  يلزمه هذا الشرط، وحينئذ أي: ؛ «لازم»نبدأ باللازم أشرحه ثم آتي لمعنى الواجب، معنى قوله: 

إذا أخلَّ به فإنه يترتب عليه أمور مباحة للزوجة؛ وهو فسخ النكاح، هذا الذي يسمى بقولهم: لزم، ليس 

اء هذا الشرط، وليس له نفي أثره بالكلية، بل إن الذي له نفي أثر الشرط: للزو  وحده إلغأي: له إلغاؤه؛ 

إنما هي الزوجة وحدها، وما هو أثره؟ أنه إذا أخلَّ الزو  بالشرط جاز للمرأة أن تفسخ النكاح من غير أن 

 «.لازم»تبذل عوضًا، إذًا هذا معنى قولهم: 

لترتب عليه أن القاضي يُلزم الزو  بتنفيذ لماذا لم يعبر المصنف بقوله: واجب؟ لو كان واجبًا 

»« الشرط، وليس كذلك، فإن كثيرًا من الشروط ل يلزم إنفاذها، كما سيأتي بعد قليل، إذًا هذا معنى قوله: 

ه، أو نفي أثره، المرأة هي الوحيدة التي لها حق فك الشرط، إذا  لزم، لزم ليس له إلغاؤه، أو ليس له فك 

 ا.كان الشرط لمصلحته

 :كزيادة مهح» قال المصنف .» 

 :ته مهرًا، أي: ؛ «كزيادة مهح»زيادة مهر، معنى قوله:  النوع الأول أن المرأة قالت: مهري كذا، فعدَّ

ا سيارة، أو بيتًا، أو  ثم أتت بأمر آخر ليس من المهر، قال: أشترط عليك كذا وكذا من الأمور المالية؛ إمَّ

: زيادة المهر نرجع فيه إلى العرف، أحيانا وهو الغالب عند كثير من حلي ا، ونحو ذلك، انظروا معي

البلدان: أن ما يُكتب فوق المهر من الذهب، أو من المتاع، مثل: بعض الأمور التي توجد في بعض 

 البلدان، يجعلونها مهرًا، فتكون من المهر.

 :ة، أريد مبلغًا زائدًا عن شروط جرى العرف أنها ليست من المهر وإنما هي زائد النوع الثاني

المهر، مهري كذا، وأريد كذا زيادة عليه، هذا يكون شرطًا في العقد، وليس مهرًا، ما الفرق بينهما: المهر 

ا الزيادة على المهر؛ فإن الرجل إذا لم يفِ به فسخت المرأة ول يبقى  يترتب عليه أنه يلزم الوفاء به، وأمَّ

على المهر، وإذا حكمنا بأن ذلك المال من المهر، والضابط في التفريق  في ذمته، هذا الفرق بين الزيادة
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 «.كزيادة مهح»بين الحالتين: إنَّما هو العرف وجريانه، إذًا هذا قوله: 

 :أو نقد معي » قال المصنف .» 

 زيادة عن المهر بنقد معين.أي: كذلك؛ 

 :أو لا يخحجها م  دارها» قال المصنف .» 

 يخرجها من دارها إلى بيت الزوجية مثلًا، وإنما يأتيها في بيتها؛ هذا شرط صحيح.اشترطت عليه أل 

 :أو بلدها» قال المصنف .» 

 قالت: ل أخر  من البلدة التي أنا فيها، ول أسافر معك.

 :أو لا يتزوج عليها» قال المصنف .» 

 بعض العقود النموذجية في يصح للمرأة أن تشترط على زوجها ألَّ يتزو  عليها، مثل: ما يوجد في

بعض البلدان: ألَّ يتزو  عليها بعدها، هكذا، وليس عليها بعدها امرأة أخرى، هذا الشرط شرط صحيح، 

ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ أنه إذا أخلَّ الزو  بهذا الشرط بأن تزو  عليها، ولم ترض المرأة 

قد النكاح، من غير رضا الزو ، ومن غير أن تبذل بإسقاط حقها؛ جاز لها أن تفسخ عن طريق المحكمة ع

 عوضًا، من غير أن تبذل شيئًا.

 :ولا يفحق بينها وبي  أبويها» قال المصنف .» 

  ول يفرق بينها وبين أبويها، بأن يسكنها بعيدة عنهم، بل يسكنون معها.

 :أو أولادها» قال المصنف .» 

 بالشرط. الوفاء -حينئذ–فيسكن الأولد معها، فيلزم 

 :أو أن تحضع ولدها» قال المصنف .» 

اشترطت عليه أن ترضع ولدها، قد يمتنع بعض الرجال من ذلك؛ لأن الرتضاع قد يترتب عليه 

بعض الآثار، منها: ما سبق قبل قليل في قضية أن المرأة ترتضع فلا تحمل، ل تستطيع الحَبَل، لأنها 

قد يكون فيه ضرر على الزو ، إذا اشترطت على زوجها لزمه مرضعة لولدها، سنتان ل تحمل ربَّما، ف
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 ذلك، فإن امتنع من ذلك؛ فلها حق الفسخ.

 :تها» قال المصنف  «. أو يطلق ضحَّ

ا عند فقهائنا، المشهور: أن المرأة إذا تزوجت   هذا الشرط سأقف عنده قليلًا؛ لأن فيه خلافًا قوي 

أخرى، فاشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى، فيقولون: إن  رجلًا، وكان ذلك الرجل تزو  قبلها امرأة

مصلحة، وبناء عليه: فلو أن ذلك الزو  لم يفِ  -في الشرطأي: –هذا الشرط صحيح؛ لأن لها فيه 

بالشرط، ولم يطلق زوجته الأولى؛ فلها حق الفسخ، لأن لها مصلحة، فكثير من النساء ل تقبل أن تكون 

ة تجتمع معها ف  نفسها تختلف، فنفوس النساء تختلف.لها ضَرَّ

: أن هذا الشرط باطل؛ لورود النهي عنه، فقد -وهي رواية الثانية عن أحمد-من أهل العلم من قال 

المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فدلنا ذلك على أن المنهي شرع  نهى النبي 

أنها لو شرطته وكتبه الموثِّق في عقد النكاح، ثم  ملغى، فحينئذ يكون هذا الشرط ملغي ا، ويترتب عليه

رفعت لقاضي الأحوال الشخصية؛ فإننا نقول: إن هذا الشرط ل يُفسخ به، لكن لها حق طلب الخلع بأن 

تبذل عوضًا، إذًا هذا الشرط أريدك أن تعلم لم بعض أهل العلم صححه، ولمَ بعض أهل العلم لم 

 قوته، ولأنه قد يوجد كثيرًا في بعض النساء.يصححه، وإنما أوردت الخلاف فيه ل

  عندي هنا مسألة نسيتها, المفروض أن نبدأ بها: وهي مسألة: الشروط في النكاح وقتها لها ثلاثة

  أوقات:

 ل شك في كونها صحيحة، والمراد في مجلس  -حينئذ–أن تكون في مجلس العقد؛ فإنها : الأول

 حال التعاقد ل بعده.أي: العقد: 

 أن تكون قبل العقد، بأن تشترط الزوجة على زوجها شروطًا قبل العقد، ثم في أثناء العقد : الثاني

عندما يقول الولي: زوجتك، ويقول الزو : قبلت، يسكتان عن ذكر تلك الشروط، فنقول: إن الشروط 

 إذا كانت سابقة للعقد؛ فإنها تصح بقيدين:

 بفترة قصيرة، وضابط القِصَر وعدمه: العادة، فإن الطول أن تكون شروطًا مذكورة : القيد الأول

 الطويل عادة يدل على اختلاف التعاقد وأثره، أن تكون لفترة قصيرة عادة.

 ألَّ يوجد ما يدل على عدم التراضي بهذه الشروط، فلو أن رجلًا خطب امرأة : القيد الثاني
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؛ فنقول: إن هذه الشروط تكون لزمة؛ -نأو شهري-واشترطت عليه شروطًا، ثم عقد عليها بعد شهر 

لأنها قريبة عادة، ولم يأت ما يدل على عدم الرضا في أثناء مدة الخطبة، إذًا هذه الشروط التي تكون 

ا، أو التي يوجد ما يدل على عدم الرضا من أحد الطرفين بتلك الشروط؛ فإنها  سابقة، أما الطويلة جد 

 تكون ملغية.

 الشروط المتراخية، وهذه كثيرة عند الرجال والنساء إذا حدثت بينهم  لشحوط:النوع الثالث م  ا

خصومات، فكثيرًا ما يختصم الرجل مع زوجته، ثم تذهب لبيت أبيها، ثم تقول: ل أعود إل بشرط كذا 

وكذا وكذا وكذا وكذا من شروط تضعها، فهل تكون هذه الشروط شروطًا ملحقة بالعقد يترتب على 

مثلا: اشترطت عليه زوجته: أن يسكنها بيتًا، أو يؤثِّث لها نوعًا –زو  إذا لم يفِ بتلك الشروط ذلك: أن ال

هل يكون هذا الشرط ملزمًا في العقد أم ليس ملزمًا؟ بمعنى: أنه  -معيناً من الأثاث، فلم يفِ بهذا الأثاث

شهور عند فقهائنا: أن المتراخي ينفسخ به النكاح إذا أرادت المرأة أم ل؟ فيها وجهان: الوجه الأول الم

ل يكون شرطًا، سواء في عقود المبايعات المعاملات، أو في عقود الأنكحة، ليس شرطًا، فهذا من باب 

ا ما عدا ذلك؛ فليس لها أن تفسخ  الأدب، فتتوثق لنفسها بكِمبيَِالة، أو سند لأمر، أو نحو ذلك، وأمَّ

 نكاحها لأجله.

 :خي يكون حكم الموافق للعقد، والذي أخذ به القضاء عندنا: أننا نقول: إن أن المترا القول الثاني

الشرط المتراخي يكون له حكم الشرط الموافق لعقد النكاح، لكن بقيد واحد: أن تذهب المرأة مع 

ا في المحكمة، إذا كانت بينهما خصومة عند القاضي، أو عند موثِّق  الرجل فيوثقان الشرط عند موثِّق؛ إمَّ

حكم الموافق، لأن كثيرًا من النساء تدعي  -حينئذ–جهات التوثيق، فإن وثق توثيقًا رسمي ا؛ فحكمه من 

أنها اشترطت شروطًا وينفيه الزو ، لكن إن وثِّق توثيقًا رسمي ا؛ فإنه يدل على كمال الرضا، وهذا جمع 

ه العمل في محاكمنا، بين القولين، وهو احتياط لحق الزوجين معًا، وهو قول حسن، وهو الذي علي

 أشرت فقط من باب الإفادة للزملاء.

 :فمتى لم يف بما شحط كان لها الفسخ على التحاخي» قال المصنف .» 

هذه هي الثمرة: أنه إذا لم يف؛ فإن لها الفسخ، ول يجب على الصحيح أن يفي به، ل نقول: تذهب 

المسكن الذي اشترطته، وإنَّما هو شرط، لها المحكمة المختصة بالقضايا الحقوقية فتقول: أريد قيمة 

ليس من حين العلم، بل حتى لو تأخر؛ لأن القاعدة الكلية: أي: حق الفسخ، كان له الفسخ على التراخي؛ 
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 على الفورية. -كالشفعة–أن حقوق الفسخ على التراخي، وحقوق التملك 

 :كي  مع العلمولا يسقط إلا بما يدل على رضاها م  قول أو تم» قال المصنف .» 

 واضحة. 

 :والقسم الفاسد: نوعان» قال المصنف .» 

من الشروط نوعان، أذكر قاعدة النوعين، ثم نرجع لكلام المصنف بسرعة، قاعدتهما أمران: أن أي: 

الشرط إذا خالف حقيقة العقد بأن ورد نص بالنهي عنه؛ فإن العقد يكون باطلًا، فالشرط يبطل العقد، 

ا إذا كا ثمرته، أي: ن الشرط يخالف مقتضى العقد ل حقيقته، ومعنى قولنا: إنه يخالف مقتضى العقد؛ وأمَّ

كأن يكون هناك شرط فيه نفي لمهر، أو نفي لقَسم، أو نفي لمبيت، أو نحو ذلك من آثار العقد؛ فإن 

 الشرط وحده يفسد والعقد يصح، وسيأتي ذكرها بعد قليل.

 :نوع يبطل النكاح» قال المصنف» . 

والذي يبطل النكاح كما قلت لكم: الذي يخالف حقيقة العقد، وهو الشرط الذي ينقل العقد من 

 صورة جائزة إلى صورة ورد النص بالنهي عنها.

 :وهو أن يزوجه موليته بشحط أن يزوجه الآخح موليته ولا مهح بينهما» قال المصنف .» 

 نا ما وجد فيه أمران:هذه مسألة تسمى: بالشغار، وضابط الشغار عند فقهائ

 :أن يعلق زوا  كل واحدة منهما على الآخر: أزوجك على أن تزوجني، فجعله من  الأمح الأول

 باب التعليق.

 :أن يُخلى عن المهر، فجُعل بضع كل واحدة من المرأتين مهرًا للأخرى، ول يصح  الأمح الثاني–

 ى ما هي؟، إذًا بوجود هذين القيدين، تلحق به صورة أخر-حينئذ

 :أو يجعل بضع كل وامدة مع دراهم معلومة مهحًا للأخحى» قال المصنف .» 

أحيانا قد يجعل بعض المهر دراهم إضافة للبُضع، فيجعل مهر المرأة دراهم، وعلي أن يزوجه 

م فلا يصح، متى يصح؟ إذا كان لكل واحدة  الأخرى، فكان بضع الأخرى بعض المهر، وهو غير مقوَّ

ن ليس لها الرضا؛ بأن كانت ناقصة منهما مهره ا المسمى الذي رضيت به هي، أو مهر المثل إذا كانت ممَّ
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 الأهلية، إذًا إذا كان لها مهرها المسمى الذي رضيت به؛ هذا القيد الأول.

 :أن تكون المرأة قد رضيت بالنكاح، فحينئذ يصح. القيد الثاني 

 :ها طلقها, أو ينويه بقلبه, أو يتفقا عليه قبل العقدأو يتزوجها بشحط أنه إذا أمل» قال المصنف .» 

 :وهو اشتراط التحليل، واشتراط التحليل باطل؛ لقول النبي  هذا الشحط الثاني :

، فدل على أن الفعل حرام، وأن عقد التحليل ل يترتب عليه أثر، فوجوده «لَعََ  اللهُ المُحل ل والمُحَلَّل لَه»

 كعدمه.

معناه: إذا دخل بها ووطئها، هذا معنى حلَّلها، فإن ؛ «وجها بشحط أنه إذا ملَّلها طلقهاأن يتز»: قوله

المرأة إذا طلقت ثلاثًا؛ لم تُبح لزوجها الأول حتى تتزو  زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا، الذي هو ل تحل 

عليه الولي، أو  سواء شرطت عليه الزوجة، أو شرط-فيه، وأن يطأها زوجها الثاني، فإن شُرط على الزو  

: أنه إذا حلَّلها طلقها مباشرة، أو على التراخي؛ فنقول: إن هذا النكاح باطل، والوطء فيه وطأ -غيرهم

زنا، إن كانا يعلمان حرمته، ول يبيح هذا النكاح رجوعها لزوجها الأول، فإن قال امرؤ: إن الإمام أبا 

قول: نعم، نُقل عنهم ذلك، وقد ذكر الشيخ تقي حنيفة وبعض أصحابه يقولون: بجواز نكاح التحليل، فن

: أنه بحث في كتب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف فلم يجد أحدًا منهم الدين 

ذكروا في كتبهم حديثًا يدل على على تحريم التحليل؛ نكاح المحلِّل، لم يذكروه، فدل ذلك على عدم 

و وقفوا عليه بإسناد ضعيف؛ لقالوا مثل ما قالوا في غيره: إنه وقوفهم عليه، ول بإسناد ضعيف، لأنهم ل

ضعيف، وهذا يدل على أن من علم حجة على من لم يعلم، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم، فأبو حنيفة 

أنهم لو وقفوا على هذا الحديث الثابت عن النبي  -أبي يوسف، ومحمد بن الحسن-الظن به وبصاحبيه 

بتة عنه في ذلك؛ لقالوا: بعدم صحة نكاح المحلِّل، وهذا هو الظن ؛ بل الأحاديث الثا

بفقهاء المسلمين، وخاصة الأئمة، كهؤلء الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم، ولذلك أقول هذا لم؟ لأن 

في إرجاع طريقته التي طلقها ثلاثًا، ثم يقول: قد أفتى  -وأعلم هذا الشيء-بعض الناس قد يكون له هوى 

أخذ فلان من فقهاء المسلمين بهذا القول، فنقول: الظن بهؤلء العلماء أن لو علموا مثل ما زيد وعمرو و

علمت لقالوا بما قلت، وهذا هو المجزوم به، فإنهم لم يتأولوا الأحاديث، نقول: وصلتهم وتأولوها 

ة والشام وحملوها على وجه معين، ولم يضعفوها؛ بل لم تصلهم بالكلية، وقد كان أحاديث أهل المدين

لم تصل أهل الكوفة، كما أن مالكًا فاته بعض حديث العراقيين، وهكذا، فليس أحد يكون جامعًا كل 
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 للاطلاع عليها. الأحاديث إل بعد تدوين هذه الأحاديث بمَن وفقه الله 

نية ؛ الشرط يكون مبطلًا للعقد، وفي حكم الشرط: النية من غير شرط، العبرة ب«أو ينويه بقلبه: »قوله

الزو  نية التحليل، وبناء على ذلك: فلو كان الولي قد نوى التحليل؛ نقول: العقد صحيح، لو كانت 

الزوجة تزوجت الرجل وقد نوت التحليل؛ نقول: العقد صحيح، إنَّما العبرة بالزو  فقط، الزو  فقط هو 

 الذي يلزم أن يكون غير ناو  التحليل؛ لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح.

؛ قد يتفقا قبل العقد ول يذكرانه شرطًا في العقد، فنقول: الشرط «أو يتفقا عليه قبل العقد: »لهقو

 المتقدم كالشرط الموافق.

 :أو يتزوجها إلى مدة» قال المصنف .» 

أوردها، ثم –هذا يسمى: الزوا  المؤقت، ويشمل صورًا، ذكر المصنف بعضها، من هذه الصور  

أولها وأشدها وأخطرها: أن ينص المرء في عقد النكاح على أن الزوا  زوا   :-سنورد ما ذكره المصنف

متعة، وهذا العقد باطل محرم، وقد جمع أبو الفتح البستي من علماء الشافعية رحمهم الله تعالى جزءًا 

قه الشيخ حماد عليه رحمة الله، في تتبع الأحاديث مطبوعًا، طُبع هنا في مدينة النبي  ، حقَّ

ة في تحريم نكاح المتعة، ومن العجيب: أن أكثر صحابي نُقل عنه تحريم نكاح المتعة هو علي بن الوارد

من  أبي طالب رضي عنه وأرضاه، وقد نقل أبو الفتح عنه تحريم المتعة مرفوعًا للنبي 

 ، هذا الأمر الأول.طريق اثني عشر راويًا عنه، وهذا لحكمة أرادها الله 

 :يُنص على المتعة، وإنَّما يذكر الأمد، فيقول: تزوجها شهرًا؛ فنقول: هو في معناه،  ألَّ  الأمح الثاني

اه بعض الفقهاء   : بأنه نكاح مؤقت، لكن نقول: هو نكاح متعة.-كزُفَر–وإن سمَّ

 :أن يتزوجها على أن يطلقها، تزوجتها، لم يقل: مدة، وإنَّما تزوجتها على أن أطلقها  الأمح الثالث

أو »قول: هي مثل المؤقت، فحكمه مثله، فيكون العقد باطلًا، وهذا معنى قول المصنف: بعد شهر، ن

 ، هذه الصورة الثالثة.«بشحط طلاقها في العقد بوقت كذا

 يعلِّق  -قبل أن ينفصل عنه-قالوا: أن يتزو  الرجل المرأة، وفي مجلس العقد  الحابعة: محالأ

–د شهر، لم يُشرط، ولم يذكر في العقد، لكنه علَّقه هو طلاقها بشرط أو بزمن؛ فيقول: هي طالق بع

 في مجلس العقد؛ فنقول: حكمه حكم الزوا  المؤقت فيحرم. -الزو 
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 :الخامس سيذكحه المصنف بعد قليل 

 :أو يشحط طلاقها في العقد بوقت كذا, أو ينويه بقلبه» قال المصنف .» 

 التأقيت، أو ينص على هذه الأمور؛ فإنها ممنوعة.مجرد النية وإن لم ينص على المتعة، أو ينص على 

 :أو يتزوج الغحيب بنية طلاقها إذا خحج» قال المصنف .» 

الزوا  بنية الطلاق تشمل صورتين، ومعرفة الصورتين مهم؛ لأنه حُكي الإجماع أن الزوا  بنية 

قول: هما صورتان، الطلاق باطل، وحُكي الإجماع على أن الزوا  بنية الطلاق صحيح، ما السبب؟ ن

على  -«مكي»إن صح التفاق، أنا عبرت بــ -وليستا صورة واحدة، فنحمل كل صورة حكي فيها اتفاق 

 إحدى الصورتين:

 :نية الطلاق بمعنى التردد فيه، هذه هي التي حُكي الإجماع على جوازها  الصورة الأولى

لاق، كثير من الناس يتزو  المرأة وعنده نية وصحتها، ولذلك فإن زواجنا ليس زواجًا ممنوعًا فيه من الط

مترددة؛ إن صلحت مع أبنائه وبناته؛ بقيت، وإلَّ طلقها، إن صلحت معه وإل طلقها، إن كان مع والديه؛ 

إن صلحت مع والديَّ وإل طلقتها، إن انتقلت معي للبلدة الفلانية وإل طلقتها، فهنا نية طلاق مترددة، 

 على صحته. وهذا الذي حكي الإجماع

 :نية الطلاق الجازمة: تزوجها ليطلقها بعد مدة، هذه هي الممنوعة، نص عليها جماعة من  الثانية

العلماء، وحكي التفاق عليها، ليس اتفاقًا صريحًا، لكنه حكى التفاق عليها، الموفَّق حكاه، هنا ذكرها 

إذا ذهب الرجل إلى بلدة وأراد ؛ «خحجأو يتزوج الغحيب بنية طلاقها إذا » يقول: -انظر معي-المصنف 

هو حرام، ل يجوز،  قال المصنف: أن يتزو  في تلك البلدة على أنه إذا خر  فإنه سيطلق هذه المرأة؛

وهذا الذي يسميه بعض الناس: الزوا  بنية الطلاق، بالمعنى هذا الثاني، ل بالمعنى الأول، المعنى الأول 

كل يسأله  -وخاصة إن كان مفتيًا-ولذلك يجب على طالب العلم صحيح، بالمعنى الثاني غير صحيح، 

يجب أن يستفسر عن مراد المتكلم، يجب أن يسأل دائمًا عن مراد المتكلم، فإنه قد يريد بالشيء غير 

الذي تفهمه، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل: الزوا  بنية الطلاق يحتمل معنيين مختلفين في الحكم، 

 وهكذا.

إنه ل يجوز؛ لأنه في معنى زوا  المتعة، لأنه ل فرق بين المشروط، وبين المتفق : الفقهاء يقولون
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عليه من غير شرط على الطلاق، وبين ما يكون الزو  ناويًا له وإن لم تشرط الزوجة، لأن العبرة بالزو  

ې )فيه، وحده، كما قلنا في نكاح التحريم، ولذا من أراد زواجًا فليتزو  زواجًا صحيحًا ل إشكال 

حوا بحرمته كما في هذا  ،[189]البقحة: (ې ې ىى ا أن يتزو  ليطلق؛ فإن فقهائنا صرَّ وأمَّ

ا، وحكى بعضهم التفاق عليه، وإن كان ليس صريحًا، بعض الفقهاء أجاز هذه  النص الصريح جد 

بغداد أفتوا به وذكر أن فقهاء الشافعية في «، تاريخه»الصورة للحاجة، نص عليها ابن الجزري وغيره في 

 عند الحاجة فقط ل مطلقًا، ولكن أولى المنع منه مطلقًا.

 :أو يعلق نكامها: كزوجتك إذا جاء رأس الشهح, أو إن رضيت أمها, أو إن » قال المصنف

 «. وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكما

التعليق، ل على هذه الأمور يقول: ل ينعقد بها عقد النكاح؛ لأنها مترددة، وعقد النكاح ل يقبل 

متحقق الحصول كرأس الشهر، ول على المتردد كقوله: إن رضيت أمها، إذ عقد النكاح كالبيع، مر معنا 

 تعليله: أنه ل يقبل التعليق، بل ل بد أن يكون بات ا غير معلق.

 :الثاني: لا يبطله» قال المصنف .» 

يكون الشرط مخالفًا لمقتضى العقد، بل يكون العقد صحيحًا ويلتغي الشرط وحده، ضابطه: أن 

 ثمرة العقد، وسيأتي ذكر أمثلتها.أي: معنى قولنا: إنه مخالف لمقتضى العقد؛ 

 :كأن يشحط أن لا مهح لها» قال المصنف .» 

: أن المهر من مقتضيات العقد، لماذا قلت: خلافًا؟ -خلاف الرواية الثانية-المشهور عند فقهائنا 

ق بين نفيه، وبين ترك تسميته، وسيأتينا  لأن الرواية الثانية:  .-إن شاء الله-أن المهر ركن في العقد، فيفرَّ

فقولهم: المهر: هو مقتضيات العقد، فلو تزو  رجل امرأة اشترطت عليه، أو هي قالت: ل أريد منك 

ضة.  مهرًا؛ نقول: ل يسقط ذلك حقها، بل يجب لها مهر المثل، فيكون حكمها حكم المفوَّ

 أو لا نفقة» ل المصنف:قا .» 

: ل يصح هذا الشرط، ما دامت راضية تستمر برضاها، -كذلك–قالت: ل أريد منك نفقة، فنقول 

والنفقة معلقة بكل يوم على حدة، فلها الحق في ابتداء كل يوم أن تقول: أريد نفقة هذا اليوم، بل المعتمد 
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رة بالليل وبالنهار،  فلها الحق في ابتداء النهار تقول: أريده نفقة هذا اليوم، ولها عند فقهائنا: أن النفقة مقدَّ

في الليل أن تقول: أريد من هذا الوقت، إذًا فائدة جعل النفقة ليلية ونهارية: أنه إذا أسقطت في النهار؛ لها 

 : القسم، كما سيأتي.-أيضا–حق الليل أن تقول: أريد نفقة هذا اليوم، ومثله 

 :قسم لها أكثح م  ضحتهاأو أن ي» قال المصنف .» 

 تقول: أريد ليلتين، وضرتي لها ليلة؛ نقول: ل يجوز.

 :أو أقل» قال المصنف .» 

هو يشترط عليها ذلك، ومثل ذلك قالوا: إذا اشترط: أن ل قسم لها، بعض الناس يتزو  امرأة  

ا المبيت فسيأتينا حكمه ويشترط أن ليس لها ليلة، ليس لها قسم، والقسم إنَّما يكون لمن له زوجات، و أمَّ

؛ فلها حق -كما فعلت سودة-غدًا، فنقول: إن هذا الشرط باطل، إن رضيت بهذا الشرط  -إن شاء الله-

ذلك، وإن طالبت به؛ فلها الحق في كل يوم أن تقول: أريد قسمي، لها حق الرجوع في هذا الشرط؛ لأن 

 فقة والقسم والمهر.هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد: الن

 :أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشحط» قال المصنف .» 

اشترط عليها أنه إذا حدث بيننا طلاق كل ما أنفقته عليك من نفقة واجبة أو مندوبة فإنه ترجعينه لي، 

ك به المرأة؛ نقول: هذا الشرط باطل؛ لأن النفقة ملكتها المر أة ل باتفاق بينهما، وإنَّما لأجل أن تتمسَّ

 بسبب عقد النكاح، فهو مقتضيات العقد.

 :فصل: وإن شحطها مسلمة» قال المصنف .» 

 ذكر هنا شروطًا هي من الشروط الصحيحة بين الزو  والزوجة.

 :وإن شحطها مسلمة فبانت كتابية, أو شحطها بكحًا أو جميلة أو نسيبة أو شحط نفي » قال المصنف

 «.ت بخلافه, فله الخيار, لا إن شحطها أدنى فبانت أعلىعيب فبان

شرطها بوصف معين؛ فبانت أعلى من ذلك الوصف حسبًا أي: ل إن شرطها أدنى فبانت أعلى؛ 

 وجمالً وبكارة وثُيوبة، اشترطها ثيبًا فبانت بكرًا، ونحو ذلك.
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 :اروم  تزوجت رجلا على أنه مح فبان عبدًا فلها الخي» قال المصنف .» 

هذا الخيار الحقيقة ليس خيار شرط، وإنما هو فقد للكفاءة، فمن تزوجت رجلًا على أنه حر فبان 

ا إن كانت أمة؛ فإن الفسخ يكون بسبب الشرط، إذًا فقوله:  عبدًا، إذا كانت حرة؛ فإنه فقد للكفاءة، وأمَّ

الفسخ بسبب تخلف الشرط،  ؛ يشمل الحرة والأمة معًا، فإن كانت أمة دخل«تزوجت رجلا على أنه مح»

 وإن كانت حرة فبسبب فسخ الكفاءة.

 :وإن شحطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها» قال المصنف .» 

ا إن شرطت هي    فيه شرطًا من الشروط التي سبق ذكرها. -الزوجةأي: -أمَّ

 من ذلك. ؛«فبان أقل» قوله:

تعتبر في الكفاءة، وهي الخمس التي سبق  استثني من ذلك: إل الشروط التي ؛«فلا فسخ لها» قوله:

 ذكرها؛ فإنها إذا اشترطت الكفاءة، أو شيئا متعلقا بالكفاءة؛ فإن لها حق الفسخ فيه.

 :وتملك الفسخ م  عتقت كلها تحت رقيق كله» قال المصنف .» 

 هذا الذي ذكرناه قبل قليل: وهو الفسخ بسبب الحرية. 

 :بغيح مكم ماكم» قال المصنف .» 

 مع زوجها مغيث. كما في حديث بريرة 

 :فإن أمكنته م  وطئها أو مباشحتها أو قُبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل » قال المصنف

 «. خياره

 هذا يسمى: التمكين: وهو الرضا بالفعل.

 :باب مكم العيوب في النكاح» قال المصنف .» 

 أذكرهما، اختصارًا لهذا الباب:شرع المصنف بذكر العيوب في النكاح بمسألتين 

 :أن فائدة العيوب في النكاح: أن الزو  الآخر له حق الفسخ من غير رضا الطرف  المسألة الأولى

الآخر، وإن كانت امرأة؛ فإنها ل ترد المهر الذي بذلته بعد الدخول، وإن كان زوجًا؛ فإنه يسترد المهر 
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ه بهذه المرأة، هذا الحكم الأو ن غَرَّ  ل.ممَّ

 :أن عيوب النكاح المراد بها: العيوب التي تمنع كمال الستمتاع بالوطء، ل مطلق  المسألة الثانية

كمال الستمتاع، ولذلك هناك عيوب كثيرة ل تعتبر عيوبًا في النكاح، من أمثلة العيوب التي قد تقع كثيرًا: 

نجاب ليس عيبًا في النكاح فلا يفسخ به حينما يكون أحد الزوجين عقيمًا؛ فنقول: إن عدم القدرة على الإ

النكاح، لأن المرأة بعد الخمسين تكون آيسًا ل تلد عادة، فهل نقول: إن كل من تزو  امرأة وبان أنها بعد 

يقال في كثير من  -أيضا–يجوز له فسخ النكاح، نقول: هذا غير صحيح، ومثله  -حينئذ–الخمسين؛ فإنه 

التي سيوردها المصنف في آخر هذا الباب حينما يورد بعض العيوب  العيوب -أيضا–الأوصاف، ومثله 

 التي ل يفسخ بها، لكن ضابطه ما ذكرت لك.

ا، وسبب عدِّ هذه  وها عد  ولذا فإن الفقهاء أخذوا قولً أحوط: أن تكون العيوب معدودة، فعد 

ا ورود النص على آحادها، أو كون هذه العيوب هي العيوب التي تمنع الستمتاع بمعنى:  العيوب: إمَّ

 الوطء.

 :وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة» قال المصنف .» 

 بعضها بالرجل، وبعضها للمرأة فقط، وبعضها مشتركة بين الرجل والمرأة.

 :قسم يختص بالحجل وهو كونه قد قطع ذكحه أو خصيتيه أو أشل» قال المصنف .» 

 شل اليد، أو غيرها.أشل المذاكير، ليس أأي: ؛ «أو أشل: »قوله 

 :فلها الفسخ في الحال» قال المصنف .» 

ل ينظر سنة، لأنه مقطوع بأنه ل أي: ما مراده بالحال؟ ليس بمعنى التراخي، ل، قصده بالحال: 

 يستطيع الوطء، هؤلء مقطوعو المذاكير، أو المخصي، أو الأشل؛ هذا مجزوم بأنه ل يمكنه الوطء.

 :لَ سنة هلالية وإن كا» قال المصنف ع وطأً أج  ن عن ينا بإقحاره أو ببينة أو طلبت يمينه فنَكَل, ولم يدَّ

 «. منذ تحافعه إلى الحاكم, فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ

غير قادر على الوطء، مع وجود الآلة، والعِنَّة هنا ثبتت بإقراره، أو ثبتت أي: ؛ «إن كان عن ينا: »قوله

 ببينة.
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ل يوجد إقرار ول بينة، العبارة هنا تحتا  إلى توضيح، فقول المصنف: أي: ؛ «ت يمينهأو طلب: »قوله

؛ ليس لها أن تطلب اليمين إل إذا لم يقر، أو لم توجد بينة، فإذا وجد البينة، أو وجد «أو طلبت يمينه»

 الإقرار؛ فلا تحتا  إلى يمين.

 باليمين. ؛ على أنه ليس بعينِّين، ورضيت«أو طلبت يمينه: »قوله

؛ عن اليمين، فحينئذ يكون بمثابة البينة التي قامت عليه، وهذا يدلنا على أن إثبات العِنَّة «فنكل: »قوله

ا بالإقرار، أو بالبينة، أو بالنكول عن اليمين، هذه الثلاث.  يكون بثلاث: إمَّ

ا بالإقرار، أو بال -الأفصح بالضم-والعُنَّة عمومًا  بينة؛ الذي هو التقرير الطبي، تثبت بهذه الثلاث: إمَّ

 أو غيره.

ع وطئًا: »قوله  ؛ لأنه لو وطأ ولو مرة؛ فإنه ل يوصف بكونه عنيناً.«ولم يدَّ

ل سنة هلالية: »قوله ؛ ليست قمرية؛ لأن من أهل العلم من يقول: قمرية؛ لكي تمر عليه الفصول «أج 

 كلها تكون بالسنة القمرية. الأربعة، ولكن القاعدة العامة عند فقهائنا: أن التأقيتات

الزوجة مع الزو  إلى الحاكم، ليس من حين الزوا ، فإن أي: ؛ «منذ تحافعه إلى الحاكم: »قوله

 مجانًا. -حينئذ–مضت ولم يطأها في هذه المدة؛ فلها الفسخ 

 :وقسم يختص بالأنثى: وهو كون فحجها مسدودًا لا يسلكه ذكح, أو به بَخَحٌ, أو » قال المصنف

 «. حوح سيالة, أو كونها فتقاء بانخحاق ما بي  سبيليها, أو كونها مستحاضةق

 هذه واضحة. 

دائمة الستحاضة، ليست في أوقات؛ لأن الستحاضة قد تكون أي: ؛ «أو كونها مستحاضة: »قوله

: ؛ استحاضة خارجة عن العادة«أو كونها مستحاضة»فترة قصيرة، إذًا هنا ل بد أن يقيد قول المصنف: 

بأن يكون الشهر كله دم مثلًا وهكذا، لأنكم تعلمون: أن وطأ المستحاضة مكروه عندهم، وبعض أهل 

 العلم يحرمه.

 :وقسم مشتحك» قال المصنف .» 

 مشترك بين الرجل والمرأة، فإذا وجد في أحدهما؛ جاز للآخر فسخ النكاح



 

  924 

 :وهو الجنون ولو أميانًا» قال المصنف .» 

 متقطع.أي: 

  والجذام والبحص وبخح الفم والباسور» المصنف:قال .» 

 معروف. -أيضا–الجُذام؛ معروف، والبرص 

 ؛ تغير رائحة الفم.«بَخَح الفم: »قوله

؛ هم يفرقون بين البَّاسور والنَّاسور: بأن الباسور: هو ما يكون داخلي ا، والناسور: ما «والباسور: »قوله

 يكون خارجي ا.

 :لاق البول أو الغائطواستط» قال المصنف .» 

الذي ل يستطيع أن يستمسكه، فبعض الناس من يكون عنده مشاكل في فراشه يكون ممتلئًا بولً 

وغائطًا من أحد الزوجين، فيتقذر الآخر من ذلك، قبل أن ننتقل: هذه الأمور التي ذكرها المصنف محلها 

ر الآن يمكن علاجها بما يذهب الستقذار، حيث لم يوجد دواء، على سبيل المثال: البَّاسور والنَّاسو

ا محل الستقرار: فإن المرأ إذا كان مصابًا بأحدهما شديدًا؛فإنه ربما كان في فراشه دم، فيكره الزو   وأمَّ

ا الآن فقد يوجد العلا ، والأشياء ما يمكن رفعه،  الآخر ذلك الفراش، فلذا أجد ذلك مُنع عنه، وأمَّ

 واع البخر.ومثله: البخر، أو بعض أن

 :فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيحه» قال المصنف .» 

 مهما كان غيره.

 :كعور وعحج وقطع يد ورجل وعمى وخحس وطحش» قال المصنف .» 

ا أن يكون قد  ل يفسخ به لكونه عيبًا، لكن قد يفسخ به لكونه غررًا، كيف يفسخ به لكونه غررًا؟ إمَّ

 ، فغُرَّ بذلك.شرط هذه الصفة، أو جرى العرف بوجوده

 :فصل: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد» قال المصنف .» 

 ل يُفسخ به العقد. -حينئذ–الذي قلناه قبل قليل: إذا كان هناك علا  فزال؛ فإنه 
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 :ولا لعالم به مال العقد» قال المصنف .» 

 أو وقته؛ لأن العلم يدل على الرضا.

 :حاخيوالفسخ على الت» قال المصنف .» 

، ولم يقل: فورًا، ومعنى الحال: أنه ل يُنظر سنة.  ول يلزم فيه الفورية، هناك قال: حال 

 والفسخ على التراخي ل يسقط في العنة إل بقولها: رضيت أو باعترافها بوطئه في قُبلها

حق الزوجة ل يسقط  -وهو عدم القدرة على الوطء، في غير جَبِّ المذاكير ونحوها-يقول: إن العنة 

فيه إل بقولها: رضيت، ل بد من اللفظ الصريح بأن تقول: رضيت، أو أن تعترف بعدم عُنَّته؛: باعترافها 

 بوطئها بوطئه لها في قُبلها، الوطء الصحيح.

 :ويسقط في غيح العنة بالقول, أو بما يدل على الحضا م  وطأ, أو تمكي  مع العلم» قال المصنف .» 

 واضح، ل إشكال.

 :ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشحط بلا ماكم» قال المصنف .» 

 لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند فقهائنا وغيرهم: أن الفسوخات إنَّما يفسخ الحاكم في حالتين:

 :إذا كان الشيء مختلفًا في وجوده بين الزوجين، فأحدهما يدعي وجوده، والآخر ل يدعيه؛  الأولى

 فلا بد من حكم حاكم.

 :فيما إذا كانت المسألة مختلفًا فيها بين الفقهاء، فإذا كان مختلفًا فيها بين الفقهاء فلا بد من  الثانية

 حكم الحاكم.

 :فإن فسخ قبل الدخول فلا مهح» قال المصنف .» 

فلا مهر مطلقًا لأن الفسخ من جهتها، هم يعتبرون أن العيب وإن كان فيها، أو فيه، فطلبت هي المرأة 

 فسخ؛ فإن الفسخ من جهتها فلا مهر لها فترده.بال

 :وبعد الدخول أو الخلوة يستقح المسمى ويحجع به على المُغِح  » قال المصنف .» 

ا الولي، أو هي، فقد يكون الولي، أو تكون هي التي غرته. ه، مَن الذي غره؟ إمَّ  الذي غرَّ
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 :ق فلا رجوعوإن مصلت الفحقة م  غيح فسخ بموت أو طلا» قال المصنف .» 

ا إن طلق الزو  ابتداء من عنده، أو   فلا رجوع؛ لأن الرجوع بالمهر إنما يكون إذا فسخ النكاح، وأمَّ

 مات، أو ماتت؛ فلا رجوع لأحدهما على الآخر.

 :وليس لولي صغيح أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب» قال المصنف .» 

 ه.لأنه إنما يزو  للمصلحة، والمعيب ل مصلحة في

 :فلو فعل لم يصح إن علم» قال المصنف .» 

 إن علم لعيب الموجود في أحد الزوجين.أي: 

 :وإلاَّ صح ولزمه الفسخ إذا علم» قال المصنف .» 

 وإن لم يعلم.أي:  ؛«وإلاَّ » قوله:

 فيرد المهر. -حينئذ–ويلزمه الفسخ  ؛«صح» قوله:

ي يضمن المال ابتداء، ول يلزم الرجوع على معناه: أن الولي الذي زو  هو الذ ؛«لم يصح» قوله:

 الزو  الآخر.

 :باب نكاح الكفار» قال المصنف .» 

المراد به: إذا تزو  كافر كافرة هذا المراد، وليس زوا  المسلم بالكافرة، فنكاح الكفار: أن يتزو   

 كافر كافرة، ولها صور:

 :أن يتزو  كافر كافرة ول يترافعان إلينا. الأولى 

 :أن يتزو  كافر كافرة ويترافعان إلينا. الثانية 

 :أن يتزو  كافر كافرة ويسلمان معًا. الثالثة 

 :أن يتزو  كافر كافرة ويسلم أحدهما دون الآخر. الحابعة 

 هذه أربعة صور، سيورد المصنف هذه الصور الأربع جميعًا.
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 :لها ولم يحتفعوا إلينايقحون على أنكحة مححمة ما داموا معتقدي  م» قال المصنف .» 

 :إذا تزو  كافر كافرة ولم يترافعوا إلينا؛ فنقول: يقرون على أنكحتهم التي  هذه الصورة الأولى

تجيزها أديانهم، ولو كانت في شرعنا محرمة، مثل: المجوس؛ فإن المجوسية في دينهم يجيزون نكاح 

أنكحتهم، ما الذي يترتب على ذلك؟ لو  المحارم كأمه وبنته وأخته، ونحو ذلك، فنقول: يقرون على

أنجبوا ولدًا أو بنتا؛ فتصح النسبة إليه، ويترتب عليه ما يترتب من حيث النسب، والأمور المتعلقة بالبن 

 بعد ذلك.

 :فإن أتونا قبل عقده عقدناه على مكمنا» قال المصنف .» 

؛ لأنه أمر الله غير ما أباحه الله  إن ترافعوا إلينا في وقت التعاقد ليس لنا أن نعقد نكاحًا على

  أنه إذا جاء أهل الكتاب إليه أن يحكم بينهم بالقسط، فدل ذلك على أنه يجب أن يحكم بيننا

ا إن جاءونا بعد ترافعهم إلينا  وهذا قد يوجد، موجود في بعض -بالقسط وهو العدل: وهو الإسلام، وأمَّ

، فإن ترافعوا إلينا بحكمنا حكمنا -فعون في قضايا النفقةمحاكم الأحوال الشخصية، غير المسلمين يترا

 عليهم بشرعنا، وهذا مقبول، يسمى: الختصاص المكاني في الأنظمة، فإن لكل دولة نظامها المتعلق بها.

 :وإن أسلم الزوجان معًا, أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكامهما» قال المصنف .» 

 :ا في الجاهلية ثم أسلما معًا، فنقول: إذا أسلما معًا؛ فنكاحهما إذا نكح هذه الصورة الثالثة

 ؛ وحده دون الكتابية.«وإن أسلم الزوجان معًا, أو أسلم زوج الكتابية»صحيح، وهذا معنى قوله: 

ا يجوز إبقاؤه ما لم يكن من نكاح المحارم «فهما على نكامهما: »قوله ؛ إن كان النكاح صحيحًا ممَّ

ان على أنكحتهم وإن فات بعض شروطه من حيث الولي وغيره.ونحو ذلك، نقول:   يقرَّ

 ؛ يشمل صورًا:«وإن أسلم الزوجان معًا: »قوله

 :أن يسلما في وقت واحد، وهذه واضحة. الصورة الأولى 

 :أن يسلما في مجلس واحد، يسلم الزو ، ثم تسلم زوجته بعده في نفس المجلس. الصورة الثانية 

  أن يسلما قبل انقضاء عدة المرأة. :-سيوردها المصنف-الصورة الثالثة 

أن يسلما معًا يشمل صورتين صريحتين، وصورة ملحقة بها، وستأتي الصورة  إذًا قول المصنف:
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 الملحقة في كلام المصنف، أنا فقط دوري أرتب كلام المصنف.

  :وجي  غيح الكتابيي , وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافح, أو أسلم أمد الز» قال المصنف

 «. وكانا قبل الدخول انفسخ النكاح, ولها نصف المهح إن أسلم فقط, أو سبقها

إبقاء الزوجية في -يقول المصنف: إن أسلم أحد الكافرين دون الآخر ولم يمكن إبقاء الزوجية  

كان دين بأن أسلمت الزوجة وحدها مهما  -صورة واحدة: إذا كان الزو  هو الذي أسلم دون الزوجة

 زوجها، أو أسلم الزو  وزوجته ليست كتابية، ل يهودية، ول نصرانية.

 ؛ قبل أن يدخل بها.«وكانا قبل الدخول: »قوله

 ؛ مباشرة؛ لأنه هنا لم يحدث دخول.«انفسخ النكاح: »قوله

ا إن أسل«ولها نصف المهح إن أسلم فقط: »قوله مت ؛ لأنه إن أسلم هو فتكون الفرقة من جهته، وأمَّ

 هي قبله فالفرقة من جهتها، فليس لها نصف المهر، بل ترد  المهر كله.

 ؛ أو سبقها هو بالإسلام، فإن لها ذلك.«أو سبقها: »قوله

 :وإن كان بعد الدخول وُق ف الأمح إلى انقضاء العدة» قال المصنف .» 

 أسلم أحد الزوجين غير المسلمين بعد الدخول. 

ل نحكم بالفسخ تلقائيا من حين الإسلام، وإنما يوقف الأمر إلى انقضاء : أي؛ «وُق ف الأمح: »قوله

العدة فيكون نكاحا موقوفًا، ومعنى كونه: موقوفا؛ أنه ل يجوز له وطؤها، فتمتنع منه، لكنها زوجة تبقى 

عنى معه في البيت، ويدعوها للإسلام، أو هي تدعوه للإسلام إلى انقضاء العدة، لكن دون تمكين، وهذا م

 «.وقف الأمح إلى انقضاء العدة: »قوله

 :فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلي نكامهما» قال المصنف .» 

 فإن أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة، المتخلف عن الإسلام؛ الزو  أو الزوجة.

 يبقيان على نكاحهما، ول يحتا  تجديد عقد النكاح بعد ذلك. ؛« فعلي نكامهما»: قوله
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 :وإلا تبيَّ  فسخه» قال المصنف .» 

وإل تبين عندنا عند انقضاء العدة فسخ النكاح منذ أسلم الأول، وحينئذ نقول: عند انقضاء العدة 

 تبيَّن فسخ النكاح، وجاز لها أن تتزو  من شاءت من الرجال.

 :ويجب المهح بكل مال» قال المصنف .» 

 أو التي أسلمت.لأنه بعد الدخول، سواء كان هو الذي أسلم، 

 :فصل: وان أسلم الكافح وتحته أكثح م  أربع فأسلم  أولًا وك َّ كتابيات اختار » قال المصنف

 «. منه  أربعًا إن كان مكلفًا, وإلاَّ فحتى يكلف

لحديث غيلان أنه يختار أربعًا، فالختيار له، سواء كان تزوجهن في وقت متقدم، أو جهل التقدم، ل 

متقدمات، بل له مطلق الختيار لحديث غيلان، وهذا الختيار دائما الأصل، عندنا اختيار نقول الأربع ال

 نوعان:

 الأول :.  اختيار تشه 

 اختيار مصلحة.: الثاني 

اختيار المصلحة يكون لمن له ولية كالولي على الصبي والمجنون وغيرهم، والولية العامة  

تشهي للأفراد من الناس، كل ما أباح الشرع فيه التخير فهو تخير كالقاضي، وهناك النوع الثاني: تخير ال

 تشه  كالكفارات.

 :فإن لم يختح أجبح بحبس ثم تعزيح» قال المصنف .» 

ول يختار القاضي له، خلافًا لمن قال من أهل العلم: أن القاضي يختار، هنا يقول فقهاؤنا: إن 

تشه ، والقاضي يختار اختيار مصلحة، فتعارض الختياران  القاضي ل يختار له؛ لأن هذه الختيار اختيار

 فلا يختار بينهما.

 :وعليه نفقته  إلى أن يختار» قال المصنف .» 

 هو كذلك واضح.
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 :ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتحكت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء» قال المصنف .» 

ا قولً أو فعلًا   .هذا ما يحصل به الختيار إمَّ

 :فإن وطئ الكل تعيَّ  الأول» قال المصنف .» 

 الأول من اللائي وطئهن بعد إسلامه.

 :ويحصل بالطلاق» قال المصنف .» 

 ويحصل الختيار بالطلاق، فمن طلق منهنَّ كذلك. 

 :فم  طلقها فهي مختارة» قال المصنف .» 

كغيلان -، وهو عنده عشر فهي كذلك مختارة، لماذا؟ لأن الطلاق إنما يلحق من صح نكاحها 

ا طلَّق واحدة؛ فمعناه: أنه قال: إن نكاحها صحيح فطلقتها، فمن قال: طلقت فلانة؛ فمعناه: أنه  -مثلًا  لمَّ

 اختارها.

 :ه» قال المصنف  «. وإن أسلم الحح وتحته إماء فأسلم  في العدة اختار ما يعفُّ

نت غير واقعة: مر معنا: أن الحر ل يجوز له فقط هذه أختصرها في إيجاز لفهم هذه المسألة، وإن كا

أن يتزو  الأمة إل إذا فقد الطَّول، وخشي الوقوع في الزنا؛ وهو خوف العنت، واضح؟ يقول: فإن لم 

تعفه أمة جاز له أن يتزو  أمتين، وثلاثًا، وأربعًا في الإسلام، فإن كان في الجاهلية قبل أن يسلم، وكان قد 

 اء.تزو  أكثر من أربع إم

 هنا بمعنى: بعقد زوا ، ل بعقد ملك.« تحته»تزوجهن، فــ أي: ؛ «وإن أسلم الحح وتحته إماء»: قوله

 معناه: أنهنَّ لسن له.؛ «إماء»: قوله

لأنهنَّ لو لم يسلمن لكان نكاحهن جميعًا ملغي ا وباطلًا إن لم يسلمن قبل انقضاء ؛ «فأسلم »: قوله

يتزو  أمة إل أن تكون مسلمة، فلا يجوز زوا  الأمة الكتابية، وهذا عدتهن، لأنه ل يجوز للمسلم أن 

 «.فأسلم »معنى قوله: 

لكي يصح النكاح، لأننا قلنا: إن إسلام أحد الزوجين يكون موقوفًا فسخ النكاح ؛ «في العدة»: قوله

 إلى انقضاء عدة الزوجة.
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ه»: قوله بل: إنه ل يجوز للحر أن يتزو  أمة إل إذا لم يذكر عددًا، لمَ؟ لأننا قلنا ق؛ «اختار ما يعفُّ

ه واحدة؛ فقد اختل عنه أحد شرط زوا  الأمة، وبناء عليه: فلو  خشي العنت وفقد الطول، فإذا كانت تعف 

ه ثلاث فقط؛  ه اثنتان؛ نقول: يختار اثنتين، إن كان يعف  ه واحدة؛ نقول: يختار واحدة، إن كان يعف  كانت تعف 

ه إل نقول: كذلك، إن  تي تزوجهن قبل الإسلام، إن كان ل يعف  ه أربع؛ فيختار أربعًا من الإماء اللاَّ كان يعف 

أكثر من أربع؛ نقول: ممنوع، فليس له أن يختار أكثر من أربع، لكن قد نلزمه بأن يختار أقل من أربع إن 

ه أقل من أربع، فقط أنا أشرح الكلام؛ لأنه موجود في كتاب المصن  ف، وإن كان ل وجود له الآن.كان يعف 

 :اختار ما يعفه إن جاز له نكامه » قال المصنف .» 

 مرَّ معنا الشروط: عدم الطول، وخوف العنت، وأن تكون مسلمة.

 :وقت اجتماع إسلامه بإسلامه » قال المصنف .» 

 العبرة بوقت الجتماع ل قبل ذلك.

 :وإن لم يجز له فسد نكامه » قال المصنف .» 

 كونهن غير مسلمات، أو نحو ذلك.ل

 :وإن ارتد أمد الزوجي  أو هما معًا قبل الدخول انفسخ النكاح» قال المصنف .» 

 لأن الرتداد ليس كالخرو  من الدين فينفسخ مباشرة.

  :ولها نصف المكهح إن سبقها» قال المصنف .» 

 لأنه يكون من جهته

 :لى انقضاء العدةوبعد الدخول تقف الفُحقة ع» قال المصنف.» 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

                                 
 .الرابع والخامس والثلاثين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الصداق[» قال المصنف[.» 

 .م معناقتضيات عقد النكاح كما تقدّ شرع المصنف في الصداق وهو من مُ  

  :تس  تسميته في العقد» قال المصنف.» 

 .إباحة عدم التسمية وهو التفويض لأنه جاء في كتاب الله  ؛«تس » :قوله

 :ويصح بأقل متمول» قال المصنف.» 

لأنه شرط للخرقي  ولو كان مما ل نصف له، خلافاً ،سمى مالً أقل ما يُ  أي:، «بأقل متمول» :قوله 

أبواب الفقه  ولذلك نقول دائماً ؛فهذا يدلنا على حاجة معرفتنا لكتاب البيع ؛للتنصيف أن يكون قابلاً 

 «كتاب البيع»نرجع لما ذكره المصنف وما ذكره الشراح في  «متمولً »ببعض، معنى قولنا  بعضها مربوط  

ا بعدم المنفعة أو لإلغاء الشرع له أو ماليته إمّ  ألغيتفما  «وم  شحط صحة المبيع أن يكون مالاً » قال:لما 

 .رانحو ذلك فإنه ل يصح أن يكون مه

 :ا صح العقدفإن لم يسم أو سمى فاسدً » قال المصنف». 

 مهر   :ل يصح مثل ي شيئاًمّ سُ  «اسمي فاسدً »صداق سكتوا عن تسميته أو  :أي؛ «فإن لم يسم» قوله:

 فإن «اتفقا على نفي المهر كذلك»المصنف لأنه ذكرها قبل ذلك أو  هاللغير أو لم يذكر م أو مملوك  حرّ مُ 

 .مهر المثل ويجبُ  ،حالت الثلاثالعقد يصح في ال

  :م  القحآن لم يصح صدقها تعليم شيء  أن إو» قال المصنف.» 

لأن تعليم القرآن ل يجوز ؛ من القرآن ل يصح للمرء أن يتزو  على أن يصدقها تعليم شيء  يقول: 

ما  فإن قلتَ  ل يجوز أخذ الأجرة،كذلك فلما كان  ؛علعليه والجُ  أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق
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بأن  ، نقول هنا ليس فيه تصريح  «على ما معك م  قحآن هاكزوجتُ » :قولكم في قول النبي 

وقد زو  النبي  ،هاسم مهرُ فوضة، لم يُ مُ  وحمله الفقهاء على أنها امرأة   بل إن هذا يدلُ  ؛هاهذا هو مهرُ 

  ًلأنك  :أي «عك م  القحآنعلى ما م» :للمهر، فقوله ا من غير تسمية  ا من النساء تفويضً كثير

عن تسميته فثبت لها مهر  فسكتَ  ؛المهر لها على ما معك من القرآن، ولم يذكر  كفء  

 .، هذه حالةالمثلي

أن النبي  ،«اب  النجار»لأنه جاء في رواية عند  ؛حتمل أن هذا من خصائص ذلك الرجلويُ  

 ين فالحكم فيها واضح ، وعلي الحالت«غيحك لأمد   هي لك وليستْ » :قال لذلك الرجل

 .على أن يعلمها القرآن امرأةً  فلا يصح أن يتزو  رجل   ؛لقاعدةل هناك ضابطفليس 

ا، وعندنا أن المصحف ل يجوز صحفً مُ  ومن صوره المشهورة عند بعض الناس الآن أن يكون المهرُ  

كثير من الناس أن المهر د عنتب في عقد النكاح كما هو مشهور إذا كُ  لشرفه، فنقول حينئذ   متقوّمبيعه ول 

 .للمرأة مهر مثلها وهو مهر نسائها من أخواتها وعماتها وخالتها ونحو ذلك صحف نقول يثبتُ مُ 

 :صح مباح أو صنعة   أو شعح   أو مديث   م  فقه   وتعليم معي   » قال المصنف.» 

 الجُعل.لأن هذا يجوز أخذ الأجرة عليه أو  

  :داق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أي  ويشتحط علم الص » قال المصنف

 «.كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمح شجحه أو ممل أمته أو دابته لم يصح

 مثل أن سمى في الصداق مجهولً صور فساد التسمية، وهو أن يكون المُ  أحدبصفة أو  ق  تعلّ هذا مُ 

وقد  ،قد تكون كبيرةً  ،وقد تكون في جنوبها ،د تكون في شمال المدينةق !ما هي الدار؟ اها دارً يقول أصدقتُ 

ا كانت مجهولة المقدار قيمها، فلمّ  ا، فتختلفُ ا واحدً وقد تكون دورً ، اقد تكون أدوارً  ،تكون صغيرة

 بعد ذلك.وكذلك الأمثلة التي أوردها المصنف  ؛نقول فسدت التسمية

 .لتسمية، وإذا لم تصح التسمية ثبت لها مهر المثللم تصح ا :أي ؛«لم يصح» -الأخير- قوله: 

  :ولا يضح جهل يسيح » قال المصنف.» 

 المعاقداتوالغرر اليسير في  ،لأن القاعدة التي حكاها أهل العلم الإجماع عليها أن الجهل اليسير 
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 .مغفور

 :نه صح ولها فلو أصدقها عبدا م  عبيده أو دابة م  دوابه أو قميصا م  قمصا » قال المصنف

 «.أمدهم بقحعة

 ها بواحدة  أن الشخص تكون ثيابه متشابهة، وكذلك بهائمه، صورة ذلك مشهور أن يقول زوجتُ  عادةً 

 .تقاربة في القيمأو الشياه مُ  النياقا التي عندي، وغالبً  النياقمن هذه 

  :وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته » قال المصنف.» 

في ذلك، قد تكون عليها كفارة، فيعتقه  ، ولها مصلحة  متقوّملأنه  ؛«صح قنهق إن أصدقها عت» قوله:

صداق تعطيه فلان بإذنها  تقول أريدهي، فقد  تملكهُ  يصح، ولأنه ل يلزم أن يكون المهرُ  عنها فحينئذ  

ت م، وأما إذا اشترطلأن ذلك مقوّ  ؛انقول جائزً  فيجوز، فإن قالت له صداقي أو مهري عتق ذلك ألقنّ 

ا فلا يصح أن يكون مهرً  ؛ما في إنائها لتكفأتها تها فلا يصح للنهي، أن المرأة ل تطلب طلاق ضرّ طلاق ضرّ 

ل  الضرّة أن طلاقلت لكم قبل قليل حيث قلنا الرواية الأخرى وجيهة، التي قُ  فإنولذلك  يلتغي؛ فحينئذ  

 .اكذلك المفروض أن نقول ل يصح أن يكون شرط ا،يصح أن يكون مهرً 

 :وإن أصدقها خمحا أو خنزيحا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح » قال المصنف.» 

 .تحتا  إلى تقدير هذه الجملة هذه -انظح معي- 

فقد المالية لإلغاء الشارع ماليته،  «اأو خنزيرً »لحرمته  يةا فقد المالحرمً مُ  «إن أصدقها خمحا» :قوله 

 .ل يصح فحين إذ  

يرجع للمال المغصوب فقط ول يرجع لما قبله،  «يعلمانه»، كلمة «ا يعلمانهوبً  مغصأو مالًا » :قوله 

هو المستحق، المسروق المنهوب الأمانة  :المال المغصوبالمالية،  يمعلومة أنه ملغ صفتهُ  الخمر فإن

أنه يعلمان والزو  والزوجة  فمن غصب مالً  ؛اسمى مغصوبً التي جحدها صاحبها وهكذا كله يُ 

 .ا بل لها مهر المثلِ لغيرهما فلا يصح أن يكون مهرً  ستحق  نى أنه مُ مغصوب بمع

  :وإن لم يعلماه صح» قال المصنف». 

التسمية، صورة ذلك أن يقول الرجل لمن خطبها أو  صحت« صح» وإن لم يعلما أن المال مغصوب  
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ا كمً عليه حُ  شخص  هذه الشاة أو هذه الأرض، ثم إن المحكمة رفع  -لنقل– كِ أراد الزوا  بها أصدقتُ 

 ئذ  فحين ؛فغصب الأرض ؛ر في الصكلأن بائعها كان قد زوّ  ؛ملك لهذه الأرض غير صحيحثبت أن التّ أف

لكن لها  ؛صحت التسمية ،سمىالمُ  صحّ  نقول -انظح معي-ا ولكن نقول طلقً سمى ل مُ ؟ المُ ماذافسد 

أو السيارة التي  هالأرض التي ثبت استحقاقوإنما ما قيمة ا ؛يوم العقد فلا نقول ليس لها مهر المثل قيمتهُ 

 .ستحقلأنهما لم يعلما أنه مُ  ؛ثبت استحقاقها يوم العقد

 :ا صحوعصيحا فبأن خمحً » قال المصنف.» 

لكن لها مثل العصير  ؛ا، فنقول يصحبتغطيته فلما كشفوه بأن خمرً  كثُ ا، لكنه طال المُ ما زال عصيرً 

 .فتعطى عصيرا

  :ا بدون صداق مثلها وإن كحهت ولا يلزم أمدا طلقً وللأب تزويج ابنته مُ  (فصلٌ ») قال المصنف

  .«تتمته

وللأب تزويج » :ابتداءً  صنفم فيه المصنف عن النقص عن صداق المثل، فقال المُ هذا الفصل تكلّ 

ب دون صداق مثلها، هذا من خصائص الأبأو كبيرة،  ا صغيرةً ا أو ثيبً كانت بكرً  سواءً  :أي «اابنته مطلقً 

فقط، لأن الأب عنده من كمال والرحمة والنظر في مصلحة البنت ما ليس لغيره في الغالب والحكم 

راد أن أف ؛اا وإنما معنويً فقد يكون الرجل أو الأب اشترى هذا الرجل اشترى ليس شراء حقيقيً  ؛للأغلب

ن إو» ،دون مهر المثلبجه زوا وجبُ ابنته فيقبل أو فيفي رغب هذا الزو  على هذا الزو  أو يُ  ةً يكسب منّ 

ه ول غير تمّ ه، ول يلزم الأب أن يُ تمّ ل يلزم الزو  أن يُ  «ا تتمتهولا يلزم أمدً »ن كانت كارهة، إو ،«كحهت

 .يجوز له أن يأخذ من مال ابنه وابنته أصلاً الأب لأن  ؛ذلك

 :وإن فعل ذلك غيح الأب بإذنها مع رشدها صح» قال المصنف.» 

 !لماذا قال الحشد؟نها م  رشدها؛ إذن هما شحطان إذ

ه، هنا من يصح بيعُ  من يصحّ نا رعه، وعندبرع، عندنا وصف نقول من يصح تبّ للتّ  شد شرط  لأن الرُ  

 .لسفه اعليه اغير محجورً  اأن يكون رشيدً  دّ فلا بُ ؛ هو الرشيد، رعهُ تبّ 
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 :وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته» قال المصنف.» 

 .ل الولي فهو الذي يتمّ  ؛لأن الأصل هو الذي وجبت عليه المهر ؛زو دون أذنها يلزم البو

 :فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضم » قال المصنف.» 

 .بعينه عين  مُ  مبلغ  على  تيضمن الولي هنا ل الزو  لأنها نصّ 

 :لزمهوإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقيح م  أي  يؤخذ الصداق فقال: عندي » قال المصنف.» 

 .فإنه يلزمه في ذمته شيئاًأن من ضمن  ، ومعلوم  الضمانفكأنه من باب  ؛هذا من باب اللتزام 

 :وليس للأب قبض صداق ابنته الحشيدة ولو بكحا إلا بإذنها» قال المصنف». 

؟ الذي يملكه فالأصل أن المرأة هي التي من الذي يقبضهُ  للمرأة هي التي تملكهُ  الصداقالأصل أن  

 عن الزوجة القابضة؟ عن الزو  الباذل أم هو وكيل   الولي هل هو وكيل   -انظح معي-ملك ت

 :عنها  بأن الأب يقبضُ  من المرأة أو توكيل   إذا كان هناك تصريح   -انظح معي- الصورة الأولى

  وإذا فلا ضمان على الزو فَ الوكيل فتلِ  عنها يترتب على ذلك ماذا؟ أنه إذا قبضهُ  وكيلًا  فيكون الأب

 .أو غيرها أبًاكان  لأنه وكيلها سواءً  ؛هو أي الوكيل للزوجة الضمانأفسده الوكيل يلزمه 

 إذا أعطى الزو  الولي  فحينئذ   ،ل أوكلك ،إذا قالت الزوجة ل أوكلك في قبضه :الصورة الثانية

 الضمان.يق لزم الزو  فإذا تلف في الطر ة؛ عن الزو ، ل وكيل على الزوجالولي يكون وكيلًا  فإنالمهر 

 عن  ابالصورة الثانية فيكون نائبً  الحقً إذا سكتت يبقى مُ  :إذا سكتت، فقال الفقهاء :الصورة الثالثة

 قولبه وهذا مع  عملُ يُ  أن الأب يقوم مقام الزوجة، فحينئذ   قوي   الزو ، إل إذا كانت هناك عرف  

 يدلُ  قوي   إل بإذنها إل أن يكون هناك عرف   ارً وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة، ولو بك ؛مصنفال

اقبضه الزو  لأبيها بدون إذنها، لم يبرأ الزو ، ورجعت عليه، متى؟ إذا لم تستلم ذلك  فإنعلى ذلك، 

عنه ل  لأن أباها في القبض وكيل   ؛الزو  على أبيها :أي «ورجع هو» للزو ، يكون وكيلًا  لأن وليهُ  ؛المال

 .عن الزوجة

  وإن كانت غيح رشيدة سلمه إلى وليها في مالها» المصنف:قال». 

ول يلزم أن يكون الولي في  ،بينهماففرق  والولية في التزويج،  ،ا بين الولية في الماللأن هناك فرقً 
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 .فقد يكون وليها في مالها، أمها ووليها في تزويجها أخوها ؛التزويج هو الولي في المال

 :وإن تزوج العبد بإذن سيده صح, وعلي سيده المهح, والنفقة,  :لصداق[]كتاب ا» قال المصنف

 «.والكسوة, والمسك 

فإن المصنف لما ذكرت مسألة: أن الأب إذا زو  ابنه، وقال: علي صداقه، لزمه صداقه، لزمه أن 

 يبذل الصداق، ول يكون ذلك دَيْناً في ذمة الولد؛ لأنه التزمه، فيكون كالضمان والكفالة.

وإن تزوج العبد, »ب بعد ذلك أن يذكر ما يتعلق زوا  القن المملوك، ومن يبذل صداقه، قال: ناس

المملوك، وسيده، هو: مالكه، فإذا أذن له، صح عقد النكاح؛ لأنه ل أي: ، المراد بالعبد، «بإذن سيده

، ولأن إرادته يصح له أن ينشئ عقدا إل بإذن سيده؛ لأن ذمته ليست مستقلة، فيما يترتب في الأموال

 ناقصة كذلك.

 وهذه الجملة مفهومها صحيح كذلك، فإنه إن تزو  بغير إذن سيده لم يصح.

لأن العبد على مشهور قولهم: أنه ل يملك المال، ولو مُلِّك، فلا يملك  «على سيده المهح» قوله:

مال الذي بيده يكون ولو ملكه سيده، وبناء على ذلك، فإن الأي: المال ولو ملك، فلا يملك بالتمليك، 

 ملكا لسيده، فتجب الأمور المالية على السيد، وهي المهر، ونفقة الزوجية، والولد، والكسوة.

هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النفقة عندهم تشمل ثلاثة  «والكسوة والمسك »قوله: 

 أشياء في الأساس: الطعام، والكسوة، والمسكن.

اب التأكيد، ل من باب المغايرة، فهي من باب عطف الخاص على وإنما أفردهم المصنف من ب

 العام، ل من باب المغايرة بينها.

 :وإن تزوج بلا إذنه, لم يصح» قال المصنف.» 

 لأن إرادته ناقصة، وذمته ل تصح إل بإذن سيده. ؛«لم يصح»قوله: 

 :فلو وطئ وجب في رقبته مهح المثل» قال المصنف.» 

الأمة التي تزوجها، فإن هذا ل يعتبر نكاحا صحيحًا، وبناء على ذلك، فإن عليه أرش  فلو وطأ العبد

 وطأه، يجب عليه أرش الوطء، وأرش الوطء في الوطء، هو مهر المثل؛ لأنه وطأ من غير عقد صحيح.
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وهذا الأرش، من الذي يبذله؟ ل نقول يبذله سيده، وإنما يكون أرش الوطء الذي هو مهر المثل، 

أن ذلك العبد يباع فإن كانت قيمته كقيمة مهر المثل، الذي أي: ن في رقبته، ومعنى قولنا: إنه في رقبته، يكو

هو الأرش، فحينئذ يؤخذ من رقبته، وإن كانت قيمته أقل من مهر المثل، فليس لصاحب الحق إل قيمته 

 فقط، وما زاد عن ذلك، ل يلزم سيده أن يبذله.

أنه يباع، ثم يؤخذ الأرش، أو يؤخذ مهر المثل من قيمته، فإن أي:  ,« رقبتهوفي»إذن هذا معنى قولهم: 

 وفى فالحمد لله، وما زاد يكون لسيده، وإن لم يوفي، فليس لصاحب الحق إل قيمته فقط دون ما عداه.

لو أراد سيده: أن يستنقذه، يستنقذ الرقبة، فيدفع الأرش، أو يدفع مهر المثل، نقول: يجوز ذلك، 

ى ملك السيد على الرقبة، فالسيد مخير بين الأمرين، إما بين البيع، وإما الستنقاذ، بدفع الأرش من ويبق

 ماله.

 :فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى» قال المصنف». 

 هذه المسألة من المسائل التي لها أثر كبير، وهو متى تملك المرأة المهر؟

م المصنف   ومه المهر إلى قسمين:بمنطوق كلامه ومفه قَسَّ

 إما أن يكون مسمى.

 أو غير مسمى.

التي لم يذكر لها اسم مهر معين، أو مسمى في أي: وغير المسمى: هو الذي يسمونه مهر المفوضة، 

 العقد، وإنما زُوجت من غير تسمية.

ا المهر غير المسمى، فإ نه ل بَيَّن المصنف أن الحكم الذي سيورده متعلقا بالمهر المسمى، وأمَّ

تملكه إل من حين الفرض والتسمية، عندما يفرضه الحاكم، أو من يقوم مقامه، فإنه من حين الفرض 

 تملك ل قبله.

إذن عرفنا الآن هذه المسألة الأولى: أن مراد المصنف: المسمى، ويخر  غير المسمى في مهر 

 المفوضة، هذه المسألة الأولى.
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 المسألة الثانية: 

 :سواءً كان ذلك المسمى مُعَيَّناً، أو كان موصوفا، سواء كان « تملك جميع المسمى» قال المصنف

معين، بأن قال: هذه العين مهر  لك، أو كان موصوفا، بأن قال: مثل هذه العين، وكانت من المثليات هو 

تصح أن مهرك، أو: أن مهرك كذا وكذا صاعا من البر، أو الشعير، أو الأرز، أو غيرها من الأمور التي 

 تكون موصوفات.

، وغير معين، كلاهما يدخل في الحكم الكلي الآن، لكن سيأتي الفرق بين  إذن المسمى قسمان، معين 

 المعين وغيره بعد قليل في جزئية معينة. فانتبهوا لهذه المسألة المهمة، إذن المسمى قسمان.

لحال، سواء قَبَضَت المرأة كما أن المسمى أيضًا يشمل أمرين، المعجل والمؤجل، فالمعجل هو ا

 المهر أو لم تقبضه، فقد يكون معجلا غير مقبوض.

وقد يكون مؤجلا، والمؤجل، كما تعلمون، إما أن يكون مؤجلا بزمن، أو صفة، كعند خروجي أدفع 

الباقي، أو عند تخرجي، أو عند توظفي، أو بزمن بعد سنة أو سنتين، أو يطلق، فإذا أطلق، فكتب في 

المؤجل ألف دينار مثلا، فنقول حينئذ: يحل الأجل بالفرقة، إما بطلاق، أو بفسخ، أو بوفاة العقد: إن 

 أحد الزوجين.

تملك بالعقد جميع المهح »معروفة للجميع فقط أردت أن أبين، أن قول المصنف: أي: وهذه مسألة، 

المعين فقط يخر  غير المسمى، والمسمى يدخل فيه المعجل والمؤجل، ويدخل فيه  «المسمى

 والموصوف، ويدخل فيه المعين والموصوف معا.

 :تملك الزوجة بالعقد» قال المصنف». 

من حين إنشاء العقد بالإيجاب والقبول، ملكته، سواء قبضته، أو أي: أنها تملكه بالعقد، قوله: معنى  

 لم تقبضه، فإنها تملكه من ذلك الوقت.

 ما الذي يترتب على هذا الملك؟ 

أي: ن الأحكام، منها ما سيورده المصنف في قضية إذا تلف المعين ما حكمه؟ إذا نمى، يترتب عدد م

زاد المعين، فما حكم هذه الزيادة؟ الحالة الثالثة: فيما يجوز لها من التصرف بذلك المعين، فيجوز لها 

حو ذلك من أمور التصرف به، إما بإبراء من عليه المهر، أو بالحوالة عليه، إن كان يصح الحوالة عليه، ون
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 التصرفات.

إذن يترتب على قولنا: أنها تملكه، هذه الأحكام الثلاثة: النماء، والضمان في التلف ويترتب عليه 

 جواز بعض التصرفات ل جميع التصرفات، أنا ذكرته في بداية الفصل لكي نضبطها.

تملك » ل المصنف:قاهناك حكم رابع سنرجع إلى كتاب العبادات، أو أبواب العبادات، عندما  

هذا الملك عندهم، قالوا: هو ملك تام، وليس ملكا ناقصا، وبناء على  «الزوجة بالعقد جميع المسمى

ذلك تتذكرون في أحد الأبواب، قلنا: إن الملك نوعان، ملك تام، وملك ناقص، فيجب بالملك التام 

لأن المسألة فيها خلاف، فإنهم  الزكاة، ول يجب في الملك الناقص الزكاة، على مشهور قول الفقهاء؛

 يقولون إن ملك المرأة المهر المسمى معجلا، أو مؤجلا، معينا أو غير معين هو ملك تام.

وبناء على ذلك فيجب المرأة أن تزكي هذا المهر في كل سنة؛ لأنها ملكته، فأصبح عندنا أربعة 

لة وغيرها، والأمر الرابع: وجوب أحكام، النماء، والضمان إذا تلف، والتصرفات: كالإبراء، والحوا

 الزكاة عليها، ووجوب الزكاة مر معنا في كتاب الزكاة من باب ربط أول الكتاب بآخره.

بحين التلفظ بالإيجاب والقبول جميع أي: ؛ لأنها هي المالكة للمهر بالعقد، «تملك الزوجة» قوله:

 المسمى، وعرفنا ما الذي يشمله جميع المسمى.

 ن فيما يقرؤه القارئ الكريم في ذكر ما هي أثار هذا الملك؟بدأ المصنف الآ

 أول أثر فقال:

 :ولها نماؤه وإن كان معينا» قال المصنف» 

هذه الثمرة الأولى التي قلتها لكم قبل قليل: أن للمرأة النماء، والنماء بمعنى الزيادة، وهذا يشمل 

، أو شاة فازدادت سنا، أو نحو ذلك، أو نماء نوعين من النماء، النماء المتصل، كأن تكون شجرة فكبرت

 منفصلا كالثمرة مثلا، وهكذا من الأشياء المتعلقة بالمتصل أو المنفصل.

لكن النماء إنما تستحقه المرأة إذا كان المهر معينا، ويقابل المعين الذي ذكرت لكم قبل قليل، غير 

أو الشعير، أو غيره من المثليات، وأنتم المعين وهو الموصوف، فيما لو قال: مهرك مئة صاع من البر 

 تعلمون: أن الموصوفات إنما تكون في المثليات، ل في القيميات.
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ومر معنا أكثر من مرة في قاعدة المثلي والقيمي، وإن الفقهاء يضيقون باب المثلية والقيمية باعتبار 

ا، في صنع المصنوعات، هذا معنىزمانهم، وأما زماننا الآن، فالمثلية كثرت باعتبار المصانع الدقيقة   :جد 

إن كان المهر المسمى معينا، فإن كان المهر غير معين، فليس أي: ، «ولها نماؤه إن كان معينًا»قوله:  

 النماء لها؛ لأنه غير معين، بل موصوف.

 غير مسمى.أي: وكذا أن كانت مفوضة من باب أولى، 

 :وله التصحف فيه» قال المصنف.» 

ولها أن تتصرف في ذلك المهر المسمى، هذا التصرف في المهر أي: ، «التصرف فيه ولها» قوله:

 نوعان:

تصرف  يجوز في المعين، ويجوز في غير المعين، مثل الإبراء، فلها أن تبرئ، وذلك يقولون: أقل 

 صور التصرف: الإبراء، فلها أن تقول لزوجها: أبرأتك من المهر الذي في ذمتك، كما أنها يجوز: أن

تجعله عوضا في الخلع، هذا من باب التصرف، فلو أرادت أن تخالع زوجها، وقالت: ما بقي من المهر 

 الذي في ذمتك، هو عوض الخلع، الذي تبذله المرأة، نقول: يجوز.

وهناك نوع من التصرفات ل يصح إل بأن يكون معينا، مثل الحوالة وغيرها، أو مثل بعض الأمور 

 ل البيع وغيرها.التي تكلموا عنها، مث

 :وضمانه: هو نقصه عليها إن لم يمنعها قبضه» قال المصنف.» 

أما الضمان، يقول المصنف: إن الضمان وهو الأمر الثالث من الآثار المترتبة على الملك، إن 

 الضمان إذا تلفت العين تكون عليها.

 متى يكون الضمان عليها؟ 

يمنعها وسنرجع له بعد قليل، والقيد الثاني: وهو إذا لم  بقيدين، ذكر القيد الأول: إذا لم الجواب:

يتعدى، ويكون التلف منه هو، فإن كان هو الذي أتلفه، فالضمان عليه؛ لأنه هو المتلف، فإذا أتلفه 

، ل ضمان أمانة، وإنما يضمن ضمان الأمانة إذا  الزو ، فهو المتلف، فهو الذي يضمن ضمان إتلاف 

 .«إن لم يمنعها قبضه»صنف: فرط، وهذا معنى قول الم
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 :هذا القيد وهو

، لأن قاعدة سبقت معنا من باب ربط الأول بدرسنا اليوم، قلت لكم: إن «إن لم يمنعها قبض»قوله:  

كنتم تتذكرون عندما تكلمنا في أبواب الأمانات، في المعاملات، أن الأيدي ثلاث أساسية، يد أمانة، ويد 

صورها كثيرة، منها: المهر المعين الذي يكون في يد الزو ، ونحوه،  ملك، ويد ضمان، وإن يد الأمانة

 هذا يد أمانة، تنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان وتعدي، إذا منع صاحب الأمين رد المال لصاحبه.

 وكيف يكون المنع؟ وهنا المصنف يقول: إن لم يمنعها، فكيف يمنعها؟

حل مهرها فمطلها زوجها، قال: غدا، بعد غد، من صور المنع عندهم، المطل، فلو أن الزوجة قد 

فمجرد المطل يكون منعا، فتكون يده حينئذ يد ضمان، فلو تلف المهر المعين بآفة سماوية أو غيرها 

 ، إذن هذا الأمر الأول.«مطل الغني ظلم»ضمنه الزو . الدليل: 

 :ثم بعد أسبوع، الجحد، وهو صورة من صور المنع، يقول: ليس لك عندي شيء الأمح الثاني ،

قال: ل.. بل لك المهر، ما دام قد جحدها، فإن جحد الأمانة يقلب اليد من كونها يد أمانة إلى كونها يد 

 ضمان.

مطلها، أو جحدها الحق، سواء أي: إذن الجحد والمطل هما في معنى المنع، فيشمل قولهم: منعها، 

الزو ، يضمن الزو  ذلك المهر المعين، أما كان مهرا أو غيره، فحينئذ تنقلب يده يد ضمان، فيضمن 

 الموصوف فهو في ذمته ما يتصور سلفه.

 :وإن أقبضها الصداق, ثم طلق قبل الدخول, رجع عليها بنصفه إن كان باقيا» قال المصنف». 

وهذا واضح، لأن المرء إذا طلق زوجته قبل الدخول، والمراد بالدخول: الخلوة هنا، ول يلزم فيها 

إن كان باقيًا في أي:  ,«إن كان باقيا»فإنه يرجع عليها بالنصف، يأخذه منها بعد ما حازته، قال: الوطء، 

 يدها، ولم تتغير هيئته ويتلف.

 :وإن كان قد زاد زيادة منفصلة, فالزيادة لها» قال المصنف». 

 لماذا الزيادة تكون لها؟

فحينئذ تكون الزيادة لها، المنفصلة والمتصلة  لأن القاعدة: أن الزيادة تتبع الملك، فقد ملكته بالعقد،
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 معا.

 :وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله, وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد» قال المصنف». 

أي المهر الذي قبضته، وهنا إذا قبضته ل يتصور: أنه موصوف أو مسمى؛ لأنه  «وإن كان تالفًا»قوله: 

ر وتلف، صور التلف كثيرة، قد يكون بالستهلاك كالأكل، وقد يكون أصبح معينا. إذا قبضت المه

بالبيع، فإنها صورة من صور التلف، ومن صور التلف، التلف الحقيقي، بأن تأتي آفة فتتلفه، ومن صور 

التلف كذلك عندهم: الخوض، فلو أن رجلا أعطى امرأة صداقها قمحا، فخلطت القمح بغيره، فإنه 

لط إتلاف، فالخلط حينئذ إتلاف، وكل صورة من صور نقل الملك يعتبر تلفا فلو حينئذ نقول: إن الخ

 باعته، لو أنها وهبته فيعتبر إتلافًا، وإن كانت عينه باقية عند غيرها.

 :إذن

، ليس المراد بالتلف: التلف بمعنى ذهاب العين بالكلية، فإن هناك صورا «وإن كان تالفا»قوله:  

 ن لم تكن تلفا حقيقيا، مثل نقل الملك، ومثل الخلط وغيره.يسميها العلماء تلفا، وإ

، لأن له حق النصف، لأن الطلاق من جهته هو، والمثلي عندهم: «رجع في المثلي بنصف مثله» قوله:

المكيل والموزون، وقلت لكم: إن معيار الزمان هذا اختلف، والضابط فيه: العرف، فهذا المنديل مثلي، 

 ومثله هذه القناني وغيرها. وإن كانوا قديما في المصنوعات ل يقبلون المثلية.لأن دقته عالية جدا، 

مثل  له، فيرد قيمته، أي: لأنه ل يمكن أن يرد،  «نصف قيمته»، وهو غير المثلي «وفي المتقوم» قوله:

ته، وقد والعبرة بالقيمة متى؟ وقت التملك، قال: يوم العقد، لأنه وقت التملك والستحقاق، قد تزيد قيم

تنقص قيمته القيمي، ل ننظر للزيادة ول للنقص، وإنما ننظر لوقت العقد، مثل الذهب يكون قد أصدقها 

مصنوعا على هيئة حلي، في وقت العقد، قيمته مثلا لنقل: مئة، قيمة الذهب أي: مثلا، عقد ذهب ذا حلي: 

د باعت ذلك الحلي، فنقول: كم قيمته مرتفعة، وقيمة الصنعة مرتفعة كذلك، فلما فارقها بإرادته هو، وق

 وقت العقد؟ فحينئذ يرجع عليها بنصفه.

 :والذي بيده عقدة النكاح الزوج» قال المصنف.» 

 .[237]البقحة: (ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا)
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 :فإن طلق قبل الدخول, فأي الزوجي  عفا لصامبه عما وجب له م  المهح, وهو » قال المصنف

 .«مبهجائز التصحف بحئ منه صا

إما أن يعفون، والخطاب للزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو  «فأي الزوجي »قوله: 

 الزو ، ل الولي، فأي واحد منهما عفا عن صاحبه، فإنه يبرأ صاحبه حين إذ. وهذا من الأخلاق.

، تبدأ المشاحة، وهنا مناسبة، أنه دائما عند بعض الناس، عندما يكون هناك فرقة قبل الدخول أو بعده

فيبدأ الرجل يشاح في طلب المال أو العوض، والمرأة قد تطالب ببعض الحقوق التي تأخر الزو  في 

 أدائها، كالنفقة الماضية ونحو ذلك.

والكرامة في خلق الرجل والمرأة معا، أن يكون آخر أمرهم على خير، ولذلك استحب العلماء 

جته: أن يعطيها متعة كما سيأتي، لكي يكون خاتمة الأمر خير، رحمهم الله تعالى أن الرجل إذا طلق زو

 وسيأتي تفصيله.

 :وإن وهبته صداقها, قبل الفحقة, ثم مصل ما ينصفه كطلاق الحجعة, عليها ببدل » قال المصنف

 .«نصفه

يقول: إن المرأة إذا تزوجها رجل، ثم قالت: وهبتك هذا الصداق، هذا تصرف، ويصح تصرفه، وقلنا 

قبل قليل، سواء كان معينا، أو كان موصوفًا. قالت: وهبته لك، أو: أبرأتك منه ..وهكذا، نقول: ذلك 

 يصح، وحقيقة الأمر: أنها ملكته بالعقد، ثم نقلت ملكها للزو  مرة أخرى بالإبراء أو الهبة.

 :وهذا معنى

كطلاق ونحوه من حال الزوا ، ثم حصل ما ينصفه، أي: ، «وإن وهبته صداقها قبل الفحقة»قوله:  

الفرق التي تكون من جهة الزو ، رجع عليها ببدل نصفه، نقول: يجب عليها أن ترد بدل نصف المهر 

الذي وهبته له؛ لأنها ملكت العقد ملكته بعقد، ووهبته بعقد مستقل ومنفصل، فذمتها مشغولة بنصف 

 المهر الذي سماه لها في أثناء العقد.

 ل تعلق له بالمهر.إذن الهبة عقد منفصل، فنقول: 
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 :وإن مصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه» قال المصنف». 

وإن حصل ما يسقطه بالكلية، بأن كانت الفرقة من جهتها هي، مثل: أن يكون في المرأة عيب من 

 «رجع ببدل جميعه»عيوب النكاح، ونحو ذلك، وقد أبرأته بعد عقد النكاح من الصداق، قال المؤلف: 

بدل جميعه، لأن ذمتها منشغلة، نتكلم في هذا عن الحكم مجردا، الأدب والكرامة شيء يرجع عليها ب

 ((ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا) :آخر، أن الرجل يعفو كما قال الله 

 هذا من باب الكرم. [237]البقحة:

 :فصل: فيما يسقط الصداق أو ينصفه ويقحره» قال المصنف.» 

 يقرره أن يثبته كاملا.

 :يسقط كله قبل الدخول متى المتعة بفحقة اللعان وبفسخه لعيبها, وبفحقة م  قبلها » قال المصنف

 «.كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافح, وردتها تحت مسلم ورضاعها م  ينفسخ به نكامها

القاعدة عند أهل العلم في الذي يُسقط المهر كله، قالوا: المهر يسقط كله، بمعنى: أن الزو  يرجع 

 ه المرأة كله، ليس النصف وإنما جميعه، إذا كانت الفرقة من جهتها هي، هذه القاعدة الكلية.إليه ما أعطا

 وسأذكر لكم لماذا المؤلف أخر هذه القاعدة بعد قليل؟

إذا لم يدخل بها، ولم يطأها زوجها بعد، ولم أي: كل المهر قبل الدخول، أي: ، «يسقط كله» قوله:

 يخل بها زوجها بعد.

 متى المتعة» :قال المصنف.» 

المراد بالمتعة هنا: متعة الطلاق، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول، ولم يكن قد سمى  

لها مهرًا، فإنه في هذه الحالة ل يجب عليه نصف المهر، وإنما تجب عليه متعة الطلاق، فمتعة الطلاق 

طلاق مستحبة، المتعة كما سيأتي بعد تكون واجبة في صورة واحدة، وما عدا هذه الصورة، فإن متعة ال

قليل: هو ما يبذله الزو  بعد الطلاق، هو مستحب إل في صورة واحدة، هذه التي قصدها المصنف، وهو 

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يكن قد سمى لها مهرًا، بقيدين، لو كان سمى لها مهرًا يعطيها 

 فقد استقر المهر كما سيأتي بعد قليل. نصف الصداق المسمى، إن كان بعد الدخول،
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إذا لعن الرجل زوجته، أي:  «بفحقة اللعان»، قال: «متى المتعة»إذن هذا مقصود قول المصنف: 

 بفسخ الزو  لعيبها.أي: وبفسخه لعيبها، 

وبفرقة من »أن القاعدة أن تكون الفرقة من جهتها، ثم ذكر المصنف، قال:  -قلت لكم قبل قليل-

 بالصورة الأولى، وهو: فرقة اللعان، اللعان: تارة يكون من جهة الزو ، وتارة يكون من جهة نأتي« قبلها

الزوجة، يكون من جهة الزوجة، إذا قذفها زوجها، وطالبت بإقامة الحد، فإن لزوجها ثلاث خيارات: إما 

فهنا هي التي حركت  أن يقيم البينة على زناها، وإما أن يحد ظهره ثمانين جلدة، وإما الملاعنة بينهما،

 الدعوة في طلب اللعان.

 :اللعان الذي يكون من جهة الزو  لأجل نفي الولد، بأن تكون المرأة ولدت ولدا،  النوع الثاني

في  -إن شاء الله-وقد تيقن الزو  أن ذلك الولد ليس منه، فحينئذ يلاعنها، فيقذفها وجوب وسيأتينا 

 يل ذلك.)كتاب اللعان( بعد درس أو درسين تفص

؟ قال: لأنه في الصورة الثانية «وبفحقة م  قبلها»قوله: لماذا لم يجعلها المصنف داخلة في مناط 

ظاهرها أن الزو  هو الذي لعن، هو الذي سعى لطلب اللعان لنفي الولد، فلذلك قال: اللعان مطلقا، 

 سواء كان بطلبها أو بطلبه.

 الأمح الثاني: 

ر معنا في العيوب، أن العيوب إما أن تكون في الرجل، أو تكون في المرأة، ، م«وبفسخه لعيبها» قوله: 

هي أي: إن كانت العيوب في الرجل، هي التي طلبت الفسخ، فواضح أن الذي طلب فسخ النكاح هي، 

 التي طلبت، فيكون الفرقة من قبلها، هذه واضحة، ولذلك ذكرها بعد قليل.

هو الذي طلب الفرقة لوجود العيب، فإنه هنا نقول: ملحق فيما وأما إذا كان العيب فيها هي، والزو  

لو كان بطلبها أيضًا كذلك؛ لأن العيب فيها هي، هناك بطلبها، وهنا العيب فيها، فَكَأنَّه من جهتها، وَهُم 

 مستندهم في ذلك: النصوص والأخبار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب.

طلب طلبه هو الفسخ لعيبها لشيء فيها هي، أي: فسخه هو، وب «وبفسخها لعيبها»ولذلك يقول: 

 كأحد الأوصاف التي سبق ذكرها بالدرس الماضي.

أي طلب تطلبه هي عن طريق القاضي بأن يفسخ النكاح، وذكر أمثلة، أي:  «بفحقة م  قبلها»ثم قالوا: 
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ب النكاح، كالجنون، بأن يكون هو الذي فيه عي «كفسخها لعيبه»وسيأتي أمثلة أخرى بعد ذلك، قال: 

هي، هي التي أسلمت، وكان كافرا، فإنها ترد له مهره، وهذه مرت معنا  «وإسلامها»والبرص ونحوه، 

 كذلك، وهو مسلم. «وردتها»كذلك، 

كيف ترضع من ينفسخ يعني نكاحها بها، يقولون: إن الرجل « ورضاعها م  ينفسخ به نكامها»قوله: 

زو  امرأةً دون البلوغ، عمرها سنتان، فتأتي الكبرى فترضع تكون له زوجتان، كبرى وصغرى، يت

الصغرى، فإذا أرضعت الصغرى ذات السنتين، يكون الرجل قد جمع بين المرأة وبين بنتها من الرضاعة، 

 .وهذا ل يجوز، الفقهاء أوردوه وإن كان وجوده نادرا، لكن قد يوجد والعلم عند الله 

 :م  قبل الزوج, كطلاقه, وخلعه, وإسلامه, وردته, وبملك  وينتصف بالفحقة» قال المصنف

 «.أمدهما الآخح, أو قبل أجنبي كحضاع ونحوه

لأن  «كالطلاق»قبل الدخول بكل فرقة من جهة الزو ، هو الذي ابتدعه، قال:  «يتنصف» قوله:

دام بلفظ  الطلاق، هو الذي يطلق ابتداء من عنده، سواء كان من غير طلب من الزوجة، أو طلبته، ما

 الطلاق، فهو من جهة الزو .

سنتكلم اليوم أنه  -إن شاء الله-، الخلع ل بُدّ من أن يكون بطلب من المرأة، لكن «وخلعه» قوله:

عقد الرضاء، ل بُدّ من أن الزو  يتلفظ، فكأننا جعلنا الخلع من جهة الزو ، وليس من جهة الزوجة مع 

ف، فلو أنها خالعته على مبلغ يسير، فهذا ل يسقط ما في الذمة أن الزوجة هي التي طلبت، فحينئذ ينتص

من المهر أو كثير، هذا أمر مستقل، لكن قد يكون العوض إسقاط ما في الذمة من الدين، هذه مسألة 

 أخرى ستأتي.

 .السلامة أن يسلم وهي لم تسلم، وردته بأن يرتد نسأل الله « وإسلامه» قوله:

إذا ملك أحدهما الآخر بأن كان قنين، فعتق أحدهما، وملك الآخر  «خحوبملك أمدهما الآ» قوله:

 إرثًا مثلا، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح، ويتنصف الصداق.

مثال: قالوا: كالرضاع، بأن تأتي أجنبية، كمثل أمه، فترضع  «أو كانت الفحقة م  قبل أجنبي» قوله:

اح زوجته التي دون السنتين؛ لأنها صارت أختًا زوجته التي يكون عمرها دون السنتين، فحينئذ ينفسخ نك

 له من الرضاع، ويتنصف فيه المهر؛ لأن الفرقة ليست من قبلها.
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 :ويقحره كاملا موت أمدهما» قال المصنف.» 

يثبت كاملا في الذمة، ولو لم يكن هناك دخول، إذا مات أحد الزوجين، : أي «يقحره كاملا»قوله: 

 ول.ووطئه إذا وطأها، وهو الدخ

 :ولمسه لها» قال المصنف». 

 عبر المصنف باللمس؛ لأن هذه صورة من صور الملحقة بالدخول وهو اللمس.

 :ونظحه إلى فحجها لشهوة» قال المصنف». 

لأن الأصل في هذه الأمور أنها ل تباح، إل لحاجة ول لغيره ول تباح إل بعقد نكاح، أو ملك يمين، 

 ا استبيحت بعقد النكاح، فدل على أنها يتقرر بها المهر كاملا.فدل على أن هذه الأمور إنم

 :وتقبيلها ولو بحضحة الناس» قال المصنف.» 

 كذلك.

 :وبطلاقها في محض تحث فيه» قال المصنف». 

المرض الذي ترث فيه المرأة، هو المرض المخوف، وقد سبق معنا في كتاب الوصايا، ضابطه 

التي لم يدخل بها في مرضه المخوف، حينئذ نقول: إنها ترثه، فإذا كانت وصوره، فإذا طلق الرجل زوجته 

 ترثه، فإنه حينئذ يتقرر صداقها كاملا، فلا ترد منه شيئا لزوجها الذي طلقها في مرضه المخوف.

 :وبخلوته بها ع  مميز كان يطأ مثله ويُطأ مثلها» قال المصنف». 

لدخول عند أهل العلم يشمل الوطأ، ويشمل الخلوة، هذه هي الخلوة التي في معنى الدخول؛ لأن ا

ويشمل كذلك استباحة ما ل يستباح إل بعقد النكاح، أو ملك اليمين، ومثل له المصنف باللمس، والنظر 

كلها يتقرر بها المهر أي: إلى ما ل ينظر عادة، كنظر لموضع العورة، والتقبيل، فإن هذه ل تجوز، فتكون، 

 كاملا.

 مر معنا أن الخلوة هي انتفاء قيدين: «بخلوته بها ع  مميز  »بالخلوة، قال: قوله: بف، وبين المصن

 :عدم وجود المشارك في المحل، أل يكون معهم ثالث. القيد الأول 
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 :عدم وجود من ينظر إليهم، فلو كان الرجل مع المرأة في مكان مفتوح، مثلا في  القيد الثاني

هذه ليست خلوة، فلا بد من أن يكون المكان ليس معهم فيه ، فنقول ساحات مسجد النبي 

 أحد.

، وهذا معنى  :وهذا الثالث ل يلزم أن يكون عاقلا بالغا، بل يكفي أن يكون مميزا ابن سبع 

، لأن المميز تصح بعض تصرفاته، ويعرف وَيُسْتَحى منه، فلذلك «وبخلوته بها ع  مميز»قوله:  

الخلوة المحرمة شرعا، الرجل بالمرأة إذا كان معها صبي ابن سبع،  وجوده ينفي الخلوة هنا، وينفي

 وينفي الخلوة أيضًا بالماء، وفي غيرها من صور الخلوة.

هذا ل يعود للمميز، وإنما يعود للزو ، فإن  «إن كان»قوله:  «إن كان يطأ مثله, ويوطأ مثلها» قوله:

ا وهي غالبا بنت تسع، لأن النساء يحضن إذا كن كان الزو  يطأ مثله وهو غالبا ابن عشر، ويوطأ مثله

، والغالب: أن الرجال يكون بلوغهم في «ل حيض قبل تسع» بنات تسع، كما قالت عائشة 

 العاشرة ونحوها، أو بعدها بقليل إلى الخامسة عشرة.

 :ثهفصل وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقح به فقول الزوج أو وار» قال المصنف». 

نأخذها جملة اختلف في قدر الصداق كم مقداره؟ خمسة أم عشرة في جنسه، جنسه بمعنى: أهو بر، 

أو ما »أم شعير، أم أنه بر  من النوع الفلاني، أم شعير  من النوع الفلاني، وكذلك الذهب كم عياره، وهكذا، 

 بالخلوة، وبالوطء، وباستباحة ما الصداق، كما سبق معنا: أنه يتقرر كاملا «ما يستقح به»أي: ، «يستقح به

عَ الزو  عكسها؛ فحينئذ هذا ما يسمى  ل يستباح إل بالنكاح، فادعت المرأة أحد هذه الأمور الثلاث وادَّ

 .«ما يستقح به»

حيث ل بينة، إن كانت هناك بينة فلا عبرة بقول  -خذ هذه قاعدة-حيث  أي: «فقول الزوج» قوله: 

ول قول فلان، فالمراد حيث ل بينة، فإن وجدت بينة فلا عبرة بمن هو قوله، إذ أحد، كل موضع نقول: الق

 البينة يحكم بها مباشرة، هذه القاعدة الأولى دائما في المسائل الفقهية عندما يتكلمون القول قول من؟

ن عدمه؟ : أحيانا العلماء يذكرون مع يمينه، وأحيانا يذكرون من غير يمينه، متى نعرف اليمين مالثانية

أهم قاعدة فيها وليست هي القاعدة الوحيدة، أن المسألة، إذا كان القول قول فلان، وكانت متعلقة 

بالأموال، فإنه يكون معها يمين، وهذه المسألة: أليست متعلقة بالأموال، وهو قدر الصداق وجنسه وما 
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 يستقر به؟ بلى، فحينئذ نقول: قول المصنف: فقول الزو .

الزو ، إن لم تكن هنالك بينة مع يمين الزو ، فليست العبرة القول بلا يمين إل مع  إذن القول قول

يمينه، متى يكون بلا يمين؟ في القضايا التي ليس فيها مال، مثل بعض القضايا المتعلقة بالطلاق إثباته 

 ونفيه، وصحة الزوا  وهكذا.

على البت، أو على نفي علم؟ نقول: لأن الوارث يقوم مقامه، هل يحلف الوارث « أو وارثه»قوله: 

يحلف على نفي العلم، ل يحلف على البت؛ لأنه ليس هو الذي عقد النكاح، ويعرف المقدار، فيقول 

 وارثه: والله ل أعلم قولها، أو أعلم على خلاف ذلك.

 :وفي القبض أو تسمية المهح, فقولها, أو وارثها» قال المصنف». 

لتي تسمي المهر عادة، فالقول قولها، وينوب عنها وارثها؛ لأنه هو لأنها هي التي تقبض، وهي ا

المستحق، وأما الأول فلأن عادة الزو  هو الذي يكون بسببه استقرار المهر، وتقدير القدر، والتسمية، 

 المراد بها: هل هو مسمى أو غير مسمى؟ هل هي مفوضة، أو سمي عقدها.

 :صداقي  سحا وعلانية أخذ بالزائدوإن تزوجها بعقدي  على » قال المصنف.» 

هذه مسألة فيما يفعله بعض الناس يكون هناك عقدان، عقد سر وعقد علانية، عقد السر هو الذي  

يعقدونه بين الولي والزو  مع حضور شاهدين، ثم يعقدون زواجا آخر علانية، إما في محضر أمام الناس 

يفعل ذلك وهو جائز، أن يكون عقد النكاح في كبير، ويكون فيه إيجاب وقبول، أو يكون في مسجد 

 المسجد، وقد استحبه كثير من أهل العلم، وهكذا، فيعقدون واحدا علانية، وواحدا سر.

العقد انعقد بالأول منهما، النعقاد بالأول منهما، لكن أحيانا يكون في أحد العقدين صداق  مختلف 

أكثر، لكي يظهروا للناس أن البنت جاءها زو  دفع فيها  عن الثاني، في الغالب، قديما يكون مهر العلانية

مهرا كثيرا، فيكون صداقها في السر عشرة، وفي العلانية ألف، فيظهرون المهر الكثير أمام الناس، 

 فيتحدثون أن فلانة أصدقها فلان المهر الكثير فيتكاثر.

ن وليها جشع، فيكون وبعض الناس العكس يكون السر هو الكثير، والعلانية، لكي يقولون: إ

للعلانية أمام الناس مبلغا، وتأتي كثيرا أمام المحاكم مثل هذه القضية، يكون هناك صداق سر، وهناك 

 صداق علانية، فأي صداقين يقدم؟
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، أحدهما أكثر من الآخر، أو أحدهما مختلف  في «وإن تزوجها بعقدي  على صداقي  مختلفي » قوله:

علانية، أحدهما في السر، والثاني أمام الناس علانية، لكن كلا العقدين جنسه عن الآخر، وهكذا سرا و

 عليه شهود، لكن هذا علانية أمام الناس، وهذا في السر لم يطلع عليه إل عدد قليل.

، نأخذ بالأكثر منهما، إذا تنازعا، أما إذا اتفقا على السر، أو اتفقا على العلانية «أخذ بالزائد» قوله:

م، لكن إن قالت المرأة: أريد العلانية، أو أريد السر، ل نقول: ل ننظر للسر، ول العلانية، هذا أمر بينه

 وإنما نأخذ الأكثر؛ لأن الرجل بمثابة المقر على نفسه بالأكثر.

 :وهدية الزوج ليست م  المهح فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها» قال المصنف». 

ا حالتان، إما أن تكون قبل عقد النكاح، وإما أن تكون بعد عقد النكاح، الهدية من الزو  لزوجته له

 قبل عقد النكاح يحتمل أن تكون من المهر، وبعد عقد النكاح سيأتي الإشارة لها.

، هي ليست مهرا «هدية الزوج ليست م  المهح»بدأ المصنف فيما لو كانت قبل عقد النكاح، قال: 

 قطعا، لكن هل يرجع بها أم ل؟

 لها حالتان قبل العقد وبعده.

، أحيانا قد يعطي الرجل المرأة هدايا «فما قبل العقد, إن وعدوه ولم يفوا بما وعدوه رجع بها» قوله:

، ولم يفوا فإنه يرجع عليهم «إن وعدوه بالزواج»في وقت الخطبة؛ لأجل أن يرغبوا فيه، يقول المصنف: 

قصد ثواب، وهو الثواب أن يزوجوه، فلم لم يعط الثواب، وهو بكل الهدايا التي أعطاهم إياها؛ لأنه هبة ب

 التزويج، جاز له الرجوع في هبته.

قال: من وهب هبة بقصد ثواب فهي على هبته،  ◙أن عمر بن الخطاب « الموطأ»وقد جاء في 

 له أن يرجع فيها إن لم يرض.

وعدوه، أتى لمرأة، أو لأبيها إن وعدوا، مفهوم ذلك: إن لم يكونوا قد قوله: إذن: هذا المقصود في 

وأهلها، فأعطاهم هدايا، وهم ساكتون لم يعدوه بخطبة بموافقة وعدمها، وخطب حينئذ فلم يقبلوا ذلك، 

فلم يقبلوا الخطبة، ل نقول: ل يرجع؛ لأن لو فتحنا الباب لكان كل شخص أهدى آخر هدية ثم أراد 

 جل هذه الخطبة، فلا يصح.الرجوع فيها، خطب بعد ذلك فقال: أنا أهديتهم لأ

وَيستثنى من ذلك الهدايا التي ل تدفع قيمة، الأشياء اليسيرة، مثل: الشاي والقهوة، ل يرجع يقول: 
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أعطيني كشف حساب، وقد وجد مثل هذا، وأنا ل أقولها مثالً، بل حدث حقيقة، جاء بعضهم بكشف 

 الحساب، حتى الشاي بريالين أو ثلاث؟

عند الفرقة يحظر الشيطان  : عند الزوا  للأسف هذا خطأ خلاف ما أمر الله اولذلك نقول دائمً 

 فيزيد في العداوة ويطالب بأقل الأمور.

 :وتحد الهدية في كل فحقة اختيارية مسقطة للمهح, وتثبت كلها مع مقحر له, أو » قال المصنف

 «.لنصفه

بعض النسخ: كما قرأها القارئ: في كل في  «وتحد الهدية في كل فحقة اختيارية مسقطة للمهح» قوله:

فرقة اختيارية، والصواب: أنها في كل فرقة اختيارية، وفي كل فرقة قهرية لفقد الكفاءة، فليس قوله في بعض 

 النسخ فرقة اختيارية قيد؛ لأن الفرقة القهرية لفقد الكفاءة له أن يرجع، أو ترد له الهدية.

يارية، مثل الفسخ بالعيب، إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب، في كل فُرقة اخت «وتحد الهدية»قوله: 

مسقطة للمهر التي تقدم قبل قليل، فعددنا: أن الفرق ثلاث، إما مسقطة للمهر بالكلية، أو منصف أو 

 عدمه.

 :وتثبت كلها مع مقحر له أي للمهح أو لنصفه» قال المصنف». 

 ماذا يرد في ذلك؟تثبت كل الهدية مع مقرر المهر كله، أو لنصفه، ل: أي

ا  قالوا: لأن الحال يدل على أن الزو  قد وهب هذه الهبة؛ لأجل بقاء الزوجية، وبناء على ذلك فلمَّ

لم تدم تلك الزوجية، وكانت بسبب أمر مسقط للمهر بالكلية، فله أن يرجع في هديته، هذه الفكرة أخذ 

الرياض، أو استئناف الرياض، وهي منها بعض المشايخ مبدأ جميلا صدر من إحدى المحاكم، محكمة 

أن الزو  بعد زواجه من امرأته، إذا حدثت بينهما خصومة، فأهداها هدية، لكي يبقى النكاح، رفعت عليه 

قضية، وقالت: أريد أن أُطلق، فقال لها: ابقي ولك هذه الهدية سيارة، ثم بعدما أخذت السيارة، أو 

 الفسخ، أو الخلع. البيت، وبعدها بأسبوع رفعت قضية أخرى بطلب

فقد حُكم بمفهوم هذه المادة: أن للزو  أن يرجع فيما أهداها؛ لأنها هدية بقصد ثواب بقاء الزوجية، 

فلم لم تدم زوجيتها جاز له الرجوع فيها، والحكم الذي صدر، موافق لكلام أهل العلم، أو مبني على 

 مقدماتهم التي أوردوها.
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 :لا مهح, أو بمهح فاسد, فحض مهح مثلها عند الحاكمفصل: ولم  زوجت ب» قال المصنف». 

بلا مهر، يشمل صورتين؟ قوله: هذه المرأة المفوضة، زوجت بلا مهر، نفي المهر، أو سُكت عنه، ف

 المنفي، والمسكوت عنه.

 مر معنا المهر الفاسد المستحق أو المحرم. «أو بمهح فاسد»قوله: 

ل، هي مهر نسائها من أخواتها، وعماتها، وخالتها، وبنات مر معنا أن مهر المث« فُرض مهرا مثلها»

 عمها.

الذي يقدر مهر المثل إنما هو الحاكم، لأن فيها خصومة في اختلاف مقداره،  «عند الحاكم»قوله: 

 فيقدره القاضي.

 .يعني الزوجة والزوجة «فإن تحاضيا فيما بينهما» قوله:

أي: يجوز ويصح؛ لأن الحق لهما ول يعدهما، ولزم، ، دون مهر المثل، صح، «ولو على قليل» قوله:

 ولزم ما تراضيا عليه، وهذا حينئذ يكون من باب الصلح على مجهول، فإن الصلح على مجهول يجوز.

 :فإن مصلت لها فحقة منصفة للصداق قبل فحضه أو تحاضيهما وجبت لها المتعة» قال المصنف.» 

تكون بطلاق أو غيرها مما ينصف، الذي يكون من جهة ، الفرقة قد «وإن مصلت لها فحقة» قوله:

 الزو ، وقد مرت معنا قبل قليل، منصفة للصداق، عرفنا ما هي الفرقة المنصفة للصداق قبل قليل.

قبل أن يفرض الحاكم مقداره، لم يقدره الحاكم، أو تراضيهما، أو قبل أي:  «قبل فحضه»قوله: 

ر، على حسب ما تراضيا عليه، ليس له أن يرجع عليها بنصف تراضيهما على مقدار معين، قليل أو كثي

المهر؛ لأنه ل مهر مسمى، وإنما تجب لها المتعة، هذه التي قلناها قبل قليل، تسمى ماذا؟ المتعة 

 الواجبة، ل تكون متعة واجبة إل في هذه الحالة لها قيدان:

 :ضة،  القيد الأول ضة، وتصح مفوِّ اسم فاعل واسم مفعول، يصح الوجهان، أن تكون المرأة مُفَوَّ

ضة: هي التي عُقد نكاحها من غير تسمية لمهرها، أو كان المهر مسمى فاسدا.  والمفوِّ

 :فَة للصداق، فإنه يجب  القيد الثاني أن تكون هناك فُرقة قبل الدخول، بشرط أن تكون الفرقة مُنصَِّ

 لها المتعة.
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 :موسع قدره, وعلى المقتح قدره فأعلاها خادموجبت لها المتعة على ال» قال المصنف.» 

 ھ ھ ھ) هذا القيد الأول، (ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ): لقول الله 

 .(ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے) هذا القيد الثاني، (ھے

 :فأعلاها خادم وأدناها كسوة» قال المصنف.» 

وأدناها أقل شيء  أعلى ما يجب خادم، وهذا تقدير الصحابة رضوان الله عليهم أي:  ؛«أعلاها»قوله: 

يقدره الحاكم، كسوة، تجزيها في صلاتها، بحيث تكون ساترة لسائر جسدها الذي يجب ستره في الصلاة، 

 إن كان معسرا، الأعلى إن كان موسرا، والأقل إن كان معسرا.

حيث ل -العمل القضائي فيه أكثر الدول العربية إن لم يكن في جميعها: أن متعة الطلاق: أعلاها 

والمراد بالخادم: المملوك، وَل يوجد الآن مملوك، حيث لم يوجد الآن مماليك  -د الآن خادميوج

ضة إذا طلقت أعلى ما يقدره القاضي، هو نصف مهري  يمكن تقدير الأعلى به، فمشوا: على أن المفوَّ

يد، وهذا من مثلها، هذا الذي عليه العمل عند أغلب محاكم الدول العربية على هذا المقدار، وهو نظر ج

 أوائل من نص عليه فقهاء الحنفية، وهو حسن ومقبول في النظر.

 وذهبنا إليه لعدم وجود الخادم الذي يمكن تقديره به، وهو العبد، ل يوجد الآن عبيد.

 :ولا مهح في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو بالوطء» قال المصنف». 

ختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، أو بلا شهود فقط، وأما المهر الفاسد: انظر معي، المهر الفاسد هو الم

 إذا كان بلا ولي وبلا شهود فهو باطل، الباطل مجمع عليه.

النكاح الفاسد عرفناه، الباطل، نقول: الباطل، حكمه: حكم الزنا، إل في حالة واحدة يأخذ حكم 

 الفاسد، ما هي؟

ا، حيث ل يلحق فيه الطلاق الباطل، يأخذ يأخذ حكم الفاسد ليس في جميع الأحكام، وإنما في بعضه

 حكم الفاسد إذا دخل الزوجان في النكاح الباطل يظنان صحته، فحينئذ يقول: يأخذ حكم الفاسد.

، ليس لها مهر، لو أن رجلا تزو  امرأة بلا ولي، أو بلا شهود فقط «ولا مهح في النكاح الفاسد» قوله:

قبل الدخول، نقول: يلحقها الطلاق، النكاح الفاسد يلحقها  بلا ولي فقط أو بلا شهود فقط، ثم طلقها
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الطلاق، لكن أخته من الرضاعة نكاح باطل، ل يلحقها الطلاق، لأنها في الأساس ليست زوجة له، بل 

 هي أخته من الرضاع.

ولا مهح في النكاح »قوله: النكاح الفاسد يلحقها الطلاق، لكن ليس لها المهر المسمى، وهذا معنى 

، لو طلقها قبل الدخول ليس لها شيء، لأن وجوده كعدمه، وإما أن خلا «فاسد إلا بالخلوة أو الوطءال

 بها، أو وطئها، أو ما في حكم ذلك، ذكرنا قبل قليل، وهو ما ل يستباح إل بالنكاح، فيأخذ حكمه.

 :فإن مصل أمدهما واستقح المسمى» قال المصنف.» 

 إن كان موجودا مسمى استقر.

 وإلا فمهح المثل» ال المصنف:ق» 

 «.فمهر المثل»إن كانت مفوضة 

 :ولا مهح في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل» قال المصنف.» 

النكاح الباطل ل يثبت به المهر إل بالوطء في القبل؛ لأنه يكون حكمه حكم الزنا، والزنا إذا وطئ في 

مهر المثل، وكذلك النكاح الباطل، فالخلوة ل يثبت به  القبل، وهي غير مطاوعة، فإن لها أرشًا، وهو

 المهر المسمى في النكاح الباطل، وأما في الفاسد فيثبت.

 :وكذا الموطوءة الموطوءة بشبهة» قال المصنف.» 

تأخذ الحكم السابق، والمقصود بالشبهة: شبهة الفعل، الموطوءة بشبهة  «الموطوءة بشبهة»قوله: 

 نكاح الباطل.الفعل، تأخذ حكم ال

 :والمكحهة على الزنا» قال المصنف.» 

 نفس الحكم قلته قبل قليل. 

 :لا المطاوعة ما لم تك  أمة» قال المصنف». 

 المطاوعة ل تستحق شيئا؛ لأنها أسقطت حقها.
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 :ويتعدد المهح بتعدد الشبهة والإكحاه» قال المصنف.» 

نا جناية، والجناية يتعلق بها حق آدميين، وحقوق ل يكون هناك تداخل لأن الوطء جناية، في الز

 الآدميين أصل عدم التداخل، فبكل وطء يثبت به مهر أو أرش.

 :وعلي م  أزال بكارة أجنبية بلا وطأ أرشُ البكارة» قال المصنف.» 

طئ، من أزال بكارة امرأة، فقد أتلف منها منفعة، وإزالة أرش البكارة بحالتين: إما بوطء، وإما بغير و

مثل ضرب ونحو ذلك، أشياء يعني متعددة، إن كان إزالة الأرش بوطء فيجب عليه مهر المثل، ويدخل 

 أرش البكارة فيه، فلا يجمع بين الأرش وبين المهر.

وأما إن أزاله الشخص بلا وطئ كأن يكون طبيبا فأخطأ مثلا، أو طبيبة فأخطأت، فيجب أرش  

 في محله في باب الأروش. -إن شاء الله -البكارة وسيأتينا تقديره

 :وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يك  عليه إلا نصف المسمى, إن كان » قال المصنف

 .«وإلا فالمتعة

لأن هذا هو الواجب، وإزالتها وقد أزالها الزو  بغير وطئ، كجناية مثلا، فالحكم مثل من سبق؛ لأن 

 لم يكن مسمى.هذا ل تعدي عليه فيه، وإل فالمتعة إن 

 :ولا يصح تزويج م  نكامها فاسد قبل الفحقة فإن أباها الزوج فسخها الحاكم» قال المصنف.» 

يقول المصنف: إن من تزو  امرأة نكاحً فاسدًا يختلف عن زوا  من كان نكاحها باطلا، من كان 

بثلاثة حيض، من حين نكاحها باطلا، الفُرقة تثبت من حين العلم، يجب على المرأة أن تمتنع، وتعتد 

علمت أن النكاح باطل، وهذا يكون منها مباشرة فور العلم، ل تحتا  إلى حكم حاكم، ول تحتا  إلى 

 تصرف من الزو .

ول »أما النكاح المختلف فيه، وهو النكاح الفاسد، وضربت لكم بعض أمثلته، فإنه يقول المصنف: 

كانت ناكحة نكاحا فاسدا، قبل الفرقة، ل بُدّ من أن . إذا «م  نكامها فاسد»أي المرأة « يصح تزويج

توجد الفرقة في النكاح الفاسد، لكي تتزو  من زو  آخر، طبعا بعد العدة، وعدتها ثلاث حيض، أو ثلاثة 

 أشهر إن كانت ل تحيض، كيف تكون فرقة؟
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 يحسب من نقول: الفرقة تكون من جهة الزو ، إما بطلاق من جهته، أو بفسخ إن كان خلعًا، فلا

الطلقات الثلاث، فإن أبى فسخ القاضي العقد، وبناء على ذلك، لو أن امرأة تزوجها زوجها بلا ولي، ثم 

علمت حكمه، ولم يكن العقد قد حكم به حاكم، فنقول: يجب على الزو  أما أن يصحح العقد، بأن 

أنا سأعتد، ثم أتزو  زوجا  يتزوجها بولي، أو أن يفارقها، فنقول: فارقها، وليس لها مباشرة أن تقول

 آخرا، هذا ل يجوز.

 إذن يجب أن نفرق بين العقد الفاسد، والعقد الباطل فإنه فرقا مهما بينهما.

 ولماذا خصصنا الفاسد بذلك؟

 لأن الفاسد من أهل العلم من صححه، وأما الباطل، فهو: المجمع على عدم صحته.

 :باب الوليمة وآداب الأكل» قال المصنف.» 

ذا الباب باب سهل ولطيف نمر عليه بسرعة، الوليمة: تطلق عند أهل العلم على أمرين، معنى ه

عاما، ومعنى خاصا، وكلا الأمرين مراد في هذا الباب، أما المعنى العام: فكل طعام اجتمع عليه الناس، 

 فيسمى وليمة، ولذلك سيأتينا آداب الأكل وما يتعلق به.

ذي صنع لأجل الزوا ، فكل طعام كان لأجل زوا  وعرس فإننا والمعنى الخاص هو الطعام ال

 نسميه وليمة، دون ما عداه، وقد عني أهل اللغة بذكر أسماء الولئم، التي تكون لأسباب متعددة.

 :وليمة العحس سنة مؤكدة» قال المصنف.» 

هل العلم أضاف الوليمة للعرس من باب التخصيص، وإل فإن كثيرا من أ «وليمة العحس» قوله:

يطلق الوليمة ويقصد بها وليمة العرس ابتداء، ولكن المصنف أراد أن يبين لنا، أو كأنه يميل وإن لم 

 يصرح بذلك إلى أن الوليمة لها معنيان خاص، ومعنىً عام.

وليمة »يطلق على المعنيين معا، لكن أراد أن يوضح الطالب، فقال: « لسان العرب»وهذا موجود في  

فعلها، وأمر بفعلها، فقال لعبد  ؛ لأن النبي «سنة مؤكدة»ا لكي ننتبه، أنها فقيده «العحس

 ، فدل ذلك على أن الوليمة سنة مؤكدة.«مه أولم ولو بشاة»الرحمن بن عوف: 

يكره تركها، يكره الترك، وحكى بعض أهل العلم: الإجماع أي: ومعنى قول المصنف: إنها مؤكدة، 
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والحقيقة: أن مرادة بالإجماع هنا المشروعية، وقد خالف بعض أهل على أنها سنة، وليست بواجبة، 

 الظاهر، فقالوا بوجوبها، وليس كذلك.

 أولم على نسائه جميعا. وإنما هي سنة مؤكدة، فإن النبي 

 :والإجابة إليها في المحة الأولى واجبة, إن كان لا عذر ولا منكح» قال المصنف». 

، «م  دعي إلى وليمة فليجب: »واجبة، لقول النبي  الإجابة للوليمة لمن دعي إليها

على الحقيقة وهي الوجوب، فهو الوجوب فهي واجبة، يقول  والأصل في أوامر النبي 

 ؟«المحة الأولى»، ما معنى قوله في «إليها في المحة الأولى»لمن دعي أي:  ,«والإجابة إليها»المصنف: 

الأول، اليوم الثاني في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني،  يجوز للشخص أن يكرر الوليمة، يجعل اليوم

بعض الناس يجعل بين كل وليمة ووليمة شهر، هذا التكرار له حالتان، إما أن يكون لحاجة، كضيق 

المحل، أو تشتت الأهل قد يكون أهله في بلدة وأهلها في بلدة، فيجعل وليمة في بلدته وبلدة ووليمة في 

ان لحاجة فجائز، وأما إن كان لغير حاجة، فإنه يجوز تكرارها، لكن ل يزاد، كما قال بلدتها، فنقول: إن ك

ومن أهل « صحيحة»بعض السلف: ل يزاد عن سبع ليال، كما فعل محمد بن سيرين، وذكره البخاري في 

نهى عن طعام  العلم من قال: إنه يجوز، لكن احتياطا أل يزاد في كثرة الطعام؛ لأن النبي 

 باري.المت

ولا »، وسيأتي الأعذار «إن كان لا عذر»قال: الحضور في المرة الأولى، أول دعوة يدعو إليها واجب، 

 وسيأتي. «منكح

 :وفي الثانية السنة» قال المصنف». 

الوليمة أول يوم الحق, وفي »قال:  سنة مندوب إليها؛ لأنه جاء في الحديث أن النبي 

 ني معروف، وفي الثالث: رياء  وسمعة.فقال: إن في الثا« الثاني معحوف

 :وفي الثالثة مكحوهة» قال المصنف.» 

 ومن باب أولى: الرابع والخامس والسادس. «وفي الثالث مكحوه»قوله: 
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 :وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما» قال المصنف.» 

 سلما.بدأ يذكر الشروط، التي تكون تخلفها عذرا في الترك، أولها: أن يكون الداعي م

والأصل: أن الذي تجاب دعوته هو من قام بالوليمة، والأصل: أن الذي يقوم بالوليمة هو الزو ، 

فإن جرى عرف أن الذي يقيم الوليمة هي الزوجة أو وليها، فحينئذ هو الذي يكون الداعي، وبناء عليه 

غيره، فهذا هو الذي يجب  فإذا كان الداعي الزو ، أو من يقيم الوليمة، إن كان العرف أن يقيم الوليمة

إجابته، أما أخو الزوجة إذا دعا أو أخو الزو  إذا دعاك، فلا تجب الإجابة؛ لأنه ليس هو الذي يعني 

 متوجه  إليه فعل الوليمة.

 :يححم هجحه» قال المصنف.» 

 لأن من جاز هجره جاز ترك دعوته. «يححم هجحه»قوله: 

 :وكسبه طيب» قال المصنف.» 

 ه.سيأتي تفصيل

 :فإن كان في ماله محام كحه أجابته, ومعاملته, وقبول هديته, وتقوى الكحاهة » قال المصنف

 .«وتضعف بحسب كثحة الححام وقلته

يقول المصنف: إن الشخص إذا كان كسبه طيبا فهذا يجاب، بل إن المرء إذا علمت أنه يتحرى في 

عض السلف رحمهم الله تعالى يقصدون طعامه كسبه، وأنه ل يدخل في كسبه إل ما هو حلال، فقد كان ب

دخل على صاحب له، فقدم له صاحبه  فيأكلون منه، وقد جاء أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري 

طعاما، فأكل منه وأكثر، ثم إن سفيان التفت إليه، وقال: يا فلان إنه ليس لي حاجة في الطعام، وإنما 

طعامك؛ لأني أعلم أن كسبك حلال، هذا من شدة الورع، لعلمي أن كسبك حلال، فأردت أن أتكثر من 

 وليس لزما على جميع الناس، يجب أن نفرق بين الورع وبين الجائز، واللازم.

الورع هذا لأناس معينين، أنا أتكلم عن نفسي، لم أصل إليه، وغالب الناس ل يصل إليه، بعض 

يكون فيه فائدة، بعض طلبة العلم يقرأ  لكن قد -واعذروني إن خرجت عن الدرس قليلا-طلبة العلم 

كلام السلف في مسائل من الورع، ثم يريد أن يطبقها على عامة الناس، أنت أتيتهم بالأشد وهذا ل يجوز، 



 

  960 

وبعض الناس يريد أن يطبقها على نفسه، هذا ل أقول ل يجوز، لكنه خطأ؛ لأنك لم تصل بعد لدرجة 

جعل الورع في نفسه، ول يجعله على أبنائه، انظر كيف، بعض تتحمل مسائل الورع، ولذا كان أحمد ي

إخواننا الورع على أبنائه فيشد على أبنائه شدة كبيرة، فربما أدى ذلك بكسر أبنائه وعصيانهم له، فمسائل 

الورع شيء ومسائل الحلال والحرام شيء آخر، الورع مرتبة عالية، والناس فيها درجات، ومن أعلى 

 فلو رأيت في طريقته في الورع وفي عمله طبعا بعد النبي ◙ت أبو بكر الناس في الدرجا

  والأنبياء، فلا شك أن الأنبياء قبل كل شيء، لكن أتكلم ممن بعدهم فأبو بكر◙ 

كان له في الورع ما ليس لغيره، حينما استقاء، وحينما تصدق بكل ماله، وحينما ترك الرزق، فأولئك كانوا 

رع ربما بعض الناس يريد ورعا فيخطئ، فيبالغ في ورع ليس مشروعا، وربما يعني في درجة عالية من الو

يكلف نفسه ما لم يكلف، أنا قصدي من هذا فيما يتعلق من كسبه حرام، ذكر المصنف أن من كسبه 

خلاف الأولى في بعض الصور، تقوى أي: حرام، يجوز إجابة دعوته، وقبول هديته، لكنها مكروهة، 

 كان الكسب الحرام ظاهرًا في ماله يصل للتحريم متى؟الكراهة، إذا 

، سرق هذه الشاة  إذا كان الطعام الذي قُدم إليك، أو الهدية التي أعطيت إياها، عينها محرم مستحق 

وذبحها لك ل يجوز أن تأكلها، ولو كنت جاهلا صاحب هذه الشاة، ومثله المعاملات، بعض الناس 

الحمد ليس هذا عندنا، معروف أن هذا السوق ل يجلب فيه إل يذهب لأسواق في بعض البلدان، و

المسروقات، فتباع بسعر رخيص، نقول: ل يجوز الشراء منها؛ لأنك علمت أن هذه العين مستحقة، 

والمستحق: ل يجوز شراؤه، ول قبول هديته. نعم، لو كان قد كسبه بطريق محرم، يجوز شراءه له مع 

 تياط والورع.الكراهة، هذا من باب الح

 :وإن دعاه اثنان, فأكثح وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع» قال المصنف.» 

 يأتي لأحدهما في أول الليل، والآخر في النهار وهكذا فالحمد لله. «أمكنه الجمع»قوله: 

 :وإلا أجاب الأسبق قولا» قال المصنف». 

 لأن من سبق، فإنه هو الذي يتعلق به الحكم.

 فالأدي » لمصنف:قال ا.» 

باعتبار ديانته، لأجل كسبه، فالأدين لأجل كسبه من جهة، ولأنه أي: فيقدم الأدين، والمراد بالأدين، 
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 أحق بالتقدير.

 :فالأقحب رممًا» قال المصنف.» 

طبعا الرحم قد يكون الرحم دعاك اثنان، كلاهما من رحمك، فتنظر الأقرب منهما  «رممًا»قوله: 

، بل نوح، فإن كل من على وجه ♠آدم كلهم لهم رحم يتصلون به وهو آدم لك رحم، وبنو 

، فدل ذلك على أن كل [77]الصافات: (ٻ ٻ ٻ ٱ): ♠المعمورة، هم من ذرية نوح 

 .♠من على الأرض هم من ذرية نوح 

 :فجوارًا» قال المصنف.» 

 الجوار قربا وبعدا.أي: « فجوارًا»قوله: 

 :ثم يُقحع» قال المصنف». 

 مرت معنا قاعدته. «ثم يقحع»وله: ق

 :ولا يقصد ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل» قال المصنف». 

 هذا من باب النية، أنه ل يقصد الأكل.

 :بل ينوي الاقتداء بالسنة» قال المصنف.» 

 «.م  دعي إلى وليمة فليجب»، قال: استحضر أن النبي 

 :وإكحام أخيه المؤم » قال المصنف.» 

 على إكرام أخيه المسلم، أكرم أخاك المسلم.ويحرص 

 :ولئلا يظ  به التكبح» قال المصنف.» 

فإن من تأديب النفس، و ترويضها ورياضتها: أن يحضر الدعوات، وإن  «ولئلا يظ  به التكبح»قوله: 

، ل كان الداعي فقيرا، فاحرص على إجابة دعوة الفقير، وعلى إجابة دعوة المسكين، لئلا يظن بك التكبر

 تحضر فقط دعوة الأكابر دون من عاداهم.
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 :ويستحب أكله ولو صائمًا لا صومًا واجبًا» قال المصنف». 

يستحب أن يأكل ول يجب عليه ذلك، وأقل ما يسمى أكل، قيل: لقمة، وقيل دون ذلك، فمن حضر 

الوليمة، ول يلزم  وليمة، وشرب عندهم فنجان قهوة، أو فنجان شاي، حصل بذلك السنة بأكله من طعام

 أن يأكل من الأرز واللحم.

ولذلك كان بعض المحشين من المصريين، أظنه البيجوري في حاشيته على الإقناع من الشافعية، 

وهو نوع من العصير يُجعل في الأفراح، وبناء على ذلك فكل ما « ويحصل الأكل بشرب الشربات»قال: 

 يقدم ولو مشروب يحصل به السنية.

 وينوي بأكله وشحبه التقوى على الطاعة» صنف:قال الم.» 

 هذا واضح.

 :ويححم الأكل بلا إذن صحيح» قال المصنف.» 

 بأن يقول: كل، أو تفضل.

 :أو قحينة» قال المصنف.» 

 سيأتي بعض القرائن.

 :ولو م  بيت قحيبه» قال المصنف». 

 أو صديقة فلا بد من الإذن. «ولو م  بيت قحيبه»قوله: 

  والدعاء إلى الوليمة» المصنف:قال.» 

هذه القرائن، قال: أن يدعوه إلى الوليمة يقول: يا فلان أنت مدعو إلى وليمتي، فحضوره وجد 

 الطعام، هذا إذن بالأكل.

 :وتقديم الطعام إذن في الأكل» قال المصنف.» 

وتقديم »كل، يقول أن يقدمه إليهم ويحضره في المجلس عندهم هذا إذن بالأ «وتقديم الطعام»قوله: 

 قال الناظم: وما قدم الطعام إل للتقام.«: الطعام إذن في تناوله
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 :ويقدم ما مضح م  الطعام م  غيح تكلف» قال المصنف.» 

هذا بالنسبة للداعي ل يتكلف ما ل يستطيعه، فليس الكرم بكثرة المطعومات، ول التكلف فيها، 

ر، والكريم هو الذي يقدم ما حضر، ما حظر وما تيسر، ولو شيئًا وإنما الكرم تقديم ما حضر مع الستمرا

يسيرًا، لكن مع الستمرار، أما الذي يأتي مرة، أو مرتين، ويكثر من الأطعمة، هذا ليس كرمًا، ولذلك نهى 

الذين يتراءون ويريدون المكاثرة في الطعام، هذا أي: عن طعام المتبارين،  النبي 

 أن تأكل طعامه، 
 
ولذلك الكريم هو الذي يقدم ما حضر، ل يكثر الطعام ول يزيد فيه ويتكلف، بل منهي

إن تكلفها هذا يكون سببا في امتناع بعض الناس من ذوي الحياء والمروآت من حضور طعامه، ولذلك 

 إحضار ما حضر، هذا هو الكرم حقيقة، لكن مع الستمرار فيه، وعدم النقطاع.

 :تقبيل الخبزولا يشحع » قال المصنف». 

 لأن هذا غير مشروع، بعض الناس إذا سقط خبزًا وضعه على جبينه، هذا ليس مسنونا.

 :وتكحه إهانته» قال المصنف». 

 نعم إهانته سيأتي بعض صوره.

 :ومسح يديه به» قال المصنف.» 

لخبز، مسح اليدين به هذه صورة من صور الإهانة، بعض الناس إذا انتهى من الطعام مسح يديه با

 وهذا منهي عنه؛ لأنه سيفسد على من بعده، يكره الأكل منه.

 :ووضعه تحت القصعة» قال المصنف.» 

الإناء كالقدر الحار يضعون تحته خبزًا، لكي يكون حاميا له وهذا أي:  «وضعه تحت القصعة»قوله: 

 .مكروه، لكن لو جعل تحت الطعام ويؤكل بعد ذلك، فإنه ليس فيه إتلاف ول إهانة

 :فصل ويستحب غسل اليدي  قبل الطعام وبعده» قال المصنف». 

وردت أحاديث، منها: ما روي أن من بركة الطعام، الوضوء قبله وبعده، قال أهل العلم: معنى 

غسل اليد، وتسمية الغسل وضوءا، هذا باعتبار اللفظ الذي كان عند يهود أهل المدينة، أي: الوضوء، 

ليد وضوءا، فجاء هذا الحديث بلسانهم، وهو: إن من بركة الطعام الوضوء قبله فإنهم كانوا يسمون غسل ا
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 غسل اليدين.أي: وبعده، 

 :وتس  التسمية جهحا على الطعام والشحاب» قال المصنف». 

لكي ينبه الذي ينسى بجانبه، والمراد بالتسمية: أن يقول بسم الله، قال أهل العلم وإن  «جهحا»قوله: 

رحيم فحسن، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فحسن، وليس مسنونا، وإنما جائز، لكن زاد: الرحمن ال

 ل يزيدها في الذبح.

 :وأن يجلس على رجله اليسحى وينصب اليمنى» قال المصنف.» 

الرجل اليسرى: فمثلا لو نظرت في الجلسة بين السجدتين أي: صورة أن يجلس على رجله اليسرى، 

السجدتين مفترشا، هو جالس على رجله اليسرى، فهو افترش رجله اليسرى،  مثلا، الذي يجلس بين

 ورجله اليمنى ينصبها، يجعلها واقفة هذه السنة، ما دليلها؟

كان يجلس مفترشا، إذن هذا دليل الرجل اليسرى، أنه كان يجلس مفترشا،  أن النبي 

له اليمنى، أنه جاء أن النبي فافترشها وجلس عليها، فجلس على الرجل التي افترشها، وينصب رج

  كان إذا أكل نصب رجله، فجمعا بين الحديثين نقول: النصب يكون لرجل، والفتراش

للرجل الأخرى، وذكروا اليمنى دون اليسرى لأن العادة أن الناس يفترشون اليسرى، كما في الصلاة، 

قد تكون رجله اليمنى لكن لو عكس لضيق المحل، فنصب اليسرى، وافترش اليمنى، وبعض الناس 

 أقوى من اليسرى، وهكذا تختلف الأرجل، فيقول: ل حر .

 :أو يتحبع» قال المصنف.» 

ورد عن جماعة، وأما ما نقله بعض أهل العلم أي: مشروع، وقد فعله، أيضًا « أو يتحبع»قوله: 

غير صحيح، رده ابن  كالخطابي أبو سليمان حمد الخطابي، من أن التربع: اتكاء على الإليتين، هذا قول

 القيم وغيره، وأن التربع ليس من التكاء.

 :ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه» قال المصنف». 

هذا ثبت فيه عدد من الأحاديث عند ابن ماجه: أنه يأكل بثلاثة أصابع، والأصابع الثلاثة قد تكون 

لزيادة عليها شره، والأقل عنها فيها نوع كبر: أن الإبهام، والسبابة، والوسطى يأكل بها بهذه الطريقة، لأن ا
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 يأكل بأصبعه.

 :ويصغح اللقمة» قال المصنف.» 

 لكي ل يكون شرها.

 :ويطيل المضغ» قال المصنف.» 

 ؛ لأنه أصح.«ويطيل المضغ»قوله: 

 :ويمسح الصحفة» قال المصنف.» 

ذه السنة، وهذا يدلنا على أنه ل إذا انقضى منها يمسح ما بقي منها وهأي:  «يمسح الصحفة»قوله: 

يبقي شيئا بقدر المستطاع، أن تنهي الصحن الذي تأكل منه، ول تبقي منه شيء، فهذا هو السنة، ولذلك 

ل تأخذ طعاما، ل تستطيع أكله قدر استطاعتك، خذ على قدر حاجتك، ول تأكل وتضع في صحنك أكثر 

 من ذلك.

 :ويأكل ما تناثح» قال المصنف.» 

 ا هو الأفضل لأن هذا من باب تعظيم نعمة الله عليك.هذ

 :ويغض طحفه ع  جليسه» قال المصنف.» 

 لأن بعض الناس يستحي.

 :ويؤثح المحتاج المحتاج» قال المصنف.» 

سأذكر أي: بمعنى: أن يكون بجانبك شخص محتا ، من صور إيثار المحتا ،  ,«والمحتاج»قوله: 

 لك صورتين:

ما لو كان الطعام قليلا، فابقي بعضه للمحتا ، والمحتا  قد يكن فقيرًا، قد يكون الصورة الأولى: في

عاجزا عن التناول بنفسه، قد يكون صغيرا، الصغير محتا ، قد يكون جائعا، قد يكون غني ا، لكنه جائع 

 فهو صورة من صور المحتا ، فابق له شيئا من الطعام، أو تؤثره من أطيب الطعام، مثل: يعني من

عاداتنا، اللحم تقطع لمن، ل تقطع للشريف، وإنما انظر المحتا ، فآثره باللحم الطيب، الذي ترى أنه 
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طيب، آثره للصبي الصغير، وللفقير، وللجائع، وللغريب، هؤلء المحتاجون هم الذين يحتاجون أن 

ا في أطيب الطعام، أو تؤثرهم بأطيب اللحم، الذي يعني يكون أمامك فتعطيه إياه، وهذا معنى الإيثار إم

 بمجموع الطعام، كما أن تبقي بعضه.

 :ويأكل مع الزوجة» قال المصنف.» 

من الأمور التي يستحب أن الرجل يأكل مع زوجه، بعض الناس وهذا موجود، يستعب أن يأكل مع 

 أهله، وهذا موجود إلى الآن، من يستعب ذلك ويرى أنه ل يأكل إل مع أضيافه.

كل مع أضيافك، لكن ل تستعب أن يأكل المرء مع زوجه وأولده، فإن النبي نعم، حسن أن تأ

  أكرم مني ومنك ومن أهل الأرض، أكل مع زوجاته، في إناء واحد، فدل ذلك على أن هذا

من إناء شربت منه عائشة، ووضع موضع  مستحب، وفيه تطييب للخاطر، بل شرب النبي 

 .فيها في موضع فيه 

 :والمملوك والولد ولو طفل» قال المصنف.» 

 .هذا من باب التواضع «والمملوك»قوله: 

يا غلام سم الله وكل مما : »لكي تعلمه، وقد قال النبي  «والولد ولو طفل» قوله:

 «.يليك

 :ويلعق أصابعه» قال المصنف». 

مقبول،  يلعق أصابعه إذا انتهى، ليس في أثناء الأكل، بعض الناس يلعق في وسط الأكل وهذا غير

ولكن إذا انتهى يلعق أصابعه، وهذا فيها نوع تواضع حقيقة، ول يلزم دائما أن تلعق، قد يكون في عرف 

بعض الناس أن اللعق أمام الناس في المجالس، يعني سوء أدب في عرف بعض الناس، وهذه الآداب 

 تتعلق بالأعراس.

ون بقي في أصابعك بعض الطعام الذي افعل هذه السنة في خلوتك، في بيتك، افعلها، أو حينما يك

 يبقى من الشيء اليسير، العقه ولو باللحس، ل يلزم أن يكون بطريقة أخرى.
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 :ويلقي ما أخحجه الخلال» قال المصنف.» 

 ويخلل أسنانه، من باب تنظيف الأسنان بخلال ونحوه، ويلقي ما أخرجه ول يأكله.

 :ويكحه أن يبتلعه» قال المصنف». 

 لأنه مستكره، وقد تكون فيه روائح. يبتلعه

 :فإن قلعه بلسانه لم يكحه» قال المصنف». 

 نعم لم يكره.

 :ويكحه نفخ الطعام, وكونه مارا, وأكله بأقل, أو أكثح م  ثلاثة أصابع» قال المصنف.» 

عن النفخ في الإناء، والأكل حار؛ لأنه نظر، والأكل بثلاثة أصابع تقدم  وقد نهى النبي 

 ديث عنها.الح

 :أو بشماله لنهي النبي » قال المصنف ع  ذلك». 

 وقال: إنه من الكبر.

 :وم  أعلى الصحفة أو وسطها» قال المصنف.» 

الإناء إذا كان فيه لنقل مثلا فيه: هريس، أو عصيد، أو غيره، أو أرز  «أعلى الصحفة ووسطها»قوله: 

فلا تأكل من أعلاها إن كانت متجمعة، أو من وسطها، أو غيره، ل تأكل من وسطها، وإنما كل من طرفه، 

 وإنما كل من طرفك.

أن من أسباب «: الإقناع»وقد ذكر بعض أهل العلم، ول أدري ما هو مستندهم، ذكرها موسى في 

البركة في الطعام الحب، أل تأخذ من أعلاه، وإنما خذ من طرفه، فلو كان عندك أرز مثلا في البيت، 

 منه، أو سكر، ل تأخذ من أعلاه، لأن الأخذ من أعلاه يذهب بركة الطعام هنا.وأردت أن تأخذ 

وفي الطعام الذي هو حب، لكي تأخذ منه، أو سكر، وإنما خذ من طرفه، وقد ذكر بعض الزملاء أنه 

 جرب ذلك، فكان الأخذ من طرف السكر وغيره ل من أعلاه، وجد أنه سبب لأسباب بركته.

 ام كثيرة جدا، فبقي منه فترة طويلة.وأسباب البركة في طع
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 :ونفض يده في القصعة» قال المصنف.» 

 يكره نفضه لأن هذا يستقذر.

 :وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه» قال المصنف.» 

 لأنه ربما تساقط من فمه شيء في إناء الطعام، فكرهه من بجواره.

 :وكلامه بما يستقذر» قال المصنف». 

 الناس تستقذر من الكلام فلا يقبل الأكل. لأن بعض

 :وأكله متكئا أو مضطجعا» قال المصنف». 

عن الأكل متكئا، والضطجاع من باب أولى، والتكاء أن يعتمد على  لنهي النبي 

 إحدى يديه، أو يديه معه.

 :وأكله كثيحا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضحه» قال المصنف.» 

أعطاه إناء لبن   ق الشبع جائز، لحديث أبي هريرة أن النبي الأكل الكثير، ولو فو

 فشرب، فقال: شبعت، فأمره أن يشرب أكثر من ذلك، إنما المنهي ما يؤذي، يسبب إلى التخمة ونحوها.

 :ويأكل ويشحب مع أبناء الدنيا بالأدب والمحوءة» قال المصنف.» 

 نعم.. بالأدب والمروءة والأخلاق.

 :مع الفقحاء بالإيثارو» قال المصنف». 

 نعم، فيعطيهم. 

 :ومع العلماء بالتعلم» قال المصنف.» 

 فيتعلم من لفظهم ومن فعلهم معه.

 :ومع الإخوان بالانبساط» قال المصنف.» 

مع الإخوان الذين يكونون خاصة له، والإنسان ليس له مطلق الإخوان، وإنما إخوانه قلة كما قال 
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ليس الأصدقاء، ول المعارف، وإنما قصد بالإخوان الذين ينبسط معهم من  سفيان، فإن كثرة الإخوان،

قلة الدين، فغالبا الشخص ل ينبسط النبساط الكامل إل مع قلة قليلة، وكلما كبر الشخص في سنه عرف 

 هذا الأمر.

 :م وبالحديث الطيب وبالحكايات التي تليق بالحال, وما جحت به العادة م  إطعا» قال المصنف

 «.السائل ونحو الهح, ففي جوازه وجهان

هذه مسألة مبنية على أصل عندهم، وهو أن تقديم الطعام إباحة لأكله، فمتى يملك الضيف ذلك 

الطعام؟ من الناس من يقول يملكه بالتناول، وقيل غير ذلك، وفقهاءنا يقولون: إنه ل يملك بالتناول، 

 حينئذ يكون له، هذا قوله. وصوله للفم، وابتلاعهأي: وإنما يكون بعد، 

وبنوا على ذلك لو أن شخصا دعي إلى وليمة، فأخذ بعض الطعام، وأعطاه هرا، أو أعطاه سائلا مر 

 به، هل يجوز له ذلك؟

قال المصنف فيه وجهان، إذا قال الفقهاء: فيه وجهان وسكتوا يسميها علماؤنا إطلاق الخلاف، هذه 

ابحث عن من نص على تصحيح الخلاف، ومن أشهر الكتب سكت فأي: تسمى مسألة إطلاق الخلاف، 

للقاضي علاء الدين المرداوي ابن حسن، وهذا « تصحيح الفروع»التي عنيت بتصحيح الخلاف كتاب 

لشمس الدين « تصحيح الخلاف»من أهم الكتب في تصحيح الخلاف المطلق، وفيه هناك غيره كـ

 النابلسي وغيرها.

 ستظهره صاحب الفروع، أنه يجوز ذلك إن جرى العرف به.الأصح من هذين الوجهين: ما ا

 :والسنة أن يحمد الله إذا فحغ, ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام (فصل)» قال المصنف :

 «.ورزقنيه م  غيح مول مني ولا قوة

، أو يعني من الطعام كله؟ أو إذا فرغ من كل لقمةأي: إذا فرغ، قوله: الحمد هذا ثابتا، هل المراد 

 مجموعة من الأكل، جاء عن بعض السلف، أنه قال: أكل وحمد خير  من الأكل بلا حمد.

أكثر من مرة بعد كل لقمة أو بعد كل نوع من أنواع  أخذ منه أحمد أنه يشرع أن تحمد الله 

 الطعام.
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سان أظنه إذن عند الفراغ هذا سنة، وهل هو سنة عند فراغ كل لقمة وإرجاع، وقد أخذ طاوس بن كي

 هو، وأخذ به أحمد أيضًا: أنه يشرع تكرار الحمد بعد اللقمات هذا واحد.

هذا ثبت فيه  «ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه م  غيح مول مني ولا قوة»قوله: 

 وإسناده ل بأس به. ◙حديث عند ابن ماجة من حديث معاذ الجهني 

 :امويدعو لصامب الطع» قال المصنف.» 

 فليدعو.أي: ويدعو له، فليصل، 

 :ويفضل منه شيئا لا سيما إذا كان مم  يتبحك بفضلته» قال المصنف.» 

لا سيما إن كان مما »، ولكن قول المصنف: «ويفضل منه شيئًا هي مستحبة»قوله: هذه الجملة، 

لحاجة كأن يكون بعده إذا كان ممن يتبرك بفضلته، أو »ناقصة، لأن الموجود في الكتب:  «يتبحك بفضلته

 «.من يأكل

أبدأ بالثانية قبل الأولى، إن كان هناك حاجة، يعلم: أن خلفه أناسا سيأكلون أطفال، وأهل صاحب 

البيت، فالأفضل له أن يبقي، ونحن عندنا في بعض الأماكن عندنا عادات، أن بعد الندوة الأولى تأتي ندوة 

إذا كان المرء يعلم أن خلفه ندوات، فإن الأفضل له: أن يبقي ثانية على الطعام، وندوة ثالث، ورابعة، ف

 من الطعام وأل ينهيه، هذه المسألة الأولى.

  :الأمح الثاني 

، ممن يتبرك بفضلته، هو نبينا محمد «إذا كان مم  يتبحك بفضلته»السبب الثاني: قوله: 

 فإن النبي ، ن مبارك في أعضائه، مبارك في فضلاته، ولذلك ثبت أ

الصحابة تبركوا بشعره، وتبركوا بعرقه، وتبركوا بردائه، وتبركوا بكل أمر له متصل به صلوات الله وسلامه 

 عليه.

واضح، وأما من عداه  هذا في النبي  «لا سيما إن كان مما يتبحك بفضلته»قوله: فإذن، 

هل العلم: أنه تحدى من الناس، فلا يثبت أن لأحد بركة، وهذا هو فهم الصحابة، فقد ذكر جمع من أ

، جمع الناس، أن يأتوا بخبر، أن أحدا من الصحابة تبرك بفضل أو أثار أحد  منهم بعد النبي 
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ل يوجد، وهم مجمعون أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يرد عن أحد منهم وهم 

 ، ول من غيرهم من، أنهم تبركوا بأحد من هؤلء أعلم الأمة بالنبي 

 الصحابة.

وكل خير في اقتفاء سنن هؤلء، لأنهم عاصروا الوحي، وشهدوا أفضل الخلق بأعينهم، محمد 

 ورأوا سنته، وعلموا طريقته، فإذا لم يتبركوا بالمجمع على فضلهم، فمن باب أولى أن ،

ني بدليل نتبرك بزيد وعمرو، نعم قد يكون رجلا صالحا أفضل منا ل شك، لكن التبرك بفضله وآثاره ائت

 على عيني ورأس، والله لن يجاوز مقدار أنملة، بلا دليل نقف حيث وقفوا.

هل نحن أعلم من الصحابة؟ ل والله، هل نحن أفهم؟ هل نحن أصلح؟ هل نحن أتقى؟ ل والله، لم  

، قال: ائتوني بأثر واحد فيه تبرك،  -وقد تحدى بعض أهل العلم أهل زمانه-يأت  أن يأتوا بأثر واحد 

، نقول: هذا ليس تبركًا، عض الناس، قال: جاء أن ابن عمر كان يضع يده على رمانة منبر ب

ل يا رجل، هذا متابعة، ومر معنا في الدرس الآخر تذكرون، لما قلنا: المتابعة، أو هنا أو في غيره: ما 

 ، ويضع يده حيث وضع النبيالفرق، هو أراد أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي 

 ويفعل، ويفعل، فرق  بين التبرك وبين المتابعة، والناس في المتابعة يختلفون في أفعال ،

 ما الذي يتابع من الجبلي والعادي، وما كان بيانا للمجمل، وهكذا من الأمور. النبي 

إذن المقصود: قول المصنف: إن كان مما يتبرك بفضله هذا قاصر  على محمد 

.ول يتعدى غيره ، 

يجب، ونعيد كلام المصنف: أنه لم يذكر المعنى الثاني، إذا وجدت حاجة، والثانية: موجودة  ولذلك

 ، وموجودة في غيرها.«الإنصاف»، وموجودة في «الإقناع»في 

 :ويس  إعلان النكاح» قال المصنف.» 

 ، أو قال: أظهروا النكاح.«أعلنوا النكاح: »لقول النبي 

 :والضحب فيه بدف» قال المصنف.» 

 الضرب بدف سنة في النكاح.
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 :لا ملق فيه ولا صنوج» قال المصنف.» 

وهي الحلق « واضحبوا عليه بالدف, لا يكون فيه ملق ولا صنوج»، قال: لأن النبي 

 التي تكون في جوانبه.

 :ولا صنوج للنساء» قال المصنف». 

 وللنساء سنة، وأما الرجال فجائز مع الكراهة.

 :كحه للحجالوي» قال المصنف.» 

 ، ليس حرامًا، جائزا للرجال، بل إن من أهل العلم، وهي رواية عن أي: جائز  مع كراهة، وجائز 

 أحمد: أنه سنة للرجال كذلك، فليس محرما للرجال بل هو جائز.

 «.ول بأس بالغزل في العرس»

 «.آتيناكم آتيناكم» الغزل كما جاء في الخبر: 

 :الختانوضحب الدف في » قال المصنف.» 

 يجوز ضرب الدف في الختان.أي: 

 :وقدوم الغائب كالعحس» قال المصنف.» 

أوفي »إن قدم سالما، فقال:  حينما نذرت المرأة أن تضرب الدف على رأس النبي 

 أن تفي بالنذر. ، ولو كان حرامًا لما أباح لها النبي «بنذرك

 :جي  معاشحة الآخح بالمعحوف م  الصحبة باب عشحة النساء, يلزم كل  م  الزو» قال المصنف

 .«الجميل, وكف الأذى, وألا يمطحه بحقه

كف الأذى، وأل يمطله حقه، فهذا أقل قوله: تشمل كل خير، وأما « الصحبة الجميلة»قوله: 

الحقوق، لأن كف الأذى واجبة  لكل مسلم، وبعض الناس مع كثرة العشرة قد يؤذي قد يؤذي صاحبه 

 ه بفعله، أو يماطله حقوقه التي سيأتي ذكرها بعد قليل.بلسانه، أو يؤذي
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 :ومق الزوج عليها أعظم م  مقها عليه, وليك  غيورًا م  غيح إفحاط» قال المصنف». 

الغيور، إذا كان من سبب، فيأمر بالحجاب، يأمر زوجه بالحجاب، والإفراط هو أن يمنعها مما أباح 

اكًا، وبعض الناس عنده شك، وهذا ليس من الغيرة في عليها، ول يوجد سبب، أو أن ي الله  كون شكَّ

 شيء، هذا مرض، ولذلك الشك قد يأتي بعض الناس بسبب تناوله لهذه المخدرات، نسأل الله 

السلامة والعافية، فهذا ليس ممدوحا، وإنما الممدوح هو إذا كان ذا سبب، بأن يغار على زوجته أن ينظر 

ض ما تستره قد يكون مندوبا في رأيه، ولكنه من باب الغيرة يغطي ما جاز له إليها أجنبي، ولو كان بع

 كشفه، وإن كان ستره من باب الندب، وهكذا من الأمور الأخرى.

 :وإذا تم العقد, وجب على المحأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها, وهي محة » قال المصنف

 .«ط دارهايمك  الاستمتاع بها كبنت تسع, وإن لم تشتح

 الواجب على المرأة أمران في العشرة: التمكين، والحتباس، عندنا أمران: التمكين والحتباس.

أما الحتباس: فأن تذهب لبيت الزوجية، الذي ذكره المصنف، وأل تخر  منه إل بإذنه إن كان 

 حاضرا.

إذا تم »اية الحتباس، قال: وأما التمكين: إذا دعاها للفراش، هنا بدأ يتكلم عن الحتباس، فبدأ بد

وهو: الحتباس، إذا طلبها بشرط أن يطلبها زوجها  «العقد وجب عليها أن تسلم نفسها لبيت زوجها

كبنت تسعا إن »النتقال، وتكون حرة؛ لأن الأمة ملك لسيدها، ويمكن الستمتاع بها، وبين القيد، قال: 

 .«لم تشتحط لدارها

يقول: وهي بنت تسع لسببين: السبب الأول: قد يكون هناك  ولم «كبنت»قوله: عبر المصنف ب

قوله: مانع لبنت التسع، بأن تكون صغيرة الجسم مثلًا، غير بالغة مثلا، أو ما ذكره القاضي أبو يعلى: أن 

إنما هو على سبيل التقريب، ل على سبيل التحديد، وهذا ملحظ جميل للقاضي، وأن  «كبنت تسع»

ا، ليس على سبيل التحديد، وإنما على سبيل التقريب؛ لأن هذا أول سن يمكن قولهم: تسع يمكن وطأه

 أن تحيض فيه المرأة.

 :ولا يجب عليها التسليم, وإن طلبها وهي مححمة» قال المصنف.» 

 في حج أو عمرة. أي:



 

  974 

 :أو محيضة, أو صغيحة, أو مائض, ولو قال: لا أطأ» قال المصنف». 

سبق وهو ابتداء الحتباس، بدأ يتكلم هنا المصنف في هذا الفصل عن هذا المراد فيما يتعلق بما 

 التمكين وما يتعلق به.

 :وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت, ما لم يضحها أو يشغلها » قال المصنف

 «.ع  الفحائض

 أو يكون الفعل محرما كما سيأتي.

 :أو صوم وهو ماضح إلا بإذنهولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة » قال المصنف.» 

 إذن  نصي أو عرفي، بأن يكون قد رآها وسكت.

 :وله الاستمناء بيدها, والسفح بلا إذنها, ويححم وطؤها في الدبح, ونحو الحيض, » قال المصنف

 «.وعزله عنها بلا إذنها

منه أنه  فقط فائدة، قد يؤخذ من ذلك: أن الوطء في الحيض كبيرة، يؤخذ «ونحوه الحيض» قوله:

« الإقناع»كبيرة والعلماء لهم وجهان، كما تعلمون، هل الوطء في الحيض كبيرة أم صغيرة؟ فقد ذكر في 

في باب الطهارة أن الوطأ صغيرة، وذكر في الشهادات، أو نقل أنه قال في الشهادات: أن الوطء في الحيض 

 كبيرة وهو الأظهر.

 :عند الناس, أو يكثح الكلام مال الجماع, أو يحدث  ويكحه أن يقبلها أو يباشحها» قال المصنف

بما جحى بينهما, ويس  أن يلاعبها قبل الجماع, وأن يغطي رأسه, وألا يستقبل القبلة, وأن يقول عند 

 «.الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به

ظاهر كلامه أن القول للرجل، هذا ظاهر  هنا فقط فيما يتعلق في قول المصنف: وأن يقول عند الوطء،

كلامه، ولكن قرر المحققون كابن نصر الله، والمرداوي وغيرهم، أن هذا الدعاء يقوله الرجل والمرأة 

 معا.
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 :وأن تتخذ المحأة خحقة تناولها للزوج بعد فحاغه م  الجماع» قال المصنف.» 

 :فصل وليس عليها خدمة زوجها» قال المصنف». 

تكلم المصنف عن بعض الواجبات علي الزو  والزوجة، وقبل أن نبدأ بكلام المصنف، أريد بدأ ي

 أن أبين ملحظا مهما يتعلق بفهم هذا الفصل.

وهو أن المصنف في هذا الفصل، وما بعده أراد أن يبين ما هو الواجب، وأن ما زاد عن الواجب، إنما 

عله المرأة ليس واجبا عليها، وإنما مندوب، علم أن هو مندوب، فإذا علم الزو  أن هذا الأمر الذي تف

 هذا فضل منها، وتفضل منها عليه، فحينئذ يقدر ذلك، ويعرفه، فينزلها منزلة رفيعة.

والعكس، إذا علمت المرأة أن النفقة الواجبة عليها إنما هي الطعام والكسوة والسكنة فقط، دون ما 

من الزو  وكرامة، فإنها تعلم أن إنفاق هذا الرجل إحسان  عداه، وأن ما زاد من النفقة إنما هي إحسان

فترفع من قدره، ولذلك عندما يتكلم العلماء عن المندوب، ليس قصدهم أن الرجل والمرأة مثل العقود، 

 يجب لي، ول يجب 
ّ
مثل عقود العمل .. هذا غير صحيح، وإنما لكي يعرف الرجل: أن المرأة أي: ، علي

ئد عن الواجب، والمرأة تعلم: أن زوجها قد أحسن فيما هو زائد عن الواجب، قد أحسنت في ما هو زا

 فيعرف كل واحد منهما حق زوجه عليه، هذا ملحظ يجب أن ننتبه له.

أي على الزوجة خدمة زوجها، لكنه مندوب في عجن وخبز وطبخ  «ليس عليها» قال المصنف:هنا 

انت عاجزة، لو قلنا: إنه واجب، لوجب عليها: أن ونحوه، يترتب على عدم الوجوب: أن المرأة، إذا ك

تأتي هي من مالها بخادم له، لكن نقول: لم يكن واجبا، وكانت عاجزة، فإن الخادم الذي يقوم بذلك 

 واجب عليه هو؟ عُرف الناس معتبر.

ولكن الأولى: ليس مندوبا فحسب، الأولى: فعل ما جرت به العادة، فما  قال المصنف:ولذلك 

 العادة: أن المرأة تقوم بهذه الأمور.جرت به 

 :وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها» قال المصنف». 

 لأن الشخص يستقذرها، وهذا يتعلق بالستمتاع، والستمتاع واجب، فعليها أن تمتنع مما يمنعه.
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 :وبالغسل م  الحيض والنفاس والجنابة» قال المصنف.» 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)له أن يطأها إل بعد الغسل غسل الحيض والنفاس؛ لأنه ل يجوز 

 وأما الجنابة فلأنه مستقذر ومندوب., [222]البقرة: (ۇۆ ۇ

 :وبأخذ ما يعافى م  ظفح وشعح» قال المصنف.» 

 لأنه يمنع الستمتاع.

 :ويححم عليها الخحوج بلا إذنه» قال المصنف». 

غائبا عن البلد، فليس هو سجن  ل تخر   الخرو  بلا إذنه، نص الفقهاء إذا كان حاضرا، وأما إذا كان

 منه، وأما إذا كان حاضرا فلها حق، الحتباس، أما إذا كان غائبا، فهنا يجوز لها الخرو .

 :ولو لموت أبيها» قال المصنف». 

 لأنها حاضر وحاجته مقدمة.

 :لك  لها أن تخحج لقضاء موائجها ميث لم يقم عليها» قال المصنف». 

 إذا كانت ذات مهنة، لكي ل يضيع عملها وهكذا.ومن حوائجها: 

 :ميث لم يقم بها, ولا يملك منعها م  كلام أبويها, ولا منعهما م  زيارتها, ما لم » قال المصنف

 «.يخف منهما الضحر, ولا يلزمها طاعة أبويها, بل طاعة زوجها أموط

: أن يطلب أبواها طلاقها، أو فيما يعارض حق الزو ، مثلأي:  «ولا يلزمها طاعة أبويها»قوله: 

 يطلب خروجها من البيت من غير إذنه، هنا ل، ليس مقصودا عدم الطاعة المطلقة.

 :فصل ويلزمه أن يبيت عند » قال المصنف»... 

هذا الفصل من الفصول المهمة جدا فيما يتعلق بالعشرة، عشرة الزوجين، وذكر فيه المصنف 

عد قليل، وهو ما يتعلق بالمبيت، انظر عندنا فرق بين المبيت وبين أحكاما، أول حكم سيقرؤه القارئ ب

 القصر، نبدأ أول في المبيت.

المبيت لكل زوجة، سواء كان الزو  عنده نساء، أو ليست له إل زوجة واحدة، هذا يسمى حق 
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ا قلنا إنه من مقتضيات العقد ما الذي يترتب عليه؟  المبيت، وهو من مقتضيات العقد، لمَّ

أن رجلا تزو  امرأة، واشترط أحدهما على الآخر أل مبيت، فالشرط باطل، إذن المبيت: المراد  لو

بالمبيت: هو البقاء في البيت ليلا، عندنا مبيت، وعندنا قسم، وعندنا وطء، ثلاثة أشياء مختلفة، الوطء 

 شيء، والقسم شيء، والمبيت شيء.

 القسم: إذا كان له زوجات كيف يقسم بينهن؟ 

يلزم الزو ، أن أي: الوطء: يعني أمر  زائد  عن المبيت، بدأ في المبيت يقول المصنف: ويلزمه، و

يبيت عند الحرة؛ لأن الأمة ل مبيت عندها بطلبها، إذا كانت تطلب ذلك، وأما إذا أسقطت حقها لها 

 ليلة ..لماذا؟ ذلك، ليلة من أربع، يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته إذا كان حاضرا كل أربع ليال  

لأنه لو كان متزوجا أربعة، وهو أقصى ما يجوز له الزوا ، فإنه يباح له: أن يترك زوجته ثلاث ليال، 

ويبيت عندها رابعة، فإذا كان بالزوا ، فيجوز له أن ينشغل، فيجعل ثلاث ليال وحده في حاجته تجارة، 

لة من كل أربع ليال، وهذا أمر للوجوب ول، زملاء، دراسة، علم، ولكن ل بُدّ من أن يبيت عند زوجه لي

 يهجرها إذا كان في البلد أكثر من أربع، إل لموجب سيأتي ذكرها بعد قليل.

قال: والأمة، المراد بالأمة هنا ليست المملوكة، وإنما الأمة: المزوجة، التي ليست ملكه، وإنما ملكا 

ة مع ثلاث حرائر، فيكون للأمة نصف ما للحرة لغيره وتزوجها ليلة من سبع؛ لأنه يجوز له أن يجمع أم

من القسم، فالحرائر الثلاث لها ست، والأمة لها ليلة، هذا ما يتعلق بالمبيت، وجوبا يبيت عند زوجته 

 ولو واحدة ليلة من كل أربع، ثم بدأ يتكلم عن الحكم الثاني، وهو الوطء.

 :وهو أن يطأها في كل ثلث سنة محة إن قدر» قال المصنف.» 

يقول: وأن يطأها، يجب على الزو  أن يطأ زوجته إن كان قادرا كل ثلث سنة، ثلث السنة كم؟ أربعة 

فدل ذلك  [226]البقحة: (ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ)أشهر من أين أخذوا ذلك؟ من الإيلاء 

ما لم يكن هناك عذر،  «إن قدر على وطئها»قوله: على: أنه يجب أن يطأ المرء زوجته كل أربع شهرا، 

 الأعذار كثيرة جدا عند الرجال، وإن طالبت بذلك سيأتي بعد قليل.و

قال: فإن أبى مع قدرته، فرق الحاكم بينهما، وهذا يسمى الفسخ بترك الوطء، إن طلبت ذلك، كما أن 

للمرأة إذا ترك المبيت، وهو حاضر في البلد تركها، وليس لعذر، كخطأ منها ونحو ذلك، لها أن ترفع 
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 ينهما لتركها المبيت.للقضاء فيفسخ ب

يعود لمسألتين، « فإن أبى»قوله: إذا ترك المبيت، أو ترك الوطأ، للقاضي أن يفسخ بينهما، إذن ف

 ترك المبيت، وترك الوطء المدد السابقة.

 «.وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتا  إليه وطلبت قدومه لزم»

الله عليهم حفصة وغيرها، لما قال عمر: كمْ تصبر المرأة عن هذا الذي قضى به الصحابة رضوان 

زوجها؟ وكان إقرار الصحابة من عمر ومن بعده: إذا غاب الرجل عن زوجته فله حالتان، إما أن يكون 

 هنا إذا كان معلوما. -سيأتينا إن شاء الله-معلوم المكان أو مجهول، المجهول له حكم ليس هنا 

ه، سافر، وكان معلوم المكان، وكان سفره ليس واجبا عليه، مثل الحج إذا غاب الرجل عن زوجت

والعمرة الواجبان، أو الأعمال الواجبة عليه، أو كان في طلب رزق، ل يستطيع أن يترزق في بلده، فذهب 

 لأجل طلب الرزق، وطلبت المرأة قدومه، لزمه القدوم كل ست شهرا مرة، كيف قدره الصحابة؟

له أن يمتنع عن امرأته أربعة أشهر، وزدنا شهرا للذهاب، وشهرا في العودة، فقدرت  قالوا: لأن الرجل

بستة أشهر، هكذا قدرها الصحابة، وأخذنا بتقديرهم، فإن تقديرهم أقرب من تقدير غيرهم، فنقدره بستة 

 أشهر.

، إذا تأخر عنها ستة أشهر، وكان سفره ليس واجبا، وليس في طلب رزق، وطلبت حضوره فامتنع

فنقول: لها أن ترفعا عليه قضاء، فيفسخ القاضي نكاحها لكن بشرط بعد أن يكاتبه، وهذا القيد ذكره 

بعض المحققين من المتأخرين: أنه ل بُدّ من مكاتبة الزو ، ما دام قد علم مكانه، ارجع، فإن أبى، أو 

 يذكر عذرا، فإنه يفسخ نكاحه.

 أو ثلاثا، هذا من حقه وحقها. إذا رضيت أن يبقى بعيدا عنها سنة أو سنتين

 :ويجب عليه التسوية بي  زوجاته في المبيت» قال المصنف» 

هذا اللي يسمى القسم، هذا القسم، من كان له زوجات يجب عليه العدل بين الزوجات في القسم، 

 والرجل يجب عليه أن يعدل بزوجاته في أمرين، هم الأساسيان الذي يجب فيهما العدل:

 القسم، فيجب العدل فيه، والأمر الثاني: أنه يجب عليه العدل في النفقة الواجبة،  ول:الأمح الأ
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الحد الواجب، ما زاد عن ذلك من الهدية، ل يجب العدل فيها بين الزوجات، في قول الفقهاء: أنه ل 

كانت تهدى له الهدية،  يجب، وإنما يستحب العدل بين الزوجات في الهدية؛ لأن النبي 

يها من هو في بيتها، كأنه أهداها لها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون أن يهدوه الهدية في فيعط

 .بيت أم المؤمنين عائشة 

أهدى عائشة ما لم يهدي غيرها من نسائه، اتفاقا  نستفيد من هذا الحديث: أن النبي 

و واجب في القسم، وفي النفقة الواجبة أهداها، لأنه يهدى إليه في بيتها، فدل ذلك على أن العدل إنما ه

 دون ما عداها.

 :ويكون ليلة وليلة إلا أن يحضي  بأكثح» قال المصنف.» 

الأصل: أن يكون ليلة وليلة، وليس للزو  أن يقسم أكثر من ذلك، فلو قسم أسبوعا وأسبوعا ل 

؛ لأنه يجب عليه أن يبيت عند يجوز، بل يجب أن يكون ليلة وليلة، أو ليلتين وليلتين، إن كنا ثنتين فقط

 كل واحدة ليلة من كل أربع.

 فإذا كنا أربعًا ل يجوز أن يقسم أكثر من ليلة، ليلة، ليلة، ليلة إل باتفاقهم.

 إن كنا ثلاثة، ل يجوز له أن يقسم أكثر من ليلة لكل واحدة إل باتفاقهم.

 إن كنا ثنتين، جاز له ليلة ليلة وجاز له ليلتين ليلتين.

 هل يجوز له ثلاث ليال، وثلاث ليال، نعم يجوز أيضًا لأنه حينئذ بات عندها ليلة من أربع ليال.و

 :ويححم دخوله في نوبة وامدة إلى غيحها إلا لضحورة, وفي نهارها إلا لحاجة, وإن » قال المصنف

 «.لبث أو جامع لزمه القضاء

ورة في الليل، ضرورة يترتب عليها فوائد يقول الشيخ يحرم أن يدخل في نوبتها إلى الأخرى إل لضر

أحد المقاصد الكلية، وأما النهار فيجوز الدخول لحاجة، مثل أن يذاكر لأبنائه، مثل: أن يصلح شيئا في 

البيت، وإن كان يقبل التأجيل، ففي النهار: يجوز الدخول، لكن إذا دخل على زوجته ليلا أو نهارا، يحرم 

بتها، ولذلك قالوا: وإن لبث لغير حاجة، أو جامع لزمه القضاء، أصبحت عليه أن يطأ التي ليست هي نو

 هذه الليلة ليست لمن هي ليلتها، أخطأ في ذلك.
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 :وإن طلق وامدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها» قال المصنف.» 

راد إسقاطه، إذا طلقها وقت نوبتها التي هو فيها أثم، لأنه قد يؤدي إلى إسقاط حقها من القسم، كأنه أ

 ويقضيها متى نكحها إذا راجعها مثلا أو نحو ذلك.

 :ولا يجب أن يسوي بينه  في الوطء ودواعيه, ولا في النفقة والكسوة, ميث قام » قال المصنف

 «.بالواجب وإن أمكنه ذلك كان مسنا

الزائدة « ةولا في النفقة والكسو»هذا واضح، , «ولا يجب أن يسوي بينه  في الوطء ودواعيه» قوله:

وإن » لأن الواجب هو الذي يجب العدل فيه.« ميث قام بالواجب» عن الواجب، من الهدايا وغيرها

 إن عدل في الهدايا والأموال كان أفضل.أي: « أمكنه ذلك كان مسنا

 :فصل: وإذا تزوج بكحا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا, ثم يعود إلى القسم بينه » قال المصنف.» 

يتكلمون عن القسم، ويقولون: القسم نوعان، قسم ابتداء، وقسم استدامة، فأما قسم العلماء 

البتداء، فعند ابتداء الزوا ، وعند قسم الستدامة فبعد الزوا  من فترة، يقول المصنف هنا في قسم 

يهن قسم ابتداء، ثم البتداء: إذا تزو  بكرا أقام عندها سبعة أيام بليالهن، قسم ابتداء، وثيبا ثلاثة أيام بليال

يدور يقسم بينهن بعد ذلك، وليس له أن يزيد عن هذا إل أن يعدل أي: يعود إلى القسم بينهن بعد ذلك، 

 بينهن بعد ذلك.

 :وله تأديبه  على تحك الفحائض, وم  عصته وعظها, فإن أصحت هجحها في » قال المصنف

 «.المضجع ما شاء

 من غير تحديد بثلاثة أيام.أي: 

 وفي الكلام ثلاثة أيام فقط» ل المصنف:قا.» 

في المضجع، لم يقل: هجرها في البيت، يبقى حقها في المبيت، ول قوله: عندي هنا مسألتان، في 

يجوز للرجل وإن عصته وأراد تأديبها أن يهجر المبيت، لكن يهجر المضجع، وما هو المضجع؟ قيل: 

عليه، وقيل: الدار التي ينام فيها، إن كانت البيت ذات دور،  أمران، الأمر الأول، قالوا: الفراش الذي ينام

غرف، لكن ل يترك المبيت في البيت، يحرم عليه ترك المبيت في البيت، بعض الإخوان أو بعض أي: 
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الشباب إذا هجر زوجته ظلمها بترك النفقة.. كبيرة، بترك المبيت.. كبيرة، بترك الوطء مدة طويلة، قد 

عة أشهر.. كبيرة، فعليه كبائر كثيرة جدا، ولو أردنا أن نعدد لوجدنا غيرها، ولكن لضيق تصل لأكثر من أرب

الوقت، ولذلك من كان طالب علم، يجب عليه أن تكون علاقته مع أهل بيته وزوجه، ليست كعلاقة غيره 

والأحكام  بمعرفتك سنة النبي  من الناس من العوام مع أهل بيتهم، أنت أدبك الله 

 .ة المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي الشرعي

ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون مع أهله أطيب من غيره الذي ل يعرف النصوص الشرعية، 

 والفهوم المأخوذة من هذه النصوص الشرعية.

 وأما هجر الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاث، إل لسبب شرعي.

 :شديد بعشحة أسواط لا فوقهافإن أصحت ضحبها ضحبا غيح » قال المصنف.» 

 لأنه ل يجوز الضرب فيما زاد عن عشر كما عند البيهقي.

 :ويمنع م  ذلك إن كان مانعا لحقها» قال المصنف.» 

لأنه إن كان مانعًا لحقها فيجوز له النشوز أصلا، من منعها النفقة، من منعها القسم، من منعها 

د حقه من زوجته، ول يعطيها حقها، فلا يجوز له يفعل شيئا المبيت، يجوز لها النشوز، بعض الناس يري

من الأمور التي ذكرها المصنف من باب التأديب، إذا كان قد منعها شيئا من حقوقها، وهي من مقتضيات 

 العقد التي سبقت، فإذا منعته جاز له التأديب، أما إذا منعها فإن لها أن تطلب الفسخ.

السداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق و أسأل الله 
(1). 

h  
 

  

                                 
 .السادس والسابع والثلاثين نهاية الدرس (1)
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﷽ 

 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  بهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :[كتاب الخلع]» قال المصنف.» 

رق النكاح فُ  ،رق النكاحثم شرع بعد ذلك بما يتعلق بفُ  ؛أنهى ما يتعلق النكاح هنا المصنف   

 !مصنف الخلع لماذا؟الأوردها  رقة  ما بعد النكاح وأول فُ أي: 

  لع عقد  لأن الخُ  
 
  لع عقد  الخُ  -انتبه لهذه المسألة- رضائي

 
تكون  رقة  فُ  بأولفبدأ المصنف ؛ رضائي

رقة التي تكون من جهة الزو  وهي الطلاق، ثم ا الزو  والزوجة، ثم أورد بعدها الفُ بإرادة الزوجين معً 

وغيرها من  كالإيلاءالحاكم رق النكاح التي تكون من جهة الزوجة بحكم ذكر بعد ذلك الفروقات أو فُ 

 .الغيبة وغيرهاوترك المبيت  :الأمور التي أشرنا قبل قليل لبعضها، مثل

بل إذا تراضى الزوجان على  ؛الخلع من العقود الرضائية وهذا الخلع ل يشترط له حكم حاكم   

لع ت أن الخُ ولذلك الآن عندنا من الإجراءا ؛حكم بخلع الزوجة ولو لم تذهب للمحكمةالخلع فإنه يُ 

يجلس الرجل مع امرأته في البيت وهما جالسان يدخلان موقع الوزارة ثم  الإنهاء الخلع سهل ،إنهاء  

بشر ويكتبان المبلغ الذي أتكتب المرأة طلبها ويكتب الزو  موافقته ويأتيه عن طريق الإجراء عن طريق 

 اكما لو تبايع ةلأنه هو راضي وهي راضي ؛تخالعة انتهوهما جالسان تأتيهما أنه تمت المُ  قبضتهُ  أنهاعنده 

رضائي ل يحتا  إلى  عقد   ا وهو جائز لأنهُ الخلع إلكترونيً  الآن أصبح توثيقُ  ،بايعات إلكترونيةوالآن مُ 

 .ق ول تذهب للقاضيفهي تذهب للموثّ  ؛حكم حاكم

 :كون على الثاني: أن ي. الأول: أن يقع م  زوج يصح طلاقه وشحوطه سبعة: » قال المصنف

الثالث:  عوض ولو مجهولا مم  يصح تبحعه م  أجنبي وزوجة لك  لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.

الخامس: أن لا يقع ميلة لإسقاط يمي   على جميع الزوجة. الحابع: أن لا يقع الخلع أن يقع منجزا.

 «. ينوي به الطلاقالسابع: أن لا السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. الطلاق.
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 :-نمح عليها بسحعة-ا لعً خُ  نسميهسبعة  له شحوطٌ   

ل بُدّ من أن يكون من الزو  ول ينوب عن أي:  ؛«الأول: أن يقع م  زوج يصح طلاقه »قوله:  

القضاء، ول  فسوخاتلكنه ليس من  ؛هو نوع من أنواع نتيجته فسخ :الخلعالقاضي يفسخ،  ،الزو  أحد

  .ا فما زاديصح طلاقه بأن يكون مميزً أن يكون  دّ بُ 

ل بُدّ من أن يكون في ؛ «الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا مم  يصح تبحعه م  أجنبي » قوله:

، كعبد أو سيارة أو بيت أو نحو ا ولو مجهولً مما يصح أن يكون صداقً  العِوضوض، وهذا الخلع مال عِ 

الزوجة أو أخيها،  كأبيا ممن يصح تبرعه، قد يكون أجنبيً  العِوضالذي يبذل  «مم  يصح تبحعه»ذلك، 

 العِوض.قد تكون الزوجة هي التي بذلت 

إن بعض الرجال  ونالعلماء يقول -انظح هذه ميلة-؛ «لك  لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح»قوله: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  } :قد يكون فيه لؤم فيعذر المرأة لكي تختلع منه، كما قال الله 

ف في عسّ على ذلك هذه يسميها المعاصرون التّ  وبناءً   لتختلع؛ أي:،  [19ء:]النسا {ۈ

لع ه فعضلها لكي تفتدي منه، نقول إذا افتدت منه وقع الخُ ف في استعمال حقّ فمن تعسّ  ؛استعمال الحق

 .لأنه ظالم فيه العِوضُ؛ول يستحق 

 ا.علقً ق، الطلاق يقع مُ ق بخلاف الطلاعلّ لأنه ل يقع مُ  ؛« الثالث: أن يقع منجزا» قوله:

نصفك والنصف  فلا يصح أن يقول خالعتُ  ؛«على جميع الزوجة الحابع: أن لا يقع الخلع» قوله:

 .ل بُدّ أن يكون على الجميع ؛الثاني بعد سنة

هذه مسألة في يمين الطلاق، بعض الناس  ؛«لخامس: أن لا يقع ميلة لإسقاط يمي  الطلاقا» قوله:

لم أن شهر إن دخل شهر رمضان وعُ  ا يقول الرجل لزوجه أنت طالق  لمّ  !لاق كيف؟قد يبتلى بيمين الط

ا وضً فإذا خالعته وأعطته عِ  تُخالعُهفق هو وإياها على أن أيام فماذا يفعل؟ يتّ  بضعترمضان بقي عليه 

من  عدّ يُ ، ل -ختم هذا الباب بعد قليلنكما سيأتينا عند -الثلاثة  الطلاقاتمن  عدّ انفسخ النكاح ول يُ 

فإنها  هصادف محليُ لم ق عليه الطلاق وهو واحد رمضان، لّ الطلقات الثلاث، فإذا جاء الوقت الذي عُ 

 جديد وسقط الطلاقُ  إذا جاء ثاني رمضان عقد عليها بعقد   فحينئذ   -كما تعلمون-غرى صُ  منه، بينونة   بائنةُ 

ل ل ها باطلة والحيّ لّ ل كُ والقاعدة أن الحيّ  لأن الأصل عندنا ؛«ألا تقع ميلة»ق، هذا قول المصنف علً المُ 
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 .ا بأي طريق من الطرقتجوز شرعً 

هذه المسألة، الرجل إذا أعطته  -انظحوا معي- «ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغة موضوعة له»قوله: 

أنا -أو فسخت نكاحك،  كِ ا أن يقول خالعتُ ، وإمّ كِ ا أن يقول طلقتُ إمّ  نله حالتي فإنا وضً المرأة عِ 

وض فاحتسب على عِ  ا، صار طلاقً كِ قتُ طلّ  :وجيه، فإن قال لها قول  على ما ذكره المصنف وهو  -سأمشي

غرى ليس له أن يراجعها ولو بعد يوم صُ  ا بينونةً وإنما تكون بائنً  ؛لكنه ليس له رجعة ؛من الطلقات الثلاث

وإنما قال  ؛م يتلفظ بلفظ الطلاقا إذا لوأمّ  ورضاها،بل  ؛ل رجعة بلا مهر ،جديد جديد ومهر   إل بعقد  

يعتبر ل لكن ول تعتبر من الطلقات الثلاثة ومنه  فإنها تبينُ  ؛خالعتك أو فسخت نكاحك أو نحو ذلك

 طلاق   -ما نقول طلاق عادي- بائن   الطلاق فهو طلاق  بن وقع إ «أل يقع بلفظ الطلاق» :إذا قوله اطلاقً 

ل يقع إل الطلاق على  ورضاها، والطلاق البائن عندهم ابتداءً  قد  غرى ل رجعة فيه إل بعصُ  بنونةً  بائن  

بعضهم يقول يعني هذه مسألة أخرى  ،الصورة مستثناة عندهم هذه، بائناًا وض، من المرأة يكون طلاقً عِ 

ذكر  لأن الله  ؛لظاهر الآية اطلاقً  لع أو الفسخ أو ما في معناه فلا يقعُ في الخلاف، إذا كان بلفظ الخُ 

بين التطليقات  العً لع ثم ذكرا فإن طلقها هي الطلقة الثالثة فذكر خُ ن الطلاق مرتان ثم بعد ذلك ذكر الخُ أ

 .-ترجمان القرآن-فدل على أنه ل يحتسب وهذا فهم ابن عباس  ؛الثلاث

ولذلك  ؛نوى به الطلاق وقع فإنالخلع من كنايات الطلاق  ؛ لأن«ألا ينوي به الطلاق :السابع» قوله:

 .ما لم يأت بالطلاق أو نيته التطليق ل يحتسب من قولون يقعُ ي

حتسب من ل ي أي:فسخا( » «ا لا ينقض به عدد الطلاقفمتى توفحت الشحوط كان فسخا بائنً » قوله:

 .جديد ليس له أن يراجعها بعد ذلك إل برضاها وعقد   «بائنا» ،الطلقات الثلاثة

 :خلعتُ  :وصيغته الصحيحة لا تحتاج إلى نية وهيلا ينقص به عدد الطلاق » قال المصنف, 

وض يصح بلا نية وألا مع سؤال الخلع وبذل العِ و ,والكناية: بأريتك وأبحأتك وأبنتك تُ وفادي وفسختُ 

 .«فلا بد منها

بها ذلك،  تأراد الكنائيةهذه قرينة تدل على أنه بالألفاظ  «العوض وبذلتإذا سألته الخلع » قوله:

 .للطلاق وقد يكون غير ذلك كنايةً  أن يأتي بذلك وإل فإنها قد يكون تارةً  دّ القرينة فلا بُ وإن لم يكن هذه 
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 :كالطلاق ويصح بكل لغة م  أهلها» قال المصنف.» 

ا الطلاق والخلع فإنه يصح أمّ  ؛إل باللغة العربية القادر عليها ل ينعقدُ  النكاحُ  فإنبخلاف النكاح   

 .قادر ومن غيرهبالعربية وبغيرها من ال

 ، نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله «كتاب الخلع»أنهينا  نكون بحمد الله  بذلك 
 «.كتاب الطلاق»بـ

 ،اسأل الله العظيم الكريم الجليل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا 

 لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، واسأله جلّ يغفر وعلا أن  وأن يستر علينا عيوبنا، واسأله جلّ 

وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن يخلص لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، 

وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، واسأله  واسأله جلّ 

  من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما، واسأله أن يهب لنا 
بأسمائه  أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والد عن ولده، واسأله 

العظمى أن يجعل القرآن ربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله دليلنا 

أن يوفق ويصلح ويحفظ ولة أمورنا وأن يدلهم على كل  أل الله ، وأسوقائدنا إليه 

 .خير، وأن يبارك في أقوالهم وأعمالهم

 :كتاب الطلاق» قال المصنف.» 

ا أنهى الحديث عن النكاح، وتكلم فيه عن مقتضيات النكاح؛ وهي:  إن المصنف  لمَّ

ابع النكاح؛ كالخطبة والوليمة، شرع عن بعض تو -أيضا–الصداق، والقَسم، والمبيت، والعشرة، وتكلم 

 بعد ذلك في الحديث عن فرق النكاح، وفُرق النكاح التي يذكرها أهل العلم ثلاثة أنواع:

 :كلاهما يشترك فيه، وهذا هو  -الزو  والزوجة-فرقة رِضائية؛ بمعنى: أن الطرفين  النوع الأول

 الخلع الذي تقدم الحديث عنه.

 :لجَبرية التي يُلزم القاضي بها، والقاضي له أن يطلِّق، وله أن يفسخ، وفسخ الفرقة ا النوع الثاني

كثير من أنواعها: كفسخ القاضي لوجود عيب،  -أيضا–القاضي ل يعد  من التطليقات الثلاث، ومر معنا 

 وفسخه لعدم الوفاء بشرط، وفسخه لفقد الكفاءة، وغير ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة لبعضها.
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 الفرقة التي تكون من جهة الرجل، بمعنى: أنها من أحد الطرفين  لنوع الثالث م  فحق النكاح:ا-

دون الطرف الثاني، وهذه الفرقة التي تكون من جهة الزو  هي التي تسمى: طلاقًا،  -وهو الرجل

ي هو وسيشرع المصنف بدءًا من هذا الكتاب فما بعده إلى نهايته في الحديث عن أحكام الطلاق: الذ

لهذا الطلاق  الفرقة من جهة الرجل، بمعنى: أن الرجل ينفرد بالفرقة في النكاح، وقد جعل الله 

 الذي ينفرد الرجل به أحكامًا خاصة، تختلف عن النوع الأول والثاني الذي سبق الحديث عنهما.

 :يباح لسوء عشحة الزوجة» قال المصنف .» 

أي:  الطلاق فقال: أن أن الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة؛ بدأ المصنف بذكر الأحكام التكليفية في 

ا بلسان، أو بفعل، أو بامتناع، أو من غير  إذا كانت المرأة في معشرها لزوجها غير حسنة، وإنَّما مؤذية له إمَّ

ذلك من الأمور؛ فيباح للرجل أن يطلقها، وليس مندوبًا له ذلك، لأن الصبر على المرأة مأمور به، وقد 

 بالإحسان إليهن. النبي  أمر

 :ويس  إن تحكت الصلاة ونحوها» قال المصنف .» 

ويندب للمرء أن يطلق زوجته إن تركت الصلاة، وترك الصلاة سواء كان تركًا كلي ا، أو تركًا أي: 

أن يطلق  -كما ذكر المصنف-جزئي ا لبعض الصلوات دون بعضها: ففي كلا الحالتين يندب للزو  

ذلك، ما لم تكن المصلحة في بقاء الزوجية لأجل ولد، أو غير ذلك من الأمور؛ فإنه في هذه زوجته لأجل 

 الحال قد ينتفي الندب، ويكون دائرًا بين المباح والكراهة.

؛ ذكرت لكم: أنه يشمل الترك الكلي، وهنا قد يرد «لتحكها الصلاة»حينما قال:  والمصنف 

ين: وهو أنه  سبق معنا في كتاب الصلاة: أن ترك الصلاة بالكلية كفر، ول يجوز سؤال أورده بعض المُحشِّ

فرقتها، وليس واجبًا؟ أي: للمسلم أن يتزو  غير المسلمة؛ وهي الكافرة، فكيف يكون ذلك مندوبًا؟ 

كما -نقول: لأن المرأة ولو تركت الصلاة بالكلية ل يحكم بكفرها وخروجها من الملة إل بعد الستتابة 

ا قبل ذلك ولو تركت الصلاة أيامًا طوالً؛ فإنه ل يحكم في الدنيا  ،-مر معنا وحكم القاضي بذلك، وأمَّ

بكفرها، ول يترتب عليه أحكام الكفر إل بعد الستتابة، وحكم القاضي بذلك، وقبل ذلك فإنه مندوب 

 مفارقتها لعدم وصفها بالكفر في أحكام الدنيا.
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 :جةويكحه م  غيح ما» قال المصنف .» 

، وهذا الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»قال:  لما جاء عند أبي داود: أن النبي 

، ومحارب وإن تكلم فيه إل أن رواه أبو داود وغيره من حديث محارب بن دِثار، عن عبد الله بن عمر 

م تثبت حكمًا أحاديثه التي تكون متعلقة بهذا المعنى من حيث الترغيب والترهيب هي مقبولة؛ إذ ل

احتجوا بهذا الحديث، فقد ذكر أبو داود: أن ما  -ومنهم أبو داود-جديدًا، ولذا فإن جمعًا من أهل العلم 

ا أورده في كتاب السنن فهو صالح؛   .للاحتجا ، وهو كما قال أي: سكت عنه ممَّ

 :ويححم في الحيض ونحوه» قال المصنف .» 

أن هذا ما يسمى: بطلاق  -إن شاء الله-لحيض، وسيأتينا ويحرم على الرجل أن يطلق زوجته في ا

 البدعة، وهو الطلاق في الحيض.

ما يأخذ حكمه؛ كالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، والطلاق في النفاس، فإنه أي: ؛ «ونحوه»قوله: 

 محرم ويقع.

 :ويجب على المؤلي بعد التحبص» قال المصنف .» 

م: أن المولى هو الذي يحلف على ترك طلاق زوجته أكثر من أربعة اليو -إن شاء الله-وسيمر معنا 

أشهر، فإن تربصت أربعة أشهر ولم يفِئ الزو  لزوجته بالوطء؛ فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن امتنع من 

 التطليق؛ سيأتينا أن القاضي يطلق عليه أو يفسخ.

 :وقيل: وعلي م  يعلم بفجور زوجته» قال المصنف .» 

 ؛ بمعنى: يتيقن.«لميع»قوله: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  }: بالوقوع في الزنا، لقول الله أي: ؛ «بالفجور»قوله: 

 {ڃ چ }في هذه الآية:  ، وقول الله  [3]النور: {ڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

يشمل الوطء ويش العقد معًا، فلا يطأ ويستمر عقد النكاح مع المرأة، ول يبتدأ نكاح امرأة   [3]النور:

يدل  -وهو وقوع الرجل في الفجور-في الفجور، ولذلك فإن وقوع المرأة في الفجور والعكس  وقعت

ين، وقد سبق معنا: أن من انواع الكفاءات الخمس: كفاءة الدين، فإذا فُقدت الكفاءة؛  على فقد كفاءة الدِّ
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 لزم الزو  الطلاق، كما ذكر المصنف.

إنه ليس بواجب عليه، وإنما له أن يضيق عليها قيل: يجب عليه ذلك، وقيل: أي: ؛ «قيل»قوله: 

، فالمراد: أنه يلزم الفرقة إذا وجد أحد الزوجين من «قيل»لتفتدي منه، وهذا هو وجه تعبير المصنف بـ 

الآخر فجورًا؛ وهو الوقوع في الزنا، بشرط أن يكون على سبيل اليقين والعلم، ولكن هل يلزم الزو  

 ييق؟ كما هو ظاهر القرآن.الطلاق؟ أم الفرقة ولو بالتض

 :ويقع طلاق المميزي  عقل الطلاق» قال المصنف.» 

، فكل من ميَّز النكاح، وعرف «إنما الطلاق لم  أخذ بالساق»أنه قال:  ثبت عن النبي 

أثر الطلاق؛ فإنه يكون مميزًا له، وقد مرَّ معنا: أن الأقرب من قولي أهل العلم: أن التمييز ليس له سن 

بل هو يختلف من باب إلى باب، فمن ميَّز صفة الصلاة؛ فهو مميز فيها، ومن ميَّز صفة الصيام؛ معين، 

: أن المميز يصح له -أيضا–فهو مميز فيها، ومن ميَّز النكاح والطلاق وأثرهما؛ فهو مميز فيه، ومر معنا 

 والفسخ عمومًا.أن يقبل في عقد النكاح، فما دام صح له عقد النكاح؛ فيصح له الفرقة بالطلاق 

 :وطلاق السكح بمائع» قال المصنف .» 

هذه الكلمة تحتا  إلى وقوف عندها؛ وذلك أن المصنف قال: إن السكران إذا سكر بمائع؛ وقع  

ا السكر: فهو تغييب العقل بما يكون سببًا «بمائع»، و «السكح»طلاقه، ولنقف مع هاتين الكلمتين:  ، فأمَّ

بما ل يكون سببًا للطرب؛ ل يكون مسكرًا، وإنَّما يكون مخدرًا، والفرق بين  للطَّرب، لأن تغييب العقل

ر: قاعدته أوردها القرافي في كتابه  ن ذكر هذه القاعدة، وسبقه علماء، «الفحوق»المسكر والمخدِّ ، وهو ممَّ

اضح: ، ولكن أول من أبرزها كفرق و«جامع العلوم والحكم»علماء منهم: ابن رجب في  -كذلك–وتبعه 

-، وبين ما يذهبه بلا طرب -وهو المسكر، والخمر-هو القرافي، التفريق بين ما يُذهب العقل بطرب 

وهو المخدر، يترتب عليه أحكام، سأورد بعض هذه الأحكام، ثم أختم بالحكم المتعلق بباب الطلاق، 

 فمن هذه الأحكام:

 :ول كثيره، بينما ما كان مخدرًا؛ فإنه  فإنه ل يجوز قليله -وهو الخمر-أن ما كان مسكرًا  الأول

ا ذاك؛ فلا يجوز حتى قليله للتداوي.  يجوز قليله للتداوي، وأمَّ

 :ر يجوز للحاجة، مثل:  الثاني أن ما كان مسكرًا ل يجوز قليله ول كثيره للحاجة، بينما المخدِّ
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 العلا ، والبنج، وغيرها.

 :ام عليه الحد بجلده ثمانين بجلده، بينما متناول إقامة الحد، فإن متناول المسكر يق الثالث

ر.  المخدر إنَّما يعزَّ

 :فطلق وقع طلاقه، بينما من تناول المخدر فطلق لم  -وهو الخمر-أن من تناول المسكر  الحابع

يقع طلاقه، ولمَ فرقوا بينهما؟ قالوا: لأن من تناول المسكر؛ فإنه يتناوله برغبة، لأنه فيه نشوة وطرب، 

ا المخدر فالعادة ل يتناوله برغبة، وإنما هو لتغييب بعقل، فلذا فلذ ا وقع طلاقه في قول الجمهور، وأمَّ

قالوا: ل يقع طلاقه، والتفريق بين هذين الأمرين في إيقاع الطلاق وعدمه هو قول كثير من أهل العلم 

 ومنهم المصنف.

فلا يقع طلاق من سكر بخمر، وبين من ومن أهل العلم من قال: ل فرق بينهما في إيقاع الطلاق، 

ظ به، وهذا القول هو الرواية الثانية  غيَّب عقله بمخدر؛ لأن المعنى مشترك فيهما؛ وهو عدم إدراك ما تلفَّ

عن أحمد، وعليها العمل عندنا في المحاكم، فإن العمل عندنا الآن: أن من غيَّب عقله بمسكر، أو غيَّبه 

التفريق بين هذين الأمرين، هذا القيد  -ومنهم المصنف-قول الجمهور  بمخدر؛ ل يقع طلاقه، بخلاف

 «.وطلاق سكحان»قوله: الأول وهو 

: أننا نقول: إنما المراد بالسكران: مَن أثِمَ -على القول بأن السكران يقع طلاقه-يتعلق بهذا القيد 

ا من لم يأثم بشرب المسكر؛ وهو الذي شربه مخطئًا؛  ا لم يعلم نوعه، أو علم بشرب المسكر، وأمَّ إمَّ

 نقول: إنه ل يقع طلاقه؛ لأنه داخل في طلاق المخطئ. -حينئذ–نوعه ولم يعلم أنه يذهب العقل؛ فإنه 

؛ عبر المصنف: بمائع؛ ليخر  ما يتناوله الشخص ويسبب له طربًا «طلاق سكحان بمائع»قوله: 

يتناولها الناس  -التي تسمى: قُنَّب-يشة ونشوة وليس بمائع، ومن أظهر صوره: الحشيش، فإن هذه الحش

 فيطربون، فتجده يضحك، وتجد فيه نشوة تقارب نشوة شارب الخمر أو أشد، ولأهل العلم مسلكان:

أن متناول الحشيش حكمه كحكم شارب الخمر من حيث الطرب، فيثبت عليه  أمد المسلكي :

وهذا قول كثير من المتأخرين، ذكره  الحد ثمانون جلدة، ويأخذ الآثار التي سبق بعضها فيما سبق،

ح بخلاف ذلك؛ وهو أن تبعًا للشيخ تقي الدين « الإقناع»صاحب  ، ولكن المصنف هنا صرَّ

الحشيش ل تدخل حكم المسكر؛ لأنه قيَّدها بالمائع، فأراد بالمائع هنا: إخرا  من ذهب عقله طربًا 
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كلهم لهم قولن في هذه المسألة، بسبب الحشيش ونحوه، فالمصنف يميل لخلاف، والمتأخرون 

 فالخلاف عند المتأخرين كذلك مشهور.

 :ولا يقع ممَّ  نام أو زال بجنون أو إغماء» قال المصنف .» 

يقول: إن من نام، وتلفظ حال نومه، أو حال زوال عقله، سواء كان زال عقله بغير إرادة منه كمرض، 

مات، أو ضرب رأسه بجدار حتى فقد أو بإرادة منه؛ بأن تناول شيئًا يزيل العقل؛  كالمخدرات، أو المنوِّ

 العقل؛ فكل من زال عقله بغير مسكر؛ فإنه ل يقع ما تلفظ به من طلاق.

؛ الإغماء كذلك ل يقع طلاق المغمى عليه، ومن أظهر هذه الصور في زوال العقل: «أو إغماء»قوله: 

ة ونحوها ربما تلفظ بكلام ل يرغب الكلام به أن بعض الناس عندما يتناول قبل دخوله لعملية جراحي

ومنه طلاق، وربما يكون قذفًا، وربما يكون إقرارًا، فنقول: كل ما تلفظ به في أثناء ذلك ل يقع منه؛ لأنه 

 زائل العقل.

 :ولا ممَّ  أكحهه قادر ظلمًا بعقوبة أو تهديد له أو لولده» قال المصنف .» 

ذ المكره ل أثر لقوله ول فعله في الجملة، وعبَّرنا: في الجملة؛ لأن هذه مسألة متعلقة بالإكراه، إ

: ما يتعلق بقتله لغيره، فالمكره ل -كما سيأتينا في الجنايات-بعض أفعاله معتبرة، ومن أفعاله المعتبرة 

 يبيح الإكراه أن يقتل غيره.

ن أكرهه قادر؛ تعبير المصنف:  المكره ل يقع طلاقه، لكن يدلنا على أن «: أكحهه قادر»ول ممَّ

 بشرطين جمعهما المصنف:

 :قادرًا  -بكسر ما قبل الأخير، فيكون اسم فاعل-أنه ل بُدّ أن يكون ذلك المكره  الشحط الأول

ا لعجز بدنه، أو لعجز قلبه؛ كأن  د وأنت تعلم أنه غير قادر إمَّ د به، إذ بعض الناس قد يهدِّ على فعل ما هدَّ

 إنَّما يهدد بلسانه ول يفعل شيئًا بجوارحه.يكون ضعيف القلب، 

  :د به،  الشحط الثاني د سوف يفعل ما هدَّ أنه ل بُدّ أن يكون المرء قد غلب على ظنه أن ذلك المهدِّ

ا أنه  ا بُعد، وإمَّ ا قوة سلطان، وإمَّ فلا بُدّ من غلبة الظن، إذ قد تأتي صوارف كثيرة تمنع من تحقيق ذلك، إمَّ

د به، إذًا هذا هو الشرط يعلم أن الم د وإن كان قادرًا إل أنه عنده دين يمنعه ويحجزه عن فعل ما هدَّ هدِّ

 الثاني.
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 :أن العلماء يقولون: ل بُدّ أن يكون الإكراه شديدًا، وسنعلم بما يكون به الإكراه  الشحط الثالث

ديدًا، بمَ يكون الإكراه والتهديد؟ بعد قليل، ول يلزم أن يكون ملجأً، وإن كان دون الملجأ، لكنه يكون ش

 نقول: بأحد أمرين:

؛ بأن يحبسه حبسًا طويلًا، أو يضربه ضربًا شديدًا، أو يشرع بإتلاف عضو من «بعقوبة»قوله: 

 أعضائه؛ فهذا هو إكراه.

 :التهديد له بالعقوبة الشديدة؛ كالحبس الطويل، والضرب ؛ «أو تهديد له»قال:  الأمح الثاني

 الإيذاء في بدنه، أو إذهاب روحه.الشديد، و

 :د بإيذاء ولده وإتلافهم ونحو ذلك، وقد قال «أو لولده»قول المصنف:  الأمح الثالث ؛ بأن هدَّ

د بإيذاء زوجه، فهؤلء الأطراف الثلاث  د بأصوله؛ فإن الأصول كذلك، أو هدَّ العلماء: وكذا لو هدَّ

 تهديدهم كتهديد النفس.

 :م  صحَّ طلاقه صحَّ أن يوك ل غيحه فيه وأن يتوكل ع  غيحهفصل: و» قال المصنف .» 

هذه المسألة متعلقة بالإنابة والتوكيل في الطلاق، وعبَّرت بالإنابة والتوكيل؛ لأن بعضًا من أهل 

ا  -وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان، عليه رحمة الله-العلم  يفرقون بين النيابة وبين التوكيل، وأمَّ

 ونها واحدة، وإنَّما يفرقون في الأحكام.الجمهور فيجعل

ن سبق، فيخر  ذلك: المجنون، والنائم، أي: ؛ «وم  صح طلاقه»قوله:  كل من صح طلاقه ممَّ

 والمغمى عليه، ومن زال عقله بنحو بنج وغيره.

ا يقبل النيابة، إذ الأمور أمران: شيء يقبل النيابة«صح أن يوكل غيحه فيه»قوله:  ، ؛ لأن الطلاق ممَّ

؛ فالأصل فيها أنها ل تقبل النيابة في وهناك أمور ل تقبل النيابة، وكل ما كان من حقوق الله 

ا كان لها تعلق بغيره من  ا هذه الأمور فلمَّ الجملة؛ كالصلاة، والطهارة، والصوم، فهذه ل تقبل النيابة، وأمَّ

ت النيابة والوكالة.  الآدميين؛ صحَّ

فيصح أن يتوكل المرء عن غيره، لأنه يصح أن يفعله لنفسه؛ فجاز أي: ؛ «وأن يتوكل ع  غيحه»قوله: 

له أن يفعله عن غيره إن وكله غيره، هذه القاعدة التي أوردها المصنف هي قاعدة من حيث الطَّرد مقبولة، 

ا من حيث العكس: فإن لها صورة واحدة ل تنعكس، سيوردها المصنف، ما معنى قولنا: الطَّرد  وأمَّ
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له، هذا والعك س؟ عندما نقول: الطَّرد؛ نقول: إن كل من صح طلاقه فبغير استثناء يصح توكيله وتوك 

طردها، وأما عكسها فنقول: إن من ل يصح طلاقه؛ ل يصح أن يتوكل عن غيره إل في الصورة القادمة، 

ينا بالعكس؟ عكس القاعدة، لها استثناء سيورده المصنف، يصح فيه التوكيل، لماذا أتأي: فالعكس؛ 

 لأجل النصوص التي وردت في تفويض المرأة بطلاق نفسها.

 :ا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثح» قال المصنف  «. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له مدًّ

ل رجلًا أو امرأةً؛ له أن يطلق متى  ل في طلاق زوجة غيره، سواء كان الموكَّ قال: إن الشخص إذا وُكِّ

كما تعلمون من ألفاظ العموم الزمانية، فيجوز له أن يطلق متى شاء زمانًا، اليوم، أو غدًا، أو  «متى»شاء، و 

له زمانًا ل يخر  عنه؛ فحينئذ ليس له أن  -وهو الزو -بعد شهر، أو بعد سنة، لكن ما لم يحد الموكل 

 زمن البدعة، وسيأتي.يخر  عنه، نستثني من ذلك صورة واحدة يحرم على الوكيل أن يطلق فيه: وهو 

ا»قوله:  ا ابتداء المدة أو انتهاءها؛ فليس له أن يطلق قبل المدة «ما لم يحد له مدًّ ا إمَّ د له حد  ؛ فإن حدَّ

دها بها. دها، أو بعد المدة التي حدَّ  التي حدَّ

الشارع واحدة ل يزيد عنها؛ لأن الأصل أن التوكيل إنما يكون بما أذن به أي: ؛ «ويملك طلقة»قوله: 

 وهي طلقة واحدة ل ما زاد.

يجعل الزو  للوكيل أكثر من طلقة؛ فيقول: طلِّق طلقتين، أو طلِّق أي: ؛ «ما لم يجعل له أكثح»قوله: 

ضه فيه. له فيه وفوَّ  ثلاثًا، فإن له حينئذ أن يطلق العدد الذي وكَّ

 :وإن قال لها: طل قي نفسك كان لها ذلك متى شاءت» قال المصنف .» 

ل امرأته أو غيرها،  قول الشيخ:ي يُستثنى من عكس القاعدة التي أوردناها: أنه يجوز للمرء أن يوكِّ

الرجل، فدل ذلك أي: المرأة ل يصح لها ابتداء أن تطلِّق نفسها؛ لأن الطلاق إنَّما هو لمن أخذ بالساق؛ 

تطلق نفسها، وأن تتوكل في على أن المرأة ل تطلق، لكن يجوز توكيلها في التطليق، يجوز للمرأة أن 

ل أمه ربَّما، فيقول: وكلتك في طلاق فلانة إن رغبت، فيجعل المرء  تطليق غيرها، مثل: بعض الناس يوكَّ

 لتفويض أمه فترة معينة.

: طلقي نفسك؛ فإن قوله ذلك هو من -زوجتهأي: –أن الرجل إذا قال لزوجه  هنا ذكح المصنف:

: لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن طلاقها بيدها، باب التوكيل، وفي معنى هذا الشيء
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فإن هذا الشرط يكون كالتوكيل تمامًا، يأخذ حكمه، فيفسد بما فسد به التوكيل، ولغير ذلك من الأمور 

 المتعلقة به التي سيأتي ذكرها.

نفسها متى  تطلقأي: ؛ «كان له لها ذلك»؛ هو توكيل، ولذلك قال المصنف: «طلقي نفسك»قوله: 

 شاءت، ما لم يرجع عن التوكيل.

 :وتملك الثلاث إن قال: طلاقك أو أمحك بيدك, أو وكلتك في طلاقك» قال المصنف .» 

إن الأصل أن الموكل إنما يطلق طلقة واحدة، لكن لو أن الزو  أتى بهذه الألفاظ  يقول المصنف:

ك في طلاقك؛ فلها أن تطلق أكثر من طلقة، الثلاث؛ قال: طلاقك بيدك، أو قال: أمرك بيدك، أو: وكلت

قالوا: لأن هذه الصيغ عندما قال: طلاقك؛ الطلاق يشمل الجمع، والجمع المضاف يعم، فعمَّ جميع 

الطلقة والطلقتين والثلاث، فكأنه يقول: طلقي نفسك واحدة أو أكثر، لأنها من الصيغ التي تفيد العموم؛ 

 في الأحوال.إطلاقًا  -أيضا–عموم العدد، وتفيد 

 :ويبطل التوكيل بالحجوع وبالوطء» قال المصنف .» 

لت فلانًا، أو وكلت المرأة في أي:   الرجوع في الوكالة بمعنى: فسخها، فيقول: رجعت فيما وكَّ

 طلاقها نفسها.

؛ فإذا وطئ الزو  زوجته؛ بطل توكيله لها، وتوكيله لغيرها بأن تطلق نفسها؛ لأن «أو بالوطء»قوله: 

طء بمثابة الرجوع في عقد النكاح إذا كانت مطلقة في الرجعية، ففي معنى ذلك: إذا كانت من باب الو

 التوكيل.

 :باب سنة الطلاق وبدعته, السنة لم  أراد طلاق زوجته أن يطلقها وامدة في طهح » قال المصنف

 «. لم يطأها فيه

نة الطلاق وبدعته، بدأ بالسنة؛ في هذا الباب بذكر مسألة مهمة: وهي مسألة: س بدأ المصنف  

طلاق أي: –هذا في كتابه  لأنها هي التي تُفعل، والبدعة منهي عنها وهي محرمة، وقد ذكر الله 

مستقبلات  لعدتهن، فدل أي: ، في قراءة ابن عمر:  [1]الطلاق: {پ پ }فقال:  -السنة

يكون في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا ذلك على أن الطلاق يكون في استقبال العدة، واستقبال العدة إنما 
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 .-إن شاء الله-طلَّقها في حيض؛ فإن تلك الحيضة ل تحسب من العدة، كما سيأتينا في الدرس القادم 

؛ لأن «السنة لم  أراد طلاق زوجته أن يطلقها وامدة»بدأ المصنف في بيان ما هو طلاق السنة فقال: 

عن التساهل في الطلاق،  دعة، وقد نهى النبي الزيادة عن واحدة من غير رجعة: طلاق ب

د في ذلك تشديدًا كبيرًا، فدل ذلك على أن السنة إنَّما يطلق طلقة واحدة ل أكثر.  وشدَّ

؛ بمعنى: أن المرأة إذا طهرت من حيضها؛ فحينئذ يطلق، فإن وطئَِها فإنه «في طهح لم يطأها فيه»قوله: 

يكون وقت بدعة، والدليل  -حينئذ-كانت حائضًا؛ فإن الوقت  يمتنع من التطليق فيكون وقت بدعة، أو

ثم مره فليراجعها، ثم ليطلقها إن »قال:  على ذلك حديث ابن عمر في الصحيح: أن النبي 

شاء، طاهرًا أو حاملًا، فدل ذلك على أن المرأة إذا طُلِّقت في حيض أو في طهر جومعت فيه؛ فإنه يكون 

  طلاقها طلاق بدعة.

  فإن طلقها ثلاثًا ولو بكلمات فححام, وفي الحيض أو في طهح وطئ فيه ولو بوامدة » المصنف:قال

  «. فبدعي محام ويقع

 طلق زوجته ثلاثًا.أي: ؛ «فإن طلقها»قوله: 

 ؛ هذا يدلنا على أن الطلاق أكثر من طلقة له حالتان:«ولو بكلمات»قوله: 

 :أن يكون مجموعًا بكلمة واحدة. الأولى 

 أن يكون بكلمات. انية:الث  

فالمجموع الذي بكلمة واحدة: هو أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، فهنا لم يأت إل بطلقة واحدة، قال: 

ا الطلاق بكلمات فيقول: أنت طالق، ثم أنت  أنت طالق، ثم جاء بصفة تدل على التعدد: فقال: ثلاثًا، وأمَّ

ر الطلاق أكثر من مرة،  كلمة الطلاق، ل أي: ؛ «بكلمات»إذًا فقول المصنف: طالق، ثم أنت طالق، فكرَّ

هذا إشارة للخلاف، وذلك أن أهل «: ولو»: بقولهالمقصود كلمات الجملة الواحدة، ولمَ أتى المصنف 

العلم الذين يقولون: إن الطلاق المجموع ل يقع يفرق كثير منهم بين الطلاق إذا كان بكلمات فيقع، وإذا 

قع، وهذا هو الذي عليه الفتوى عندنا: أن الرجل إذا قال لزوجه: أنت طالق كان بكلمة واحدة فلا ي

ا إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقد نوى الثلاث؛ فإنها تقع  بالثلاث؛ فلا يقع إل واحدة، وأمَّ

 ثلاثًا، هذا هو المفتى به.
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قوي، والمفتى به كذلك  ؛ إشارة للخلاف، وهذا الخلاف«ولو كلمات»فالمراد أن قول المصنف: 

قون بين الثلاث، وهذه فتوى المشايخ منهم:  في قضية الوقوع، وقد أشرت لكم فيه قبل قليل: أنهم يفرِّ

الشيخ بن باز، ومن بعده، التفريق بين المجموع بكلمة، والمجموع بكلمات، فيوقعون المجموع بكلمة 

 طلقة واحدة، والمجموع بكلمات ثلاثًا.

د على »نهى عن الطلاق الثلاث، وقال:  ل شك لأن النبي ؛ «فححام»قوله:  إنه شدَّ

 «.نفسه

دليلها، حرام الطلاق في الحيض، والمراد هنا بالحيض:  -أيضا–؛ ومر معنا «وفي الحيض»قوله: 

وقت خرو  الحيض، لأن المرأة ربَّما كانت قد انقطع حيضها ولم تغتسل، فنقول: العبرة هنا بالحيض ل 

  من الحيض، بخلاف أحكام أخرى متعلقة بالغتسال.باغتسالها 

؛ تعود للحيض، وتعود لطهر وطئ فيه، «ولو بوامدة»قوله: ؛ «أو في طهح وطئ فيه ولو بوامدة»قوله: 

للتقليل وليست « ولو»قوله: الأولى للإشارة للخلاف، وهنا « ولو»الأولى، « ولو»هنا ليست « ولو»

 طلاق في الحيض وفي الطهر الذي جومعت فيه المرأة حرام.للخلاف، لأن هنا متفق عليه أن ال

؛ أنه ل يقع الطلاق في الحيض، والحديث صريح كالشمس، وحُكي التفاق «فبدعي محام»قوله: 

 عليه. 

؛ وهذا قول الجمهور: إن الطلاق في الحيض يقع، بل الدليل يدل عليه، فقد ثبت في «ويقع»قوله: 

: أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأمر النبي حديث ابن عمر  : من-بل في الصحيحين-الصحيح 

  أباه عمر أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجته، وقد جاء هذا الحديث عن عدد من

أصحاب ابن عمر، منهم نحو عشرة كلهم نقل عن ابن عمر: هل حسبت عليك تلك التطليقة؟ قال: نعم، 

 
َّ
التطليقة في الحيض، ولم يقل: إنها لم تحسب عليه تطليقة  فابن عمر صاحب القصة يقول: حسبت علي

إل واحد من الرواة، وهو: أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، نقلها وأُنكر عليه أكثر من حرف، منها هذا 

الحرف، وأُنكر عليه حرف آخر حينما قال: إن ابن عمر طلق زوجته ثلاثًا، والصواب أن ابن عمر لم 

 ، ولم يطلقها ثلاثا.يطلقها إل واحدة

فالمقصود: أن عامة أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع كما ذكر المصنف، وهذا ما ذكرت 
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 لكم.

 :ولا سنة ولا بدعة لم  لم يدخل بها ولا لصغيحة وآيسة ومامل» قال المصنف .» 

الحيض وفي غيره؛ بدأ يتكلم المصنف عن النساء اللائي ل سنة لها ول بدعة، يجوز أن تطلق في  

سنة ول بدعة في العدد كذلك، لأن  -أيضا–وهو الطهر الذي جامعها فيه، أو حامل أو غيرها، وليس لها 

تشمل العدد، فيجوز أن يطلق واحدة أو أكثر، وتشمل الزمن، هكذا « ولا سنة ولا بدعة»قول المصنف: 

دعة العدد، وكأنه يميل أن هذا الحكم خاص قالوا، وكأن منصور البُهوتي استشكل أن هؤلء ل يقع بهنَّ ب

لها: التي لم يدخل بها زوجها، فالتي لم يدخل بها زوجها؛ ل سنة  ببدعة الزمن فقط دون بدعة العدد، أوَّ

ول بدعة لها من حيث الزمن، لأنه لو طلقت في الحيض، أو طلقت في الطهر؛ ففي الحالتين ل عدة 

وكذلك الصغيرة سواء دخل بها أو لم يُدخل بها، فعدتها ثلاثة شهور، ل  عليها، فلا تطويل عليها في العدة،

ثلاثة أشهر، سواء دخل بها، أو لم يدخل، فلا إطالة للعدة عليها  -كذلك–تطول عدتها بالأقراء، والآيسة 

في ذلك، والحامل عدتها تنقضي بوضع حملها، ل أثر لتطليقها في الزمن، ولأنه ل يتصور للصغيرة 

ا طهرها فهو ممتد، فلو قلنا: إن والآ يسة والحامل أن يكون منهم حيض، فلاحيض لهؤلء الثلاث، وأمَّ

 كل طهر وقع فيه؛ إذًا لم يقع بها طلاق.

 :ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زم  البدعة» قال المصنف .» 

ليق المرأة في زمن عندنا هنا مسألة مهمة يترتب عليها أحكام: وهي ما العلة في نهي الشارع عن تط 

الحيض، وتطليقها في زمن الطهر الذي جامعها فيه؟ بعض أهل العلم يقولون: إن العلة في ذلك: عدم 

تطويل العدة عليها؛ لأنها إن طلقت في أثناء الحيض؛ فحيضتها تلك ل تُحسب، والطهر الذي بعدها ل 

القُرء كاملًا حال تطليقها، فتأتي بقُرء، ثم يحسب من العدة، ثم تأتي بحيضة كاملة، لأنه ل بُدّ أن يكون 

، ثم تطهر، ثم القُرء الثالث، فزادت عدتها، على هذا القول: أن العلة إنما هو تطويل  تطهر، ثم قُرء  ثان 

العدة على المرأة، فإن المرأة إذا أسقطت حقها بطلبها الطلاق، ولو كانت حائضًا، ولو كانت في طهر 

أن تطلق، فيكون الأمر لمصلحتها هي، وحينئذ نقول: ولو كان بطلبها،  -حينئذ–جومعت فيه؛ فإنه يجوز 

هذا كلام المصنف، إن كان بطلبها فإنه يباح ول يكون محرمًا، ومن أهل العلم من قال: إن العلة في 

، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وبناء على ذلك فيقول: ولو كان بطلبها، النهي: إنما هو حق الله 

 يصح أن تطلق المرأة حال حيضها، أو حال طهرها الذي جومعت فيه، إذًا سبب الخلاف بين أهل فلا
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العلم في هذه المسألة: هو تعليل الحكم، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإن قلت بالعلة الأولى: 

فيكون بمعنى:  ،وهو العلة لحق الله -فيثبت الحكم الذي ذكره المصنف، وإن قلت بالعلة الثانية 

 ؛ فإنه يكون مطلقًا، ول يباح ولو كان بطلبها أو إذنها.-التعبد

 :باب صحيح الطلاق وكنايته» قال المصنف.» 

قبل أن نبدأ بهذا الباب وما أورده المصنف، دعونا نتكلم عن مسألة تتعلق بما يقع به الطلاق، 

ق، الإشارة ل يقع به الطلاق، النية ل يقع بها الطلاق ل يقع إل بالألفاظ، وغير اللفظ ل يقع به الطلا

الطلاق، لكن يستثنى من الإشارة: إشارة الأخرس، فسيأتينا: أنه يقع طلاقه؛ لأن إشارته كالكلام، إذًا يقع 

 الطلاق إل باللفظ دون غيره كما يكون في القلب ونحو ذلك.

 :فالكلام أهل العلم يقولون: أمران:عندما نقول: إن الطلاق هو الكلام،  الأمح الثاني عندنا 

 :هو التلفظ، وأقله: تحريك اللسان والشفتين، فلا يكون الكلام كلامًا إل بتحريك  الأمح الأول

 اللسان والشفتين، وسيأتينا دليله بعد قليل.

 :شارة، ما يلحق بالكلام؛ وهو الكتابة، فإن الكتابة عند فقهائنا ملحقة بالكلام ل بالإ الأمح الثاني

 ولذا نقول: إن الطلاق يقع بالكتابة ول يقع بالإشارة، لأن الكتابة كلام عندهم، هذا الأمر الثاني.

  أن الألفاظ التي يتكلم بها الرجل ثلاثة أنواع: :-وهذا أريد أن تنتبه له-الأمح الثالث عندنا 

 :الطلاق، ول كنايته، فكل ما نوع ل يقع به الطلاق وإن نواه، وهو ما ليس من صريح  النوع الأول

ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق ول من الكناية فلا يقع به الطلاق ولو نواة، لو قال رجل لزوجه: 

أنت طالق؛ فنقول: ل يقع أي: كلي؛ قوله: كلي، أو اشربي، وقد نوى نية جازمة مؤكدة أنه ينوي ب

قة ول مجاز، ول تورية، ول بأي أمر هذا اللفظ يدل طلاقك؛ لأنه ليس بلسان ل قريب ول بعيد، ول حقي

على الطلاق، ليس صريحًا، ول كناية، فلا يقع ولو نواه، إذًا هذا الأمر الأول: ما ل يقع به الطلاق ولو 

 نواه.

 :ما يقع به الطلاق ولو لم ينوه، وسنتكلم ما معنى: ولو لم ينوه في محله: وهو الألفاظ  النوع الثاني

حة في الطلاق، فيقع به الطلاق ولو لم ينو به الطلاق، وسأتكلم بعد قليل ما معنى: نية الطلاق، الصري

 لأنها نوعان؛ النية، وهو الألفاظ الصريحة.
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 :نوى شيئًا آخر-الألفاظ التي ل يقع بها الطلاق إل أن ينوي، فإن لم ينو الطلاق  النوع الثالث- ،

طلاق، وهو الذي يسمى: بالألفاظ الكنائية، إذًا هذه الألفاظ ثلاثة، ل يقع أو لم تكن له نية؛ فلا يقع به ال

به الطلاق مطلقًا ولو نوى، يقع به الطلاق وإن لم ينو وهي الألفاظ الصريحة، يقع به الطلاق إن نوى وهو 

 الألفاظ الكنائية للطلاق.

 :منه غيح أمح ومضارع صحيحه لا يحتاج إلى نية, وهو لفظ الطلاق وما تصحف » قال المصنف

 «. ومطلقة اسم فاعل

 صريح الطلاق.أي: ؛ «صحيحه»قوله: 

، ما -كما قال ابن القيم-؛ أنا أريد أن تنتبهوا معي؛ لأن هذه المسألة دقيقة «لا يحتاج إلى نية»قوله: 

ل بُدّ معنى: كون الطلاق الصريح ل يحتا  إلى نية، عندما نقول: إن الطلاق الصريح ل يحتا  إلى نية؛ 

ا نية الفعل: فهو  أن ننتبه أن النية المنفية تختلف عن نية مشترطة، إذ هناك نيتان: نية الفعل، ونية الحكم، أمَّ

، أو نائم، والمخطئ والنائم  نية التلفظ بالطلاق، هذه ل بُدّ منها، إذ لو لم ينو التلفظ بالطلاق؛ فإنه مخطئ 

 ا ل بُدّ أن يكون نوى التلفظ بالطلاق بهذه الكلمة.والمجنون ل نية له، فحينئذ ل يقع، إذً 

  هو نية الحكم، ما معنى: نية الحكم؟ وتعبير نية  :-هنا الذي ننفيه-النوع الثاني م  النية المنفية

ه، قال: نية الحكم، ما هي نية الحكم؟ قالوا: أن يقصد ترتيب الأثر عليه،  الحكم هذا تعبير ابن القيم بنصِّ

ر له، لو جاء رجل لزوجه قال: هي طالق، قال: ل ما قصدت بالطلاق ذلك، وإنَّما قصدت: نقول: ل أث

اشربي الماء، نقول: يقع الطلاق ول أثر نيتك، وكذا لو قال: أنا لم أقصد الطلاق، وإنما كنت من باب 

ظ ل الستهزاء واللعب، أقول هذا الكلام؛ نقول: وقع طلاقك، لأن نية الحكم المترتب على اللف

ثلاث جده  جد وهزله  جد: النكاح والطلاق »: تُشترط، وسيأتي معنا: قول النبي 

 «.والحجعة

ف من الطلاق؛ فإنه يقع بالطلاق إل «وهو لفظ الطلاق, وما تصحف منه»قوله:  ؛ أي  لفظ تصرَّ

قة، أنت الألفاظ الثلاثة التي أوردها المصنف، لو قال: أنت طالق؛ يقع طلقة، أنت مطلقة؛ يقع طل

 الطلاق؛ يقع طلقة، وهكذا.

؛ ما معنى: أمر؟ أن يقول: طلقي، فلما قال لها: طلقي لم تطلق، إن طلَّقت؛ وإل لم «غيح أمح»قوله: 
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 يقع التطليق.

؛ «غيح أمح»قوله: ؛ حقيقته: توكيل بالطلاق، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن «غيح أمح»قوله: 

صحيح، وإنَّما طلِّقي هو الأقربو، وهو الذي مشى عليه غالب المتأخرين: مراده: أن يقول: اطْلُقي، غير 

 طلقي، فيكون أمرًا لها.أي: ؛ «غيح أمح»قوله: أن 

؛ مثل: أن يقول: أنت تطلقين، قد تكون تطلقين الآن، تطلقين غدًا، تطلقين بعد غد، ومضارع»قوله: 

 .فكان غير صريح في الطلاق، فحينئذ ل يكون لفظًا صريحًا

؛ نفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول: بفتح وكسر ما قبل الأخير، حينما «ومطلقة اسم فاعل»قوله: 

قلبت ياء المضارعة ميمًا، فحينئذ يًعرف اسم الفاعل والمفعول بما قبل الأخير، أنت مطلِّقة: هذا اسم 

ن اسم مفعول: أنت مطلَّقة؛ فاعل، فكأنه يقول: أنت مطلِّقة، قد تطلقي نفسك، وقد ل تطلقي، لكن لو كا

 وقع بها الطلاق.

 :فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلًا كان أو لاعبًا أو لم ينو متى ولو قيل له: » قال المصنف

 «. أطلَّقت امحأتك

، وبعضهم «هازلًا, أو لاعبًا»قوله: سواء هزلً أو لعبًا ل فرق، وكثير من الشراح يقول: ل فرق بين 

إن المرادفات غير موجودة على سبيل التمام، وإنَّما الترادف موجود في الستعمال، ولذلك  يقول: بل

: ألفوا كتبًا في الفروق اللغوية، لأنه ل يكاد يوجد -كأبي هلال العسكري، وغيره-كثير من أهل اللغة 

، بعض أهل الشراح لفظان مترادفان من كل وجه، ولكن في الستعمال قد يأتي أحد اللفظين مرادفًا للآخر

قوا بين الهازل واللاعب: الهازل: هو الذي يعلم، ومقابله ل يعلم، واللاعب: هو الذي يعلم، ومقابله  فرَّ

 ، هكذا ذكر بعضهم.-اللعب–يعلم أنه ليس بصادق، فيكون فيها معنى المشاركة 

اعًا؛ ففي الحالتين نقول: يقع، ؛ لم ينو به ل هزلً، ول نوى به لعبًا، ول نوى به إيق«أو لم ينو»قوله: 

 سواء نوى عدم الإيقاع هازلً أو لعبًا، أو لم ينو به الوقوع وعدمه؛ فإنه يقع كذلك.

 ؛ حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب بذلك«ومطلقة اسم فاعل»قوله: 

 لقت امرأتي.لأن عندنا قاعدة: وهو إن السؤال معاد  في الجواب؛ فكأنه قال: نعم ط
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 :وم  قال: ملفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما ملف عليه وقع الطلاق » قال المصنف

 «.مكمًا ودُي  

عندنا مسألة في قضية من قال: حلفت، يقول: إن من قال: حلفت؛ فإنه في هذه الحالة يكون كمن 

 حالتان: قال: والله، في غير هذه المسألة، لكن من قال: حلفت بالطلاق له

 :أن يقصد الآن أحلف بالطلاق.  الأولى 

 :الثانية .  أن يقول: قصدت حلفت في أمر ماض 

، والحلف بالطلاق: مرادهم به: التعليق، بأن أي: هنا الذي يتكلم عنه المصنف:  حلفت في أمر ماض 

ه: الحلف بالطلاق، يقول: عليه الطلاق ليفعلنَّ كذا، أو يقول: الطلاق يلزمه ليفعلنَّ كذا، هذا يسمون

 الطلاق، أو بحلف: إن فعلت كذا؛ فهي طالق، فيجعلون التعليق أحد صور 
َّ
فسواء كان بلفظ علي

يسمى: حلفًا، وأراد الكذب؛ بأنه لم  الحلف، فقط أريدك أن تعلم من غير الإتيان بأسماء الله 

 يحلف حقيقة، وإنما كذب في كونه حالفًا.

؛ قال: حلفت ل تدفع الحساب، حلفت بالطلاق ل تدفع «هثم إن فعل ما ملف علي»قوله: 

الحساب، ثم فعل فدفع الطرف الآخر الحساب، قال: وقع الطلاق حكمًا، يقع طلاقه لو أن المرأة رفعت 

 عليه أمام القضاء تطلب التفريق بينها وبين زوجها، بدليل: أنه أقرَّ على نفسه بذلك.

ا إن قال: ل، أنا كذبت، ولم يُرفع للقضاء، وإنَّما بينه بين الله ؛ ما معنى: ودين؟ أم«ودُي  »قوله: 

 .من غير نظر أمام القاضي؛ فالقول قوله ويُديَّن 

 :ا أو معلقا أو محلوفًا به» قال المصنف   «. وإن قال: عليَّ الطلاق أو يلزمني الطلاق فصحيح منجزًّ

ل: عليَّ الطلاق أو يلزمني الطلاق وإن قا»هذه صفة الحلف والطلاق التي أوردها المصنف: 

 ؛ فهو صريح في الطلاق، ل ننظر لنيته هل يقصد الحكم المترتب على الطلاق أم ل.«فصحيح

 الطلاق يقصد الآن، يلزمني الطلاق يقصد الآن، من غير «منجزًا»قوله: 
َّ
ا؟ قال: علي ؛ ما معنى منجز 

 أي قيد أو مضاف.

ا معلقا «أو معلقًا»قوله:   الطلاق إن لم أشرب ؛ إمَّ
َّ
 الطلاق غدًا، علي

َّ
على صفة أو على زمن، علي
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 الماء، يلزمني الطلاق غدًا، يلزمني الطلاق إن لم أشرب الماء.

؛ أن يأتي باللام: بأن يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن، أو لأضربنَّ فلانًا، ونحو «أو محلوفًا به»قوله: 

بل وقول -: تعليق، والثانية: حلف، المذهب في المشهور ذلك، فجعله من باب الحلف، الصورة الأولى

: أن الطلاق المعلق يقع، نعم قد يكون القضاء له وجهة نظر، عندما يرفع للقضاء، -جماهير أهل العلم

ا غير القضاء فالأصل أن الطلاق ل يُلعب فيه، وكثير من الناس   -واعذرونا نخر  قليلًا في الدرس-أمَّ

م، وقال:  وقد بيَّن النبي يتلاعب في الطلاق،  أيُلعب »أن هذا التلاعب في الطلاق محرَّ

، ولربَّما «بكتاب الله طلقتك راجعتك ، وهذا ل يجوز، بعض الناس ديدنه الدائم: عليه الطلاق ليفعلنَّ

 كان في اليوم الواحد طلق عشرًا أو عشرين مرة، وهذا قبل قضية: هل يقع الطلاق أم ل؟ هذا محرم  شرعًا؛

لأن هذا الأمر من باب التلاعب بالأحكام الشرعية، والتلاعب بالأبضاع، ولربما وقع الطلاق وكان في 

وقوع الطلاق إفساد البيوت من جهة، أو هو يقع في محرم، إذ ربَّما يظن أن الطلاق لم يقع وتبقى معه 

في أي: –تسارعوا في الطلاق  إن الناس قد»امرأته ويكون فعلًا محرمًا عليه، وقد كان عمر رضي الله قال: 

، فدل على أنه يجوز عندما يتلاعب بعض الناس في «فأمضاها ثلاثًا -بعض صور؛ وهو الطلاق الثلاث

من باب التأديب له، والسياسة الشرعية في تلاعبه حينما خالف أمر الله -الطلاق أن القاضي يجوز له 

 الطلاق حرام، وليس هذا من الدين ول من  أن يوقع الطلاق عليه، إذًا فقضية التلاعب في -هنا

 -للأسف–، وبعض الناس «م  كان مالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»المروءة، ول من الكرم في شيء، 

، حتى المحلوف له إذا حلفت له بالله؛ قال: يكون وقع الحلف في نفسه أعظم من وقع الحلف بالله 

بَك،  ا رغبت منه، والواجب للمسلم أمر سهل، وإذا حلفت له بالطلاق: وجَّ سواء إن كان -ولم يمتنع ممَّ

ا  : أن يعظم الله -حالفًا، أو محلوفًا عليه، في الحالتين إن كان في استطاعته، وأن يبتعد الطرفان عمَّ

 يتعلق بالطلاق قدر استطاعته.

 :وإن قال: عليَّ الححام إن نوى امحأته فظهار وإلا فلغو» قال المصنف.»  

ا وهي متعلقة بالتحريم، أنا سأذكر لكم قاعدة تريحكم؛ لأنها ستأتينا هنا، هذه ال مسألة مهمة جد 

 
َّ
 الحرام، أو نحو ذلك، علي

َّ
وسيأتينا في الظهار، وسيأتينا في الإيمان: التحريم: بأن يقول الرجل: علي

م على نفسه؟  الحرام، الحرام يلزمني، ونحو ذلك، ما الذي يجب على من حرَّ

 لها ثلاث حالت: نقول:
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  :أن يحرم عيناً. الأولى 

 :م يحرم بُضعًا. الثانية  يحرِّ

 :ل يحرم شيئًا. الثالثة 

م عيناً  ا لفظًا، أو نية-فإن حرَّ  }: ؛ فإن حكمه حكم اليمين، كفارته كفارة يمين، لقول الله -إمَّ

 {ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }، ثم قال بعد ذلك:  [1]التححيم:{ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 الحرام وينوي  [2]التححيم:
َّ
مه لفظًا، أو يقول: علي ، حرَّ َّ

، كيف يحرم عيناً؟ يقول: هذا الماء حرام علي

في قلبه هذا الماء، أو هذه السيارة، أو هذا الكتاب، أو هذا الثوب، فكل شيء من الأعيان، تحريمه لفظًا او 

 نية؛ فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين، هذا الأمر الأول.

 :م بُضعًا  الأمح الثاني ا لفظًا، أو نية، لفظًا: أن يقول لزوجه: هي عليه حرام،  -زوجةأي: –إذا حرَّ إمَّ

وا على أن هذا الحكم حكمه حكم  َّ الحرام، وقصده بالحرام: زوجه، فالفقهاء نص 
نية: أن يقول: علي

 الظهار، فلا يجوز له أن يطأ زوجه حتى يكفر كفارة الظهار.

  الثالث:الأمح  
َّ
أن ل يذكر شيئًا بلفظه، ول تكون له نية، بعض الناس على لسانه دائمًا: علي

الحرام ما نويت، هل نويت عيناً؟ أو بضعًا؟ قال: ل العين، ول البُضع، فهذا هو النوع الثالث: لم ينو ل 

رة يمين، ول كفارة : هو لغو، ليس فيه كفا-حينئذ–العين ول البُضع ولم يتلفظ بشيء منهما، فنقول 

 ظهار، وليس بطلاق.

؛ معناه: أنه نوى ماذا؟ البُضع، إن نوى عيناً تكون «وإن قال: عليَّ الححام إن نوى امحأته فظهار»قوله: 

 ماذا؟ يمين، حكمها حكم اليمين، إذا شرب الماء أو ركب السيارة، أو لبس الثوب؛ فكفارته كفارة يمين.

؛ «فلغو»، ولم ينو به عيناً، -وهو البضع-وإن لم ينو به ل لزوجه أي: « ؟وإلا»ما معنى ؛ «وإلا» قوله:

 ليس عليه كفارة.

 :وم  طلق زوجة ثم قال لضحتها: شحكتك, أو: أنت شحيكتها, أو مثلها: وقع » قال المصنف

 .«عليهما

  اللفظ.كأنه طلق الأولى والثانية، قال: أنت مثلها، أو شريكتها، فهذا يلحقه من حيث الصراحة في
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 :وإن قال: علي الطلاق أو: امحأتي طالق ومعه أكثح م  امحأة, فإن نوى معينة » قال المصنف

  .«انصحف إليها

وقت أي: « إن نوي معينة»فقوله: قاعدة: النية تعين المشتبهات، إذا كان النية موجودة وقت التلفظ، 

 علي الطلاق، أو: امرأتي طالق.بقوله: التلفظ، 

 وإن نوى وامدة مبهمة أخحجت بقحعة» ف:قال المصن.» 

لأن القاعدة عندهم: أن من اشترك في ثبوت حق له، أو عليه، ولم يتميز ل بقسمة، ول بغيره، فإنه في 

 هذه الحالة القرعة تميزه.

 قال أحمد: ليس في قلبي شيء من القرعة، فيه نحو من خمسة أحاديث.

 :كلوإن لم ينو شيئا: طلق ال» قال المصنف». 

قال: وإن لم ينو شيء طلق الكل لأجل الحتياط، فإنه واحدة محرمة منهن، ل على عينها، محرمة 

 يقينا، لكن ل على عينها، فإنه في هذه الحال، يعني: يقع الطلاق على الكل.

 :وم  طلق في قلبه لم يقع, فإن تلفظ به أو محك لسانه: وقع, ولو لم يسمعه» قال المصنف». 

أي من غير أن يتكلم به لم يقع، ولو وافق مع ذلك إشارة بأصبع بأن أشار  «م  طلق في قلبهو» قوله:

، عندنا «فإن تلفظ به أو محك به لسانه»لمرأته: أنه طلقها واحدة أو ثلاثا، ل يقع الطلاق بذلك، قال: 

وغيرهم: أنه ل  قاعدة: حكى الإجماع عليها جماعة، منهم: أبو الخطاب، والنبوي، والشيخ تقي الدين،

يقع الكلام كلاما إل بحرف وصوت، ل يمكن أن يسمى الكلام كلاما إل أن يكون فيه حرف وصوت، 

وما هو أقل ما يكون حرفا وصوتا في الآدميين؟ قالوا: أقله في الآدميين تحريك اللسان والشفتين، فمن 

ا احتاطوا للعبادة، العبادات، وهي حرك لسانه أو حرك شفتيه بالكلام وقع الطلاق ونحوه، لكن فقهاؤن

الصلاة، والطواف وغيره، فقالوا: إن قراءة القرآن فيها والتكبير، ل يكتفي فيه بتحريك لسانه وشفتيه، بل 

ل بُدّ من أن يسمع نفسه، وطرد الحكم في الحالتين الشيخ تقي الدين، فقال: إن في الحالتين يكفي أن 

 يحرك لسانه فيكون كلاما.

 اك من باب الحتياط ومراعاة الخلاف أخذوا بالأشد، لكي تصح العبادة.لكن هن
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 :وم  كتب صحيح طلاق زوجته وقع» قال المصنف» 

هنا يتكلم عن قضية الكتابة وأنه يقع بها الطلاق، كالبيع؛ لأن البيع عقد، ويقع بالكتابة، فكذلك 

لم يورده المصنف، وهو ل بُدّ من أن تكون الطلاق، هو عقد  فيقع بالكتابة، ومن شرط هذه الكتابة، شرط 

الكتابة مستبينة، فلو كانت الكتابة غير مستبينة، كمن يكتب في الهواء، أو يكتب على الماء، فلا يقع 

 طلاقها.

إذن ل بُدّ من أن تكون الكتابة، كتابة مستبينة ولو لمحت، لكن ل بُدّ من أن تكون مستبينا، ولذلك 

وقع أي: يجب أن نقول: كتابة مستبينة صريح طلاق زوجته، الذي تقدم، وقع،  قال المصنف: ومن كتب،

 طلاقًا صريحًا من غير نية.

 :فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي, أو غم أهلي قبل مكما» قال المصنف.» 

نقول: ل يقع؛ لأنه له أن يكتب فيكون من باب الكتابة  «لم أرد إلا تجويد خطي»لو قال بكتابته: 

 اء واللام والألف والقاف.الط

لم يقصد الطلاق، بعض الناس يكتب الطلاق ويقصد بالطلاق غم أهله،  «أو أراد غم أهلي» قوله:

نقول: ل، الذي قصد غم أهله هو الذي يكتب هكذا، قال يكتب هكذا من باب الغم، ولم يقصد الطلاق، 

 وهذا يرجع فيه لقضية النية والتدين.

 :مًاقبل مك» قال المصنف.» 

أمام القاضي، وديانة خار  مجلس أي: قبل حكم وديانة، حتى أمام القاضي، لكنه قبل حكم، 

 القضاء.

 :ويقع بإشارة الأخحس» قال المصنف». 

 الأخرس إشارته المفهومة، إذا كانت مفهومة تلحق مقام النطق.

 :فصل وكنايته لا بُد  فيها م  نية الطلاق» قال المصنف». 

الثاني من ألفاظ الطلاق، وهو: الكناية، والكناية ل بُدّ فيها من نيتين، نية التلفظ، ول بُدّ  هذا هو النوع

من نية الحكم معا، ل بُدّ فيها من النيتين، أن يقصد التلفظ فلا يكون مخطئا، ول بُدّ يقصد باللفظ 
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نية أي: بُدّ من نية الطلاق، الطلاق؛ لأنها تحتمل أكثر من معنى، فلما كانت محتملة لأكثر من معنى فلا 

الحكم المترتب على لفظ الطلاق، هذا معنى نية الطلاق، وليس المراد بالنية: نية ذات اللفظ، فإنها 

 مشترطة في جميع ألفاظ الطلاق.

ل بُدّ من أن تكون النية موجودة وقت التلفظ، وهل العبرة بالتلفظ أي:  «لا بُد  م  نية الطلاق» قوله:

 لفظي، أم بانتهائه؟ بعض الكنايات قد تكون كلمتين أو ثلاثة.بابتداء ال

ما لم ينته مثل ما »، وبعضهم يقول: «شرح المنتهى»نقول بعضهم، قال بالبداية، مثل ابن النجار في 

 كذلك.« شرح المنتهى»قاله منصور في 

 :يقع بها  وهي وهي قسمان ظاهحة وخفية, فالظاهحة يقع بها الثلاث, والخفية» قال المصنف

 «.وامدة ما لما لم ينو أكثح

هذه مسألة تتعلق بالألفاظ الكنائية، والكنائية عندهم يقسمونها إلى قسمين، كنائية ظاهرة، وكنائية 

 خفية، يقولون: الكنائية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق وقعت ثلاثا، وإن نوى واحدة.

ي ثلاثا، وسنتكلم بعد قليل ما أثر النية في عدد أما الكناية الخفية، فإنه يقع بها واحدة، إل أن ينو

 الطلقات.

 وانتبهوا لهذه المسألة؛ لأنني سأسأل عنها بعد قليل، في الكنايات الظاهرة وفي الكنايات الخفية.

 :فالظاهحة: أنت خلية, وبحية, وبائ , وبته, وبتلة, وأنت محة, وأنت الححج, » قال المصنف

شئت, ومللت للأزواج, ولا سبيل لي عليك, ولا سلطان, وأعتقتك,  ومبلك على غاربك, وتزوجي م 

 «.وغطي شعحك وتقنعي

هذه هي الألفاظ الكنائية في الطلاق، الظاهرة، والألفاظ الظاهرة عندهم محصورة، كيف عرفنا أنها 

 محصورة؟

للحصر، إذا أردت أن تعرف في كتب الفقه هل هي محصورة أم ل؟ فإذا ذكروا عددا في أولها، فهي 

وهنا المصنف لم يذكر العدد، لكن ذكروها في غيره من المختصرات، فقالوا: إنها خمسة عشر، وبعضهم 

 يقول: إنها ستة عشر.
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، وهو أن «الإقناع»المصنف هنا: أورد خمسة عشر لفظا، وبعضهم زاد لفظا سادسا، وهو موسى في 

 يقول لها: أمرك بيدك فعدها من الألفاظ الظاهرة.

ل علاقة لي أي: فاظ الظاهرة يقول هي صريحة بالفروقات البينونة؛ لأنه قال: أنت خلية، هذه الأل

بك، فكأنها ظاهرة في أنها بانت منه، ول رجعة بينهم، وكل ألفاظها واضحة دللة اللغة، يهمنا هنا بتلة هي 

ة عني، فمعناها أنك منقطعأي: أنت منقطعة قوله: التي قد تكون غريبة عنا، والبتلة معناها منقطعة، ف

 بائن، والبينونة تكون بالثلاث.

، الغارب هو مقدم السنام، وأنتم تعلمون أن الإبل، إذا جُعل «حبلك على غاربك»وكذا إذا قال: 

حبلها على مقدم سنامها، فإنها تكون مرسلة ول يقيدها الراعي، أو من يقودها بزمام؛ لأن زمامها يكون 

 تتحرك كيفما شاءت.على مقدم سنامها، فحين إذ 

والمرأة إذا انقضت عدتها صارت بائنا، أو طُلقت ثلاثا صارت بائنا، ول تكون المرأة هذه صفتها، 

إل إذا كان الطلاق ثلاثا، ولذا قالوا: إن هذه الألفاظ ظاهرة في الطلاق الثلاث، كناية ظاهرة في الألفاظ 

 الثلاث.

 :ذوقي, وتجحعي, وخليتك, وأنت مخلات, وأنت والخفية: اخحجي, واذهبي, و» قال المصنف

وامدة, ولست لي بامحأة, واعتدي واستبحئ, واعتذري, والحقي بأهلك, ولا ماجة لي فيك, وما بقي 

 «.شيء, وأغناك الله, وإن الله قد طلقك, والله قد أرامك مني, وجحى القلم

لفاظ، فالألفاظ الخفية غير هذه ألفاظ، وهي غير محصورة، قد يأتي بالألفاظ العامية، عشرات الأ

 محصورة، طيب عندنا هنا مسألة من باب مراجعة ما سبق.

 قلت لكم قبل قليل: أن النية نوعان: نية في التلفظ، ونية للحكم الذي هو الوقود.

قلنا: إن الخفية تحتا  إلى كم نية؟ تحتا  إلي نيتين، الكنايات كلها تحتا  إلى نيتين، نية التلفظ، 

 ط في جميع الطلاق الصريح والكنائي.وهذه تشتر

الثاني: يشترط نية الوقوع، أو الحكم، وهذه المشترطة في الكنائي الظاهر والخفي، انظروا الثالثة، 

وهناك نية العدد، هي شرط في الخفية ل في الظاهرة، لأن الظاهرة لو نوى واحدة وقعت ثلاثا، بينما 

م ينو شيئا وقعت واحدة، لو نوى بها أكثر من واحدة وقع ما الخفية إذا نوى واحدة وقعت واحدة، إذا ل
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 نوى.

وهذا معنى قولهم: والخفية يقع بها واحدة ما لم ينو ثلاثا، إذا صار عندنا نيتان وثالثة خاصة بالخفية، 

وهو نية العدد، نية التلفظ في الجميع، ونية الوقوع الذي هو الحكم خاصة بالكنايات، ونية العدد خاصة 

 فية.بالخ

 :ولا تشتحط النية في مال الخصومة والغضب, وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه » قال المصنف

 «.الحالة: لم أرد الطلاق دينا ولم يقبل مكما

بدأ يتكلم المصنف تفريعًا على قضية نية الحكم، الذي هو نية إيقاع الطلاق، قلنا: إن الكناية ل بُدّ 

لأصل إذا جاء عند القاضي، يقول له القاضي عندما يأتي بلفظ كنائي، هل نويت به فيها من نية، هذه النية: ا

 الطلاق أم ل؟

 إن قال: نويت الطلاق، وقع الطلاق، في الكنائي، إن قال: لم أنو الطلاق، لم يقع الطلاق.

دة وقوع هناك حالت القاضي فقط، نقول: ل يلزمه أن ينظر إلى نيته؛ لأن الحال يدل على أن نيته إرا

 الطلاق.

إذا اختصم هو وإياها، كأن يكونوا في مجلس القضاء  «ولا تشتحط النية في مال الخصومة» قوله:

تطلب الطلاق، فقال لها الزو  إحدى الألفاظ الكنائية الماضية، فنقول: ل تحتا  إلى نية، فحينئذ نقول: 

أو إذا سألته طلاقها فأجاب بأحد  وقع الطلاق بها، أو الغضب؛ لأن الغضب مظنة خرو  الطلاق منه،

الألفاظ الكنائية، نقول: ل يحتا  ذلك، فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق، دينا، إذا لم ترفعه إلى 

القاضي، ولم يقبل حكمًا، أما إذا رفعته إلى القاضي، فنقول: العبرة حينئذ بالظاهر وهذه القرائن تقوم 

 مقام النية، هذا كلامهم.

 باب ما يختلف فيه عدد الطلاق» المصنف: قال.» 

هذا الباب، يعني: إيراد الفقهاء له، يريدونه بطريقة مسائل متعددة، وأنا سأعطيكم تقسيما من غير 

تفريع؛ لأن الأمثلة التي تحته كثيرة جدا، وهو الألفاظ التي سبق معنا، قلنا: إن بعضها يقع به الطلاق، 

ي يقع بها الطلاق إما صريحة وإما كنائية، هذه الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وبعضها ل يقع به الطلاق، الت

 كم عدد الطلقات التي تقع باللفظ، حيث قلنا: إنه يجوز أن يقع أكثر من طلقة إذا تلفظ بها.
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انظروا معي، أقسامها أربعة، يجب أن ننتبه لهذه الأقسام الأربعة، هناك نوع إذا تلفظ به الرجل فيقع  

ثلاث طلقات، ولو نوى واحدة، من أمثلتها في الكنايات ماذا؟ الظاهرة، الكنايات الظاهرة تقع ثلاثا به 

 وإن نوى واحدة.

 :أن تقع واحدة، وإن نوى بها ثلاثا، من طلق بعض الألفاظ ل يمكن أن  الصورة الثانية عكسها

 يقع إل واحدة، ولو نوى بها ثلاثا.

ق بلفظ واحدة، قال: أنت طالق واحدة، وقصد ثلاث، نقول: وإن، إذا أكد الطلا وم  أظهح صورها:

 صريحك واحدة، ونيتك معارضة لصريحك، فالصريح مقدم، فحين إذن ل تقع إل واحدة هذه الثانية.

 :هي التي أرجو أن تنتبه إليهما، الصورة الثالثة: أنه يقع بلفظه ثلاثا، ما لم  الصورة الثالثة والحابعة

 فإن نوى واحدة وقعت واحدة.ينو واحدة، 

 :يعني: الحاضرين-أنها تقع واحدة ما لم ينو ثلاثا، قد يقول بعض الإخوان  الصورة الحابعة- :

لماذا فرقت بينهما؟ ما الفرق بين: تقع ثلاثا ما لم ينو واحدة، وبين تقع واحدة ما لم ينو ثلاثا، بل هي 

 نفسها، أليس كذلك؟

ك هذا المستفتي، وقلت له: ما نيتك؟ إن قال ثلاثا، عرفنا الحكم، وإن ل هناك فرق، الفرق إذا جاء

قال: واحدة، عرفنا الحكم، إن قال: ل نية لي، أو ذهب عقله، بعد ثبوت اللفظ ، ذهب عقله، جاءهم 

خرف، أو بعد ثبوت اللفظ بالشهادة مات، فلا نستطيع أن نسأله، فحينئذ إن قلنا: إنها واحدة ما لم ينو 

 فواحدة، وإن قلنا إنها من الألفاظ التي هي ثلاث ما لم ينو بها واحدة فثلاث.ثلاثا 

إذن عندنا أربعة أقسام ل يمكن أن تخر  الألفاظ من حيث العدد عنها، وسنذكر في كلام المصنف 

 هذه الألفاظ.

 :يملك الحح, والمبعض ثلاث طلقات, والعبد طلقتي » قال المصنف.» 

على نصف الحر، وحيث إن الحر له ثلاث طلقات، فالعبد طلقة ونصف، لأن القاعدة أن العبد 

 والطلقة ل تبعض، فتكون طلقتين.
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 :ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل» قال المصنف.» 

، أريدك أن تعلم: أن الطلاق، إما أن يكون طلاقًا بائناً أو طلاقًا رجعي ا، «ويقع الطلاق بائنا» قوله:

 يا إل طلاق بائن أو طلاق رجعي.ليس هناك في الدن

 الرجعي: يجوز للزو  أن يراجع زوجته بدون رضاها في العدة.

الطلاق البائن: ليس له ذلك، والطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى، وبينونة كبرى، البينونة الكبرى 

ديد، ولو بعد ل تحل البائن من زوجها حتى تنكح زوجا غيره، والبينونة الصغرى، تحل له لكن بعقد ج

الطلاق بيوم أو يومين، ل بُدّ من عقد جديد، ومهر جديد، ورضاها، وإيجاب وليها، يقول المصنف: 

 :«يقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل»

أولها: إذا كان على عوض، وقد سبق معنا في الدرس الماضي، في الخلع: أن الخلع إذا كان بلفظ 

بلفظ الخلع، وقع فسخًا، فلا يحسب من الطلقات الثلاث، أو قبل الطلاق، وقع طلاقًا بائن، وإن كان 

 }: - -الدخول؛ لأن المرأة قبل الدخول، ل عدة عليها، فحين إذن ل تكون رجعية، وقد قال الله

، فما تعتد المرأة إذا ما دخل بها، فحينئذ يقع بائنا من  [49]الأمزاب: {گڑ ک ک ک ک گ

 حين الطلقة.

، والنكاح الفاسد هو المختلف فيه، مثل: أن «ح فاسدأو في نكا» قوله: ، من تزو  امرأة بنكاح  فاسد 

يكون بلا شهود، أو بلا ولي، جاهلا بالحكم، وطلقها في أثناء هذا الطلاق، نقول: يقع الطلاق النكاح 

اسد، فليس الفاسد، لكنه يقع بائن، ليس له أن يراجعها، بل ل بُدّ من أن ينشئ عقدا جديدا، لأنه طلاق ف

 له أن يستمر فيه.

هي البينونة الكبرى فقط، وأما على عوض، وقبل الدخول،  «أو بالثلاث»قوله: « أو بالثلاث»قال: 

 وفي النكاح الفاسد، فإنها بينونة صغرى، فإنها تقع بينونة صغرى.

 :ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا» قال المصنف.» 

ل للفظ الأول، الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو: الألفاظ التي يقع بها ثلاث تطليقات، وإن هذا مثا

أنت طالق بلا »وإن واحدة، إن قال: أي:  «ويقع ثلاثًا»نوى واحدة، إذا هذا مثال، ويقول المصنف: 



 

  1010 

: أنت بائن، بائن فهو صريح، وإن قال «أنت طالق»، إن قال: «بائنًا»، أو قال: «البتة»، أو قال: «رجعة

وسكت، فهو كناية ظاهرة، تأمل الفرق بين الثنين، وكلاهما يقع به ثلاث عند من يوقع الثلاثة وهم 

 الجمهور.

 :وإن قال: أنت الطلاق, أو: أنت طالق وقع وامدة, وإن نوى ثلاثا وقع ما نواها» قال المصنف» 

و: أن أنه يقع بها طلقة واحدة، ما لم ينوي هذه المسألة التي من المثال الرابع، أو الصورة الرابعة، وه

 الثلاث، أو الثنتين.

، قد يكون الطلاق، )ال( للعهد «أنت الطلاق»، ما قال: أنت طالق، «وإن قال أنت الطلاق» قوله:

فتكون طلقة واحدة، أو الطلاق كله، فتكون للجنس، فتشمل الجميع، أو قال: أنت طالق، وسكت، قد 

لاثا، الأصل: أنها تقع واحدة، إل أن ينوي الثلاث، قال: نويت بقولي: أنت طالق ينوي واحدة واثنتين وث

 ثلاث فتقع الثلاث، بنيته.

 :ويقع ثلاثا, إذا قال: أنت طالق كل الطلاق, أو أكثحه, أو جميعه, أو عدد الحصى » قال المصنف

 «.ونحوها, أو قال: لها يا مائة طالق

ذا قال لها هذه الألفاظ، فإنه يقع به الثلاث، لأنه أنت طالق كل هذا أيضا مثال للنوع الأول، أنه إ

الطلاق أو أكثره أو جميعه، فإنه يقع لها بها الثلاث، وكذا لو قال: أنت طالق مائة طلقة، أو أنت يا مئة 

 طالق، فإنما تطلق بالثلاث وما زاد يعني يكون الأقوال.

 :و أغلظه, أو أطوله, أو ملء الدنيا, أو مثل وإن قال أنت طالق أشد الطلاق, أ» قال المصنف

 .«الجبل, أو على سائح المذاهب, وقع وامدة, ما لم ينو أكثح

هذه أيضًا مثال الصورة الرابعة: أن هذه الصيغة يقع بها واحدة، إل أن ينوي أكثر كاثنتين أو ثلاثا، 

واحدة،  «أطوله»واحدة،  «أغلظه»أشد الطلاق واحدة،  «أنت طالق أشد الطلاق»قوله: فيقع به ذلك؛ لأن 

 فكله في الطول واحدة، فالطلقة الواحدة تكون ملء الدنيا على سائر المذاهب هي واحدة.

 :فصل: والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي» قال المصنف» 

 مثل أن يقول لزوجه: إن تطلق نصف طلقة، فتقع بها طلقة واحدة.
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 :ه طلقت كلهاوإن طلق بعض زوجت» قال المصنف» 

، طلقت كلها؛ لأنه ل يتبعض.  طلقت كلها بهذه الطلقة، لو قال: نصفك طالق 

 :وإن طلق منها جزءا ل ينفصل، كيدها، ورجلها، وأذنيها، وأنفها طلقت» قال المصنف» 

 نعم، مثل السابقة.

 :وإن طلق جزءا ينفصل كشعحها وظفحها وسنها لم تطلق» قال المصنف» 

يطلق شعرها، فينفصل شعرها حينئذ، وظفرها كذلك، وطلاقه بانفصال، فحينئذ ل لأنه يصح: أن 

 يقع طلاق المرأة إن طلق جزءًا منفصلًا منها كشعرها وظفرها.

 :فصل: وإذا قال: أنت طالق, لا بل أنت طالق فوامدة» قال المصنف» 

 هذه ألفاظ في ما الذي يقع به وما ل يقع؟

، قال المصنف: إنها تقع طلقة واحدة، «أنت طالق, لا بل أنت طالق»هنا قال المصنف: إن قال: 

 لماذا؟

لأنه قال: ل، وهذا نفي للجملة الأولى، بل أنت طالق، فأثبت الطلاق بعد نفيه، فيكون الطلاق 

، فإنها تقع «لا»المثبت الثاني بمثابة المثبت الأول، بخلاف لو قال: أنت طالق، بل أنت طالق بدون 

أنت قوله: هذه إذا جاء بعدها مفرد، فإنها حينئذ تكون، يعني: تفيد العطف، و «بل»هم؛ لأن طلقتين عند

 طالق، اسم الفاعل مفرد، فحينئذ تكون كالواو.

 :وإن قال: أنت طالق طالق طالق فوامدة, ما لم ينو أكثح» قال المصنف.» 

ون حرف الواو، وبدون تكرار هذه المسألة مثال للقسم الرابع، إذا قال: أنت طالق طالق طالق بد

الأنت، فإنها تقع واحدة، ما لم ينو أكثر؛ لأن الأصل: أن الشخص يكرر الخبر، أنت طالق طالق، من باب 

 التأكيد، فإن نوى أكثر وقع ما ما أراده.

 :وأنت طارق أنت طالق وقع اثنتان, إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو أفهاما» قال المصنف». 

الثالث، الذي يقع ثلاثا أو ثنتين بحسب ما تلفظ به، ما لم ينو واحدة، وهو أن يقول  هذا مثال للقسم
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أنت طالق، أنت طالق، فيأتي بالمبتدأ والخبر معا؛ لأن عادة ل يكون التأكيد بكامل الجملة، وإنما يكون 

ن إذن يكون من التأكيد بخبرها، فالغالب أن من أعاد الجملة، أراد إنشاء جملة، ولم يرد تأكيدها، فحي

باب التأسيس، ولذلك قال: وقع ثنتين إل أن ينوي تأكيدا متصلا، أو إفهاما، نقول: أيضا متصلا، لماذا 

 متصلا؟

يعني: ل بُدّ من أن تكون الجملة الثانية متصلة بالأولى، ل بُدّ من أن تكون الجملة الثانية: إن نوى 

 التأكيد، أو الإفهام: أن تكون متصلة.

بين التأكيد والإفهام، التأكيد للجملة السابقة، وأما الإفهام لمن لم يعلم ويفهم الجملة والفرق 

 الأولى، فأراد أن يوضح له المراد بها.

 :وأنت طالق فطالق, أو ثم طالق فتنتان في المدخول بها, وتبي  غيحها بالأولى» قال المصنف» 

فاء، وثم تفيد المغايرة قطعا، وتفيد التعقيب ، الإتيان بال«وأنت طالق فطالق, أو ثم طالق»قوله: 

كذلك، فحينئذ من قال: أن طالق  فطالق، فطالق فتقع الثلاث، ولو نوى بها واحدة؛ لأنه أتى بحرف الفاء 

 الذي تفيد التعقيب، أو ثم التي تفيد التعقيب.

إذا احتسبنا منها هذا يعود لكل الصور التي سبقت،  «في المدخول بها, وتبي  غيحها بالأولى»قوله: 

 ثلاثا، هنا عندنا قاعدة: أن غير المدخول بها تختلف عن المدخول بها.

 المدخول بها يحرم إيقاع الثلاث بها، لكنه يقع على قول المصنف، وقول كثير من أهل.

أما غير المدخول بها، وهي التي تزوجها ولم يدخل بها زوجها، فإنه إن أتى بالتطليقات ثنتين أو 

في كلمات متعددة، بمعنى في أكثر من وقت وحال، فإنه تقع الأولى، وتبين بها، والثانية ل تبين بها؛ ثلاثا، 

لأنها لم تصادف محلا، بخلاف لو أوقع الثلاثة بكلمة واحدة بأن يقول مثلا لغير المدخول بها: أنت 

 طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة، فتكون غير المدخول بها وقعت بها الثلاث.

ذن أريدك أن تفرق بين المدخول بها، وغير المدخول بها في وقوع الثلاث، غير المدخول بها إ

تختلف عن المدخول بها، المدخول بها يقع بها الثلاث وإن حرم، سواء كان بكلمة، أو بكلمات، غير 

قع؛ لأنها لم المدخول بها إن جاءتها الثلاث، بكلمات، وقعت الطلقة الأولى فقط، والثانية والثالثة لم ت

تصادف محلا، وإن وقعت الثلاث بكلمة واحدة وقعت، الثلاث عليها؛ لأنه ل يمكن تجزئة الأولى عنها 
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 عما بعدها.

 :وأنت طالق وطالق وطالق, فثلاث معا, ولو غيح مدخول بها» قال المصنف.» 

لجمع دون ، هذه تفيد الثلاث، لأن الواو تقتضي الجمع، وا«أنت طالق وطالق وطالق»قوله: 

تعقيب، فكأنها جمع في وقت واحد، فحينئذ يقع بها الثلاث، ول يقبل أنها تأكيد، وكأنها كلمة واحدة؛ 

لأنها مجموعة واحدة جملة واحدة، كأنها كلمة واحدة، فحينئذ قال: تقع ولو بغير المدخول بها، فكأنه 

 قال: أنت طالق بالثلاث، هذا كلام المصنف.

 :ويصح الاستثناء في النصف فأقل م  مطلقات وطلقاتفصل: » قال المصنف » 

يصح الستثناء عند العلماء، لكن من شرط صحة الستثناء: أن يكون في النصف فأقل، فلا يصح 

أن « لسان العرب»استثناء أكثر من النصف، وهذا طرد مذهب الإمام أحمد، وأكثر اللغويين عليه فليس في 

إل أن يكون من باب الأوصاف، ل من « لسان العرب»، ل يعرف في رجلا يقول عندي أربعة إل ثلاثة

 باب الأعداد.

وبناء على ذلك، فنقول: دأبنا المصنف على هذه القاعدة: أنه يصح الستثناء في النصف فأقل، مثل 

 أن يقول: هي طالق أربع إل ثنتين، فاستثنى اثنتين، فكأنه طلق اثنتين، فأقل أن يقول رجل لزوجته: هي

 طالق ثلاثا، إل واحدة، فيكون طلق ثنتين.

من المطلقات النساء يقول: نساؤه الأربعة طوالق إل ثنتين يصح،  «م  مطلقات وطلقات»قوله: 

لكن ل يصح أن يقول: نساءه الأربعة طوابق إل ثلاث، وحيث قلنا: ل يصح الستثناء، فنعمل بالمستثنى 

ل لزوجه: هي طالق ثلاثا، إل ثنتين وقعت ثلاثا، لأن الستثناء منه، ونلغي المستثنى، فلو أن رجلا قا

 بأكثر من النصف، وهو لغو، فحينئذ نعمل بأول الجملة، ونلغي آخرها.

 :فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا وامدة طلق الاثنتي » قال المصنف.» 

 لأنه أقل من النصف.

 :وأنت طارق أربعا إلا ثنتي  يقع ثنتان» قال المصنف». 

 لأنها نصف تماما.
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 :ونساء الأربع طوالق إلا ثنتي  طلق اثنتي » قال المصنف» 

 هذا مثال للمطلقات، والمثال الأول للطلقات.

 :وشحط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو مكما كانقطاعه بعطاس ونحوه» قال المصنف.» 

هو أنه ل بُدّ من أن يكون هنا ذكر مصنف شرطا وسأزيد ربما شرطين، ذكر الستثناء شرطا، و

الستثناء متصلا بالمستثنى منه، وهذا التصال ل بُدّ من أن يكون لفظي، معتاد لفظا أو حكما، ما معنى 

وما قبلها، لكنه بأمر يعذر به مثل العطاس، قال: هي « ال»حكمًا؟ بمعنى: أن يكون هناك انقطاع بين 

 إل واحدة، فحينئذ يصح. مطلقة ثلاثا ثم عطس، أو غلبه سعال، ثم قال:

ومثله نفس، ومثله نحو ذلك من الأمور المعتادة، هذا الشرط الأول، وهو ل بُدّ من التصال 

 اللفظي، ول يصح غير المتصل لفظا.

 :أنه ل بُدّ من نية، فلا بُدّ من أن ينوي الستثناء، وما هو وقت النية؟ قالوا: وقت النية  الشحط الثاني

 ستثنى منه.قبل تمام الم

 :ل بُدّ من أن يكون نصفا فأقل، وتقدم في كلام المصنف، وممكن أن تزيد  الشحط الثالث والأخيح

 شرطا رابعا، وهو: ل بُدّ من أن يكون من متكلم واحد.

 :فصل في طلاق الزم » قال المصنف.» 

 طلاق الزمن يعني الإضافة في الزمن المستقبل أو الماضي.

 :ذا قال: أنت طالق أمس, أو قبل أن أتزوجك, ونوى وقوعه إذن وقع وإلى فلاإ» قال المصنف.» 

، له حالتان: إما أن ينوي أنها الآن طالق، وإما أن ل «أنت طالق أمس»قال: إن قال الرجل لزوجه: 

 ينوي أنها طالق الآن، وإنما أراد الكذب المحض.

ن، ليس الآن الآن ابتداء الوقوع الآن، وقوعها الآأي:  «أو قبل أن أتزوجك, ونوى وقوعه» قوله:

؛ لأنه «وقع وإلا فلا»ثبوت الحكم وهو الأثر، أي: وإنما ثبوت الحكم الآن، مقصوده: ثبوت وقوعه، 

 يكون كاذب كذب محض.
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 :وأنت طالق اليوم, إذا جاء غدًا فلغو» قال المصنف». 

 الغد. لأن هذا غير ممكن، لأنها ل يمكن أن تطلق اليوم قبل إتيان

 :وقع بأولهما، ول يقبل حكمًا، إن قال: أردت  «وأنت طالق غدا, أو يوم كذا» قال المصنف

آخرهما، كل من علق الطلاق على زمن، فإنه يقع بأوله، بأول ذلك الزمن، فلو قال رجل لمرأته أنت 

 طالق يوم السبت، أول ما يبدأ يوم السبت، فإنه حينئذ تطلق الزوجة.

أكثر من مرة: أن النهار يتبع الليل، فلو قال رجل لمرأته: أنت طالق السبت، فمن حين وقد مر معنا 

غروب شمس يوم الجمعة، تطلق زوجه؛ لأن الليل يتبع النهار الذي بعده، ويكون سابقا، فالنهار هو 

 التابع لليل.

، إن قال: أردت الغد أو اليوم، ول يقبل حكم أمام القضاءأي: , «وقع بأولهما»قوله: وهذا معنى 

 آخرهما، لكن إن أراده في نيته فيدين ما لم يصل للقضاء.

 :وأنت طالق في غد, أو في رجب يقع بأولهما, فإن قال: أردت آخحهما قبل مكم» قال المصنف.» 

أي: أنت طالق غدا، قوله: هنا يقبل حكمًا؛ لأنه قال: في، وفي ظرفية، تشمل الأول والآخر، بخلاف 

 بابتدائه.

 :وأنت طالق كل يوم فوامدة» قال المصنف.» 

 تقع واحدة؛ لأنها إذا طلقت واحدة، فهو مستمر هذه الصفة كل يوم.

 :وأنت طالق في كل يوم, فتطلق في كل يوم وامدة» قال المصنف». 

 لأن الظرفية هنا تقتضي التكرار عند كل يوم.

 :ا, وإذا مضى الشهح فبمضيه, وأنت طالق إذا مضى شهح, فبمضي ثلاثي  يوم» قال المصنف

 .«وكذلك إذا مضت سنة أو السنة

فبمضي »نكرة، ليس الشهر المعرف، وإنما قال: شهر النكرة، قال:  «أنت طالق إذا مضى شهح» قوله:

؛ لأن الأصل أن الشهر أما ثلاثون وأما تسعة وعشرون، فنأخذ الأحوط، وهو الثلاثون، «ثلاثي  يوما

 وما طلقت، من حين تلفظه ذلك، يحتسب أربع وعشرين ساعة في كل يوم.فحينئذ إذا مضى ثلاثون ي
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وأما إذا قال: إذا مضى الشهر، فبالأصل، أن هنا عهدية، فيعهد الشهر الذي هو فيه، فإذا انتهى هذا 

. «وكذا إذا مضت سنة أو السنة»الشهر الذي هو فيه، بغياب شمس آخر، يوم منه، طلقت المرأة، قال: 

 نفس الحكم.

 :باب تعليق الطلاق, وإذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كأن صعدت » قال المصنف

 «.السماء, فأنت طالقٌ لم تطلق

عندنا هذه مسألة في التعليق، إذا علق الطلاق، إما أن يعلقه على شيء مستحيل، أو على غير 

ن مستحيلا عادة، وإما مستحيل، بدأ أول بالتعليق على المستحيل، المستحيل نوعان، إما أن يكو

مستحيل  حقيقة، فالمستحيل عادة مثل الصعود إلى السماء، ومثل إحياء الموتى، لكن ممكن أن الناس 

 يصعدون في السماء وصعدوا أو سيصعدون في الآخرة في السماء، وكذلك إحياء الموتى أحيا الله 
 لعيسى ابن مريم الموتى، لكن العادة تمنع ذلك.

ا، مثل جعل الواحد ثلاثة، الشيء الذي ل يتجزأ يجعله وأما المستحيل  حقيقة وفعلًا هذا كثير جد 

 ثلاثة، وهذا مستحيل وهكذا.

هذا مستحيل عادة، لم تطلق؛ لأن القاعدة عندنا في  «كأن صعدت السماء, فأنت طالق» قوله:

 تعليق، كأن المستحيل: إذا علق على وجوده، أو علق على عدم وجوده، إن علق على وجوده فكلا

 التعليق غير موجود، وإن عُلق على عدم وجود المستحيل، فيترتب الحكم الآن.

إذن الصورة الأولى أوردها المصنف: التعليق على وجود المستحيل، ل يمكن أن يوجد مستحيل، 

 فنقول يلغو فلا يقع به شيء.

 :وإن علقه على عدم وجوده» قال المصنف» 

 دم وجود المستحيل.عأي:  «عدم وجوده» قوله:

 :فأنت طالق, طلقت في الحال» قال المصنف». 

 لأنها ل يمكن في يوم من الأيام أن تصعد، فأنت لم تصعدي من الآن. «طلقت في الحال» قوله:
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 :وإن علقه على غيح المستحيل, لم تطلق, إلا بالإياسي مما علق عليه الطلاق, ما » قال المصنف

 «.لم يك  هناك نية

مسألة في التعليق على غير مستحيل وهو كثير جدا، أورد المصنف على عدم وجود المستحيل،  هذه

علق الطلاق على غير أي: , «وإن علقه»أي علق على عدم وجود غير المستحيل،  «وإن علقه»قوله: 

ت طالق، على عدم وجود المستحيل، مثل: إذا قال الرجل: إذا لم أشتر الدار الفلانية، فأنأي: المستحيل، 

 أو قال: إذا لم أضرب فلانا، فزوجته طالقا.. وهكذا. هنا علق على عدم الوجود.

 إل بالإياس، بالإياس من ماذا؟ مما علق عليه الطلاق. «لم تطلق» قوله:

مثال: لما قال: إن لم أشتر هذه الدار، متى يكن الإياس؟ يكون الإياس إما بانهدام الدار، والدابة 

من شرائها، فحينئذ نقول: طلقت، أو الإياس مثلا، بأن تكون الدار جاءها وقت ل  بموتها، فإذا آيس

يمكن بيعها، لمنع معنىً معين، مثل انتقال الملكية العامة، فلا يمكن بيعها حينئذ ول شراؤها، فآيس 

 منها.

كون ومثلها لو قال: إن لم أضرب زيدا، فزوجته طالقا، فنقول: إن آيس من عدم ضرب زيد، كيف ي

عدم ظرب زيد؟ بموت زيد، فإذا مات زيد طلقت زوجته، أو مات هو، فإن مات الرجل الذي حلف 

 طلقت زوجته؛ لأنه آيس حينئذ من عدم ضربه للطرف الآخر.

 إذن هذا ما يتعلق بالتعليق على عدم وجود غير المستحيل.

ا وهو تعليق الطلاق على وجود غير المستحيل ا، فلا ترك المصنف صورة سهلة جد  ، وهذا سهل جد 

يقع الطلاق إل إذا وجد الفعل، هي طالق إن ضربت، إن شربت، إن أكلت، فحيث وجد الفعل، فإنه يقع 

 الطلاق، وهي الأمثلة القادمة الكثيرة جدا. 

 تدل على تخصيصها بزمن معين، أو تدل على الفورية. «ما لم يك  هناك نية» قوله:

 :على الفور, أو يقيد بزم  فيعمل بذلك, فصل: ويصح التعليق مع أو قحينة تدل » قال المصنف

 «.تقدم الشحط وتأخحه, كأن قمت فأنت طالق, أو أنت طالق إن قمت

ل فرق بين أن يتقدم الشرط، وبين أن يتأخر؛ لأنهم يقولون: أراد أن يبين أن الشرط الشرعي هو 
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شرط اللغوي ل يشترط فيه ذلك تقدمًا لفظيا؛ الذي يلزم أن يكون الشرط متقدما على المشروط، بينما ال

لأن الشرط هو بمثابة العلة والسبب، والعلة والسبب ل يلزم أن تتقدم على المعلول والمسبب، بخلاف 

 الشرط الشرعي.

فيجب أن نفرق بين الشرط الشرعي الذي يلزم أن يكون متقدما على المشروط، وبين الشرط 

 العلة، فهنا التعليق على شرط، هو الشرط هنا يكون شرطا لغويا.اللغوي الذي هو بمثابة السبب و

 :ويشتحط لصحة التعليق أن ينويه قبل فحاغ التلفظ بالطلاق, وأن يكون متصلا لفظًا » قال المصنف

أو مكمًا, فلا يضح لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم, كأنت طالق يا زانية إن قمت, ويضح إن قطعه 

 «.يح منتظم كقوله: سبحان الله, وتطلق في الحالبسكوت أو كلام غ

هذه المسألة شبيهة بالستثناء، يقول المصنف: إن من آخر الستثناء بعد الطلاق، قال لزوجه: أنت 

طالق ثم علقه بشرط، قال: إن فعلت كذا، نفس الشيء، نفس الشروط المتعلقة بالستثناء مكررة هنا، 

 أورد المصنف هنا شرطين.

أن ينويه قبل التلفظ بالطلاق، هناك، قلنا: إن ينوي الستثناء، قبل الفراغ من المستثنى  ول:الشحط الأ

 منه، نفس المعنى هنا الستثناء، التعليق يجب أن ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق.

قال: الشرط الثاني: أن يكون متصلا كالستثناء تماما لفظًا أو حكمً، ثم ذكر بعض التصال الحكم، 

يعني: كأنه سياق جملة واحدة، , «كلام منتظم»معنى , «فلا يضح لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم»

أنت قبيحة كلام قوله: كما لو أراد رجل أن يطلق زوجته مع سب، فقال: أنت أيتها القبيحة طالق، ف

 منتظم، فكأنه صفة للمرأة.

منتظم في سياق أي: ، أو كلام غير منتظم، ؛ لأن هذا السكوت يضر«ويضح إن قطعه بسكوت» قوله:

 سبحان الله، وغير ذلك من كلام، فتطلق في الحال ويلتغي الشرط.قوله: الكلام الأول، ك

 :فصل: في مسائل متفحقة, إذا قال: إن خحجت بغيح إذني, فأنت طالق, فأذن لها, » قال المصنف

 «.قت, ما لم يأذن لها في الخحوج كلما شاءتولم تعلم, أو علمت, وخحجت, ثم خحجت ثانيا بلا إذنه طل

مرة واحدة، ولم تعلم، فإنها تطلق أي: ، «إن قال: إن خحجت بغيح إذني فأنت طالق, فأذن لها» قوله:

 حينئذ، لأن الإذن الأصل فيه الإعلام، والإعلام يجب أن تكون عالمة به، فحينئذ تطلق حينذاك.
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بلا »مرة أخرى أي:  «ثم خحجت ثانيا»ذن وخرجت، ، يعني: علمت بالأ«أو علمت وخحجت» قوله:

 فحينئذ يجوز لها أن تخر  أكثر من مرة. «ما لم يأذن لها الخحوج كل ما شاءت»، فإنها تطلق كذلك، «إذن

 :وإن خحجت بغيح إذن فلان فأنت طالق فمات فلان وخحجت لم تطلق» قال المصنف». 

 لإذنه ول عدم إذنه. لأن المحل الذي علق عليه فات، فحينئذ ل أثر

 :وإن خحجت إلى غيح الحمام, فأنت طالق, فخحجت له, ثم بدا لها غيحه طلقت» قال المصنف.» 

لغير الحمام لأجل الغتسال من أي:  «ثم بدا لها غيحه»خرجت للحمام، أي: ، «فخحجت له» قوله:

ن المراد، قالوا: ليس ابتداء جنابة ونحوه، مثل: أن تذهب بعد الحمام إلى مسجد وغيره فإنها تطلق؛ لأ

 الخرو ، وإنما المراد ابتداء المنع من الوصول للمحل الآخر، فهنا من باب إعمال المعاني.

 :أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة  -إن شاء الله-وزوجتي طالق أو عبدي مح» قال المصنف

 .«شيئا ووقع

المشيئة في الأيمان ينفع، مثل لو قال: والله لآكلن كذا هذه مسألة التعليق على المشيئة، التعليق على 

 إل أن يشاء الله، ما دام قلت: إل أن يشاء الله، فإنك ل تحنث، ول تجب عليك الكفارة.

وأما الطلاق والعتاق، فالمذهب احتاطوا له، قالوا: لأنه من حقوق الآدميين، فتعليقه على المشيئة ل 

ه خلافا قويا، فمن أهل العلم، وهي الرواية الثانية، من يقول: إن تعليق يؤثر، وقلت: المذهب لأن في

الطلاق على المشيئة مؤثر، فمن علقه على المشيئة ل يقع به الطلاق كذلك، مثل الأيمان، وهذا معنى 

 قول المصنف، والمصنف مشى على قول المتأخرين أن تعليق الطلاق على المشيئة ل أثر له.

 :وإن قال إن شاء فلان, فالتعليق لم يقع إلا أن يشاء» قال المصنف.» 

بأن يصرح، يقول: شئت، ومثله لو قال: أنت طالق إن شئت، فلا بُدّ أن تقول المرأة شئت، أو نحو 

 هذه الألفاظ التي تدل على مشيئتها.

 :وإن قال إلا أن يشاء فموقوف» قال المصنف.» 

 يكون موقوف.فإنه حينئذ  «وإن قال إلا أن يشاء» قوله:
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 :فإن أبى المشيئة, أو ج , أو مات, وقع الطلاق إذن» قال المصنف». 

 هذا الفرق بين الثنتين.

 :وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا, فحأته في أول أو ثان أو ثالث ليلة وقع وبعدها » قال المصنف

 «.لم يقع

قصده بالعين، وليس  «إن رأيت»له: قوإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، 

 المقصود برؤية الهلال، يعني: ثبوت دخول الشهر.

بالعين، فإن رأت القمر في أول ليلة في الشهر أو أي: هنا هو أحد منازل القمر، وعيانا،  «الهلال»قوله: 

الليلة الثالثة، فإنه ل يسمى الثانية أو الثالثة، فإنها تطلق؛ لأنها في هذه الحالة تسمى هلالً، وأما إن رأته بعد 

 هلالً، وإنما يكون قمرا، فحينئذ ل تطلق.

وهذا من باب الستدلل بالمعاني اللغوية، إن وجدت دللة عرفية على خلاف ذلك، بأن يكون 

ثبت دخول الشهر، وإن قصد بالهلال مطلق القمر، فإنه يحمل على المعنى أي: , «إن رأيت»بقوله: قصد 

 العرفي.

 وأنت طالق إن فعلت كذا, أو إن فعلتُ أنا كذا, ففعلته أو فعله مكحهًا أو مجنونًا » ل المصنف:قا

 «.أو مغحمًا عليه أو نائما لم يقع

 لأن المكره والمجنون والمغمى عليه ليس له نية فلا يقع منه شيء.

 :وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع» قال المصنف.» 

 لنسيان في فعل المحلوف عليه.لأنه ل أثر للجهل وا

 :وعكسه مثله: كإن لم تفعلي كذا, أو إن لم أفعل كذا, فلم تفعله, أو لم يفعله هو» قال المصنف.» 

 يعذر فإن لم يفعله جاهلًا أو ناسيًا، فإنه يقع كذلك.

 :فصل: ولا يقع الطلاق بالشك فيه, أو فيما علق عليه» قال المصنف.» 

ذه مسألة مفيدة، أن كثيرا من الناس يشك في الطلاق، ولعلي هنا أتكلم كلمة هذه متعلقة بالشك، وه
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بالوسواس القهري، فيكثر عنده الشك في  فيما يتعلق بمن يكثر شكوى، بعض الناس يبتليه الله 

 الطلاق، هل طلق زوجته، أو لم يطلقها؟

ذكر المصنف: أنه ل يقع والقاعدة عند أهل العلم: أن من شك في شيء، فالعبرة باليقين، ولذلك 

ا، كثر شكه جدا، وهذا يصل مراحل متقدمة لمن يصاب بالوسواس  ه جِد  الطلاق بالشك، ومن كَثر شَك 

القهري، فإنه قد يقال له: ل يقع طلاقك حتى تلفظ به أمام القضاء؛ لأن بعضا من هؤلء يصل به شدة 

لقت امرأتي، مسكينا من باب، يعني: الضغط الوسواس القهري: أن يذهب عقله، فيبدأ بالصراخ: أنا ط

 النفسي الذي يكون عليه بسبب وسواسه.

 ولذلك نقول: القاعدة: إن من شك في الطلاق، فالأصل عدمه.

، ل في الوجود ول في العدم ول في العدد، أو فيما عُلِّق عليه، شك «ولا يقع الطلاق بالشك فيه» قوله:

 ل وجد هذا الفعل أم ل، فالأصل عدمه فلا يقع.علق الطلاق على فعل معين، وشك ه

 :فم  ملف لا يأكل تمحة مثلا فاشتبهت بغيحها وأكل الجميع إلا وامدة لم » قال المصنف

 «يحنث

 لأن احتمال هناك أن هذه الواحدة هي التي حلف عليها، فحينئذ ل يحنث.

 :قلوم  شك في عدد ما طلق بنى على اليقي , وهو الأ» قال المصنف.» 

 إما واحدة، إذا كانت هي الأقل، أو اثنتين وهكذا.

 :وم  أوقع بزوجته كلمة, وشك هل هي طلاق, أم ظهار لم يلزمه شيء» قال المصنف.» 

لأنه إن شك أنها طلاق أو ليست طلاقا فليست بطلاق، وإن شك أنها ظهار أو ليست بظهار فليست 

 يلزمه شيء. بظهار، فحينئذ نقول: ليس متيقنا لأحدهما، فلا

 :باب الحجعة» قال المصنف» 

 بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الرجعة، وعرفها ابتداء فقال:
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 :وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغيح عقد» قال المصنف». 

بأن يعيد الرجل زوجته التي طلقها في أثناء عدتها، بغير عقد، وإنما بقول، أو بفعل، كما سيأتي 

 بعد قليل في كلام المصنف.توضيحه 

 :وم  شحطها أن يكون الطلاق غيح بائ » قال المصنف». 

 من شرطه أن يكون الطلاق غير بائن، ليس بائنا، بينونة كبرى ول صغرى.

 :وأن تكون في العدة» قال المصنف» 

 أن تكون في العدة. الشحط الثاني:

هذه الصور التي يكون فيها الطلاق بائنا، إذا  الطلاق البائن: الذي ل رجعة فيه، صور مر معنا، من

كانت المرأة طلقت قبل الدخول، أو طلقت على عوض، أو طلقت ثلاثا، أو طلقت غير مدخول بها، 

 يعني: إذا لم تكن قد دخل بها؛ لأن المدخول بها تكون بائنا مباشرة.

 ح فاسدا فإنها تكون بائنا.الرابع: إذا كان نكاحا فاسدا، إذا كان النكاح فاسدًا، أو كان النكا

 وأن تكون في العدة، فلو انقضت عدة طلاق الرجعية بانت بانتهاء العدة.

 :وتصح الحجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة, ميث لم تغتسل, وتصح قبل وضع » قال المصنف

 «.ولد متأخح

ا طهرت من حيضتها الثالثة ل المرأة الرجعية، إذا كانت عدتها بالأقراء وليس بالأشهر، فإنها حينئذ إذ

نحكم بأنها قد انقضت عدتها، حتى تغتسل، ولو أخرت الغتسال ساعات طوال، فإنه يجوز لزوجها أن 

 يراجعها من غير عقد.

وهو ما يدل عليه الدليل، فيما يتعلق في العدد، وحيث إن هذا يدل على أن عدتها لم تنقضي، فإن الله 

  :في العدة، فحيث إن العدة لم تنقضي فجاز أي:   [228ة:]البقح {ک ک ک گ گ }قال

أي: ، «وتصح قبل وضع ولد متأخح»إرجاعها فيه، وأما إذا كانت العدة عدة حاملا، فإنه قال المصنف: 

حتى يخر  كامل الولد، فلو أن المرأة كانت حاملا بولدين، وبين الأول والثاني ساعات، فوضعت الأول 

 لثاني راجعها زوجها، نقول: صح، ل بُدّ من خرو  كامل الثنين.كاملا، وقبل خرو  كامل ا
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 :وألفاظها: راجعتها, ورجعتها, وارتجعتها, وأمسكتها, ورددتها ..ونحوه» قال المصنف.» 

 ونحوها والألفاظ غير محصورة.

 :ولا تشتحط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها, لا بنكحتها أو تزوجتها» قال المصنف.» 

وز أن تكون الرجعة بالفعل، ول يوجد فعل تحصل به الرجعة إل الوطء فقط، الوطء الكامل، يج

 وأما ما دون ذلك من المباشرة وغيرها، فلا تحصل به الرجعة، خلافا للخرقي.

نكحتها أو تزوجتها ل تدل على الرجعة، لأنها زوجة له؛ قوله: لأن  «لا بنكحتها أو تزوجتها» قوله:

، والرجعية في أثناء العدة ترثه ويرثها، يصح أن يلاعنها، يصح أن يظاهر منها، يصح أن يوري لأنها رجعية

 منها وهكذا.

ومع ذلك فهي زوجته، فإذا قال: نكحتها، أو تزوجتها، فلا يفيد الرجعة، فلا يفيد معنى جديدا، فلا 

 تكون معنى الرجعة.

 :يحتجعها بانت, ولم تحل له إلا بعقد  ومتى اغتسلت م  الحيضة الثالثة, ولم» قال المصنف

 «.جديد, وتعود على ما بقي م  طلاقها

، انظر بعد الغتسال من الحيضة الثالثة، إذا كانت المرأة «ومتى اغتسلت م  الحيضة الثالثة» قوله:

بانت، هل بانت بينونة صغرى، أما كبرى؟ قوله: قبل ذلك بانت،  «ولم يحتجعها»ممن حيضها بالأقراء، 

 واب: صغرى، لأنه يجوز له أن يعقد عليها.الج

، يشمل مهرا جديدا، ورضاها، وإيجاب وليها، وشهود، قال: «ولم تحل له إلا بعقد جديد» قوله:

 ، هذه المسألة هي المسألة المشهورة بالهدم.«وتعود على ما بقي م  طلاقها»

 ما معنى الهدم؟

، هذه مسألة الهدم، أنتم تعلمون أن الرجل إذا عندنا مسألة الهدم، وعندنا مسألة الفار في الطلاق

طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجت غيره نكاحًا صحيحًا، ودخل بها، ثم تزوجها، ثم طلقها زوجها الثاني، 

وتزوجها زوجها الأول، فإنها تهدم الطلقات الثلاث، الزوا  الثاني يهدم الطلقات الثلاث، لكن لو كان 

تين، ثم انتهت عدتها فتزوجت زوجيا آخر، فطلقها، ثم رجعت بعقد طلقها دون الثلاث طلقة أو طلق
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 جديد لزوجها الأول، نقول: ل تهدم الطلقة، ول الطلقتين، بل تبقى الطلقة والطلقتين.

 ، بقي له طلقة، بقي له طلقتان ل أثر.«وتعود على ما بقي م  طلاقها» قوله:

 :لق العبد ثنتي  لم تحل له, متى تنكح زوجا غيحه فصل: وإذا طلق الحح ثلاثا, أو ط» قال المصنف

 .«نكاما صحيحا

للزو  حتى تنكح زوجا غيره، أي: كما مر معنا لم تحل له  «إذا طلق الحح ثلاثا والعبد ثنتي » قوله:

لا متى يذوق عسيلتك وتذوقي »للمرأة:  ل بُدّ أن تنكح زوجا غيره كما قال النبي 

 «.عسيلته

 . [230]البقحة: {بحئم ئى ئي بج }حينما قال:  وأصله في كتاب الله 

أنه ل بُدّ أن يكون بولي، ول بُدّ أن يكون  «نكاما صحيحا»قوله: معنى  «نكاما صحيحا» قوله:

 بشهود، ول بُدّ أن يكون ليس نكاح تحليل.

أثر  وقد مر معنا قبل ذلك: أن نكاح التحليل باطل، وعرفنا أن نكاح التحليل العبرة بنية الزو ، ول

 لنية الزوجة، ول وليها، ول الشهود.

فإن كان الزو  قد نوى التحليل، فالنكاح باطل، ولو دخل بهذه المرأة، فلا تحل تلك المرأة لزوجها 

 .قالها النبي «. متى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»الأول، 

 كما عرفنا. «ويطؤها في قبولها مع الانتشار» قوله:

 :في قبلها مع الانتشار, ولو مجنونا, أو نائما, أو مغمى عليه, وأدخلت  ويطؤها» قال المصنف

ذكحه في فحجها, أو لم يبلغ عشحا, أو لم ينزل, ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها م  مجبوب ويحصل 

 .«التحليل بذلك ما لم يك  وطؤها في مال الحيض أو النفاس أو الإمحام أو في صوم الفحض

طأها وطأ محرما، فإن الوطء المحرم ل يبيح، هذه قاعدة وهو مثل الوطء يقول المصنف: إنه إذا و

 في الحيض والنفاس والإحرام.

 المقصود المضيق، مثل رمضان. «أو في صوم الفحض»قوله: 
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 :فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها, فالقول قوله في تنصيف المهح, وقولها » قال المصنف

 «ا للأولفي إبامته في إبامته

القول قوله في التنصيف لأجل أن المرء هو الذي سيبذل المال، فهل يعطيها نصف مهرها أو يعطيه 

 كاملا؛ لأنه يعطيه إياها كاملا إذا دخل بها.

 ؛ لأن هذا أمر يتعلق به الديانة، الأمر لها في الديانة.«في إبامتها للأول»قوله: 

ى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصل أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .الثامن والتاسع والثلاثين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  بهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كالظهار وهو محامٌ  ]كتاب الإيلاء[» قال المصنف.» 

 ءل يجوز للمر وهو حرام   ،إل بيمين إيلاءاليمين، ول  وه :والإيلاء في اللغة ،بدأ المصنف بالإيلاء

آلَى مِْ  نِسَائهِِ » :ون أربعة أشهر فيجوز، بدليل أن النبي أم دُ و ،أكثر من أربعة أشهر يوليأن 

 .نله تسعة وعشرون يوما ثم نزل إليهن  فمكث في مشربة   ؛«شَهْحًا

 :ويصح م  زوج يصح طلاقه» قال المصنف».  

 إيلاءه.صح  طلاقهُ  يصح لأنه ما صحّ  

وليس من باب العلة، ، دة الأصولسمى دليل شهاهذا يُ  وظهاره إيلاءهقولهم من صح طلاقه صح و

 .وإنما هو من باب قياس الدللة ؛الخطاب أبوقال 

 :إما لمحض لا يحجى بحؤه أو لجب كامل أو شلل :سوى عاجز ع  الوطء» قال المصنف.»  

قطع  أي:ه أو لجب كامل ؤرا لمرض ل يرجى بُ عن الوطء إمّ عاجز يقول إن الشخص الذي يكون  

 ل يمكنه أي يفئ.أي: الفِئةُ حينئذ، ن حلف ل يلزمه إهذا و نفإ ل؛المذاكير أو شل

 :تزيد  فإذا ملف الزوج بالله تعالى أو بصفة م  صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدةً » قال المصنف

 «. على أربعة أشهح: صار مؤليا

ون بالحلف وفي من صفاته هذا هو الأصل أن الإيلاء إنما يك إذا حلف الزو  بالله أو بصفة   يقول

ا بذلك مثل أن ظاهر من الزم نفسه إلزامً  المرء معنى الإيلاء وليس إيلاء وإنما في معنى الإيلاء، لو أن

كل من  :ولذلك يقول العلماء ؛لأنه امتنع منها ؛فهو في معنى الإيلاء ؛كفر أربعة أشهرامرأته وأبى أن يُ 

له حكم المولي،  يكونفإنه  ؛ليس بسبب العجز ةِ ارضَ بقصد المُ  امتنع من زوجته أكثر من أربعة أشهر  
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 .خلال أربعة أشهر يءيجب عليه أن يف

 :م  مي  يمينه ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهح  » قال المصنف.»  

 .ة من حين اليمين أربعة أشهر قمريةدّ تبدأ ضرب المُ 

 :قثم يخيح بعدها بي  أن يكفح ويطأ أو يطل» قال المصنف.»  

أو يطلق الزوجة، كما قال الله  ،ر عن يمينه كفارة يمين ويطأ زوجتهكفّ ا أن يُ مّ إخيره القاضي يُ  

: { ڦ ڦ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 . [227]البقحة: { ڄ ڄ ڄ ڃ

 :فإن امتنع م  ذلك طلق عليه الحاكم» قال المصنف». 

طلق طلقة واحدة أو ا أن يُ خير، إمّ الحاكم، الحاكم مُ  ق عليهأو الطلاق طلّ  الفِئةامتنع من  فإن قال  

 نا مع أنه مق ثلاثً طلّ يُ 
 
خير ويجوز للحاكم أن يفسخ، عند فقهائنا مُ  ،فلا يعملها الحاكم إل لحاجة ؛عنه هي

والعمل عندنا في المحاكم الآن أن الحاكم  ،ا، وينظر الأصلحالحاكم بين الفسخ والطلاق واحدة أو ثلاثً 

 ؛الأن الفسخ يكون بائنً  ؛راجعهان أراد أن يُ إرجعة خطُ لكي يبقى للزوجين  ؛قطلّ ء يفسخ ول يُ في الإيلا

 .قطلّ فالعمل عندنا أن القاضي يفسخ، ول يُ 

 :ا منها بم  تححم عليه م  رجل أو وهو: أن يشبه امحأته أو عضوً  ]كتاب الظهِار[» قال المصنف

 «.منه امحأة أو بعضو  

 ؛ [2]المجادلة: {ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } :تابهفي ك ذكره الله  

ا، فناسب ونه طلاقً لأن الجاهلية كانوا يعدّ  ؛وإنما ذكر في فرق النكاح ؛ليس من فرق النكاحالظهار ا طبعً 

صورته أن يشبه وبالإيلاء،  لحقُ فقد يُ  ؛رقة النكاحذكر في فرق النكاح، ولأنه يمكن أن يكون سبب لفُ أن يُ 

ونحو  كأميبي أو أأنت ك :أو امرأة كان يقول م عليه من رجل  بمن يحرُ  ا غير منفصل  منه عضوًا امرأته أو

 .تأتيسذلك من الصيغ التي 
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 :فم  قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهح أو: كيد أمي أو: كظهح أو يد زيد أو: » قال المصنف

ما أمل الله لي صار مظاهحا.وإن أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي محام أو قال: الحل علي محام أو 

 «.قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكحامة ونحوها فلا

فصارت  ؛احتمالين ، هذه تحتملُ «أو مثل أمي كأمي أنت عليَّ » ه:الصيغة الأخيرة وهي قول   

 ؛ا أو نوى به الظهارن لم ينو شيئً وإ ،فلا يقع به شيء ؛«في الكرامة يأنت مثل أم»كالكناية فإن نوى الكرامة 

 .فإنه يكن ظهارا

 :وأنت أمي أو مثل أمي أو: علي الظهار أو: يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو » قال المصنف

 «.قحينة

ستخدم في أنه في الغالب تُ  ؛«أو مثل أمي كأمي أنت عليَّ » :الفرق بين هذه الجملة والسابقة أن قوله  

، فإن هذه الأكثر «أمي أنت مثلُ  ،أنت أمي» :بخلاف الجملة الثانية ؛في غيره ستخدمالظهار، وقد تُ 

فقد النية أو نوى  فإن ؛«ل تقع إل مع النية» :ولذلك قال ؛، وقد تستخدم في الظهارالظهارستخدم في غير تُ 

 .الكرامة فإنه ل يكن ظهارا

 :فإن لم  ؛و يمي  نواه م  طلاق وظهار   وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزيح يقع ما» قال المصنف

 «.ا فظهارينو شيئً 

 .ا صارت ظهارا من كناية الطلاق أو كناية الظهار أو اليمين، فإن لم ينو شيئً ق به فتكون إمّ هذا يتعلّ   

 :ا بها ومحلوفً ا ومعلقً ويصح الظهار م  كل م  يصح طلاقه منجزً )فصلٌ( » قال المصنف.» 

يلزمني الظهار » محلوفًا به: ؛«ن فعلت كذاإ» :قعل  مُ  ؛«هي كظهر أمه» :أن يصرح يقول :زنج  مُ   

 «.لأفعلن كذا

 :قه بتزويجها أو قال لها أنت علي محام ونوى أبدا صح أو عل   فإن نجزه لأجنبية  » قال المصنف

 «.اظهارا لا إن أطلق أو نوى إذً 

لكن إذا  ؛صفة بالمرأة يقعلظهار ا ،المرأة الأجنبية إذا تزوجها بعد ذلك هو وصفها بوصف لأن  

 .فتلزمه الكفارة ؛تزوجها فنحكم بأن الظهار قد وجد
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 :فإن وطئ فيه  "أنت علي كظهح أمي شهح رمضان"ا كـويصح الظهار مؤقتً » قال المصنف

 «.وإلا فلا فمظاهحٌ 

 .ركفّ يُ  الظهار ول يلزمه حينئذ أن تفانقضى شهر رمضان ولم يطأها فيه انقض «وإلا فلا» قوله:  

 :ظاهح الوطء ودواعيه قبل التكفيح فإن وطئ ثبتت م على المُ صح الظهار محُ  وإذا» قال المصنف

 «. ا ثم لا يطأ متى يكفح وإن مات أمدهما قبل الوطء فلا كفارةالكفارة في ذمته ولو مجنونً 

مصادفة ونية حيث اشترطت ال ؛كما سبق معنا بوجود اللفظ ووجود النية ؛«وإذا صح الظهار» قوله:

 لأن الله  ؛«محم على المظاهح الوطء ودواعيه قبل التكفيح» :قال ،بعد ذلك بأن تكون زوجةً  المحلّ 

فإن » :من أن يكون ذلك قبل الوطء، قال دّ فلا بُ  ؛ [3]المجادلة: {کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } :قال

ا من باب الأحكام الوضعية لأن هذ؛ ولو كان مجنونًا؛ «اثبتت الكفارة في ذمته ولو مات، ولو مجنونً  ئوط

 .نظر فيها للعقل وعدمهكالإتلافات وهذه ل يُ 

 .لفظ بالظهار فيكون قد تلفظ به حال عقلهالتّ  اوأمّ  ،حال جنونه ئلو وط أي:ولو مجنون  معنى قوله

ح ثم لا يطأ» قوله: على  «فلا كفارة» ؛اطلقً مُ  «فإن مات أمدهما قبل الوطء»بعد ذلك ؛ «متى يُكف 

 .المظاهر

 :فيه على التحتيب ارةُ والكف   (فصلٌ )» قال المصنف.» 

حيل عليه في وإنما بالظهار وغيره، وهذا الفصل نُ  ؛ا بالظهارتعلقً هذا الفصل الحقيقة أنه ليس مُ   

، -إن شاء الله-ا في الجنايات التي ستأتينا عليه أيضً  ويحالُ  ،والظهار الأنكحةونحيل عليه في  ،العبادات

وصفة ، الصيام ةوصف ،كانت صفة الرقبة المعتقة ارات سواءً ن فيه صفة الكفّ بيّ لفصل أنه يُ وفائدة هذا ا

عتق طعم والمُ ر من المُ كفّ حكام الشيء الذي يُ أ يوردونالإطعام، وسبب أن العلماء رحمهم الله تعالى 

ب الفقه في الموضع في كت لهُ فنفصّ  ؛في الظهار لأنه جاء في القرآن مفصلًا  :قالواوالصيام في هذا الباب، 

 .عليه وملحق قاس  الله في القرآن وما عداه مُ فصّله الذي 
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 :سالمة م  العيوب المضحة في العمل  على التحتيب: عتق رقبة مؤمنة   والكفارة فيه» قال المصنف

 «.ولا الجني  ولا يجزئ عتق الأخحس الأصم  

ئى  }، حيث جاءت الفاء فإنه يجب؛ الفاءالآية جاء فيها حرف  لأن ؛«والكفارة على التحتيب» قوله:

 .فدل على الترتيب قال ومن لم يجد كذلك  [196]البقحة: {ئي بج

طلق أن المُ  ارة القتل فكذلك هنا ومعلوم  وصف الإيمان جاء في كفّ  لأنهذا ؛ «عتق رقبة مؤمنة» :قوله

 .قيدطلق على المُ حمل المُ ا فيُ ن اختلفا سببً إا وكمً قيد إذا اتفقا حُ والمُ 

 .لأن هذا هو الأصل ؛«ضحة في العملسالمة م  العيوب المُ » ه:قول 

 .على العمل بنفسه اا وقادرً لأنه ل يكون سالمً  ؛«الجني  ولا يجزئ عتق الأخحس الأصم ولا» قوله:

 :إن لم يستطع  ويلزمه تبييت النية م  الليل ,شهحي  متتابعي  فإن لم يجد فصيام» قال المصنف

ا مد بح ونصف صاع م  غيحه سلمً أطعم ستي  مسكينا لكل مسكي  مُ  حض لا يحجى بحؤهالصوم للكبح أو م

 «.ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية ة,ولا يجزئ الخبز ولا غيح ما يجزئ في الفطح

 .عمةمن الستين ولو أعطاهم أكثر من طُ  ول يجزئ أقلّ  من العدد، دّ ل بُ  «ستي  مسكينا» :قوله  

يكون صفته كالمسكين المذكور في كتاب الزكاة وتقدم معنا، ومسلم  ا يلزم أنأيضً  ؛«مسكينا» :قوله 

 .غير المسلم ل يجزئو

 ؛البر تقديره من الصحابة كان بمثابة إجماع دّ ، مُ «ح أو نصف صاع م  غيحهبُ  د  لكل مسكي  مُ » قوله:

فكان هذا بمحضر  ؛ين من غيرهادّ عادل مُ ها يُ من دّ راء مُ مِ رأينا أن هذه السمراء أو السُ  :لأن معاوية قال

 عن كلّ  دّ فدل على أنه يجوز إخرا  في الكفارات فقط دون زكاة الفطر مُ  ؛علم لهم مخالفالصحابة ولم يُ 

 .وهو نصف الصاع مُدّينمن إخراجهم  دّ مسكين غيرها من المطعومات ل بُ 

ل يجزئ، والذي  ةجزئ في الفطريُ  لما كل ؛ «ةولا يجزئ الخبز ولا غيح ما يجزئ في الفطح» قوله:

غير هذه  والأقط(ر والشعير والزبيب التمر والبُ ) :الفطرة خمسة أشياء كما تعلمون جميعا وهيفي يجزئ 

 ؛الناس ل يحبون هذا ،بأن كان الناس ل ينتفعون بها اأو حكمً  ا حقيقةً إمّ جزئ إل عند فقدها الخمسة ل تُ 

 .هم كالأرز أو الذرة فكل بلد حينذاك يجوز لهم إخرا  ما هو موجودوإنما يحبون ما هو أنفع ل
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ل يجزئ فيها  عينة فحينئذ  لأنها عبادات مُ  ؛«ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية» قوله: 

 .الواجب إل بالنية ويكون النية من أول الفعل

 «.كتاب اللعان»بـغدا نبدأ  -للهإن شاء ا- الدرس القادم بالظهاريكون بذلك أنهينا ما يتعلق  

وأن يغفر لنا  ،وأن يتولنا بهداه ،أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اسأل الله  

وأن يصلح أحوالنا ويصلح لنا في  ،وعلا أن يغفر ذنبنا واسأله جلّ  ،ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات

وعلا أن  ح أحوال المسلمين في كل مكان، واسأله جلّ وأن يصل ،وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ،ذرياتنا

 .غيث بلادنا بالأمطار والخيراتيُ 

 :[كتاب اللعان]» قال المصنف» . 

بالحديث عن اللعان، وقبل أن نبين ما يتعلق بصفة اللعان وأسبابه، ثم بعد  شرع المصنف 

 هذا الموضع، أن المصنف قصد ذلك ما يتعلق بآثاره، فمن المهم أن نبين أن سبب وضع هذا الكتاب في

أن يبين أن خاتمة الفرق التي يفرق فيها أو بسببها بين الزوجين هو اللعان، وسبب تأخيرهم لهذه الفرقة، 

الفرقة باللعان أن هذه الفرقة فرقة مذمومة لأن؛ في الغالب يتقدمها قذف ولذلك فإنها مذمومة هذا هو 

كون بسبب اللعان فرقة مؤبدة فليست بينونة صغرى يجوز العقد الأصل، الأمر الثاني: أن الفرقة التي ت

عليها بعد ذلك، بل وليست كالبينونة الكبرى كالتطليقات الثلاث بل هي أشد فمن فارق زوجته بعد 

اللعان فإنها تحرم عليه على سبيل التأبيد، حتى لو أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا، وقبل أن أذكر كلام 

مهم أن ألخص سبباً مهماً أو أمراً مهماً متعلقاً بسبب اللعن، فليس كل رجل له أن المصنف من ال

يلاعن زوجته، ول كل امرأة لها أن تطلب لعان زوجها، إذ ل بد من وجود أحد سببين، فإن لم يوجد أحد 

د هذين هذين السببين فإنه ل يشرع اللعان، وكل ألفاظ تصدر بين الزوجين ل أثر لها ما لم يوجد أح

 السببين.

 :أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، ثم بعد ذلك تطالب بإقامة حد القذف عليه،  السبب الأول

فحينئذ يخير القاضي الزو  بين ثلاثة أمور، إما أن يأتي ببينة أربعة شهداء يشهدون أن زوجته قد قارفت 

لرجل زوجته، فإذا لعن زوجته الفجور أو أن يجلده ثمانين جلدة على ظهره حد القذف أو أن يلاعن ا

ھ ے  }، دريء عنه حد القذف وحرمت عليه على سبيل التأبيد، وهذا الذي في كتاب الله 
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الآيات، هذا يدل على أن   [6]النور: {ۈے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 اللعان هنا موجبه قذف الرجل للمرأة، ومن شرطه أن تطالب المرأة بإقامة حد القذف على الزو .

: أن أن تلد المرأة مولودا ذكرا كان أو أنثى، ثم ينفي الزو  ذلك الولد، فحينئذ يكون سبب الثانيال

اللعان لأجل نفي الولد، وهذا سيورده المصنف باختصار في آخر هذا الباب وسنتكلم عنه هناك، إذا 

لعان، ول يأمر  الحالتان هما سببا اللعان، من غير وجود أحد هذين السببين فلا يمكن أن يكون هناك

القاضي بلعان، إذ من شرط اللعان أن يكون أمام قاضي، وبناء على ذلك فإننا نقول إن كان السبب الأول 

فلا بد أن تحرك الدعوى  أمام القضاء الزوجة، وإن كان السبب الثاني وهو نفي الولد فالذي يحرك 

عندما نقول يحرك الدعوى أن يبتدأ الدعوى أمام القضاء هو الزو ، فيختلف من الذي يحرك الدعوى و

 بتحريك الدعوة أمام القضاء.

 :إذا رمى الحجل زوجته بالزنا فعليه مد القذف أو التعزيح إلا أن يقيم البينة أو » قال المصنف

 «.يلاع 

إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، بأن رماها بصريح الزنا فإن عليه  «إذا رمى الحجل زوجته بالزنا» قوله: 

لقذف حينذاك، وقد يقام عليه بدل حد القذف التعذير إما أن يكون اللفظ غير صريح أو أن تسقط حد ا

المرأة حقها فتعفو عن الحد، فيجوز للوالي أن يعزره إن أسقطت حقها لأن؛ حق القذف مغلب فيه حق 

أن يقيم البينة وهذا هذا الخيار الثاني وهو  «إلا أن يقيم البينة»، «أو التعزيح»الآدمي، وهذا معنى قوله: 

 -صعب جدا، بل بين الرجل وبين إقامة البينة خرق القتاد فقد ذكر ابن كثير أنه لم يمر ويعلم هو بعد النبي

-  إلى عصره أقيم حد الزنا بالبينة بشهود أربعة وسيمر علينا بالتفصيل كيف يكون هؤلء

ض منه درء حد القذف عن ظهر الرجل، فيدرأ فيكون حينئذ اللعان الغر «أو يلاع »الشهود في بابه، قال: 

يدل على أن الخيار  «فعليه مد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاع »الحد عن ظهره، وقول المصنف: 

 للزو  له أن يرضى بإقامة الحد عليه وله أن يلاعن فهو مخير بين الأمرين الزو .

 :شهد بالله إني لم  الصادقي  فيما رميتها وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع محات أ» قال المصنف

 «.به م  الزنا, ويشيح إليها ثم يزيد في الخامسة أن لعنه الله عليه إن كان م  الكاذبي 

يدل على المقصود أن  «أن يقول» قوله:، «أن يقول الزوج أربع محات»هذا هو صفة اللعان، قال: 
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ربية، فيجوز اللعان بالعربية ويجوز بغيرها بخلاف يقال هذا الكلام المذكور، وحينئذ فلا نلزم فيه الع

النكاح، لأن؛ دللة لفظة النكاح في العربية ليس لها ما يوازيها في غيرها، فلا نقول إن النكاح ينعقد بغير 

العربية ممن يستطيعها، وأما العاجز عنها فإنه يعقد النكاح بلغته التي يتلفظ بها، بينما اللعان يقوم غيره 

كما في كتاب الله،  «أن يقول الزوج أربع محات»ول بد من الإتيان بهذه الألفاظ، قال المصنف: مقامه، 

، التعبير بقوله أشهد يدلنا على أن اللعان شهادات، ولذلك يقولون اللعان «أشهد بالله إني لم  الصادقي »

ل بد من الإتيان  شهادات مؤكدات بأيمان ليست أيمانا فقط بل هي شهادات مؤكدات بأيمان فحينئذ

بلفظ الشهادة ول يقوم مقام لفظ الشهادة أي لفظ آخر فلو قال أحلف أو أقسم أو قال غير ذلك من 

الألفاظ، فإنه ل يصح أن يقوم مقام لفظ الشهادة غيرها من الألفاظ، لأن اللعان شهادات مؤكدات 

ويشير إليها ل بد من  «تها به م  الزنافيما رمي»كما في كتاب الله  «إني لم  الصادقي » وقوله:بأيمان، 

الإشارة إليها لكي تتمايز ول يكون فيه أي نوع من أنواع التورية ولذلك يقولون الأصل أن المرأة تكون 

ثم يزيد في الخامسة وأن لعنه الله عليه إن كان م  »حاضرة في مجلس اللعان، ل بد أن تكون حاضرة قال: 

ذكر العلماء أنه ل يجوز تغيير ألفاظه، فلو أن  - -اردا نصه في كتاب اللهلما كان اللعان و «الكاذبي 

الزو  بدل من أن يقول وإن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين، قال: وأن غضب الله عليه، أو قال أن مقت 

لعنه الله  عليه، فحينئذ نقول ل يجزئه ذلك، بل ل بد من أن يأتي باللفظ كما جاء في القرآن أن الله 

عليه إن كان من الكاذبين، وهل يلزمه لو أنه إن كان من الكاذبين أو قال تغيرت في اللفظة الأخيرة فقال لو 

قال إن لعنه الله علي إن كنت كاذبا قالوا هذه في معناها، لأنه لو وصف نفسه أنه من الكاذبين أو أنه هو 

 الكاذب فالمعنى فيهما واحد. 

 :قول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لم  الكاذبي  فيما رماني به م  الزنا, ثم تزيد ثم ت» قال المصنف

 «.في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان م  الصادقي 

هذه مثل السابقة تماما ل بد من الإتيان بلفظ الشهادة ول بد من الإتيان بلفظ الغضب، فقط هنا 

به من الزنا هل ل بد من ذكرها؟ مع أنها ليست في كتاب الله؟ عندي مسألة، وهي قول المرأة فيما رماني 

أن الصحيح أنه ل يلزم الإتيان بها، فلو قالت المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين،  «الإنصاف»ذكر صاحب 

أربع مرات ثم قالت بعد ذلك في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أجزأها فلا يلزم أن 

 فيما رماني به من الزنا.تقول 
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 :وسنة تلاعنهما قياما بحضحة جماعة وأن لا ينقصوا ع  أربعة» قال المصنف.» 

اللعان ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من شرطه أن يكون عند قاض  وسبب كونه عند قاض   

وهو القاضي فحينئذ  قالوا: لأن؛ له مقدمة وهو درء حد القذف وحد القذف ل يقيمه إل الحاكم أو نائبه

ل بد من أن يكون اللعان أمام قاض  ول يصح أن يلاعن في غير مجلس القاضي، ولكن عندما يحضر 

 الزوجان أمام القاضي ويكون التلاعن، فإنه يسن أمور حينئذ، من هذه الأمور:

 :ن في القيام الذي ذكره المصنف أن يتلاعنان قياماً، وسبب أن يكون قياما قالوا بأ الأمح الأول

 تهيب للفظ الذي يتكلمه المرء، ولذلك عندما تعظم اليمين في القسم عند منبر رسول الله 

، واقفا عند المنبر فدل ذلك على أن القيام فيه تعظيم للمحلوف به في الأيمان يكون الحالف بالله 

الشهادات المؤكدة وهنا تعظيم للعان وفي خطورته ولكي يرى الحاضرون هذا الذي يقوم باللعان و

 بالأيمان.

 :ل يلزم حضور جماعة لكن يستحب  «أن يكون بحضحة جماعة»قال المصنف:  الأمح الثاني

له، لأنه لما لعن في موضعين فإنه كان ذلك بمحضر  - -ذلك، وسبب استحبابه فعل النبي

 من جماعة.

، عبر «وألا ينقص»، قوله: «بعةع  أر»ينقص الحاضرون أي:  «وأن لا ينقصوا»قال:  الأمح الثالث:+

بيسن، ولو عبر بيندب لكان أنسب، لأن؛ الفرق بين قولنا يسن ويندب، أن الأمرين يشتركان في أن 

كلايهما مندوب فعله، لكن إذا عبرنا بأنه يسن فمعناه أن دليل الندب هو نقلي وارد عن النبي 

ى أنه سنة، فقد يكون سبب ندبه ، وأما إذا اقتصرنا على التعبير بالندب دون التعبير عل

ودليل ندبه نقلا وقد يكون معنى كالمصلحة وغيرها، وهذا وارد هنا فإن استحباب أل ينقص الحاضرون 

عن أربعة سببه المصلحة لأنه ربما تقر الزوجة بالزنا فإذا أقرت بالزنا فيكون ذلك بمحضر أربعة ليشهدوا 

سيأتينا أنه يشترط في الشهادة على الإقرار أن يكونوا أربعة في إقرارها على نفسها بذلك، وهم يقولون كما 

 في محله. -إن شاء الله -الإقرار في الزنا وسيأتينا
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 :وأن يأمح الحاكم م  يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق » قال المصنف

 «. الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون م  عذاب الآخحة

أنه استحب ذلك والأصل  لأمر الذي نقله المصنف أنه مسنون فيه هذا جاء عن ابن عباس هذا ا

 فيه النقل.

 :فصل: وشحوط اللعان ثلاثة» قال المصنف»  

شرط المصنف في ذكر شروط اللعان التي ل بد من توفرها، فإن اختل واحد من هذه الشروط 

 يع هذه الشروط في الجملة.الثلاثة فإنه ل يصح اللعان، ول بد من توفر جم

 :كونه بي  زوجي  مكلفي » قال المصنف .» 

أنه ل بد من أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين وهذا الشرط مكون من جملتين  الشحط الأول:+

الجملة الأولى: كونه بين زوجين وبناء على ذلك فلا لعان بين من ليس زوجين في وقت التلاعن وإن كانا 

ك، ومن أمثلة ذلك: لو أن رجلا قذف امرأة أجنبية عنه ليست زوجة قد تكون قريبة وقد ل زوجين قبل ذل

تكون قريبة، قذفها بالزنا، فحينئذ نقول: إما أن يأتي بالبينة أربعة شهود أو أن يقام الحد على ظهره، وليس 

فحال البينونة منها لعنها له أن يلاعن هذه المرأة الأجنبية، ولو أن رجلا تزو  امرأة ثم بعد ذلك طلقها، 

فنقول حينئذ ل يصح ثم بعد ذلك قذفها أو هي ادعت عليه بحد القذف لإقامة حد القذف عليه بعد 

البينونة الكبرى فنقول حينئذ إما أن يأتي بالبينة أو يقام حد القذف على ظهره ول لعان بينهما، لأن؛ العبرة 

لتلاعن بينهما، وقت الإتيان باللعان، وأما إن كان اللعان في بقيام الزوجية ليس وقت القذف، وإنما وقت ا

وقت العدة وكانت رجعية فنقول نعم لأن؛ الرجعية زوجة وإن كانت بينونة كبرى فنقول أو صغرى بأن 

 يكون على عوض فنقول ل لعان في العدة، إذاً العبرة ل بد من أن يكونا زوجين.

ى المكلفين أن يكونا بالغين وأن يكونا عاقلين، فلو كانت أن يكونا مكلفين ومعن الشحط الثاني:+

الزوجة ليست عاقلة، فإنه في هذه الحالة ل تلاعن المرأة لأجل درء حد القذف، إذا كانت غير عاقلة، 

فإنها ل تلاعن، وكذا العكس، ل يلاعن الزو  وقت اللعان لدرء حد القذف عنه لأنه ليس بمكلف لفقده 

في الولد ما يتعلق به، طبعا هنا بس فائدة هذا الشرط يستثنى منه اللعان لنفي  -إن شاء الله -عقله، وسيأتينا

الولد، فإن اللعان لنفي الولد يصح من المبانة، فلو أن رجلا طلقا امرأة ثم بعد طلاقها وبينونتها منه كأن 



 

  1036 

الملاعنة، إذا هذا الشرط تكون طلقت ثلاثا أتت بولد، فله أن يلعن لنفيه وإن كانت ليست زوجة له وقت 

ل يستثنى منه إل هذه الصورة الوحيدة وهي إذا كانت لنفي الولد فيصح من المبانة فقط ليس مطلقا من 

 ليست بزوجة فقط المبانة. 

 :الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا» قال المصنف .» 

اللعان إل أن يتقدمه قذف، ، يقول المصنف: إنه ل يصح «أن يتقدمه قذفها بالزنا» الشحط الثاني:+

لأن؛ القذف يترتب عليه إقامة الحد واللعان كما في القرآن هو الذي يدرأ به حد القذف، ومن شرط 

القذف أن يكون القذف بالزنا في وقت الزوجية، وبناء على ذلك فلو أن رجلا قال لمرأته أنت زانية قبل 

؛ رماها بزنا قبل الزوجية، وإنما يتقدم القذف الذي الزوا  مني فحينئذ نقول: ل ملاعنة بينهما، لأنه

حال قيام الزوجية، إذاً هذه المسألة أي: يجزئ فيه اللعان بدرء الحد فيه هو القذف بالزنا في الزوجية 

مهمة ل بد من أن ننتبه لهذا القيد المهم الذي نبه له المحققون، هذا الشرط أيضا له استثناء أو قبل أن 

أؤتيكم بظاهره أن ظاهر هذا الشرط أنه ل بد من أن يتقدم القذف قبل كل لعان، سواء كان نريد استثناء 

اللعان لدرء حد القذف أو كان اللعان لنفي الولد، هذا ظاهر كلام المصنف، وهو الذي فهمه كثير من 

للزو  أن  المتأخرين، ولكن بعض المحققين وعليه العمل القضائي أن اللعان إذا كان لنفي الولد فيجوز

يطالب به ولو لم يتقدمه قذف للمرأة بالزنا، لأن الرجل قد يقول: إنها لم تزني ولكنها وطأت بشبهة، أو 

أنها تحملت ماء وهذا الماء ليس مني، وهذا الآن كثير التحمل تحمل الماء الآن كثير جدا عن طريق 

طالب باللعان، لأجل نفي الولد ولو المستشفيات وهو التلقيح الصناعي، فحينئذ نقول إن الزو  له أن ي

لم يقذف زوجته بالزنا، ولكن يقول هذا الولد ليس مني لأحد الأسباب إما وطء شبهة أو لغيره، وهذا 

 قول المحققين ونص عليه بعض فقهائنا من المتقدمين والمتأخرين وهو الذي عليه العمل القضائي.

 :إلى انقضاء اللعان الثالث أن تكذبه ويستمح تكذيبها» قال المصنف.» 

تكذبه بأن ل تقر على نفسها بالزنا، فإن أقرتها هذه بينة تقوم مقام الشهود الأربعة،  الشحط الثالث: +

 ول بد من أن يستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، فلو صدقته في أثنائه انقطع اللعان ول ملاعنة بينهما.

 :ة أمكام الأول سقوط الحد أو التعزيحويثبت بتمام تلاعنهما أربع» قال المصنف .» 

قال: يسقط الحد عن الزو  أو التعزير يسقط الحد إذا كان قذفا ويسقط التعزير إذا كانت المرأة 
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 ليست محصنة فإن غير المحصنة ل يقام على قاذفها حد القذف وإنما يقام عليه التعذير.

 :الثانية الفحقة ولو بلا فعل الحاكم» قال المصنف.»  

من حين انقضاء الأيمان الخمس من جهة الرجل والخمس من جهة المرأة فإنه أي:  «الفحقة»: قوله

 في هذه الحال تبين منه بينونة، مباشرة ولو لم يفرق القاضي بينهما ولو لم يتلفظ الزو  بالطلاق.

 :الثالث التححيم المؤبد» قال المصنف.» 

على سبيل التأبيد، ول تكون محرما له بل هي أجنبية تحرم عليه أي:  «التححيم المؤبد» قوله: 

ولكنها محرم نكاحها، وتعبير المصنف بالتأبيد يدل على أنه ليس مؤقتا بزمن ول بصفة، وبناء عليه فلو 

أكذب الزو  نفسه، وقال أنا كاذب فيما رميتها به من الزنا فاجلدوني ثمانين، وترجع زوجتي لي؟ نقول 

له لو المرأة أكذبت نفسها، ورضيت بأن يقام عليه الحد مثل مائثة جلدة مثلا لو كانت ل، ل ترجع له، ومث

 لم يدخل بها زوجها فحينئذ نقول تحرم عليه على سبيل التأبيد كذلك.

 :الحابع انتفاء الولد ويعتبح لنفيه ذكحه صحيحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا » قال المصنف

 «.ولدي

المصنف وهو الحقيقة نصف باب اللعان متعلق به، وهو أن يلاعن الرجل  هذا الرابع اختصر فيه

زوجته، لأجل نفي الولد بأن يكون بينهما ولد، وهذه لعلي أن أتوسع فيها قليلا لأنها مهمة، في الشرع 

يثبت النسب بالإقرار ويثبت بالشهود ويثبت بالفراش، ول ينتفي النسب بعد ثبوته إل باللعان، ل يوجد 

يق لنفي النسب إذا ثبت إل اللعان فقط، فهو طريق لنفي النسب، وما النسب الذي ينفى النسب الذي طر

ينفى هو الذي لم يكن طريق لثبوته إل الفراش فقط، وليس معه إقرار ول بينة، تثبته، وحينئذ إذا ولد على 

بارك  -لو قيل له مبروك الولد فقالفراش الرجل مولود، ولم يقر به، حتى قالوا لو لم يقر به ولو بالتهنئة ف

نقول ليس له لعان لأن هذا إقرار ضمني بالولد،  فلا لعان حينذاك بل يجب على من ولد على  -الله فيك

فراشه مولود أن ينفيه مباشرة ول يتأخر في ذلك فإن تأخره مدة طويلة أو قبول التهنئة به أو تسجيله في 

ك اللعان ولو كان حقيقة ليس متولدا من ماءه فإنه حينئذ يكون قد السجلات الرسمية باسمه يمنع بعد ذل

أقر به وما ثبت بالإقرار ل لعان ول نافلة مطلقا، هذا ما يتعلق بالأمر الثاني وهو أننا قلنا إنه ل بد أن يكون 

من أمة هو  الولد إنما كان طريق ثبوته بالفراش فقط، معنى قوله فراشا يعني ولد حال قيام الزوجية أو ولد
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يملكها وقد وطأها بأن جعلها فراشا له، هذه المقدمة الثانية في الولد الذي يولد، العلماء رحمهم الله 

ما سبق معنا أن يكون إنما ثبت بطريق  الأول:تعالى اشترطوا شروطا لصحة دعوى الأب لنفي الولد: 

 الفراش فقط دون الإقرار. 

 نئة. أل يقر به الأب ولو برد ته الثاني:+

أنه ل بد أن يكون قد ولد، وبناء على ذلك فإن الحمل هل يصح الملاعنة لنفيه أم ل؟  الثالث:+

قولن لأهل العلم والخلاف فيها مشهور جدا، والمتأخرون من الفقهاء يرون أن الحمل ل يلاعن لنفيه، 

فحيئذ ل ينفى الميت الذي ل  بل ل بد أن يولد ثم بعد ولدته ينفى النسب إن كان حيا وأما إن ولد ميتا

أثر له ومن أهل العلم من يقول يجوز الملاعنة لنفي الولد إذا كان حملا احتياطا فقد يموت الأب ول 

 يقوم مقام الأب أحد في النسب بعد ذلك.

هناك قيد يفهم من كلام أهل العلم وأخذت به المحاكم عندنا وصدر به قرار المحكمة  الحابع:+

ن من أراد أن ينفي ولده إذا توفرت الشروط السابقة فلا بد أن ل تشهد بينة أنه ابنة، وما هي العليا وهو أ

البينة التي تشهد؟ قالوا: تحليل الحمض النووي، دي إن أيه هذا، فإنه يلزم المحاكم عندنا الآن بمن أراد 

ول هذه بينة تدل على أن ينفي نسب ولده، أن يحلل حمض الولد مع حمض أبيه، فإن جاء مطابقا له فنق

أنه ابنة، والفراش فراش صحيح ينسب به الولد فحينئذ فلا لعان، وإن كان خلاف ذلك فتجرى باقي 

الإجراءات يخوف القاضي الزو  ويخوف المرأة إلى آخر ما يتعلق بعد ذلك فيما يتعلق بالنسب، وهذا 

ياط للأنساب، واحتياط للأبناء بالذات، الأمر له سوابق في كلام أهل العلم وقواعدهم تدل عليه وفيه احت

فإن بعض الناس قد يأتي يصاب بأمراض وخاصة مع هذه المخدرات يصبح يشك في كل أحد، فيكثر 

دعوانا في النسب وهما وشكا، فاحتياطا لمصلحة الأبناء وموافقة لمقاصد الشريعة، قيل بهذا القيد وهو 

 بهذه المسألة.  متوافق مع كلام فقهائنا في الجملة فيما يتعلق

 :فصل: فيما يلحق م  النسب» قال المصنف .» 

هذه المسألة ليست متعلقة باللعان في ذاته وإنما هي عكس اللعان، فإن اللعان نفي النسب وهنا كيف 

يلحق النسب بالرجل أو بالمرأة؟ الأمر الثاني أن هذا يعتبر من توابع عقد النكاح فإن النكاح فإن النسب 

 بنكاح، قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن هناك فرقا بين النسبة للرجل والنسبة للمرأة، فإن ل يثبت إل
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النسبة للمرأة تكون بالولدة فكل من ولدت مولودا فإن هذا المولود ابنها، أما الرجل فإنه ل ينسب له إل 

نكاح صحيح أو ما يقوم مقامه  أن يكون بينهما عقدأي: أن تكون المرأة الوالدة لذلك المولود فراشا له، 

 مثل عقد النكاح الذي فيه شبهة أو الذي فيه خطأ من طريق أو بآخر. 

 :إذا أتت زوجة الحجل بولد بعد نصف سنة منذ أمك  اجتماعه بها ولو مع غيبة » قال المصنف

 «. فوق أربع سني  متى ولو كان اب  عشح لحقه نسبه

فلا بد أن يكون  «إذا أتت زوجة الحجل»أة وهذا معنى قوله: يقول المصنف: إن الرجل إذا تزو  امر

بينهما عقد نكاح صحيح، وأما إن كان باطلا أو كانت مخادنة فإنه حكي اتفاق أهل العلم على أن الولد 

ل يستلحق في النكاح الباطل المجمع عليه إل أن يكون فيه شبهة بأن جهل الحكم، وكذلك المخادنة من 

المراد  «أتت زوجة الحجل بولد»فإن الولد ل ينسب لمن خادنها ولو استلحقه، قال:  ولدت بسبب الزنا

ستة أشهر لأن؛ أقل مدة الحمل شرعا وطباً ستة أشهر أي:  «بعد نصف سنة»بالولد الذكر أو الأنثى سواء 

 ليس من حين «منذ أمك  اجتماعه بها» بدللة الإشارة من كتاب الله  - -كما فهمه ابن عباس

العقد بل من إمكان الجتماع بالزوجة وذلك أنه قد يكون العقد بعيدا عنها جدا والمسافة بينها وبينه ربما 

تزيد شهرا عن الستة أشهر فحين إذ نقول ل تكفي الستة بل ل بد أن نزيد شهرا وهو المسافة التي يكون 

، ولو أن الرجل غاب عن امرأته «ني ولو مع غيبة فوق أربع س»عادة فيها الوصول إلى تلك المرأة، قال: 

أي: ، «متى ولو كان اب  عشح»مدة طويلة ولو زادت عن أربع سنين، لأن؛ له بعد ذلك أن ينفيه، قال: 

حتى ولو كان الزو  ابن عشر لأن ابن العشر مثله يوطأ قال لحقه نسبه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا 

اجها، وإن كان لقاء الزو  بها إذا كان في بلدة واحدة فإن إمكان الكلام أن المرأة إذا كان قد مضى على زو

اللقاء من حين العقد، وإمكان اللقاء بها مضى ستة أشهر قمرية، فأنجبت ولدا، فإن هذا الولد ينسب 

، الفراش معنى أنه ولد من امرأة هي فراش «الولد للفحاش» لزوجها، وهذا معنى قول النبي 

صحيح، وقد مضى مدة أقل الحمل وهو ستة أشهر، فينسب المولود له نسبا  زوجة بعقد شرعيأي: له 

، لو أن رجلا غاب عن امرأته سنين طوال وخلال هذه المدة «ولو طالت المدة»صحيحا، قال المصنف: 

أنجبت ولدا، بعد خمس سنين مثلا، نقول هذا الولد ابن له، فإذا جاء من سفره له الحق أن ينفيه بماذا؟ 

 الذي قلناه قبل قليل، فيرفع إلى القضاء بطلب نفي الولد وتكون الملاعنة بعد ذلك.  باللعان

 



 

  1040 

 :ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهح ولا تثبت به عدة ولا رجعة» قال المصنف.» 

 هذه المسألة متعلقة بالشخص إذا كان ابن عشر، فإنه ل يلزم فيه ذلك. 

 :لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها  وإن أتت به» قال المصنف

 «. بحضحة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق

بدأ المصنف بإيراد الصور التي ل يمكن أن يكون الولد من الزو ، نعم بينهما عقد زوجية لكن ل 

أتت الزوجة بعد عقد النكاح أي: تت به يمكن أن يكون الولد من الزو ، بدأ بأول صورة، قال: وإن أ

أتت بمولود حي، لأنها قد تأتي بعد العقد بشهر أي:  «أتت به»بالولد، لدون نصف سنة منذ تزوجها، قوله: 

مولود ميت هذا ينسب له، مع أنه ل أثر للنسبة من حيث الميراث وغيره، لكن ينسب له، لكن لو ولدت 

وإن أتت به دون نصف سنة »لأ قل من ستة أشهر عادة، ولذلك قال:  مولوداً حياً المولود الحي ل يعيش

فإنه في هذه الحالة ل ينسب إليه، هذا قول جماهير أهل العلم، بل مشهور المذاهب  «منذ تزوجها

الأربعة، ومن أهل العلم من قال: إن المرأة إذا أنجبت لأقل من ستة أشهر فإنه ينسب للأب الذي هو 

وقال بها أبو  «المغني»قال به أبو حنيفة في رواية حماد عنه كما نقلها الموفق في الزو  وهذا القول 

الخطاب، وهذه الرواية نستفيد منها مسألة، لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا وتزوجا، فإن ولدت لمدة أكثر 

فعلى ما ذكره من ستة أشهر نسب له الولد كما مر معنا في السورة السابقة، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر 

المصنف والجمهور الولد ل ينسب له، بل قالوا ينتفي من غير لعان، وعلي الرواية الأخرى عن أحمد 

وفاقا لرواية أخرى عن أبي حنيفة أنه ينسب له وهذا القول قد يكون فيه مصلحة لبعض الناس الذين 

ول: ل بد أن تكون الولدة حال وقعوا في فجور في بعض البلدان ثم تاب الزو  والزوجة معا وتزوجا فنق

الولد للفحاش » - -حال وجود عقد صحيح لكي يصدق عليهما قول النبيأي: العقد 

 .«وللعاهح الحجح

طبعا المصنف لم يذكر أقصى مدة الحمل للخلاف الطويل فيها، والآن أقصى مدة الحمل يفصل 

علم أن الزو  علم  أي، «علم أنه لم يجتمع بهاأو »فصلاً بينا، الحالة الثانية قال المصنف: أي: فيه الطب، 

بالزوجة حال الزوجية، وذلك بأن أي: الزو  لم يجتمع بها أي: تيقن هنا علم بمعنى اليقين، أنه أي: 

يكون الزو  محبوسا في مكان وهي في مكان، أو هو مشرقي وهي مغربية قبل وجود آلت أو وسائل 

ات كثيرا، فنقول: إن علم يقينا أن المرأة لم تجتمع به فإنه المواصلات الحديثة التي اختصرت المساف
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، «ثم أبانها»عدد كبير،  «لو تزوجها بحضحة جماعة»كذلك ل ينسب الولد إليهم، ومن صورها أيضا قال: 

أنه طلقها في مجلس العقد، قبل الدخول فتكون بينونة صغرى، أو أبانها بينونة كبرى ثلاث تطليقات  أي:

د، فحينئذ جزمنا أنه لم يجتمع معها ل يلحقه النسب، وكذا لو مات بعد العقد من غير في مجلس العق

 إمكان التلاقي. 

 :فصل وم  ثبت أو أقح أنه وطئ أمته في الفحج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة » قال المصنف

 «.لحقة

شهود، أو أقر بالأي: معنى ثبت  «م  ثبت»بدأ يتكلم المصنف عن الإقرار بالولد، قال المصنف: 

 على نفسه أنه وطيء أمته التي يملكها في الفر  أو دونه، ثم ولدت لنصف سنة فإنه يلحقه كذلك النسب. 

 :وم  أعتق أو باع م  أقح بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقة» قال المصنف.» 

 لحقه النسب، ولو كان قد استبان أو لم يستبن، سواء كان قد استبرأ أو لم يستبريء.  

 :والبيع باطل» قال المصنف .» 

 إذا كان قد باعها بعد إقراره بوطئها، وأما العتق، فالعتق صحيح.  «والبيع باطل» قوله:

 :ولنصف سنة فأكثح لحق المشتحي» قال المصنف.» 

يلحق المشتري فيكون ملكا للمشتري، وأما إن ولدت لأقل من نصف سنة فيكون حرا، وهو البائع 

كون حرا، فإنه ل يكون ملكا وإنما يكون في نسب سيدها ينسب لسيدها، فتكون أم ولد بعد لأنه مالكها في

 ذلك.

 :ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الححية, وكذا في الحق إلا مع شحط أو غحور»قال المصنف.» 

عض الصفات، هذه المسألة تتعلق فيما لو اختلف الأب والأم في الصفات، فقد يتبع المولود أباه في ب

وقد يتبع أمه في بعض الصفات، وقد يتبع أفضلهما في بعض الصفات، وقد يتبع أسوأهما في بعض 

ذكرا كان أو أنثى أباه في  «ويتبع الولد»الصفات، بدأ يتكلم أول فيما يتبع البن أباه، فقال المصنف: 

ه سواء كان الأب حرا أو النسب، فكل من كان مولودا لأب بعقد صحيح أو وقت صحيح فإنه ينسب إلي

كان الأب قنا وسواء كان الأب مسلما أو غير مسلم بشرط أن يكون الفراش صحيحا، إما زواجا أو 
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ملكاً، إل في حالت سبقت معنا إذا نفاه فإنه ل ينسب إليه، والحالة الثانية إذا كان العقد غير صحيح، كأن 

في وكذا في » قوله:، «ويتبع أمه في الححية وكذا في الحق» يكون وطء زنا فإنه ل ينسب الولد إليه، ثم قال:

أن الولد ذكرا  كان أو أنثى يتبع أمه في الحرية والرق، فلو أن حرا تزو  أمة لفقده الطول، فإنه أي:  «الحق

في هذه الحالة نقول: إن الولد ينسب لأبيه، ولنفرض أن أباه قرشي، فينسب لأبيه، فيقال: فلان ابن فلان 

رشي الهاشمي مثلا، أو غير ذلك، وأتيت بأفضل الأنساب، وإذا كانت أمه مملوكة فيصبح الولد الق

وكذا يتبع أمه ولء، فلو  «محية ورقة»مملوكا، فهو يتبع أمه حرية ورقاً إن كانت مملوكة، هذا معنى قوله: 

أمه في الولء، فيكون ولءه كان أبوه حر وأمه حرة، ولكن أباه ولؤه لزيد، وأمه ولؤها لزيد فالولد يتبع 

سبقت معنا هذه في النكاح أن من تزو  الأمة فإن الأصل  «إلا مع شحط أو غحور» وقوله:لولء أهل أمه، 

أن ولده يتبع أمه في الرق، إل إذا شرطه في عقد النكاح أن ابنه يكون حرا فيصح، أو الغرور، غرر بالزو  

 حرا. فظن الزوجة حرة فبانت أمة، فالولد يكون

 :ويتبع في الدي  خيحهما» قال المصنف.» 

لو أن رجلا تزو  امرأة وقد اختلف دينهما، فالولد يتبع خيري الأبوين، مثال ذلك لو أن البن الأب  

مسلم والأم كتابية فالولد يكون مسلما، لو أن الأب مجوسي، والأم كتابية فنحكم بأن الولد كتابي، 

 و يتبع خيري الأبوين دينا.فيأخذ حكم الكتابي، وهكذا فه

 :وفي النجاسة وتححيم النكاح والزكاة والأكل أخبثهما» قال المصنف.» 

هذا في الحيوانات، فإن  «في النجاسة» قوله:هذه متعلقة ببعض المسائل ربما تحتا  إلى شرح، 

مثال ذلك قالوا: الحيوانات قد يكون حيوان طاهرا عند التذكية، ينكح حيواناً غير طاهر، عند التذكية، 

البغل والنغل، والفرق بين البغل والنغل، أن البغل أن يكون الحمار ذكرا فينزو على أنثى الفرس وهي 

المهرة، فيكون الذكر هو الحمار؟، فالولد الناتج منهما يسمى بغلا، وأما إن كان الذكر هو الحصان، 

ذا هو الفرق بين البغل والنغل، البغل أو النغل والأنثى هي أنثى الحمار الأتان، فإنه حينئذ يسمى نغلا، وه

أحد أبويه طاهر، وهو الحصان والآخر نجس وهو الحمار، فنحكم في النجاسة بأخبثهما فنحكم بأنه 

نجس، فلا يجوز أكله إذا ذبح ونحكم بأن فضلاته نجسة، ونحكم كذلك بأن لبنه نجس، وأما لبن الخيل 

خلاف النغل والبغل، لأنه؛ متولد من طاهر ونجس، هذا واحد، فإنه طاهر، يجوز شربه كما تعلمون، ب

وهذه المسألة فيها خلاف لكن سأشرحها كما قالها المصنف، إذ أورد  «وتححيم النكاح, والزكاة» قوله:
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عليها إشكال كبير، صورتها قالوا: لو أن كتابيا تزوجا مجوسية، فإنه من حيث الدين يكون الولد 

وأما من حيث تحريم النكاح فالولد ينسب لأخبثهما، فإذا كان أحد الأبوين ليس  لخيرهما، فيكون كتابيا

كتابيا، بأن يكون ملحدا مثلا أو يكون غير ذلك، فظاهر كلام المصنف أنه وإن كان المولود كالبنت مثلا 

لك أن تكون كتابية إل أنه ل يجوز نكاحها، هذا هو كلامه، وهذا مستشكل عند بعضهم وقالوا يلزم من ذ

الجد الخامس للكتابي إذا لم يكن كتابيا فلا يحكم بجواز نكاحه، وهذا لم يقل به أحد، وهذا من إبطال 

ما لم  «وتححيم النكاح»القول باللازم، ويمكن توجيه كلام المصنف من باب الحتمال، بأن مراده بقوله: 

ة مثل ذلك يقولون: لو أن مجوسيا يصبح بعد ذلك كتابيا، بقناعة تامةـ، ويقر على نفسه بذلك، والزكا

مر معنا  «والأكل»تزو  ذمية، أو كتابية فالمولود يكون كتابيا، ديانة، لكن زكاته ل تحل هكذا قالوا، قال 

 الأكل في الحيوانات، أخبث الأبوين.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ثاني والأربعينالأربعين والحادي وال نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :وهي تحبص م  فارقت زوجها بوفاة أو مياة[كتاب العدة]» قال المصنف :.» 

بها في كتابه، وهي تربص؛ بحيث أن المرأة تمتنع في هذه المدة من أن  هي التي أمر الله  :العدة 

 تنكح زوجًا غير الزو  الذي فارقته في الحياة أو بالوفاة.

ا حقيقة أو حكمًا، ونحكم بأن وفاته حكمًا فيما لو أي:  ؛«جها بوفاةفارقت زو» قوله: مات عنها إمَّ

كان غائبًا أو مفقودًا، فحكم القاضي بوفاته حكمًا، مع أنَّه ربما قد يكون في الحقيقة حي ا، لكن بحكم 

ا بالطلاق،  -المفقود، أو الغائبأي: –القاضي حكمنا بأنه  أو بالفسخ أو ميت، أو الفرقة بالحياة إمَّ

 باللعان، أو بغيرها من الفروقات التي تقدم الإشارة إليها.

 :فالمفارِقة بالوفاة تعتد مطلقًا» قال المصنف .» 

سواء كانت قد دُخل بها أو لم أي: بالوفاة تعتد مطلقًا؛  -والأصوب أن تكون اسم فاعل-فالمُفارَقة 

تُوطأ، هي مطلقًا تكون معتدة، بخلاف المطلقة؛  يًدخل بها، وسواء كانت تلك المطلقة وُطئت، أو لم

 {گڑ ک ک ک ک گ }: المطلقة قبل الدخول ل عدة عليها، كما قال الله 

 . [49]الأمزاب:

 :فإن كانت ماملًا م  الميت فعدتها متى تضع كل الحمل» قال المصنف.» 

تنقضي أي: ؛ «يت فعدتهافإن كانت ماملًا م  الم»بدأ يتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها: قال: 

 عدتها حينما تضع كل الحمل، عندنا في هذه الجملة مسألتان:

 :؛ معنى ذلك: لو أنه خر  بعض الحمل ولم «متى تضع كل الحمل» قوله: المسألة الأولى

يخر  الجزء الباقي؛ فنقول: ما زالت في أثناء العدة، بل ل بد أن يخر  كل الحمل، فلو كان جنيناً واحدًا 
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ا مَشِيمَتُهُ فليست حملًا، ويترتب على ذلك أحكام: منها: ي خر  آخر جزء من ذلك الجنين، وأمَّ

–المناسخات، ومنها: الرجعة، ومنها: أحكام كثيرة بهذا الحكم، كما ل يخفى عليكم، ومنها: الميراث 

 وهكذا، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. -أيضا

 :؛ ليس كل حمل تنقضي به العدة، بل «متى تضع كل الحمل»أن قول المصنف:  المسألة الثانية

من شرط الحمل: أن يكون حملًا قد استبانت فيه الخلقة، ومر معنا قبل درسين: أن الحمل الذي تستبين 

به الخلقة: هو الذي جاوز ثمانين يومًا، لحديث ابن مسعود، وقد تستبين الخلقة قبل الثمانين، لكن قطعًا 

وجد من ينظر للولد، فإن استبان قبل الثمانين؛ فحينئذ نقول: قد انقضت العدة، والدم  بعد الأربعين، فإن

دم نفاس، وإن لم يوجد من ينظر للولد بأن كان قد تقطَّع في تنظيف الرحم بعد إسقاط عملية الإسقاط، أو 

قط؛ فحينئذ ننظر لعمره، فإن جاوز الثمانين فبلغ واحدًا وثمانين يومًا فأكثر؛ ف نقول: انقضت العدة، السِّ

 والدم دم نفاس.

 :وإن لم تك  ماملًا فإن كانت محة فعدتها أربعة أشهح وعشح ليال بأيامها» قال المصنف .» 

فلا بد من أن تكون عشرة أيام بأيامها؛ بمعنى: أن اليوم يكون أربعًا وعشرين ساعة، وبناء على ذلك: 

ا في الساعة العاشرة صباحا أو مساء، وهكذا، وكيف فمن مات زوجها في الساعة العاشرة؛ تخر  من عدته

تُحسب الأربعة أشهر؟ نقول: أربعة أشهر إن كان زوجها مات على رأس الشهر، في أول الشهر القمري؛ 

فتَحتسب أربعة أشهر قمرية، ثم تزيد عليها عشرة أيام، وإن كان زوجها لم يمت على رأس الشهر 

لى آخر الشهر؛ فلا بد أن تمكث عنه في مقابل كل شهر من الأشهر القمري؛ بل مات في اليوم الثاني إ

 الأربعة ثلاثين يومًا؛ فحينئذ تمكث مائة وعشرين يومًا وتزيد عشرة أيام؛ فتكون عدتها مائة وثلاثين.

 :وعدة الأمة نصفها» قال المصنف .» 

 شهران وخمس ليال بأيامها.أي: نصف ذلك؛  

 :الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئهاوالمفارقة في » قال المصنف .» 

ڑ ک  }إذا لم يدخل بها زوجها أو لم يخل بها، والقرآن صريح في ذلك: أي:  ؛«لا تعتد»قوله: 

، فلا تعتد المرأة من زوجها إذا فارقها بطلاق أو بحكم حاكم  [49]الأمزاب: {گک ک ک گ

يح أو الفاسد، وما عدا ذلك؛ فإنه يكون استبراءً قبل الدخول، أو الخلوة، ول عدة إل في النكاح الصح
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 بالعدة.

منزلة  -التي هي المظنة-زوجها، الخلوة مظنة الوطء، فأُنزلت الخلوة أي:  ؛«إلا إن خلا بها»قوله: 

المئنَّة، وهذه قاعدة تنزيل المظنة منزلة المئنَّة، وكيف تكون الخلوة؟ تكون خلوة الرجل بزوجته فيثبت 

 لًا، ويثبت بها العدة عليها، وسائر الأحكام الأخرى تَثبت بعدد من القيود:بها المهر كام

 :أن يكون في محل خلا عن مشارك وعن ناظر، فلا يوجد معهم شخص ثالث مميِّز  القيد الأول-

يشاركهم في مجلسهم، أو بعيد عنهم لكن ينظر إليهم من نافذة؛ كأن يكونوا في  -ابن سبع فأكثرأي: 

ظر إليهم الغريب، أو في مكتب ومفتوح، فهذه ليست خلوة يثبت بها المهر، هذا القيد الأول، السيارة فين

 وهو متعلق بصفة الخلوة.

 :متعلق بالخلوة التي تثبت بها العدة: وهو أنه يشترط أن تكون المرأة مطاوعة، لماذا؟  القيد الثاني

إنما كانت مكرهة على الخلوة؛ فقد ضعفت لأننا قلنا: إن الخلوة مظنة الوطء، فإذا لم تكن مطاوعة و

المظنة التي تتوقع؛ فحينئذ الغالب عدم وجود الوطء، فنقول: ل بد أن تكون مطاوعة في الخلوة غير 

 مكرهة عليها.

 :أنه ل بد أن يكون الزو  عالمًا بالمرأة، فلو كان غافلًا فأُدخلت عليه امرأة فخلا  القيد الثالث

دوا عليه ع شرة، ثم خرجوا وطلَّق، وقالوا: أعطنا المهر كاملًا؛ لأنك قد خلوت بالمرأة، قال: لم بها، وشهَّ

أكن عالمًا، كنت غافلًا، كنت نائمًا، كنت منشغلًا بأمر معين لم أنتبه لها؛ فحينئذ نقول: إذا ثبت أنه لم 

 يكن عالمًا بها؛ فإنه ل يثبت به المهر كاملًا، ول تثبت به العدة كاملة.

 وكان ممَّ  يطأ مثله, ويوطأ مثلها وهو اب  عشح وبنت تسع» المصنف: قال .» 

؛ هذا يعود للأمرين: للخلوة، ويعود للوطء، فلا بد أن «وكان ممَّ  يطأ مثله, ويوطأ مثلها» قوله: 

ن يمكنهم أن يقع منهم الوطء، وذكر المصنف سِنَّها ذلك.  يكون الرجل ممَّ

 :ماملًا بوضع الحمل وعدتها إن كانت» قال المصنف .» 

عدة المفارقة في الحياة بالطلاق، أو بفسخ قاض، أو بخلع، ونحو ذلك، يكون أي:  ؛«وعدتها»قوله: 

بوضع الحمل، وتقدم معنا: بأن يكون الحمل مُستبيناً، وأن تضعه كاملًا، فلو كان اثنين؛ فلا تنقضي عدتها 

 .-كما مر معنا قبل-حتى يخر  المولود الثاني 
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 وإن لم تك  ماملًا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة ميض إن كانت محة, » ل المصنف:قا

 «.وميضتان إن كانت أمة

 المفارقة في الحياة بطلاق، أو بفسخ. ؛«وإن لم تك  ماملًا »قوله: 

 تحيض حيضًا معتبرًا. ؛«فإن كانت تحيض»قوله: 

 لأن الحيض هو القُرء، هذا واحد. ؛«فعدتها ثلاثة ميض»قوله: 

أن المراد بالحيضة بإجماع أهل العلم: الحيضة الكاملة، فلا بد من حيضة كاملة، أجمع  الأمح الثاني:

على ذلك الصحابة، وانعقد الإجماع عليه، ما فائدة قولنا: إنها حيضة كاملة؟ ما ذكرته في الدرس 

لعدة، بل ل بد أن تبتدئ الماضي: أن المرأة إذا طلقت في أثناء حيضتها، فبعض هذه الحيضة ل يعتبر من ا

 حيضة، وتنتهي كاملة، هذه المسألة.

 :أن انتهاء الحيضة الثالثة ليس هو علامة انقضاء العدة، بل ل بد أن تغتسل بعده،  المسألة الثانية

جميعًا، بل وقضى به ابن  وهذا قول أكابر الصحابة قضى به: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، 

رت مسعود، وأُبَي، وفقه اء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدلنا على أنه ل بد أن تغتسل، فلو أخَّ

الغتسال؛ نقول: ما زالت العدة، فيجوز لزوجها أن يراجعها، ويحرم عليها أن تعقد زواجًا قبل اغتسالها، 

حيث يحرم عليها حينذاك، وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل، وكل الأحكام تنقطع بانقطاع الدم، من 

 التوارث، وما عدا ذلك؛ إل العدة والرجعة فإنها متعلقة بالغتسال.

 :وإن لم تك  تحيض بأن كانت صغيحة أو بالغة ولم تح ميضًا ولا نفاسًا, أو كانت » قال المصنف

 «. آيسة وهي م  بلغت خمسي  سنة, فعدتها ثلاثة أشهح إن كانت محة وشهحان إن كانت أمة

 . [4]الطلاق: {ىې ې ى }والتي ل تحيض لها صور:  ؛«يضوإن لم تك  تح»قوله: 

بلغت، رأت علامات البلوغ التي يوردها العلماء  ؛«بأن كانت صغيحة أو بالغة ولم تح ميضًا»قوله: 

 {ىې ې ى }: في كتاب الحَجر، ولم تر الحيض؛ فنقول: تدخل في عموم قول الله 

 ؛ لأنها لم تر حيضًا ول نفاسًا. [4]الطلاق:

أو كانت آيسة بأن جاوزت الخمسين من  ؛«أو كانت آيسة وهي م  بلغت خمسي  سنة»قوله: 
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 عمرها، ومر معنا ذلك في كتاب الحيض.

 .كما في كتاب الله  ؛«فعدتها ثلاثة أشهح»قوله: 

 :وم  كان تحيض ثم ارتفع ميضها قبل أن تبلغ س  الإياس, ولم تعلم ما رفعه؛ » قال المصنف

 «. أشهح ثم تعتد عدة آيسةفتتحبص تسعة 

 بأن انقطع حيضها. ؛«وم  كان تحيض ثم ارتفع ميضها»قوله:  

ا  ؛«قبل أن تبلغ س  الإياس, ولم تعلم ما رفعه»قوله:  ما هو سبب رفعه، لأنها قد تكون قد علمته إمَّ

 رضاع، أو مرض، أو تناول بعض الأدوية التي ترفع الحيض، وسيأتي حكمه بعد قليل.

تمكث تسعة أشهر التي هي غالب الحمل، ثم نعرف بعد ذلك أنها  ؛«تتحبص تسعة أشهحف»قوله: 

 ليست بحامل.

وعدة الآيسة: هي ثلاثة أشهر متوالية قمرية، وهذا قال الإمام الشافعي  ؛«ثم تعتد عدة آيسة»قوله: 

« :فائدة  وهذه«، قضى به عمح في المهاجحي  والأنصار, ولم يحدث منهم نكيح على هذا القضاء

الإجماع السكوتي، والمحققون يرون أن  -أو كثير من الشافعية-أصولية، يقولون: إن الشافعي ل يرى 

ح بأن الإجماع حجة،  الإجماع السكوتي حجة عند الشافعي؛ لأنه نص عليه، وهذا من المواضع التي صرَّ

يكثر  -«الحاوي»ردي في كالماو-، ولذلك فإن بعض محققي الشافعية «لم ينكح منهم منكح»لأنه قال: 

ا من نقل الجماعات السكوتية على خلاف طريقة كثير من الشافعية.  جد 

 :وإن علمت ما رفعه م  محض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متحبصة متى يعود » قال المصنف

 «.الحيض, فتعتد به, أو تصيح آيسة, فتعتد عدة آيسة

 المعتدة.أي:  ؛«وإن علمت»قوله: 

 رفع الحيض.أي:  ؛«رفعهما »قوله: 

 بأن كانت تتناول أدوية معينة ترفع الحيض. ؛«م  محض»قوله: 

بعض النساء عندما ترضع ولدها يرتفع حيضها مدة رضاعها، ونحوه من الأمور؛  ؛«أو رضاع»قوله: 

 مثل: بعض الضغوط التي تكون على بعض النساء، أو بعض الأدوية الهرمونية وغيرها.
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 تكون في العدة.أي:  ؛«تحبصةفلا تزال م»قوله: 

 لأنها تعرف سببه. ؛«متى يعود الحيض»قوله: 

فتعتد بالحيض حينذاك بعد انقضاء سنتي الرضاع، وذكرت لكم قصةً قبل أي:  ؛«فتعتد به»قوله: 

 ذلك في النكاح الأربع: التي تمكث سنتين وهي ترتضع ل يخر  منها دم الحيض.

أة كانت مرضعة وهي بنت تسع وأربعين؛ فنقول: تمكث سنة حتى لو أن المر ؛«أو تصيح آيسة»قوله: 

تبلغ الخمسين، ثم بعد ذلك نحكم بأنها تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر، ول نقول: تجلس مدة الرضاع 

 سنتين متواليتين.

 :فصل: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنًا مَ  هي في عدتها أتمت عدة » قال المصنف

 «. ثم تعتد للثاني الأول,

قبل أن نبدأ بهذا الفصل أريد أن تعلم: أن المرأة الحرة إذا لم يكن هناك عقد نكاح صحيح؛ بأن وجد 

وهو -عقد نكاح فاسد، أو نكاح باطل، أو وُطئت بزنا، أو وُطئت بشبهة، سواء كانت الشبهة شبهة عقد 

نت غيرها، كل هذه الصور يجب عليها عدة، ، أو الشبهة شبهة فعل: ظنها زوجته فبا-الفاسد، أو الباطل

عدتها كعدة المطلقة ل فرق، ول استبراء على الحرة، الحرة إنَّما تجب عليها العدة ثلاث حيض، وهذا 

 الذي قضى به الصحابة.

 إذا عرفت ذلك: هنا بعض الصور المتفرعة من باب المثال لتشحيذ الذهن.

امرأة مطلقة، وفي أثناء عدتها  ؛«اسد أو زنًا مَ  هي في عدتهاوإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح ف»قوله: 

ا بزنًا، أو نكاح فاسد، ما معنى: نكاح فاسد؟ هذا نكاح مختلف فيه، مثاله: لو أن رجلًا  وطئها رجل آخر إمَّ

أفتاهم وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم إلَّ أنه ضعيف: أن بعض صور الفرقة: تكون العدة حيضة 

جها بعد حيضة واحدة؛ فالنكاح فاسد، ولذلك دعوني أقف قليلًا، حتى وإن واح دة، فنقول: حينئذ من تزوَّ

كنت ترى هذا القول، الأحوط والأتم ألَّ تتزو  المرأة، وألَّ يتزو  الرجل امرأة إل بعد مرور ثلاث 

بعضًا من طلبة العلم يعلم قولً  حيض، قول جماهير أهل العلم: ل استبراء إل للإماء، أقول هذا لمَ؟ لأنَّ 

لبعض أكابر العلماء: أنهم يرون أن المختلعة، وأن المفسوخة تعتد بحيضة، وقد يكون له هوى في ذلك، 

حت هذا القول ديانة واحتياطًا يدل على فقهك، ل زوا  إل بعد مرور  ثم يتزو ، ونقول: وحتى وإن رجَّ
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 .ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض

إذًا حكم الفقهاء أنه ل استبراء للحرة، فمن تزو  بعد استبراء؛ هذا حكمه حكم الفاسد؛ لأنه  

ت عدة الأول، تبني على عدة الأول؛ إلَّ المدة التي بقيت مع الثاني تنقطع،  مختلف فيه، فحينئذ قال: أتمَّ

ثم تعتد ثلاث حيض أخرى بعد لو أسبوع، أو أسبوعان، أو شهر في النكاح الفاسد، ل تُحسب، ثم تكمل، 

 ذلك، فلا بد من عدتين ول تتداخل.

 :وإن وطئها عمدًا م  أبانها فكالأجنبي» قال المصنف .» 

لو أن رجلًا أبان امرأة بيتونة صغرى أو كبرى ثم وطئها عمدًا، وهذا زنًا ل يجوز، فحكمه حكم  

سبق: أنها تتم العدة الأولى، ثم إذا انقضت ، ويترتب على ذلك مثل ما «فكالأجنبي»الزنا، قال المصنف: 

 العدة الأولى تأتي بعدة ثانية بعدها ثلاث حيض.

 :وبشبهة استأنفت العدة م  أولها» قال المصنف .» 

، -شبهة فعل-لو أن الزو  طلق امرأته وأبانها صغرى أو كبرى، ثم وطأها في أثناء العدة بشبهة 

ظنها أُبيحت له وهي ليست كذلك، فحينئذ تستأنف العدة من أولها؛  أخطأ، لم يعلم أنها زوجته مثلًا، أو 

تان، ولكنها أي:  تبدأ من جديد، ول تبني على السابقة، ول تجعل عدة أخرى للوطء الثاني، فتتداخل العدَّ

 تستأنفها من جديد.

 :وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا» قال المصنف .» 

ا إن تعدد الزناة؛ فعليها عدة وإن تعدد ال يقول: واطئون بالشبهة فلكل واحد منهم عدة مستقلة، وأمَّ

واحدة، هذا رأي المصنف، والسبب في تفريقه بين تعدد الواطئين بشبهة وتعدد الواطئين بالزنا: قال: لأن 

مختلفًا، الواطئين بالشبهة يلحقهم النسب، فتعتد لكل واحد؛ لأن له نسبًا، فلا تداخل، فأصبح الجنس 

ا في الزنا فلما كان ل يلحقهم النسب؛ فهم واحد، هذا الفرق، إن رأيت أنه قوي؛ فهو قول المصنف في  وأمَّ

التفريق بينهما، ومن رأى أن الفرق غير ضعيف؛ فينفي الفارق، مثل: صاحب الإقناع، ويقول: ل فرق بين 

ئون في الزنا؛ فإنه ل تداخل في الحالتين، وإنَّما الحالتين، فإن تعدد تعدد الواطئون بالشبهة، أو تعدد الواط

 تتعدد العدة.
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 :ويححم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفحج ما دامت في العدة» قال المصنف .» 

لأنها في العدة، ويحرم عليه ذلك ول يجوز، لأنها وإن استبرأ رحمها بعد حيضة فيحرم عليه ذلك؛ 

 . لأن هذا حق لله

 :فصل: ويجب الإمداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة, » قال المصنف

 «.ويجوز للبائ 

بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر حكم الإحداد، والإحداد إنَّما يكون لمرأة واحدة: وهي المرأة 

ا المفارقة في الحياة؛ فإنه ليس ع ليها عدة، عليها إحداد كما سيأتي بعد التي تعتد بسبب الوفاة فقط، وأمَّ

 قليل.

فقط؛ لكن بشرط: أن يكون الزوا  والنكاح  ؛«ويجب الإمداد على المتوفى عنها زوجها»قوله: 

 صحيحًا.

 فإن انقضت عدتها بعد يومين بالولدة؛ فقد انقضى إحدادُها حينذاك. ؛«ما دامت في العدة»قوله: 

تحتدَّ المطلقة البائن، سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة يجوز أن أي:  ؛«ويجوز للبائ »قوله: 

كبرى، لأنها قد يكون من باب ندمها وحزنها على فراقها لزوجها، ول رجعة بينها وبين زوجها، فيجوز 

لها خلال العدة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قُروء: أن تحتد، فتمتنع من الزينة والطِّيب الذي سيأتي ذكره بعد 

اتين الصورتين نقول: ل يجوز للمرأة أن تحد على غير زو  فوق ثلاثة أيام بلياليهم، كما قليل، غير ه

ا ثبت في الصحيح من حديث أم حبيبة  ، إذًا يجوز للبائن، ويجوز على غير الزو  فقط ثلاثة أيام، وأمَّ

 البائن فيجوز لها مدة العدة التي سبق تقديرها.

 :نة والطيبوالإمداد: تحك الزي» قال المصنف.» 

الإحداد ثلاثة أشياء: ترك الزينة، وترك الطيب، وترك الخرو  من البيت، ذكر المصنف الأمرين 

لين، ثم مثَّل لهذين الأمرين، وسأذكر الأمثلة بعد قليل في قراءة القارئ بعد قليل:  الأوَّ

ة أن تتزين، والزينة نوعان: الأمح الأول:  ترك الزينة؛ يحرم على المُحِدَّ

 في بدنها. لأول:ا 
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 :في ثوبها. الثاني 

ا يجعل من  ا الزينة في بدنها فيشمل الكُحل، ويشمل ما يزيِّن بشرتها كالمكيا ، ونحو ذلك ممَّ فأمَّ

ا الزينة في البدن فتكون بالحلي ولو خاتمًا، ويكون في الثوب، وسيأتي تفصيله في  الأصباغ وغيرها، وأمَّ

 كلام المصنف.

ة: ترك الزينة.إذًا الأمر الأول   الذي يحرم على المحدَّ

 :والثاني: تحك الطيب» قال المصنف .» 

ثم بدأ المصنف بذكر بعض صور الزينة والطيب فقال: كالزعفران؛ الزعفران يصلح زينة ويصلح 

 طيبًا، فإنه إذا صُبغت به الثياب صار زينة، قديمًا كانوا يصبغون الثياب بالزعفران، وهو من أغلى ما تُصبغ

به الثياب، ويكون طيبًا يتطيب به الناس، وبناء على ذلك: فإن تطيبت المرأة بالزعفران؛ فلا يجوز، وهل 

ا كان الزعفران طيبًا؛ فإن أكله يغلَّب فيه الطيب، فحينئذ يحرم على المحرم  يجوز أكله؟ نقول: لمَّ

ة تناول الزعفران ولو كان في قهوة، أو في شاي،  ، أو غير ذلك من والمحرمة وعلي المحدَّ أو في رُز 

 المأكولت؛ لأنه طيب، فلا فرق بين استهلاكه، وبين جعله على الجسد.

 :ولبس الحلي ولو خاتمًا» قال المصنف .» 

لبس الحلي مطلقًا يحرم عليها، سواء لبس ابتداء أو استدامة، فلو كان في يد المرأة خاتم من حديد، 

، أو على أذنيها شيء من الحلي من ذهب أو فضة -و عنقهاوه-أو سوار من حديد، أو على جيدها 

 : يلزمها نزعه، وعدم لبسه في أثناء إحدادها.-حينئذ–وغيره؛ فنقول 

 :ولبس الملون م  الثياب كالأممح والأصفح والأخضح» قال المصنف.» 

ن من«ولبس الملون م  الثياب»من أنواع الزينة على الثوب: لبس الثياب، قال:  الثياب أمران: ، الملوَّ

 :ن باعتبار كونه ثوب زينة، فكل ما يكون ثوب زينة تلبسه المرأة إذا أرادت  الأمح الأول الملوَّ

التجمل عند الناس، تلبسه في المناسبات، تلبسه في الأفراح، هذا تمنع منه مطلقًا مهما كان لونه، هذا 

 ف الأعراف.النوع الأول من ثياب الزينة، وهذا واضح، وهذا يختلف باختلا

 :ما كان اللون لون زينة، وهو الذي ذكره المصنف: قال: كالأحمر،  النوع الثاني م  ثياب الزينة
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والأصفر الأخضر؛ ليس كل أخضر؛ وإنَّما قالوا المراد بالأخضر: الأخضر الصافي الذي يكون أقرب 

ا الألوان الأخر ى التي ل تكون كذلك كالأحمر للفاقع، ومثله: الأصفر والأحمر الذي يكون كذلك، وأمَّ

الغامق مثلًا، أو الأزرق الغامق مثلًا، أو الألوان الأخرى؛ فإنه يكون جائزًا ما لم يكن ثوب زينة بالمعنى 

 الأول.

 :والتحسي  بالحنَّاء والإسفيداج» قال المصنف.» 

ا لشعرها ولو كان فيه بياض، أو تختضب   في يديها ورجليها.والتزيين: تزيين بشرتها بالحنَّاء إمَّ

رها ويجملها، مثله: مثل ما يسمى  ؛«والإسفيداج»قوله:  هذا كانوا قديمًا يجعلونه على البشرة لينضِّ

عندنا الآن: بالمكيا ، وغير ذلك من الأمور التجميلية التي توضع على البشرة، كل هذا محرم على 

 المرأة في أثناء إحدادها.

 :دوالاكتحال بالأسو» قال المصنف .» 

ا الإثمد؛ فإنه جائز.  واكتحال العين بالسواد ل يجوز، وأمَّ

 :والادهان بالمطيَّب» قال المصنف.» 

ا ما ل طيب فيه؛ فإنه جائز، أحيانا بعض الأدهان يكون  الدهن إذا كان فيه طيب فإنه تمنع منه، وأمَّ

 فيها رائحة لكن غير مقصود الطيب، فهذا يتساهل فيه.

 :ه» قال المصنف  «.وتحميح الوجه ومفُّ

 تحمير الوجه؛ واضح.

ه»قوله:   إزالة شعره.أي:  ؛«ومفُّ

 :ولها لبس الأبيض ولو محيحًا» قال المصنف.» 

ل ننظر لقيمة الثوب، وإنما المقصود: لونه ل يكون لون زينة، ول تكون هيئته هيئة زينة، ولو كان 

 غاليًا كالحرير فيجوز لها لبسه.
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 :وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر» قال المصنف.» 

ة أن تفعله: وهو ل يجوز لها أن تخر  من البيت الذي  هذا الأمر الثالث الذي يحرم على المحدَّ

ل من المسكن الذي وجبت فيه العدة، بل تبقى في هذا  مات زوجها فيه، ولذلك يحرم عليها أن تتحوَّ

ع، أو عمل، أو مراعاة فلاحة،  البيت والمسكن، ول تخر  منه، إلَّ لحاجة في النهار؛ كطلب رزق، أو تبض 

ا  أو نحو ذلك، أو ضجرًا شديدًا فيجوز لها أن تخر  لحاجة في النهار، أو استفتاء؛ مثل: فريعة  لمَّ

ة تسأل النبي  أن تمكث حتى يبلغ الكتاب  ، فأمرها النبي خرجت وهي مُحِدَّ

ا في الليل؛ فلا يجوز لها أن تخر  منه إل لضرورة، مثل: المستشفيات، والتي تؤدي إلى أجله، وأمَّ 

الحادثة الكبيرة، الأصل أنها ل تخر  إل إذا خافت على نفسها، وهذه ملحقة بالضرورة، أو أصبح عليها 

 مؤنة كبيرة فيه؛ فيجوز لها النتقال عن هذا المسكن.

 :ضي  الزمان ميث كانتوتنقضي العدة بم» قال المصنف .» 

ولو كانت جاهلة لم تعلم بالوفاة إل بعد أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ فنقول: انقضت عدتها ولم 

، هل مكثت في مكان أم  ت، أو لم تُحدَّ يلزمها الإحداد، العبرة بالعدة من حين الوفاة، بغض النظر هل أحدَّ

 ل.

 :باب استبحاء الإماء» قال المصنف.» 

هذا الباب في الستبراء، وأنا سأختصر فيه؛ لأني قلت لكم قبل قليل: أن الأدلة تدل على ألَّ استبراء 

إل للإماء فقط، الستبراء خاص بالإماء وليس للحرائر، الحرائر إنَّما يجب عليهنَّ العدة، ولو كان وطأ 

كما صرح -هو الأصل، والفقهاء شبهة، ولو كان زنًا كما تقدم معنا، الحرة يجب عليها العدة، هذا 

 إنَّما يجعلون الستبراء من خصائص الإماء، لأن الإماء ل عدة عليهن إل في النكاح. -المصنف

 :وهو واجب في ثلاثة مواضع» قال المصنف .» 

 وما عداها فليس بواجب.
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 :م  طفل أو  أمدها: إذا ملك الحجل ولو طفلًا أمة يوطأ مثلها متى ولو ملكها» قال المصنف

 «.أنثى, أو كان بائعها قد استبحأها, أو باع, أو وهب أمته, ثم عادت إليه بفسخ أو غيحه

 الرجل دون الأنثى؛ لأن الأنثى إذا ملكت أنثى فلا استبراء. ؛«إذا ملك الحجل»قوله: 

 المراد بالطفل هنا: الذي ل يطأ. ؛«ولو طفلًا »قوله: 

 ابنة تسع فأكثر. بأن كانت ؛«أمة يوطأ مثلها »قوله: 

 لأن المالك هناك ل تطأ. ؛«متى ولو ملكها م  طفل أو أنثى»قوله: 

 فيجب الستبراء مرة أخرى. ؛«أو كان بائعها قد استبحأها»قوله: 

وهذا بناء على أن الفسخ يأخذ حكم  ؛«أو باع, أو وهب أمته, ثم عادت إليه بفسخ أو غيحه»قوله: 

 الحالت يجب فيه الستبراء.البيع في بعض الصور، ففي جميع 

 :لم يحل استمتاعه بها ولو بالقُبلة متى يستبحأها» قال المصنف .» 

 وحيث لم يستبرأها يحرم الستمتاع بالأمة.

 :الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبحاء فيححم, فلو » قال المصنف

 «. م يطأها جازخالف صح البيع دون النكاح وإن ل

 لأن البيع هناك استبراء آخر بعد ذلك.

 :الثالث: إذا أعتق أمته, أو أم ولده, أو مات عنها؛ لزمها استبحاء نفسها وإن لم » قال المصنف

 «. تستبحئ قبل

 وهذا يلزمها أن تستبرئ نفسها قبل أن تتزو .

 :فصل: واستبحاء الحامل بوضع الحمل» قال المصنف .» 

 يكون إن كانت الأمة حاملًا: بأن تضع حملها. الستبراء

 :وم  تحيض بحيضة» قال المصنف.» 

 بحيضة واحدة فقط.
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 :والآيسة والصغيحة والبالغة التي لم تح ميضًا بشهح» قال المصنف .» 

 هو كذلك. 

 :والمحتفع ميضها ولم تعلم ما رفعه بعشحة أشهح» قال المصنف.» 

 براء.تسعة لغالب الحمل، وشهر للاست

 :والعالمة ما رفعه بخمسي  سنة وشهح» قال المصنف .» 

 بأن تبلغ هي من العمر خمسين سنة، وهذا سبق معنا، وهو حد الإياس، وشهر: هو الستبراء.

 :ولا يكون الاستبحاء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها» قال المصنف.» 

 بدأ بالستبراء ولو كانت في يد البائع.لو لم يقبضها، وإنَّما عقد البيع؛ فإنه ي

 :وإن ملكها مائضًا لم يكتف بتلك الحيضة» قال المصنف.» 

 لأنه ل بد أن تكون حيضة كاملة، كما مرَّ معنا في عدة الطلاق.

 :وإن ملك م  تلزمه عدة اكتُفي بها» قال المصنف .» 

 مع العدة. -لأنه أضعف-تبراء بأن كانت مطلقة مثلًا فتعتد بحيضتين، فحينئذ يتداخل الس

 :ثه, أو ادَّعت المشتحاة » قال المصنف وإن ادَّعت الأمة الموروثة تححيمها على الوارث بوطء مور 

 «.أن لها زوجًا صدقت

 لأن القول قولها في هذا الأمر؛ لأنه متعلق بالوطء.

 .(1)نا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّ  أسأل الله 

 

h  
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يى يَوْمِ الدِّ رًا إلَِ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :كتاب الرضاع» قال المصنف.» 

به  وإنما تثبتُ  رقةً هو في الحقيقة ليس فُ  :بدأ المصنف في هذا الكتاب بذكر الرضاع، والرضاع

مات على سبيل التأبيد، ويثبت به حرّ ول كتاب النكاح، وهو المُ أفهو متعلق ب ؛م به النكاح، فيحرُ محرمية

نفق الأب على وأن يُ  من أمه،من آثار عقد النكاح وهو حق البن بأن يسترضع  يضًا حكم آخر أثر  أ

رقة وهو أن المرأة إذا تزوجها الرجل بالفُ  ثالث أيضًا له تعلق   به حكم   من النفقة ويثبتُ  فهو حق   ؛رضعتهمُ 

 ملكنه ؛وأنه باطل ،غير صحيح قد  النكاح ع عقدحكم بأن ق بينهما ويُ فرّ بعد ذلك فإنها يُ  رضاعُهاثم ثبت 

 النسب.  يثبتمن الرضاع مثلًا  له الجهلهم بالحال أنها كانت أختً 

 :يكحه استحضاع الفاجحة والكافحة وسيئة الخلق والجذماء والبحصاء» قال المصنف.» 

لأن الرضاع قد يؤدي أو ينشر  :قالوا ،وغيره  يهذه الأمور جاءت عن بعض السلف ومنهم عل  

الأخلاق، وهذا من باب يعني انتقال الأخلاق بالمجاورة، يعني بعض الناس يقول إن الأخلاق  بعض

بل تنتقل  ؛وليس ذلك وذلك فقط ؛الجينات فقطبوبعض الناس يقول إنما تنتقل  ،التربية فقطبإنما تنتقل 

الذي »مد لله بعض الناس على الأخلاق الحسنة الح يفطرُ  كما أن الله  ؛بالتربية وتنتقل بالوراثة

 أيضًا بالمجاورة وإن لم يكن أثر   وتنتقلُ  ،كما قال سيد عبد قيس ؛«فطرني على ما يحبه الله ورسوله

رضعة جاورت الولد سنتين فتؤثر فيه، فالأثر ليس بعد اشتداد يعني السوق ومعرفة بالتربية وهذه المُ 

 .بل من أول الحياة تؤثر في طبيعة الولدالحقوق ؛ 

 صار ذلك الطفل ولدهما 1وإذا أرضعت المحأة طفلا بلب  ممل لامق بالواطئ» ف:قال المصن.» 

ا، وذلك أن المرأة إذا أرضعت فإنها تكون «بلب  الفحل»سمى عند أهل العلم هذه مسألة تُ  هذا  أُم 

 المرتضعلهذا  ؛اأبً  يكونفنقول إنه  ؛بسببه اللبنُ  ثابا الرجل الذي وأمّ  ،منها لأن اللبن منها درّ  ؛واضح
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على أن أخاه  فالعم من الرضاعة يدلُ  ؛«هو عمك م  الحضاعة» :قال والدليل عليه أن النبي 

لب  »الزو ، لما نقول  أي:لبن الفحل  ،محرّ ، يُ «لب  الفحل» سمىيُ  فحين إذ   ؛ا من الرضاعةيكون أبً 

بب هذا الرجل، الفحل اللبن بس وثاباللبن  ليس هو الذي هو الذي يعني نتج منه، وإنما درّ  ؛«الفحل

بل  ؛م يخر  من المرأةحرّ في الرضاع يُ  ل لبن  اللبن وثاب بسببه، وذلك أنه ليس كُ  درّ أي: الرجل  أي:

لو أن الحليب ثاب من غير  ؛حمل   ثاب بسببم ل بُدّ أن يكون اللبن الذي خر  من المرأة حرّ الذي يُ 

على الولد يخر  منها  ذلك عندما تحن  سبب حمل كأن تتناول المرأة هرمونات أو هي بطبيعتها ك

قد ثاب بسبب يكون فلا بُدّ أن  ؛المحرمية ل لها ول لزوجها فنقول إن هذا الحليب ل ينشرُ  حليب؛

 !كيف ثابت بسبب حمله؟ ،حمله

 .محرً فنقول أيضًا يُ ...م أو يكونحرّ فنقول هذا يُ  ؛منها حليب قد المرأة في أثناء الحمل يخرُ   

 .بسبب رجل :أيحمل، البسبب  ثابود أنه يكون ا المقصإذً  

 :وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما م  الآخح أو غيحه إخوته » قال المصنف

 «.وأخواته وقس على ذلك

ضَاعَةِ مَا يَحْحُمُ مَِ  النَّسَبِ » :لقول النبي     «.يَحْحُمُ مَِ  الحَّ

 :لنكاح وثبوت المححمية كالنسب بشحط أن يحتضع خمس وتححيم الحضاع في ا» قال المصنف

 «.رضعات في العامي 

: لما جاء في حديث عائشة وغيرها ؛رضاعاتخمس في الرضاع أنه ل بُدّ من  ل شرط  هذا أوّ   

طويلة ل تكفي  واحدةً  ولو كانت رضعةً  ؛فلا بُدّ من وجود خمس رضعات ؛«خمس رضعات مححمات»

 .بل ل بُدّ من خمس

  لضابط في معرفة الخمسةوا: 

 :بترك الثدي ثم الرجوع إليه،  ورضعة؛ رضعة  الرضاعات بأن يصل بين كل  انفصال القيد الأول

 .وسيأتي في كلام المصنف

  ؛تحديدي وليس تقريبي أنه ل بُدّ من أن يكون في العامين، والتقدير بالعامين تقدير   :القيد الثاني 

ت أي شكّ  ،وكذلك له شكالمحرمية، به  تثبتة، نقول هو بعد العامين فلا قليل فلو تأخر عنه ولو ثواني
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لأنه  ؛المرأة هل الرضاعة قبل تمام العامين أو بعده ولو في خلال ساعات؟ نقول ل تثبت المحرمية كذلك

 .ل على سبيل التقريب التحديدعلى سبيل 

 :تثبت الححمة فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامي  بلحظة: لم» قال المصنف.» 

 .بخلاف مواضع أخرى فإنه على سبيل التقريب ؛حدد وليس تقريبلأن التقدير بالعامين مُ   

 :ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهحا ثم امتص ثانيا: فحضعة ثانية» قال المصنف.» 

 كما عبرّ  ؛صلت بين الثانية بنفس أو بقوةفُ  بل كل رضعة   ؛شبعةالأولى غير مُ  ضعةُ ولو كانت الرّ   

عتبر رضعة ثانية، الدليل على ذلك فإنها تُ  ه؛ا، جاءت الأم فأبعدت عنها الثدي ثم أرجعتمصنف ولو قهرً 

ةُ  تححملا » :الحديث تانولا  المص  ات  خمس » :، وفي بعض ألفاظ الحديث«المص  فدل  ؛«ماتحح  مُ  مص 

 .إليه الرجوعبترك الثدي ثم  المصّة والمصّةفرق بين ويُ  بالمصّة،على أن العبرة 

 :وصفاته باقية:  والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جب  أو خلط بالماء» قال المصنف

 «.كالحضاع في الححمة

م ولو نقط في طريق حرّ بسبب الولدة إلى جوف الصبي يُ  ثابلبن الذي  وصول أنيقول المصنف   

أو  تقطيرًا،ر في الفم طّ قُ  :اى الجوف، أو وجورً في طريق الأنف حتى يصل إل سعوطًا، ينقطفيسمى  ؛الأنف

العبرة ؛ لأن لكن بشرط أن تبقى صفته ؛آخر لط بالماء، أو خلط بشيء  أو خُ  ،ثم أكله الصبي بنا مع شيء  جُ 

 .بالظهور

 :وإن شك في الحضاع أو عدد الحضعات بنى على اليقي » قال المصنف.» 

 شكّ  إن، وهذا هو اليقين العدم، عدمهُ  وجد؟ فالأصلُ في الرضاع هل وجد الرضاع أم لم ي إن شكّ   

أنه في العامين؟ أو كان الرضاع  تيقن الأقل فيؤخذ به، هل شكّ أم أقل أو أكثر ننظر ما هو المُ  هو خمس  أ

 .نقول اليقين أنه ليس في العامين وهكذاف ؟بعد العامين

 :وإن شهدت به محضية ثبت التححيم» قال المصنف.» 

 .واحدة واحدة، ول يلزم أن تكون امرأتين، تكفي امرأة   امرأة   :أيمرضية   
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 :وم  محمت عليه بنت امحأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة محمتها عليه » قال المصنف

 «.أبدا

رضعة، ومن جهة قرابة أيضًا زوجها، أخرى، وهو من جهة قرابة المُ  من جهة   الرّضاع تحريمهذا   

م عليه ه تحرُ أمّ  :حرمت عليه، مثاله إذا أرضعت تلك المرأة طفلةً  «على بنت امحأة توم  محم»قالوا 

 تهُ ته بنتها عمّ تلك البنت تكون أخته من الرضاع، جدّ  فإنا ه بنتً فإذا أرضعت أمّ  ؛ها تكون أختهبنتُ  ؛ لأنهابنتُ 

م بنتها بنت أخته فيحرُ  أختهُ  ،أو وخالته من الرضاع ا عمتهُ مّ إا فإن تلك البنت بنتً  ، فإذا أرضعتأو خالتهُ 

 .ا فتلك البنت بنت أخته من الرضاعة وهذا واضحفإن أرضعت بنتً ، عليه نكاحها

 :وم  محمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه » قال المصنف

 «.طفلة محمتها عليه أبدا

 .حا ل تحتا  إلى شرهذه مثل السابقة وهي واضحة جد    

 :[كتاب النفقات]» قال المصنف.» 

بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بتبعات عقد النكاح، فإن من مقتضيات عقد النكاح أن ينفق الرجل  

 على زوجته. 

والمصنف لم يذكر النفقات في عِشْرَةِ النساء ومقتضيات النكاح وإنما أخرها لأن هذا الكتاب أوردوا 

ونفقة القرابات ونفقة البهائم ونفقة المماليك فلما اجتمع فيه هذه الأشياء  فيه نفقة الزوجة ونفقة الأبناء

 كلها ناسب أن يجعلوه بعد ذلك أي بعد ذكر النكاح والفرقة.

 :يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه م  مأكل ومشحب وملبس ومسك  » قال المصنف

 «.بالمعحوف, ويعتبح الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما

المصنف: يجب على الزو  ما ل غنى لزوجته عنه، ليس مطلقا وإنما هو في أربعة أمور فقط،  يقول

 هذه هي الواجبة.

  :قال من مأكل يجب عليه أن يعطيها ويوفر لها المأكل. الأمح الأول 

   المشرب. الثاني:الأمح 
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   الملبس. الثالث:الأمح 

   المسكن. الحابع:الأمح 

ع هذه هي تعتبر الظروف الأساسية التي ل يمكن للناس أن يعيشوا بغيرها، هذه هذه الأمور الأرب 

يجب أن توفر المرأة ما زاد عن ذلك سيأتي بعد قليل حكمه الذي يكون لمصلحة الزو  هو الذي يستفيد 

 منه سيأتي بعد قليل، ما عدا ذلك مما هو لمصلحة الزوجة ليس واجبا على الزو  من النفقة إل أن يكون

من باب أن المرأة ل تستغني عنه ل تعيش بدونه، وعندما نقول إن الواجب على الزو  هذه الأمور 

الأربعة دون ما عداها وهو المأكل والمشرب والمسكن والملبس هنا ما عداه ليس معنى ذلك أن الرجل 

ن إنفاق زوجها عليها يكون بخيلا ممتنعا فلا ينفق على زوجته ما زاد عن ذلك بل ينفق لكن تعلم المرأة أ

ما زاد عن النفقة الواجبة هي كرامة منه وإحسان فحين إذن تعلم أن هذا فضل منه كما أن الرجل يعلم أن 

بعض الأمور التي تقوم بها الزوجة من الخدمة وغيرها ليست بواجبة عليها أساسا فعندما تقوم بها ومر 

أن يتعاشر  إحسانها إليه، وقد أمر الله معنا ذلك في باب عشر نساء يعلم ذلك أن هذا من باب 

الزوجان بالمعروف، وأن يحسن كل واحد منهما إلى الآخر، وليس عقد الزوا  عقد مقابلة أعطني 

وأعطيك، تماما، وإنما جعل الشارع حدا واجبا ل يجوز النقص عنه، وأمر أمر ندب مؤكد بالزيادة عليه 

 الأم. بالإحسان بالتعامل وبالنفقة وبغير ذلك من

وهذا المصنف: يعتبر ويعتبر الحاكم ذلك أن تنازع بحاليهما، ما معنى ذلك؟ أنه إن تنازعوا كأن  

تريد طعاما أكثر أو أجود أو لبأسًا أجود أو مسكنا أجود مما أعطاها، فنقول العبرة بحاليهما فإن كان هو 

طيان نفقة معسر، وإن كان هو موسر وهو موسرة فيعطيان نفقتا موسر، وان كانت معسر وهي معسرة فيع

موسر وهي معسرة أو العكس، فتعطى نفقة متوسط وهكذا بنسبته، إذن المقصود من هذا أن الذي يقدر 

هذه النفقة عند الختلاف بين الزوجين وهذه صور نادرة، في الألف أو عشرة آلف حالة ربما ترفع 

 وجة.للقضاء الذي يقدرها الزو  باعتبار حال الزو  وحالة الز

 :وعليه مؤنة نظافتها م  ده  وسدر وثم  ماء الشحاب والطهارة م  الحدث » قال المصنف

 .«والخبث وغسل الثياب

هذه من الأشياء التي لمصلحة الزو ، فقالوا وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر، وما عدا ذلك  
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لمصلحته، وكذا ثمن ماء الشرب وهو  من الأمور التي جرت العادة بها الآن فهي واجبة على الزو  لأنها

داخل في المشرب والطهارة من الحدث والخبث لأنها أيضا لمصلحته وغسل الثياب كذلك لكي تكون 

 ثيابها نظيفة.

 :وعليه لها خادم إن كانت مم  يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة» قال المصنف.» 

ها من باب الإحسان كما مر معنا في باب هذه ذكرها المصنف أن المرأة في الأصل إنما تخدم زوج 

العشرة وإحسانا منها له بذاك لكن لو كانت تحتا  إلى خادم بأن كانت المرأة مريضة زمن ل تستطيع 

القيام كبيرة إما السن أو لمرض فيلزم زوجها أن يأتيها بخادم إن كان قادرا على ذلك، خادم يعني من 

ة إذا كانت المرأة تستوحش أن تكون وحدها ولم يجد في يخدمها كممرضة ونحوها، وتلزمه المؤنس

البلد قريب يقوم بهذا الدور، فيلزمه حينئذ أن يستأجر مؤنسة تؤنسها في وحشتها، بعض الناس قد 

 يستوحش أن يكون وحده في البيت، فحينئذ تلزم هذه المؤنسة.

 :يجوز دفع عوضه أن والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم, و)فصلٌ(: » قال المصنف

 «.تحاضيا

يقول المصنف: إن النفقة طعام وكسوة ولبأس فأما الطعام والشراب فإنه يدفعه في كل يوم هذا  

الأصل كل يوم يعطى والأصل أنه يعطى طعاما لكن يجوز بتراضي الزوجين أن يعطيها بدل الطعام نقدا 

 ت.وهذا معنى قوله ويجوز دفع عوضه إن تراضيا هو رضي وهي رضي

 :ولا يملك الحاكم أن يفحض عوض القوت دراهم إلا بتحاضيهما» قال المصنف». 

 تراضي الزوجين. 

 لزم حين ذاك؛ لأن الأصل أن الطعام يكون طعاما.؛ «وفحضه ليس بلازم »قوله: 

، بل تبالغ بعض أهل العلم، يقول يجب أن يكون حبًا لكن فيها مبالغة ؛ «ويجب لها الكسوة »قوله: 

 ول الشافعي.وهوق

هذا الكلام قدره بالعرف فإن العرف قديما أن الناس ؛ «ويجب لها الكسوة في أول كل عام »قوله: 

يكتسون مرة وبعض الفقهاء كصاحب المستوعب وغيره يقول الكسوة مرتين في السنة قول بعض الفقهاء 
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وكانت قوية في نفس الوقت، وأما  أنها مرة أو مرتين هذا بناء على العرف القديم حينما كانت الثياب قليلة،

في وقتنا هذا فالمرء ربما ثوبه يهترء بسرعة، وخاصة بعض هذه الثياب التي تكون رقيقة، فمرد تقدير كمْ 

كسوة في السنة مردها إلي العرف وليس مردها إلى تقدير الشارع، والعلماء عندما قال بعضهم إنها مر في 

ما قاسوه للعرف ل لأجل النص وبناء عليه فهذه من الأحكام التي السنة وبعضهم قال مرتين في السنة إن

تغير بتغير الأعراف، وفي وقتنا اللباس ل شك أنه ل يكفي ل لباس ول لباسان ول عشرة ربما ول أكثر 

 من ذلك للنساء في هذا الوقت بل ل بد من أن تعطى المرأة أكثر من ذلك وجوبا.

تملك النفقة بالقبض، ويكون ملكها ولو لم تستخدمه، ل الطعام ول ؛ «وتملكها بالقبض »قوله:  

 اللباس.

ومن آثار ذلك أنها إذا سرق منها أو بلي، ولو لم تستخدمه ل ؛ «فلا بدل لما سحق أو بلي »قوله: 

 يلزمه ضمانه.

نه يقول إن ل يعني، فلا نقول إ ,«وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد »قوله: 

الثياب التي عندك باقية بل يجب عليه أن يجدد لها الكسوة كل سنة، قال كل مرة في السنة فيجب عليه 

 مرتتن في السنة.

هذا حينما كانت الثياب قليلة  ,«وان مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي »قوله: 

 ولها قيمة، وأما الآن فالثياب ل قيمة لها.

 هذه المسألة مهمة جدا وتفيدنا في القضاء. ,«وان أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت »قوله: 

هذه المسألة التي يقول عنها أهل العلم أن النفقة تكون إباحة، ومعنى قولهم إباحة إن هناك فرقا بين  

ا يجوز أن يكون الإباحة والتمليك ل يلزم أن يعطيها الطعام والكسوة تمليكا فيقول خذي وتملكي وإنم

من باب الإباحة فيأتي بالطعام ويجعله في البيت ويأتي بالقماش الثوب ويجعله في البيت إن شاءت أخذت 

فهذا يكون من باب الإباحة وهذا معنى قوله وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت سقطت حينئذ 

انا قد يأتي أمام القضاء فتأتي المرأة فتقول لم الكسوة لماذا سقطت النفقة؟ لماذا قلنا هذا الأمر؟ لأنه أحي

ينفق على سنة أو سنتين ثم بعد ذلك تقول أريد النفقة أين كنت؟ كنت في البيت يأتي بالطعام إذا أتى 

 بالطعام والكسوة وجعل الكسوة ولم تقبليها في في الخزانة وهكذا فحينئذ تكون النفقة قد أديت .
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 :حجعية مطلقا والبائ  والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها ماملا فصلٌ(: وال») قال المصنف

  .«كالزوجة في النفقة والكسوة والمسك 

والبائ  »يقول المصنف: إن النفقة واجبة للرجعية مطلقا أي حال العدة قبل أن تنقضي عدتها، قال:  

وكانت حاملا فيجب أن ينفق البائن يعني إذا فُورِقت بثلاث أو فُورِقت على عوض  ,«والناشز الحامل 

عليها لأجل الحمل، ومثلها الناشز زوجة لكنها نشزت عن زوجها، وسيأتي صورها بعد قليل، فالناشر ل 

 نفقة لها لكن النفقة لحملها.

كذلك، فإنه تجيب النفقة لها، من التركة، فتكون من التركة  ؛«والمتوفى عنها زوجها ماملا » قوله: 

 ميراث الحمل. من مال الحمل، أي من

 :كالزوجة في النفقة والكسوة والمسك » قال المصنف.» 

 :لغير الحامل من السابقات ما عدا المرجعية ليس  ,«ولا شيء لغيح الحامل منه  » قال المصنف

لهن شيء؛ لأن الناشز ل نفقة لها والبائن ليست زوجة والمتوفى عنها زوجها، انفك عقد الزوجية بالكلية 

 فاة.بحين الو

 :هذه صورة من ؛ «ولا لم  سافحت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج » قال المصنف

صور النشوز لأن العلماء يقولون إن الواجب على المرأة أمران إذا اختل أحدهما حكم على المرأة بأنها 

ها إل لإذن أو ناشز، وهما التمكين والحتباس التمكين أن تمكن من نفسها والحتباس عدم خروج

لحاجة، هنا ذكر مصنف أنه إن سافرت خار  البلد لحاجتها ولو لحاجتها كان أو لنزهة فإنه يسقط آه 

 نفقتها ذلك اليوم الذي سافرت فيه.

 :وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكحت فقولها بيمينها » قال المصنف». 

 لأنها هي الأمينة في القطف. 
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 ومتى أعسح بنفقة المعسح أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفق إلا يوما دون » :قال المصنف

يوم أو غاب الموسح وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيحها؟ فلها الفسخ فورا ومتحاخيا, ولا يصح بلا 

 .«ماكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمحه

النفقة أو بعضها كالكسوة والمسكن، فإنه في بدأ يتكلم المصنف في من أعسر بالنفقة، أن من أعسر ب 

هذه الحالة المرأة لها أن تطلب الفسخ فورا ومتراخيا، يعني حتى لو أعسر بعد شهر بعد شهرين فلها 

حينئذ الفسخ ل يلزم الفورية مثل بعض صور الفسوخات، ولكن ل يصح الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة 

، قال فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره يعني أن  ؛«يصح بلا ماكم  ولا»قوله: إل بحكم حاكم، وهذا معنى 

الحاكم مخير بين أمرين، إما أن يفسخ ويقول فسخت النكاح؛ لكن بشرط أن يتقدمه طلب من المرأة 

بطلب فسخ النكاح، أو يقول للمرأة افسخي أي الحاكم هو يقول للمرأة افسخي نكاحك، فتقول فسخت 

أو تفسخ بأمره أي بأمر القاضي، والعمل القضائي عندنا أن القاضي هو الذي النكاح، إذن يفسخ بطلبها 

 يفسخ، يندر جدا أن يقول لها يعني افسخي أنت النكاح وإنما يقول حكمت بفسخ النكاح.

 :وان امتنع الموسح م  النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه » قال المصنف

 .«ية ولدها الصغيح بقدر كفايتها, وكفا

هذا لحديث هند بنت عتبة زو  أبي سفيان أنها ذكرت أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا فقال لها النبي 

  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا معنى قول المصنف أخذت بلا إذنه بقدر كفايتها

 وكفاية ولدها ول تزيد عن ذلك وهو المعروف. 

 :قارب والمماليكباب نفقة الأ» قال المصنف.» 

 : بالأقارب.بدأ المصنف أولً  

 :تجب على القحيب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعحوف بثلاثة شحوط » قال المصنف». 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   }وعلي المولود مثل ذلك،  النفقة على الأقارب واجبة، لقول الله  

ئە ئو ئو  }نفق على ولده هذه دليل على أن الأب يجب عليه أن ي [233]البقحة:  { ۇٴۈ

أي أن الوارث ينفق على الولد كذلك أي كل واحد ينفق على الآخر من الورثة  [233]البقحة:  {ئۇئۇ

 وسيأتي تفصيله.
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 :الأول: أن يكونوا فقحاء لا مال لهم ولا كسب » قال المصنف». 

يطالب قريبه القريب إذا كان فقيرا ليس له مال وليس له قدرة على الكسب معا فحينئذ له أن  

 بالنفقة ،

ما معنى عدم القدة على الكسب إما أن يكون عاجزًا ببدنه أو يكون قادر ببدنه لكنه بحث ولم يجد 

شيئًا ففي بعض المدن قد ل يجد أي طريق للكسب وأما من كان مقتدرا على الكسب لكنه يجد نوعا 

 ه لأنه قادر على الكتساب معيناً من الكسب أو صفة معينة من المهن فهذا ل يُنفَْقُ علي

 :الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل ع  قوت نفسه وزوجته » قال المصنف

 .«ورقيقه يومه وليلته 

 هذا لبد أن يكون غنيا والمراد بالغنى هنا الغنى الذي هو الزيادة عن الحاجة. 

 :أو تعصيب إلا الأصول والفحوع فيجب لهم الثالث أن يكون وارثا لهم بفحض » قال المصنف

وعليهم مطلقا وإذا كان للفقيح ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسح منهم مع فقح الآخح 

 .«سوى قدر إرثه 

يعني هذه المسألة معناها يقول المصنف: أنه لتجب النفقة على كل قريب وإنما تجب النفقة على  

ء كان ذكرا أو أنثى ل فرق تجب النفقة للأقارب على الذكر والأنثى سوا ء لكن هناك القريب الوارث سوا

شرط لبد أن يكون وارثا وبناء على ذلك فإن من كان له ابن وله أخ هل يرثه أخوه نقول ل ليرثه وبناء 

د أن يكون على ذلك لو كان هذا الرجل فقير فنقول ما دام أخوك ليرثك ل فلا تجب نفقتك عليه فلا ب

 .[233]البقحة: { ئۇئە ئو ئو ئۇ  }وارثا 

 كيف نوزع النفقة؟ نقول عندنا إما يكون القريب من الأصول أو من الفروع كأن يكون أبًا

أو يكون من الفروع كالأبناء الأب أو الأبناء ذكور أو إناث الأبناء والبنات يجب عليهم أن ينفقو 

ناءه وجوبا كامل حتى لو كان لهم وارث آخر يجب أن على أصولهم والأب يجب عليه أن ينفق على أب

ينفق عليهم وأما إذا كان الورثة غير الأصول والفروع مثل الأخوة فيقسم بينهم فلو كان رجل له ثلاثة 

أخوة كل واحد منهم عليه الثلث فإن كان أحد هؤلء الثلاثة معسر ل يستطيع أن ينفق فالأول يدفع الثلث 

ث للمعسر يسقط ول يلزم الأخوين أن يقوما مقامه وهذا معنى كلام المصنف وإذا والثاني الثلث والثل
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كان للفقير ورثة دون الأب لأن الأب تجب عليه النفقة كاملة فنفقته على قدر إرثهم ول يلزم الموسر 

منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه فحينئذ يكون هذا الفقير الذي له أقارب أغنياء يسدون فقط ثلثي 

 حاجته وما زاد عن ذلك يجوز أن يعطوه من الزكاة ومن المصارف الأخرى.

 :يجب علي ؛ «وم  قدر على الكسب أجبح لنفقة م  تجب عليه م  قحيب وزوجة » قال المصنف

 أن يكتسب وجوبا ينفق على نفسه وينفق أيضا على قريبه وزوجته.

 :زوجته فحقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه وم  لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه ف» قال المصنف

 .«فجده فأخيه ثم الأقحب فالأقحب 

 هذا ترتيب الأولى بالنفقة من الأقارب. 

 :ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه م  مال م  تجب عليه بلا إذنه وميث امتنع » قال المصنف». 

فله أن يأخذ ممن وجبت عليه إذا يقول المصنف: إن من وجبت له نفقة سواء كانت زوجة أو غيرها  

وهذا هو الأصل في  مع أبي سفيان حينما أذن لها النبي  امتنع لقصة هند بنت عتبة 

المسألة المشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر فمن ظفر بحقه إذا كان حقه ثابت الوجوب له ل ينازعه فيه 

 يؤدي ذلك إلى ضرر. أحد ليس فيه منازعه فإنه يجوز له أن يأخذ حقه بشرط أل

 :وميث امتنع منها زوج أو قحيب وأنفق أجنبي بنية الحجوع رجع » قال المصنف». 

لو أن أجنبي أنفق على ولد وأبوه بعيد أو غريب أو ممتنع وعندما أنفق كان قد نوى الرجوع على  

ل نويت الرجوع من وجبت عليه النفقة فإنه يرجع وكيف نعرف أنه نوى الرحوع إذا حضر عند القاضي ه

إن قال نعم نقول نثبت على الأب المبلغ الذي بذلته وإن قال ل نويت التبرع أو قال ليس لي نية فنقول ما 

 بذلته يكون تبرعا لأن ما ل نية له الأصل الصدقة والتبرع.

ف الولء هو الوحيد الذي تجب النفقة مع اختلا؛ «ولا نفقة مع اختلاف الدي  إلا بالولاء » قوله:

 الدين فمن ملك قنِاً غير مسلم فإنه يجب له أن ينفق عليه.
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 :وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب وله أن )فصلٌ(: » قال المصنف

 .«يسافح بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارًا 

هم نادر إن لم هذا الفصل عقده المصنف متعلق بنفقة المماليك ونظرًا لأن يعني المماليك وجود 

 يكن معدومًا في هذا الوقت فإننا نمر عليهم مرورًا سريعًا

 :وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ويححم أن يضحبه على وجهه » قال المصنف

 .«أو يشتم أبويه ولو كافحي  أو يكلفه م  العمل ما لا يطيق 

يره فإن الضرب على الوجه محرم وقد نهى النبي هذا يشمل القن وغ هذا بالنسبة للقيد الأخير 

  عن الضرب على الوجه وكذلك شتم الأبوين محرم لكل أحد ولو كان غير مسلمين كما

 قال المصنف ولو كانا كافرين وكذلك تكليف الخدم مال يطيقون من عمل فإنه ل يجوز شرعا . 

 ؛ هذا وجوبا .«المفحوضة  ويجب أن يحيحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة» قوله: 

 :وتس  مداواته أن محضا وأن يطعمه م  طعامه وله تقييده وان خاف عليه وتأديبه » قال المصنف

ولا يصح نفله إن أبق وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو بضحب غيح مبحح ولا يلزمه بيع رقيقة مع قيامه 

 .«بحقوقه

 هذه واضحة.  

 :ما لك البهيمة إطعامها وسقيها فإن أمتنع أجبح وعلي )فصلٌ(: » قال المصنف». 

هذا الفصل الذي أورده المصنف متعلقا بالنفقة على الحيوانات التي عند الآدمي، قد تكون عند  

المرء حيوانات مأكولة اللحم وهذا واضح مثل الطيور ومثل البقر والغنم والإبل وقد تكون غير مأكولة 

ا ومثل كلب الصيد والحرث وغيره، وقد بعض الناس يجمع حيوانات اللحم مثل الصقور التي يصطاد به

للزينة حيوانات الزينة نص الفقهاء على أنه يجوز أن يجعل في بيته طيرًا لأجل أن يستمع صوته فإن هذا 

غرضا معتبرا شرعا وهو سماع هذه الأصوات أو الأنس ببعض الحيوانات ما لم يكن منهيا عن اقتنائه 

ناس يقتني مثلا هرا وبعض الناس يقتني كل هذا جائز شرعا، بدأ المصنف يقول على كالكلب بعض ال

مالك البهيمة إطعامها طبعا هنا قول عبر المصنف بمالك البهيمة يشمل المالك ويشمل المختصة إذ 

الكلب اليد عليه يد اختصاص وليست يد ملك، وعلي مالك البهيمة إطعامها وسقيها وجوبا، فإن أمتنع 
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لك أجبر على إطعامها وسقيها، فإن أبى مع إجباره أو عجز ل مال عنده أجبر على بيع تلك البهيمة من ذ

في المرأة  إن كان مما يجوز بيعها، وإن لم يكن يجز بيعها وجب عليه إطلاقها كما النبي 

كان  حبستها فلا هي أطعمتها ول هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، قال أو إجارتها إجارة الدواب

 يؤجر البقرة أو الجاموس أو يؤجر الإبل، فإنها يعني تؤجر لأجل الحمل ونحو ذلك.

أو يجب عليه أن يذبحها إن كان الحيوان مأكول، وأما إن كان ؛ «أو ذبحها أن كانت تؤكل » قوله:

 الحيوان غير مأكول فلا يجوز ذبحه مطلقا ولو كان مريضا، وسيأتي بكلام المصنف.

 :ويححم لعنها وتحميلها مشقا وملبها ما يضح ولدها وضحبها في وجهها ووسمها » قال المصنف

 «.فيه وذبحها أن كانت لا تؤكل

عن ذلك ولما لعنت امرأة دابة  يقول المصنف يحرم لعن الحيوانات وقد نهى النبي  

فكأنه  لله معها قال سيبوها فإنه ل يصحبنا ملعون لأن من لعن حيوان يملكه فإنه يطرده من رحمة ا

دعا على نفسه فيحرم على المرء أن يدعو على البهيمة باللعن وهو طرد من رحمة الله، وكذلك تحميلها 

مشقا فهذا ضار بها، وحلبها ما يضر ولدها؛ لأن هذا إضرار بالولد، وإنما يبقي للولد بعض الحليب وهذا 

ض الشيء نعم قد تنقص عليه في بعض يفعل بعض الناس في الإبل مثلا، وبعض البقر بل يبقي للولد بع

الحليب لكن لك ل تمنعه بما يضره ويتضرر به وخاصة في أول ولدة وخاصة اللبن الذي يكون بعد 

عن ذلك بل ذمه أشد  الولدة مباشرة قال وضربها في وجهها ووسمها فيه وقد نهى النبي 

الحيوان إذا كان ل يؤكل أما لجنسه أو  الذم ولعن من فعل ذلك، قال وذبحها إن كانت ل تؤكل يحرم ذبح

لأجل مرضه، بعض الناس يرى حيوانا مريضا فيقول أريده ذبحه، نقول ل تذبحه، دعه فيحرم ذبحه ولو 

كان مريضا دعه أما تذبحه ليؤكل أودعه ليموت حتف نفسه، وحتى الحيوانات الكلاب الضالة وغيرها ل 

 ذلك فيحرم قتلها لأن هذا من الذي نهى عنه الشارع. يجوز ذبحها إل إذا كانت مؤذية وما عدا

 :ويجوز استعمالها في غيح ما خلقت له» قال المصنف.» 

حينما ذكر أن  هذا فقط أورده المصنف لأن بعض أهل العلم لما سمع قول النبي  

ن بذلك ولم بقرة ركبت فقالت إنني لم أخلق لذلك فقال الصحابة بقر يتكلم فقال أنا وأبو بكر وعمر نؤم

يك أبو بكر وعمر ثم هناك، أخذ بعض أهل العلم أن من هذا أنه ل يجوز الركوب على البقر ول الركوب 
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على الغنم لأنها لم تخلق لذلك كما جاء في قول تلك البهائم لكن نقول هذا ليس كذلك بدليل أن هذه 

الأخبار بأنها لم تخلق لكن الذي ورد ليس النهي عنها وإنما  الأمور ركبت في عهد النبي 

وإنما حكى عن حيوان أنه  لأجل ذلك ليس الأصل فيها ذلك ولم يرد ذلك من قول النبي 

تكلم فقال هذا الكلام فهو إخبار محض وليس حكم، ولذلك قال المصنف ويجوز استعمالها استعمال 

 ارا بها.هذه الحيوانات في غير ما خلقت له فيركب، على الشاة أو البقرة ما لم يكن ض

 :باب الحضانة» قال المصنف.» 

، أبواب النكاح والفرق وهو الحضانة؛ لأن من أهم هذا الباب الذي ختم به المصنف  

الأمور المتعلقة بالزوجية إنجاب الولد، فلما كان كذلك ناسب أن يذكر المصنف خاتمة الأبواب 

 بتربيته وتنشئته والقيام عليه. الحضانة؛ لأن لها تعلقا بنتا  الزوا  وهو الولد، ما يتعلق

 :وهي مفظ الطفل غالبا عما يضحه والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه » قال المصنف

 «. وتكحيله وربطه في المهد, ونحوه وتححيكه لينام

قول المصنف: وهي أي الحضانة حفظ الطفل غالبا فهذا يدلنا على أن الحضانة إنما تكون للأطفال 

بعد سن الطفولة فليس فيها حضانة، والطفولة تنتهي كما تعلمون فقها عند البلوغ، فإذا وجد  فقط، وما

البلوغ فلا حضانة وإنما تكون رعاية وتكون ولية ول تسمى حضانة، الحضانة إنما تكون لمن كان دون 

كالمجنون البلوغ، قال وهي حفظ الطفل غالبا، قوله غالبا يعود للطفل، لأنه قد يحفظ غير الطفل 

والمعتوه وغيره، عما يضره، فيجب عليه أي حال الحاضن حفظه عما يضره، ويجب عليه القيام 

بمصالحه أي بمصالح المحضون، وهذه المصالح كثيرة قال منها غسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله، 

عما ذكره والآن المصالح أكثر من ذلك يتعلق بالتعليم ويتعلق أمور كثيرة متعلقة بذلك، مختلفة 

 المصنف هنا.

 :والأمق بها الأم ولو بأجحة مثلها» قال المصنف.» 

 قول المصنف الأحق بها الأم. 

هي حق على الحاضن، وليست حقا للحاضن، هي حق على المحضون  الحضانة عند أهل العلم: 

من يقدم إذا  وليست للحاضن ولكن لما كان هناك تنازع إيجابي في طلبها فهنا بدأ الفقهاء يتكلمون عن
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طلبها أكثر من شخص، قال المصنف الأحق بها الأم سواء كانت الأم في زوا  في عقد الزوجية مع آب 

المحضون أم ليست مزوجة؟ فالحكم فيهما سواء، قال ولو بأجرة مثلها، لو طلبت الأم أنها تأخذ أجرة في 

ع وأجرة الرضاعي متداخلة مع أجرة مقابل حضانة ابنها، فإنه يجوز ذلك، لأنه يجوز أن تعطى أجرة رضا

 الحضانة، أجرة الرضاع متداخلة مع أجرة الحضانة.

 ولو كان هناك متبرعة فإنها أولى من غيرها. ,«مع وجود متبحعة » قوله:

 أمهاتها التي تدلى بالنساء. ,«ثم أمهاتها القحبى فالقحبى» قوله:

 :ثم الأخت لأبوي  ثم لام ثم لأب ثم الخالة  ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته» قال المصنف

لأبوي  ثم لام ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته 

 .«وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقحب فالأقحب

 تيب الأحق بالحضانة.هذه المسألة الحقيقة من المسائل المشكلة في قاعدتها، وهو تر أي: 

وقد ذكر أمام الحرمين الجويني: في نهاية المطلب أن هذه المسألة يعني معنى كلام الجويني أن هذه  

 المسألة ليس لها قاعدة وإنما هي مرتبة هكذا ترتيبًا، 

والحقيقة أن فقهاءنا لهم قاعدتان في المسألة: هل الأحق بها المرأة بمعنى الجنس؟ جنس النسا أما 

أنت أحق به ما لم تنكحي،  لأحق بها المرأة بمعنى الأم؟ لأن المستند في ذلك قول النبي ا

فجعل المرأة أحق من الأب، هل لكونها أما؟ أم باعتبار جنس النساء مقدم؟ هذا التفريق بين الأمرين بيّنه 

وا ما ينبني على الختلاف في في رسالة له مفردة في التفريق بين الوجهين ثم ذكر« الزاد»اثنان، ابن القيم في 

 هذين الوجهين في ترتيب مستحقي الحضانة .

 :ولا مضانة لم  فيه رق » قال المصنف». 

 الرقيق ل يكون حاضناً للحر. 

 :ولا لفاسق » قال المصنف». 

 واضح. 
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 :ولا لكافح على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي » قال المصنف». 

تحضن المولود، وتسقط حضانتها، إل أن يأذن الأب، لقول النبي المتزوجة بأجنبي ليس لها أن  

  أنت أولى به ما لم تنكحي، إن تزوجت بأجنبي وأذن الأب بأن تبقى معه من شرط

الحضانة أن يكون زوجها قريبا للمحضون أن يكون زوجها قريبا للمخضون، ل يلزم أن يكون محرما، 

ا ابن عمّ  ، قد يكون ابن عمِّ بعيد ابن خال؛ لكن يكون قريبًا لكي يجود في وإنما يكون قريبا قد يكون عم 

 معنى الرحمة والشفقة.

 :ومتى زال المانع أو أسقط الأمق مقة ثم عاد عاد الحق له » قال المصنف». 

وتزال المانع بأن طلقت المرأة مثلا أو أسقط الأحق حقة قالت المرأة ل أريد الحضانة فلينتقل  

اد الحق له طبعا هنا المصنف قلت لكم إنه جعل الجدة أم الأم أولى من الأب لكن من للأب ثم عاد ع

جعل أن المراد بأنتي أحق أي الأم فإن الأم ثم الأب ثم الجدة وهو اختيار الشيخ تقييدي وعليه العمل 

 قضائي عندنا الآن.

 :ة وإن كان للسكنى وان أراد أمد الأبوي  السفح ويحجع فالمقيم أمق بالحضان» قال المصنف

 .«فالأب أمق ودونها فالأم أمق  وهو مسافة قصح

لأنه إذا كان السكنى بمعنى النتقال الكلي، وكان مسافة قصر وهو أربعة برد، فالأب أحق لأنه  

 النتقال على الولد يكون فيه ضرر عليه وإن كان انتقال أقل من مسافة القصر فالأم أحق حينئذ.

 :وإذا بلغ الصبي سبع سني  عاقلًا خيح بي  أبويه (: )فصلٌ » قال المصنف». 

 خير غلام بين أبيه وأمه. لأن النبي  

 :فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع م  زيارة أمه ولا هي م  زيارته» قال المصنف». 

 لعن من فرق بين المرأة وبين ولدها. لأن النبي  

 :كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه  وإن اختار أمه» قال المصنف». 

هذا بناء على الوقت في السابق حينما كان التأديب بيد الأب هو الذي يعلمه بنفسه هو الذي يشركه  

معه في مهنته، وحينما كان يشركه معه في صنعته، وأما الآن فإن الذي يؤدي في الحقيقة المدرسة فهو في 
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سة، فحينئذ قد اختلف الحكم في هذا المعنى، فالنهار كله أصبح الولد الآن في النهار كلها عند المدر

المدرسة هي التي تقوم بالتأديب وبناء على ذلك فنقول يكون في النهار من جهة التعليم وجوبا ويحرم 

 عليهم منعه من التعليم.

 :ج وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزو» قال المصنف». 

لأنها البنت إذا لم تكن عند أبيها لم يأتها الخطاب عادة وإذ غالب الخطاب إنما يأتون المرأة  

 لمعرفتهم بأبيها. 

 :ويمنعها وم  يقوم مقامه م  الانفحاد » قال المصنف». 

 ل تسكن وحدها ولو كانت بالغة.  أي: 

 :أمها إن لم يخف الفساد  ولا تمنع الأم م  زيارتها ولا هي م  زيارة» قال المصنف». 

تمنع البنت ليس للأب أن يمنع بنته من زيارة أمها أو أن أمها تزورها إن كان ذلك ل ضرر  أيضا ل 

 فيه. 

 :والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا » قال المصنف». 

 لأن الأم يعني أرفق بالمجنون من الأب ول شك والمجنون ل يحتا  تأديبا. 

 ولا يتحك المححضون بيد م  لا يصونه ويصلحه » :قال المصنف». 

وهذا معناه أنه إذا كانت الحضانة عند أحد الأبوين أو غيرهم ثم ثبت أنه لم يقم بالصيانة ول  

الأصلح بقاؤه معه فإن الحضانة تنزع منه وتنقل إلى من بعده، نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله 

  اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع غدا ونبدأ بكتاب الجنايات

والعمل الصالح وأن يتولنا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا أن 

يغفر ذنبنا ويجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وان غفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 

ت واسأله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا واسأله جل والمسلما

في جنات النعيم، واسأله جل وعلا أن يرزقنا  وعلا أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وسيدنا محمد 

وأن أن يصلح ولة أمور المسلمين  شفاعة نبيه وأن يجمعنا معه في جنات النعيم وأسأل الله 
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 .يوفقهم وأن يسددهم وأن يدلهم إلى الخير

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
  

                                 
 الرابع والخامس والأربعين. نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا مَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً  :[كتاب الجنايات]» قال المصنف.» 

ن النكاح، وعن فرق النكاح، وأتبع ذلك ببعض الأبواب المتعلقة لما تكلم ع فإن المصنف 

بما يترتب على النكاح والفرقة، ذكر بعد ذلك كتابا في الجنايات، وأتبع الجنايات الحديث عن الحدود، 

وكثير من أهل العلم يقسمون هذه الأبواب والكتب إلى أرباع أو أخماس، فيجعلون الجنايات وما بعدها 

ق في النكاح والفرقة ربع، والعبادات ربع والمعاملات ربع، وبعضهم يجعلها أخماسا، وهي ربعا، وما سب

الثلاثة الأرباع الأولى، والقسم الرابع في الجنايات ويزيد خامسا وهو القضاء، فيفرده فيجعله خمسا، وقد 

الفقه إلى أربعة  «جيزالو»ذكر بعض أهل العلم أن أول من قسم الأرباع هو أبو حامد الغزالي، فإنه قسم في 

فقد قسم مسائل الأصول إلى  «المستصفى»أرباع، وقسم علم أصول الفقه إلى أرباع كذلك، وذلك في 

أربعة أرباع والناس كما هو معلوم تبعوا أبا حامد في كثير من تقسيماته وخاصة في الفقه، فقد كان محسنا 

 ها.كما ذكر ذلك الذهبي وغيره في الترتيب للمسائل ولتنظيم

الجنايات جمع جناية لأن الجنايات أنواع قد تكون على البدن وقد تكون  «كتاب الجنايات» قوله:

على النفس يعني كاملة وقد تكون على أبعاضها، والجناية على الأبعاض تارة تكون على عضو من 

نفس، بالقتل أو على أعضاء البدن وتارة تكون على منفعة من منافعه، إذا الجنايات ثلاثة أنواع: إما على ال

ما دون النفس، بإتلاف عضو من أعضاء البدن، وإما على ما دون النفس بإتلاف منفعة أو نقول بإذهاب 

منفعة من المنافع المعتبرة، إذا هذه الأنواع الثلاثة هي التي تسمى الجنايات ولذا جيء بها على صيغة 

ستعمالين، استعمال خاصا، واستعمال عاما، الجمع، ولفظ الجناية أو الجنايات تطلق عند الفقهاء با

فالستعمال الخاص هو المقصود في هذا الموضع، وهو المقصود في أغلب استخدام الفقهاء، إذ 

يخصون لفظة الجناية على ما كان تعدياً على النفس، أو ما دون النفس إذا كان يوجب مالً أو قصاصا، 

تهم، ويعنون بالجناية بالمعنى الأوسع هو العتداء على ولها استعمال أوسع قد يوجد في بعض إطلاقا
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 الغير، فيسمونها جناية وإن لم توجب قصاصا أو دية. 

الجناية أي:  «وهي»ف المصنف الجناية الخاص بالمعنى الذي يتواضع عليه الفقهاء كثيرا، قال: عرّ 

يخر   «لتعدي على البدنا»، فقوله: «التعدي على البدن»فالضمير يعود إلى الواحد من الجنايات، 

التعدي على الأموال، فإنها ل تسمى جناية بالمعنى الخاص، وإن تجوز في هذا الستعمال في المعنى 

 العام. 

، التعدي على البدن قد يوجب القصاص وقد يوجب المال، «بما يوجب قصاصاً أو مالاً » قوله:

مال، وإنما يجب به تعزير، فالتعدي على البدن والمال إما دية،  أو أرشاً، وقد ل يجب به ل قصاص ول 

إن  -إذا أوجب التعزير، فليس داخلا بحثه في كتاب الجنايات، لأن؛ ذلك يدخل في باب التعازير، وسيأتينا

في محله الإشارة إليه في الدرس القادم، فمن ضرب آخر ضربة ل قصاص فيها ول أرشا ول  -شاء الله

قول هذا يوجب التعزير وليس من الجنايات بالمعنى الخاص، إذاً إذا قال دية، فإننا في هذه الحالة ن

 العلماء بالمعنى الخاص جناية فلا بد من أن يكون أثر تلك الجناية إما القصاص، أو المال دية أو أرشاً. 

 :والقتل ثلاثة أقسام, أمدها العمد العدوان, ويختص به القصاص أو الدية, فالولي » قال المصنف

 «. ح وعفوه مجانا أفضلمخي

بدأ المصنف بذكر أنواع القتل، وذكر أن القتل ثلاثة قتل الآدمي لغيره ثلاثة أنواع، وعندما قال 

المصنف أنها ثلاثة أنواع المراد: قتل الجناية التي فيها تعد، لأنه إذا كان واحداً من هذه الأنواع الثلاثة 

مال، وهناك قتل ليس داخلا في الأنواع الثلاثة، وهو فإما أن يجب قصاص، وإما أن تجب الدية وهي ال

الذي يسميه العلماء القتل بالحق، أو بحق، ويدخل فيهما سيأتي الإشارة إليه باسم الهدر، فكل قتل يكون 

هدرا أو يكون قتلاً بحق فإنه ليس داخلا في هذه الأنواع الثلاث، ول يسمى جناية، فمن وجب عليه 

قتل الحاكم ليس عمدا ول شبه عمد ول خطأ، بل هو قتل بحق فيكون هدرا  قصاص فقتله الحاكم فإن

وهذا واضح وسيأتينا صور أخرى إن شاء الله في محلها، أنا قصدي من هذا الأمر أن نعلم أن قول 

الجناية بالقتل، ل مطلق القتل، لأن القتل بعضه ل يدخل، أو بعض أي: المصنف القتل ثلاثة أقسام، 

خل في الصور الثلاث، وإنما تكون هدرا، أول هذه الأمور الثلاثة قدمها لخطورتها وعظم صوره ل تد

، ثم ذكر المصنف ما يختص به «أمدها العمد العدوان»الإثم فيها وهو العمد العدوان، قال المصنف: 

 ، هذا هو الذي يختص«ويختص به القصاص»من أحكام، ثم ذكر تعريفه فبدأ بذكر ما يختص به، قال: 
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به القصاص، وبناء على ذلك فالنوع الثاني، وهو شبه العمد ل قصاص فيه، والخطأ ل قصاص فيه، فلا 

هذا ليس متعلقا  «أو الدية»قول المصنف  «أو الدية»قصاص إل في جناية تكون عمدا، قال: 

وط أنه يجب به القصاص أو الدية، إذا عفي عن القصاص، أو لم يوجد شرط من شرأي: بالختصاص، 

أحيانا يسقط القصاص إلى الدية، وذلك فيما إذا عفا بعض  «أو الدية»استيفاء القصاص، وقول المصنف: 

الورثة مجانا، أو إذا لم يوجد شرط من شروط استيفاء القصاص، كعدم المماثلة فننتقل بعد ذلك وجوباً  

ذا الذي يسميه العلماء الصلح إلى الدية، وأحيانا ننتقل إلى مال ليس هو الدية، قد يزيد وقد ينقص، وه

عن القصاص، فيجوز الصلح عن القصاص، بأكثر من الدية، وقد اصطلح أناس في عهد صحابة رسول 

على خمس ديات لقتل مورثهم، فلو أن رجلا وجبت عليه الدية، فأبى الورثة أن  - -الله

قول كثير من أهل العلم، نعم من يعفو إل بأن يأخذوا بدل الدية ديتين أو ثلاث، فنقول إن ذلك جائز في 

أهل العلم يقول ليس لهم أن يأخذوا أكثر من الدية، لكن في قول كثير منهم أنه يجوز عند الصطلاح عن 

في بحث هذه المسألة  «المغني»الدم وعن القصاص أن يؤخذ أكثر من الدية، وقد أطال الموفق في 

 -إن شاء الله -الولي هنا هو وارث الدم كما سيأتيناالمراد ب «فالولي»والستدلل لها. وقول المصنف: 

، مخير بين الدية وبين القصاص، قال: «مخيح»في محله، فكل من ورث الدم هو الذي يكون الولي، 

 ل شك أن هذا أفضل وأتم.  - -، أن يعفو المرء ابتغاء ما عند الله«وعفوه مجانا أفضل»

 :لمه آدمياً معصوماً, فيقتله بما يغلب على الظ  موته وهو أن يقصد الجاني م  يع» قال المصنف

 «. به

شرع المصنف في ذكر الحد الذي نستطيع أن نميز به قتل العمد عن غيره من أنواع القتل، فقال 

، فالعبرة بقصد الجاني ل بقصد غيره، فينظر لقصد الجاني فلا بد من «هو أن يقصد الجاني»المصنف: 

إذا ل قصاص  «آدميا»قوله:  «م  يعلمه آدمياً معصوما»بعد قليل، قال:  القصد، وسأفصل معنى القصد

بين آدمي وغير آدمي، كما فعل بعض أهل الجاهلية، فإن رجلا قد ذبح ناقة فأبى أهل بعض أهل الجاهلية 

قبل الإسلام إل أن يقتص ممن قتل تلك الناقة وهذا ل يجوز، فإنه ل قصاص إل بين الآدميين، وقوله: 

ل قصاص ول دية كذلك إل بين الآدميين، وأما إتلاف غير الآدمي فإن فيه الضمان، وقوله:  «معصوما»

فيقتله »يخر  من ليس بمعصوم الدم، وسيأتينا صوره في كلام المصنف بعد قليل، ثم قال:  «معصوما»

دنا أن القتل يحكم بأنه ، هذا التعريف، أو الحد الذي أورده لقتل العمد، يفي«بما يغلب على الظ  موته به
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قتل عمد إذا وجد فيه وصفان، وصف القصد، ووصف الآلة، وهذا مذكور في كلام المصنف، القصد 

والآلة، ولكن الذي سأبينه لك الآن معنى القصد، والمراد بالآلة كذلك، فأما القصد: فليس المراد 

ل، لأن؛ قصد القتل أمره باطني، وإنما بالقصد الذي يحكم لفاعله بأنه قتل عمدا ليس المراد به قصد القت

المراد بالقصد قصد الفعل عدوانا، وهذه الكلمة يجب أن تضبط، قصد الفعل عدواناً، وبناء على ذلك 

فمن لم يقصد الفعل، وإنما كان نائما فانقلب على غيره، أو أراد أن يضع شيئاً فانطلق الرصاص من 

اصدا الفعل طاش السهم أو الرصاص من المسدس من المسدس، من غير قصد منه وهكذا، فهذا ليس ق

 غير قصد منه فهذا ليس قاصدا للفعل.

 :قلنا: قصد الفعل عدوانا، فيجب أن يكون فعل الفعل متعديا فيه، فيكون فعله هذا  القيد الأول

أنه ل يجوز رفع الحديدة على المسلم، فدل ذلك على أن  - -غير مأذون له، وقد بين النبي

قصد رفع حديد أو نحو ذلك من محدد أو مسدس أو غير ذلك على مسلم ثم ترتب على هذا أنه  كلا من

يقتل الرجل المقابل له فإن هذا يسمى عمدا حتى وإن كان قد قال أنا لم أقصد قتله، وإنما قصدت 

ا، تخويفه، أو قصدت اللعب معه والمزاح معه، أو قصدت غير ذلك من المقاصد الأخرى، قلنا: ننظر له

هل أنت قاصد الفعل؟ وكان الفعل عدوانا غير مأذون فيه؟ إن كان ذلك كذلك فإن الفعل يتوفر فيه القيد 

الأول وهو قيد قصد القتل، إذا ليس قصد الفعل العدوان ، إذا ل بد من أن ننتبه لهذه المسألة، وكثير من 

الذي أدى للقتل عدوانا، هذا القيد  الناس يظن أن العمد يجب أن يكون قاصدا القتل ل وإنما قصد الفعل

 الأول وانتبه له فيجب أن تنتبه له وتعرفه لكي تعرفه قتل العمد.

 :من شرط أن يكون القتل عمدا، أن «بما يغلب على الظ  موته به»قول المصنف  القيد الثاني ،

فوجدوا أن الآلت تسع تكون الآلة آلة قاتلة، تقتل عادة، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه استقرأت الآلت، 

 ل تخر  عنها، ومن هذه الآلت التسع، قالوا: 

 :المحدد، وهو الذي يجرح البدن ويكون له مور ونفوذ في البدن، ولو كان ذلك النفوذ  الأولى

يسيرا جدا، كما يكون في طرف سكين أو دبوس ونحوه أو مشرط فإن هذه تسمى آلة قاتلة، وعلى ذلك 

ر بسكين أو بموس الذي يسمى موسى، وترتب على هذا الجرح اليسير الوفاة بأن فلو أن امرأ جرح آخ

سرت الجناية لكونه مصابا بأمراض أو تسمم الجرح أو مصاب بشيء فأدى إلى الغرغرينة ثم زاد على 

جسده فأدى إلى وفاة نقول هذا قتل عمد عدوان يجيب القصاص، بموس، بإبرة صغيرة جدا عادة ل 
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ا لكن بسببها مات الرجل هذا عمد عدوان، لوجود قصد الفعل عدوان لما جرحته وأنت يموت الناس به

 غير مأذون لك بالجرح، والأمر الثاني أنك قاصد طبعا الفعل، والأمر الثاني أن هذه الآلة آلة قاتلة. 

 :نحو قالوا المثقل وهو الذي يكون له ثقل، وهذا المثقل ضابطه وحده قالوا: ما كان في  الثانية

 في شبه العمد. -إن شاء الله -عمود فسطاط الخيمة فأكثر، وسنتكلم عنه

 :ومن الآلت القاتلة التي أوردها أهل العلم قالوا التغريق في الماء.  الثالثة 

 :التحريق بالنار. الحابعة 

 :تجريع السم بأن يعطيه سما.  الخامسة 

 :م لو أن امرأ عصر أنثي رجل فأدت إلى وفاته ، وفي معنى الخنق عند أهل العلالخنق السادسة

 فهو في معنى الخنق كذلك. 

 :ومن الآلة أو في معنى الآلة التي تكون قاتلة، قالوا: أن يرمه في حفرة فيها سبع ظالم  السابعة

 كأسد أو كلب أو غير ذلك من الضواري التي تقتل، ولو كان من غير السباع كالثور الهائج وغيره. 

 ومن الآلت القاتلة كذلك قالوا: أن يمنعه الطعام والشراب مع حبسه، فيحبس في مكان  :الثامنة

 ويمنع من الطعام والشراب، فهذه ثمان آلت أوردها العلماء وزادوا عليها بعد ذلك، 

 :وهو إذا سحره سحرا يقتل مثله، وهذا إثباته صعبا جدا.  التاسعة 

قيدين مهم جدا، القيد الأول أعيدها على غير عادة للتأكيد إذا عرفنا القيدين؟ فمعرفتك لهذين ال

 لحفظ هذه المسألة. 

 :أن يكون قد قصد الفعل الذي أدى إلى القتل، ويكون ذلك الفعل عدوانا، ليس  القيد الأول

 مأذونا فيه.

 :ألا إن »م: أن يكون القتل بآلة قاتلة، الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وآلة وسل القيد الثاني

، وبناء على ذلك، إن اختل الشرط الثاني ووجد الشرط الأول فالجناية «قتيل السوط والعصا شبه عمد

تسمى شبه عمد، فإن اختل الشرط الأول بأن لم يوجد قصد الفعل، أو وجد قصد الفعل لكنه مأذون فيه 

الشرطين عرفت أنواع القتل  فنقول إنه خطأ سواء وجدت آلة قاتلة أو بلا آلة قاتلة، إذا عرفت هذين



 

  1080 

 الثلاثة كلها ليس نوعا واحدا بل الثلاثة كلها. 

 :فلو تعمد جماعة قتل وامد قتلوا جميعا, إن صلح فعل كل وامد منهم للقتل, » قال المصنف

 «. وإن جحح وامد جحماً وآخح مائة فسواء

قد يجتمع جماعة للاعتداء على هذه المسألة متعلقة بإذا تعدد الجناة على مجني عليه واحد، أحيانا 

شخص واحد، ويترتب على اعتدائهم على هذا الشخص ذهاب نفسه بالموت، فنقول: من الذي يقتص 

منه من هؤلء؟ هذه المسألة قد تشكل، المسائل التي تورد في كتب الفقه، عند بعض طلبة العلم عند 

ع أن نقول إن الصور ثلاث، إما اشتراك وإما ابتداء قراءته لهذا الباب، ولضبط هذه المسائل بسهولة نستطي

تواطؤ وإما اجتماع متسبب مع مباشر، هي ثلاث صور في الغالب نعم يوجد غيرها لكن طيب، وتفريقك 

 بين هذه الثلاثة مهم. 

 :أن يجتمع جماعة كلهم يباشر العتداء على الشخص كلهم باشر العتداء، لكن  الصورة الأولى

على قتله، والجناية عليه، فحينئذ نقول ننظر لفعل كل واحد منهم على سبيل  لم يتواطؤوا ويتفقوا

النفراد، فكل من كان فعله على سبيل النفراد تزهق به الروح فنقول إنه يقاد به ويقتل به، هذا الذي ذكره 

، هذا «لو تعمد جماعة قتل وامد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل وامد منهم للقتل»المصنف، يقول: 

الكلام ل بد أن ننتبه أنه مقيد بأنه اشتراك من غير تواطؤ واتفاق على القتل، يجب أن نعرف هذا الشيء، 

فحينئذ ينظر لفعل كل واحد منهم على سبيل انفراد، مثاله رجل فعل فعلا معين فاجتمع عليه أربعة كل 

ننظر لضربات هؤلء جميعا  يضربه من جهة، ثم مات، من الذي نحكم بأنه هو الذي يقاد به ويقتل؟ نقول

فننظر من الذي ضربته أدت إلى قتله من الذي ضربه في رأسه؟ من الذي ضربه في بطنه؟ فأدت ضربة 

 البطن أو الرأس إلى وفاته نقول هو الذي يقاد به. 

 :لم يذكرها المصنف لكن اذكرها لكي نفهم صور المسألة كاملة، وهو التواطؤ  الصورة الثانية

قبل العتداء على الرجل، وتعمد ضربه مثلا بالعتداء عليه، اتفقوا على الذهاب إليه بضربه،  بأن يتفقوا

لو تملأ  - -قتل أو بضرب، فأدي تواطؤهم إلى قتله، نقول يقادون به جميعا وهذا معنى قول عمر

بين تواطأ على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، المقصود من هذا أن هناك يجب أن نفرق أي: 

الشتراك بلا تواطؤ، والشتراك مع التواطؤ التي أوردها المصنف هذه مسألة اشتراك بلا تواطؤ، وأما إن 

وجد التواطؤ فيقاد جميع الجناة به وإن لم يك فعل كل واحد منهم يصلح للقتل، هذه المسألة الثانية، 
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هم بعض طلبة العلم أن الحكم فيجب أن نفرق بينهما وسبب إرادي لهذا الكلام أن كلام المؤلف قد يو

 في المسألتين سواء وليس كذلك. 

 :وهو اجتماع المتسبب مع المباشر سيفرد لها المصنف كلاما فيما يتعلق  الصورة الثالثة

بالمتسبب لكني سأذكر قاعدته الآن، في قاعدة اجتماع المتسبب والمباشر، فإذا أدى فعل اثنين إلى 

ين الشخصين مباشرا للفعل، والثاني متسببا به، فالأصل أن القود الجناية على شخص وكان أحد هذ

يكون على المباشر دون المتسبب، فالمتسبب ل يقاد، إنما يقاد به المباشر إن صلح للقود، فإن لم يصلح 

للقود، ففي بعض الأحيان وليس دائما سيمر علينا بعد قليل إشارة لبعض هذه المسائل يصبح القود على 

مثال ذلك قالوا من أكره أو أمر غير مكلف بقتل فغير المكلف عمده خطأ، وحينئذ نقول: بما المتسبب، 

أنه كان كذلك فمن أمره أو أكرهه فإنه هو الذي يقاد مع أنه هو المتسبب، إذاً إذا اجتمع المباشر 

قود والمتسبب فالأصل أن الضمان وأن القود على المباشر إل في حالت ل يمكن فيها إقامة ال

والقصاص على المباشر فيتحملها المتسبب أما قوداً أو ضماناً وسيأتي تفصيلها بعض هذه المسألة، ثم 

ل ننظر ما هي الجناية التي أي: ،  «وإن جحح وامد جحماً وآخح مائة فسواء»قال المصنف بعد ذلك: 

ن جماعة ضربوه فنقول: أدت للقتل؟ لكن فعل كل واحد على سبيل النفراد، وبناء على ذلك فننظر لو أ

كل من ضرب المجني عليه الذي مات، وكان ضربه بآلة حادة فإنه يقتل به، لأن الآلة الحادة تجرح وقد 

عرفنا أن الفعل العدوان إذا كان بمحدد فإنه يكون عمدا، فكل من ضرب بآلة حادة جرحت المجني عليه 

إنه يقاد به كالعجرة مثلا الغليظة ونحوها وكذا بشيء ثقيل، فأي: فإنه يقاد به، وكذا كل من ضربه بمثقل 

من ضربه في مقتل فإن هناك مقاتل تحت العنق يعرفها الذين يعرفون الضرب والقتال باليد ونحوه أو في 

البطن ونحوه أو في بعض المواضع الجسد المعروف بالسفلية، فهذه يقاد به أما من ضربه بعصا ليست 

ه في غير المقاتل فهذا ل يقاد به، إذا من الذي يستطيع أن يميز ذلك؟ هو غليظة دون الفسطاط أو لكزه بيد

القاضي وهذا متى؟ إذا كان في حال الشتراك من غير تواطؤ يجب أن تنتبه لهذه المسألة، القاضي هو 

 الذي يستطيع أن يميز بين هذه المسائل.

 :م  غيح مكلف بلا إذن وليه  وم  قطع أو بط سلعة خطحة م  مكلف بلا إذنه أو » قال المصنف

 «.فمات فعليه القود

قطعها بكليتها أو بطها بمعنى أنه شقها ليخر  ما فيها من صديد أي: قطع  «م  قطع أو بط» قوله:
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 .ونحوه

سلعة بكسر السين معناه الشيء الذي يكون منتفخا كالغدة في أي جزء من أجزاء  «سلعة» قوله:

م  »ات في البدن ل تكون خطيرة، ولكن هذه قد تكون خطرة، أن هناك انتفاخأي:  «خطحة»البدن، 

، هناك قاعدة عند أهل العلم أن من قام «مكلف بلا إذنه أو م  غيح مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود

بمعالجة غيره، ثم هذا الفعل وهو المعالجة ترتب عليه تلف ذلك الآخر سواء في بدنه فمات أو عضو من 

هذا الذي قام بالعلا  له؟ يضمن أو ل يضمن سواء كان ضمان دية أو ضمان قود،  أعضائه تلف، هل

 نقول هناك شروط إن وجدت فإنه ل يضمن. 

 :بلا »ذكره المصنف هنا وهو أنه ل بد من إذن المريض أو وليه، وهذا معنى قوله:  الشحط الأول

ن الأذن هذا الشرط الأول ومفهوم ذلك ما أي البالغ العاقل، أو إذن ولي غير مكلف فلا بد م «إذن مكلف

نطق به المصنف أنه إن قام بالعلا  الذي فيه جرح وشق وترتب عليه ضرر على الآدمي وكان هذا 

التصرف من غير إذن من المريض أو وليه إن كان غير مكلف فإن عليه القود والضمان كذلك، حيث ل 

عندنا الإذن العرفي، والإذن العرفي الآن هو في حالة قود، طبعا يستثنى من ذلك الآن الإذن الذي يسمى 

واحدة، وهو ما يسمى بحالت الطوارئ فكل من دخل على طبيب في حالة طارئة في المستشفى فإنه ل 

يشترط إذن المريض لعلاجه لأنه دخل فحينئذ بعض الإجراءات الطبية حسب ما تقرر بالإجراءات الطبية 

ا فإن عددا من الإجراءات ل يشترط فيه الإذن مطلقا فتسمى حالت في المستشفيات كل دولة بحسبه

 الطوارئ، إذا هذا الشرط الأول.

 :نمر عليه لأنه لم يذكره المصنف وهو ل بد أن يكون من قام بهذا العلا  أو القطع  الشحط الثاني

عن أبيه عن جده أن  أو الجراحة، ل بد أن يكون عالماً بذلك، ودليله ما جاء في حديث عمرو بن شعيب

، ويعرف ذلك إما بنيل «م  تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضام »قال  النبي 

شهادة معينة أو بأن يشهد له كثير من أهل بلده بمعرفته ذلك، حيث ل يوجد شهادات كما في زمان قديم 

 الذي ل بد منه.  أو عندما يكون الشيء من العلا  الشعبي الذي يتعامل به الناس، هذا الشرط الثاني

 :أن يكون فعله الذي فعله يشهد المختصون بأنه متوافق مع ما جرت العادة  الشحط الثالث

بإجرائه من إجراءات وترتيبات إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فلا ضمان ول قود وان اختل بعضها أو 

 أحدها فإن فيه الضمان أو القود كل على حسب حاله. 
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 :لثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجحمه بها, فإن جحمه ا» قال المصنف

 «. ولو جحما صغيحا قتل به

ألا إن قتيل »في الحديث الذي أوردته لكم،  - -النوع الثاني شبه العمد وقد ذكره النبي

لعلم يسمي شبه ، فسماه شبه عمد وهذا نوع من أنواع الجنايات، وبعض أهل ا«السوط والعصا شبه عمد

العمد بخطأ العمد وبعضهم يقول عمد الخطأ، لأنه وسط بين العمد وبين الخطأ، ووجه كونه وسطا، أنه 

قد تحقق فيه شرط الأول وهو قصد الفعل الذي أدى إلى القتل عدوانا، فهو قاصده وهو معتد في فعله، 

و فيه شبه بالخطأ من حيث إنه لم يستخدم لكن الفرق بينه وبين العمد الآلة فلم يستخدم آلة تقتل غالبا فه

الآلة لكنه فيه شبه بالعمد حيث وجد قصد الفعل عدوانا ولذلك يسمى عمد الخطأ ويسمى خطأ العمد 

، فقال «أن يقصده بجناية»شبه العمدي أي:  «وهو»ول مشاحة في الصطلاح ثم عرفه المصنف فقال: 

أنه يتعمد فعل العدوان للشخص، يفعل فعل عدوان أي: ، قصده بأن يقصده بجناية «يقصده بجناية»

بشخص هذه هي الجناية، ومن صور الجناية إما ابتداء أو تعديا بعد التأديب كما سيأتينا إن شاء الله، وهو 

، هذا هو القيد المهم، أنها ل تقتل غالبا وهو عدم توفر الشرط «لا تقتل غالبا»الإسراف في التأديب، قال: 

رناه قبل قليل، وذلك مثل الضرب بالسوط أو الرمي بالحجارة الصغيرة، أو اللكز باليد الثاني الذي ذك

مثل موسى عليه السلام، فإن فعله ليس قتل عمد وإنما هو شبه عمد لأنه لكزه، واللكز والضرب باليد ل 

لت هذا تأكيد على الآ «ولم يجحمه بها»يكون قاتلا وخاصة إذا لم يكن في مقتل، وقول المصنف: 

نفوذ، فكل ما له نفوذ في البدن ويجرح فإنه أي: القاتلة، فإن أول آلة قاتلة هو كل ما يكون له مور في البدن 

ولم »يكون آلة قاتلة ومن ضرب بها عمدا أو جرح بها عمدا فإنه يكون قتله قتل عمد، وهذا معنى قوله: 

وسى جرحا صغيرا جدا مثله ل يقتل ، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به حتى لو جرحه بم«يجحمه بها

لكن أدى ذلك الجرح إلى الوفاة، إما بسبب سرايا أو بسبب أن هذا الجرح أصاب عرقا فنزف كثيرا ولم 

يعالج، أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة جدا، فإن ذلك يكون قتل عمد، لأنه إذا وجد جرح فمعناه 

 وجدت الآلة وهو المحدد.

 :الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله م  دق أو رمي صيد ونحوه, أو يظنه الثالث » قال المصنف

 «.مباح الدم فيبي  آدميا معصوما

بدأ المصنف في النوع الثالث وهو ما يسمى بقتل الخطأ، وقتل الخطأ ليس هدرا فإنه تجب فيه 
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فيه الشرط الأول وهو كفارة، ويجب فيه أيضا الدية، وقتل الخطأ هو ما اختل فيه الشرط الأول، ما اختل 

قصد الفعل عدوانا، وقلت لكم قبل قليل أنها مكونة من قصد الفعل وأن يكون الفعل عدوانا، وبناء على 

 ذلك نستطيع أن نعرف أن قتل الخطأ نوعان: 

خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وكلا الأمرين ذكرها المصنف، انظر معي، قال  النوع الأول:

ويترتب على ما فعل أن ما دق به  «ما يجوز له فعله م  دق أو رمي صيد ونحوهوهو أن يفعل »المصنف: 

أو ما رمى به من سهم أو مسدس وغيره يطيش فيؤدي إلى أن يصيب آدميا معصوما، فحينئذ نقول أدى 

إلى قتل آخر والضرر به، ومع ذلك نقول هذا قتل خطأ ويسمى خطأ القصد، هذا خطأ القصد، هو أراد أن 

ا فطاش، طاش السهم مال، لم يقصد الآدمي وإنما قصد صيدا فطاش السهم فأصاب آدميا يصيب صيد

فقتله، فهنا قصد الفعل غير موجود، هو قصد الطير لكنه طاش السهم، ومثله إذا دق شيئا فرماه بخشبة أو 

فعله  بحصاة كبيرة ثم مالت فأصابت آخر بعد ذلك، فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه يفعل ما يجوز له

 وأذن له بفعله، فحينئذ نسميه خطأ القصد، 

، معنى خطأ الفعل أن يفعل «أو يظنه مباح الدم»خطأ الخطأ في الفعل قال عنه المصنف:  النوع الثاني:

الشخص الفعل الذي يجوز له مطلقا، ثم بعد ذلك يترتب عليه أنه يخطئ فيه مثل أن يريد أن يصيب مباح 

الذين يجوز قتلهم ممن أبيح قتله من أسباب الإباحة المتعددة وسيأتي دم يظن أن هذا من الأشخاص 

الإشارة لبعضها في محلها إن شاء الله، ولكن بعد ذلك يتبين أنه لم يصبه وإنما أصاب غيره فظن هذا 

الشخص غيره، صورة أخرى أوضح منها، عندما يكون الشخص في فلاة يريد أن يصطاد صيدا، فوجد 

رك فظنه صيدا كغزال فأطلق عليه النار فإذا بذلك المتحرك آدمي، فهنا الجهة خلف شجرة شيئا يتح

قصدها فهو قصد الإطلاق في هذا المكان لم يطش السهم، ولكنه ظنه مباحا فبان غير مباح، فحينذ نقول 

هو أخطأ في الفعل ويسمى ذلك أيضا خطأ، فيسمى ذلك قتل خطأ كذلك، ففي مثله أيضا حال الحروب، 

يظن شخصا مباح الدم يعني ممن يجوز مقاتلته في الحرب، فيصيب من هو غير مباح الدم فهذا  الحروب

 يعتبر أيضا خطأ.

 :ففي القسمي  الأخيحي  الكفارة على القاتلة والدية على عاقلته» قال المصنف» . 

على  شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل تجب الكفارةأي:  «ففي القسمي  الأخيحي »: قوله

القاتل، مفهوم هذه الجملة أن قتل العمد ل كفارة فيه وهذا المفهوم صحيح، فكل من قتل عمدا ل كفارة 
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عليه، لأن إثمه عظيم جدا، ول يكفر الذنب إل التوبة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من قتل غيره عمدا 

 فإن عليه ثلاثة حقوق: 

 :اء يسقط إما بالقصاص أو بالدية. متعلق بالأولياء وحق الأولي الحق الأول 

 :حق الله  الحق الثاني وهذا يسقط بالتوبة والإنابة له ، . 

 :حق المجني عليه الميت، فإن الميت ل يمكن أن يعفو لأنه قد مات، وهذا معنى ما  الحق الثالث

على أنه  س أن من قتل آخر فإنه ل بد أن يعذب به، فقد يحمل قول ابن عبا جاء عن ابن عباس 

يعذب به أنه ل يسقط اثمه فقد يكون من باب المقاصة في الحسنات فإن لم تكن له حسنات عذب به، 

 فيكون من هذا المعنى ويمكن توجيه كلام ابن عباس عليه.

إذا هي ثلاثة حقوق ولذلك فإن الذنب لما كان عظيما وله تعلق بآدمي فإنه ل يسقطه كفارة ول 

وبتكفيره بفعله الكفارة، ثم قال:  - -خطأ فإن حق الآدمي يسقط بعفو اللهغيرها وأما قتل ال

هذا يدل على أن شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة وسيأتي تفصيلها، أما العبد  «والدية على عاقلته»

فإن الدية تكون على الجاني حيث وجبت عليه دية، إما لفوات أحد شروط الستيفاء أو عند العفو 

 لح.والص

 :وم  قال لإنسان اقتلني أو اجحمني فقتله أو جحمه لم يلزمه شيء, وكذا لو دفع » قال المصنف

 «.لغيح مكلف آلة قتل ولم يأمحه به

 هذه مسألتان: 

 :رجل قال لآخر اقتلني أو قال له:  ,«م  قال لإنسان اقتلني أو اجحمني»قال:  المسألة الأولى

يقول أهل العلم لها حالتان، إما أن يقولها مريدا، هذا الشيء وإما أن اجرحني، عندما يقول هذه الكلمة 

يكون قد قالها من غير إرادة لها، كأن يقولها مزاحاً مثلا أو ما في معنى المزاح كالتهريج ونحوه، فإن كان 

 «الخلوة»مزاحا فإن من جنى عليه فجرحه أو قتله فإنه يقاد به، نبه على هذا القيد جماعة كمحمد في 

، وأما إن قالها له من غير مزاح فهو المراد هنا، وإنما قال: اقتلني، فالطرف الآخر «الغاية»والمؤلف في 

فإن قتله أو »الذي يعتدي عليه يحرم عليه أن يقتله، حرام، يأثم، ول يجوز له ذلك، لكن المصنف قال: 

لكفارة، فهذه الأمور ثلاث ل من جهة الدية، ومن جهة القصاص ومن جهة اأي: ، «جحمه لم يلزمه شيء
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تلزمه لأنه فعله يعني صاحبها أهدر دم نفسه، لكن الذي يبقى الإثم فلا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما، 

له الشفاء ولعموم  - -وهذه تحدث لبعض الناس بعض الناس قد يصاب باكتئاب شديد نسأل الله

م الذي يسمونه القتل الرحيم لمن يكون المسلمين، فقد يذهب لآخر ويقول اقتلني ومنه القتل الرحي

عنده مرض شديد وهو موجود في بعض الدول تسمح به دول غير إسلامية، فنقول إن الطبيب الذي يأتيه 

المريض ويقول اقتلني قتل الرحيم نقول يحرم عليك ذلك يحرم ول يجوز لك أيها الطبيب المسلم أن 

أن يأتيه ويعطيه إبرة وموجود في بعض الدول وخاصة في تقتل القتل الرحيم، تعرفون القتل الرحيم هو 

بعض الدول التي يكثر فيها اكتئابات في شمال بعض القارة لمن يعرف شمال الكرة الأرضية، فالمقصود 

 قصاص ول ضمان عليه، لأن؛ صاحب الحق أهدر دمه. أي: ل يجوز هذا الفعل ويأثم لكن ل قود عليه 

 :المسألة الثانية 

، لو أن شخصا أعطى غير مكلف وهو «وكذا لو دفع لغيح مكلف آلة قتل ولم يأمحه به» قوله: 

المجنون والصبي الصغير أعطاه مسدسا وأعطاه سكينا سواء قال له اقتلني أو لم يقل له اقتلني ثم إن هذا 

كين ل غير المكلف جنى جناية بهذه السكين، إما على الشخص أو على غيره، فنقول إن هذا الدافع للس

يلزمه شيئا لأنه لم يأمره بفعل شيء، لو كان قد أمره أو أمر غير المكلف القتل لغيره فإنه حينئذ تلزمه 

يكون متسببا لكن مجرد بذل السكين والآلة فإنه ل يلزمه شيئا، لأنه ليس مباشرا للجناية وليس آمرا بها، 

غير مكلف وأمره بالجناية على غيره فإنه في سواء كانت الجناية على نفسه أو على غيره، أعطى السكين، ل

ولم »هذه الحالة يضمن من باب التسبب، يضمن ويقاد من باب التسبب لأنه متسبب هذا مفهوم قوله: 

 فإن أمره فيكون من باب التسبب. «يأمحه بها

 :باب شحوط القصاص في النفس وهي أربعة» قال المصنف» . 

 أحد هذه الشروط فإنه ل يكن قصاص.  هذه شروط القصاص في النفس إذا اختل

 :أمدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغيح ومجنون بل الكفارة في مالهما, » قال المصنف

 «.والدية على عاقلتهما

غير المكلف ل يقاد والمراد بالمكلف البالغ العاقل، والعبرة بالتكليف بوقت الجناية، ل بعدها ول 

ية مجنونا أو كان دون سن البلوغ فإنه ل يقاد منه، ولو بلغ بعده أو أفاق بعده قبلها، فمن كان وقت الجنا
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فلا قصاص على »أو كان عاقلا ثم جن بعده فإنه يقاد منه كذلك، العبرة بوقت الجناية، قال المصنف: 

، عندنا قاعدة مشهورة جدا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، ويترتب على كونها خطأ أنه «صغيح ومجنون

جب فيها الدية والكفارة، فالخطأ كما مر معنا فيها هدية وكفارة والدية على عاقلته والكفارة عليه، قال ت

، لماذا قال الكفارة في مالهما؟ نقول لأن الكفارة إما أن تكون بمال وإما «بل الكفارة في مالهما»المصنف: 

ن المال إما بعتق فقط لأن الكفارة بصوم، والصبي والمجنون ل يصومون، وإنما تخر  الكفارة وجوبا م

لأن  ,«والدية على عاقلتهما»إما تكون العتق، ول يخر  من مالهما ما يصان به بأن هذه عبادة، قال: 

 القاعدة قلناها قبل قليل أن عمد الصبي والمجنون خطأ.

 :ان محص  الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل محبي أو محتد أو ز» قال المصنف

 «. ولو أنه مثلة

أمحت أن »أنه قال:  - -عصمة المقتول المراد به من عصم دمه وقد جاء عن النبي

أقاتل الناس متى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ومسابهم على 

ود، بقصاص آخر وكذلك هي من زنا ، فقوله: إل بحقها يدل على أنه يجوز قتل من وجب عليه الق«الله

وكان محصنا فإنه يقتل وهكذا، فكل من قتل من أبيح دمه ولها صور أخرى إباحة الدم، مثل ما يتعلق في 

 عند التحام الصفين وغيره فإنه ل قصاص فيها، ولكن قد يكون فيها قتل خطأ.

 :لجناية بالإسلام أو الححية أو الثالث المكافأة بأن لا يقتل القاتل المقتول مال ا» قال المصنف

 «.الملك

الشرط الثالث المكافأة وذلك بأن يكافئ المقتول للقاتل، ل بد أن المقتول هو الذي يكافئ القاتل، 

ول يلزم أن يكون القاتل مكافأً المقتول بل قد يكون أعلى، إذاً ل بد من أن يكون قد يكون أدنى، فلا بد 

لقاتل، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أنه ل بد أن تكون المكافأة حال أن يكون المقتول هو المكافئ ل

الجناية كما قلنا في التكليف أنه حال فكذلك المكافأة تكون حال الجناية، ثم بين المصنف ما الذي تكون 

 فيه المكافأة؟ فبين أنها بثلاثة أشياء بالسلام والحرية والملك، فالسلام يفرق بين المسلم وغيره

والحرية بين المملوك وغيره، والملك هو الحرية يكون فيهما سواء، فالحر مع الحر، والحر ل يقاد 

 بالمملوك اذا جنى على مملوك. 
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 :فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافح ولو محا ولا الحح ولو ذميا» قال المصنف.» 

لق بالمكافأة في الدين فالمسلم ل يقاد ، هذا ما يتع«فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافح ولو محا» قوله:

بقتله الكافر، سواء كان الكافر ذميا او غير ذمي، فلا يقاد من باب القصاص، لكن قد يقتل من غير باب 

القصاص، من قتل غير مسلم قد يقتل ممن أجاز التعزير بالقتل، قد يقتل بالتعزير بالقتل في مواضع معينة، 

 ا ذلك على أن العبرة هنا بالمكافأة في الدين. فدلن «ولو محا»وقول المصنف: 

 :ولا الحح ولو ذميا بالعبد ولو مسلما» قال المصنف .» 

هذه الثانية وهي المكافأة باعتبار الحرية والملك، فإن الحر إذا جنى على قن فإنه ل يقاد به ولو كان 

 القن مسلما.

 :حم لهولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رمم مح» قال المصنف.» 

يقول: المكاتب اسم فاعل ولو كان المكاتب قتل عبده الذي كاتبه، فإنه ل يقاد به، لأن الخبر قد جاء 

أن أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ولذلك المكاتب هو السيد الذي كاتب عبده، فإن قتل عبده 

 .المكاتب فانه ل يقاد به

لوجهان له، مر معنا في كتاب العتق أن من ملك ذا أو محرم يصح ا «ولو كان ذا رمم مححم» قوله: 

رحم محرم فإنه يعتق عليه، لكن يجوز له أن يكاتبه، فيعتق بعد انتهاء المكاتبة، فنقول لو فرض بعد ذلك 

 أنه كاتبه من حين تملكه ثم بعد ذلك جنى عليه فإنه ل يقاد به ولو كان ذا رحم يلزم أن يعتق عليه.

 :الحح المسلم ولو ذكحا بالحح المسلم ولو أنثىويقتل » قال المصنف.» 

بدأ يتكلم المصنف عن الأوصاف التي ل أثر لها، إذ الأوصاف التي ل أثر لها الذكورة والأنوثة 

فتقاد الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، وكذلك العقل وعدمه، فإن العاقل إذا جنى على المجنون يقاد به، 

لغ العاقل إذا جنى على صغير غير مكلف فإنه يقاد به كذلك، إل في حالة وكذلك الصغر وعدمه، فإن البا

واحدة إذا كان المجني عليه جنينا فهنا ل مكافأة، فلا مكافأة للحي الحياة المستقرة بالجنين، وذلك من 

 جنى على جنين دائما تكون خطأ ول تكون عمدا. 
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 :والحقيق كذلك» قال المصنف.» 

 واضحة.

 وبم  هو أعلى منه والذمي كذلك» صنف:قال الم» . 

هذه قلناها قبل قليل حينما قلنا إن المكافأة إنما تكون مكافأة المقتول للقاتل العكس، ولذلك إذا 

 كان أعلى منه فإنه يكون بينهم القود. 

 :الحابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل» قال المصنف». 

ه ل بد أن يكون المقتول ليس ولدا للقاتل، فإنه ل يقاد الأب بقتل هذا الشرط الرابع ل بد منه وهو أن

 -، وقول النبي«لا يقتل والد بولده» ابنه، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي 

-  والد يشمل الذكر والأنثى فالأم والأب إذا قتل واحد منهما ابنه فإنه ل يقاد به، ومثله

مة ممن يدلي من جهتهم ولو كان غير وارث، كأم الأم وأم أيضا من يصدق عليه وصف الأبوة والأمو

 الأب وأبي الأم وهو ليس بوارث فإنه ل يقاد كذلك بقتل أحد فروعه. 

 :فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وان علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفلوا, » قال المصنف

  .«ويورث القصاص على قدر الميحاث

سألة شبيهة بالأولى لكن قدم لها بمقدمة مهمة، وهو أن لقصاص يورث بدأ المصنف يتكلم عن م

على قدر الميراث، ما معنى هذا الكلام؟ المجني عليه الذي يرث الدم هو الذي يرث المال، من ورث 

المال ورث الدم تماما، وبناء على ذلك فلو أن رجلا هلك عن ابنين وكل واحد من ابنيه له نصف ماله 

احد من ابنيه دمه بمقدار النصف، طيب لو أن أحد البنين مات أحد الورثة مات فنقول فنقول يرث كل و

يقوم ورثة الوارث الأول مقامه مثل المناسخات تماما التي تعرفونها في علم الفرائض تماما هي هي 

 يقومون مقامه فحيث أن الحق ثبت له فإن وارثه يقوم مقامه لماذا أتى المصنف بهذه الجملة؟ أراد

المصنف أن يقول إن من قتل آخر، ثم ورث دم المقتول، ابن للقاتل، فإنه ل يقاد به، عندنا صورتان 

 أوردهما المصنف: 

 :ورد بها النص صراحة، أن من قتل ابنه فإنه ل يقاد هذه واضحة.  الصورة الأولى 
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 :من ورث الدم ل يمكن  أن ابنه إذا ورث الدم فليس له أن يطالب بقتل أبيه، فكل الصورة الثانية

أن يطالب، بما أن الأب ل يقتل إذا قتل ابنه فمن باب أولى أن البن إذا كان هو الذي يطالب بالدم ليس 

له ذلك، فإذا أسقطنا القصاص في قتل الولد فمن باب أولى إسقاط القصاص إذا ورث الدم، وهذا معنى 

 «.ويورث القصاص على قدر الميحاث»قوله: 

 لة:ثم ذكر مسأ

 :فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا م  القصاص فلا قصاص» قال المصنف.» 

يقول المصنف إذا ورث القاتل بعض الدم فلا يمكن أن يطالب بقتل نفسه، صورة ذلك، رجل قتل  

أخاه نسأل الله السلامة، من يرث أخاه؟ نقول يرث من يرث الميت، الأخ الميت، نقول يرثه سائر الورثة 

قاتل، الجاني ل يرثه، فلنقل مثلا لهم أخ ثالث، أو له أب وأم، فالذي ورث الدم الأب والأم أو ما عدا ال

الأخ، قبل تنفيذ القصاص، على الأخ الذي قتل أخاه مات أخوهم الثالث الذي ورث الدم، أو أبوهم 

فروض نظريا وأمهم الذي كان وارثا للدم، فمن يرث الدم؟ من يرث الوارث؟ ورثه الجاني، فحينئذ الم

نقول للجاني؟ نعم، هل نقيم عليك القصاص على نفسك أم ل؟ هكذا نظرية لأنه ورث المطالبة، ورث 

المطالبة بالدم، ول يجوز للشخص أن أن يطالب قتل نفسه، فحينئذ نقول إذا ورث المرء جزءا من الدم 

يرث المال، لأن القاتل ل يرث  فإنه يسقط القصاص، طبعا ل يمكن أن يرثه مباشرة أبدا، لأن الوارث ل

المال، فمن باب أولى ل يرث الدم، القاتل ل يرث المال، رجل له أخوان أحد أخويه قتلة، من الذي 

يرث ما له؟ فقط الآخر الذي لم يقتل، كذلك الذي لم يقتل هو الذي يرث الدم، وأما المباشر القتل فإنه 

، من الصور التي «أو ورث ولده شيئا»رة الثانية قال: ل يرث شيئا، إذا هذه الصورة الأولى، الصو

سأوردها لكم مثلا، يقول العلماء لو أن امرأة قتلت زوجها، من يرث زوجها إن كان له أبناء من هذه 

المرأة ولو كان جنينا لم يولد ثم ولد بعد ذلك فنقول ل تقاد المرأة بقتلها لزوجها لأن وارث الدم فرع لها 

ون الولد يطالب بقتل أبيه أو أمه والعكس لو أن رجلا قتل عمدا زوجته وله منها أبناء فلا ول يمكن أن يك

يقاد بهم من باب القصاص، أنا أقول من باب القصاص لم؟ لأن أحيانا قد يصدر الحكم من المحكمة 

ة بالغيلة بأن القتل يكون تعزيرا لوجود بشاعة في قتل أو استدرا  أو نحو ذلك وهو الذي يسميه المالكي

الإشارة إليه، من الصور مثلا وقولوا لي هل  -إن شاء الله -قتل الغيلة، أو بلغت الغيلة يرونه حدا وسيأتينا

هو من الصورة الأولى أم الثانية لو أن رجلا قتل أخا زوجته هل عليه قصاص أم ل؟ ويرث المقتول 
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اضح فيها قصاص لو مات وورثت زوجة القاتل، ايش رأيكم؟ عليه قصاص، واحد قتل خال ابنائه و

الزوجة ثم ماتت الزوجة لو ماتت الزوجة من يرثها؟ هو يرثها إذا ل قصاص طيب انظروا الصورة الثانية 

نفس هذه الصورة قتل أخ زوجته ورثت دما زوجة أخته التي هي زوجة الرجل ثم قتل الزوجة في قصاص 

 ولد من المسائل ما شئت.  لأنه ل يرثها الآن لأن القاتل ل يرث شيئا وهكذا

 :باب شحوط استيفاء القصاص, وهي ثلاثة أمدها تكليف المستحق فإن كان » قال المصنف

 «صغيحا أو مجنونا مبس الجاني إلى تكليفه, فإن امتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية

روط استيفاء القصاص شرع المصنف في هذا الباب ببيان شروط استيفاء القصاص، والفرق بين ش

وبين شروط القصاص، أن شروط القصاص تنفيه بالكلية وأما هذه الشروط فإنها تمنع من استيفائه وتنقل 

مستحق القصاص الذي يرث الدم هو الذي يجب أن  «تكليف المستحق»مباشرة إلى الدية، قال أول: 

رث الدم هو الذي يرث المال، ثم يكون مكلفا فليس لغير المكلف أن يطالب به، ومر معنى أن الذي ي

كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا، حبس الجاني إلى أي:  «فإن صغيحا أو مجنونا»قال المصنف: 

تكليفه، يعني ينظر يبقى الجاني في السجن إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون، ولو طالت المدة جدا، 

ثين سنة، يوجد هذا الشيء، عندنا من هو سجن ولذلك قد يسجن بعض الجناة في السجن عشرين، وثلا

ثلاثين سنة، لأن من أولياء الدم من هو قاصر لجنونه، فيبقى في السجن إلى حين الإفاقة أو موت 

المجنون، ويرث ورثة المجنون الدم فإما أن يعفو وإما أن يقتصوا، فيبقى في السجن حين ذاك، ول ينوب 

 ل في حالة واحدة سيردها المصنف.عن الصبي والمجنون أبوه ول وليه إ

، في صورة واحدة ينوب ولي المجنون سواء كان أبا أو غيره وأما ولي «فإن امتاج»المصنف قال: 

 .الصغير فلا

مستحق القصاص فلولي المجنون فقط دون الصغير، لأن الصغير أي:  «فإن امتاج لنفقة» قوله: 

، وليس له أن يعفو مجانا، فيكون «مجنون فقط العفو إلى الديةفلولي ال»يقوم بالنفقة عليه أبوه مثلا، قال: 

 العفو للدية لمصلحة النفقة على المجنون. 
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 :الثاني اتفاق المستحقي  على استيفائه, فلا ينفحد به بعضهم وينتظح قدوم الغائب » قال المصنف

 «وتكليف غيح المكلف

 :والمراد بالمستحقين «لمستحقي  على استيفائهاتفاق ا»الشرط الثاني في الستيفاء  قال المصنف ،

ما مر معنا أن كل وارث من ورثة المال يرث من الدم بمقدار ما ورث من المال، وكل من حجب عن 

إرث المال فإنه ل ل يرث شيئا من الدم، كل من لم يرث شيئا من المال فإنه ل يرث شيئا من الدم، وإذا 

س له وارث فإنه يقوم مقام الورثة ولي الأمر فينظر الأصلح إما لم يكن للشخص أي مستحق للمال لي

القود بأن يكون الجاني يقاد منه لراحة الناس منه أو العفو لما فيه مصلحة ويكون الدية حينئذ تكون لبيت 

 المال.

 :فلا ينفحد به بعضهم وينتظح قدوم الغائب » قال المصنف.» 

وينتظح قدوم »من أن يتفق الجميع، تتفق كلمتهم جميعا، قوله: بل ل بد  «فلا ينفحد به بعضهم» قوله:

ولو كان بعضهم غائبا ينتظر ولو طالت المدة، وينتظر أيضا تكليف غير المكلف وهو الصغير  «الغائب

 والمجنون. 

 :وم  مات م  المستحقي  فوارثه كهو» قال المصنف». 

ن إذا مات فإن وارثه يقوم مقامه، وهذه واحد من المستحقي :أي «وم  مات م  المستحقي » قوله:

 لها صورتان:

أن يموت المستحق قبل المطالبة بالقصاص فهذا ل إشكال فيه أن وارثه يقوم  الصورة الأولى:+

 مقامه وهذا ل إشكال.

أن يطالب بالقصاص ثم يموت، فقد يكون في ورثته من هو قاصر يعني صبي ابن  الصورة الثانية:+

ر سنين طوال فلأهل العلم وهذه من المسائل المعاصرة اتجاهان، ظاهر كلام الفقهاء سنة وسنتين فينتظ

أنه وإن طالب بالقصاص فإني وارثه يرث الحق فإن كان فيهم قاصر ينتظر، ومن الناس من قال وهذا 

 خلاف الظاهر أنه إن كان قد طالب بالقصاص فإنه يبقى حق من له إرادة كاملة بالعفو وعدمه، ومن كان

 منهم قاصراً فليس له ذلك، والصواب الأول.
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 :وإن عفا بعضهم ولو زوجاً أو زوجة أو أقح بعفو شحيكه سقط القصاص» قال المصنف.» 

، لماذا قال الزو  «ولو زوجا أو زوجة»بعض مستحقي الدم أي:  «وإن عفا بعضهم» قوله:

عقد الزوجية، فالغالب أن أكثر من  والزوجة؟ لأن الزو  والزوجة ليس قرابة وإنما ورث بسبب العقد

يعفو في القضايا هو الزو  والزوجة لأنه ليس بعيد ول يدخلهم مذمة وقد تكون الزوجة لم يتزوجها إل 

أو أقح »قبل الجناية عليه بيومين أو ثلاثة، فلا يكون فيه تلك العاطفة القوية التي يكون فيها التشفي، فقال: 

كه قد عفا فإقراره بذلك وإن لم يكن هو قد عفا أي شريكه في استحقاق أقر أن شريأي:  «بعفو شحيكه

 حينئذ، وينتقل إلى الدية. «سقط القصاص»الإرث بمثابة العفو، قال: 

 :الثالثة أن يؤم  في استيفائه تعديه إلى الغيح» قال المصنف.» 

إلى أي: ستيفاء إلى الغير تعد الأي: في استيفاء القصاص، تعديه، أي:  «أن يؤم  في استفتائه» قوله:

غير الجان، ومر معنا أكثر من مرة أن الفقهاء يعبرون بالغير والبعض، وهذا وإن كان كثير من اللغويين 

 ينفي ذلك لكن من اللغويين من استخدمه والخلاف في ذلك مشهور جدا.

 :فلو لزم القصاص ماملا لم تقتل متى تضع» قال المصنف.» 

لو اقتدنا  «فلو لزم القصاص ماملا»يق في مسألة التعدي على غير الجاني، قال: قال المصنف في التطب

لم تقتل متى »من الحامل واقتصصنا منها لأدى ذلك إلى وفاة جنينها، وهذا ل يجوز، قال المصنف: 

تضع وليدها، العلماء ل يقولون حتى تضع فقط، بل يقولون حتى تضع ويجب عليها أن أي:  «تضع

أ، يجب أن تسقيه إياه، اللبأ هو أول لبن يخر  من المرأة بعد الولدة وهذا اللبن مفيد جدا تسقيه اللب

للولد، لفوائد كثيرة بدنية وعاطفية وغيرها، ولذلك من أهم ما يسقى به الولد اللبأ، وهو أول لبن يخر  

 من المرأة بعد الولدة. 

 :ى تحضعه مولي ثم إن وجد م  يحضعه قتلت وإلا فلا مت» قال المصنف.» 

ثم إن وجد م  »أما مسألة الرضاعة بعد ذلك فهنا نقول متوقف على وجود البديل، قال المصنف: 

لوجود البديل بأن وجد متبرعة أجيرة ووجد من تبرع بالأجرة، قال:  «قتلت»، بعد أن تسقيه اللبأ «يحضعه

، لأن تمام الرضاعة حولن «فلا متى تحضعه مولي »وإن لم يوجد من يرضعه في السنتين  «وإلا»

 كاملان. 



 

  1094 

 :فصل ويححم استيفاء القصاص بلا مضحة السلطان أو نائبه ويقع الموقع.»قال المصنف.» 

بدأ يتكلم المصنف عما يتعلق بصفة الستيفاء، فذكر أول مسألة أنه يحرم استيفاء القصاص بلا 

يباشر ذلك، وهذا يدلنا على أنه يجوز أن حضرة السلطان أو نائبه، فيكون بحضرته أو بأمره أو هو الذي 

أولياء الدم هم الذين يباشرون القصاص، لكن بحضرة السلطان أو بإذنه، وبناء على ذلك فإن من تعدى 

واستوفى القصاص ممن جنى على قريبه من غير إذن له باستيفاء القصاص فإنه يكون قد افتات على ولي 

، ويترتب على هذا الفتئات أنه يجوز لولي الأمر أن يعزره وأن الأمر والفتئات على ولي الأمر ل يجوز

يؤدبه، وذلك أن استيفاء القصاص يحتا  إلى اجتهاد، ويحتا  إلى التأكد من عدم أمن التعدي على الغير 

في القصاص فيما دون النفس أو التعدي على الغير في صفة القتل ونحو ذلك، لكن لو تعدى فإنه يقع 

يسقط به القصاص، ول يكون موجبا للقود من أي:  «ويقع الموقع»المصنف قال:  الموقع كما قال

 الطرف الذي قتل فإنه يقع الموقع لكن للإمام أن يعزر من افتأت عليه. 

 :ويححم قتل الجاني بغيح السيف» قال المصنف.» 

 هذه المسألة الثانية وهي صفة القصاص، أهل العلم لهم مسلكان: 

الوا إنه ل قود إل بالسيف، ورووا في ذلك حديثا لكن هذا الحديث فيه ضعف ق المسلك الأول:

شديد، وبعض أهل العلم نظر للتعليل الذي سيورده المصنف بعد قليل، والذي مشى عليه المصنف أنه 

ل قود إل بالسيف، وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد أنه ل قود إل بالسيف ولكن الرواية الثانية 

 مل عليه وقول كثير من أهل العلم أنه يجوز القود بغير السيف كما سنتكلم.والع

 :وقطع طحفه بغيح السكي » قال المصنف.» 

 ول يقطع بغير السكين. 

 :لأن لا يحيف» قال المصنف» . 

 -هذا هو القيد، لأن ل يحيف، المقصود من القود بالسيف هو إحسان القتلة، كما قال النبي

- والنص على السكين لأجل أل «إذا قتلتم فأمسنوا القتلة»وس بن أوس في حديث أ ،

يحيد فيتجاوز المحل، وبناء على ذلك إذا وجد ما يمكن به ضبط القصاص في الأعضاء من غير حيف 

من الآلت الحديثة التي يقتص بها فإنه جائز ومثله يقال أيضا وفاقا للجمهور أنه إن كان القصاص بأمر ل 
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مثلة ويكون فيه كذلك إحسان قتلة فإنه يجوز فيجوز القتل بغير السيف بقيدين ل مثلثة كالنار  يكون فيه

ونحو ذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه، ويكون فيه كذلك إحسان قتلة، من صورها كثيرة جدا يعني لو أتى 

يه مثلة، وهكذا بمقصلة مثلا فإنه يجوز جيء بمسدس فإنه يجوز بشرط أل يصيب الوجه لكي ل يكون ف

بل إن من أهل العلم المعاصرين يقول لو جيء بمشنقة فإنه يجوز كذلك بناء على التعليم وليس على 

 القول الذي أورده المصنف.

 :وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظ  أنه قتله فلم يك  وداواه أهله متى بحأ فإن » قال المصنف

 .«شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تحكه

ولي المقتول الذي أراد أن يقتص بنفسه وسبق معناه أنه إن فعله  «إن بطش ولي المقتول»يقول هنا: 

دون حضرة الإمام فإنه يقع موقعه وهذه من صورها لو أنه بطش به، فأطلق عليه نارا أو ضربه بسيف 

قد قتله بل بقي فيه روح، ونحوه، أي الجاني فظن أنه قتله، قتله قصاصا، لوليه الذي قتله الجاني، فلم يكن 

ثم جاء أهل هذا الذي كان جانيا وأراد ولي المقتول أن يقتص منه، فداووه حتى برأ أخذوه وعالجوه 

، يقول إنه مخير بين أمرين، هذا الذي «فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله»حتى بريء، قال المصنف: 

 بطش به له خيار بين أمرين: 

دية، في الجناية التي جناها عليه فقد يكون قد جرحه جرح في بطنه أو في رأسه : أن يدفع الالأمح الأول

أو كسر منه عظما فنقدر أروش هذه الجنايات التي جناها على الآدمي ويعطيه قيمتها ثم يقتص منه يعطيه 

وإن لم يدفع له هذه الأروش أي:  «وإلا تحكه»فتكون لورثته لكي ل يكون جنى عليه واقتص، قال: 

لديات التي قدرها الشارع لما فعله، فإنه في هذه الحالة يتركه ول يقتص منه، وهذا قضى به عمر بن وا

 .الخطاب وعلي 

 :باب شحوط القصاص فيما دون النفس» قال المصنف» . 

الذي سبق في النفس وهذا فيما دون النفس، والقصاص فيما دون النفس. ثلاثة أشياء، القصاص 

ص في الأطراف، والقصاص في المنافع ولم يذكر المصنف، القصاص في المنافع على الأطراف القصا

 وإنما المذكور في غيره من الكتب، والنوع ثالث القصاص في الجروح. 
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 :م  أخذ بغيحه في النفس أخذ به فيما دونها وم  لا فلا» قال المصنف.» 

مكافأة وغير ذلك، تشترط مثلها في الشروط التي سبق ذكرها في شروط القصاص التي تشترط فيها ال

من لم توجد فيه تلك الشروط أي:  «وم  لا»الجناية على ما دون النفس لكي يكون فيها القصاص بينهما 

 فلا يؤخذ في الجناية فيما دون النفس.

 :وشحوطه أربعة» قال المصنف.» 

 يها قصاص. هذه الشروط الأربعة المتعلقة بالجناية فيما دون النفس لكي يكون فأي: 

 :أمدها عمد العدوان فلا قصاص في غيحه» قال المصنف.» 

ل قصاص في جناية الخطأ، ول في شبه العمد، فلو أن امرأ ضرب آخر  «لا قصاص في غيحه» قوله:

بعصا وترتب على هذا الضرب أن يده قد تورمت، ثم بعد ذلك أدت إلى السرايا فأدى إلى أنها تقطع 

سراية الجناية جناية، لكن سببها ضرب بآلة ل يكون مثلها من الآلت القاتلة  بسبب تورم معين، هذه

 فتكون شبه عمد، فحين إذ نقول إنه ل يكون فيها القصاص.

 :الثاني إمكان الاستيفاء بلا ميف بأن يكون القطع م  مفصل أو ينتهي إلى مد » قال المصنف

 «. كمارن الأنف وهو ما لان منه

 يقول المصنف: 

 بلا حيف على المجني عليه، هناك، أل يتعدى  أي:، «إمكان الاستيفاء بلا ميف» :الشحط الثاني

على  «إمكان الاستفتاء بلا ميف»القصاص غير الجاني، هنا الحيف على الجاني نفسه، وهذا معنى قوله:  

ا كانت الجناية ، هناك مفاصل في الجسد إذ«بأن يكون القطع م  مفصل»الجاني، الذي اقتص منه، قال: 

قد وصلت إليه فإنه يقتص منه، من هذه المفاصل مفصل الكتف، ومفصل المرفق، ومفصل الكوع، 

ومفصل الأنامل فكل هذه مفاصل، فمن جنى على آخر جناية إلى أحد هذه المفاصل فإنه في هذه الحالة 

الجناية ليست من مفصل  يقتص من الجاني، لأنه جنى من جناية يمكن الستيفاء بلا حيف، لكن لو كانت

بأن قطع نصف الذراع فقط، نصف الذراع ل يمكن قصها تماما، إل بصعوبة متناهية غير معتادة، فحينئذ 

نقول: ل قصاص فيها، لأن القطع الذي كان من الجاني على المجني عليه لم يكن من مفصل ل من 

سط بينهما هذا واضح، طيب لو قال مفصل الكوع الذي هو الرسغ ول من مفصل المرفق، وإنما هو و
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امرؤ من قطع يد غيره من نصف الذراع، لم ل نقول يقتص من الكف فقط، وما زاد يأخذ فيه أرشا؟ نقول 

هما قولن، نعم هو قول لبعض أهل العلم، ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ل قصاص فيها بالكلية، 

لكف مع بعض الذراع فلا قصاص، لكن من أهل العلم لو قطع الكف وحدها فإن فيه القصاص، لو قطع ا

من قال نعم فيها القصاص الذراع وما زاد يكون فيه الأرش، والمسألة فيها خلاف ومشهور الخلاف 

  «.بأن يكون القطع م  مفصل»حتى عند المتأخرين. هذا معنى قول المصنف: 

نف المارن منه ما لن، والقاسي من ، الأ«أو ينتهي إلى مد, كامحن الأنف, وهو ما لان منه» قوله:

هذا عظم فمن قطع أنف آخر فجذعه جذع الأنف إلى منتهى ما لن يمكن أن يقتص من الطرف الآخر 

لكن لو قطع بعض الأنف كأرنبته فقط ل قصاص فيه بل ل بد من أن يكون القطع لجميع ما لن من 

 الأنف.

 :القصبةفلا قصاص في جائفة ولا في قطع » قال المصنف». 

، الجائفة: هو كل جرح يصل إلى بطن الآدمي، ول يصل إلى عظم، «فلا قصاص في جائفة»قال: 

، قصبة «ولا في قطع القصبة»فحينئذ ل قصاص فيه، ل قصاص إل لما وصل إلى إلى عظم، الثانية، قوله: 

 الأنف هي التي ل قصاص فيها، المراد بالقصبة قصبة الأنف.

 :و قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر مقه ولم أ» قال المصنف

 «.يسحي وقع الموقع ولم يلزمه شيء

ل قصاص في قطع بعض ساعد أو عضد أو ساق أو ورك، ظاهر كلام المصنف أي:  «أو قطع» قوله:

إن القصاص وهو الذي صرح به كثير متأخرون ل قصاص مطلقا، ومن أهل العلم من المتأخرين من قال 

فيما دونها من المفاصل كما ذكرت لكم قبل قليل وما زاد عنه فإنه ل قصاص فيه، فيكون قوله: ل 

خالف أي:  «فإن خالف»قصاص فيما زاد عن المفصل، وظاهر كلامهم خلاف، ثم قال المصنف: 

نحو ذلك  المقتص، فاقتص خوف مع السراية إما بساعد وغيره فاقتص بقدر حقه فأخذ نصف الذراع أو

ولم يسري نفس الجناية تزيد أو تضر الآدمي قع الموقع، يكفيه ولم يلزمه شيء، فلا نقول إنه يلزمه أن 

 يرد أرشاً.
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 :الثالث المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالحجل وعكسه وفي الموضع, فلا تقطع » قال المصنف

 «. اليمي  بالشمال وعكسه

سم والموضع فأما السم فـأن يكون العضو اسمه واحد يد تقطع به الشرط الثالث: المساواة في ال

يد، ورجل برجل ول تؤخذ يد برجل، والموضع اليمنى واليسرى فلا تقطع اليمنى باليسرى ول اليسرى 

 باليمنى، لأن غالب الناس اليمين عنده أقوى من الشمال.

 :الحابع محاعاة الصحة والكمال» قال المصنف.» 

 لعضو الذي قطع في الجناية. في اأي:  

 :فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظافح بناقصتها» قال المصنف .» 

لو أن رجلا جنى على آخر وكان المجني عليه يده أو رجله ناقصة الأصابع أو ناقصة الأظفار، أي: 

ظفار، معنى كان فيه فإنه في هذه الحالة ل يقتص من الجاني الذي يده أو رجله كاملة الأصابع أو كاملة الأ

أظفار يعني أظفارها موجودة ليست منتزعة خلقة، ولو رضي الجانب أن يقتص منه، قال أنا راض اقطعوا 

يدي وإن كانت يعني كاملة الأصابع والمجني عليها هي ناقصة الأصابع، نقول ل يقتص، لأن هذا حكم 

 شرعي فلا يقتص فلا بد من مراعاة الصحة في الجميع. 

 ولا عي  صحيحة بقائمة» لمصنف:قال ا .» 

لو أن رجلا جنى على عين قائمة، والعين القائمة هي التي فيها بياض وسواد، كأنها سليمة لكن ل 

تبصر، فنقول حينئذ ل يقتص منه بزوال عين مبصرة، الصحيحة هنا بمعنى المبصرة، بالعين القائمة ولو 

 رضي الجاني نقول ل قصاص حين إذ.

 ولا لسان ناطق بأخحس» نف:قال المص.» 

 هذا واضح.  

 :ولا صحيح بأشل» قال المصنف.» 

لسان أو غير اللسان ولنقل ول عضو أشل ول عضو أشل فلا يقتص به أي:  «لا صحيح» قوله: 

 صحيح عضو صحيح. 
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 :ولا صحيح بأشل م  يد ورجل» قال المصنف.»  

حركته، فكل ما فسد وفقد الحركة فإنه يسمى  معنى الشلل أو الأشل قالوا: هو فساد العضو وعدم

أشل، لهذا يفيدنا ماذا؟ لأن؛ الآن أصبح الشلل نسبة فقد يكون فيه شلل بنسبة يسيرة، مثل أن يكون 

الحركة ضعيفة بنسبة ثلاثين بالمئة، هل يقتص منها أم ل؟ ظاهر كلامهم أنه يقتص ما لم يك كامل 

 الشلل. 

 :ل م  يد ورجل وأصبع وذكح ولا ذكح فحل بذكح خصيولا صحيح بأش» قال المصنف.» 

 واضح. 

 :ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل» قال المصنف .» 

صحيح بمارن أشل، المارن مر معنا وهو ما لن من مقدمة الأنف، يقتص منه  «ويؤخذ مارن» قوله:

ون الفرق بين الأشم ولو كان المارن الذي جني عليه أشل، فيدخل في ذلك مارن الأشم والأخشم، وتعرف

والأخشم أن الأخشم هو الذي ل يشم، وقد يسمى أشم من باب أحيانا مقابلة، فالذي ل يشم فإنه يقتص 

ممن جنى على مارنه كذلك، كذلك المارن إذا كان معيبا بأن كان فيه خرم أو شق بعض الناس يكون فيه 

 جرح فيكون مشقوقا، فنقول حينئذ يقتص ولو كذلك. 

 وأذن صحيحة بأذن شلاء» صنف:قال الم.» 

الأذن الصحيحة تؤخذ بالأذن الشلاء لأن المقصود من الأذن هو الجمال وليس المقصود السمع  

فلو كانت شلاء ل أثر للشلل وعدم السمع فيها بخلاف العين لأن المقصود من عين البصر وأما الأذن 

 والأنف فالمقصود به الجمال.

 :ط لجواز القصاص في الجحوح انتهاؤها إلى عظمفصل ويشتح» قال المصنف .» 

بدأ يتكلم المصنف عن قصاص الجروح، قبل قليل تكلمنا عن القصاص في الأعضاء، والآن نتكلم  

عن قصاص الجروح الذي أهمله المصنف القصاص في المنافع، ولهم كلام طويل في محله، يقول الشيخ 

هذا شرط وحيد أورده المصنف الحقيقة إضافة  «لى عظمويشتحط لجواز القصاص في الجحوح انتهاؤه إ»

انتهاؤها إلى »للشروط السابقة التي سبق ذكرها وهو المساواة وإمكان الستيفاء وأن يكون عمدا وقال 
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ل بد أن يكون الجرح واصلا إلى عظم، سواء كان هذا الجرح في الرأس أو في الوجه أو كان في  «عظم

اليد، لماذا يلزم أن يكون وصوله إلى عظم؟ لأنه يمكن القتصاص حينئذ، سائر أعضاء الجسد كالساق و

إذ من جرح آخر ووصل الجرح إلى عظم فبان لون العظم وهو البياض، فحينئذ يمكن إدخال آلة حادة 

وغرسها إلى حين أن تصل للعظم ثم يقف، وبسهولة، وأما ما دون ذلك فإنه قد يزيد، وقد ينقص ول 

 ، وسيأتي ما زاد عن العظم وكسر العظم أنه قد يقتص منه. يكون فيه مماثلة

 :كجحح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم» قال المصنف.» 

 وهذه الجروح تكون في البدن غير الرأس والوجه.  

 :وكالموضحة» قال المصنف.» 

 والموضحة تكون في الرأس والوجه.

 :مةوالهاشمية والمنقلة والمأمو» قال المصنف» . 

التي تصل العظم،  -إن شاء الله -كل هذه الأمور الأربعة تكون في الوجه والرأس، الموضحة سيأتينا

وأما الهاشمة والمنقلة والمأمومة، أو الآمة إن شئت أن تسمها فسيأتينا أنها تصل  للعظم و تزيد إما بهشمه 

لهاشمة والمنقلة والمأمومة، فإنه يقتص أو تنقله من محله أو تصل إلى أم الرأس وهو الدماغ، فحينئذ في ا

 منه كما لو كانت الجناية موضحة، وصلت إلى العظم فقط، وما زاد عن هذا فيؤخذ فيه أرش الدية.

 :وسحاية» قال المصنف.» 

 ما بين الديتين. 

 :وسحاية القصاص هدر.» قال المصنف 

وا الحق قتلة، وبناء على ذلك أنهم قال ، لما ثبت عن علي وعمر «وسحاية القصاص هدر» قوله:

فمن اقتص من آخر ووجدت شروط استيفاء القصاص السابقة ثم سرى أثر القصص إلى جسده بأن كان 

الجرح لم يبرأ ما زال ينزف، مع أنه روعي فيه أن يعالج ولكن لم يزل ينزف مثلا لوجود سيلان دم مثلا 

باب الكثيرة وأدت إلى إتلاف عضو كامل أو عند المقتص منه أو جاءته غرغرينة أو غير ذلك من الأس

 .إتلاف حياته فتكون هدرا، كما قال عمر وعلي 
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 :وسحاية الجناية مضمونة» قال المصنف.» 

ما معنى سراية الجناية مضمونة؟ من جنى على غيره جناية صغيرة  «سحاية الجناية مضمونة» قوله:

ع من آخر أنملة فقط وقال أنا مستعد أقبل بأن ثم قبل أن تبرأ سرت الجناية قبل البرء مثل شخص قط

يقتص مني قطع أنملتي، لكن هذه الأنملة سرت وأصبحت غرغرينة حتى أدت إلى تلف اليد كلها 

فقطعت اليد كلها، نقول: إن هذه السراية تكون مضمونة فيقتص من الجاني، ومثله من جرح شخصا 

، هذا الضمان «وسحاية الجناية مضمونة»لمصنف: جرحا فأدى إلى ذهاب نفسه فيكون كذلك، إذا فقول ا

يكون موجبا إما لقود وإما لمال معا، فليس الضمان هنا بالمال فقط، هذا واحد، ثانيا: أن السراية إذا 

كانت قبل البرء لكن لو كانت السراية بعد البرء نقول إن كانت السراية بعد برء الجرح بسبب الجناية فإنه 

ونة كذلك، لأنها أثر له ولو بريء ثم رجعت، قد يكون هناك جرح لشخص كما بهذه الحالة تكون مضم

ذكروا في الأخبار قديما يأتي بعد سنوات، ينطلق مرة أخرى ويؤدي إلى هلاك الرجل، نقول هذه سراية 

 جناية تأخذ حكمه.

 :ما لم يقتص ربها قبل بحئه فهدر أيضا» قال المصنف». 

لمجروح، أو وليه إذا كان صغيرا أو مجنونا قبل برئه أي قبل برء وهو ا «ما لم يقتص ربها» قوله:

جرح المجني عليه، فيقتص حينئذ ثم يسري الجرح بعد ذلك إلى عضو أو إلى حياته بعد القتصاص 

والسبب في ذلك أن القاعدة عندنا أن القصاص في الأطراف يحرم قبل البرء، لما جاء  «فهدر أيضا»قال: 

الدارقطني، وغيره، فإن خالف صاحب الحق، وهو ربها وهو المجني عليه، أو  عند في حديث جابر 

 وليه فإنه قد يكون قد أسقط حقه حينذاك.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِّ  إلَِهَ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :[كتاب الديات]» قال المصنف.» 

ف بعد ذكره أحكام القصاص، بالحديث عن الديات، وذلك: أن الجناية إما تكون شرع المصن 

 موجبة للقصاص وسبق، وهو الجناية العمدية، أو الديات، أو الدية، وتكون في الخطأ وشبه العمد.

 :م  أتلف إنسانا, أو جزء منه بمباشحة, أو سبب, إن كان عمدا, فالدية في ماله, وإن » قال المصنف

 «.ح عمد فعلي عاقلتهكان غي

أن الدية إن كانت العمد، الجناية عمدا، ولم يكن فيها قصاص، إما بسبب عفو من  القاعدة الكلية:

جميع الورثة أو بعضهم، أو بسبب عدم توفر شروط استيفاء القصاص التي سبقت، فإن الدية تكون في 

 ماله هو، ول يتحمل العاقلة عنه.

العمد، وتشمل الخطأ، فإنها تكون على العاقلة، وهذا يشمل قتل  وإن كانت غير عمد، فتشمل شبه

 النفس، وما دون النفس، فكلاهما سوى، تشمل النفس وما دون النفس.

وسيبدأ المصنف الآن بذكر صور من القتل بالتسبب، وهذه الصور التي أوردها المصنف أكثرها 

 د.يجب فيها الضمان بالدية فقط، ول قود فيها وفي بعضها قو

 :وم  مفح تعديا بئحا قصيحة فعمقها آخح: فضمان تالف بينهما, وإن وضع ثالث » قال المصنف

 «.سكينا فأثلاثا

صورة هذه المسألة، اشتراك ثلاثة في التسبب بالجناية على آخر، وكل فعل واحد منهم هو سبب في 

 مان عليه، إما قصاصًا أو دية.ذاته، ول يوجد مباشر للفعل، إذ لو وجدا مباشر لكانت الدية عليه والض

حفرها في غير ملكه، كأن يكون أي: , «تعديا»قوله: ، معنى «مفح تعديًا»قال: لو إن رجلا  مثال ذلك:
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أي: ، ثم جاء آخر فعمقها، «بئحا قصيحة»قوله: حفرها في طريق الناس، أو في ملك غيره، ونحو ذلك. 

؛ لأن هذه البئر اشترك الأول «فضمان تالف بينهما» قوله:زادها حفرا، وطواها، لكي تكون أشد عمقًا، 

والثاني في حفرها، وقد مات الذي سقط في هذه البئر، التي حفرت عدوانا، فلا يوجد مباشر دفعه، لو 

وجدا دافع فالذي يضمن هو الدافع، لكن ل يوجد مباشر، فالضمان على المتسبب، وقد قلت لكم في 

ب، ولم يوجد مباشر حقيقة أو حكما، والحكم: مثل أن يكون صبيا أو القاعدة: إذا اجتمع مباشر ومتسب

 مجنونا أو مكرها، فالضمان يكون على المتسبب، هذا ل يوجد مباشر حقيقة، فالضمان على المتسبب.

في الحفرة، قد تكون سكيناً، أو قد تكون حديدة، وهذا كثير جدا أي:  «وإن وضعا ثالثٌ سكينًا»قوله: 

 جعل بعض الناس حديدة في أسفلها، لكي ل تدخل الطيور وتنزل، أو لكي ل تفسد البئر.في الآبار، يُ 

موته بسبب سقوطه، وبسبب دخول هذه الحديدة في جسده، فيكون  «فسقط شخص فمات» قوله:

تكون الدية بينهم أثلاث، وهنا ليست عمدية قتل، أي: ، «فأثلاثًا»قوله: الثلاثة كلهم مشتركون، ولذلك 

 هو خطأ؛ فلا يكون فيها قود. وإنما

 :وإن وضع وامد مجحا تعديا فعثح فيه إنسان فوقع في البئح, فالضمان على واضع » قال المصنف

 «.الحجح كالدافع

ل أحد المتسببين منزلة المباشر، فحينئذ يكون الضمان  هذه المسألة، وهو وجود متسببين، لكن يُنزََّ

 با دون الآخر.على هذا المباشر، وإن كان شكله متسب

وضع حجرًا في الطريق، ليس له أن يضعه، لكن : أي، «إن وضع وامد مجح تعديًا»قوله: مثال ذلك: 

لو أنه وضع الحجر في ملكه، فهذا جائز له أن يضعه، أو وضع الحجر لكي ينبه الناس كطريق أو لمصلحة 

 معينة، فهذا ل ضمان فيه.

وكان البئر هذا قد حفره شخص آخر،  «إنسان, فوقع في بئحإن وضعا مجحًا متعديًا فعثح فيه »قوله: 

إذن هنا متسببان، الذي وضع الحجر، والذي حفر البئر، ل يوجد مباشر، ل يوجد أحد دفعه، ل يوجد 

أحد أفزعه، فإنما هم مباشرون، لكن نقول: المتسبب بوضع الحجر ننزله منزلة المباشر؛ لأن وضعه 

 ر، كأنه دفعه.الحجر يكون كالدفع في البئ

؛ لأنه «كالدافع»قوله: ، والحافر للبئر ل ضمان عليه، «فالضمان على واضع الحجح»قوله: ولذلك 
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 كأنه دفعه في البئر حين ذاك.

ينزل منزلة الدافع مع الحافر، لو وجد دافع واحد حفر بئرا، وجاء آخر أي: ، «كالدافع»قوله: إذن 

 ر، وأما الحافر فإنه متسبب فلا ضمان عليه.فدفعه، فالضمان على الدافع؛ لأنه مباش

 :وإن تجاذب محان مكلفان مبلا فانقطع فسقطا ميتي : فعلى عاقلة كل دية الآخح, » قال المصنف

 .«وإن اصطدما فكذلك

، كلاهما يجر حبلا أو ثوبا، فانقطع ذلك الحبل فسقطا «وإن تجاذبا محان مكلفان مبلا»قوله: 

ى الأرض ماتا، أو بسبب، يعني: بسبب اصطدامهم بجدار أو شيء فمات، ميتين، سقط بسبب هويهم عل

نقول: ل فرق بين أن يكون سقوطه على وجهه، أو سقوطه على ظهره؛ لأننا قلنا: إذا سقط على وجهه، 

 فمعناه أنه هو الذي سحب.

 لحالتين.وأما الذي يسقط على ظهره فمعناها: أنه هو الغالب فسقط على ظهره ل فرق، ل فرق في ا

وفي الحالتين كل واحد منهما متسبب بقتل الآخر، فيكون كل واحد منهما ضامن للآخر لكنه قتل 

فكل واحد منهما بمثابة  «دية الآخح»أي كل واحد منهما،  «فعلى عاقلة كل»خطأ، ولذلك قال المصنف: 

 القاتل للآخر خطأ؛ لأنه متسبب.

 ن الحكم.تساقطا وماتا فكذلك يكو «وإن اصطدما» قوله:

 :وم  أركب صغيحي  لا ولاية له على وامد منهما فاصطدما فماتا: فديتهما م  » قال المصنف

 .«ماله

على دابتين، أو نحو الدواب، مثل هذه الألعاب وغيرها، ل ولية له  «م  أركب صغيحي » قوله:

من مال المركب لهما؛ لأنه  أي: «فاصطدما فماتا, فديتهما م  ماله»على واحد منهما، ليس أبا ول وليا، 

 سبب في هذا التلف، وقد تعدى لأنه أركب الصغيرين لغير مصلحة لهما.

لكن مفهوم هذه الجملة: أنه إذا كان الذي أركب الصغيرين من له ولية عليهما، كان ولي ا عليهما، 

 باب الخطأ.فإنه في هذه الحالة تكون الدية على العاقلة، لعدم وجود التعدي، وإنما يكون من 
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 :وم  أرسل صغيحا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا : فالضمان على محسله» قال المصنف.» 

. المراد بالصغير هنا: من ل ولية له عليه، وأما من كانت له عليه ولية، «م  أرسل صغيحا»قوله: 

 فالأصل أو في العادة: أنه يرسله في خدمته، مثل أن يرسل ابنه ونحو ذلك.

فيكون الخطأ  «م  أرسل صغيحًا لحاجة, فأتلف الصغيح نفسا أو مالا, فالضمان على محسله»قوله: 

 من المرسل.

 :وم  ألقى مجحا أو عدلا مملوءا بسفينة فغحقت ضم  جميع ما فيها» قال المصنف.» 

على سفينة، فأدى ذلك إلى غرقها، أو: رمى عدل مملوءا ثقيلا، في وسط  «م  ألقى مجحا»قوله: 

سفينة فغرقت؛ لأن العدل هذا ثقيل جدا، فإنه يضمن جميع ما فيها، سواء الذي كان فيها آدمي، فإنه ال

يضمنه بالدية، وإن كان من الأموال، فإنه يضمنه بالمال، والسبب؛ لأن هذا التلف للسفينة وما عليها 

 حصل بسبب فعل منه، كل هذه الصور صور تسبب.

 :م غيح مضطح أو شحابه فمنعه متى مات أو أخذ طعام غيحه أو وم  اضطح إلى طعا» قال المصنف

 «شحابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به ع  نفسه م  سبع ونحوه فأهلكه ضمنه

، يعني: رجل احتا  إلى طعام إن لم يأكله مات، بسبب «وم  اضطح إلى طعام غيح مضطح»قوله: 

منعه غير المضطر، وأما إن كان الآخر مضطرا،  «هأو شحابه, فمنع»قوله: جوع أو عطش، وهذا معنى 

فحفظ نفسه أولى من حفظ غيره، فمنعه بعدما طلب منه هذا الطعام أو الشراب، حتى مات المضطر، 

ففي هذه الحالة يضمن رب الطعام والشراب الدية، يضمن الدية؛ لأنه شرعًا وجب عليه أن يبذله إليه 

 لكن ل قصاص فيها.

، يعني: إذا أخذ «أو أخذ طعام غيحه, أو شحابه, وهو عاجز»قوله: أو المسألة الثانية: الصورة الثانية، 

المأخوذ منه، عاجز عن دفع ذلك الذي أخذ الطعام والشراب أي: طعام غيره، أو أخذ شراب غيره، وهو، 

من منه، ثم ترتب على أخذه الطعام والشراب منه، أنه هلك المأخوذ منه الطعام والشراب، فإنه يض

 كذلك من أخذ طعامه وشرابه.

، وهو أيضًا عاجز، وترتب على أخذه الدابة أنه هلك في مفازة، فلم يجد ما «أو أخذ دابته»قوله: 

 يرجعه، فإنه يضمن كذلك.
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أخذ منه ما يدفع به عن نفسه، من سلاح  أو حجر  يدفع به عن أي:  «أو ما يدفع به ع  نفسه»قوله: 

، كل من أخذ أي: ص وغيره، فأهلكه ذلك السبع ونحوه مما تقدم، فإنه يضمن نفسه من سبع، أو صائر 

 هذه الأشياء من ذلك الشخص.

 :وإن ماتت مامل أو مملها م  ريح طعام: ضم  ربه إن علم ذلك م  عادتها» قال المصنف» 

، إذا كانت هناك حامل تعلم أنها تتضرر هي، أو يتضرر حملها من ريح طعام، أو غير الطعامقوله: 

هناك روائح أخرى قد تكون سببا لإسقاط الجنين، أو سبب لوفاة الأم، وهذه الروائح معروفة عند بعض 

الناس قد تكون يعني يتضرر أو عنده حساسية من أنواع معينة، كما أن بعض النساء يكون عندها وحم من 

 روائح معينة.

صاحب الطعام، أي: « علم ذلكإن »إذا ماتت من هذه الريح هل فيها ضمان أم ل؟ قال المصنف: 

أو الذي جاء بهذه الرائحة، فإنه إن علم ذلك من خلال عادتها، فإنه يضمن، وعلم ذلك، يعني: علم أنها 

 تموت، أو علم أن جنينها يموت من هذه الريح.

، أي بحسب ما اعتاد عليه الناس، وظاهر كلام المصنف هنا، كما قال الشراح: «م  عادتها»قوله: 

، بمجرد العلم، بمجرد علمه فقط، ولو لم تطلب المرأة منه إزالة هذه الريح، فحينئذ يضمن الإطلاق

 الجنين إذا سقط والأم كذلك إذا ماتت.

 :فصل: وإن تلف واقع على نائم غيح متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغيح هدر» قال المصنف» 

 ا، ل عمدا، ول شبه عمدا، ول خطأ.هذا الفصل أورد فيه مصنف صور من القتل التي تكون هدر

، يعني: لو أن شخصا يمشي، فوجد «إن تلفا واقعٌ على نائم غيح متعد بنومه فهدر»قوله: أول صورة، 

نائما غير متعد في نومه، ليس نائما في طريق الناس؛ لأن النوم في طريق الناس ل يجوز، وإنما فيما كان 

على وجهه فمات، من الذي مات؟ الذي يمشي، العاثر، فنقول: هو  يسمح له في النوم فيه، فعثر به فسقط

 هدر؛ لأن النائم لم يجن عليه.

بل يلزم أن يضمنه هذا الذي تعثر به،  «إن تلف النائم فغيح هدر»الصورة الثانية، قال: وعكسها: 

 ويكون من صور الخطأ، وقد يكون عمدا في صور.
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 :أو ولده إلى سابح ماذق ليعلمه فغحق, أو أمح مكلفا وإن سلم بالغ عاقل نفسه » قال المصنف

ينزل بئحا أو يصعد شجحة فهلك, أو تلف أجيح لحفح بئح, أو بناء مائط بهدم ونحوه, أو أمكنه إنجاء نفس 

 «.م  هلكة فلم يفعل, أو أدب ولده وزوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسحف فهدر في الجميع

وإن سلما »قوله: ا بسرعة، قول في الصورة الثانية بعدما أورد السابقة، هذه صور من هدر نمر عليه

يعني: يعرف  «إلى سابح ماذق»الصغير الذي تحت وليته أي:  «ولده»أو سلم:  «بالغٌ عاقل نفسه

فغرق ذلك البالغ العاقل، أو غرق ولده، أي: يعلمه السباحة، فغرق، أي: السباحة والتعليم، ليعلمه، 

 مان، وذلك لأن ذلك السابح الحاذق فعل ما أُذن له فيه وهو محسن التعليم.فحينئذ ل ض

فًا»ومن صور الهدر أيضًا: قوله:  ينزل بئحا, أو يصعد شجحة »أمر شخص مكلفًا بأن أي:  «لو أمح مكلَّ

فهلك بسبب نزوله، أو بسبب صعوده، بأن سقط في البئر، أو سقط من الشجرة فمات، فإنه أي: ، «فهلك

 يكون هدرا؛ لأن المكلف له إرادة بالصعود، أو بالنزول.كذلك 

مفهوم هذه الجملة: أنه لو أمر غير مكلف بصعود شجرة أو نزول بئر، فهلك، فإنه يضمن، وهذا 

 المفهوم صحيح.

، لو أن رجلا استأجر أجيرا سواء أعطاه «أو تلف أجيح لحفح بئح أو بناء مائط بهدم ونحوه»قوله: 

، أو سقط  الأجرة أو لم يعطه الأجرة، لحفر بئر أو ليبني حائطا، فهلك بهدم، انهدم عليه البئر، وهذا كثير 

عليه الجدار، فإنه في هذه الحالة نقول: إنه يكون هدرًا كذلك؛ لأنه فعل شيئا مأذونا له به، وهو التسبب؛ 

بئر، أو بناء الحائط، له لأنه أجرة ولم يلزمه لكن هنا قيد مهم جدا، أن العلماء يقول: أن الأجير لحفر ال

ثلاث حالت، يكون هدرا في حالتين، دون حالة، الحالة الأولى: إذا البئر أو الحائط مباحًا بنائه وحفره، 

 فإنه يكن هدرا.

 والحالة الثانية: أن يكون محرمًا بناءه أو حفره وعلم الأجير، فيكون هدرًا كذلك.

ناء الحائط وحفر البئر ل يجوز بأن يكون مغصوبا، ففيه الحالة الثالثة التي فيها الضمان، إذا كان ب

 الضمان؛ لأن المحرم ل يسقط.

 الأمر الأخير من أدب ولده أو زوجه أو أدب السلطان رعيته ولم يسرف فهدر.
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 :وإن أسحف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضحب م  لا عقل له م  صبي » قال المصنف

 «أو غيحه ضم 

 لأن هذا فيه تعدي ول شك. نعم.. يضمن؛

 :وم  نام على سقف فهوى به لم يضم  ما تلف بسقوطه» قال المصنف» 

سقط أي: سقط به، أي: سقف بيت أو عريش ونحوه، فهوى، أي: ومن نام على سقف، قوله: 

 السقف به، وهو على علوه، لم يضمن ما تلف بسقوطه، لم يضمن ل النفس ول المال.

عبر مصنف بأنه تلف بالسقوط، مفهوم هذا الكلام وصرح به  «تلف بسقوطهما »وقول المصنف: 

غيره أنه إن هوى به، فمكث، فكان الهلاك بسبب طول مكثه يضمنه؛ لأن هذا بفعله، وكذا لو هوى به، ثم 

قام وتحرك، وهلك شيء من المال أو الأنفس بسبب حركته، فنقول: يضمن؛ لأن هذا فعله بخلاف الذي 

 ي السقف، فإنه ل يضمنه، هذه مسألة.سقط بسبب هو

من بعض المحققين زاد قيدا، قال: ليس كل سقف إذا هوى بصاحبه ل يضمن، لكن ل بد من أن 

نأتي بقيد، وهو أن يكون الشخص يعلم أن نومه على السقف ونحوه ل يهوي بمثله؛ لأن بعض الناس 

عنده ظن قوي بأنه إن نام عليه سقط، نقول: يعلم أن السقف ضعيف، وهو يكون متينا مثلا، فيكون هناك 

 يضمن كذلك. هذا تقييد جيد، وأظن الذي قيده المصنف في الغاية أو غيره نسيت الآن.

 :فصل في مقاديح ديات النفس» قال المصنف» 

 ذكر المصنف هنا مقادير الديات وهي سهلة.

 :أو مائتا بقحة, أو ألفا شاة, أو ألف  دية الحح المسلم طفلا كان أو كبيحا مائة بعيح,» قال المصنف

 «مثقال ذهبا, أو اثنا عشح ألف درهم فضة

 هذه المسألة فيها: مسألتان على سبيل الإيجاز لأجل وقت:

أن المصنف بين أن الأصناف: خمسة في الديات، الإبل، والبقر، والشياه،  المسألة الأولى:+

ا الحلل الت ي جاءت في حديث معاذ، فقالوا: هذا تقويم وليست والذهب، والفضة، خمسة أشياء، وَأَمَّ

 كذلك، فالفقهاء المتأخرون يرون أن الدية مقدرة بخمسة أشياء.
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وهناك قول لبعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهي التي عليها العمل عندنا في 

بالإبل، بين فترة وأخرى،  المحاكم: أن الأصل في تقدير الديات بالإبل فقط، ولذلك تقدر الدية عندنا

في شبه العمد وفي الخطأ  يدار على أسواق الإبل، وتقدر الإبل بحسب ما قدرها النبي 

 المغلظة، وغير المغلظة، ثم تقدر بالنقد بعد ذلك، فتكون من قيمة الإبل.

، الفرق بين القولين: أن من قال: إن الأصول خمسة، أصول الديات خمسة، يقول: إن الجاني مخير

له الحق أن يختار: الإبل، أو البقر، أو الشياه، أو الذهب، أو الفضة، وإذا علمت أن أرخص هذه الأمور 

هي الفضة في وقتنا هذا، فإن الدية ستكون رخيصة جدا، فإن اثني عشر ألف درهم، الدرهم يعادل أقل من 

: قرابة ثلاثة جرام، والجرام ثلاثة جرامات، إذ هو يعادل جرامين وخمسة وتسعين بالمئة من جرام، يعني

الواحد الآن ل يتجاوز ريال ونصف على أقصى تقدير، فإذا ضربت ثلاثة في ريال ونصف، تكون أربعة 

ونصف، نقول: خمسة ريالت، فاضرب خمسة في اثني عشر ألفا تصبح الدية: ستين ألفا، فهي مقارنة 

 بالذهب، ومقارنة بغيره مختلفة.

يات، والأصل فيها: الإبل، وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث عن النبي ولذا الأقرب توحيد الد

.وما عداها كانت مقومة في عهده عليه الصلاة والسلام ، 

 :ودية الححة المسلمة على النصف م  ذلك» قال المصنف.» 

 الإجماع عليه، ومن خالف فلا يعتد بخلافه من المتأخرين.
َ
 وَحُكيِ

 :ابي الحح كدية الححة المسلمة, ودية الكتابية على النصف, ودية ودية الكت» قال المصنف

 «المجوسي الحح ثمانمائة درهم, والمجوسية على النصف

 وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم.

 :ويستوي الذكح والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية, فلو قطع ثلاث أصابع محة » قال المصنف

 «.و قطع رابعة قبل بحء ردت إلى العشحي مسلمة لزمه, ثلاثون بعيحا, فل

، الذكر «يستوي الذكح والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية»عندنا هنا مسألتان، قول المصنف: 

الأنثى إلى الثلث سواء، فإذا زاد عن الثلث أصبحت الأنثى ديتها على نصف دية الرجل، ولذلك جاء عن 

من فقهاء المدينة، سأل شيخه فقيه التابعين: سعيد بن  بعض العلماء، وهو ربيعة بن عبد الرحمن، وكان
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فقال: كمْ في دية أصبع المرأة، قال: عشر من الإبل، قال كمْ دية أصبعين؟ قال: عشرين  المسيب  

من الإبل، قال: كمْ دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: لو قطع أربعة أصبع كم ديتها؟ قال: 

ل له ربيعة: لما زاد جرحها، وعظمت مصيبتها، قَلَّتْ ديتها وعقلها؟! بما أجابه عشرين من الإبل. فقا

 سعيد بن المسيب، قال: يا ابن أخي هي السنة.

ولذلك دائما طالب العلم والمسلم إذا جاءه شيء عن الله ورسوله، قال: على العين والرأس سمع 

 {ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }وطاعة لله ولرسوله: 

 . [36]الأمزاب:

وقول التابعي: هي من السنة حكمه حكم المرفوع، وخاصة إذا كان مثل سعيد، وغيره من كبار 

الفقهاء، فيكون حكم الحديث حكم الحديث المرسل، والأحاديث صريحة في ذلك أيضًا، والمرسل في 

 ورحمه. و بن حزم كثير من الأبواب يحتج به، بل إن العقول أغلبها أحاديث مرسلة، مثل حديث عمر

، يجب أن «قبل بحء»هذا المثال هو الذي أورده ربيعة مع سعيد، لكن هنا مسألة في قول المصنف: 

ا، أن دية العضو ل تجب قبل البر، يترتب  نعلم أن دية الأعضاء ل تجب قبل البرء، وهذه قاعدة مهمة جد 

 على ذلك أحكام منها أنه لو سرت فالسراية مضمونة كذلك.

 :وتغلظ دية قتل خطإ في كل م  محم مكة وإمحام وشهح محام بالثلث ففي اجتماع » قال المصنف

 «الثلاثة يجب ديتان

: أن دية قتل الخطأ تغلظ، فالتي تغلظ من الديات نوعان، دية الخطأ، ودية ذكر المصنف 

تل الخطأ بالأثلاث، فقال: شبه العمد، وكنا نتكلم كيف تغلظ شبه العمد، لكن فاتنا الآن، هنا تغليظ دية ق

إن من قتل غيره خطأ، فقط هذا هو ظاهر كلامهم، وزاد بعض الشراح وأظنه ابن النجار، وشبه العبد 

 ملحق به، إذا كان القتل في حرم مكة، دون حرم المدينة، فإنه يزاد فيه الثلث.

ليه، محتمل هذا وإن كان القتل حال إحرام، هل المقصود بالإحرام إحرام الجاني أو المجني ع

 وهذا، ويحتمل الكل، وظاهر إطلاقهم لو كان أحدهما محرما.

ۀ  }في كتابه:  الأمر الثالث: أن يكون في شهر حرام، وهو الأشهر الأربعة التي ذكرها الله 

 { ۇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
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 ، كل واحد من هذه الأمور الثلاثة تغلظ بالثلث.[36]التوبة:

 رجل آخر في حرم مكة حال إحرام، وفي حال شهر حرام، فإنه يبذل ديتين بدل دية واحدة. فإذا قتل

 :وإن قتل مسلم كافحا عمدا : أضعف ديته» قال المصنف.» 

كما مر معنا، لكن تضعف قيمة ديته، بدل أن يرد دية واحدة يرد  «وإن قتل مسلم كافح عمدا»قوله: 

 ره.وغي ديتين وهذا الذي قضى به عثمان 

 يدلنا على أن قتل الكافر شبه عمد، أو خطأ ل تضعيف فيها. «كافحا عمدا»قوله: و

 :ودية الحقيق قيمته قلت أو كثحت» قال المصنف» 

 قيل: ولو زادت عن دية الحر.

 :وم  جنى على مامل, فألقت جنينا محا مسلما ذكحا كان أو أنثى فديته: غحة» قال المصنف.» 

ومن جنى على »هذا الفصل عن الجناية على الجنين وديته، فقال المصنف:  بدأ يتكلم المصنف في

، فألقت جنينا حرا مسلما، ذكرًا كان أو أنثى فديته غرة، هذا يدلنا في  من جنى على أن جميع قوله: حامل 

 الجنايات عمد، وشبه عمد، وخطأ، كل الثلاث ل قود فيها، وإنما فيها الدية.

على حامل، فألقت جنينا، يعني: قوله:  تزيد ول تنقص بين العمد وغيره، ووالدية واحدة، والدية ل

ا، ومعنى  حرا، يعني: أن العبرة بأمه أم بأبيه؟ العبرة بأمه، تذكرون في قوله: ألقته ميتا، وكان الجنين حر 

ر، وإن الدرس الماضي أمس؟ قلنا: أن العبرة في الحرية، والرق بالأم، فإن كانت الأم حرة، فالبن ح

 كانت الأم أمة، فالبن عبد في حالتين:

 :أن يكون من ماء السيد، يعني: الذي وطئها سيدها وهو حر فتكون أم ولد، والحالة  الحالة أولى

الثانية: إذا كانت تزوجت من حر، واشترط أن يكون ولدها حرا، هذه الحالة الثانية، مسلما واضحا، هل 

 ذكرا كان أو أنثى. يتبع أمه أباه في قضية الإسلام؟

ومن صور المسلم جاء على المسلم: لو أن امرأة خالفت، جهلا منها، جهلا وتزوجت غير مسلم، 

وأنجبت ولدا ل تعرف الحكم وكثير من الناس في بعض البلدان ل يعرفون الحكم فتتزو  غير المسلم، 

 فأتت بولد هل نحكم بأن هذا الولد مسلم أم ليس بمسلم؟
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لم، ويترتب على ذلك أنه يدفن في مقابر المسلمين، ذكرًا أو أنثى، ل نفرق في نقول: هو مس 

 قضى في أن الجنين ديته غرة. التنصيف؛ لأنها دون الثلث، فديته غرة للحديث، أن النبي 

 :قيمتها: عشح دية أمه, وهي: خمس م  الإبل» قال المصنف» 

مس  من الإبل، وهي أقل الديات وهي دية الأم تختلف المسلمة من غيرها، ولكن في المسلمة خ

 السن.

 :والغحة : هي عبد أو أمة وتتعدد الغحة بتعدد الجني » قال المصنف.» 

والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغر بتعدد الجنين، فلو جنى على اثنين على بطن امرأة، وفي بطنها 

 جنينين أو ثلاثة، ففي كل واحد دية مستقلة.

 :ودية الجني  الحقيق : عشح قيمة أمه» قال المصنف» 

 العبرة بدية أمه، أو قيمتها.

 :ودية الجني  المحكوم بكفحه: غحة قيمتها: عشح قيمة أمه» قال المصنف» 

 إذا كان غير مسلم فديته عشر دية أمه كذلك.

 :وإن ألقت الجني  ميا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في » قال المصنف

 «حي, فإن كان محا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمتهال

يقول المصنف هنا: إن من جنى على امرأة فخر  الجنين حي ا، لوقت يعيش فيه، ول يمكن أن يعيش 

كما مر معنا في درس الأمس إل أن يكون عمر الجنين ستة أشهر فأكثر، هنا قال وهو نصف سنة فصاعدا، 

فيه حركة، أو نفس، أو عطاس ونحوه، ثم مات، وكان موته بسبب الجناية،  معنى خر  حيا، يعني: خر 

قال: ففيهما في الحي، فإن كان حرا، بأن كانت أمه حرة، وتقدم معنا متى يكون حرا، ففيه دية كاملة، 

 ليست دية الجنين، وإنما دية الحر؛ لأنه خر  حي ا؛ فتكون فيه دية كاملة.

 :خحوجه ميا أو ميتا فقول الجانيوإن اختلفا في» قال المصنف » 

 لأن الجاني منكر، ما زاد عن الغرة، والمنكر عن الزيادة القول قوله، ويمينه طبعا ل بُدّ.
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 :ويجب في جني  الدابة ما نقص م  قيمة أمه» قال المصنف». 

ده في قد يجني الشخص على الدابة، وهذا ليس محله هنا لكنه استطرادا، ولذلك بعض العلماء يور 

كتاب الغصب، كيف يجني على الدابة، تكون دابة حامل، لنقول: شاة، فيأتي شخص فيضربها خطأ أو 

 عمدا، فتسقط جنينا فيموت، ما هو العوض والضمان؟

نقول: قيمته، ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، أنتم تعرفون الشاة: إذا كانت دافع، في 

: قريبة الولدة مثلا، سعرها أغلى، مما لو ولدت، فننظر كمْ قيمة الشاة أو لغتنا عامة نسميها دافع، يعني

الناقة، وهي حامل، وشعرها بعد إسقاط ما في بطنها، فرق القيمتين هذا هو قيمة ضمان من جنى على 

 حمل دابة.

 :فصل في دية الأعضاء» قال المصنف.» 

 شرع المصنف في دية الأعضاء.

 :ما في الإنسان منه وامد : كالأنف واللسان والذكح ففيه دية كاملةم  أتلف » قال المصنف» 

 هذا واضح لأن منه شيء واحد  في الجسد.

 :وم  أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدي  والحجلي  والعيني  والأذني  » قال المصنف

 «.والحاجبي  والثديي  والخصيتي  ففيه الدية وفي أمدهما : نصفها

 ن، ففي مجموع الثنين دية كاملة، وفي أحدها نصفه.لأن منه اثني

 «وفي الأجفان الأربعة : الدية وفي أمدها : ربعها

الأجفان التي في العين علوه وسفلة في كل جفن منها الدية كما أن الرموش إذا أتلفها بحيث ل تعود، 

 في الرموش وحدها، في كل واحد منها الربع، وفي الجميع الدية.

 وفي أصابع اليدي  : الدية وفي أمدها عشحها» نف:قال المص». 

 في كل أصبع عشر الدية وعشر الدية كم؟ عشر من الإبل كما مر معنا قبل قليل.
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 :وفي الأنملة إن كانت م  إبهام نصف عشح الدية» قال المصنف.» 

 والإبهام هو هذا الذي فيه أنملتان فقط، ففي الإبهام الواحد: نصف العشر.

  وإن كانت م  غيحه فثلث عشحها, وكذا أصابع الحجلي  وفي الس : خمس م  » المصنف:قال

 .«الإبل

، في حديث العقول، حديث عمرو بن حزم المشهور، الذي هذا الذي ثبت عن النبي 

 أُجمع على العمل به، مع أنه مرسل، وفي ذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة.

ع، والمنافع متعددة، وسيفصلها المصنف قليل، في ما هي منافع هذه مسألة في قضية إذهاب المناف

 الأعضاء؟

 :فصل في دية المنافع» قال المصنف.» 

، مثل: إذا جنى على شخص، فشلت إحدى يديه، فأصبحت «نفع عضو من الأعضاء»هنا قال: 

 مشلولة، ففيها دية ما لو قطع اليد كلها، فإن الشلل بمثابة إتلاف منفعة عضو.

 فصل في دية المنافع» المصنف: قال». 

 هنا يقصد إذهاب المنفعة كلها.

 :تجب الدية كاملة في إذهاب كل م  سمع وبصح وشم وذوق وكلام وعقل ومدب » قال المصنف

 .«ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش

 هذه منافع متعددة، ذكرها المصنف، يهمنا في هذه المنافع عدد من الأمور:

 :ذكر أن العبرة بالذوق، والذوق يعرف بالحلاوة، والمرورة، والحرورة، والبرودة،  الأمح الأول

 ذكروا أربعة أمور يتحقق بها الذوق.

 :ق المصنف وغيره من أهل العلم بين الكلام والصوت، والفرق بين الكلام  الأمح الثاني فَرَّ

روف، فالحروف أربعة والصوت، الكلام هو الحروف، ولذلك تقاس ذهاب بعض الكلام بعدد الح

 وعشرون حرفا، ينظر بعد الجناية كم ذهب عنده من الحروف بسببها؟

 وأما الصوت فقد يكون ذهابه فلا يخر  منه صوت بالكلية.
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 :وإن أفزع إنسانا, أو ضحبه, فأمدث بغائط, أو بول, أو ريح, ولم يدم, فعليه ثلث » قال المصنف

 «.الدية, وإن دام فعليه الدية

و أفزع إنسانا، كما جاء في قصة عمر، أو ضربه فأحدث، بمعنى: أنه لم يستمسك البول ول يقول: ل

الغائط، ولم يدم، وإنما مؤقتا، فإنه يدفع ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية كاملة؛ لأن الستطلاق إذهاب 

 منفعة.

 :كاح فعليه سبع وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصح وعقله وشمه وذوقه وكلامه ون» قال المصنف

 «.ديات وأرش تلك الجناية, وإن مات م  الجناية فعليه دية وامدة

 هذه قد تجتمع عليه سبع ديات، ولو قتله إنما تجب واحدة فتتداخل الديات.

 :فصل في دية الشجة والجائفة, الشجة هو اسم لجحح الحأس والوجه» قال المصنف». 

 والشجا  خمس. الشجة لجرح الرأس والوجه والجائفة للجسم.

 :وهي خمسة: أمدها الموضحة التي توضح العظم وتبحزه, وفيها نصف عشح » قال المصنف

 «.الدية خمسة أبعحة,  فإن كان بعضها في الحأس, وبعضها في الوجه فموضحتان

الموضحة لحديث عمرو بن حزم: أن فيها خمس من الإبل، وضابطها: أنها توضح العظم وتبرزه، 

س الإبرة، والرأس منفصل عن الوجه، فلو كان في الرأس جرح وامتد إلى الوجه فتعتبر ولو بمقدار رأ

موضحتان، ولكن لو كانت موضحة في الرأس، ولو طويلة، تعتبر واحدة، ل عبرة بالطول، وإنما العبرة 

 بالمحل أو النفصال، بأن تكون اثنتان في الرأس، أو اثنتين في الوجه.

 :الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشحة أبعحةالثانية» قال المصنف :». 

وهذا توضح وزيادة الهاشم، فيكون ديتها: عشرة، فمن أراد القتصاص في الهاشمة، فإنه يقتص منه 

 موضحة، ويعطى الفرق بين الهاشم والموضحة، وهي خمس من الإبل.

 :وفيها خمسة عشح بعيحاالثالث المنقلة التي توضح وتهشم, وتنقل العظم» قال المصنف ,.» 

 تنقل العظم أي تحركه من مكانه.
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 :الحابعة: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ, وفيها ثلث الدية» قال المصنف». 

 سميت المأمومة؛ لأنها تصل إلى أم الرأس، وهو جلدة الدماغ.

 :الخامس: الدامغة التي تخحق الجلد وفيها الثلث أيضًا» قال المصنف.» 

 تصل إلى الجلد التي دون عظمة الرأس.أي: تخرق الجلد، 

 :فصل: وفي الجائفة ثلث الدية, وهي: كل ما يصل إلى الجوف كبط  وظهح » قال المصنف

 .«وصدر وملق, وإن جحح جانبا فخحج م  الآخح فجائفتان

رح فيها ثلث النوع الثاني من الجروح، وهو الجائفة التي تكون في البطن، فكل جائفة في البطن ج

 الدية، قال: وهو كل ما يصل إلي الجوف كالبطن والظهر والصدر والحلق.

 وإن جرحه من جانب، وخرجه من الجهة الأخرى، فإنها تكون جائحتان باعتبار الجرح.

 :وم  وطأ زوجة صغيحة لا يوطأ مثلها فخحق ما بي  مخحج بول ومني, أو ما بي  » قال المصنف

ة, إن لم يستمسك البول, إلا فجائفة, وإن كانت مما يوضع مثلها لمثله أو أجنبية كبيحة السبيلي  فعليه الدي

مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر, باب العاقلة, وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء, ولا تحمل العاقل 

 «.عمدا ولا عبدا ولا إقحارا ولا ما دون ثلث الدية ذكح مسلم ولا قيمة متلف

في ذكر العاقلة ومر معنا: أن العاقلة تحمل دية الخطأ، ودية شبه العمد فقط دون ما بدأ المصنف 

جناية أي: , «ولا تحمل العاقلة عمدا, فيدل على أنها تحمل الخطأ, وشبه العمد, ولا عبدا»قوله: عداها، 

ثبتت الجناية ي: أإقرارا، قوله: العبد؛ لأن جناية العبد تكون على سيدها، أو في رقبة، ول إقرار، معنى 

 بإقرار الجاني على نفسه. وأما إن ثبتت ببينة فإنها تحمله.

ل نقصد بها ثلث دية الأنثى، فإن كل ما كان  «دية ذكح»قوله: . «ولا ما دون ثلث دية ذكح مسلم»قوله: 

الحديث، دون ثلث الدية الذكر المسلم، وهي: ما يقارب تقريبا مئة ألف، فإنها ل تحمله العاقلة، كما في 

 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

 لأن قيمة المتلفات الأموال، إنما تكون في مال الشخص نفسه.« ولا قيمة متلف»قوله: 
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 :وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سني  وابتداء مول القتل» قال المصنف.» 

 هذا صفة التأجيل: أنه يكون مؤجل في ثلاث سنين.

 وابتداء مول القتل م  الزهوق والجحح م  البحء, ويبدأ» :قال المصنف.» 

 يبتدأ الحول في التي قلنا ثلاث سنوات، من حين الزهوق، ليس من حين حكم الحاكم.

 :والجحح م  البحء ويبدأ بالأقحب فالأقحب كالإرث» قال المصنف.» 

 يُبدأ بالأقرب فالأقرب من العصابات.

 :يكونوا وارثي  لم  يعقلون عنه بل متى كانوا يحثون لولا الحجب ولا يعتبح أن » قال المصنف

 «.عقلوا

العبرة: بالعصبة، ول يلزم، وبناء على ذلك فالإنسان ينظر يرقى، فإن كفى عصبته الأقربون، وإل 

اعتلى للخامس، ثم انتقل إلى فخذه، ثم انتقل إلى قبيلته، وهكذا ينتقل من درجة إلى درجة، حتى يغطى 

 لدية التي وجبت عليه.قيمة ا

 :ولا عقل على فقيح وصبي ومجنون وامحأة ولو معتقة» قال المصنف». 

هؤلء ل يدخلون في العقل بمعنى ل يدفعون شيئا، وهو الفقير والصبي والمجنون والمرأة، ولو  

في كونها  كانت معتقة، ولو كانت معتَقة أو معتقِة كذلك. لأن المعتقِة معصبة، وأما المعتَقة فاختلف

 معصبة.

 :وم  لا عاقلة لها وله وعجزت فلا دية عليه, وتكون في بيت المال كدية م  مات » قال المصنف

 «.في زممة كجمعة, وطواف, فإن تعذر الأخذ منه سقطت

يقول المصنف: إن من ل عاقلة له، ليس له عاقلة، أو له عاقلة، لكن ل يمكن أن يفون بالمال، فلا 

كان عنده هو مال؛ لأنه إنما وجبت عليه خلافًا لأبي حنيفة النعمان أنها ترجع وتجب عليه،  دية عليه، ولو

 وإن كان القضاء عندنا يأخذون بقول أبي حنيفة في هذه المسألة.

كدية »قوله: لأن بيت المال يدي عن غيره ويأخذ دية من كان مجهول،  «وتكون في بيت المال»قوله: 

عرف الجاني عليه، وهذه الصورة الثانية التي تعقل فيها يعقل فيها بيت المال، ، ول ي«م  مات في زممة
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 من بيت المال لعدم انتظامه سقطت.أي: كجمعة، وطواف، وهذه صور للزحام فإن تعذر الأخذ منه، 

 وعندنا يوجد بيت المال يدي عن طريق هيئة القصر وغيرها.

 :باب كفارة القتل» قال المصنف.» 

في كفارة القتل، والكفارة للقتل عند أهل العلم عقوبة كذلك، ولكنها متعلقة بحق الله بدأ المصنف 

. 

 :لا كفارة في العمد» قال المصنف.» 

 وهذا تقدم الحديث عنه في أول كلامنا اليوم.

 :وتجب فيما دونه م  مال القاتل لنفس مححمة ولو جنينا» قال المصنف.» 

فإن  «ولو كان المقتول جنينا»ما دون قتل العمد، لقتل نفس محرمة، فيأي:  «وتجب فيما دونه»قوله: 

 من ضرب امرأة فأسقطت، فوجبت عليه دية، فإنه يجب عليه الكفارة.

 :ويكفح الحقيق بالصوم, والكافح بالعتق ولغيحهما يكفح بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم » قال المصنف

 «.يجد فصيام شهحي  متتابعي  ولا إطعام هنا

 ا بين مصنف مسألتين:هن  

المسألة الأولى: أن كفارة القتل إنما هي أمران فقط، أحدهما: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه 

 يصم شهرين متتابعين، ول إطعام؛ لأن الآية لم تذكر الإطعام، ول تقاس على غيرها من الكفارات.

 ل يملك المال ولو ملك. وأما الرقيق فإنه ل يكفر بالإطعام وإنما بالصوم فقط؛ لأنه

 وأما الكافر فإنه ل يكفر بالصيام؛ لأن الصيام يحتا  إلى نية، ول نية صحيحة له.

 :وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول» قال المصنف.» 

 فلا يكون فيها تداخل في هذا الموضع؛ لأن سببها وجنسها باعتبار المقتولين.
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 :م  يباح قتله, كزان محص  ومحتد ومحبي وباغ وقصاص  ولا كفارة على م  قتل» قال المصنف

 «.ودفع ع  نفسه

هذه تقدم معنا أن هذا مما يباح، المراد بالدفاع عن النفس، وهو قتل الصائل، بشرط كون القتل 

ةً، وأن يكون دفعه بالتدريج دون  الصائل هدر، شروطًا أوردها العلماء، أولها: أن تكون الصيالة حالَّ

 تل إل إذا عجز عن دفعه إل به.النتقال للق

 والأمر الثالث: أن يكون الصائل مما ل يندفع إل به، ول يندفع بغيره.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِّ  إلَِهَ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :[كتاب الحدود]» قال المصنف  .» 

، والحدود جمع حد، فهذا يدلنا على أن العقوبات «كتاب الحدود»: صنف يقول الم

المذكورة في هذا الكتاب أكثر من واحد، إذ أقل الجمع ثلاثة، والحدود التي سيرد الحديث عنها هي 

سبعة حدود، كما أوردها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتسمية هذه العقوبات بالحدود، بين بعض أهل 

، وإنما هي من تواضع الشيخ تقي الدين، أن هذه التسمية ليست واردة عن النبي العلم وهو 

نهى أن  الفقهاء، واصطلاحهم، فاصطلحوا على تسميتها حدودا، وهذا لبيان خطورتها، لأن الله 

منهيا عن تعديه بالزيادة، والنقصان،  يتعدى على حدوده، فأخذ من هذا السم الذي جعله الله 

 مية هذه العقوبات المقدرة شرعا بذلك، وهذا معنى قولهم الحدود، أو الحد. أخذ منه تس

 «. لا مد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتححيم»قال المصنف 

هذه صيغة استثناء من نفي، وهي تدل على  «,لامد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتححيم» قوله:

 على من توفرت فيه هذه القيود الثلاثة، دون من عداه. الحصر، فلا يقام الحد إل على هؤلء الثلاثة، إل 

 :أن يكون مكلفا، ومعنى التكليف هنا أي البلوغ، والعقل معا.  القيد الأول 

 :أن يكون ملتزما، أي ملتزما أحكام شرعنا، والذي يلتزم أحكام الشرع هو المسلم،  والقيد الثاني

 والذمي معا، ويخر  من ذلك المحارب. 

 أن يكون عالما بالتحريم، أي بتحريم الفعل، وهذا قضى به الصحابة رضوان الله  ح الثالث:والأم

عليهم، فإنه قد روى ابن عساكر، أن جيشا للمسلمين كان في الشام فتسامروا في الليل، فقال أحدهم بت 

ن يقيم عليه الحد، قال ما الليلة زانيا، فقالوا ما تقول؟ قال هذا الذي أقوله، فأخبروا بما قال الأمير، فأراد أ

، فقال ل تقم عليه الحد، علمت أن الزنا محرما إل هذه الليلة، فأرسل الأمير إلى عمر بن الخطاب 
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لكن إن عاد فأقم، لأنه إن عاد مرة أخرى، فإن عوده بعد علمه للحكم، وهذا يدلنا على أن غير العالم 

يها هذه العقوبات، فإنه يكون معذورا في عدم ، ورتب علبتحريم هذه الجرائم التي حرمها الله 

 إقامة الحد عليه.  

 :وتححم الشفاعة وقبولها في مد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام, وتجب إقامة الحد » قال المصنف

 «. ولو كان م  يقيمه شحيكا في المعصية

ت الحدود للإمام فيحرم ، إذا بلغ«وتححم الشفاعة وقبولها في مد الله بعد أن يبلغ الإمام» قوله:

أو لحق آدمي أو كانت مشتركة  الشفاعة فيها، ويستوي في ذلك الحدود التي شرعت لحق الله 

وقبولها فالحرمة الشفاعة على الشافع وحرمة  كالسرقة فإنها مشتركة بين حق الآدمي وحق الله 

 القبول على المشفع عنده الذي يقيم الحد. 

، هذه الجملة معناها أن الحدود «لو كان م  يقيمه شحيكا في المعصيةوتجب إقامة الحد و» قوله:

يجب إقامتها ولو كان الذي يقيمها بمعنى الذي يحكم بها أو ينفذ الحد شريكا لمن أقيم عليه الحد في 

تلك المعصية، ولو شاركه في سرقة ولو شاركه في شرب أو غير ذلك من الجرائم التي رتبت عليها هذه 

نه يقيمها عليه ول يكون ذلك عذرا في إسقاطها، ولأن إقامتها على بعض من وجبت عليه الحدود، فإ

 أولى من عدم إقامتها على أحد. 

 :ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقة»قال المصنف  .» 

لحق أي ول يقيم الحد، وهذا يشمل كل الحدود، سواء كانت الحدود مشروعة  «,ولا يقيمه» قوله:

، أو مشروعة لحق آدمي، كالقذف، فإن القذف مشروع لحق الآدمي، ومع ذلك ل يقيمه إل الله 

الإمام، أو نائبه، والمراد بنائبه، النائب في القضاء، أو النائب في التنفيذ فكلاهما يسمى نائبا للإمام، وسبب 

ن هذه الحدود لها شروط، في إقامتها، منع غير الإمام ونائبه من إقامة الحدود، نقول إن السبب في ذلك، لأ

وثبوتها، ولها شروط كذلك في صفة استفتائها، ففي الحالتين معا ل بد أن يكون ذلك عن طريق الإمام، أو 

فإن السيد يقيم الحد على رقيقة، وهذا باتفاق الصحابة رضوان الله  «,والسيد على رقيقة» قال:نائبه، 

 عليهم. 
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 :إقامته في المسجد وتححم» قال المصنف.»  

أن يستقاد أي يؤخذ القود فيها، فلا يستقاد في دم، ول يفعل حد  المساجد، نهى النبي 

من الحدود في المساجد، لأن هذا من تكريم المساجد، فلا يجوز إقامة الحدود فيها، لكن لو أقيمت، 

 فإنها تقع موقعها، ولكن يأثم من أقامها في المسجد. 

 :وأشده جلد الزنا, فالقذف, فالشحب, فالتعزيح» قال المصنف.»  

، الضمير ليس عائدا للحدود، وإنما الضمير هنا عائد لأحد أنواع عقوبات الحدود، «وأشده» قوله:

وذلك أن الحدود تارة تكون عقوبتها بالقتل، وتارة تكون بالقطع، وتارة تكون بالرجم، وتارة تكون 

أن  ير هنا عائد لصفة الجلد دون ما عداه، وبين المصنف بالصلب، وتارة تكون بالجلد، والضم

عقوبة الجلد ليست واحدة، بل إن بعضها يكون الجلد فيه والضرب أشد من بعض، وذلك أن العلماء 

رحمهم الله تعالى اشترطوا أول شروطا مشتركة بين جميع العقوبات إذا كانت جلدا، فهذه الشروط 

ط، أن يكون بسوط، كما سيأتينا بعد قليل وأن ل يكون المجلود مجردا، المشتركة بينهم؟ أول هذه الشرو

بمعنى أنه ل بد أن يكون عليه لبأس عند إقامة الحد عليه، بشرط أن ل يكون ذلك اللباس مانعا من الألم، 

 وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف، 

 فرع عليها, قالوا: ومن الصفات المذكورة المتفقة في أنواع الجلد وهي التي سن 

، وقد ذكروا أن الجلد كله، الشديد منه، وما كان دونه، فإنه يلزم أل يرفع يده لحد يظهر صفة الجلد

فيه بياض إبطه، وإنما يرفع يده إلى حد ل يظهر فيه بياض الإبط، هذا هو الحد الذي يوجد فيه، وهذا هو 

فإذا جلد الحاكم، أو نائبه من قام عليه حد  «زناوأشده جلد ال» فقول المصنف:أشد أنواع الجلد، إذن، 

الزنا، فإنه ل يجاوز بيده هذا الموضع، وهو موضع الذي ل يظهر فيه بياض إبطه، فلا يبدي إبطه، ويظهر 

 حينذاك. 

فدل   [2]النور: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ } : ثم يليه جلد القذف لأن الزنا قال الله قال

دونه لأن القذف لحق الآدميين، وحق الآدميين الأصل  «والقذف»الجلد،  على أنه أشد ما تنفذ فيه عقوبة

 فيه الستيفاء على كماله. 

 والفاء تفيد التعقيب فأخف منه يكون الشرب، وهو حد الشرب ثمانين جلدة.  «فالشحب» قوله:
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بطريقة فأخف أنواع الجلد التعزير، فيجعل يده دون ذلك، وعادة يجلد بالتعزير  «فالتعزيح» قوله:

فيها أخف ألم من غيرها، ويجب أن نعلم أنه ل يكون الجلد جلدا إل إذا كان فيه تأليم، باتفاق أهل 

العلم، حكاه غير واحد، فلا بد أن يكون الجلد فيه تأليم، يعني لبد أن يكون ألم، وأما إذا لم يك فيه تأليم 

مجلود رداء من جبة، تكون جبة مثلا من صوف، بأن كان الجلد في التعزير مثلا خفيفا جدا، أو كان على ال

أو تكون جبة من فرو، ونحوه فلا يحس بالألم، ول يكون في الجلد تأليم، فإنها غير واقعة موقعها، ول بد 

 حينئذ من إعادتها. 

 :ويضحب الحجل قائما بالسوط» قال المصنف.»  

معنى قائما أي حال قيامه، لماذا  ،«ويضحب الحجل قائما» فقال:هذه صفتان متعلقتان بجلد الرجل، 

يوجد قائما؟ قالوا لكي يوزع الجلد على مواطن اللحم في جلده، من بدء من كتفيه إلى اللحم الذي يكون 

في ساقيه، ولذلك فإنه يستحب عند إقامة الحد، أو الجلد التعزير أن يوزع الجلد بين لحم الجسد كله، 

، وحال قيامه، فإنه كما سبق معنا ل «قوله قائما» معنىوهذا  فيكون أهون أو أقل ألما على المجلود،

 يجرد عن ملابسه، ول يربط كذلك إلى جدار، ول تغل يداه، ول غير ذلك. 

المراد بالسوط هو ما يكون دون العصا، ولذلك ل يجوز الجلد بالعصا لأنها أشد  «بالسوط» قوله:

 ول بلين فلا يؤلم.  ألما، وإنما يكون سوطا وسطا، ليس بحاد فيجرح

 :ويجب اتقاء الوجه والحأس والفحج والمقتل» قال المصنف.»  

هذه المواضع من الجسد يحرم الضرب فيها قصدا، فأما الوجه والرأس، فمر معنا لنهي النبي 

  .عن الضرب فيه حتى للحيوان 

وسبق معنا أنه يستحب ، فلأنها مواضع من البدن تؤدي إلى تلف المجلود، «الفحج, والمقتل» وأما

تفريق الضرب على سائر أعضاء الجسد، وأنه يستحب كذلك أن يكون الضرب على مواضع اللحم، ل 

 العظم، لأن العظم يكون مؤلما. 

 :وتضحب المحأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها» قال المصنف.»  

تشد عليها ثيابها بمعنى أنها هذه خصائص المرأة أنها تضرب جالسة بالسوط، لكي ل تتكشف و

تربط لكي ل يكون منها حركة فتظهر ثيابها ومن صور شد ثيابها عليها أن تلبس من الثياب التي ل يكون 
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 فيها عند الحركة ظهور ما ل يرغب بظهوره. 

 لكي أيضا من كمال ستر المرأة حتى في هذه الحال.  «وتمسك يداها» قوله:

 :الحد مبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنبويححم بعد » قال المصنف .» 

نهى  إنه إذا أقيم الحد على أحد يحرم بعده إيذاء بكلام، كما أن النبي  يقول المصنف:

، وغيرهم من الصحابة الذين أقيم عليهم الحد، فكل ، وفي الغامدية الصحابة أن يتكلموا في ماعز 

لأنه ل يجوز الجمع بين الحدود، والتعازير والإيذاء بالسب، من أقيم عليه الحد يحرم إيذاءه بذلك، 

 والشتم، والتوبيخ، ونحو ذلك، هي تعزير كما سيأتينا بعد قليل، ول يجمع بين الحد والتعزير. 

يغفر الذنب  ، فالله «والحد كفارة بذلك الذنب»هنا في آخر الجملة  قال المصنفوقد 

 .بإقامة الحد على ذلك العبد ، 

 :وم  أتى مدا ستح نفسه ولم يس  أن يقح به عند الحاكم» قال المصنف.»  

من أقام حدا، أو من أتى حدا، بمعنى أنه اقترف حدا، وذلك أن لفظ الحد يطلق على الجريمة وهو 

وم  أتى »: قولهالفعل، ويطلق على العقوبة كذلك، فيكون شاملا لأمرين في استخدام الفقهاء فهنا في 

 ل الجرم الذي يوجب الحد. ، أي فع«مدا

جميع العقوبات المقدرة المحددة، السنة للمسلم أن يستر نفسه،  ،«وم  أتى مد ستحا نفسه» قوله:

وأن يحسن التوبة وهذا هو الأفضل  وأن ل يفضحها وهذا هو الأفضل ويكتفي بأن يتوب إلى الله 

 في حقه. 

ى أن الأولى والأفضل في حقه أن يستر على ، فدل ذلك عل«لا يس  أن يقح به عند الحاكم» قوله:

نفسه، لكن لو أقر على نفسه بذلك أمام حاكم، جاز من غير كراهة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، 

 لكن الأولى والأفضل أل يقر بذلك عند الحاكم. 

 :وإن اجتمعت مدود الله تعالى م  جنس تداخلت وم  أجناس فلا» قال المصنف.»  

ليخر  نوعين  عبر مصنف بالحدود لله  «,م  جنس اجتمعت مدود لله »إذا  إنه قوله:

من الحدود، الحدود التي شرعت لحق العباد وهو القذف، والحدود التي شرعت حقا مشتركا وهو 
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 السرقة. 

 :وإن اجتمعت مدود الله » قال المصنف مثل أن يزني المرء مرات، أو أن  «,م  جنس

و ذلك، قال تداخلت، وأما من أجناس فلا، كأن يزني ويسرق، فيقام عليه حد يشرب كذلك مرات، ونح

 الزنا، ثم يقام عليه حد السرقة بعده، حينئذ فلا تتداخل. 

 :باب مد الزنا, الزنا هو فعل الفامشة في قبل أو دبح» قال المصنف .» 

ٿ  } ول الله وهو أول الحدود وأشدها، كما مر معنا في ق «,بحد الزنا» :بدأ المصنف 

عقوبات ، ولذا فإن له ، والزنا هو من أشد الذنوب عند الله  [2]النور: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 : ثلاث شديدة

  في الدنيا.

 وعقوبة أخحى في البحزخ. 

 وعقوبة ثالثة في القيامة, عندما يقوم الناس أي في اليوم الآخح. 

 هذا الذنب العظيم.  فهو الحد فهو من العقوبات لمن وقع في وأما في الدنيا:

ذكر أهل العلم أنه ترسم الألف فيه ممدودة ومقصورة، وكلا الوجهين صحيح، ورسمها  والزنا

بالقصر أي شبيهة بالياء هذه لغة قريش، ورسمها بالمد هذه لغة تميم في الرسم، والنطق فيهما سواء 

 وكلاهما صحيح ول شك في ذلك. 

بل أو دبر من فعل هذه الصفة نسأل الله السلامة سواء كانت في هو فعل الفاحشة في ق «,الزنا» قوله:

 قبل أو في دبر فإنه يسمى زنا، في كلا الأمرين يسمى زنا إذا كان من آدمي كما سيأتي بعد قليل. 

 :فإذا زنا المحص  وجب رجمه متى يموت» قال المصنف.»  

ف باختلاف الزاني، فإما أن يكون الزاني بدأ المصنف في ذكر عقوبة الزاني وبين أن الزنا عقوبته تختل

محصنا، أو أن يكون غير محصن، وقبل أن نبين ما المراد بالمحصن؟ وما هي عقوبته؟ لنعلم أن لفظ 

إطلاقا « باب النكاح»المحصن من الألفاظ المشتركة في كتب الفقهاء، فإن لها ثلاث إطلاقات تطلق في 

 . «باب القذف» ثالث في، ولها إطلاق «باب الزنا» يختلف عنها في
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: فمر معنا قبل درسين أو ثلاثة أنه ل يجوز نكاح الكتابية إل أن تكون محصنة، باب النكاح فأما

 ومعنى كونها محصنة أي أنها عفيفة ل تفعل الزنا ول ترضاه. 

 فهو الذي سيذكره المصنف. وأما المحص  في باب الزنا:

عليه حد، أي حد الزنا قبل، وهو معروف بالعفة فيكون  هو الذي لم يقم والمحص  في باب القذف:

الحكم مختلف بين هذه الأبواب الثلاثة، من كان محصنا وحكم بإحصانه بالتعريف الذي سيريده 

، وثابت في السنة، فأما في كتاب المصنف بعد قليل فإن عقوبته الرجم، والرجم ثابت في كتاب الله 

يخة إذا زنيا فارجموهما البتة( وهذه الآية وإن كانت : )الشيخ والشفقول الله  الله 

  النسخ ثلاثة أنواع:منسوخة التلاوة إل أنها محكمة الحكم، إذ كما تعلمون 

 . نسخ تلاوة ومكم

  ونسخ مكم دون التلاوة.

  ونسخ تلاوة دون الحكم.

هل العلم من ومن أهل العلم من ينازع هل توجد آيات نسخت أحكامها دون تلاوتها أم ل؟ من أ

يقول كل ما لم بقيت تلاوته فإنه محكم ولو بعض معانيه حتى من الأحكام حتى الوصية التي تكون 

إعطاء القرابات بقي الندب ونسخ الوجوب، وهذه طريقة الشيخ تقي الدين فإنه يرى في الغالب أن القرآن 

للة اللفظ الواحد، لكن ل لم يبقى مما لم ينسخ تلاوته شيء منسوخ الحكم، نعم قد ينسخ أحكام د

ينسخ ويرفع كل حكمه، فقد ينسخ الوجوب ويبقى الندب وهكذا، والرجم حتى الموت هذا ثابت في 

وهو ليس من خصائص هذا الدين بل هو موجود  السنة في ثلاثة مواضع رجم فيها النبي 

حجارة ، وصفة الرجم أنه يرجم بلأنبياء قبل محمد  أيضا في شعائر أوحاها الله 

 متوسطة ل بالكبيرة ول بالصغيرة حتى يموت، نسأل الله السلامة. 

 :ان مكلفان» قال المصنف   «.والمحص  هو م  وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما محَّ

هذا هو المحصن من الرجل والمرأة، وأورد المحصن ووجه الحديث لصفة الرجل، ومثله المرأة 

 إذا كانت زوجة لرجل. 

 أي في باب الزنا، هو من وطأ زوجته.  «والمحص » :قوله
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يدلنا على أنه ل يكون المرء محصنا إل بعد الوطء، فإن لم يكن وطء بحيث  «م  وطأ زوجته» قوله:

وجد عقد بلا وطئ فإن الزو  والزوجة ل يكونان محصنين، بل ل بد من وجود الوطء الصريح، 

 فالدخول ليس كافيا وحده. 

ل بد أن يكن الوطء صحيحا كاملا، وأما الوطء المحرم الذي يكون من دبر ونحوه  «بلهافي ق»: قوله

 فلا يكون سبب إحصان. 

 يخر  ذلك النكاح الفاسد، والنكاح الباطل.  «,بنكاح صحيح» قوله:

 : وهو المختلف فيه، مثل أن يكون بلا ولي أو بلا شهود ونحو ذلك. فالنكاح الفاسد

أي حال الوطء هما حران، وبناء عليه فمن تزو  أمة فإنه ل يكون  «,لفانوهما محان مك»قوله: 

محصنا بهذا الفعل، وهي كذلك، وكذلك من تزو  وهو دون البلوغ، وإن كان مثله يطأ، ومثلها توطأ فإنه 

 ل يكون ذلك علامة إحصان، بل لبد من البلوغ، لأن هذا هو الكمال. 

 :المحص  جلد مئة جلدة وغحب عاما إلى مسافة قصحوإن زنى الحح غيح » قال المصنف.»  

، كل من اختل فيه قيد من القيود السابقة، بأن لم يكن قد تزو  «وإذا زنا الحح غيح المحص » قوله:

زواجا صحيحا، إما نفي الزوا  بالكلية، أو نفي الزوا  الصحيح بأن تزو  زواجا فاسدا فقط، أو تزو  

ن يكون من المكلفين قبل البلوغ وقبل العقل، ففي هذه الحال ل يحكم بأنه ولم يطأ، أو كان وطؤه قبل أ

محصن، بل يكون غير محصن، فإن زنا جلد مائة جلدة، وغرب عاما، عليه عقوبتان لبد من الجمع 

 بينهما. 

 :فيجب الجلد مئة جلدة وتقدم معنا صفة الجلد، والله أن يجلد مئة جلدةهي  العقوبة الأولى ،

 فلا بد من هذا العدد وهذا [2]النور: {ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }في كتابه  يقول ،

 نص فلا يصح الزيادة عليه ول النقص منه. 

هذا التغريب وارد في السنة، وليس هذا من باب النسخ، لأن من الأصوليين من  «,وغحب عاما» قوله:

م وروده في الكتاب ولكن نقول إن يقول إن الزيادة على النص نسخ، فقالوا إن التغريب ليس بلازم لعد

أمر  الزيادة بإثبات حكم ل يعارض ما ورد في الكتاب ليس نسخا، وقد ثبت أن النبي 

 بالتغريب وفعله عليه الصلاة والسلام. 
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 هو نقل من وقع في جريمة الزنا عن بلده التي زنى بها فينقل إلى مسافة القصر.  ومعنى التغحيب:

هي أربعة بُرُد ، ستة عشر فرسخا، وتعادل على سبيل التقريب مئة واثنين  صحمسافة القومر معنا أن 

، وبناء على ذلك فإنه ينقل «كتاب الصلاة»وثلاثين كيلو متر بقياسنا الحديث، ومر من تقرير هذا معنا في 

 عن بلدته التي وقع فيها الفجور إلى هذه المسافة مدة سنة كاملة. 

 :بوإن زنا الحق» قال المصنف  .«يق جلد خمسي  ولا يغحَّ

 لأن إجماع الصحابة على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر. 

 :وإن زنا الذمي بمسلمة قتل» قال المصنف .» 

فحين إذن يقتل  إذا زنا بمسلمة فإنه يكون قد نقض العهد، كما بين ذلك عمر  «الذمي» قوله:

 ليس حدا وإنما لنقض العهد.

 :زنى الححبي فلا شيء عليه وإن» قال المصنف .» 

 لأن الحربي ليس ملتزما أحكامنا. 

 :وإن زنا المحص  بغيح المحص  فلكل مده» قال المصنف .» 

 لكل واحد منهما حده، فالمحصن يقام عليه الرجم وغير المحصن يقام عليه الجلد. 

 :وم  زنا ببهيمة عزر» قال المصنف .» 

ليه الحد، وإنما يجب عليه التعزير، وهذا التعزير سببه قالوا لأن الزنا ل يقام ع «م  زنا ببهيمة» قوله:

مرغوب للنفس، وأما إتيان البهيمة فهذا مذموم ومكروه، ول تقبله النفوس الكريمة، وبناء على ذلك فإن 

فقد روي في من زنا ببهيمة فإنه في هذه الحال ل يقام عليه حد الزنا، وإنما يقام عليه التعزير، وأما البهيمة 

أمر بقتلها، والصواب أن هذا الحديث رواه البيهقي وغيره ول يثبت، لأن  حديث أن النبي 

هذا إتلاف للمال من غير موجب، ولكن قد تترك فترة ونحو ذلك، ولكن الأصل هو ما ذكرت لكم أنه 

 التعزير دون القتل. 
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 :وشحط وجوب الحد ثلاثة» قال المصنف .» 

الحد أي حد الزنا الحد هنا العهدية، أي الحد الذي نتكلم عنه وهو حد زنا  «وبوشحط وج»: قوله

 وهنا الحد بمعنى العقوبة. 

 :أمدها: تغيب الحشفة أو قدرها في فحج أو دبح لآدمي مي» قال المصنف .» 

 هذا الحد الذي أورده المصنف هو حد الجماع سبق معنا في ربما عشرة مواضع أو أكثر مرت معنا 

في أكثر من موضع، ومر معنا في  «أبواب النكاح»، ومرت معنا في «الطهارة في موجبات الغسل» في

 وفي غيرها. « الحج»كذلك، ومر معنا في  «الصيام»

في قبل أو »إذا كانت الحشفة مقطوعة،  «,أو قدرها»أي من الذكر  «تغيب الحشفة»وهذا معنى قوله: 

 . «لآدمي مي»لقوله:  يهمنا هنا «,لآدمي مي»وهذا واضح  «دبح

ليشمل ذلك الذكر والأنثى، وبناء على ذلك فإن من فَعَلَ فعِْلَ قوم  «لآدمي» تعبيح المصنف بقوله:

لوط فإن هذا وإن كان مخالفا للفطرة وتكرهها النفوس الآدمية السوية، ولم يك معروفا في بني آدم قبل 

ة ل تعرفه، وقد ذكر كثير من المؤرخين أن قوم لوط، فدل ذلك على أنه مكروه، بل إن الفطر السوي

العرب ل يعرفون اللواط، لأنهم كانوا أقرب لدين إبراهيم عليه السلام وعلي فطرته، ولذا لم يجعلوا له 

 اسما، وإنما اشتقوه من اسم الذين فعلوه. 

ا، وبناء المقصود من هذا أن هذا اللواط شذوذ في الفطرة وانتكاس فيها، ولكن عقوبته عقوبة الزن

على ذلك فإن كان الفاعل، أو المفعول به محصنا، فإنه يرجم وإن كان غير محصن، فإنه يجلد مئة، 

 ويغرب عام، هذا فائدة قوله لآدمي. 

أن من وطأ ميتة ل تحرم عليه مثلا فهذا غير مقبول في النفوس، ومكروه للنفوس، ل  ,«لحي» قوله:

 . يكون موجبا للحد، وإنما يوجب التعزير

 :الثاني انتفاء الشبهة» قال المصنف .» 

 قال:جاء عنه، وثبت من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه  لأن النبي  «انتفاء الشبهة»

 . «ادرؤوا الحدود بالشبهة أو بالشبهات والحدود تشمل الزنا وغيحها»
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 وشبهات الزنا كثيرة جدا من أشهرها شبهتان: 

 . شبهة الفعل

 وشبهة العقد. 

بأن يطأ الرجل امرأة تحرم عليه ظنا منه أنها تحل له، بأن يجد على فراشه امرأة  فأما شبهة الفعل:

 فيقع عليها يظنها زوجته فتبين ليست زوجة له فحينئذ نقول هذا شبهة فعل. 

: بأن يعقد عقدا باطلا، مجمعا على حرمته لكنه كان جاهلا حرمته، فحينئذ نقول إنه وأما شبهة العقد

ن كذلك، أو مثلا لنقل مثلا رجل امرأة محرما عليه وهو جاهل أن هذه المحرمية تبطل النكاح كمن يكو

 تزو  أختا محرمة عليه برضاع كأخت ونحوها. 

 :الثالث ثبوته إما بإقحار أربع محات, ويستمح على إقحاره, أو بشهادة أربعة رجال » قال المصنف

 . «عدول

أي ل بد أن يكون ثابتا، والثبوت للزنا ل  «,ثبوته»روط ثبوت الزنا أي الثالث من ش «الثالث» قوله:

 يثبت إل بأمرين فقط، ول يثبت بغير هذين الأمرين أبدا: 

وبدأ المصنف ببينة ودليل الإقرار لأنه الأقوى،  ,«أن يقح على نفسه أربع محات»أول هذي  الأمحي : 

، أنه لم يعلم أن عنا في درس الأمس كلام ابن كثير ولأنه عادة ل يثبت الزنا إل بالإقرار، ومر م

إلى عهده، وقد أقيم عليه الحد  أحدا من الناس أقيم عليه حد الزنا من عهد النبي 

 بناء على ثبوته بالشهادة، وإنما يقام الحد بثبوته بالإقرار، والصحابة الذين أقام عليهم النبي 

 الزنا، إنما ثبت ذلك بالإقرار.  الحد بالإقرار، وهما صحابيان أقام عليهم

ل بد من يكون أربع مرات، لأن كل إقرار يقوم مقام شاهد، وقد سمع  «بإقحار أربع محات» قوله:

إقرار ماعز أربع مرات، فكان يصرف وجهه عنه أربع مرات، فدلل على أنه ل بد أن  النبي 

 يكرره أربعا. 

ن ثبت عليه الحد بإقراره لو رجع عن إقراره قبل ومعنى ذلك أن م «,ويستمح على إقحاره» قوله:

تنفيذ الحد نقول كذلك له الرجوع ويبطل إقراره فحينئذ يسقط الحد وكذا إذا بدء في الحد فذاق بعض 

ألمه ثم رجع عن إقراره نقول يرجع، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يستحب للقاضي أو جلساء 
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لما جاءه الرجل  الحجة لكي ل يقر على نفسه كما فعل النبي القاضي أن يلقنوا هذا المقر 

 وهكذا.  ...«لعلك قبلت, لعلك ..., لعلك »قال: 

 :هذا القيد الثاني وهو أن يشهد أربعة رجال «أو بشهادة أربعة رجال عدول» قوله: الأمح الثاني ،

 عدول. 

 على الزنا لتثبت: عندنا هنا عدد من الشروط التي ل بد من توفرها في الشهادة 

 :أن يكون الشهود أربعة، وقد ذكر الله  أول هذه الشحوط  ذلك في كتابه أنه ل بد من أن

 ، فلا بد من أن يكون هناك أربعة شهداء.  [4]النور: {ک ک گ گ }يشهد أربعة، و

 :أنه ل بد أن يكونوا رجال، فلا يقبل شهادة النساء في إثبات الحدود. الأمح الثاني  

 :أنه ل بد أن يشهد الأربعة في مجلس واحد، بمعنى أن مجلس القضاء إذا فتح  القيد الثالث

فحضر ثلاثة من الشهود فشهدوا، ثم إن الرابع تأخر عن المجلس ولم يحضر إل بعد رفع الجلسة فنقول 

دا وحده فيقام عليه ل تقبل شهادة الثلاثة بل يحدون حد القذف والرابع إذا شهد بعد ذلك فإنه يكون منفر

حد القذف، إذن ل بد من أن يكون شهادة الأربعة معا في مجلس واحد، فإن تخلف أحدهم أي تأخر ولو 

قليل حتى انقضى مجلس الحكم أي مجلس القضاء فإنه ل تقبل شهادة الأوائل والمتأخر إذا جاء بعد 

 هذا الشرط الثاني أو الثالث.  ذلك لم تقبل شهادته إل أن يأتي بمن يكون معه متمما للأربعة،

 :أن من شروطهم أن يشهدوا على الفعل الصريح، بأن يشهدوا أنهم رأوا بمثل  الشحط الحابع

 الميل في المكحلة والرشا في البئر، وهذا من أصعب ما يمكن رؤيته. 

 :ثنان أنه أنهم ل بد أن يشهدوا على فعل واحد، وعلي ذلك فلو شهد ا والأمح الخامس أو الحابع

زنا يوم السبت وشهد اثنان عدلن أنه زنا يوم الأحد أو كلاهما شهد أنه زنا في يوم واحد ولكن في 

 موضعين أو بامرأتين فنقول ل تقبل شهادة الأوائل، ول شهادة الأواخر، ويقام حد القذف على جميعهم. 

 . إذن هذه أربعة شروط لبد من توفرها في شهادة على الزنا وهي صعبة

فهذا القيد الخامس وهو ل بد أن يكونوا عدول، فإن كان أحدهم  «فإن كان أمدهم غيح عدل» قوله:

غير عدل أو كان أحدهم ليس رجلا أو كان أحدهم لم يحضر مجلس الحكم وتأخر عنه، أو كان أحدهم 
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قال زنا، لم يشهد على الفعل الصريح، وإنما شهد على حركة ونحو ذلك مما ليس صريحا في وقوع ال

وا للقذف» المصنف: وا كما فعل عمر  «مُدُّ لما شهد ثلاثة وكان أحدهم قد  أي حُدَّ الجميع كلهم حُد 

امتنع وجاء أن أحدهم لم يشهد بالصريح وإنما شهد على فعل ليس بالصريح فيحد للقذف ثمانين جلدة 

 كما سيأتي. 

 :قوا وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربع» قال المصنف ة آخحون أن الشهود هم الزناة بها صد 

 «. ومُدَّ الأولون فقط للقذف والزنا

 هذه صورة من فقد العدالة. 

لو أن أربعة شهدوا أن زيدا من الناس قد زنا، فإن كانوا عدول فإنه في هذه الحالة  يقول المصنف:

الشهود الأربعة جميعا، أو  يقام حد الزنا على زيد، لكن إن جاء أربعة بعد ذلك فشهدوا على هؤلء

شهدوا على واحد من هؤلء الأربعة جميعا، أنه زان، أو أن الأربعة الجميع زناة، فإنه في هذه الحالة قال 

ق الشهود المتأخرون، ويترتب على تصديقهم  قوا أي صدِّ  : أن الشهود الأوائل يحدون مدي صدِّ

 الذي ثبت بشهادة أربعة.  مد الزنا

 لأنهم شهدوا على الأول ولم تقبل شهادتهم.  القذف مدويحدون كذلك 

 : أمحي هذه المسألة نستفيد منها 

 :أن فقد العدالة يكون بالفسوق، ومنه ثبوت الزنا عليه، فكل من ثبت زناه، فإنه يكون  الأمح الأول

 فاسقا، ول تقبل شهادته، هذا الأمر الأول. 

 :أن يشهد الشهود الأربعة على فعل واحد قد يشهدون على  أننا حينما قلنا أنه ل بد الأمح الثاني

 أربعة أفعال في وقت واحد فيثبت كذلك فيما لو كانوا أربعة زنوا. 

 :وإن مملت م  لا زوج لها ولا سيدة لم يلزمها شيء» قال المصنف .» 

ل الآن لأن الحمل قد يكون للمرأة من غير وطئ، وهو الذي يسميه الفقهاء بالتحمل، وهذا التحم

موجود بكثرة، وهو الذي يسمى عندنا بالتلقيح الصناعي، فلا يكون الحمل دليلا على الزنا، وهذه 

المسألة التي أوردها المصنف هي التي قضى بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأظنه عثمان أن 
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زني بها أو الرجل كذلك، أو الحمل ليس دليلا على الزنا، وإنما ل بد أن يثبت بشهود أربعة، أن المرأة قد 

 تقر المرأة أو يقر الرجل على نفسه. 

وأما مجرد وجود الحمل فإنه ليس دليل على الزنا بخلاف شرب الخمر فسيأتينا في شرب الخمر أن 

 بعض العلامات مؤثرة مثل القيء، لكن الرائحة ليست علامة شرب وسيأتي إن شاء الله في محله. 

 :لقذفباب مد ا» قال المصنف .» 

للمناسبة فإن القذف وصف بالزنا فهذا الواصف بالزنا أو  «مد القذف»بعد الزنا  أورد المصنف

 الشاهد بالزنا إذا لم تقبل شهادته فإنه يحد حد القذف. 

 :م  قذف غيحه بالزنا مد للقذف ثماني  إن كان محا وأربعي  إن كان رقيقا» قال المصنف» . 

گ گ  }ذكر أن الذين يرمون المحصنات قال:   فإن الله هذا في كتاب الله 

، فلا بد من جلدهم ثمانين جلدة وهذا إن كان حرا وأما إن كان مملوك فإنه على  [4]النور: {ڳ

 النصف كما أجمع الصحابة على ذلك. 

 :وإنما يجب بشحوط تسعة» قال المصنف .» 

 يجب حد القذف بتسعة شروط على سبيل الحصر. 

 :أربعة منها في القاذف, وهو أن يكون بالغا, عاقلا, مختارا, ليس بوالد للمقذوف, » قال المصنف

 «. وإن علا كقود

، لأن من كان دون البلوغ ل تقام عليه الحدود، أو المقصود «أن يكون بالغا»: أولها: أمور أربعةهذه 

خر  الإكراه، فإن من عبر مصنف بالختيار لي «مختارا»كذلك،  «عاقلا»أن يكون بالغا وقت القذف، 

، لأن الأب ل يقاد «ليس بوالد للمقذوف وإن علا» قال:أكره على التلفظ بالقذف ل يقام عليه ذلك، 

بولده، ل في قصاص ول في حد، فمن قذف ابنه فإنه ل يقاد بذلك؟ وهل يعزر أم ل؟ سيأتينا إن شاء الله في 

 كتاب التعزير أن الأب ل يعزر بقذف ابنه. 
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 :وخمسة في المقذوف وهو كونه محا مسلما عاقلا عفيفا ع  الزنا يطأ ويوطأ » قال المصنف

 «. مثله

 : أولهاالشروط المشروطة في المقذوف وهو المرمي بالزنا خمسة 

لأن القن ليس مكافئا للحر، فلا يقام على الحر العقوبة، حينئذ حد الزنا ولكن قد يقام  أن يكون محا,

 زير. عليه عقوبة التع

 غير المسلم قد يتساهل في الزنا وقد يكون دينه ل يمنع منه.  «مسلما»: قوله

 واضحا كذلك لأن فاقد العقل قد يقع منه بعض التصرفات.  «عاقلا» قوله:

عبر المصنف عفيفا عن الزنا وأعرض عن التعبير بمحصن، لكي ل يكون  «عفيفا ع  الزنا» قوله:

 حصان في باب القذف هو المراد به العفة عن الزنا.هناك اشتراك في الألفاظ، فالإ

وهي بنت التسع إن  «ويوطأ مثله»بأن يكون ابن عشر إن كان ذكرا،  «يطأ», «يطأ ويوطأ مثله» قوله:

 كانت أنثى. 

 :لك  لا يحد قاذف غيح البالغ متى يبلغ» قال المصنف».  

 ب بإقامة حد القذف. من قذف بنت تسع أو ابن عشر فإنه ل يحد حتى يبلغ ويطال

 :لأن الحق في مد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه» قال المصنف .» 

هذا التعليل فقط من باب الفائدة، الأصل في المختصرات، خلوها من التعليل، ولكن ربما بعضهم 

كن قد ينسى، بعض المؤلفين فيذكر تعليلا، بعضها قد يكون لفائدة، وبعضها قد ل تظهر فيه فائدة، ول

نبحث عن فائدة في ذكر تعليل المصنف أننا نقول أن الفائدة من هذا التعليل إثبات حكم جديد، وهو أن 

 حد القذف لبد أن يكون بطلب صاحبه، فإن لم يطالب صاحبه بحد القذف فإنه ل يقام.

 :وم  قذف غيح محص  عذر» قال المصنف .» 

غير مسلم أو كان غير عفيف أو كان غير عاقل ونحو هذا سبق معنا أن غير المحصن يعزر سواء كان 

 ذلك، أو صبي. 
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 :ويثبت الحد هنا وفي الشحب والتعزيح بأمد أمحي  إما بإقحاره محة أو شهادة » قال المصنف

  «.عدليي 

هذان الحدان فقط إضافة للتعزير هي وحدها تثبت بالإقرار مرة، بينما السرقة والحرابة لبد من 

ين، وهذا يدلنا على أن ما ذكره المصنفون على سبيل الحصر، فلابد من الإقرار مرة، الإقرار مرت

 وسنرجع إن شاء الله في الشرب كيف يكون ثبوته؟ 

 يشهدان على تلفظه بهذا الكلام.  «,أو بشهادة عدليي » قوله:

 :البينة, أو فصل ويسقط مد القذف بأربعة بعفو المقذوف, أو بتصديقه, أو بإقامة » قال المصنف

 . «باللعان

عن القاذف الذي تلفظ بالكلام الذي فيه رمي بالزنا بأربعة أمور إما بعفوه بأن  «يسقط مد القذف»

 «أو بتصديقه»يقول عفوت، وحيث عفا المقذوف فإنه ليس له المطالبة بإقامة حد القذف بعد ذلك، 

بأن يقيم القاذف البينة  «و بإقامة البينةأ»يقول صدق، هذا الفعل الذي قاله أو الوصف الذي قاله صحيح، 

بشهادة أربعة يشهد هؤلء الأربعة على أحد أمرين، إما أن يشهدوا على فعله الزنا أو يشهدوا على أنه أقر 

بالزنا، إذن هنا البينة المراد بها أحد أمرين، البينة الشهود على الزنا، أو الشهود على الإقرار بالزنا، ول بد 

هود على الإقرار بالزنا أربعة، ومر معنا في كلام المصنف قبل حينما قلنا في قضية إنه يحضر أن يكون الش

أربعة أن يستحب أن يحضر أربعة، في ذلك الموضع عند اللعان، لكي يشهدوا على إقرار المرء بنفسه 

أربعة على شخص أنه بالزنا، المقصود من هذا أن البينة هي هذان الأمران، لكنه أريد أن ننتبه أنه إذا شهد 

أقر على نفسه بالزنا، فهل يقام عليه الحد أم ل؟ نقول ل يقام عليه الحد يكرر الإقرار أربع مرات، إذن 

عليه الحد، إذا ل يلزم من الشهادة بالإقرار على يقام شهادتهم بالإقرار بمثابة واحد، ول بد بعد ذلك أن 

 . فعل الزنا أن يقام حد الزنا على ذلك المقر

 الأخير، اللعان ومر معنا في الدرس الماضي. 

 :والقذف محام وواجب ومباح» قال المصنف .» 

هذا هو الأصل، يحرم  «والقذف محام» قول المصنف:يعني هذه مسألة أريد أن أقف معها قليلا، 

 على المرء أن يقذف غيره بالزنا ولو كان غير محصن، سواء كان قذفا لمحصن أو لغير محصن يحرم
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 ذلك وسيمر معناه أنه حتى غير المسلم ل يجوز رميه بذلك، فالمقصود أن القذف حرام هذا هو الأصل. 

متى يكون واجبا؟ ومتى يكون مباحا؟ قالوا يكون واجبا على مشهور  «وواجب, ومباح» قوله:

ن يقذفها المذهب أتكلم حينما يكون بينهم ولد، أن من أراد أن ينفي ولده فعلى المشهور يجب عليه أ

بالزنا لأجل أن يلاعنها ويكون في لعانها نفي الولد وهو الذي عليه العمل أن هذا ليس بلازم، إذا كان 

اللعان لأجل نفي الولد، أن اللعان إذا كان لأجل نفي الولد فإنه يكون حينئذ ليس لزما لأنه ربما كان 

طأ شبهة مثلا أو بسبب تحمل ونحوه، المرء غير متيقن بل جازم أنها لم تزني بأن يكون ذلك بسبب و

تحمل لماء غيره ونحو ذلك، إذن هذا معنى الواجب، إذن الواجب هنا هو على كلام المصنف، 

والخلاف الذي ذكرته لك هناك يأتي معنا هنا ونقول إنه ليس بواجب بل ليس بمشروع، كذلك هذا الأمر 

متى يكون مباحا؟ إذا تيقن المرء أنه قد  ,«ومباح» ه:قولالأول، الأمر الثاني أو الأمر الثالث والأخير وهو 

رأى زوجته قد وقعت في الفجور وليس بينهم ولد، فإنه حينئذ يباح له من باب المباح فقط أن يقذفها لكي 

تطلب بعد ذلك إقامة الحد عليه ثم يلاعنها بعد ذلك، هذا جائز بشرط أن يكون متيقنا، رأى بعينيه هذا 

، فالمقصود  [6]النور: {ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ھ ے ے ۓ ۓ }الفعل 

من هذا أن المباح إذا تيقن ذلك، وأما من ظن وقوعها في الزنا فليس مباحا له قذفها، هذا من جهة، ومن 

 جهة أخرى أن من علم ذلك وتيقنه هو مباح ولكن الأفضل هو الستر عليها وعدم قذفها بالزنا. 

 :جب على م  يحى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه وي فيححم فيما تقدم,» قال المصنف

  .«م  الزاني لشبهه به

 هذا تقدم معنا توجيهها قبل قليل. 

 :ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفحاقها أولى» قال المصنف .» 

 . هذا قلت لكم والفراق أولى من غير قذف، وهو الأولى كما ذكرت لكم قبل قليل تماما

 :فصل وصحيح القذف» قال المصنف.»  

هذا الفصل أورد فيه المصنف صريح القذف وكنايته، وهذه الألفاظ الصريحة والكناية بعضها 

صريحة عند الجميع يدل على ذلك، أغلب هذه الألفاظ هي عرفية، ولذلك ل تحتا  إلى شرح فلعلنا 

 نمر عليها مرورا سريعا. 
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 :يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهح يا لوطي ولست ولد فلان وصحيح القذف» قال المصنف :

فقذف لأمه, وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك و: يا مخنث يا قحبة يا فاجحة يا خبيثة أو يقول 

لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قحونا وعلقت عليه أولادا م  غيحه وأفسدت 

 «. الألفاظ مقيقة الزنى مد وإلا عزر فحاشه فإن أراد بهذه

هذه الألفاظ بالذات الكنائية هذه ألفاظ عرفية، ولذلك القاضي إذا كان يقضي في الأمور الجزائية 

فيما يتعلق بحد القذف ل بد أن يكون عارفا بأعراف الناس، وهناك أعراف تختلف البلدان بينهم في هل 

المثال في بعض البلدان، وهذا مذكور في كتب الفقه أنه  هي صفة قذف أم ليست صفة قذف؟ فعلى سبيل

إذا قال رجل لآخر يا ابن الحلال، فإنها كناية في القذف بينما في كثير من البلدان، أن الوصف بذلك هو من 

باب الثناء على الرجل، وليس من باب القذف، ولذلك تختلف البلدان في قضية دلئل الألفاظ على 

فإن أراد بهذه الألفاظ » قول المصنف:ا مرده للأعراف في الغالب، وهذا معنى القذف أو عدمه، وهذ

 لأنها فيها كنايات قبيحة.  «مقيقة الزنا مد وإلا عزر

 :وم  قذف أهل بلدة, أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر, ولا مد وإن كان » قال المصنف

 «. ل وامد مد وإن كان إجمالا فحد وامديتصور الزنا منهم عادة, وقذف كل وامدة بكلمة, فلك

، بأن قال البلدة الفلانية زناة، أو قال إن البلدة «قذف أهل بلدة» صورتي  لم  ذكح هنا المصنف

الفلانية يقعون في اللواط، فسمى أهل بلدة ووصفهم جميعا بأنهم يقعون في الزنا، أو يقعون جميعا في 

المصنف طبعا بلدة أو جماعة بأن يقول بني فلان مثلا أو  اللواط وكلا الأمرين يكون به القذف بين

الجماعة الذين ينتسبون لمهنة معينة الذي يعمل في المهنة الفلانية كذا كلهم زناة أو كلهم يقعون في لواط 

ونحو ذلك، إذن قد يكونوا أهل بلدة وقد يكونوا جماعة ينتسبون إما لرجل أو ينتسبون لمهنة أو ينتسبون 

بي  المصنف أن لها ن الأمور التي عادت ما ينتسب الجماعات ويكونون منتسبين إليها، لأي أمر م

 : مالتي 

 :أن ل يتصور منهم ذلك عادة، فالبلدة الكبيرة وإن وصفهم بذلك إل أنه ل يمكن  الحالة الأولى

 أن يقع ذلك من جميعهم، وهذا يدل عليه العادة المعروفة، ولكن قد يتصور وهي: 

 أن يقع هذا الفعل وهو الزنا أو اللواط منهم، بأن يكونوا قليلين محصورين مثلا، أو  الة الثانية:الح
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 غير ذلك مما يتعلق ضبطه بالعادة. 

 :فإنه في هذه  ,«وم  قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة» بدأ بالحالة الأولى فقال

وإنما يعزر، ودليل ذلك أو معنى ذلك قالوا لأن العادة تكذبه، ل يقام عليه الحد  «عزر, ولا مد»الحالة 

ول يتصور في العادة أن يقع جميع أهل هذه البلدة، أو هؤلء الجماعة في هذا الفجور الذي وصفهم به، 

وحينئذ فلا يعيرون به، ل يعير أهل البلدة الكبيرة جدا بقول رجل أن أهل هذه البلدة على هذه الصفة، 

 تعزيرا بليغا على الحد الذي سيأتي تفصيله بما يكون به التعزير. لكن يعزر 

 :بين المصنف إن كان يتصور منهم الزنا  «وإن كان يتصور الزنا منهم عادة» قال: الحالة الثانية

عادة بأن يكونوا قليلين يمكن حصرهم أو نحو ذلك من الأمور العادية التي تدل على إمكان وقوع هذا 

يعني قذف  ,«وقذف كل وامد بكلمة»فذكر المصنف صورة وسأذكر صورة أخرى، قال: الفجور منهم، 

قال أهل المحلة الفلانية المحلة أي الحي الفلاني زناة زيد وعمرو وخالد فسمى كل واحد باسمه 

أي يُحد على سبيل النفراد فإن كانوا عشرة حد عشر مرات،  ,«وقذف كل وامد بكلمة فلكل وامد مد»

القاعدة أن القذف يتعدد بتعدد المقذوف وبتعدد لفظ القذف وكلاهما موجود في هذه الحال، وذلك لأن 

إذا اجتمع تعدد المقذوف، وتعدد لفظ القذف فإنه يتعدد عليه الحد، وإن اختل أحد هذين الأمرين قذف 

بأن  «وإن كان إجمالا» قال:جماعة بلفظ واحد أو قذف واحدا بألفاظ متعددة، فله حد واحد، ولذلك 

سبق  «,فحد وامد»قذف جماعة بكلمة واحدة، قال يا زناة يا أهل البلدة الفلانية أو الحي الفلاني يا زناة 

معنا قبل قليل أن من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف به وإذا كانوا جماعة إذا طالبوا جميعا 

يع بل حتى لو طالب واحد منهم فيقام أقيم الحد وإذا طالب أحدهم أقيم كذلك، ل يلزم أن يطالب الجم

 عليه الحد كاملا. 

 :باب مد المسكح» قال المصنف.» 

وهو بعد القذف وسبب إيراده بعد القذف ما قضى به الصحابة  «مد المسكح»بدأ المصنف في  

أن الشارب إذا شرب هذى، وإذا هذى قذف فيحد حد : »رضوان الله عليهم حينما قال علي 

مفتري هو القاذف، فدل ذلك على شبهه بالقذف، ولأن عقوبة الشارب كعقوبة القاذف ، وال«المفتري

 ثمانون جلدة.
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 :م  شحب مسكحا مائعا, أو استعط به, أو امتق  به, أو أكل عجينا ملتوتا به, ولو » قال المصنف

تارا, عالما أن لم يسكح, مُد ثماني  إن كان محا, وأربعي  إن كان رقيقا, بشحط كونه مسلما, مكلفا, مخ

 «. كثيحه يسكح

  ذكح أولا:بدأ المصنف في من يجب عليه الحد؟ 

  مسألتان:، هذه الجملة فيها «م  شحب مسكحا مائعا» قوله:

 :أن المصنف بين أن الذي يثبت به الحد إنما هو المسكر المائع الذي يشرب ومر  المسألة الأولى

ا قبل وأن الجامد ل يكون مسكرا فيخر  من ذلك ما ذكره معنا الإشارة لكلام المصنف قبل ما قال مائع

موسى وغيره من المتأخرين موافقة للشيخ تقي الدين أن الحشيشة تأخذ حكم المخدر ول تأخذ حكم 

المسكر، وحين ذاك فنقول على قول المصنف أن من تناول الحشيش إما أكلا أو تناولها تدخينا فإنه في 

وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية الخاصة بالمخدرات، والذي عليه العمل عندنا  هذه الحالة ل يوجد ثمانين

في المحاكم الآن أن شارب الحشيش يحد حد شارب المسكر، وهذا هو القول الرواية الثانية أو القول 

الثاني مذهب أحمد ما لم نقل لأنها رواية لأن أصلا لم يعرف أهل هذه المناطق كما ذكر ذلك ابن بهادر 

كشي، الحشيش إل بعد القرن السابع في سنة ست مئة وبعد، قبلها ل لم تعرف في جميع ل في مصر الزر

ول في الشام ول في غيره من البلدان يعرف هذا الحشيش، وإنما جاءت هذه النبتة قُنَّب واردة من الهند في 

أخرون ألحقوها بإما المخدر القرن ربما السابع فما بعده، ولذلك لم يتكلم عنها المتقدمون وإنما المت

 والمسكر وأشرت للقاعدة، وأشرت لكلام القرافي في هذه المسألة قبل درسين أو ثلاثة. 

 :سيأتينا بعد قليل إن شاء الله كيف يعرف أن هذا الشراب مسكر،  «مسكحا» المسألة الثانية في قوله

فإنه يقام عليه الحد، ول يعرف  أو ليس بمسكر؟ لأنه كما نص المصنف من شرب المسكر ولو لم يسكر

ذلك إل بالشهود الذين شهدوا على أنه شرب، كيف يعرف أن هذا المشروب مسكر أو ليس بمسكر 

 يعرف بثلاثة أمور أو أربعة سيأتينا بعد قليل.

 استعط عن طريق أنفه. «أو استعط به» قوله: 

ني الدبر، لأن هذا يصل إلى والحتقان يكون بإدخال شيء عن طريق يع «أو امتق  به»  قوله:

 الأمعاء فحين إذ يتغذى الجسد به. 
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يعني مخلوطا به ذلك المسكر فإنه يكون في معناه ولم يستحل  «أو أكل عجينا ملتوتا به» قوله:

المسكر حين ذاك، بينما لو استحال يعني لم يبقى له أثر بالتمام فإنه حينئذ يكون غير موجب للحد، مثل 

كيبات التي تذاب في مواد كحولية ربما لو أفردت لكانت مسكرة، فنقول هذه قد بعض الأدوية والتر

استحالت بالكلية فحينئذ يجوز تناول هذه الأدوية التي قد يكون فيها نسبة كحول، وسنتكلم عن صفة 

 الكحول القليل في الأطعمة في كلام المصنف بعد قليل. 

: ذلك المشروب ونحوه لقول النبي  أي ولو لم يسكُر متناول «ولو لم يسكُح» قوله:

 «.ما أسكح كثيحه فقليله محام»

 لأن الحر هو الذي يقام عليه الثمانين، والقن دونه.  «إن كان محا» قوله: 

كان رقيقا، جلد الحر ثمانين هذا يدل عليه أكثر من دليل من هذه الأدلة إجماع  «أو أربعي » قوله:

إن شارب الخمر إذا شرب : »اور الصحابة فقال علي ش الصحابة الذي ذكرت لكم فإن عمر 

أي قذف غيره فيحد حد المفتري ثمانين، وقد ثبت ذلك في السنة، فقد جلد النبي « الخمر افترى

  أربعين بالنعال، جلد أربعين بالنعال، والنعل كمْ تكون؟ هي نعلان، فإذا عرفت أن

موع ثمانون إذن فيكون قد جلد ثمانين جلدة وهذا الجلد بالنعال أربعين وكل جلدة بنعلين فكان المج

هو الظن بالصحابة رضوان الله عليهم فليس لهم أن يزيدوا عن الحد الشرعي الذي فعله النبي 

  وإنما ذكر علي  ذلك التعليل لأنه يمكن أن يكون للمسألة أكثر من دليل ل مانع أن

الأصولية المشهورة أن توريد الأدلة جائز فلا إجماع يكون المسألة أكثر من دليل وأنتم تعلمون المسألة 

على انحصار الأدلة في مسألة في دليل أو دليلين، وإنما الذي يمنع إل في صور معينة توليد الأقوال، 

 وإحداث أقوال لم يكن لها أصل. 

 أي الشارب مسلما لأن غير المسلم ل يقام عليه الحد ولو كان ذميا، إذ «بشحط كونه» قوله:

النصارى من طبعهم وعادتهم شرب الخمر في دينهم بعد تحريف من حرف بعد عيسى ابن مريم ذلك 

 وهي بولص.

 لأن من كان دون التكليف لأحد عليه.  «مكلفا»قوله: 

  غير مكره. «مختارا» قوله:
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يخر  في الحقيقة صورتين الصورة  «مختارا»قول المصنف هنا  ,«عالما أن كثيحه يسكح» قوله:

لى المختار الذي يقابله المكره ويخر  المضطر وليس كل مضطر للخمر يباح له شربه وإنما الأو

 المضطر لدفع غصة وأما المضطر لدفع مهلكة عطش ونحوه فإن شربه الخمر يزيدها، وهذا ننتبه له. 

لأن بعض الناس قد يشرب عصيرا يظنه مباحا فيظهر بعد ذلك أنه  ,«عالما أن كثيحه يسكح» قوله:

سكر، وهذا كثير جدا جدا جدا كثير من الناس قد يتناول شيئا، وربما أغلبنا يعرف قصصا متعلقة في م

 ذلك. 

 :اب الخمح في مجلسه وآنيته محم وعزر» قال المصنف  «. وم  تشبه بشحَّ

هذا التشبه نسبي، يختلف من زمان لزمان ومن موضع إلى موضع،  «م  تشبه بشحاب الخمح» قوله:

ذلك فإن بعض الكؤوس في بعض الأعراف ل يشرب بها إل الخمر، لكن لو تغير العرف في بلد وبناء على 

آخر أو عند أناس آخرين فإنه في هذه الحالة نقول ليس هذا تشبها بفعلهم، وهكذا فيما يتعلق بنوع 

الكؤوس وفي صفة الشرب وفي هيئة الشخص ونحو ذلك، ول شك أن التشبه يؤثر في نفس المؤمن 

صبح هذا الفعل هينا عليه، ولنعلم أن مجرد مجاورة شارب الخمر منهي عنه، وقد ثبت عند أبي داود في

، فإن مجالسة «أنا بحيء مم  جلس على مائدة يدار عليها الخمح»قال:  أن النبي 

من يشرب الخمر أو مشابهته في الهيئة ربما يخفف ويضعف وازع المؤمن ومانعه من شرب هذا الأمر 

 .الذي حرمه الله  المحرم

 :ويححم العصيح إذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يطبخ» قال المصنف .» 

هذه مسألة مهمة جدا، سأجعل لها مقدمة لكي نعرف المسألة، عندنا كما مر معنا قبل قليل أن المرء 

ه يقام عليه الحد إذا شرب المسكر ولو لم يسكر، كيف نعرف أن هذا الرجل قد شرب المسكر أو أن

  والإقحار يكون لأمور:وجب عليه حد المسكر، نقول بالشهود أو بالإقرار، والشهود والإقرار، 

 :أن يشهد الشهود بأنه قد ثمل بأنه أصبح سكرانا وقد أطال الفقهاء في بيان معرفة من  الأمح الأول

فيميل في مشيه  هو السكران، قيل هو الذي ل يعرف السماء من الأرض، وقيل هو الذي يتخطف في مشيه

ويميد عن الأرض ول يكون مستقرا، وذكروا أوصافا كثيرة، والأخبار في ذلك وقصة محمد ابن داوود 

الطائي الظاهري لما كان أول مجلس له سئل عن هذه المسألة، قال: إنه يبيح بسره المكتوم، لما قيل له: 
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 من السكران؟ وهكذا، إذن هذا الأمر الأول.

 :ن يشهد على أنه قد شرب المسكر. أ الأمح الثاني 

 :أن يشهد على أنه قد قاء المسكر.  الأمح الثالث 

إذا هذه ثلاثة أشياء يشهد عليها الشهود، على سكره وشربه وقيئه، قالوا: وأما رائحة المسكر 

فالشهادة على ثبوتها ل يثبت به الحد لأنه ربما تمضمض به وربما شرب أو أدخل الخمر إلى فيه ثم 

خرجه، ومر معنا أن تجويف الفم من الظاهر وليس من الباطن وهذا من تطبيقاتها، إذن هذه الأمور أ

الثلاثة، الأمر الثاني والثالث قلنا أن يشرب الخمر وأن يقيء الخمر، كيف يمكن للشاهد أن يعرف أن هذا 

 ل هذه الأمور. خمر؟ أو المقر على نفسه يعرف أن هذا خمر؟ قالوا يعرف بأمور، أورد المصنف أو

 هذا هو الذي يعرف به الشراب هل هو مسكر أو ليس بمسكر؟ «ويححم العصيح» إذا قول المصنف:

عليه ثلاثة أيام ولم »أول هذه الأمور نبدأ بما ذكره المصنف وهو واحد: أن يكون العصير مرت  

لماء الذي نبذ فيه تمر أو لم يجعل تحت نار بس أنا أتكلم عن الطبخ بعد قليل ما هو العصير؟ هو ا« يطبخ

نبذ فيه شعير أو نبذ فيه زبيب وعندنا هنا هو الذي نسميه بالسوبيا فعندنا هنا في هذه المدينة المباركة هذا 

هو العصير فإن هذه إذا مرت عليها ثلاثة أيام حرم شربها ولذلك البلدية مشكورين يجعلون لها تاريخا ل 

ها إذا جاوزت هذه المدة حتى وإن لم تسكر يحرم شربها لأن العصير يجاوز الثلاثة بل أقل ويمنع من بيع

 وإذا مرت عليه ثلاثة أيام حرم ولو لم يسكر هذا الأمر الأول. 

الذي يعرف به المسكر أن هذا العصير إذا طبخ، فذهب ثلثه حرم، وإذا استمر في طبخه  الأمح الثاني:

ب ثلثه حتى ذهب ثلثاه أبح وهذا بإجماع إباحته بعد وكان في ابتداء طبخ لم يحرم يعني قبل أن لم يذه

الثلثين يعني ثلثي الحجم نقول هو ثلاث مئة ملي إذا طبخ حتى ذهب مئة ملي فقط منه فحينئذ يحرم، 

وقد عقد  وإذا طبخ فذهب الثلثان بأن ذهب مائتا ملي منه فيباح بإجماع لفعل أبي موسى الأشعري 

وهو كتاب الأشربة له كتابان الأشربة الصغير والأشربة الكبير والذي بين الإمام أحمد كتابا مشهورا جدا 

أيدينا موجود عندنا وهو الأشربة الصغير فيما يظهر وأما الكبير فلم يصلنا بعد، وقد كانت هذه الأحاديث 

 والأخبار لم تصل أهل العراق وأول من أظهرها في العراق في بغداد والعراق عموما والكوفة وغيره هو

الإمام أحمد ولذلك كبير فقهاء الحديث في العراق لم يكونوا يعلمون الأحاديث المتعلقة بطبخ النبيذ 
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وغيره ولذلك كان وكيع ابن الجراح إمام من أئمة الحديث وعين من أعيانهم قد خفيت عليه هذه 

 الأحاديث وغيره كسفيان وغيره، إذن هذا الأمر الثاني الذي يعرف به ذلك. 

  قالوا أن يغلي بأن يقذف بالزبد، بغض النظر عن مدته وطبخه وعدمه، هذا الأمر  الثالث:الأمح

 الثالث. 

 :بأن يشرب من هذا المشروب شخص فيذهب عقله، فإذا ذهب عقل الأول  الأمح الحابع والأخيح

 فيحرم على الثاني أن يشرب من هذا المشروب. 

صنف أورد مسألة فمن المناسب أن يذكر جميع إذن هذه أربع علامات لماذا أوردتها؟ لأن الم

 صورها.

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .الثامن والأربعين نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :يجب في كل معصية لا مد فيها ولا كفارة وهو م  مقوق الله تعالى باب التعزيح:  » قال المصنف

ولا يعزر الوالد بحقوق  ,إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ,حتاج في إقامته إلى مطالبةلا يُ 

إلا إذا وطئ أمة له فيها شحك: فيعزر بمائة سوط إلا  ,حة أسواطولا يزاد في جلد التعزيح على عشَ  ,ولده

بأس بتسويد وجه م  يستحق  ولا ,وإذا شحب مسكحا نهار رمضان: فيعزر بعشحي  مع الحد ,سوطا

 .«ويححم ملق لحيته وأخذ ماله ,التعزيح والمناداة عليه بذنبه

باب  الشريعة، وقد جعل الله  لتعزير باب واسع فييتكلم عن التعزير، وا بدأ المصنف 

ا فيه التعزير جزء كبير منه لولة الأمر، فهم يقدرون التعازير لما يرون فيه المصلحة ويرون العقوبات فيم

 .المصلحة، وهذا باب واسع

، رعالتي يبيحها الش زيروأغلب العقوبات الموجودة في كثير من البلدان الإسلامية هي من باب التاعا

شرع لولي الأمر أن يسن أنظمة وقوانين يمنع من بعض المباحات لمصلحة، ويجعل عقوبات الفيجيز 

ئية هي من هذا الباب، ولذلك قال من عرف معينة لهذه الممنوعات لمصلحة، وأغلب الأنظمة الجزا

باب السياسة الشرعية فيها واسع لولة الأمر في التنظيم والترتيب  رذلك من المعاصرين إن باب التعازي

 .وتقدير الأحكام

حيث حكم به حاكم ل مطلقا، فلا بد أن يكون الأمر للحاكم وهو موكول له أي:  ,«يجب»قوله: 

 .يتركه لمصلحةن شاء لمصلحة أو إيفعله 

 مما يحرمه الله  ما المعصية لله إ :المراد بالمعصية أحد أمرين ,«في كل معصية»قوله: 

ئې ئى ئى  } :يقول ففي كتاب الله  ،أو المعصية لولي الأمر ،مما ورد في الكتاب أو السنة

 :قال  وفي صحيح مسلم أن النبي ،، فأمر الله بطاعتهم [59]النساء: {یئى ی ی ی
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، فدل ذلك على أن معصية ولي الأمر هي داخلة «طاعني فقد أطاع الله وم  أطاع الأميح فقد أطاعنيم  أ»

وهذه هي التنظيمات، وكثير من هذه الأمور الإجرائية المتعلقة  ،ز التعزير عليها بالعقوباتافي جو

في هذا الباب،  بالمخالفات، وما زاد عن المخالفات مثل مخالفات المرور والبلدية وغيرها هي داخلة

 .صلهاأوالأصل فيها المصلحة العامة فتكون مشروعة، وهذا هو بابها و

أنه ليس من حقوق الآدميين وإن كان ابتداءه لمصلحتهم، أي:  ,«وهو م  مقوق الله تعالى»قوله: 

 فعفىحق آدميين، فإذا حكم الحاكم بتعزير الضارب لداميا آخر فإن التعزير آوبناء على ذلك من ضرب 

المضروب عنه بعد الحكم بالتعزير فإنه ل يسقط التعزير، لأن الحق حق عام باللغة المعاصرة وهو الذي 

من  ، وما كان من حقوق الله ا فيكون الحق لله ، إذً يذكره الفقهاء باسم حق الله 

يه، ويجوز تداء الأمر لمصلحته العفو فبن شرع اإمنها أنه ليس للآدمي و ،التعزير، يترتب عليه أحكام

عوض بشرط أن يكون العوض لمصلحة بلولي الأمر إسقاطه، إما مطلقا لغير عوض ويجوز إسقاطه 

 .«وهو من حقوق الله» :عامة المسلمين وهذا جائز، وهذا معنى قوله

 .لأنه حق عام متعلق بعموم الناس إل في حالت ,«حتاج في إقامته إلى مطالبةلا يُ »قوله: 

إل الولد فإنه في هذه الحال ل يعذر  ,«فلا يعزر إلا بمطالبة والده الولد والدهإلا إذا شتم »قوله: 

 ن:لسببيوذلك  الأب بمطالبة

 أن الأب قد يعزر ابنه ابتداء، والأب يجوز له تأديب ابنه :السبب الأول. 

  يتقبل  أنه في كثير من الأحيان قد تحمل الشفقة الأب على أن يعفو عن ابنه، وقد :الثانيالسبب

ولذلك هذه يسمونها تحريك الدعوة الجنائية  ،سقط في هذا الحال فلا يلزم فيه ذلكذلك منه، ولذلك أُ 

كل ما كان من الحقوق العامة ل يلزم في تحريك الدعوة الجنائية مطالبة صاحب الحق وأمثلتها كثيرة جدا 

 .من الأحكام القضائية

 دافلو أن وال ،الد إذا قصر أو تعدى على ولده فلا يعزرالو  ,«ولا يعزر الوالد بحقوق ولده»قوله: 

أو ربما تعدى عليه بتقصير كمنعه نفقة  -كما مر معنا قبل قليل في باب القذف -شتم ابنه أو قذف ابنه

 .ونحو ذلك فإنه ل يعزر في ذلك

لجلد ويجوز التعزير يجوز بأشياء كثيرة منها ا ,«حة أسواطولا يزاد في جلد التعزيح على عشَ »قوله: 



 

  1146 

بالتوبيخ ويجوز بالحبس ويجوز بأشياء كثيرة، من هذه الأشياء التي يجوز بها وقلت يجوز لأنه يجوز 

تعزير بالجلد والتعزير بالجلد يجوز بشرط أل يجاوز عشرة، وقد جاء في الصحيح التركها لغيرها، وهو 

، وقد «دود الله نهى أن يزاد في الجلد ع  عشحة أشواط إلا في مد م  م»  أن النبي

 :أيوالزنا والشرب ويعنون بالحدود المقدرة القذف  ،على المقدرةالحدود حمل كثير من أهل العلم 

 .ثلاثة الحدود هذه فقط دون ما عداها، إذا هذا المراد بالحديث

 ير وهذا جائز، وكثير من البلدان تلغي الجلد في عقوباتزاعويجوز لولي الأمر أن يلغي الجلد في الت

 .عقوبة جائزة بخلاف الجلد في الحدود الشرعية فإنها حد مقدر من الشارعالتعازير لأنه 

، هذه صورة مستثناة التي يجوز  ,«إلا إذا وطئ أمة له فيها شحك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا»قوله: 

ي يملك بعضها ة التضة يملك بعضها فإن الأمة المبعهي إذا وطئ أمَ وفيها التعزير بأكثر من عشرة أسواط 

 .ن وطأها فإنه يجلد دون المئة فيوجد تسعة وتسعينإلكن  ،ويملك غيره بعضها يحرم عليه وطؤها

هذه الصورة الثانية فيها استثناء   ,«وإذا شحب مسكحا نهار رمضان: فيعزر بعشحي  مع الحد»قوله: 

والستثناء الثاني أنها استثناء الأمر الأول الذي قلناه قبل قليل وهو الزيادة عن عشرة أسواط،  :لأمرين

في كل معصية  رالقاعدة كما ذكر المصنف في تعريف التعازي إذ عزير،الحد بتمع بمسألة عدم جواز الجمع 

القاعدة كل ما وجبت فيه كفارة أو وجب فيه حد فلا يجوز أن يجمع معه تعزير  إذحد فيها ول كفارة،  ل

د ثمانين جلدة لن جلدة فيجيالحد بالتعزير بأن يزاد عليه عشر إل هذا الموضع، فإنه يجوز أن يجمع مع

 .إذا شرب في نهار رمضان

ورتان من التعزير صهاتان ال ,«ولا بأس بتسويد وجه م  يستحق التعزيح والمناداة عليه بذنبه»قوله: 

 ،كذلك وجهالوتسويد  ،بالتشهير :وهي المناداة عليه بذنب وهذا الذي يسمى الآن في لغة المعاصرين

ومن صور التعزير أيضا التوبيخ ومن صور التعزير أيضا الحبس وهو كثير والسجن صورة من صور 

 .أشياء كثيرة متعلقة بالحبسوالحبس إذ الحبس أعم إذ من صور الحبس التقييد 

ثله ومن قالوا كل ما يكون فيه مُ  ،ما ل يجوز التعزير بهمهذا  ,«ويححم ملق لحيته وأخذ ماله»قوله: 

م علّ رح بأن يجرح ويُ ما يكون فيه جُ  ةومن صور المثل ،فلا يجوز ةثلفإن حلق اللحية مُ  ،حلق اللحية ةالمثل

ول يجوز التعزير أيضا بما فيه  ،الشارع عنه كالتحريق ىكذلك ل يجوز التعزير بما نه ،جسده فلا يجوز
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 .إذهاب عضو من الأعضاء فكل هذا ل يجوز

ذير بإزهاق الروح بالكلية، وهذه عالت أم لا؟ زيحف هل يجوز فيها التعوم  المسائل التي فيها خلا

ز التعزير بالقتل، ومشهور في المذهب وعند الجمهور أنه ل يجوال ،لأهل العلم نالمسألة فيها قول

ز، ولكن بشرط أن يضيق هذا أضيق ووذهب أصحاب الإمام مالك وهي الرواية الثانية عن أحمد أنه يج

 .بالقتل يضيق ول يكون متوسعا فيه حد، التعزير

الغرامة المالية، وصور أخذ المال بمختلف فيها، وهو التعزير مسالة في التعازير وكذلك أخذ ماله 

 :ثلاثة على سبيل الحصر

 :الغرامة بأن يبذل مال الصورة الأولى. 

 :المصادرة للمال الصورة الثاني. 

 :للمالالإتلاف  الصورة الثالثة. 

وذهب مالك  ،المشهور عند الجمهور أنه ل يعزر بأخذ المال ،الثلاث إتلاف مال الصور هذهو

كذلك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين والعمل عليها عند الناس في جميع البلدان أنه 

 من فعل معصية بأن اصطاد في  ز التعزير بذلك وقد ثبت ذلك في السنة، فقد أمر النبيويج

ما عليه من ثياب ونحو ذلك وهذا من باب المصادرة فهو أخذ للمال  :أيحرم المدينة بأن يؤخذ سلبه 

بأن يضاعف  -كما سيأتي بعد قليل -قم عليه حد السرقةبل أمر أن من لم يُ  وأجاز النبي 

فإنه يتلف متاعه، بالغرامة، وأما الإتلاف فمثل الغال  تعزيرعليه الغرم، فيغرم ما أخذه وضعفه، فهذا أيضا 

 .ثانية عن أحمد وعليها العملالرواية ال هيفأصلها واردا في السنة ولذلك 

 :وم  الألفاظ الموجبة للتعزيح قوله لغيحه: يا كافح يا فاسق يا فاجح يا شقي فصل: » قال المصنف

ويعزر م   ,يا علق يا كلب يا ممار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائ  يا قحنان يا قواد يا ديوث

 .«قال لذمي: يا ماج أو لعنه بغيح موجب

 .هذه موجبة للتعزير إل أن ينوي ببعضها القذف يكون حينئذ قذفا موجبا للجلد ثمانين جلدة
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 :السحقة وهي: أخذ مال أمدها: ويجب بثمانية شحوط: باب القطع في السحقة: » قال المصنف

فلا قطع على منتهب ومختطف وخائ  في وديعة لك  يقطع  ,ختفاءلاالغيح م  مالكه أو نائبه على وجه ا

كون , الثالث: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سحقه يساوي نصاباالثاني:  ,جامد العارية

ولا بما عليه م   ,ولا بسحقة مصحف ,ولا بإناء فيه خمح أو ماء ,لك  لا قطع بسحقة الماء ,المسحوق مالا

كون المسحوق نصابا وهو: , الحابع: ب بدعة وتصاويح ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنمولا بكت ,ملي

إخحاجه م  محز , الخامس: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أمدهما وتعتبح القيمة مال الإخحاج

فلو سحق م  غيح محز فلا قطع ومحز كل مال: ما مفظ فيه عادة فنعل بحجل ووعمامة على رأس محز 

 ,ويختلف الححز بالبلدان والسلاطي  ولو اشتحك جماعة في هتك الححز وإخحاج النصاب: قطعوا جميعا

انتفاء الشبهة: , السادس: وإن هتك الححز أمدهما ودخل الآخح فأخحج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ

, لأمد مم  ذكحم  مال له فيه شحك أو  تهفلا قطع بسحقته م  مال فحوعه وأصوله وزوجه ولا بسحق

, ثبوتها إما بشهادة عدلي  ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقحار محتي  ولا يحجع متى يقطعالسابع: 

فحت الشحوط قطعت يده اليمنى افمتى تو ,ولا قطع عام مجاعة غلاء ,مطالبة المسحوق منه بمالهالثام : 

نقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد وس  تعليقها في ع ,م  مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي

 ,فإن عاد لم يقطع ومبس متى يموت أو يتوب ,قطعت رجله اليسحى م  مفصل كعبه بتحك عقبه

ويجتمع القطع والضمان فيحد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خحب م  الححز وعليه أجحة القاطع وثم  

 .«الزيت

فناسب بعد  ،وهو متعلق بالأموالالسرقة،  شرع المصنف بعد ذلك في الحد الرابع وهو القطع في

 .ذكره ما يتعلق بحفظ الأعراض أن ينتقل بعد ذلك لحفظ الأموال

فلا بد في السرقة من أخذ المال، فلو لم يأخذ المال فإنه في هذه الحال لم يك  ,«أخذ مال»قوله: 

ل، فنقول هو ليس بسارق قبض عليه قبل أخذه الماسارقا، صورة عدم أخذ المال، من يدخل حرزا، ثم يُ 

 .فلا يقام عليه الحد

 :دل على مسألتيني ,«مال الغيح»قوله: 

 أنه فلا بد أن يكون المأخوذ موصوف بالمالية شرعا، إذ الشرع قد يلغي المالية  :المسألة الأولى

لنجاسة أو أو لالمنفعة لأحد بكثير من الأسباب لفقد  ةالمالي عكما مر معنا في كتاب البيع قد يلغى الشر
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هنا يدل على أن هذا المال إذا كان للشخص نفسه أو له  «الغير»ـلغيرها من الأمور، وتعبير المصنف ب

 .شبهة ملك فيه فإنه ل قطع فيه، وسيأتي في كلام المصنف

يخر  في من أخذ المال من غير مالك المال فيما لو كان أخذه ممن هو  ,«م  مالكه أو نائبه»قوله: 

ل  ،قول السرقة من السارق حلاليفالسرقة من السارق ليست بسرقة، وبعض الناس  غاصب للمال،

المال الذي عينه مغصوب فهي حرام، ولكنها ليست بسرقة بمعنى أنه ل يقطع بها، بل  ،ليست حلال

ن ذلك الغير فإنه في تلك الحال ل يقام عليه الحد وهذا معنى قول ن أخذه مِ ومأخوذ من الغير مَ 

 .ن يكون حافظا أو وكيلاأأو نائبه ك ،مالك المال :أي «من مالكه» :المصنف

 .صنف ما يقابل ذلك من صورالمعلى وجه عدم الظهور وسيذكر  :أي ,«ختفاءعلى وجه الا»قوله: 

هذه ثلاث صور ليس فيها أخذ للمال على  ,«فلا قطع على منتهب ومختطف وخائ  في وديعة»قوله: 

 :وجه الظهوروإنما على  ،وجه الختفاء

 المال غنيمة كأنه غنمه، وهذا الذي يأخذه بقوة مثلا، أو يأخذه وهو الذي يأخذ  ،بهالمنت :الأول

لا »قال:  بسطوة ونحو ذلك، فإن هذا ل يقطع، ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود أن النبي 

 .«قطع على منتهب

 :فجأة، مثل ما يأتي بعض الناس على المختطف، وهو الذي يأخذ المال الذي بيد صاحبه  الثاني

سيارة أو دراجة أو نحو ذلك، فيخطف المال بسرعة ويهرب، فهذا لم يأخذه على الخفاء، لأنه أخذه على 

 سبيل الختطاف.

 :وإنما هي مثال فليس لها مفهوم مخالفة ،فقطخائن في وديعة، وليس المقصود الوديعة  الثالث، 

مانات التي سبق الأت الأمانة وديعة أو وكالة أو غير ذلك من صور وإنما كل خائن لأمانة سواء كان

 .الحديث عنها في كتاب الشركات، فكل من خان أمانة في يده فلا يقطع ولو كانت وديعة

قطع جاحد  أن النبي في الصحيح لأنه قد ثبت  ,«لك  يقطع جامد العارية»قوله: 

ئن قالوا ل يقطع وإنما الذي يقطع جاحدها للحديث خائن العارية ليس الجاحد وإنما الخا، والعارية

 .في ذلك الذي ورد عن النبي 

ن يكون الشخص أخذ شيئا يظنه تافه القيمة ل تبلغ أك ,«عالما بأن ما سحقه يساوي نصابا»قوله: 
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 .جوهرة نفيسة فنقول ل يقطع لأنه ظنه شيئا خسيسافبانت  ،ن غير ذلكاقيمته نصاب السرقة، فب

ما ألغى  هذا الذي ذكره في التعريف أنه ل بد أن يكون مال فيخر  كل ,«كون المسحوق مالا»قوله: 

 .الشرع ماليته

فالماء في  «الناس شحكاء في ثلاثة» :قال  لأن النبي ,«لك  لا قطع بسحقة الماء»قوله: 

 .نقع البئر ما دام في نقع البئر ل قيمة له

لأن الإناء هنا لما كان الماء والخمر ل قيمة لهما فالإناء تبع له،  ,«ولا بإناء فيه خمح أو ماء»قوله: 

 .فالأصل أن هذا الشخص إنما أخذ الخمر أو أخذ الماء والإناء أخذه تبعا ولم يكن قاصدا له

مصحف ل يجوز بيعه ول شراؤه كما مشى عليه اللأن مر معناه أن  ,«ولا بسحقة مصحف»قوله: 

 . أعلم في بيع المصحف رخصةل :قد قال أحمد و ،جماعة

حتى لو كان محلى بذهب ومر معنا حكم تحلية المصحف تبلغ  ,«ولا بما عليه م  ملي»قوله: 

 .تبع هنا ل يأخذ حكم أصلهلنصابا فإنه من باب التبع، وا

لأن هذا فقد المالية وتكلمنا عنه  ,«ولا بكتب بدعة وتصاويح ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم»قوله: 

 ع. باب البيفي

لا تقطع » : ل بد أن يكون المسروق نصابا، لقول النبي ,«كون المسحوق نصابا»قوله: 

 .وما زاد عن ذلك :أي «إلا في ربع ديناراليد 

لا قطع » :قال  لأنه ثبت في الصحيح أن النبي  ,«وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار»قوله: 

 .هم جاءت في حديث عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر ، والثلاثة درا«إلا في ربع دينار فصاعدا

هنا يهمنا مسألة مهمة جدا الفقهاء يقولون هو على سبيل التقدير للأقل منهما فإذا سرق شيئا من 

ن سرق من إة فلا بد أن تبلغ ثلاثة دراهم وضالذهب فلا بد أن يبلغ أربعة دينارات وإن كان سرق ف

قل منهما هذا الذي ذكره الفقهاء، الأحدهما وهو الأقل، فلا بد أن يساوي مات فلا بد أن يساوي أالمقوَّ 

ن القول الثاني الذي إوتذكرون بالأمس تكلمنا عن الديات؟ وقد ذكروا أن الأصول خمسة وقلت لكم 

ذلك القول نقول  ى، وعلم به في عهد النبي قوّ ن الأصل واحد وهو الإبل وما مُ أعليه العمل 

قول إن الأصل في نصاب السرقة إنما هو الذهب فقط، وليس الفضة وقد كان الدينار في به كذلك هنا، فن
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يعادل اثني عشر درهما فيكون ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم، أما الآن فنحن  عهد النبي 

واحد على ستة  أي:نتعامل بالجرامات، والدرهم يعادل أربعة جرامات وربع، وربعه جرام وربع ربع، 

ذا قارنته مع وزن الفضة ستجد أن القيم فيهما مختلفة والعمل عندنا الآن أن النصاب إنما هو عشر فإ

  .ربما ينتفع بذلك من أراده هفقط أردت أن أبين لأن، بالذهب دون الفضة

  أمرين:شمل هذا ي  ,«إخحاجه م  محز»قوله: 

 .نل بد أن يكون المال في حرز وسيتكلم عنه المصنف كثيرا الآ الأول:

خروجه من قبل ل بد أن يخرجه من الحرز، فلو سرق من بيت ثم قبض عليه جهات القبض  :الثاني

ا ل بد من الحرز فنقول ل يقطع، لأنه هتك الحرز لكن لم يخر  بالمسروق منه، فلا قطع عليه حينئذ، إذً 

فلا  امفتوح اخزانة بابهن يكون البيت بابه مفتوحا أو الأ، فلو سرق من غير حرز كزإخرا  المال من الحر

نتبه لها، كل موضع قلنا ل قطع لفوات شرط أو نحو ذلك فإن ذلك ل نقطع عليه، وهنا مسألة أريد أن 

ل سرقة موجبة  :أييمنع من العقوبة بالتعزير بل قد تكون واجبة، فيكون فيه تعزير حينما نقول ل سرقة 

 .موجبة للتعزير بالسجن ونحوهتكون للحد، لكنها 

 .هذه القاعدة الكلية العبرة فيها للعادة ,«ومحز كل مال: ما مفظ فيه عادة»قوله: 

أن يحفظ  بلدان وعدم أمنها نسأل الله الهذا يختلف بأمن  ,«ويختلف الححز بالبلدان»قوله: 

 ، وسائر بلاد المسلمين.بلادالعلينا أمن هذه 

هذا اشتراك في السرقة  ,«قطعوا جميعاولو اشتحك جماعة في هتك الححز وإخحاج النصاب: »قوله: 

النصاب  واأخرجكلهم تك، بكسره أو الدخول إليه، وإذا كان المسروق واحدا لكن اشترك الجميع في الهَ 

فإنهم يكونون قد توفر فيهم هذا الشرط، هتك الحرز وإخرا  المسروق منه، فيقطعون جميعا، لكن  ،كله

 .لو لم يفعلوه كاملا لم يقطعوا

فلا بد أن  ,«إن هتك الححز أمدهما ودخل الآخح فأخحج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأو»قوله: 

خر  المسروق، فلو أن امرأ كسر القفل أمرين هتك الحرز والأيكون الشخص الواحد هو الذي فعل 

أن الثنين، بل ل بد على صبح الباب مفتوحا ل قطع أالثاني هو الذي دخل وأخذ المال بعد أن ووذهب 

يكون الواحد فعل الأمرين معا، ولو تواطأ عندنا قاعدة أن التواطؤ ل أثر له إل في الحرابة، فيسمى 
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 إن شاء الله.يعاقب مع المحارب وسيأتي  الردءمتواطئا بل حتى 

 في ملك المال.الشبهة أي:  ,«انتفاء الشبهة»قوله: 

أنت »ه فلا يقطع لأن له شبهة ملك من سرق من أبنائ  ,«فلا قطع بسحقته م  مال فحوعه»قوله: 

 .«ومالك لأبيك

لأن مال الأب مال فلا قطع عليه من سرق من أصوله ولو كان غير وارث لهم  ,«وأصوله»قوله: 

 .لأبنائه

 .لأن كل واحد من الزوجين يترفه بمال زوجه الآخر ,«وزوجه»قوله: 

السرقة من  ذلكنت مشاعة، ومن نسبة ملك ولو كاأي:  ,«م  مال له فيه شحك تهولا بسحق»قوله: 

هو المال العام، هذا ل تقطع فيه اليد، لكن جريمته عظيمة عند الله  الذيبيت مال المسلمين العام، 

  ،فهو من أشد الذنوب   [161]آل عمحان: {ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }ويسمى غلول

 .لكن ل يقطع في الدنيا لأن له نسبة ولو يسيرة فيه

لو كان في المال نسبة مشاعة لملك لأحد من فروعه أو أصوله أو أي:  ,«ذكحأو لأمد مم  »قوله: 

 .زوجه

السرقة التي يثبت بها الحد، ل تثبت إل بأحد أمرين لكن التي  ,«ثبوتها إما بشهادة عدلي »قوله: 

ا، يثبت بها التعزير قد تثبت بغيرها مثل الكاميرات، ومثل التسجيل وشاهد واحد وشهادة النساء وغيره

رجلين عدليين، فلا تقام الحدود بشهادة  :أي، فلا بد أن يكونا عدليين ينما بشهادة عدلويثبت الحد إ

 .النساء بل ل بد أن يكونا رجلين، وأن يكونا عدليين

خر  أيصفان أن هذا المشهود عليه هتك الحرز، ويشهدان كذلك على أنه أي:  ,«ويصفانها»قوله: 

يشهدان على ثلاثة أمور ولذلك فيها فصاب، نذلك على أن المسروق ويشهدان ك ،المال من الحرز

 .ن كانت أسهل من الشهادة على الزناإصعوبة نوعا ما و

 .ول تسمع الشهادة قبل الدعوة بأن يطلب صاحب المال ذلكأي:  ,«ولا تسمع قبل الدعوى»قوله: 

إن لم تكن هناك شهادة ول بد أن  نل بد أن يقر مرتي ,«أو بإقحار محتي  ولا يحجع متى يقطع»قوله: 
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 .يستمر على إقراره حتى تقطع يده

وحينئذ ينتظر حتى يطالب ولو كان المسروق منه غائبا فينتظر  ,«مطالبة المسحوق منه بماله»قوله: 

 .ذلك الغائب حتى يعود ويبقى عليه في العقوبة التعزيرية إلى أن يعود ذاك

لما جاء عام المجاعة  ه مسألة مهمة جدا فقد جاء أن عمر هذ ,«ولا قطع عام مجاعة غلاء»قوله: 

لم يقطع يدا، وهذه مهمة قد تحتاجها لكلام بعض الناس، فإن كثيرا من الناس يوظف كلام عمر على غير 

اليد في عام المجاعة وهو وقت الغلاء، ووقت شدة الجوع هو ما  سبب عدم قطع عمر ووجهه، 

إلى الأكل وإلى الشرب يبيح مال الغير ول يثبت به حد السرقة، وهذا  يسمى بالضطرار، فإن الضطرار

حكم مجمع عليه، بل إن جميع العقلاء يقولون إن المسؤولية الجنائية من أسباب سقوطها الضطرار 

فستكون سببا من أسباب انتفائها وسقوطها وتطبيق ذلك في الصورة المجمع عليها في قصة عمر ليس 

هذا اضطرار هذا حكم شرعي، الضرورة تسقط هذه  ،ل ةنه رأى مصلحة معينأ معنى قول عمر 

الجنايات، هذا حكم وارد بالشرع، وليس معنى ذلك أنني أرى لمصلحة إلغاء هذا الحد أو ذاك، ل، هذا 

 .أمر آخر، وهذا ل يجوز

الزيت ن وجد بدل إلكي ل يسري الدم ويتضرر الشخص، و ,«وغمست وجوبا في زيت مغلي»قوله: 

 .المغلي شيئ آخر وهو أطيب مثل الخياطة وغيرها فيقام به

 أن هذا ليس بلازم.أي:  ,«وس  تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام»قوله: 

فيترك عقبه ليمشي عليه ول يكون  ,«فإن عاد قطعت رجله اليسحى م  مفصل كعبه بتحك عقبه»قوله: 

بحيث يبقى مفصل  أي:وما بعد المشط إلى حين مفصل الكعب، مائلا حال مشيه، وإنما يقطع المشط 

 .الكعب كاملا

فإن عاد للسرقة ثالثا فإنه ل تقطع يده  ,«فإن عاد لم يقطع ومبس متى يموت أو يتوب»قوله: 

 .الأخرى ول رجله الأخرى وإنما يحبس حتى يموت أو يتوب

ق وثبتت من سرَ  ,«ما خحب م  الححز ويجتمع القطع والضمان فيحد ما أخذه لمالكه ويعيد»قوله: 

 .ثبت الحد وأقيم عليه التعزير ل ينفي التعزير أو ينفي الحد الضمان عليهيلم أو عليه السرقة بالحد 
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 ؟وما هو الضمان 

 إعادة المسروق بعينه إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا :الأمح الأول. 

 تقويم ما أتلفه من الحرز وهو المتلفات، ويعيد ما خرب من الحرز كالقفل ونحوه :الأمح الثاني. 

 .بفعلههذا  لأن ,«وعليه أجحة القاطع وثم  الزيت»قوله: 

 :وهم: المكلفون الملتزمون الذي  يخحجون على الناس باب مد قطاع الطحيق: » قال المصنف

 .«إقحار محتي  والححز والنصاب ويعتبح ثبوته ببينة أو ,فيأخذون أموالهم مجاهحة

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  } :كما قال الله  ،هم المحاربون ,«قطاع الطحيق»قوله: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 . [33]المائدة: {گگ

يأخذون فيخرجون على الناس  نوهم المسلم والذمي الذي ،حكامنالأأي:  ,«الملتزمون»قوله: 

ن الملتزم؟ لأن بعض الحدود تقام على الملتزم وبعضها خاصة بالمسلم أموالهم مجاهرة، طبعا يذكرو

 بالمسلم. مثل حد الشرب خاص

مغالبة، وهذه العقوبة عقوبة الحرابة من العقوبات الشديدة  :أي ,«فيأخذون أموالهم مجاهحة»قوله: 

 .لأنها تخوف المجتمع، فلذلك كانت عقوبته شديدة

ذكر ثلاثة شروط ل بد من تحققها،  ,«حار محتي  والححز والنصابويعتبح ثبوته ببينة أو إق»قوله: 

 .وهذه الشروط ليست في كل حرابة وإنما تختلف من صورة إلى صورة

، وهو ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، تماما كالسرقة، ل بد أن تثبت ببينة كبينة فلا بد منه الأول أما الشحط

 .السرقة

 :إذا كان المحارب قد أخذ مال أن يكون المال مأخوذا من حرز من  لا بدف ،الحرز الشحط الثاني

فلو أخذه من يده ونحو ذلك يكون ذلك حرزه وليس المراد بالحرز كالحرز بالسرقة تماما  ،المال له

 .ختلفيوإنما 

 :والمراد بالنصاب نصاب السرقة كذلك ،النصاب الشحط الثالث. 
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 :إن قتلوا , وحتم قتلهم جميعاتقتلوا ولم يأخذوا مالا: إن : ولهم أربعة أمكام» قال المصنف

إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم و ,حتم قتلهم وصلبهم متى يشتهحواتوأخذوا مالا: 

إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا م  الأرض فلا يتحكون يأوون إلى  ,م  خلاف متما في آن وامد

وأخذ بحقوق  ,وم  تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه مقوق الله تعالى ,بلد متى تظهح توبتهم

 .«الآدميي 

أحوال لربما كان أدق،  ةلو قال وله أربعف ،في الحقيقة هي أحكام تنوع ,«ولهم أربعة أمكام»قوله: 

 .خرىالأوإنما يثبت كل حكم في كل حالة مختلفة عن  ،هي أحكام ليست ثابتة عموما للجميع

ذ ئفحينأحد ولم يأخذوا مال، من  اواحد اقتلوا ولو شخصفلو  ,«إن قتلوا ولم يأخذوا مالا»قوله: 

 ويدخل فيه حق الآدمي ويكون قتلهم حينئذ حقا لله  وايقتل

 أمرين: يشملهذا  ,«حتم قتلهم جميعات»قوله: 

 :ولو كانوا قد قتلوا واحدا، هذا واحد الأول. 

 :له الشيء  اله بل ومن كان طليع ردءاتواطأ كذلك معه ومن كان  ن اشترك في القتل ومنم الثاني

هو الوحيد  ،الوحيد ل في القصاص ول في الحدود يعاقب الردء كما يعاقب المباشر هو الحرابة فقط

بمعنى المتسبب والذي يكون راصدا ينظر الطريق له أو  ،هو المساعد ءالردو ،مثله ءالذي يعاقب الرد

الحرابة فيها تخويف الناس لأن دم القوم أو لم يقدموا، يثبت الحكم على جميعهم يكون طليعة يقول ق

جميعا ليس تخويفا لشخص فتجعل الناس يخافون على أموالهم وعلى أبنائهم، ولذلك كانت عقوبته 

 .شديدة

 نصابا.من شرط هذا المال أن يكون من حرز وأن يبلغ  ,«إن قتلوا وأخذوا مالاو»قوله: 

كما قلنا في السرقة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى  ,«أيديهم وأرجلهم م  خلاف قطعت»قوله: 

 .مقابلة لها فلا تكون من جهة واحدة

اندملت فيقطعان في وقت واحد ل نقول يقطع اليد اليمنى فإذا أي:  ,«متما في آن وامد»قوله: 

 .بل يقطعان في وقت واحدااليسرى قطعت 

أن يطردون ويشردون في الأرض، ويكون كل واحد من بينفون  أي: ,«نفوا م  الأرض»قوله: 
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الآن هذا النفي ل وقل منها إلى أخرى وهكذا، إذا استقر في بلد نُ فالجماعة في جهة مختلفة عن الأخرى، 

 .يمكن تصوره في وقتنا ويستبدل عنه بالسجن طويل جدا

وحقوق الله التي تسقط عنه،   ,«لىوم  تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه مقوق الله تعا»قوله: 

 .تشمل جميع المحاربين في الصور الأربعة السابقة هي الصلب والقطع من خلاف والنفي، وهنا التوبة

 .وهو القتل ,«وأخذ بحقوق الآدميي »قوله: 

 :دفعه بالأسهل فالأسهل فإن فله وم  أريد بأذى في نفسه أو ماله أو محيمه فصل: » قال المصنف

ويجب أن يدفع ع  محيمه ومحيم غيحه وكذا في غيح الفتنة ع  , فع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليهلم يند

 .«نفسه ونفس غيحه وماله لا مال نفسه ولا يلزمه مفظه م  الضياع والهلاك

قد يكون الذي يؤذيه آدمي، وقد يكون الذي يؤذيه حيوان  ,«وم  أريد بأذى في نفسه أو ماله»قوله: 

وأراد أن يقتل فله أن يدفعه ولو أدى ذلك لقتل  بل مثلاإفحل كن الشخص ها  عليه حيوان مثل أن يكو

 .ذلك المال الذي هو حيوان

 .أراد اغتصابهم أراد العتداء عليهم كرجل بأنأهله أي:   ,«أو محيمه»قوله: 

 .جفله دفع ذلك المعتدي بالأسهل فالأسهل، بالتدري ,«دفعه بالأسهل فالأسهلفله »قوله: 

 .هدراقتله يكون أي:  ,«قتله ولا شيء عليه»قوله: 

الآن وليست  ةإليها في الدرس الماضي، وهو أن يكون هذه الإرادة حال رتوهناك شروط أخرى اش

والأمر الثالث أن يكون اعتداؤه بغير حق، فإذا كان مريدا أخذ مال بحق فليس له أن يدفعه،  ،مستقبلة

حدى السلطات العامة بأي جهاز من أجهزته وأرادوا أن يصادروا مال جاءت مثلا إفلو وبناء على ذلك 

قال أريد أن أدافع دون مالي نقول هنا ليس له هذه المدافعة لأنه ليس من وجه ودافعهم يشخص فاراد أن 

 .«فتح الباري»في حق وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر فيما نقله ابن حجر 

 .يفعل ذلك يأثمإن لم أنه أي:  ,«ويجب»قوله: 

 .من أراد أن يعتدي على حريمه، بزنا ونحوهيدفع  أي: ,«أن يدفع ع  محيمه»قوله: 

 .من المسلمين ,«ومحيم غيحه»قوله: 
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ليس المقصود  ،الفتنة الصغيرة أو الفتنة الكبيرة ,«وكذا في غيح الفتنة ع  نفسه ونفس غيحه»قوله: 

 ،ن فتنة بين اثنين أو ثلاثة فيدفع عن نفسه ونفس غيره كذلكبالفتنة العامة التي تكون حربا ولكن قد تكو

 .«ك  عبدالله المقتول ولا تكون عبدالله القاتل» :في الفتنة وأما في حال الفتنة فلا لقول النبي 

ن ظن السلامة وأما إن لم يظن السلام وخشي على إمحل ذلك ومال غيره،  :أي ,«وماله»قوله: 

 .كا، ويسقط الوجوب حينذنفسه الضرر فلا يلزمه ذلك

ل يلزم المرء أن يحفظ ماله ومال غيره عن الضياع  ,«ولا يلزمه مفظه م  الضياع والهلاك»قوله: 

 .والهلاك لأنه يجوز له التبرع به

 :وهم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة فإن اختل باب قتال البغاة: » قال المصنف

نصب الإمام فحض كفاية ويعتبح كونه قحشيا بالغا عاقلا سميعا بصيحا ناطقا و ,شحط م  ذلك فقطاع طحيق

وتلزمه محاسلة البغاة وإزالة شبههم  ,ولا ينعزل بفسقه ,ماامحا ذكحا عدلا عالما ذا بصيحة كافئا ابتداء ودو

ة القتال ويجب على رعيته معونته وإذا تحك البغا ,فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ,وما يدعون م  المظالم

محم قتلهم وقتل مدبحهم وجحيحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم وبجب رد ذلك إليهم ولا يضم  

 .«كأهل العدل همكماممكم وهم في شهادتهم وإمضاء , البغاة ما أتلفوه مال الححب

والبغي ليس حدا حقيقة لأنها ليست عقوبة  ،من الحدود وهو البغي -أظن السادس -هذا النوع

فمقاتلتهم هذا يسمى  انما هي لجماعات وهم جماعة يخرجون على إمام المسلمين فيقاتلهم عموموإ

 .قتال البغاة

 تعزيرا.نه لم يقاتل فإنما يعزر شوكة فإلأن الخار  بلا  ,«ولهم شوكة»قوله: 

لأن من لم يكن له تأويل سائغ فإنه يكن قاطع طريق  ,«فإن اختل شحط م  ذلك فقطاع طحيق»قوله: 

 .فيعاقب عقوبة المحارب

ونصب الإمام فحض كفاية ويعتبح كونه قحشيا بالغا عاقلا سميعا بصيحا ناطقا محا ذكحا عدلا »قوله: 

هذه الشروط التي أوردها المصنف فيمن كانت الولية عامة لجميع  ,«مااعالما ذا بصيحة كافئا ابتداء ودو

وأن » : يست شرطا بدليل قول النبين كانت على بعضهم فيقول إن هذه لإما إالمسلمين، و

مر يجوز أن يكون قرشيا ويجوز غيره هذا على بعض المسلمين وأما على أفالت «تأمح عليكم عبد مبشي
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  وقد بين النبي ،عمومهم بحيث ل يبقى منهم أحد فلا من شرطها أن يكون بهذه الشروط

عداه من الولة وليتهم شرعية لأنها فمن بعده عليه الصلاة والسلام،  أن الخلافة ستترك فترات طوال

 .ليست عامة على عموم الناس

 .الأعظم ومن دونه بالفسقالولي واضح هذا  ,«ولا ينعزل بفسقه»قوله: 

عندما راسل   يكما فعل عل ,«وتلزمه محاسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون م  المظالم»قوله: 

 .البغاة الذين خرجوا عليه

 .القتال وليس القتل ,«تالهملزمه ق»قوله: 

لو أنهم في حال الحرب أتلفوا مال غيرهم ل أي:  ,«ولا يضم  البغاة ما أتلفوه مال الححب»قوله: 

 .ضمن كذلكيضمنونه، وكذلك ما أتلفه أهل الحق في محاربة أهل البغي فإنه ل يُ 

حد أوا على بلد والبغاة لو تغلبفيما   ,«كأهل العدل همكماممكم وهم في شهادتهم وإمضاء »قوله: 

 ،صور البغاة ينفردون عنهم بأحكام ويأخذون بعض أحكامهم صورهم الخوار  فإن الخوار  صورة من

اقتضاء الصراط »ومن أحسن من ميز بين صور البغاة والخوار  وتفصيلها الشيخ تقي الدين في كتابه 

 .فله كلام في غاية النفاسة في التفريق بين الحالين «المستقيم

 :ويحصل الكفح بأمد أربعة أمور: ,وهو: م  كفح بعد إسلامهباب مكم المحتد: » قال المصنف 

بالفعل: كالسجود  ,أو الشحكة له تعالى, النبوة اءبالقول: كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادع

الخمح  وأن الزنى بالاعتقاد: كاعتقاد الشحيك له تعالى أو أ, للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة

فم  ارتد  ,ملال أو أن الخبز محام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء م  ذلك

فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصح قتل وجوبا وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام 

ء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته أسابلا إذن بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله غيحهما 

 .«ويصح إسلام المميز وردته لك  لا يقتل متى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام

م  بدل دينه » : وقد قال النبي ،وهو من الحدود ،وهو الحد الأخير حكم مرتد

 .«فاقتلوه

إسلام من بقد يحكم حكم بإسلامه وسيأتي بعد قليل أنه أي:  ,«وهو: م  كفح بعد إسلامه»قوله: 
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 .دون سن البلوغ

, النبوة اءبالقول: كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادع ويحصل الكفح بأمد أربعة أمور:»قوله: 

بالاعتقاد: كاعتقاد , بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة ,أو الشحكة له تعالى

ملال أو أن الخبز محام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا  الخمح وأالشحيك له تعالى أو أن الزنى 

وهي القول والفعل  :الأمور التي يحصل بها الكفر وهي أربعة أمور هذه ,«وبالشك في شيء م  ذلك

رده هنا وهو الترك، ترك الفعل ووالعتقاد والشك، بقي أمر أورده المصنف هناك في باب الصلاة ولم ي

لاة، فإن ترك الصلاة داخلة في ترك الفعل وهو الأمر الذي نصوا عليه في كتاب الصلاة والمراد به ترك الص

ثم بين ، ظاهر الحديثل ةرده بعضهم هنا في هذا الموضع، لأنهم قالوا هناك يقتل حدا من باب الردووي

 .بعد ذلك عقوبة المرتد

ر الكفر إل بعد اثآر تترتب عليه ل يحكم على الشخص في الدنيا بأنه كاف ,«استتيب ثلاثة أيام»قوله: 

الستتابة، وتكون الستتابة ثلاثة أيام ل يكفي أن تكون ثلاث مرات كما قلنا في الزنا وغيرها الإقرار 

 .ثلاث مرات وإنما الستتابة ثلاثة أيام ول يلزم فيها التوالي فقد يكون بين اليوم واليوم الآخر فترة طويلة

الإنسان يحكم  ,«وردته لك  لا يقتل متى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام ويصح إسلام المميز»قوله: 

 :بإسلامه بأحد أمرين

 :فإن من كان أحد أبويه مسلما فيحكم  ،ما باعتبار أبويه أو أحدهما كما مر معناإ الأمح الأول

 .بإسلامه

 إسلامه صحيحا إذا ما أن يعتبرإأن يدخل هو في الإسلام، والذي يدخل في الإسلام  :الأمح الثاني 

إذا دخل في الإسلام صح إسلامه، هذه الحالت التي يحكم فيها المميز كان بالغا أو مميزا، فإن 

 .بالإسلام
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 :وتوبة المحتد وكل كافح: إتيانه بالشهادتي  مع رجوعه عما كفح به ولا يغني فصل: » قال المصنف

مسلم توبة وإن كتب كافح الشهادتي  صار مسلما وإن  قوله: محمد رسول الله ع  كلمة التوميد وقوله: أنا

قال: أسلمت أو: أنا مسلم أو: أنا مؤم : صار مسلما ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهح توبة زنديق وهو: 

المنافق الذي يظهح الإسلام ويخفي الكفح ولا م  تكحرت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له 

 .«أمه ويقتل متى ولو كان كافحا فأسلموكذا م  قذف نبيا أو 

الله قد تكون رسول الله من باب الصفة ل من باب رسول لأن قوله محمد  ,«محمد رسول الله»قوله: 

شهد أنه يقول محمد رسول الله وأضمر خبرا في نفسه فيتغير المعنى فلا بد أن تكون الجملة والخبر، وك

 .أن محمدا رسول الله

 في التوبة. يقول المرء أنا مسلم تكف ,«مسلم توبةوقوله: أنا »قوله: 

الكتابة كما مر معنا على المعتمد عندنا أنها  لأن ,«وإن كتب كافح الشهادتي  صار مسلما»قوله: 

 .بمثابة القول

 .ويسعى في إفساد الإسلام بالشبه ونحوهايظهر الإسلام  ,«المنافق الذي يظهح الإسلام»قوله: 

لتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع ا أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 
 
 

                                 
 .التاسع والأربعين نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :لا مضحة فيه متى المسك ونحوه طاهح   يباح كل طعام   :[كتاب الأطعمة]» قال المصنف .» 

 ن:هذه الجملة فيها مسألتا

  لنا على أن الأصل في الأطعمة يد «يباح كل طعام طاهح» :في قول المصنف :المسألة الأولى

أن في اللحوم الإباحة باعتبار نوعها، والأصل في اللحوم  :الإباحة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى

 .أم ليست مزكاة؟ وسيأتينا في التزكية زكاة  رمة باعتبار هل هي مُ الحُ 

تكون فيها مضرة، وكل ما  م به الأطعمة، أنحرّ هذا هو السبب الأول الذي تُ  «لا مضحة فيه» :قوله 

؛ا فيحرم تناوله إل لحاجكان ضارً   .في بطنه ونحو ذلك كأن يتناول بعض السم لإذهاب دود   ة 

مسك الذي يكون في الغزال أو يستخر  من الغزال ونحوه،  :المسك ؛«متى المسك ونحوه» :قوله 

 ومثل ذلك.ل يؤكل، ومثله قشر البيض  فإنه يباح أكله وإن كان عادةً 

 :ويححم النجس» قال المصنف.» 

فكل ما حكمنا  ؛االثاني للتحريم أن يكون المطعوم نجسً  السببهذا  «ويححم النجس» قوله:

 .بنجاسته في كتاب الطهارة فيحرم تناوله أمثلته

 :طاهحي كالميتة والدم ولحم الخنزيح وكذا البول والحوث ولو » قال المصنف.» 

يكونان من مأكول اللحم فلا يجوز تناولهما إل اللذان وهما  اهرنطوكذلك لو كان البول والروث 

أباح  العرانيين فإنولذا  ؛بول مأكول اللحم ،لحاجة استثني فقط من النجاسات الذي يجوز تناوله لحاجة

غني عنه فلا يجوز غيره يُ  لأجل العلا  فحيث وجد علا    ؛تناول بول الإبل لهم النبي 

 .كن ليس كل طاهر يجوز تناولههو طاهر ل، نعم تناوله
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  .بصفته وإنما لأجل أن البول ممنوع   ؛ل لأجل النجاسة ؛«طاهحي ولو » :إذا فقول المصنف 

 :ويححم م  ميوان البح الحمح الأهلية» قال المصنف.» 

  م تناولها، وذكر منها نحو وهو الحيوانات، بدأ يذكر المصنف الحيوانات التي يحرُ  :الأمح الثالث

 :ن أربعة أوصافم

  وهي يستأنسها  مر التي جمع حمار  كل ما كان من الحمر الأهلية، وهي الحُ  :الوصف الأول

مر الوحشية المعروفة التي مر الوحشية، والحُ مر الأهلية الحُ الناس ويحملون عليها متاعهم، ويقابل الحُ 

المخططة، فإن هذه لم  الآنحشية من الغزلن، وليست الحمر التي نسميها الو جاء بها الحديث هي نوع  

هي إنما توجد في وسط  الآنتكن في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وآلة وسلم وإنما كما نعلم 

 .أفريقيا

 :وما يفتحس بنابه: كأسد ونمح وذئب وفهد وكلب وقحد ودب ونمس واب  آوى » قال المصنف

 «.واب  عحس وسنور ولو بحيا وثعلب وسنجاب وسمور

 السنور فإنه طاهر   :ا في الحياة، مثلل هذه الأمور هي ل يجوز أكلها وإن كان بعضها قد يكون طاهرً ك

م أكله لكونه مما ا من هذه الحيوانات فهو طاهر في الحياة لكنه يحرُ صغيرً  في الحياة وكذا ما كان حجمهُ 

  .مما يفترس بنابه م من الحيوانات أن يكونحرّ ا القاعدة الثانية في المُ إذً  س بنابه؛يفتر

 :ومدأة  ويححم م  الطيح ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقح وباشق وشاهي » قال المصنف

 «.وبومة

 .سبعة أشياء محرمة لكونها تصيد بالمخلب بمخلبها الذي في يدهاالكل هذه الأمور 

 :وما يأكل الجيف:» قال المصنف.» 

واحد وهو الضبع  كل ما يأكل الجيف فهو محرم إل نوع   للجيف، أكلًا القاعدة الرابعة أن يكون هذه  

 .سأتكلم عنه بعد قليل
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 :ولقلق وغحاب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد  كنسح ورخم وقاق» قال المصنف

 «.وخطاف وقنقذ ونيص ومية ومشحات

ا فإن المصنف ولذ ؛لها يأكل الجيف وآخرها ل يأكل الجيفهذه الأمور التي أوردها المصنف أوّ  

 :المصنف يوردهالم  مناطاتوبقي الثلاث  المناطاتفي ذكر قصر قد 

 :العرب وهو الخبيث، وقد جاء الدليل عليه في  وهي أن يكون الحيوان مما يستقذرهُ  المناط الأول

 ؛اه خبيثاا، فسمّ ثبت الحديث في النهي عن القنفذ بكونه خبيثً  إن، «خبيث إنه» :قول النبي 

 .استخدام العرب له فدل على

 :والححم بقتلها في الحل   اأمحن س فواسقخم» :مر بقتله، مثلأن يكون الحيوان أُ  المناط الثاني» ،

 .م أكله، من باب من باب الأولوية، فكل ما أمر بقتلهمر بقتله يحرُ فكل ما أُ 

 :هي عن غيره فإنه قد نُ  والنحلة وأيضًا الضفدع وهي عن قتله كالنملة مثلًا كل ما نُ  المناط الثالث

 .م أكلهيحرُ  قتله فحين إذ  

ا أو يفترس بنابه أو يصيد ا وأهليً أن يكون حمارً  ت:إذا المصنف ذكر من الحيوانات لها أربع مناطا 

لم يوردها المصنف ؛ ولكن  ذكر بعض الحيوانات  ت  بمخلبه أو يأكل الجيف وهناك ثلاثة مناطا

 .ندر  تحتهاالمُ 

 :ؤكل ما تولد م  مأكول طاهح: كذباب الباقلاء ودود الخل والجب  تبعا لا وي» قال المصنف

 «.انفحادا

صغير المراد بالذباب ليس  يوجد معه ذباب   باقلاء :بعض الحشرات قد تلد داخل الأطعمة، مثل

عند ابن حبان أن  -كما في الحديث-عن الوجه  بّ وإنما كل ما ذُ  ا؛الذباب الذي نسميه نحن الآن ذبابً 

فدل ذلك على أن كل ما  ؛افسمى النحل ذبابً  ؛«الذباب كله في النار إلا النحل» :قال نبي ال

قد  الباقلاءأن هناك من الحشرات الصغيرة تطير مع  -وأنتم تعلمون-ا ويطير صغير يسمى ذبابً  يُذبّ 

، دود الخلّ  :مثلهو ،له على سبيل انفراد اا ل قصدً نقول هذا يجوز تبعً  تأخذه وتجعله معه فيطبخ فتأكلهُ 

بلادنا سوسو ودود التمر فإن سوس في وأظهر منه  ،المحرم والجبن كذلك ا ليس الخلّ المباح طبعً  الخلّ 

وقد كان يؤكل  سوسمعه فيجوز أن يأكل التمر المُ  في داخله فيجوز المرء أن يأكلهُ  االتمر ودوده موجودً 



 

  1164 

أصبح الناس ل يأكلونه ؛ ولكن  نعّم ر وكثرة المع كثرة التمو الآنا عندنا إلى عهد قريب؛ ولكن كثيرً 

دون  ا فلا يأكل الدود أو السوس وحدهُ ا ل انفرادً تبعً  ولذلك فهذا يجوز أكلهُ  ؛بعض الناس يستلذه ربما

 «.تبعا لانفحاد» :وهذا معنى قوله، أكله التمر

 :ومش: كضبع وزرافة ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي ال(: فصلٌ )» قال المصنف

وأرنب ووبح ويحبوع وبقح ومش وممحه وضب وظباء وباقي الطيح: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ 

 «.وغحاب زرع

تحت قاعدتين يدخل يكون أي: والضبع فيه أمران  -فقط عندي مسألة الضبع-كل هذه يجوز أكلها 

 :للتحريم اسببً 

  ح لمن يرى الضبعبنابه وهذا واض أنه يفترسُ  :الأمح الأول. 

  أنه يأكل الجيف :الأمح الثاني. 

من حديث جابر  «صحيح مسلم»خاص بإباحته، فقد ثبت في  لكن ورد نص   ؛تحريمهُ  الأولىفكان  

الضبع يجوز أكله عند الحاجة إليه؛ لأن العرب  أن، والأقرب «الضبع صيدٌ » :قال أن النبي 

ا وما زال الآن بعض الناس فإنما يأكلونه تداويً  ؛ا وتطعماتلذذً أي: ا ول يأكلونه كانوا يأكلون الضبع تداويً 

ا من بعض الأمراض وهذا ة في جنوبها الجزيرة العربية يأكلون الضبع تداويً في بعض أجزاء الجزيرة وخاصّ 

  .علمأوهذا هو الذي ظهر والله  ابتداءً أي: ول يؤكل  يًاهو الأقرب فالضبع يؤكل تداو

 :كل ما في البحح غيح ضفدع ومية وتمساح يحل  و» قال المصنف.» 

 ، وأما الحية فلأنها مؤذية  «حسبّ إنه يُ » :عن قتله وقال أما الضفدع فلنهي النبي 

 .وقد يفترس به في البر يكون ذا ناب  فلأنه وأما التمساح 

 :ا ثلاثً م الجلالة وهي التي أكثح علفها النجاسة ولبنها وبيضها متى تحبس وتححُ » قال المصنف

 «.وتطعم الطاهح

 من الداجن والطير كالحمام، هي الحيوان الذي أصله يباح أكله كالدجا  مثلًا  :بالجلالة المحادُ    

وهذا  واحد أكلت نجاسةً  بمعنى لو أنها في يوم   لكن إذا أكلت نجاسةً  ؛والخراف والإبل والبقر ونحو ذلك

كم للأغلب، فما زاد عن النصف ولو الحُ  :دنا قاعدةوطاهر، فننظر للأكثر ؛ لأن عن اليوم أكلت نجاسةً 
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نقول هي  فإننا حينئذ   فمن كان أكثر أكلها هذا اليوم هو من نجس   ؛بشيء يسير فإننا نقول هو الأكثر

الدجا   تجد شاة ذبح مثلًا ا قد يذهب إلى النجاسات فيأكلها مثل الدم، قد يُ جلالة، في الدجا  أحيانً 

كل شيء  ة تخمّ الدجا  يأكل كل شيء، سميها حتى في اللهجة العامية الخامّ  لولذلك يقويذهب ويأكله، 

م لبنها إذا كان لها م لحمها إذا ذبحت، ويحرُ ا فيحرُ على الأرض وهكذا، فإذا علمت أنها قد أكلت نجسً 

س ا حتى يستحيل النجاسة التي في بطنها فتحبم بيضها إذا كانت داجنً لبن كالبقر، والإبل والغنم ويحرُ 

طعم الطاهر في هذه الأيام وتُ  ،ذبحها وأكلها يجوزثلاثة أيام تترك ثلاثة أيام تأكل الطاهر ثم بعد ذلك 

 .الثلاثة

 :ويكحه أكل تحاب وفحم وطي » قال المصنف.» 

ا قد يكون والطين كذلك أحيانً  ،اا قد يكون نافعً لكن التراب أحيانً  ؛لأن هذه الأمور الثلاثة فيها ضرر

 .معينة لكن الغالب أنه للضرر حالت  ا في نافعً 

 :ذن قلب  أو» قال المصنف.» 

 :يجتمع فيه الدم، والقاعدة عند أهل العلم القلب يقولون القلب له أكثر من جانب فيه جانب   أُذنُ   

ة التي توجد في بعض الأغنام دّ الغُ  ؛ةدّ والغُ  ،أن ما يجتمع فيه الدم كالجانب القلب الذي يجتمع فيه الدم

ا هذا الطلع ذكر المصنف لوع كبيرة جد  لوع بعض أنواع الأغنام عندنا فيها طُ ميها باللهجة العامة الطُ نس

-؛ ه وكذا ليس كل القلب الجانب الذي يتجمع فيه الدم وهو يكون أكبر من شقي القلبكره أكلُ أنه يُ 

  .أن القلب له أربعة بطون وأربعة بطون -وتعلمون

 :ونحوهما له أذى وثوموبصل » قال المصنف.» 

 .لم يأكلها لأن النبي مما له أذى؛ 

 :ما لم ينضج بطبخ» قال المصنف.» 

 .ا أكل البصل والثوم حين ذاكمباحً  فيصبحُ   
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 :م  اضطح جاز له أن يأكل م  المححم ما يسد رمقه فقط (:فصلٌ )» قال المصنف.» 

 .هذا واضح وسبق معناه

 :دميا مباح الدم كححبي وزاني محص  فله قتله وأكلهوم  لم يجد إلا آ» قال المصنف.» 

ول غير  سلم  بيح دم مُ م عن مسألة أخرى، وهي أن الضطرار ل يُ هذه صورة نادرة لكن سأتكلّ   

من الأعضاء، فيذهب  ا لزراعة عضو  بعض الناس قد يكون محتاجً  :عاصرةالضطرار المُ  من صورمسلم، 

ناس يسرقون أعضاءهم ليزرعها في تاجرة الأعضاء بالعتداء على أُ تاجر في الأعضاء وتكون مُ يُ  لشخص  

المال لكي تسرق أعضاء آدميين آخرين نقول هذا ل يجوز،  دفعُ أف نفسه، فيقول ذلك الرجل أنا مضطر  

 ؛ا ناهيك أن تقتل؛ لأن بعض الذين يأخذون أعضاء من آخرين يقتلونهمبيح لك أن تأخذ عضوً ول يُ 

ا قديمً  االأكل هذ قضيةا فيها نادرة، صور نادرة جد   ي أورده المصنف ربما في صور  ولذلك الكلام الذ

صور فيها صور أخرى مثل قضية الضطرار وزراعة الأعضاء وإتلاف لكن تُ  ؛الآن تصور القاعدة واحدة

 .شرعا ول يجوز أنفس الفقراء وكل هذا محرم  

 :اء عينه وجب على ربه بذله مجاناوم  اضطح إلى نفع مال الغيح مع بق» قال المصنف.» 

 .تكرار ذلك من موضعسبق هذا أكثر   

 :وم  مح بثمحة بستان لا مائط عليه ولا ناظح فله م  غيح أن يصعد على شجحة أو » قال المصنف

 «.يحميه بحجح أن يأكل ولا يحمل

غير » :قال النبي  فلأن النهي عن الحمل، وأمّا ،غيرهكأنس  والصحابة،  هذا فعلهُ  

ا الصعود على الشجرة والرمي بالحجر وأمّ  ،وإنما يأخذ من ثمره بيده خبنةل يحمل معه في  «بخبنة حامل  

 .تلف غير الثمرة التي تناولها، ففيه إضرارفإنه يُ 

 :وكذلك الباقلاء والحمص» قال المصنف.» 

 .لكنه في معناه ؛لأنه ليس من باب الشجر
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 :لمسلم على المسلم في القحى دون الأمصار يوما وليلة ويستحبوتجب ضيافة ا» قال المصنف 

 «.ثلاثا

لكن هذا متى يكون؟ في القرى  ؛واجب بليلته ا الوجوب فهو يوم  الضيافة وأمّ  أيامويستحب ثلاثة   

ا الأمصار التي فيها فنادق وفيها شقق وفيها أماكن لنزول الأغراب فلا التي ليس فيها أماكن للنزول وأمّ 

 ؛لكن المواطن التي ل يوجد فيها مكان للنزول أو مكان لشراء الأطعمة ؛ستحبةوإنما مُ الضيافة؛  يجبُ 

ضيف من ونحوه أن يُ  رى أو كان في بادية أو كان في ريف  كان قُ  على من سكن ذلك الموضع سواءً  فيجبُ 

 وليلة.به يوم  مرّ 

 :باب الذكاة[]» قال المصنف.» 

 .لالزكاة تكون للحيوان المأكو 

 :هي: ذبح أو نحح الحيوان المقدور عليه» قال المصنف.» 

الحيوان المأكول،  :أي «الحيوان المقدور عليه» ،بالطعن «والنحح» ،اللي بالسكين «الذبح» :قوله

 .سمى بالعقر وسيأتي الإشارة إليهوإنما الذي يجوز أكله، ويزيد على ذلك ما يُ  ؛ليس كل الحيوانات

 :أمدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة ها أربعة:وشحوط» قال المصنف.» 

والصبي دون التمييز دون سبع  ،ول تؤكل على ذلك فلو ذبح المجنون فلا تصح ذبيحتهُ  وبناءً   

قصد أي:  «للذكاة اقاصدً »ح ذبيحته ا المميز فوق السبع فتصّ وأمّ  ،ذبيحته تجوزسنوات إذا ذبح فإنه ل 

 الذكاة.ين بفعله وهو تحريك السك

 :والمجوسي والوثني  لا: المحتد فيحل: ذبح الأنثى والق  والجنب والكتابي» قال المصنف

 «.والدرزي والنصيحي

 .لأن هذا ليس له حكم الإسلام

 :الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد م  مجح وقصب وخشب وعظم غيح الس  » قال المصنف

 «.والظفح

، بغض النظر عن «ما أنهح الدم فكل» :لقول النبي  ؛«فيحل الذبح بكل محدد» قوله:
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 ،ل تحل فإنهابها ومن ذبح بها  الذبح نوعها حجر أو قصب أو خشب أو غيرها، أما السن والظفر فلا يحل

 .«فإنها مدى الحبشة والظفحغيح الس  » :قال النبي 

 :قطع الحلقوم والمحيء :الثالث» قال المصنف.» 

 .يسير ا ولو بشق  مجرى الطعام، ول بُدّ من قطعهما معً  :والمحيء ،ءمجرى الهوا :الحلقوم

 :ويكفي قطع البعض منهما» قال المصنف.» 

من قطع  فلا يجب بل أصلًا  ؛الذي يجري فيهما الدم الودجينلكن ل بُدّ من قطعهما، وأما    

لذلك قال بعض  ؛والمريءلأنه ما بين الحلقوم  ؛اأو أحدهما قطعً  الودجينالحلقوم والمريء سينقطع 

فلا نقول إنه من باب  ؛«الدمما أنهح » :قال ا أن النبي ا جد  أهل العلم وهذا قول وجيه جد  

نقول الدم أكد من  ؛اإنه من باب الواجب وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو وجيه جد   فنقولاللازم 

 .أو أحدهما الودجين عوإن كان من لزم قطع الحلقوم والمريء قط والمريء الحلقوم

 :فلو قطع رأسه مل  » قال المصنف.» 

 .ا قطع الحلقوم والمريء قطع رأس البهيمةلأنه قطعً   

 :ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: م  منخنقة ومحيضة وأكيلة سبع وما صيد » قال المصنف

 «.جله أو طحف عينهبشبكة أو فخ أو أنقذه م  مهلكة إن ذكاه وفيه مياة مستقحة: كتححيك يده أو ر

ا للطيور إذا أدركه الشخص بالشبكة غالبً  الصياد «وما صيد بشبكة» :يقول المصنف -انظحوا هنا-

في الشبكة وينتظر إلى الغد حتى يموت  وقعقد  الصيد بعض الناس يرى ،يجب عليه أن يذكيهُ  وفيه حياة  

وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من »كله، ل يجوز أ فحينئذ  ا، نقول ل لأنك أدركته حيً  ،ويريد أن يأكل

صيد بشبكة أو فخ ولم ينهر الدم فإنه ا قد ماتت م إن كان وأمّامستقرة جاز،  وفيه حياة   إن ذكاه، «مهلكة

ا مثل الذي يكون على الرجل بعض الفخاخ قد يجرح أحيانً  الفخ ،ل يجوز أكله ل بُدّ من أنهار الدم حينئذ  

مستقرة وهي القليلة كتحريك يده أو رجله قبل  تكون فيه حياة   أنا بشرط يسيرً  ارًاإنهنقول هذا يبيح ولو 

  ذكيته.ت
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 :وما قطع ملقومه أو أبينت مشوته فوجود مياته كعدمها لك  لو قطع الذابح » قال المصنف

: كواقع الذكاة على الفور وما عجز ع  ذبحه الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المحيء: لم يضح إن عاد فتتم

 «.في بئح أو: متومش فذكاته لجحمه في أي محل كان

والمريء إل  للحلقومإنما تكون الذكاة  ،أن يجرح : هوهي مسألة العقر، العقر :هذه المسألة الأخيحة

 أمران:ذكي بالعقر والتي تُ  بعقرهاكاتها ذهناك أشياء يكون والصيد، 

 ا هجم عليه أو هرب منه، ففي لبئر أو لكونه متوحشً كالواقع في ا تذكيتهما ل يمكن  :الأمح الأول

 .لعدم القدرة عليه هذه الحالت يجوز عقرهُ 

 :السرطان ل يؤكل إل بعد  فإنوهو ما يسمى بالسرطان،  بعقره ىذكيُ  هناك حيوان   الأمح الثاني

في الرجل أو في  الدم من أي موضع إنهارمن جسده، إذا العقر هو  عقره بأن ينهر منه الدم في أي موضع  

  .غيرها

 :لا يجزئ غيحها عند محكة يده بالذبح وتجزئ بغيح  "بسم الله"الحابع: قول: » قال المصنف

 «.العحبية ولو أمسنها

 .العربية أيّ  هاولو أحسن 

 :ويس  التكبيح» قال المصنف.» 

 .يقول الله أكبربأن   

بسم العزيز، ول يشرع  ،بسم الرحيم :ولفلا يصح أن يق «قول بسم الله ولا يجزئ غيحها» قوله: 

 .ليس موضع الرحمة أيضًا أن بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله فقط؛ لأن الموضع

 :ا لا جهلًا وتسقط التسمية سهوً » قال المصنف.» 

 .فسيأتي عكسه الصيدفي هذا الموضع، وأما في  

 :ه لم تحل  وم  ذكح مع اسم الله تعالى اسم غيح» قال المصنف.» 

 .لغير الله ذُبحتتكون  لأنها حينئذ    
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 :وتحصل ذكاة الجني  بذكاة أمه(: فصلٌ )» قال المصنف.» 

كاة ذ ذُكيةإذا  الأمأن  أي:بالرفع، ومعنى ذلك  «أمه كاةُ ذالجني   كاةُ ذ» :لقول النبي   

له، وكثير من  ة  ين من غير تذكيفيجوز أكل هذا الجن ؛ها فوجد في بطنها جنينبطنُ  شرعية ثم بعد ذلك شقّ 

 المذكاة.أو البقرة  المذكاةاقة الناس يأكل الجنين الموجود في بطن الشاة أو النّ 

 :وإن خحج ميا مياة مستقحة لم يبح إلا بذبحه» قال المصنف.» 

مستقرة سبق معناه هي الحركة ونحو  ، فإن خر  وفيه حياة  التذكيةأو بعد  التذكيةخر  قبل  سواءً  

 .لك، فإنه ل بُدّ من ذبحه لأنه يكون حياذ

 :ويكحه الذبح بآلة كالة» قال المصنف.» 

 .ل تذبح بسرعةأي:  «كالة»  

 :نفسه وسلخ الحيوان أوكسح عنقه قبل زهوق» قال المصنف.» 

قبل أن  ،ة في الأضحية يستعجل في سلخ الحيوان قبل زهوق الروحكثير من الناس للأسف وخاص  

أحسن لي في  هذاوإن كان يقول  ؛، وهذا خطأ ؛ لأن هذا من باب التعذيب وهذا ل يجوزتقف الحركة

وكذلك  ، حتى تقف الحركة وتزهق الروحسلخ يرى أنها أسهل في السلخ يقول ل أنتظر قليلًا السهولة 

كسر العنق وهذا يستعجل فيها الناس يقول لكي تخر  الروح بسرعة كذلك أيضًا خطأ وكلاهما من 

 .مور المكروهةالأ

 :وس : توجيهه للقبلة على جنبه الأيسح والإسحاع في الذبح» قال المصنف.» 

 .اليد اليسرى قد يشق عليه ذلكبلمن يذبح بيده اليمنى الذي يذبح وهذا   

 :والإسحاع في الذبح» قال المصنف.» 

د أمدكم , وليحالذبحة واإذا ذبحتم فأمسن» :لقول النبي  ؛«الإسحاع بالذبح» قوله:

 «.شفحته وليحح ذبيحته

 :أو تحدى م  علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل   وما ذبح فغحق» قال المصنف.» 

 ماتحتمل أنه شرعية ويُ  كاة  ذحتمل أنه مات بسبب قة بالشتباه، بمعنى أن الحيوان يُ تعلّ هذه قاعدة مُ 
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 .ل يبيح لحمه بسبب أمر  

وقت الذبح سقط في الماء فلا أدري هل هو مات بالغرق؟ أم أنه  في نفس «وما ذبح فغحق» قوله:

لماذا؟  لأن  ؛لم يحل ،لكونه مثقل «يقتل مثله ءٌ أو تحدى م  علو أو وطئ عليه شي» :قال ؛كية؟ذمات بالت

في اللحوم باعتبار جنسها  والأصلُ  مختلفتين: قاعدتينلكم قبل قليل  تُ هذا من الشتباه وقد ذكر

 تُذكى.ولم  أم ل؟ فهي حرام   ذكية شُك هلرمة، فمن كيتها الحُ ذصل في اللحوم باعتبار تالأوالإباحة، 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

h  
  

                                 
 .الخمسين نهاية الدرس (1)
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ ي شَرِ الُله وَحْدَهُ لَ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :أكولوهو أفضل م, اويكحه: لهوً  ,يباح: لقاصده [كتاب الصيد]» قال المصنف.» 

ا الأنبياء جميعً  هلأنه فعل ا كونه أفضل مأكول  لمن ل يأكله، وأمّ  «ايكحه لهوً »ا طبعً  أفضل مأكول  أي: 

لأحد بل هو من رزق الله  مباح ليس فيه مال  قطعًا عليهم صلوات الله وسلامه من آدم فمن بعده، ولأنه 

 المباح. 

 :محكة مذبوح فاتسع الوقت لتزكيته لم فم  أدرك صيدا مجحوما متححكا فوق » قال المصنف

 «.يبح إلا بها

ا، ل ونحوه فأدرك الحيوان قبل أن تزهق روحه تمامً  ا من صقر  ا أو جارحً ا أو كلبً فمن أطلق نارً    

 .معنا صفة التزكية في الباب السابق إل بعد تزكيتها ومرّ  هاله أكل يباحُ 

 :وإن لم يتسع بل مات في الحال» قال المصنف.» 

 .مات قبل أن يصل إليهأي:   

 :أمل بأربعة شحوط» قال المصنف.» 

 .ل بُدّ من وجود هذه الشروط الأربعة  

 :أمدها كون الصائد أهل للزكاة مال إرسال الآلة» قال المصنف.» 

 .هه وصيدُ ا لكي تبيح ذبيحتُ كتابيً أو ا سلمً ف وأن يكون مُ كلّ المُ  !م  هو الذي أهل للزكاة؟  

 وم  رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل» صنف:قال الم.» 

 .لم يحل إل باعتبار ذلك  
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 :الثاني: جارمة , كسيف وسكي  وسهم ما له مد يجحح به لثاني: الآلة وهي نوعان:ا» قال المصنف

 .«فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور؛ وشاهي  وعقاب   وصقح   معلمة: ككلب غيح أسود وفهد وباز  

 .ل بُدّ من اجتماعها  

 :بأن يستحسل إذا أرسل وينزجح إذا زجح وإذا أمسك لم يأكل» قال المصنف.» 

 .ل بُدّ من وجود الثلاثة 

 :دعيوتعليم الطيح بأمحي : بأن يستحسل إذا أرسل ويحجع إذا » قال المصنف.» 

 .ل بُدّ منهما معا  

 :تله بصدم أو خنق: لم يبحويشتحط: أن يجحح الصيد فلو ق» قال المصنف.» 

من غير  اوسقط ميتً  الصيد فلو رماه بحجر   فقي جسما، بأن يكون له مور ل بُدّ من أن يكون جارحً   

 .أن يجرحه فلا يباح

 :قصد الفعل وهو أن يحسل الآلة لقصد الصيد, فلو سمى وأرسلها لا  :الثالث » قال المصنف

 «.ل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحللقصد الصيد أو لقصده ولم يحه أو استحس

 .الكلب أو الصقر :هذا الجارح المقصود به

 :أو رمي سلامه ولا تسقط هنا سهوا عند إرسال جارمه (بسم الله)لحابع: قول: ا» قال المصنف.» 

ثعلبة فإنه نهى  ابنالفرق بين التسمية في الصيد أنها شرط وهناك واجب، والدليل عليه حديث   

 .سم عليهعن أكل ما لم يُ ا طلقً مُ 

 :م  ذلك  وما رمي م  صيد فوقع في ماء أو تحدى م  علو أو وطئ عليه شيء وكل» قال المصنف

 «.يقتل مثله؛ لم يحل. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم

 ،فنرجع للأصل؛ ومحرم مبيح   ا ذاك في التزكية وهذا في الصيد اجتمع سبب  مثل السابق تمامً   

 .رمةأو في إباحته بالصيد الحُ  التزكية د الشتباه فيوالأصل هنا عن
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 :وإن رماه بالهواء أو على شجحة أو مائط فسقط ميتا مل» قال المصنف.» 

 .له حين ذاك حلّ   

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .الحادي والخمسين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يالْعَالَمِ  لْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :لا تنعقد اليمي  إلا بالله تعالى واسم م  أسمائه أو صفة م  صفاته كتاب الأيمان» قال المصنف :

 «.كعزة الله وقدرته وأمانته

مراد المصنف بهذا الكتاب الحديث عن الأيمان  «كتاب الإيمان»:  يقول المصنف  

رَة، وذلك أن الأيمان التي يُورَد لها حكم في كتاب الله  حَةثلاثة أنواع:  المكَفَّ أي: ، اليمي  المكَفَّ

والنوع الثاني: التي تجب بها الكفارة عند الحِنثْ، وسيأتي تفصيلها في هذا الكتاب والأبواب التي تحته، 

أو اللغو وهما نوعان: وهذه أيمان ل كفارة فيها، سواء حنث أو لم يحنث، بل قد ربما  اليمي  الغموس

، التي تكون عند والنوع الثالث م  الأيمان: اليمي  القضائيةشارة إليه، يكون فيها إثم كما سيأتي الإ

عَى عليه،  عِي أو جهة المدَّ ، أو على سبيل النفي، وإما أن تكون في جهة المدَّ القضاء، إما على سبيل البَتِّ

يمان وسيأتي تفصيلها في كتاب القضاء، وإذا عرفت هذه الأنواع الثلاثة عرفت مناسبة تقديم كتاب الإ

على كتاب القضاء؛ لأن القضاء يعتمد على بيّنات كالشهادات والإقرار، ومن البينات الأيمان، أو اليمين 

 بمعنى أدق؛ لأنه في الغالب ل تكون إل يميناً واحدة.

قوله ل تنعقد اليمين مطلقًا حتى اليمين القضائية  ,«لا تنعقد اليمي  إلا بالله »قول المصنف: 

الباء هذه هي  «إلا بالله »قوله: , و، ول تنعقد بغير اسمه كون بالله فلا بد أن ت

الباء التي تكون متعلِّقة بباب تعل ق اليمين به، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القَسَمَ ل يكون إل 

به إذا جيء بحرف الباء  بثلاثة حروف، بالباء والواو والتاء، ولكن فَرْق  بين هذه الأمور الثلاثة أن المقْسَم

قبله فيجوز أن يكون مُظْهَرًا، ويجوز أن يكون مُضْمرًا، فيقول أقسم بالله أو تقول أقسم به، وأما إذا جاء 

بالواو فلا يكون إل مُظهَرًا فقط، ول يكون مُضْمرًا، فلا يقال إل والله أو والرحمن ونحو ذلك، ول يمكن 

مَر، والأمر الثالث والحرف الثالث هو التاء، والتاء من خصائصه أنه أن يكون بعد واو القسم ضمير مُضْ 

 دون ما عداه، فتقول تالله ول تقول بغير ذلك من أسماء الله  ل يُحلف به إل باسم الله 
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 .وصفاته

توقيفية وليست اجتهادية، وصفاته ل يشتق  جل وعلا، أسماء الله  «أو اسم م  أسمائه»قوله:  

، وهذه  «أو صفة م  صفاته»قوله: ماء في قول عامة أهل العلم وأكثرهم، منها الأس

، لكن ل يجوز الصفات يجوز القسم بها وإن كان ل يجوز دعاؤها، فيجوز القسم بصفة الله 

دعاؤها كما قرره الشيخ تقي الدين، دعاؤه بمعنى طلبها فتقول: يا عزة الله، كما قرر الشيخ تقي الدين في 

 الأخنائي وفي غيره. الرد على

 «.وإن قال يمينًا بالله أو قسمًا أو شهادةً انعقدت»قوله: 

أي:  «شهادة»قوله: قسمًا بالله، قسما بالله، أو أي: قوله قسمًا  «وإن قال يمينًا بالله أو قسمًا»قوله: 

 أو والله، فأتى بحرف شهادة بالله، انعقدت في الثلاث؛ لأن قوله شهادةً بالله أو قسمًا بالله هو بمعنى بالله

، وقَدّم ذلك قبله لفظة يمين أو قسم أو شهادة أو أقْسَمْتُ أو شَهِدْت القسم وهو الباء واسم الله 

انعقدت اليمين سواء نوى بذلك اليمين أو لم يَنوِْ بأن أَطْلَقَ بلا أي:  «انعقدت»قوله: ، ومعنى بالله 

أو حلفت بالله نعم، إذا قال حلفت بالله أو أقسمت  «يمينًا بالله»قوله: نية، وأما إذا نوى بهذه اللفظة وهو 

بالله أراد أن يخبر عن ماض هو كاذب فيه فلا تكون منعقدة حينئذ، أو أراد أن يخبر عن مستقبل سيفعله 

، فحينئذ يُرجع إلى نيته، فتكون إذًا له ثلاث حالت: في المستقبل بالله أي: حينما يقول: أقسمت، 

اليمين، أو ل نية له فتنعقد يميناً، وإما أن ينويَ بها شيئًا ماضيًا كذبًا أو شيئًا مستقبلاً، فإن نوى  إما نوى

 شيئًا ماضيًا إما كذبًا وإما تأكيدًا ليمين سابقة فلا تنعقد حينئذ، وإن أراد بها أمرًا مستقبلاً فلا تنعقد.

 «.الكتب المنزلةوتنعقد بالقحآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها م  » قوله:

بأن حلفا بالقرآن، فقال: والقرآن، أو قال: والمصحف،  «وتنعقد بالقحآن وبالمصحف»قوله: 

م  ملف بالقحآن فعليه بكل محف منه »أنه قال:  والحلف بهما جائز، وقد جاء عن ابن مسعود 

لمصحف هو المراد ، وهذا صحيح ولكن تتداخل الكفارات كما سيأتينا في تداخلها بعد قليل، وا«كفارة

لة وليس  به القرآن وليس المراد به الورق الذي جُمِعَ، قوله وبالتوراة المراد بالتوراةِ التوراةُ المنزَّ

 «ونحوها م  الكتب المنزلة»قال: المحرفة؛ لأنها إذا أطلقت فإنها تطلق على المنزّلة ل المحرفة، 

 كالإنجيل والزبور وغيره.
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 :مخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها محم وم  ملف ب» قال المصنف

 «.ولا كفارة

م  ملف »كما عند الترمذي:  هذه جملة مفيدة، وذلك أنها مأخوذة من قول النبي 

قال المصنف: ، ، وهذا يدلنا على أنه ل يجوز الحلف بغير الله «بغيح الله فقد كفح أو أشحك

ا أكد على الأنبياء؛ لأن من أهل العلم من أخطأ فقال إنه يجوز الحلف ببعض لم« كالأولياء والأنبياء»

نهى عن ذلك ونهيه مطلق ولم  الأنبياء، ول شك أن هذا القول غير صحيح، فإن النبي 

، وهذا يدلنا على أنه ل يجوز الحلف بأي من «م  ملف بغيح الله فقد كفح أو أشحك»يُخَصَّ منه أحد، 

ن خالف ذلك فقد أخطأ، وهذا هو الذي صرّح به المصنف ها هنا ول شك، وهذه اليمين ل أنبياء الله، وم

 تنعقد فلا يكون فيها كفارة؛ لأن المحرم ل يترتب عليه أثر.

 المقصود بالكفارة هنا كفارة الحِنثِْ في اليمين. ,«فصل وشحط وجوب الكفارة خمسة أشياء»قوله: 

 بأن يكون بالغًا عاقلاً. ,«أمدها كون الحالة مكلفة»قوله: 

الأمح الأول: كونه مختارًا ، قول المصنف كونه مختارًا هذا يتعلق بأمرين، «الثاني كونه مختارًا»قال: 

، وعلي ذلك فمن أُكره على الحلف فإنه ل يحنث، والأمح الثاني: كونه مختارًا في مِنْثهِ، بتلفظه باليمي 

ن حلف على فعل شيء معين وأُكره على فعله فإن فعله هنا كَلاَ فإنه ل يترتب عليه أثر ول كفارة، وم

فعل، لكونه أُكره عليه؛ لأن المكرَه ل يُحكم لفعله بأثر، فحينئذ نقول ل يحكم عليه بالحِنْثِ ول 

الثالث كونه قاصدًا لليمي  فلا تنعقد مم  سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى »قال:  بالكفارة.

 «.في عِحْض مديثًا والله

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  }: هذا هو اللغو في اليمين الذي ذكره الله 

يعني قاصدًا عقد اليمين كما في كتاب الله  «كونه قاصدًا لليمي »فقوله: ،   [89]المائدة: { ۋۈ ۇٴ

 :{ ۆ ۆ ۈ ۈ} :عقد اليمينأي:   [89]المائدة. 

حد تفسيري اللغو أنه يكون يجري على لسانه من غير هذا أ «فلا تنعقد مم  سبق على لسانه»قوله: 

قصد لليمين، فإنّ كثيرًا من الناس ربما يأتي على لسانه: والله، ل والله، بلى والله، ونحو ذلك، وهذا الذي 

 فسرت به عائشة الآية.
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 :الحابع كونها على أمح مستقبل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فححام » قال المصنف

 «.لا فلا شيء عليهوإ

من شرط الكفارة أن تكون على محلوف مستقبل، وأما إذا حلف المرء على شيء ماض يعني قبل 

رة، سواء حنث فيها أو لم يحنث، سواء كان كاذبًا متعمدًا  يمينه ولو بلحظة فإنه ل تكون هذه اليمين مكفَّ

له بل إن كان صادقًا أو غلب على ظنه  الكذب أو غير متعمد الكذب، سواء كان صادقا أو كاذبًا، ل أثر

صدق نفسه فلا إثم عليه ول أثر، وأما إن حلف على شيء ماض وهو يعلم أنه كاذب فهي التي تسمى 

باليمين الغموس، التي تغمس صاحبها في الإثم، قيل وفي النار كذلك، وهي من كبائر الذنوب، ولشدة 

 قتل العمد لشدة إثمه فلا يشرع له الكفارة. إثمها فإنها ل تشرع لها الكفارة كما قلنا في

 :الخامس الحنث بفعل ما ملف على تَحْكه أو تَحْك ما ملف على فعله» قال المصنف.» 

بأن يحلف المرء إذا حلف المرء على فعل فلم يفعله أو حلف على ترك فعل فلم يفعله، فإنه حينئذ 

ا حلف عليه، فأما إذا لم يحنث بأن فعل ما حلف تلزمه الكفارة، وهذا الذي يسمى حنثًا، بأن يخالف م

 على فعله، أو لم يفعل ما حلف على عدم فعله فإنه حينئذ ل تجب عليه الكفارة.

 :فإن كان عي   وقتًا تعي  وإلا لم يحنث متى ييأس م  فعله بتلف المحلوف عليه » قال المصنف

 «.أو موت الحالف

ان قد عيّن للمخلوف على فعله أو على تَرْكه وقتًا تعيّن، تعيّن إذا كأي:  «فإن كان عي   وقتًا: »قوله

ذلك الوقت، وبناءً عليه فلو فعله أو ترك فعله بعد ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت إن كان محدد البتداء 

ا والنتهاء فإن هذا ل أثر له في الحِنثْ، ول يكون فيه حِنثْ، إنما يكون الحِنْث فيما إذا فعل أو ترك م

للمخلوف عليه أي:  «فإن كان عي   وقتًا: »قولهحلف على تركه في هذا الزمن الذي حدده، وهذا معنى 

قًا به، فإن فعل أو تَرَك ما حلف عليه  تَرْكًا أو فعلاً تعيّن ذلك الوقت، وما قبله وما بعده فإنه ل يكون متعلِّ

 فلا حِنثْ.

قة أن كلام المصنف يشمل إحدى الصورتين دون هذه لها حالتان، والحقي ,«وإلا لم يحنث»قوله: 

الأخرى، فإن الحالتين كما سبق معنا أن يحلف على فعل أو أن يحلف على ترك فعل، فإن حلف على 

قال: فعل شيء ولم يفعله، ولم يجعل له أمدًا، فهذا الذي قصده المصنف بأن يكون قد حلف على فعل، 
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، إذا كان قد حلف على ترك فعل شيء فقال: والله ل أفعل كذا، وإن لم يُعيِّن وقتًا لم يحنثأي:  «وإلا»

على فعل شيء فقال: والله لأفعلن كذا، قال حتى ييأس من فعله، بتلف المحلوف عليه، والله لأضربن 

فلانًا، فمات فلان، أو والله لأركبن الدابة فهلكت الدابة، أو لأسكنن الدار فانهدمت الدار، أو إذا مات 

ا وجد أحد هذين الأمرين ولم يكن قد فعل ما حلف على فعله فإنه يحنث، فإن قال أحد الحالف فإذ

الإخوة ما فائدة أننا حكمنا بحنثه بعد وفاته؟، نقول تُخر  الكفارة من تركته، إذًا هذه الصورة التي أوردها 

ر، وأما إذا هذا فيما إذا حلف على فعل أم «وإلا لم يحنث»قول المصنف: المصنف يجب أن ننتبه أن 

حلف على ترك الفعل والله ل أفعل كذا فإنه ل يحنث إل بفعله، فإن مات لم يحنث، فيجب أن نُفرّق بين 

هذا إنما يتصور إذا حلف على الفعل ل على ترك  ,«متى ييأس م  فعله»قوله: أمرين، لماذا فرّقْنا؟؛ لأنه 

 الفعل.

 :أو أراد الله أو إلا أن  -إن شاء الله  -ليفعل  كذا  وم  ملف بالله لا يفعل كذا أو» قال المصنف

 «.يشاء الله واتصل لفظ أو مكم لم يحنث فعل أو تحك, بشحط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

هذه المسألة هي مسألة الستثناء في الأيمان، وقد ثبت عند أهل السنن إل أبا داود أن حديث ابن 

، ولم يقيسوا «لم يحنث -إن شاء الله  -م  ملف على يمي  فقال » قال: أن النبي  عمر 

الشحط عليها العَتاق والطلاق كما مر معنا في الدرس الماضي، ولكن لذلك شرطان أوردهما المصنف، 

أي الستثناء باليمين لفظًا، فقال والله  «واتصل: »قوله، وهذا معنى الأول: أن يتصل الاستثناء باليمي 

معنى  «أو مكمًا»قال: إل أن يشاء الله أو إن شاء الله، ففي هذه الحالة متصل لفظًا فلا يحنث،  لأفعلن كذا

التصال حكمًا أل يفصل بين اليمين وبين الستثناء بالمشيئة إل نحو عطاس أو سعال أو تنفس ونحو 

الشحط الثاني قال التين ل أثر، يعني: لم يترتب عليه فَعَلَ أو تَرَك، في الح «لم يحنث»قال: ذلك من الأمور، 

، لو قال امرؤ: والله ل أفعل كذا، العبرة بوقت نيته بشحط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

الستثناء إذا أنهى المستثنى منه، والله ل أشرب الماء، فإذا قال الماء يجب أن ينويه، لكن لو أنهى لفظ 

لون: ل يكون الستثناء صحيحًا لأنه نواه بعد ثبوت حكم الجملة الأولى الماء ثم نواه بعد ذلك فإنهم يقو

كاملاً، ولذلك مبني على قاعدة لغوية أن الستثناء والمستثنى منه كالجملة واحدة، فيكون المستثني قد 

 أراد إخرا  المستثنى من المستثنى منه في البتداء، فلا بد أن يكون موجودة في النية، هذا مراد كلام

المصنف، ولكن من أهل العلم من قال إن ذلك يحتا  إلى دقة وهذا الذي مشى عليه المتأخرون فقالوا 
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قبل تمام المستثنى منه وقبل فراغه من كلامه فيما لو كان متصلاً، فلو قال: والله ل أشرب الماء، ثم يأتي 

ن يكلمه، ثم في أثناء كلامه نوى بكلام معيّن في صفة نفسه أو صفة الماء أو صفة مَن يقابله ممن أراد أ

 الستثناء فقالوا إنه يجزئ، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون.

 :وم  قال طعامي علي  محام أو إن أكلت كذا فححام أو إن فعلت كذا فححام لم » قال المصنف

 «.يححم عليه إن فعل كفارة يمي 

التحريم، وسبب إلحاقهـا بـاليمين الآيـة: هذه صور في معنى اليمين وإن لم يأت بها بلفظ اليمين وهو 

ٿ ٿ ٿ ٿ  }: إلى أن قـال الله  [1]التححيم: { ڀڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }

ــا أن  [2]التحــحيم: {ٹٹ ٹ ــالتحريم حكمــه حكــم اليمــين، ومــر معن ــان ب ، فــدلنا ذلــك علــى الإتي

وإمـا أن يكـون وضـعه، ، فحكمـه حكـم اليمـين، هـذا مإما أن يكون تححيمًـا لعـي التحريم له ثلاث صور، 

والحالـة الثالثـة أن يـأتي ، فحكمـه حكـم الظهـار، سـبق معنـا في كتـاب الظهـار، تححيمًا لبُضْع  وهي الزوجة

فسـبق معنـا أن حكمـه أنـه يكـون لغـوًا ل كفـارة  بلفظ التححيم م  غيح إتيان لفظ ولا نية لا ببُضْع ولا بعـي 

العـين هنـا الطعـام فحرّمهـا علـى  «طعـامي علـي  مـحام»صنف: هنا قال المفيهن ل كَفّار الظهار ول يمين، 

نفسه، أو قال إن أكلت كذا فعيّن مطعومًا بعينه فحرام فكذلك، أو إن فعلت كذا، هذا للأفعـال فحـرام، لـم 

م ما أحـل الله لـه، فـدل علـى أنـه يبقـى  يحرم الفعل؛ لأن هذا ليس بمُحرّم، وقد أمر الله  نبيه أل يُحَرِّ

 كن عليه كفارة اليمين إذا فعل ما علق ما حلف عليه بالحرمة.حلالً ول

 :قوله «وم  قال هو يهودي أو نصحاني أو يعبد الصليب أو الشحق إن فعل كذا» قال المصنف ,

 الشرق أي المشرق وهؤلء الذين يعبدون الشمس وهم بعض طوائف المجوس. يعبد

 :بي أو هو بحيء م  الإسلام أو م  الن» قال المصنف أو هو كافح بالله تعالى إن لم ,

 «.يفعل كذا, فقد ارتكب مححمًا وعليه كفارة يمي  إن فعل ما نفاه أو تَحَك ما أثبته

قوله إن لم يفعل كذا جعلها معلقة بالنفي فقط، مع أنه في آخر الجملة أثبت، ولذلك الأوَْلى أن يقول 

لأخير إن فعل ما نفاه أو تَرَك ما أثبته، فقط من باب إتمام إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، بدليل أنه قال في ا

يدلنا على أن من قال هذه الأمور يأثم سواء حنث  «فقد ارتكب مححمًا»وقول المصنف: كلام المصنف، 

وعليه كفارة : »قولهإن فعل ما علق عليه هذه الصفة،  أو لم يحنث، والأمر الثاني أنه ل يكفر بالله 



٦  
 

 

 1181 

إن فعل ما علق عليه الصفة، وأما إن لم يعلقها فلا كفارة عليه؛ لأن القاعدة أي: ا سبق، م «يمي  إن فعل

ب شيئًا قاله، أن يَحُثَّ نفسه أو غيره أو يمنع  ق أو أن يُكَذِّ الكلية أنه قصد أن يَحُثَّ أو أن يمنع أو أن يُصَدِّ

ب نفسه فيما قاله. ق أو يُكَذِّ  نفسه أو غيره أو أن يُصَدِّ

هذه مثل ما سبق  ,«وم  أخبح ع  نفسه بأنه ملف بالله ولم يك  ملف كذبة لا كفارة فيها»: قوله

معنا في الطلاق، وقد سبق أن من قال ذلك في الطلاق فإنه يُدَيَّن، وأما حُكْمًا فلا يُقبل قوله، هنا لم يذكر 

قوله: ، وهذا معنى ين الله الحكم لأن اليمين ليس فيها تعلق بحقوق الآخرين فإنه يُدَيَّن فيما بينه وب

بخلاف مَن قال حلفت عاقدًا أنها الآن، فمن قال: حلفت لتدخلن بيتي، فهذا  ,«كذبة لا كفارة فيها»

 بمعنى من قال: والله لتدخلن بيتي، فيأخذ حكمه، أو حلفت لآتين بكذا فيكون كذلك.

ابتداء، ثم تكون بعد ذلك على أي: قوله على التخيير،  ,«فصل: وكفارة اليمي  على التخييح: »قوله

 الترتيب.

قوله إطعام عشرة مساكين هذه الدرجة الأولى أن نخير بين ثلاثة، بين  ,«إطعام عشحة مساكي »قوله: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  }إطعام وكسوة وبين تحرير رقبة، فأما إطعام عشرة مساكين فالآية تقول: 

رة، ول يكفي أن يُطعم ، فلا بد من إيجاد عش[89]المائدة: { ئەې ې ې ى ى ئا ئا ئە

واحد عشر مرات، هذا واحد، ثانيًا: أن هؤلء المساكين من شرطهم أن يكونوا ممن يجوز بذل الزكاة 

لهم، ومر معنا في كتاب الزكاة ما صفة المسكين؟ وأنه الذي يكون عنده نقص في واحد من أمور خمسة، 

مطلق، فيشمل الصغير والكبير لفظ   [89]المائدة: {ۅ ۉ }: الأمر الثالث أن قول الله 

ولو كان ذلك المسكين ابن يوم واحد بأن كان رضيعًا، فإنه يجوز إطعام أهله، فيُطعم أهله بالطعام الذي 

أو كسوتهم أو هذه  ,«إطعام عشحة مساكي : »قولهيطعمونه منه، أو يعني يبدلونه له، إذا هذا معنى 

ي، وتخيير مصلحة، وتخيير مصلحة هو  للتخيير، وأكرر معنا دائمًا أن التخيير عندنا نوعان: تخيير تشهِّ

يكون لمن له ولية، إما عامة أو خاصة، والولية الخاصة كولي الصبي والمجنون، والولية العامة 

 كالقاضي وولي الأمر.

كسوة المساكين، وضابط الكسوة أن تكون الكسوة مما يصلح للصلاة أي:  ,«أو كسوتهم»قوله: 

ذلك بصلاة الفريضة دون النافلة، وسبب ذلك أن صلاة الفريضة عند فقهائنا يلزم فيها تغطية فيه، وقيدوا 
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الكتف أو الكتفين معًا، يلزم فيها تغطية الكتفين فيجب أن تكون السترة فيها ما يتحصل به تغطية الكتفين، 

طية الكتفين به ولو كان ول يكفي فيها سراويل، أو يكفي فيها إزار بل ل بد أن يكون فيها شيء يمكن تغ

 متصلاً بإزارك أن يكون ثوبًا يكفي لتغطية الكتفين.

 سبق تفصيلها في كتاب الظهار. ,«أو تححيح رقبة مؤمنة»قوله: 

 :فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبًا إن لم يك  عذر» قال المصنف.» 

وعن الكسوة وعن تحرير الرقبة  قوله فإن لم يجد هذا هو الترتيب، فيكون قد عجز عن الإطعام

فينتقل إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة، الدليل على وجوب التتابع قراءة ابن مسعود فإنه قرأ الآية: 

كفارة إطعام عشحة مساكي  م  أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تححيح رقبة فم  لم يجد فصيام »

فإن  «إن لم يك  له عذر»قوله: الوجوب يعود للتتابع وللصيام معًا،  «اوجوبً »قوله:  ,«ثلاثة أيام متتابعات

 ...كان له عذر فإنه

 :ولا يصح أن يكفح الحقيق بغيح الصوم وعكسه الكافل» قال المصنف.» 

إن كان له عذر ولم يستطع الصيام حينئذ فإنه يسقط عنه، الوجوب مؤقتًا، ويبقى في ذمته لحين 

اله بعد وفاته، ول يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر، هذه سبقت القدرة، أو تُخر  من م

 معنا، بمثلها تمامًا.

 :وإخحاج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء» قال المصنف.» 

إني والله لا أملف على يمي  فأرى غيحها خيحا »: هذا لأجل الحديث وهو قول النبي 

إلا كفحت ع  يميني وفعلت الذي هو »وفي لفظ:  «ع  يمينيمنها, إلا فعلت الذي هو خيح وكفحت 

أنه يجوز تقديم الفعل على ، وبذلك نعرف وهذه مهمة القاعدة في تقدّم الفعل على أحد سببيه: «خيح

، مثل الزكاة فإن لها السبب بشحط أن يكون للفعل سببان, فإن كان له سببان فيجوز تقديمه على أمد سببيه

ن الحول وملِْك النصاب، فيجوز تقديمه على حَوَلن الحول ول يجوز تقديمه على سببين وهما: حَوَل

ملِْك النصاب؛ لأنه يكون تقديمًا على السببين معًا، هذا هو ضابط ما يجوز تقديمه على السبب، ل بد أن 

هو وقت يكون له سببان، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم أن سبب الحِنثْ 

الوجوب، أن السبب الثاني وهو الحنث هو وقت الوجوب، وبناء على ذلك يترتب عليه حكم، أن من 
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كَفّر قبل حِنثْهِ ببدل وهو الصيام مثلاً، ثم عند وجود الحِنثْ كان قادرًا على الإطعام أو الكسوة أو تحرير 

 رقبة، فإن العبرة بوقت الوجوب فلا يجزئه ما كَفّر به من الصيام.

 :وم  منث ولو في ألف يمي  بالله تعالى ولم يكفح فكفارة وامدة» قال المصنف.» 

: أن الصورة الأولىهذه المسألة تسمى تداخل الأيمان، وتداخل الأيمان تتداخل في ثلاث صور، 

ر اليمين عليها ولو ألف مرة، فيقول: والله ل أكلت الطعا م، يكون المحلوف عليه والموجِب واحدًا ويُكرِّ

: أن الصورة الثانيةوالله ل أكلت الطعام، والله ل أكلت الطعام ولو ألفًا، فحينئذ تكون الكفارة واحدة، 

تكون الأيمان متعددة في ألفاظها، والمحلوف عليه واحدًا، بأن يقول: قسمًا بالله ووالله وبالله وتالله 

ومرة بصفة من  عقدها بسم الله والرحمن وغير ذلك من صيغ الحلف، أو حُرْمَة، مرة حرم ومرة 

: أن تكون الأفعال متعددة، الأمح الثالثصفاته فحينئذ تتداخل ولو كانت صيغة المحلوف به متعددة، 

ولكن الكفارة فيها واحدة، فحينئذ تتداخل كذلك على المشهور عند الفقهاء والمفتَى به، صورة ذلك: لو 

ل: والله ل شربت الماء، ثم قال: والله ل دخلت بيت زيد، ولم أن امرأً قال: والله ل أكلت الطعام، ثم قا

اتحاد المحلوف  أولاً:يكن قد كَفّر عن هذه الثلاث فإنما تجب عليه كفارة واحدة، إذًا الصور الثلاث: 

 إذا تعَدّد المحلوف على فعله مع اتحاد الكفارة، لماذا قلنا مع ثالثًا:مع تعدد صيغة اليمين،  ثانيًا:عليه، 

 اتحاد الكفارة؟، كي ل تدخل كفارة الظهار.

 هذه يعني أحكام متعلقة بالأيمان نمر عليها حسب ما تيسر. «باب جامع الأيمان»قوله: 

هذه القاعدة نريدها إجمالً ثم نريدها مفصلة كما أوردها  ,«يُحجع في الأيمان إلى نية الحالف: »قوله

ية الحالف، ثم يرجع ثانيًا إلى سبب اليمين، ثم يرجع ثالثًا إلى المصنف، يُرجع في تفسير النية أولً إلى ن

 ثلاث درجات:التعيين بالإشارة، ثم يُرجع رابعًا إلى السم، دللة السم، ودللة السم يرتب فيها على 

، فأصبحت الدرجات ست ا سيوردها المصنف، يبدأ بالاسم الشحعي, ثم الاسم العحفي, ثم الاسم اللغوي

لأن  ؛«يُحجع في الأيمان إلى نية الحالف»قال: يجملها، وأجملتها لكي نربط أول الكلام بآخره، لكن لم 

الأصل أن اللفظ يرجع فيه إلى النية، والنية تفيد في تخصيص العموم، وفي تقييد المطلق، وفي قصر اللفظ 

 على بعض صوره كذلك.
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 :نث بغداء غيحه إن قصدهفم  دُعِيَ لغداء فحلف لا يتغدى لم يح» قال المصنف.» 

 لغداء فحلف ل يتغدى وسكت، اللفظ قال: والله ل أتغدى،
َ
لم يحنث »قال:  يقول المصنف إن دُعِي

هنا الضمير يعود إلى ذلك الغداء الذي دعي إليه،  «إن قصده»إن تغدّى بغداء غيره، أي:  ,«بغداء غيحه

لفظ بالنية، فلا شك أن النية في نية المكلَّفين وهذا يكون داخلاً في المسألة المشهورة وهي تخصيص ال

ص اللفظ، وأما المسألة الأصولية هل المقاصد تخصص لفظ الشارع؟ن هذه مسألة أخرى مختلفة  تُخصِّ

 عن مسألتنا.

 :هو ملف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قُبلَِ مكمًا لا يحنث بالدخول في » قال المصنف

 «.غيحه

ل ل يدخل دار فلان ثم نوى اليوم مع أن اللفظ يدل عليه ول السبب وإنما بنيته، ومثله كذلك لو قا

قال قُبلَِ حُكْمًا، قُبلَِ حُكْمًا يعني في ظاهره، وقبل أيضًا فيما يتعلق بالديانة، فلا يحنث بدخوله لهذه الدار 

 في غير هذا اليوم الذي نواه أو ادّعى أنه قد نواه.

 :رأيتك تدخلي  دار فلان ينوي منعها فدخلتها منث ولو لم يحها ولا عدت» قال المصنف.» 

هذه المسألة لو قال رجل لمرأته: ل عدت للبيت مثلاً، والله ل عدت إن رأيتك تدخلين دار فلان، 

هنا عبّر في لفظه بأنه قد رأى، رآها تدخل، لكنه في نيته أراد أن يقصد بـ )رأيت( أراد منعها من الدخول 

فإنه يحنث وإن لم  ,«ينوي منعها فدخلتها ولو لم يحها»قوله: فأراد منعها من الدخول، وهذا معنى  مطلقًا،

يرها، إذًا فهنا النية لم تخصص وتقيد اللفظ، وإنما أطلقت اللفظ فجعلته يدل على معنى أشمل، فبدلً 

 من أن تكون الرؤية فقط بالعين جعلها أشمل لكل دخول للدار.

 :فصل: فإن لم ينو شيئًا رُجع إلى سبب اليمي  وما هي جها» قال المصنف.» 

هذا الأمر الثاني وهو السبب، فالعبرة حينئذ وهذه قاعدة في ألفاظ المكلّفين عكس القاعدة في ألفاظ 

الشارع، فإن القاعدة في ألفاظ المكلفين وخاصة في باب الإيمان العبرة بخصوص السبب ل بعموم 

الشارع العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب، هذا هو المراد هنا، هنا العبرة  اللفظ، بينما في ألفاظ

فإن لم »قوله: بخصوص السبب ل بعموم اللفظ، أي في ألفاظ المكلَّفين في الأيمان ونحوها، هذا معنى 

لى النية فيأخذ ، فالسبب حينئذ يكون بمثابة الأمَْنيِّة؛ لأنه دال ع«ينو شيئًا رُجع إلى سبب اليمي  وما هيجها
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 حكمها، فيخصص العموم ويقيد المطلق.

 :اليوم، معناه: قضاه اليوم، فإنه  «فم  ملف ليقضي  زيدًا مقه غدًا فقضاه قبله» قال المصنف

صَ السبب أن مراده  حينئذ ل يحنث مع أن اللفظ يدل على أنه ل يجوز التقدم ول التأخر، وإنما خَصَّ

 بذلك عدم التأخير عن الغد.

فالسبب الذي ساق اليمين عليه يدل على أنه قصد أل  «أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثح»قوله: 

 ينقص عن هذا الثمن ل عن ليزيد.

هذا هو السبب؟، الظلم، فإنه ل يحنث « أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فيها فزال ودخلها»قوله: 

 كذلك لوجود السبب.

وقد ترك ذا الشرب فإنه  «شحبه الخمح فكلمه وقد تحكه لم يحنث في الجميعأو لا يكلم زيدًا ل: »قوله

 ل يحنث كذلك.

هذا الأمر الثالث وهو أنه يُرجع للتعيين،  ,«فصل: فإن عُدِم النية والسبب رجع إلى التعيي »قوله: 

ن دللة بإشارة ومعنى التعيين هو الإشارة، بأن يقال: هذا ونحو ذلك، وقد ل توجد كلمة: هذا، وإنما تكو

يده ونحوه على الشيء، والإشارة هي أبلغ من السم، وهي أوضح في الدللة عليه؛ لأن السم قد يشترك 

 فيه اثنان فأكثر، ولذا قدمت على دللة السم.

قوله فمن حلف ل  ,«فم  ملف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء»قوله: 

ل دار فلان هذه، عيَّنَت دارًا فدخلها، وقال: باعها فلان هذا فلم تصبح داره، فإنه يدخل دار فلان هذه، قا

في هذه الحال يحنث؛ لأنه قال: هذه، دار فلان هذه، فالإشارة هنا بيّنت أن المراد الدار ل لكونه فلان هو 

فلان، نقول  بعدما هدمت، فإنها ل تسمى دار فلان وإنما أرض «أو دخلها وهي فضاء»الذي يملكها، 

كذلك يحنث؛ لأنه ميّزها فقال هذه المحل، بناء على ذلك من باب الفائدة لو لم يعين فقال: ل أدخل دار 

فلان وسكت، فنقول إن كان قد قصد بنيته الإضافة لفلان فإنه ل يحنث، وأما إن لم يقصد الإضافة وإنما 

ذكر كلمة هذه، فإن ذكر كلمة هذه فإننا نعمل بها، قصد الإطلاق فإنه يحنث، إذًا نرجع حينئذ للنية إذا لم ي

 إن لم توجد نية.

فإنه أيضًا يحنث؛ لأنه لما قال كلمت هذا  ,«أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخًا وكلمه»قوله: 



 

  1186 

 الصبي أشار إليه، فيشمل حال صفته صبي ا وحال تعديه بعد ذلك هذا السن.

لأنه وصفه هذا بعينه وكونه ؛ «ثم أكل منث في الجميعأو لا أكلت هذا الحطب فصار تمحًا »قوله: 

 رطبًا أو كونه صبيًا أو كونه دار فلان هذه صفة مؤقتة زالت، وإنما بتعيينه دل على إرادته للعين.

وهو الأمر الرابع، فإنه  ,«فصل: فإن عُدم النية والسبب والتعيي  رجع إلى ما تناوله الاسم»قوله: 

 يجعل حينئذ.

الأسماء ثلاثة، وقد مر معكم أن الحقائق عندنا كما قال  ,«لاثة: شحعي  فعحفي  فلغوي  وهو ث»قال: 

الأصوليون: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، وأتى المصنف بحرف الفاء للدللة على أن 

ع له في الشرعية يقدم على العرفي، والعرفي يقدم على اللغوي، والحقيقة الشرعية هو السم الذي وض

الشرع معنى يختلف عن معناه في اللغة مثل: الصلاة، ومثل: الصوم، ومثل: الحج، فإن لها معنيان: 

لغوي، وفي الشرع أضيف إليه قيود فدل على معنى آخر، هذا هو المعنى الشرعي، وأما العرفي هو الذي 

ز في تسمية المعنى المستخدم غير المشه ور بالمجاز، وغُلِّب المجاز يكون له حقيقة ومجاز، إذا تُجُوِّ

على الحقيقةن فإنه يكن حينئذ اسمًا عرفي ا، وأما السم اللغوي فهو الذي لم يُغَلَّب مجازه على حقيقته، 

 بل بقي على حقيقته، هذا هو المعيار في التفريق بين الأمور الثلاثة.

اول الصحيح منه فقط دون وتتن ,«فاليمي  المطلقة تنصحف إلى الشحع وتتناول الصحيح منه: »قوله

 الفاسد.

لأن قوله ل ينكح ؛ «فم  ملف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتحي فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث» قوله:

يحتمل اللغة، فإنه قد قيل إن ينكح في اللغة حقيقة في العقد وقيل إنه حقيقة في الوطء، وبناء على ذلك فإن 

م قيل إنه حقيقة في الوطء فمن قال ل  ينكح أي ل يعقد شرعًا، فنحمله على المعنى الشرعي؛ لأنه مُقدَّ

على المعنى اللغوي أو المجازي الذي هو العرفي، إن كان هناك معنى عرفي ا، ونحمله على الصحيح من 

 الفاسد، فمن تزو  أو نكح نكاحًا فاسدًا لم يحنث، ومثله من باع بيعًا فاسدًا.

لأنه ل  ؛«نع الصحة كحلفه لا يبيع الخمح ثم باعه منث بصورة ذلكلك  لو قيد يمينه بممت»قوله: 

يمكن أن يتحقق بيع  صحيح  للخمر، فحينئذ يكون تقييده اليمين بممتنع الصحة كمثابة نقله للمعنى 

المجازي فكأنه قال: البيع المجازي للخمر، ومثله لو أن رجلاً قال لزوجته: والله إن سرقتي شيئًا من 
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طالق، ومر معناه أن المرأة إذا أخذت من مال زوجها فإنها ل تُقْطَع ول يكون فعلها سرقة البيت فأنت 

موجبة للحد، لكنها قد توجب دون ذلك، وبناء على ذلك فنقول: إن المراد بالسرقة هنا ليس المعنى 

 الشرعي وإنما المعنى اللغوي أو ما غير ذلك.

وتقدم معنى العرف هو ما اشتهر  ,«ناها على العحففصل: فإن عُدِم الشحعي فالأيمان مب: »قوله

 مجازه حتى غلب على حقيقته.

لأن الوطء في اللغة يشمل الوطء بالقَدَم وليس هذا  ؛«فم  ملف لا يطأ امحأته منث بجماعها»قوله: 

 المراد، وإنما العرف قد خصه بالجماع دون ما عداه.

لأن  ؛«نث بدخولها راكبًا أو ماشيًا مافيًا أو منتعلاً أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان م»قوله: 

 العرف جعل عدم الوطء وعدم وضع القَدَم يدل على المتناع من دخول الدار.

لأن هذه الأمور وهي ؛ «أو لا يدخل بيتًا منث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعح»قوله: 

 العرف تسمى بيتًا كذلك.المسجد والحمام وبيت الشعر تسمى في لغة العرب أو في لغة 

لأن العرف يدل على أن عدم  ؛«ولا يضحب فلانة فخنقها أو نتف شعحها أو عضها منث»قوله: 

الضرب يدل على عدم التأليم، قصدًا وهذا من التأليم وهو النتف أو العض وعكسه، لو حلف ليضربنها 

 فإنه تَبَر  يمينه بعضة أو بأذية فيها تأليم.

 :ل: فإن عُدِم العحف رُجِع إلى اللغة, فم  ملف لا يأكل لحمًا منيفا بكل لحم فص» قال المصنف

م, كالميتة والخنزيح لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه  .«متى بالمحح 

قوله من حلف ل يأكل لحمًا حنث بكُلِّ لحم، سواء كان أبيضًا أو أحمرًا أو كان لحم سمك أو نحو  

خصصه أو عُرْف  يخصصه، مثل بعض الناس عُرْفُهم أنهم ل يسمون مثلاً ذلك، إل أن يكون هناك نية ت

الدجا  لحمًا، ل يسمونه لحم الدجا ، وإنما يسمونه دجاجًا، يقول ليس لحمًا فينفيه، فالعرف حينئذ 

م على دِللة اللغة،  م»قوله: يُقَد  ذكر مثل الخنزير وغيره؛ لأن هذا داخل في مسماه اللغوي، و« متى بالمحح 

طبعًا إل أن توجد نية أو عرف بتسمية الشحم , «لا بما لا يسمى لحمًا كالشحم ونحوه»قوله: أمثلة ذلك، 

 لحمًا.

قوله ول يأكل لبناً فأكله، يدلنا على أن اللبن  ,«ولا يأكل لبنًا فأكله ولو م  لب  آدمية منث»قوله: 
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مطلق  «لبنًا»قوله: ورَوْبًا ونحو ذلك فإنه يحنث، وإن كان يشرب لو أكله بأن جعله مثلاً مخمّرًا أو جعله 

يشمل جميع الألبان، المحرمة والمباحة، ومن هذه لبن الآدمية فإنه يحنث، وهو يَصْدُق عليه هذا السم 

 في اللغة.

 :ولا يأكل رأسًا ولا بيضًا منث بكل رأس وبيض متى بحأس الجحاد وبيضه» قال المصنف.» 

لف أن يأكل رأسًا، أو ل يأكل رأسًا، هذا مطلق؛ لأنها نكرة في سياق نفي أو في في مَن ح« رأسًا»قوله: 

سياق إثبات إذا أراد أن يحلف على الأكل، فإنه يحنث بكل رأس يأكله، سواء كان رأس طير أو رأس 

على سبيل التقرير؛  «متى»قال المصنف: حيوان أو رأس سمك أو رأس جراد، ومثله أي بيض يأكله، 

قال: ن أصغر الحيوانات برأس الجراد، كيف يكون أكل رأس الجراد؟، بأن يأكل الجرادة برأسها، لأنها م

كيف يؤكل بيض الجراد؟، الذي يأكل الجراد يعرف أن من نوع الجراد الذي يرغبه الناس نوع  ,«وبيضه»

هذا الجراد  يكون بيضه في جوفه، يعني تكون الجرادة حاملاً حينذاك، فيحب الناس أكل الجراد فيرون

ألذ طعمًا من غيرها، فمن حلف ل يأكل بيضًا فأكل جرادة وفي جوفها بيضها فإنه يحنث حينئذ؛ لأن 

بعض الناس يقول كيف يتصور أنه يبحث عن بيض الجراد ويأكله؟؛ لأن الجراد بيضه في جوفه، تحمله 

 الأم في جوفها كما تعلمون لمن يعرف الجراد أو أكَلَه.

 :ولا يأكل فاكهة منث بكل ما يتفكه به متى بالبطيخ لا القثاء والخيار والزيتون » قال المصنف

 .«والزعحور الأممح

لأن القثاء والخيار خضار، ؛ «متى بالبطيخ لا القثاء والخيار»هذا هو الضابط بكل ما يُتفكه به،  

وقد يؤكل غير ذلك، لكن لأن الزيتون ل يُعد فاكهة، وإنما هو في الأصل يقصد به الزيت،  ؛«والزيتون»

الزعرور هذا نبات موجود عندنا في  «والزعحور الأممح»الأصل فيه يُقصد به الزيت فغُلّب فيه الأصل، 

شمال المملكة وفي بلاد الشام ومنها بلاد المصنف في فلسطين وحواليها، ومنه برّي، ومنه مزروع الآن، 

لمِزَاحة ونحو هذا السم، هذا ذكر المصنف أنه إذا وهو موجود أيضًا في الجزائر وفي المغرب يسمونها ا

كان الزعرور أحمرًا فإنه ل يُسمى فاكهة؛ لأنهم يجعلونه عشبة يتداوون به ويجعلونه بمثابة الزهورات 

يشربونه شايًا مثل الشاي، ول يجعلونه فاكهة بخلاف الزعرور الأبيض وهو يباع في بعض البلدان نوعًا 

ال الشرّاح أما الزعرور الأبيض وهو مفهوم المخالفة، فإنه يعد فاكهة وهو الآن يباع من الفاكهة، ولذلك ق

 في بعض البلدان الزعرور الأبيض أو الأصفر كفاكهة، فهذا يحنث به.
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 :ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحح » قال المصنف

 .«فأكل قبله لم يعنف

لو حلف ل يتغدى فأكل بعد الزوال؛ لأن المرء إذا قال ل يتغدى وليس له عرف ول  يقول المصنف

نية نرجع فيه إلى اللغة، والغدا مأخوذ من الغداة، والغداة تبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، فما كان بعد 

في المشتق  الزوال فليس من الغداة، فليس هذا مشتقًا منه، فالغداء مشتق من الغداة، ويجب أن يكون

من حين أذان الظهر وما بعده إذا لم يكن هناك عرف أي: معنى ما اشتق منه، وحينئذ من أكل بعد الزوال 

بأن هذا يسمى غداء فإنه ل يحنث، أما لو وجد عرف كما هو حالنا الآن إذ العرف أن الغداء يكون بعد 

سم، ومثله لو حلف ل يتعشى فإن العشاء الظهر أي بعد الزوال فالعرف أو النية مقدمتان على دِللة ال

مأخوذ من العشي، والعشي يبدأ من غروب الشمس إلى منتصف الليل، وحينئذ من أكل بعد نصف 

الليل، أو أكل قبل غروب الشمس فإنه في حينئذ في دللة اللغة ل يسمى عشاء إل بوجود نية أو عرف، أو 

أكل أي: منتصف الليل إلى طلوع الفجر فأكل قبله حلف ل يتسحر وهو من السحر، والسحر يبدأ من 

 قبل نصف الليل أو أكل بعد طلوع الفجر فإنه حينئذ ل يحنث.

 :ولا يأكل م  هذه الشجحة منث بأكل ثمحتها فقط» قال المصنف.» 

 «فقط»قوله: وسواء كانت على الشجرة أو كانت ساقطة في حوضها فالتقطها،  «أكل ثمحتها»قوله: 

ارها،  ليُخر  لو ارها، الناس يأكلون جُمَّ أكل ورقها أو أكل جِذعها، فعلى سبيل المثال النخلة يؤكل جُمَّ

ويتفكهون به، يعني: يرونه وإن كان ليس عرفًا، لكن يتلذذون بأكله، وهو ما يكون من شحم، في العام 

ث بأكل التمر، وأما يُسمى شحم النخلة، فمن حلف ل يأكل من هذه الشجرة أو من هذه النخلة، فإنه يحن

ار أو الشحم بلغتنا العامية فمن أكل منه فإنه ل يكون سببًا في حنثه؛ لأن هذا ل يدخل في دللة اللغة،  مَّ الج 

ار ول غيره. مَّ للة من هذه الشجرة أي مما تنتجه من الثمر ل الورق ول الج   فإن الدِّ

 :كل شيء منها لا م  لبنها وولدها ولا يأكل م  هذه البقحة منث بأكل» قال المصنف» 

ل بكل شيء من أجزائها لحمًا وشحمًا، ونحو ذلك وأحشاء، وأما لبنها فإنه ليس منها من أجزائها، 

وإنما هو منفصل عنها، فلا يحنث به، وكذلك ولدها؛ لأن ولدها انفصل عنها، فليس جزءًا منها إذ من 

 دللتها اللغوية أنها من الشيء ومن أبعاضه.
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 :ولا يشحب م  هذا النهح أو البئح فاغتحف بإناء وشحب منث, لا إن ملف لا » قال المصنف

 «.يشحب م  هذا الإناء فاغتحف منه وشحب

هذه مسألتان بينهما تشابه لغوي، لكن نمر عليها بسرعة، قوله من شرب من هذا النهر أو البئر 

قْي، وليس الشرب منهما فاغترف بإناء وشرب منه فإنه يحنث، لماذا؟؛ لأن النهر  والبئر ليسا محلاً للسَّ

حقيقة عادة، قال: ل إن حلف ل يشرب من هذا الإناء، فإنه يحنث إذا شرب منه بكرع، وأما إذا اغترف 

من ذلك الإناء وشرب فإنه ل يحنث؛ لأن دللة اللغة الشرب من الإناء ل بد أن يشربه من الإناء مباشرة 

 لشرب من النهر والبئر فدللة اللغة تدل على أنه حتى لو اغترف يسمى شربًا منه.عن طريق الكرع، وأما ا

 :فصل: وم  ملف لا يدخل دار فلان أو لا يحكب دابته منث, بما جعله لعبده أو » قال المصنف

 «.آجحه أو استأجحه لا بما استعاره

للملك أو الختصاص، فإن كان  لأن هذه الإضافة دار فلان، دابة فلان، أو دابته، الإضافة تكون إما

لعبده فما ملكه عبده يملكه هو، فيكون كأنه في ملِكه، قال أو آجره أو استأجره؛ لأنه إذا آجره بقي في 

ا به كذلك، والمختص الإضافة  ملِكه؛ لأنه هو المؤْجِر، وأما إذا استأجره فيكون ممتلكًِا منفعته ومختص 

لأنه كما تعلمون سابقًا مر معنا في باب العارية، أن  ؛«ستعارهلا بما ا»قال: تفيد الختصاص كذلك، 

المستعير ل يملك المنفعة، وإنما أبيحت له المنفعة، ويترتب على ذلك أحكام أشرت لبعضها في ذلك 

الباب، من هذه الأحكام أنه حيث ل يُنسب إليه ل ملِك عين ل شك، ول منفعة؛ لأنه ليس مالكًا 

 ئذ ل يحنث إذا دخل دارًا استعارها فلان.للمنفعة، فإنه حين

 :ولا يكلم إنسانًا منث بكلام كل إنسان متى بقول اسكت, ولا كلمت فلانًا » قال المصنف

 , سبق معنا أن الكتابة والمحاسلة كلام.«فكاتبه أو راسله منث

 دأ بالكلام.لأنه ل يصدق عليه أنه ابت ؛«ولا بدأت فلانًا بكلام فتكلما معًا لم يحنث»قوله: 

يْن الذي له , «ولا مِلك له لم يحنث»قوله:  يعني إذا حلف قال ل ملِك لي، لم يحنث بدَيْن؛ لأن الدَّ

على غيره ليس مملوكًا من كل وجه، وهذه قاعدة ذكرتها في كتاب البيع وأن ابن عقيل ذكرها ورتبوا عليها 

يْن ل يجوز؛ لأنه ليس مملوكًا لك، وقد قال النبي  أحكامًا، وبناءً على ذلك بنوا عليها أن بيع الدَّ

 :«وهذه القاعدة من أَشْكَلِ المسائل المتعلقة بباب البيع، أشرنا لها «لا تبيع ما لا تملك ،
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 هناك إن كنتم تتذكرون.

يْ »قوله:  يْن مال، لكنه ليس مملوكًا. ؛«ولا مال له, أو لا يملك مالاً مَنثِ بالدَّ  لأن الدَّ

لأنه قال بمائة، فالباء تريد  ؛«  فلانًا بمئة فجمعها وضحبه بها ضحبة وامدة بَحَّ وليضحب»قوله: 

 الستعانة، فقد يضربه بمئة شُمْرُوخ.

مئة أي مئة مرة، فلا يَبَر  إن جمعها وضربه مرة واحدة، والذي  ,«لا إن ملف ليضحبنه مئة»قوله: 

 كان فيه حرف الباء ليضربنه بكذا. حلف به نبي الله 

وم  ملف لا يسك  هذه الدار أو ليخحج  أو ليحمل  منها لزمه الخحوج بنفسه وأهله ومتاعه »وله: ق

 لأن هؤلء ملحقون به فيلزمه أن يخر  بهم جميعًا.؛ «المقصود

لم يَخر  هو، ولم يَخر   ,«فإن أقام فوق زم  يمكنه الخحوج فيه عادة ولم يخحج مَنثِ»قوله: 

 نه يحنث.متاعه، ولم يَخر  أهله، فإ

, «فإن لم يجد مسكنًا أو أبت زوجته الخحوج معه ولا يمكنه إجبارها فخحج ومده لم يحنث»قوله: 

فنقول: ل يحنث؛ لأنه ل  «فإن لم يجد مسكنًا ولم يخحج»قال: هذه صور ل يحنث فيها لعدم القدرة، 

ل بد أن تبقى عنده نية يلزمه أن يكون بلا مسكن، فيبقى في داره إلى أن يخر  إلى مسكن آخر، لكن 

بأن كانت اشترطت عليه  «أو أبت زوجته الخحوج معه ولم يمكنه إجبارها»قال: الخرو ، الصورة الثانية 

فخحج »فقوله:  أل تخر ، أو كانت زَمنِةَ ونحو ذلك، فإنه هنا يلزمه أن يخر  وحده ول يحنث، إذًا

 يعود للجملة الثانية دون الأولى.« ومده

 وكذا البلد إلا أنه يبح بخحوجه ومده إذا ملف ليخحج  منه ولا يحنث في الجميع » نف:قال المص

 .«بالعود ما لم تك  نية أو سبب

كذا لو حلف ليخرجن من هذه البلد، فإنه يبر بخروجه وحده، ول يلزم أن أي: قوله وكذا البلد،  

ولا يحنث في الجميع : »لى ذلك، قالوايخر  متاعه، ول أن يخر  أهله؛ لأن العرف والعادة ل يَصْدُق ع

إذا خر  ثم عاد ل يحنث، وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدًا تتعلق حتى بالعبادات، وتتعلق  «بالعود

حتى بالجنايات فيما انكسر سن ا وأعاده وهو أن الزائل العائد هل حكمه كحكمي ما لم يَزُل؟ أو حكمه 

هل حكمه حكم ما لم يزل فيرجع لحكمه الأول؟، أم نقول إن خلاف ذلك؟ يعني: كأنه إذا زال وعاد 
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حكم هذا الزائل العائد حكم الجديد أو حكم مستقل؟، والغالب أنه متعلق بالثاني، وهذا من تطبيقك 

 فحينئذ عوده يكون فيه حنث.« ما لم تك  له نية أو سبب»قال: الثاني، 

 :يسافحن ويحنث به م  ملف لا يسافحوالسفح القصيح سفح يبح به م  ملف ل» قال المصنف», 

السفح عند أهل العلم نوعان: سفح طويل يتحخص فيه بحخص السفح, وسفح قصيح السفر القصير مر معنا، 

، منها: أن السفر القصير يجوز أن يُتَنفَّل فيه على الراحلة إلى غير قبلة، ويجوز فيه تتعلق به بعض الأمكام

ا ولم يبلغ سفرًا طويلاً أن يتخلف عن صلاة الجمعة، فلا يلزمه السعي أيضًا كذلك لمن سافر سفرًا قصيرً 

إليها، والمراد بالسفر القصير هو ما كان مسافة فَرْسَخ، فَرْسَخ واحد، والسفر الطويل كمْ فرسخ؟ ستة 

أو عشر فرسخًا، السفر القصير فَرْسَخ، والطويل ستة عشر فرسخًا، وكذا قال ل يسأل فإنه يحنث إذا سافر 

 عكسه إذا حلف ل يسافر.

معنى النوم اليسير؟ قال لو حلف أنه ل ينام، أو حلف ل ينامَنّ، فيَصْدُق  ,«وكذا النوم اليسيح»قوله: 

ذلك على النوم اليسير الذي ل ينتقد به الوضوء، والنوم الطويل الذي ينتقد به الوضوء؛ لأن هذا مطلق، 

 وضوء النوم اليسير فلا ينتقد به الوضوء لمعنى من الله النوم يشمل الأمرين، وإنما خُفف في ال
 تخفيفًا على المؤمنين.

 :وم  ملف لا يستخدم فلانًا فخَدَمَه وهو ساكت منث» قال المصنف». 

حنث بهذا الفعل بأن استخدمه؛ لأن الإقرار استخدام، وهنا فائدة تتعلق بالأدب وخاصة مع 

في خدمة ابنهما، قد يقول بعض الناس أنا لم آمر أحد والدي الوالدين، عندما يقوم أحد الوالدين 

بخدمتي، فأنا لست عاصيًا في ذاك، لو تأملت هذا المعنى الذي أشار إليه العلماء سكوتك في خدمتهم 

لك، فهذا في معنى الستخدام، فمن المناسب إذا أردت أن توقر أحد والديك بالخصوص، أل يقوما 

 قم على خدمتهم إل إذا أَبَوْا هذه مسألة أخرى. على خدمتك أبدًا، بل أنت

 :أو لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث» قال المصنف». 

 واضح؛ لأن البلد كما هو حدها في باب الصلاة، صلاة ذوي الأعذار أن العبرة بالبنيان العامر. 

ل فيه م  يفعله منثوفعل الوكيل كالموك ل فم  ملف لا ي»قوله:  هذه واضحة؛  ,«فعل كذا فوكَّ

 لأن الوكيل كالأصيل.
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أما قوله ل يأتي بخير فقد جاء فيه حديث  ,«باب النذر: وهو مكحوه لا يأتي بخيح ولا يحد قضاء»قوله: 

لأن بعض الناس يريد أن يستجلب خيرًا، أو أن  ؛«لا يحد قضاء»قوله: ، ومعنى عن النبي 

ءًا فيظن أن نذره هذا ينفع في القدر، وليس كذلك أبدًا، وإنما الذي ينفع في تغيير القدر يدفع عن نفسه سو

الموجود في السماء الدنيا هو الدعاء وبعض الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث عن النبي 

 :«أو نحوًا مما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا مبني أو أصله في «ولا يغيح القدر إلا الدعاء 

أن الذي  ، بيَّن علي «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»في قوله جل وعلا:  كتاب الله 

عنده أم الكتاب ل يتغير ول  يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت هو الذي في السماء الدنيا، وأن الله 

ر ويتبدل ، فالمقصود أن الذي يتغييتبدل، كما أن علمه جل وعلا ل يتغير ول يتبدل 

 بالصدقة وبالدعاء هو الذي في السماء الدنيا الذي تنظر فيه الملائكة فينقلون فيه ما يكون.

 :فلا يصح بالإشارة إذا كان يُحسن  ,«ولا يصح إلا بالقول م  مكلف مختار» قال المصنف

الناس يقول:  الكلام، ول يصح بالنية، وكثير من الناس ينوي في قلبه النذر، حتى أصبح وسواسًا لبعض

نذرت، كل هذه النذور ل أثر لها، بل ل بد من اللفظ، ومر معنا أن أقل اللفظ ماذا؟، هو تحريك اللسان 

والشفتين في موضع الحتياط، وهو الذي طرده الرواية الثانية، وقيل هو أن يُسمع نفسه، ل بد أن يُسمع 

ندهم أن يُسمع نفسه، أو أن يحرك لسانه نفسه في موضع، وتحريك اللسان على قول بعضهم، فلا بد ع

 وشفتيه في أحد القولين وهو الأقل.

 :وأنواعه المنعقدة ستة أمكامها مختلفة أمدها: النذر المطلق كقوله لله على نذر » قال المصنف

 .«فيلزمه كفارة يمي , كذا أن قال علي نذر أن فعلت كذا ثم يفعله

مقدار النذر ولم يعلقه على شيء، فهو مطلق من التعليق،  إذًا الإطلاق بمعنى قال: نذر، ولم يقل

فقط، وليس عليه أي شيء آخر،  «لله على نذر فيلزمه كفارة يمي »قوله: ومطلق من التحديد لصفة النذر، 

لكن إن علّقه فإنه يأخذ حكم المطلق، فإنه يأخذ  «كذا أن قال علي نذر أن فعلت كذا ثم يفعله»وقوله: 

 فعل هذا الشيء، وتجب عليه كفارة يمين، وسبق مقدارها قبل قليل. حكم الحِنثْ إذا
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 :الثاني: نذر لحجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي  » قال المصنف

 .«الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخيح بي  الفعل أو كفارة يمي 

أغحاض أربعة: الحث والمنع ن الشخص يقول هذا لأحد هذا يسمى نذر اللجا  والغضب، وغالبًا أ

ر كفارة يمين، يجوز له أو التصديق أو التكذيب ، فيُخير بين هذا الفعل الذي علّق عليه النذر، أو أن يُكَفِّ

وهو مخير، ول يلزمه الصوم، ول يلزمه الصدقة بالمال، ول يلزمه الحج؛ لأنه علّقه على أمر بقَصْد 

كذيب، أو بقَصْد الحث أو المنع، احفظ هذه الأربعة، إذا وجد أحد هذه الأمور الأربع التصديق أو الت

 فإنها تكون حينئذ نذر لحجا  وغضب.

أن أي: كونه مباحًا،  ,«الثالث: نذر مباح كـ لله علي  أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيُخيح أيضًا»قوله: 

 ة اليمين.الشيء المنذور مباح، يخير أيضًا بين الفعل وكفار

 نذر أن أطلق  ,«الحابع: نذر مكحوه كطلاق ونحوه فيس  أن يكفح ولا يفعله»قوله: 
ّ
يقول: علي

زوجتي، أو إن حدث كذا لأطلقن زوجتي، مثل أن يكون بينه وبين شخص أو مع والدته أمر معين فيقول 

نه قال لله على نذر أو إن حدث كذا وكذا طلقت زوجتي، فيقول هنا يسن له أن يكفر ول يطلق زوجته مع أ

 قال نذرت.

الخامس نذر معصية كشحب الخمح وصوم يوم العيد ونحوه فيححم الوفاء ويكفح ويقضي »قوله: 

، ويترتب «م  نذر أن يعصي الله فلا يعصيه»: ، نذر المعصية غير معتبر؛ لقول النبي «الصوم

نذر عليه، ويقضي الصوم إذا كان قد نذر  على ذلك أنه يحرم الوفاء بالنذر، ويُكَفّر وجوبًا إذا فعل ما

 الصوم.

 أن أصوم يوم العيد، أو أن 
ّ
وهنا مسألة في نذر الصوم، نذر الصوم المحرم أمثلته أن يقول: لله علي

أصوم أيام التشريق، فمن نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق فإنه في هذه الحالة ل يصوم العيد ول 

يقضيها، فيصوم يومًا أو ثلاثة أيام بحسب الأيام التي نذرها، الصورة الثانية من  يصوم أيام التشريق لكن

الصيام وانتبهوا لها وهي دقيقة، لو نذرت المرأة أن تصوم أيام حيضها، قالت لله علي أن أصوم حيضي، 

ول يلزمها إما مطلقا أو هذا الشهر، فنقول حينئذ ل تفي؛ لأنه ل يجوز الصوم ول يصح في أيام الحيض، 

فيما إذا كان قد نذر صومًا محرمًا غير نذر المرأة صوم أيام  «ويقضي الصوم»القضاء، إذًا قول المصنف: 
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الحيض؛ لأن صوم يوم الحيض يتنافى مع صحة الصوم، بخلاف موانع العيد وأيام التشريق فإنها غير 

 متنافية، وإنما هي موانع.

 :ة وصيام ولو واجبي , واعتكاف وصدقة ومج وعمحة السادس: نذر تبحر كصلا» قال المصنف

 .«بقصد التقحب

إذًا ليس مراده الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، الحث والمنع والتصديق  «بقصد التقحب» :قوله

 .والتكذيب، وإنما قصده التقرب لله 

 :سَلِم  أو يعلق ذلك بشحط مصول نعمة, أو دفع نقمة كإن شفى الله محيضي أو» قال المصنف

, ولا تجب عليه الكفارة, إلا إذا عجز ع  الوفاء بالمنذور به فينتقل «مالي فعلي  كذا فهذا يجب الوفاء به

 للكفارة مينذاك.

هذه الجملة يعني حقيقة تحتا  إلى  ,«فصل: وم  نذر صوم شهح معي  لزمه صومه متتابعًا»قوله: 

وم  نذر صوم شهح »ة، قول المصنف ابتداءً: شرح؛ لأن المصنف اختصرها، وتحتا  إلى تقديرات كثير

معنى قوله صوم شهر معين بأن يقيد الشهر، مثل أن يقول لله أن أصوم شهر الله المحرم، أو شهر  «معي 

صفر، أو يحدد شهرًا بعينه، فهذا الشهر محدد من أوله إلى منتهاه، وتحديد شهر بعينه له حالتان، إما أن 

 أن أصوم شهر صفر، إما هذه السنة، أو السنة  يحدده من سنة بعينها، أو أن
ّ
يحدده مطلقًا، فيقول: لله علي

التي بعدها، فحينئذ يلزمه إذا كان لم يحدد سنة بعينها بل أطلق أن يصوم هذه السنة، فإن لم يمكنه فهي 

ت ذلك السنة التي بعدها وهكذا، لكن إن حددها، وهذا هو الغالب، شهرًا من سنة معينة فإنها تفوت بفوا

الشهر، أليس كذلك؟، نذر أن يصوم شهر رجب، انقضى شهر رجب، نحن الآن في شهر شعبان، فحينئذ 

يجب أن نقول  ,«وم  نذر صوم شهح معي »قال: نقول فاتها الشهر وفات المحل، ننظر لكلام المصنف، 

فاته لعذر أو لغير  قبل ذلك يجب الوفاء بالنذر بأن يصوم ذلك الشهر المعين إن أمكن، فإن لم يصمه بأن

إذًا فقوله لزمه صومه متتابعًا، ليس للأصل، وإنما لمن فاته ذلك الشهر؛  ,«لزمه صومه متتابعًا», قال: عذر

 أن أصوم شهر صفر لزمه أن يستوعب الشهر كله، إذًا 
ّ
« لزمه صومه متتابعًا»قوله: لأنه لو قال: لله علي

ثلاثين يومًا متتابعة؛ لأنه قال شهرًا، فكل من قال شهرًا  يعني: يصوم ما يقابله من عدد الأيام، فيصوم

يلزمه شهرًا، ومن قال ثلاثين يومًا يجوز له التفريق بينها، ولما قال شهر صفر يجب أن يكون في سفر، 

فلما فاته شهر صفر وجب عليه أن يصوم بدلً منه شهرًا، ويكون متتابعًا، إذًا هذه المسألة فيها أمران: 
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 ذر الشهر، فَفَرْق بين صيام الشهر، وفَرْق  بين صيام نذر ثلاثين يومًا.المعين ون

المسألة الثانية أختم بها، أن من نذر صيام شهر معين، فإن صام ذلك الشهر أجزأه ولو كان تسعة 

وعشرين يومًا، إذا كان قد قَدّر بالشهر القمري أو الهجري، وأما إذا فاته بأن صامه بعده، فلا بد من أن 

 صومه ثلاثين يومًا ولو كان ذلك الشهر دونه.ي

 :فإن أفطح لغيح عذر محم, ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمي  لفوات المحل » قال المصنف

وإن أفطح »قال: قال فإن أفطر، أي من أيام ذلك في الشهر المعين لغير عذر حرم عليه ذلك،  ,«ولعذره

ما معنى استئناف الصوم؟، يعني الأيام التي صامها قبل  ,«صوملغيح عذر محم عليه ذلك ولزمه استئناف ال

فطره بغير عذر تلتقي من نذره، ويستأنف شهرًا جديدًا يعني ثلاثين يومًا من أول يوم بعد فطره بغير عذر، 

من اليوم الذي أفطره أو بعد اليوم الذي أفطره مع كفارة أي: ، «ولزمه استئناف الصوم»قوله: وهذا معنى 

لأنه لأجل أنه لم يصم في صفر وإنما صام بعض  ؛«لفوات المحل»قال: ن، هنا كفارة اليمين لماذا؟، اليمي

 صفر أو بعد صفر، فلأجل ذلك يلزمه الكفارة لأجل فوات المحل فقط.

 :ولعذر بَنَى ويكفح لفوات التتابع» قال المصنف». 

ثلاً: صام عشرين يومًا فمرض يومًا أو لو أفطر لعذر كمرض ونحوه بَنىَ، يعني: يبني ول يستأنف، م 

سافر، جاز له أن يفطر هذا اليوم الذي مرض فيه وسافر، ويكون اليوم الواحد والعشرين في حقه هو الذي 

في تاريخ اثنين وعشرين، وما فاته من الأيام يقضيها بعد نهاية الشهر، ويُكَفّر أيضًا لفَوْت التتابع ل لأجل 

 ر لفَوْت التتابع ل لفوات الصفة.فوات الصفة، هنا يُكَفّ 

 :ولو نذر شهحًا مطلقًا أو صومًا متتابعًا غيح مقيد بزم  لزمه التتابع» قال المصنف». 

هذه المسألة قلناها قبل قليل، لو نذر صيام شهر مطلق، يعني أطلق ولم يحدد الشهر بعينه، أو نذر  

 بع، غير مقيدة بزمن لزمه التتابع حينذاك.صومًا متتابعًا، عشرة أيام متتابعة، نَصّ على التتا

 :فإن أفطح لغيح عذر لزمه استئنافه بلا كفارة» قال المصنف». 

لزمه استئنافه بلا كفارة، لماذا؟؛ لأن هنا ل يوجد محل؛ لأنه قال هناك الكفارة لفوات المحل، هنا  

 ل يوجد محل، لعدم وجود شهر معين.
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 :استئنافه ولا شيء عليه, وبي  البناء ويكفح ولعذر خُي ح بي » قال المصنف». 

إذا استأنفه فيكون وُجد الصفة وهو التتابع، وبين البناء بعد اليوم الذي أفطره لعذر، ويكفر للعلة  

التي أوردها قبل سطر مئة وثلاثة وهي فوات التتابع، وحينئذ يتم ثلاثين شهرًا، ل بد أن يتم كما قلت 

ا.لكم، إل أن يبتدأ الصيا  م من أول الشهر ويختتم بآخره، فالعبرة بالشهر، ناقصًا أو تام 

 :ولم  نذر صلاةً جالسًا أن يصليها قائمًا» قال المصنف». 

للجواز، من نذر أن يصلي أربع ركعات جالسًا، يجوز أن يصليها جالسًا، ويجوز أي: ، «ولمن»قوله: 

يصلي في بيت المقدس فإنه يصلي في مسجد رسول الله  أن يصليها قائمًا؛ لأنها أعلى صفة، مثل مَن نذر أن

 ؛ لأن صلاةً في مسجد رسول الله هذا المسجد الذي نحن فيه بألف صلاة ،

 في مسجد معين جاز له أن يصلي في غيره، لو أن امرأً نذر 
َ
مما سواه من المساجد، لو أن امرأً نذر أن يصلي

في المسجد الأقصى؟ أيها أعلى؟ المدينة أم الأقصى؟  أن يصلي في مسجد قباء هل يجوز له أن يصليها

المدينة، قباء هل تدخل في التضعيف؟، انعقد الإجماع أن تضعيف الصلاة إنما هو خاص بمسجد رسول 

، بخلاف مكة، فإن مكة فيها قولن، وقيل ثلاثة، في دخول مكة في التضعيف، أما الله 

رهم السيوطي مقدمة الأشباه أو في طيات الأشباه المدينة فالتضعيف بإجماع حكاه جماعة من آخ

والنظائر أن الحكم متعلق بالمسجد، كل مساجد المدينة حتى قباء على فضله وشرفه صلاتهم فيه كسائر 

 الصلوات الأخرى، لول أنه عتيق وأفضل من غيره من هذه الجهة.

بيِّنا محمدللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على ن أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 
 

                                 
 .الثاني والخمسين نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يا إلَِى يَوْمِ الدِّ رً يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد    ثُمَّ أمَّ

  :[كتاب القضاء]»قال المؤلف.» 

  .نات والتعارضوما يتبع القضاء من الشهادات والبيّ  «كتاب القضاء»ـشرع المصنف ب 

 :وهو فحض كفاية» قال المصنف.» 

الذي يقوم  ويتجه فرض الكفاية على الإمام لأنه هو ،تنصيب قاض فرض كفاية وجوبأي:  

   .بمصالح المسلمين في ذلك

 :على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضفيجب » قال المصنف .» 

هذا بناء  ،«اوأن ينصب بكل إقليم قاضي»، الذي يتجه إليه الأمر والفرضية هوأي:   «ع  الإمام» :قوله

ن الأعراف أن المحاكم على سبيل المثال عندنا الآ ،فإن اختلفت الأعراف فكذلك ،على العرف القديم

تقسيمات تختلف بين الأقاليم وبين المدن الوهذه  ،إنما تكون في المحافظات فهذا مبني على تقسيمات

 .وبين الإجراءات

 :ويختار لذلك أفضل م  يجد علما وورعا ويأمحه بالتقوى وتححي العدل» قال المصنف.» 

وذلك أن من أهل العلم  ,«اوورع المويختار لذلك أفضل م  يجده ع» :قولهأجاد المؤلف في  

جد على سبيل الإطلاق، ولكن نقول هذا الجتهاد حيث وُ  ااشترط في القاضي أن يكون مجتهد

ختار الأولى، ولذلك قال المصنف يختار المجتهدون فيكون هو الأولى، لكن إذا لم يوجد المجتهد فيُ 

فلا بُدّ من القيدين العلم والورع لأن القضاء  اوورع اولي الأمر للقضاء أفضل من يجد علمأي: ويختار ؛ 

  .يحتاجهما معا
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 :زة ومعلقةنجَّ وتصح ولاية القضاء والإمارة مُ » قال المصنف.» 

على زمن، كما أن التعليق أيضًا يصح أن يكون في مقابل  «ومعلقة» ،الآن أي: «منجزة» قوله: 

  .وباختصاص نوعي وغير ذلك ،وباختصاص مكاني ،الإطلاق، فتكون مقيدة باختصاص زماني

 :ية كونها م  أمام أو نائبه فيهلوشحط لصحة التو» قال المصنف.» 

وقد ذكر الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى في كتابيهما الأحكام  ،لأن هذه من تصرفات الولئية 

وليس  ،يب غيرهوهو الذي ين ،هو الذي يتولها ،أن هناك إحدى عشرة ولية خاصة بولي الأمر ،السلطان

  .دون إذنهبلأحد أن يتولها 

 :وأن يعي  له ما يوليه فيه الحكم م  الحكم م  عمل وبلد» قال المصنف.» 

  .هذا اختصاص اسمه النوعي والختصاص المكاني 

 :وليتك الحكم أو قلدتك أو فوضت أو رددت أو  وألفاظ التولية الصحيحة السبعة,» قال المصنف

بتك في الحكم, والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت نواستخلفتك واست جعلت إليك الحكم

 «.فامكم أو فتولى ما عولت عليك فيه :نحوبقحينة أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا 

جرت  تها أنهفائد ،غيره هنا؟وصنف المهذه الكنايات والصريح في التولية، لماذا أوردها الفقيه 

بمثابة يصدر أو قبل عصر المؤلف بقليل، بأن ،ن السابع الهجري إلى عصر المؤلف العادة في بدء من القر

قرأ فيقول بعض الفقهاء في ولى لبلدان بعيدة فيُ مرسوم يسمونه كذلك مرسوما في تولية القاضي، وقد يُ 

 تلك البلد أن هذا ليس تولية، فينازعون فيه، ومن أكثر من جمع هذه المراسيم عدد من الذين يسمونه

ةوبن  عشىبح الأكتابا، فالقلقشندي في صُ  الحموي كانوا ممن يكتبون هذه المراسيم في التولية  حَجَّ

وهذه فيها علم كبير وبحر  ،ترسيمات ابن السبكي لقضاة دمشق في ذكر كما لك وينصون عليها، وابن مَ 

 ،مطلقة أم ل؟ن كووهل ت ،غتها؟اوكيف تكون صي، فيه بالمجلد قضية تولية الحكام والقضاة ،مؤلفات

 ا.العقود نموذجية والصيغ نموذجية فلا نحتا  له تولذلك في وقتنا أصبح
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 :فصل وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات, وأخذ الحق ودفعه للمستحق » قال المصنف

على في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجح لسفه وفلس والنظح في الأوقاف, لتجحي والنظح 

 «.شحطها وتزويج م  لا ولي له

ية لفإذا جاءه تو ،لي، هذا حكمها على سبيل الطردهذه الأمور هي التي يستفيدها القاضي إذا وُ  

يختص بتزويج  ،مثل الولي في محاكم الأحوال الشخصية ىستثنهذه ما لم يُ  ،فالأصل أنه يتولى ،بقضاء

وهكذا وكذلك الأوقاف، لكن ، ائية ل يختص بذلكمن ل ولي له، غيره من المحاكم كالتجارية والجز

عكس هذا الأمر أن غيره من الناس ليس له ذلك، ليس للقاضي أو من وله ولي الأمر أن يتولى شيئا من 

 هذه إل بحكم، ل بُدّ من حكم ابتداء ل يتولها،

 :فيد الامتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشحعستولا ي» قال المصنف.» 

ول يفيد ما صدر فيه من تولية من تولية الحتساب لأن الحتساب ولية أي: ؛ «ولا يستفيد» :قوله 

مستقلة أخرى، وقد ذكرت لكم أن الماوردي وأبا يعلى بعده ذكروا أن الوليات إحدى عشرة الولية 

 .الحسبة تختلف عن ولية القضاء فليس من ولي القضاء يتولى الحسبة

 :ينفذ مكمه في غيح محل عملهولا » قال المصنف.» 

 .لأن هذا متعلق باختصاص المكان 

 :فصل ويشتحط في القاضي عشح خصال» قال المصنف.» 

شترطات الأصل أنها مشترطة إل إذا لم توجد فإنه بعضها يمكن انتقال إلى أقل موجود مثل هذه ال

 .الجتهاد ومثل البصر

 :مامه إعدلا سميعا بصيحا متكلما مجتهدا ولو في مذهب  امح اكونه بالغا عاقلا ذكح» قال المصنف

 «.للضحورة

 صيرورةهذا كلام صاحب الإنصاف فقال إنه ل بُدّ من ال «مامه للضحورةإولو في مذهب » :قوله 

 .دّ لذلك لأنه من قرون ل يوجد مجتهدا وإنما يكون عالما بمذهبه الذي يقضي به ل بُ 
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 :فأكثح بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ مكمه في كل ما ينفذ فيه  انفلو مكم اثن» قال المصنف

 «.مكم م  ولاه الأمام أو نائبه ويحفع الخلاف فلا يحل لأمد نقضه ميث أصاب الحق

هو  :وانتهاء ،هو رضائي :نه ابتداءأ هذه مسألة متعلقة بالتحكيم، والتحكيم القاعدة عند أهل العلم 

 .يكون ملزما

ولو وجدا في البلدة قاضيا، أو لم يوجد قاض فهذا  «ي  فأكثح بينهما شخصافلو مكم اثن» :قوله

 » :قولهل بُدّ من أن يكون عالما بالأحكام وأن تتفق فيه الشروط السابقة،  «صالحا للقضاء» :قولهجائز، 

السابقة  وهي الأمور السابقة كلها، كل الأمور «نفذ مكمه في كل ما ينفذ فيه مكم م  ولاه الأمام أو نائبه

اللهم إل ما كان فيه معنى الولية العامة فيما يتعلق بتزويج من ل ولي له وإطلاق التصرفات لبعض 

 .الناس مثل النظارة على الأوقاف وغيرها

فلا يحل » :قوله، م، وسنتكلم عن رفع الخلاف بعد قليلحكَّ كم المُ حُ أي: ؛ «الخلافويحفع » :قوله 

ا مجمعا خالف نص  أي: معنى مخالفة الحق  «ا لم يك  قد خالف الحقلأمد نقضه ميث أصاب الحق, م

الدللة صريحا في الدللة على الحكم وفي الغالب أن واضح  اعليه، أو نص امجمع اعليه، ل عفوا حكم

ن خلافها يكون شذوذا، أو يكون قد خالف من أراد أن يحكم أالنصوص يكون مجمع على دللتها و

يقول أنا أحكم على مذهب الشافعي مثلا وأخطأ الشافعي فهنا قد قيد حكمه برأي  على طريقته فاراد أن

  .مذهب أو شخص فحينئذ ينقض حكمه وإل فلا

 :بلا ضعف, مليما متأنيا متفطنا عفيفا  افصل ويس  كون الحاكم قويا بلا عنف لين» قال المصنف

 «.بصيحا بأمكام الحكام قبله

لكن هذه الصفات أولها صفات بعضها تكون مكتسبة وتكون شترط في القاضي، وتهذه صفات  

جبلية وصفة القوة بلا عنف واللين بلا ضعف والحلم كلها تكتسب وتكون جبلة فأما جبلة فقد مر معنا 

إن فيك خصلتي  يحبهما » :-لسيدهم–فقال النبي  حديث وفد عبد قيس لما جاءوا النبي 

 -أم تطبعت بهما-ما أمران فطرني الله عليهما أم جبلت عليهما هل ه :قال ؛«الله ورسوله الحلم والأناة

فدلنا  ؛«الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله  :قال «بل جبلت عليهما» :قال

 :قال أنها قد تكون جبلة وقد تكون تطبعا واكتسابا، فقد روى الطبراني أن النبي  على ذلك
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لماء ذكر أنه إنما اكتسب الحلم حوالأحنف ابن قيس وغيره من ال ،«م, والعلم بالتعلملالحلم بالتح»

وقصصهم ولذلك اكتساب هذه الصفات بالمجالسة والملازمة أخبارهم بمجالسة أهل الحلم، وسماع 

ومجالسة أهل العقول فإنها تكسب العقل، ولذلك بعضهم يقول العقل بعضه غريزي وبعضه مكتسب، 

  .فهو مجموع بين الأمرينتسبا مكوبعضه يكون  ،بعضه ضروري غريزة

 :ويجب عليه العدل بي  الخصمي  في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه, إلا » قال المصنف

 «.المسلم مع الكافح فيقدم دخولا ويحفع جلوسا

  .عمر وغيره وصية العدل بين الخصمين جاء فيأي: وهذا الذي  ،فقط وما عدا ذلك فيجب العدل

 :فه أو يقوم له دون ضي  سار أمد الخصمي  أو يُ يححم عليه أخذ الحشوة وان يُ و» قال المصنف

 «.الآخح

 ن من أخذ مالإ، ليس معنى أخذ الرشوة لكي يحكم بالظلم، ف«ويححم عليه أخذ الحشوة» :قوله 

 ،هذا من أشد الذنوب إنف ،إذ الرشوة للموظف العام عموما ،قاضيا كان أو موظفا عاما بالظلم ليحكم

ابن عبد الرحمن  ةنما الرشوة تشمل كل من أخذ مال لكي يعطي الناس حقوقهم، فقد جاء أن أبا سلموإ

، فقيل له ما بينك وبين الأمير؟ قال ل هأراد أن يدخل على والي المدينة فحجبه حاجب ابن عوف 

ه، فإنك لم صاحب أبي سلمة لأبي سلمة أعطأي: أن أعطيه شيئا، فقال له ؛  دشيء، وإنما الحاجب يري

 «.لع  الله الحاشي والمحتشي» :يقول تظلم أحدا وستأخذ حقك، قال ل سمعت عبد الله ابن مسعود 

فإن هذا هو الحكم بغير ما أنزل الله، فمن ارتشى  ،ابن مسعودأي:  «وأما الجور في الحكم» قوله: 

ارتشى ليعمل بعمله فهذه الرشوة  فهذا هو الحكم غير ما أنزل الله، وأما من ،لكي يحكم بغير ما شرع الله

  .هاخذها وبادلُ آ التي لعن الله 

 :اقناويححم عليه الحكم وهو غضبان كثيحا أو م» قال المصنف .» 

  .دئه ل يسلم منه أحدالأن الغضب في مب ؛«اكثيح»بـ عبرو
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 :بحد مؤلم أو أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو  ناأو ماق» قال المصنف

 «. ن أصاب الحقإمح مزعج فإن خالف ومكم صح 

 وإن لم يصب الحق فإنه ينقض حكمه

 :ويححم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متحدد» قال المصنف.» 

بمعنى بعدم العلم في المسألة، فلا يجوز ذلك ولذلك من أشد الناس إثما القاضي  «بالجهل»قوله:  

ومعنى متردد عدم وضوح، وليس معناه الظن، فاني أغلب  «و متحددأو ه» :قولهالذي يقضي بجهل، 

 .الأحكام ظنية في الوصول إليه وإنما التردد بمعنى تساوي الطرفين

 :فإن خالف ومكم لم يصح ولو أصاب الحق» قال المصنف .» 

  .لأن هذا حكم بجهل ول يجوز

 :صوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكون وكلاء والأعوان ببابه بالحفق بالخال يويوص» قال المصنف

 «.م  أهل الدي  والعفة والصيانة أو كهولا اشيوخ

قد تعدوا سنا معينا من السن نقول تجاوز  أي: «شيوخاويجتهد أن يكون أعوانه وجلساؤه » :قوله

 في كتاب الوصايا أظن ،الأربعين لأن الشيخ يقول من جاوز الأربعين مرت معنا في الدليل مرت معنا أين؟

 .نسيتها ،أو في الأوقاف

أكبر  أي: «أو كهولا» ،الشيخ من جاوز الأربعين كنتم تتذكرون في هذا الكتاب الآن مر معنا أن 

 .كذلك من أهل الدين والعفة والصيانة لأنهم أصحاب رأي سديد ومعرفة بالعدول

 :ا عدلا ويس  ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشتحط كونه مسلما مكلف» قال المصنف

 «.كونه مافظا عالما

لكي يستظهر ما ضاع مما كتبه ظا لأنه يكتب فقد ينسى لكن كونه حاف «مافظا»لأنه ل يلزم كونه  

 .له كتابته فيعدل بما يكتبه لكي ينبه إذا أخطأ القاضي أو غيره فيعدل له حكمه، «عالما»

 :باب طحيق الحكم وصفته» قال المصنف.» 

 صفة ما يحدث في مجلس القاضيأي:  ؛«وصفته »كيفية الحكم، أي:  «كمطحيق الح» :قوله 
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 :إذا مضح إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت متى يبتدأ وله أن يقول أيكم » قال المصنف

 «.المدعي

فمن  ،فالقاضي مخير بين إما أن يسكت حتى يبتدأ ،إذا حضر خصمان إلى مجلس الحكم :يقول 

إل أن يتبين له خلاف ذلك، ويجوز له  ،الذي يكون في الأصل هو المدعي ابتدأ منهما في الكلام فهو

والذي عليه العمل عندنا هو النوع الثاني، فلا ترفع  ،؟ فيتكلم المدعي؟يما المدعكابتداء أن يقول أي

ن فهو الذي يتكلم ويبدأ الدعوة حتى يعرف من هو المدعي الذي حركها فيذكر في البداية أن المدعي فلا

  .ر عريضة دعواهبذك

 :ة عما يكذبهاكوكونها منف ,معلومة ىفإذا ادعى أمدهما اشتحط كون الدعو» قال المصنف.» 

ة عما كوكونها منف» :قوله ى بالمجهول،واضحة بينة فلا يصح الدعوأي: ؛  «كونها معلومة» :قوله

  .لأنه إذا اقترن بها ما يكذبها فإنها ل تصح وهذا واضح ؛«يكذبها

 ثم إن كانت بدي  اشتحط كونه مالا» لمصنف:قال ا.» 

بالمطالبة بالدين المؤجل لأنه لم يحل بعد، لكن  ىلو ادعى دينا على آخر فإنه ل تسمع الدعوأي:  

خشية فوات البينة ، خشية موت البينة، فيجوز لإثباته ،لأجل إثباته ؤجلبالدين الم ىقد تسمع الدعو

  .إل عند حلول الدينوهلاكها، وأما المطالبة فلا يكون 

 :ن كانت فإوان كانت بعي  اشتحط مضورها لمجلس الحكم, لتعي  بالإشارة » قال المصنف

 غائبة ع  البلد وصفها كصفات السلم

عمل في الأشياء التي يكون فيها الر وإل فإنها تميز، ولذلك الآن ضتح «إن أمك  إمضارها» :قوله 

السلم سبق ذكرها وهي التي يتغير في  جاءت  ،التي تتميز بها عن غيرهاتنازع، أنه ل بُدّ من ذكر صفاتها 

 .فيها القيم

 :فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقح خصمه بما ادعاه أو اعتحف بسبب الحق ثم ادعى » قال المصنف

 «.ءتهلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببحاعلى نفي ما ادعاه ويُ دعي حلف المالبحاءة لم يلتفت لقوله, بل يَ 

دعواه أتمها بمعنى أنه أتى بها  «فإن أتم المدعي» قوله:هذه مسألة ربما يكون فيها بعض النقص، 



٦  
 

 

 1205 

 قوله:محررة، ليست مناقضة ليس ل يجد فيها ما يناقضها ويكذبها وكانت بشيء معلوم غير مجهول، 

أنا أقره لم يجب، يذكر ن أقر خصمه قال نعم أقر بأنه قد ادعى علي بكذا وإ، «فإن أقح خصمه بما ادعاه»

جواب الشرط، فهنا يجب أن نقول إن أقر خصمه بما ادعاه حكم القاضي للمدعي بما طلبه، أو بطلبه، 

بشرط أن يطلب أن يحكم له القاضي بذلك، هذه المسألة الأولى التي ربما ل بُدّ من الإتيان بخبرها أي: 

لو أي:  «الحق ثم ادعى البحاءةسبب أو اعتحف ب»  قوله:لأن جواب الشرط الجملة الثانية مختلف عنها، 

أن الخصم جاء المدعي فادعى بألف فجاء المدعى عليه وهو الخصم فاعترف بسبب الحق قال نعم 

لم يلتفت  » قوله:أو أتى بأي لفظ مما يدل على البراءة، الدين  اشتريت منه دارا لكن أبرأني أسقط عني 

ء البراءة، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى، فيحلف المدعي أنه لم يلتفت لقوله بادعاأي: ؛  «لقوله

الألف، وأقر على أنه اشترى منه لكنه ادعى دعوة جديدة بالبراءة،  هالمدعى عليه في هذيبرء  لم يبرئه، لم 

، فحين إذ يحلف على ذلك إل طبعا في حالة أن يكون المدعى عليه أتى ببينة تثبت ما ادعاه من البراءة

ويلزم القاضي الخصم المدعى عليه بالدين الذي في ذمته الذي أقر بسببه أي: ؛  «ويلزمه بالحق» ه:قول

قبل وهذه ذكرتها   «إلا إن يقيم بينة ببحاءته» قوله:بعد أن يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه، 

 .قليل

 :ما أقحضني أو ما باعني أو لا  انأو ثم ان أنكح الخصم ابتداء بأن قال لمدع قحضإو»  قال المصنف

 «.يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا مق له علي صح الجواب

على زيد بألف فقال المدعى عليه طبعا أدعي لزيد ع قال المدعي أد «وإن أنكح الخصم ابتداء» قوله: 

 قوله:إياها، ؟ قرضا قال ادعى أن لي على زيد ألفا أقرضته اأو ثمنا يش معنى قرضإ اأو ثمن ابألف قرض

ثمن سلعة بعتها له، فحينئذ يأتي المدعى عليه وهو الخصم فينكر يقول ليس له شيء أي: ؛  «اأو ثمن»

ما أقحضني وما »  قوله: «أو قال ما باعني» قوله:بسبب القرض ى فيقول ما أقرضني إذا كانت الدعو

أو لا يستحق » قوله:ة الثالثة هو نفي لسبب، نفي لسبب الحق فيترتب عليه نفي الحق، أوالصيغ «باعني

هنا لم ينف السبب، وإنما نفى المدعى به كله يجوز، وكذا لو قال ل حق له على  ,«علي شيئا مما ادعاه

لما ادعاه ولغيره، فكل هذه الصيغ تصح ول يلزم أن تكون إجابة المدعى عليه موافقة  مطلق هذا نفي

قد ينفي الحق فقط وقد ينفي السبب فقط وقد ينفي ما  المدعي في نفي السبب وفي نفي الحق، بل ىدعول

 هو أعم منهما جميعا فيقول ل حق له على،
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 :إنفيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم؟ قال له إن شئت فأمضحها ف» قال المصنف 

 «.سمعها ومحم تحديدهات أمضحها وشهد

الحق، قال فيقول المدعي فيقول الحاكم  إذا أنكر المدعى عليه ؟متى يقل ،يقول فيقول المدعي 

 إنف» قوله:للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم، قال له إن شئت فأحضرها لأنه ل يلزمه إحضارها، 

 سمعها القاضيأي: ؛  «سمعها» قوله:لأنهم هنا يطلقون البينة غالبا على الشهود،  «أمضحها وشهدت 

معنى ترديدها أن يؤمر بإعادتها أكثر من مرة، وترديده بأن  ترديد البينة،أي: ؛  «ومحم تحديدها»  قوله:

 .يذهب ويعود أكثر من مرة كذلك

 :فصل ويعتبح في البينة العدالة ظاهحا وباطنا»  قال المصنف.» 

هنا لما بدأ في الحكم يمكن نعرف تسلسل كلام المصنف، لما ذكر الحكم ذكر النفي ثم ذكر ما  

يبدأ المدعي بالكلام بذكر دعواه ثم نذهب للمدعى عليه، إما أن يقر وعرفنا يترتب على النفي أننا نرجع 

تنا بها، بدأ يتكلم الآن ئرجعنا للمدعي مرة أخرى وقلنا إن كانت عندك بينة ف نفى نإالحكم وإما أن ينفي ف

ح فيها، عن البينة هذه وما يشترط فيها ثم سيرجع بعد قليل فيما يتعلق فيما إذا تعارضت البينات أو قد

هنا المراد بهم الشهود لأن غالب إطلاق الفقهاء في البينة معناها  «في البينة العدالة, قوله البينةيعتبح » قوله:

الشهود يشترط فيها العدالة ظاهرا وباطنا، الظاهر واضح لأن ل يعرف فيه ما يقدح في العدالة، وأما 

إن يحكم به أي: الفقهاء من قولهم العدالة الباطنة ؛ أنه ظهر لهم أن مراد تقييدا الباطن فقد ذكر الشيخ 

في قضاء  معينة قاض، فكل من حكم قاض بعدالته فإنه يسمى عدل باطنا، وهذه التي تسمى عند فترات

 نا.ن من المعدلين إذا عدله القاضي فأصبح محكوما بعدالته باطل إذا قيل فلاعدَّ الدولة العباسية يقول مُ 

 :كم أن يعمل بعلمه فيما أقح به في مجلس مكمه وفي عدالة البينة وفسقها, وللحا» قال المصنف

 «.فإن ارتاب منها فلا بُد  م  المزكي  لها

هذه مسألة تسمى قضاء القاضي بعلمه، وهذه مسألة مشهورة عند القدامى والمحدثين، وغيروا  

م جوازه، لأنه ل يجوز للقاضي اسمها الآن فقالوا قضاء القاضي بقناعته، قضاء القاضي بعلمه الأصل عد

ز، إذا قول وأن يقضي إل بما علمه في أثناء مجلس القضاء، وأما ما علمه خار  مجلس القضاء فإنه ل يج

الظن والوهم وإنما المقصود بما علمه معناه المصنف للحاكم إن يعمل بعلمه عمل القاضي بعلمه ليس 
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رأى بعينيه فلانا اعتدى على فلان، ومع ذلك ل يقضي وعرفه خار  مجلس القضاء، قد يكون قطعيا بأن 

هنا ليس اليقين ول الظن، وإنما المقصود بالعلم المعرفة فما عرفه القاضي  هبه القاضي، المقصود بعلم

خار  مجلس القضاء ل يجوز القضاء به إل أن يكون قد علمه في أثنائه إل في صورتين فقط، وقبل أن 

 اصمانلو أن القاضي قبل أن يدخل أو وهو يمشي هنا رأى اثنان رأى اثنين يتخي: أأذكر الصورتين أؤكد 

رب فترافعا في الغد فلا بُدّ من أن يقول ائتني بمن يشهد لك أن فلانا قد ضفأحدهما اعتدى على آخر بال

لى ضربك مع أن القاضي رآه لو أراد أن يحكم بعلمه يصبح شاهدا فينتقل إلى قاض آخر ومثله لو شهد ع

هما اللذان  نعقد القاضي ل يعمل إذا شهد ل ل يقبل بل ل بُدّ من أن يؤتى بشهود وهكذا، إل في حالتي

هذه قلناها قبل قليل  ,«الأولى قال إذا أقح به في مجلس مكمه» قوله:يجوز فيهما قضاء القاضي بعلمه، 

لم كالقاضي أبي يعلى، قال وهو أن يكون قد علم في مجلس الحكم، لماذا قالها؟ لن من أهل الع

شهد عليه، حتى الإقرار يقول يكون عنده شهود، اكتبوا أن القاضي حتى ما علمه في مجلس حكمه أن يُ 

فلانا أقر بكذا ويشهد فلان وفلان على هذا، لكن الصواب أن القاضي ما أقر به الخصوم عنده في مجلسه 

الحالة الثانية » قوله:، ل يلزمه فيه أن يشهد عليهن القاضي أمين، وعالم يعرف دلئل الألفاظ، فإنه لأ

لأنه إذا علم أن فلانا عدل أو فلان فاسق فيجوز له أن يعمل  ,«يعمل القاضي بعلمه في عدالة البينة وفسقها

أو في فسقهم ل بُدّ من مزكين،  عدالتهم ن ارتاب فيإبها ول يلزمه أن يطلب مزكين حين ذاك فقط، لكن 

 .اثنين لكل واحد من الشهود ينيفيأتي بمزك

 :فإن طلب المدعي م  الحاكم أن يحبس غحيمه متى يأتي بم  يزكي بينته أجابه » قال المصنف

 «.لما سأل

قيل إن  قدخشية الهرب، وأما إذا أمن الهرب فلا يكون هناك حبسا، و احتياطاهذا يسمى الحبس،  

على المدينة، فهذه أول فعل  ياحكم حينما كان والأول من حبس احتياطا هو والي المدينة، مروان ابن ال

هو ولد في حياة النبي  ،الحكم بن وفعله مروان م،كان في عهد صغار الصحابة رضوان الله عليه

  ،الله يكون هذا مما فعله الصحابة رضوانفبعضهم عده صحابيا وبعضه لم يعده كذلك 

 .عليهم، وهذه من صورها خشية هربه

 :انتظحه ثلاثة أيامو» قال المصنف.» 

 إمهال. الظاهر ل يكون أكثر وهذا يسمى
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 :بح معحفتهم لم  يزكونه بالصحبة والمعاملةتُ أتى بالمزكي  اع إنف» قال المصنف.» 

 ن.ل بُدّ من ذلك ل مطلق المزكي 

 :تسمع ةوأقام بذلك بين, وفسق البينة المزكى , فإن ادعى الغحيم فسق المزكي » قال المصنف 

 «.طلت الشهادةوب

مقدمة على بينة الجرح  القاعدة الفقهية هنا أن بينة  هذه هيمقدمة على بينة التعديل،  بينة الجرح لأن

 .التعديل

 :ولا يقبل م  النساء تعديل ولا تجحيح» قال المصنف .» 

 .وهو التعديل والتجريح، فلا تقبل في فرعه ،في الشهادة لأنها ل تقبل أصلا

 :وميث ظهح فسق بينة المدعى أو قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك » قال المصنف

ويخلي سبيله, ويححم تحليفه بعد  ىصفة جوابه في الدعوعلى على غحيمك إلا اليمي , فيحلف الغحيم 

 «.ذلك, وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك

ا ثم سيرجع، لكي نربط الأول بالأخير، بدأ رجعنا لما ذكرت لكم قبل قليل أنه ذكر استطراد 

فيذكر دعواه ثم ننتقل للمدعى عليه أما أن يقر وإما أن ينكر فإن أنكر رجعنا المدعي  المصنف فقال يبدأ 

بينة أو بعض أحكامها وإما أن يقول ل بينة لي ابتداء يقول ل بينة الللمدعي فإما أن يأتي ببينة وتكلمنا عن 

وتلغى البينة بأن يظهر أن هذه البينة مجروحة وغير مقبولة، لأسباب متعددة منها ما ذكره  ةأو يأتي ببين ،لي

المصنف كفسق البينة ونحوها، فحين إذ يقول له القاضي للمدعي ليس لك على غريمك أو على 

لأن اليمين هنا ل تكون إل في  وعبر المصنف بالغريم قوله:خصمك إل اليمين ليس لك إل اليمين 

 ،إذ اليمين ل يجري إل في الأموال ،وأما الحقوق غير المالية فليس فيها يمين كالنكاح وغيره ،الأموال

 قوله:ولذا أحسن فعبر بالغريم بينما في البدايات عبر بالخصم ليدخل فيه الدعاوى في المال وفي غيره، 

ما  ,«على صفة جوابه» قوله:له، الذي عليه الذي ادعى عليه بالمال وكان منكرا أي: ؛  «فيحلف الغحيم»

ذكرناها قبل قليل؟ فقد ذكر المصنف أنه يجب أما فيقول ما أقرضني أو ما باعني أو  تيهي صفة جوابه ال

فلا يلزم أن يكون الجواب فيه ذكر السبب وفيه ذكر نص المدعى  ه علي،حق لول ل يستحق على شيء أ

ما، وبناء على ذلك فقد يكون هنا حلفه يقول والله ما وقد يكون مكتفيا بأحده ،بل قد يكون أشمل ،به
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أقرضني أو والله ما باعني أو والله ل يستحق على شيء أو يقول والله ل حق له على، ول يلزمه أن يقول 

ويخلى سبيله » قوله:والله لم يبعني كذا بكذا، وإنما يأتي بصفة الجواب التي سبق ذكرها في أول الكلام، 

بعد هذه اليمين ل تكرر اليمين بعد ذلك، لكن لو  يحلف ولأي:  ؛«ذاك ويححم تحليفه ولا يحبس مي 

، طبعا هذا إذا ظهر «وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك» قوله:ظهرت للمدعي بينة بعد ذلك 

ينة ليس له أن بينة فمن أهل العلم من يقول إنه إذا نفى البي وقال ليس ل «وأما إذا نفاها» قوله: ،الفسق

 .يرجع، ومن أهل العلم من وهو ظاهر إطلاق المصنف أنه يجوز له ذلك

 :لوإن لم يحلف الغحيم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا مكمت عليك بالنكو» قال المصنف.» 

فقد يكون  مباشرة القاضي ينذره، ول يقول نقلت اليمين إنالمدعى عليه إذا لم يحلف وامتنع ف 

، المذهب أنه ل تنقل اليمين للمدعى لقضيت عليك بالنكو ن تحلف وإلأما إفيقول  ،حكمجاهلا بال

، فاليمين تكون في حق المدعى عليه في ظاهر الحديث، ومن أهل العلم وهو لعليه، وإنما يقضى بالنكو

في جانب  بناء على قول كثير من أهل العلم أن اليمين تكون ،المعمول به قضاء أنه تنقل اليمين للمدعي

لم يقدم بينة ولم  لأقوى المتداعيين، ولأنه ل بُدّ من بينة، لماذا قلنا ل بُدّ من بينة؟ لأنه إذا قضي بالنكو

حقوق، لأن كثيرا من الناس ليكن هناك يمين يحكم بها، فنقول تنقل اليمين للمدعي وهو أوجه وأحوط ل

صته المشهورة، وبعض الناس قد يكون عنده وق ما ورعا وخوفا كعثمان إقد يمتنع من اليمين يعني 

يكون عنده تردد، فتنقل اليمين فيكون المدعي إذا كان  ،، فيقول ربما ربماامر هذا كثيرونوع وسواس، 

 .جازما يحلف لأخذ حقه

 :ويس  تكحاره ثلاثا» قال المصنف.» 

 .تكرار إنذاره ثلاثا 

 :ه الحقولزم لفإن لم يحلف مكم عليه بالنكو» قال المصنف.» 

والمقضى  فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد وغيره،  ؟أم ترد اليمين لقلت لكم هل يحكم بالنكو 

 .به الوجه الثاني خلاف ما ذكره المصنف
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 :فصل ومكم الحاكم يحفع الخلاف, لك  لا يزيل الشيء ع  صفته باطنا, فمتى » قال المصنف

 «.علم فكالزنامكم له ببينة زور بزوجية امحأة ووطأ مع ال

هذه القاعدة مهمة  ،الوقت أن أتكلم فيها قليلا لضيق واعذروني ، هذه مسألة من المسائل المهمة 

حكم الحاكم يرفع الخلاف ليس مطلقا ل شك، وإنما في أشياء معينة،  وهي حكم الحاكم يرفع الخلاف،

حاكم قضاء يرفع الخلاف بالتفصيل منها هذه المسألة معنا فيما إذا كان الحاكم حكمه قضاء، فإن حكم ال

حد ألئية، والقضاء ومن ذلك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الوِ  ،سنذكره بعد قليلالذي 

الحسبة بما يتعلق بالجهاد وما تتعلق  فكل ما كان من الأمور الولئية فللحاكم فعله، ولذلك فإن ،صوره

أم هل يقبل شاهدا  ،ومنها الحج كدخول الشهر، عشر حدىوما يتعلق بغيره من الأمور الولئية الإ

حكم الحاكم يرفع الخلاف، وبناء على  ،فإن هذه من الأمور الولئية ، في دخول الشهر وهكذا؟شاهدين 

ذلك يقول المصنف هو حكم الحاكم يرفع الخلاف، ومن أحسن من تكلم عن هذه القاعدة الشيخ تقي 

القاضي يحكم  ,«اصفته باطن لك  لا يزيل الشيء ع » قوله:ل يرفعه؟ الذي ومدين فبين ما الذي يرفعه ال

لك بالظاهر فقط، ول يحكم لك في الباطن، وأشرنا لهذه القاعدة في الطلاق، وذكرت لكم خلاف الإمام 

ن حكم الحاكم أوالجمهور على خلافه و ا،وباطن احينما ذكر أن حكم الحاكم ظاهر أبي حنيفة 

فإن حكم الحاكم ل  ،بشيء ما معنى في الباطن؟ من كان يتدين الله  ،الباطن ل في إنما هو في الظاهر

الأمر الأول أن يتدين بشيء لم يظهر للحاكم دليله وبينته، مثلا ادعت  :وصفة التدين بأمرين ،له هيظهر

أن الطلاق  امرأة على زوجها أنه طلقها، فلم يثبت ذلك عند القاضي، والزو  أو الزوجة أو كليهما يعلم

واقع حقيقة لكن لم يثبت بشهود أمام القاضي لأن أحد الزوجين كان منكرا ولم يصدق الآخر، فمن كان 

وان كانت  ،بوقوعه يحرم عليه حينئذ الستمرار في عقد الزوجية، فإن كان زوجا فيجب عليه يطلق اعالم

يه إرث أو آثر ، هذا ما يتعلق معنى عل ترتبإن  ئازوجة فيجب عليها أن تختلع، ول يحل أن يأخذ منه شي

امحأة ونحوه ملك شيء فإنه  يةفمتى مكم له ببينة زور بزوج» قوله:عن صفته باطنا،  الشئقوله ول يزيل 

كثير من الناس يعلم أن البينة التي تقدم بها ضعيفة جدا، ول تثبت له الحق، وهو في داخله  ,«لا يباح له

النبي  ،في ذمة الحاكم ، ليسل إن حكم الحاكم ففي ذمة الحاكم، ليعلم أن هذا الحق ليس له، ويقو

 أينما كان عليه الصلاة والسلام اوعشي اوهو نبي الله يأتيه الوحي صبح ،يقول إنما أنا بشر، 

 ،له وقضيت له بحق غيره توإنما احكم لكم بنحو مما أسمع فمن حكم ،ومع ذلك يقول إنما أنا بشر
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من نار، فغيره من الناس دون ذلك بكثير، وهذا معنى قوله من حكم له ببينة زور قتطع له قطعة فإنما أ

رجلا كان امرأة، هو زان أو هي زانية، قد تكون هي التي  ,«الزانيووطأ مع العلم فك» قوله: ،بزوجية امرأة

الخلاف لفظ الطلاق لكن هي متذكرة متيقنة عالمة بالشيء، ومثله أيضًا مسائل نسي نسيت، أو هو الذي 

 .الفقهي وسيأتي الإشارة لها في المسألة الثانية

 :وإن باعا منبليا متحوكا التسمية فحكم بصحته الشافعي نفذ» قال المصنف.» 

قوله باع حنبلي متروك التسمية، مذهب أحمد إن متروك التسمية عمدا في الصيد وفي الزكاة ل يجوز  

هو ذي بجوازها فالمحكوم له حينئذ يصح، ال أكله ويكون نجسا، لو باعها لشخص فحكم شافعي

 وزما باعها نقول ما لك حرام لأنك بعت ما ترى أنه ل يجلالمشتري لكن عندنا شرط، بالنسبة للبائع 

بجوازه كان يكون شافعيا جاز له   أكله، فيحرم عليك أخذ الثمن، والمشتري إن كان يتدين الله

على الحاكم دليل  ىخف :إذا المثالن الأول ،بخلافه فحرام الشراء، ويكون حلال عليه، وإن كان تدين

اختلف الحكم بين الحاكم وغيره في الجتهاد الفقهي المعتبر، بخلاف  :والمثال الثاني ،وبينة الحكم

 .الجتهاد غير المعتبر

 :وم  قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغييح اجتهاده كالحكم بذلك» قال المصنف.» 

 يامشهورة جدا أن من قلد ومثله من اجتهد فتزو  بلا ولي مثلا أو بلا شهود مكتف هذه مسألة 

المختلف في صحتها، ومر معنا في كتاب النكاح بعض هذه الصور ثم  اتأو تزو  بعض الزواج ،بإعلان

تبين له بعد حضوره مجالس العلم أن نكاحه غير صحيح، فنقول إن كنت قد ذهبت لهذا النكاح 

ن كنت قد إما أو ،عليه فيجب تجديده، لأنه باطل اوانتبه لهذا القيد لأنه لو كان مجمع ،المختلف فيه

ذهبت لهذا النكاح المختلف فيه بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فلا يلزم تجديده، قال المصنف 

 .ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده، كالحاكم بذلك

 :بحقوق الآدميي  على الميت وعلي غيح المكلف وعلي  ىتصح الدعوفصل و» قال المصنف

 «. الغائب مسافة قصح وكذا دونها إذا كان مستتحا بشحط البينة في الكل

 قوله:وهو مفهوم الكلام،  ،الحكم على الغائب في الحقوق المالية وأما الجنائية فلاوهو هذا واضح 

ل يعرف مكانه، وأما إذا كان معلوم المكان أي: مستترا؛  دون مسافة القصر إذا كانأي: ؛  «وكذا دونها»
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 .هذا هو الأصل إل باستثناءات معينة تورد في محلها ،إل إذا حضر الغائب فلا يحكم على

 :ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخح معي  أو غيح معي  » قال المصنف

وإن  :ويقول فيه ,ثم يدفعه لهما ,أن يقحأ ذلك على عدلي  الواقعة على الغائب, بشحط ىبصورة الدعو

 «.فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به ,نك تأخذ الحق للمستحقإو ,ذلك قد ثبت عندي

هذه المسألة المشهورة بكتاب القاضي إلى القاضي وكتاب القاضي إلى القاضي يصح سواء كان  

يسمونه الآن ما وهذا  ،بصفة بأن يكون قاضي بلدة فلان وراأو مذك ،المكتوب إليه معينا أو غير معين

ويلزمه أن يذكر ما الذي  ،، وما الذي يريده منه؟ىفيذكر له صورة الدعو ىقاضي الخلف، وصورة الدعو

 .يطلب منه؟ هل يطلب منه آخذ الحق أم سماع الشهادة؟ أم تنفيذ الحكم؟ إذا قال ذلك

 :باب القسمة» قال المصنف .» 

هي  ،لقسمة في الأموال، فيما إذا اشترك الناس وثبت حقهم في المال، فكيف يقسم بينهم؟هذه ا

ليست متعلقة بالقضاء إل في قسمة الإجبار كما سيأتي بعد قليل، الأصل من كان مشتركا مع غيره، فكيف 

 .يقسم بينهما

 :وهي قسمان قسمة تحاض وقسمة إجبار» قال المصنف.» 

اضي والإجبار هي في نوع المال، ليس في صفة الفعل، فقسمة التراضي تكون الفرق بين قسمة التر 

أو برد عوض ومال على أحدهم ، وجود ضرر على أحد الشركاءبفي الأموال التي ل يمكن قسمتها إل 

هذه الأشياء التي تقسم بين الناس المراد بها التي تكون فيها ملك مشاع، ل بُدّ أن وليتساوى مع غيره، 

بيني وبينك، أو سيارة  أرضك مشاع كلإذ المفرز مقسوم قبل ذلك، لكن م ،زفرَ غير مُ  املكا مشاع يكون

من الجزء الذي لك لي بيني وبينك أو قلم بيني وبينك، فهذا يسمى الملك المشاع، ل يعرف الجزء الذي 

 .بعينه

 :بدأ بقسمة التراضي أول فقال 

في ملك أي: قوله فلا قسمة في مشترك ؛  ,«حكاء كلهمفلا قسمة في مشتحك إلا بحضا الش» قوله: 

ا، إل برضى زمشترك، ، والملك المشترك قلت لكم قبل قليل هو ملك مشترك ماذا؟ مشاع، ليس مفر

 .كان غائبا أو كان غائبا عن القسمةولو   «ولا يصح إجبار أمدهم» قوله: ،الشركاء كلهم
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 :القيمة ميث كان في القسمة ضحر ينقص» قال المصنف.» 

حيث كان هناك ضرر ينقص القيمة، فهذا ل بُدّ فيه من التراضي، هذا هو القيد الأول، أن يكون  

 جزأه ة هناك ضرر على أحدهم بنقص قيم

 :كحمام ودور صغار وشجح مفحد وميوان» قال المصنف.» 

ر، وكذلك يتضرر أحدنا مع الآخ لالدور الصغار مثلا دارا صغيرة أحدنا سيكون في علو وسف 

فحين إذ ومثله الحيوان سيكون  ،الشجرة أنا لي شجرة بيني وبينك قسمها بيننا ستموت الشجرة ربما

 .الضرر أحدنا

 :صحت اضواوميث تح» قال المصنف.» 

 .إذا تراضوا على ثمن أو على أي شيء فإنه يصح 

 :وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه م  الأمكام» قال المصنف.» 

 بن، ويثبت فيها أيضًا الشفعة وهكذا، المجلس وخيار العيب وخيار الغَ كخيار  

 :وإن لم يتحاضيا فدعا أمدهما شحيكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو » قال المصنف

 «.فإن أبى بيع عليهما وقسم الثم  ,متنعان إسيف ونحوه مما هو شحكة بينهما أجبح 

فإن لم يقتسموا فإنه يبع  ،قسمةاليجبر على  ، فيما ل يقسم إل بالتراضيهذا دور القاضي أنه يجبر 

 .العين ويقسم الثمن بينهم، بحسب نسب ملك كل واحد منهم

 :أو  ,فإن اقتسماها بالزم  كهذا شهح والآخح مثله ,ولا إجبار في قسمة المنافع» قال المصنف

 «.كل الحجوعول زن صح جاإ ,بالمكان كهذا في بيت والآخح في بيت

وهذه الدار منفعتها السكنى، فقالوا نقتسم  ،لو أن شخصا هو وآخر يملكون دارا ؟، ما معنى ذلك 

السكنة، المنفعة بيننا بالمهايئة، لي أسبوع ولك أسبوع لي شهر ولك شهر، إذا كان بالتراضي فهذا جائز، 

ن المنافع ر، ما هو وجه الضرر؟ قالوا لأوأما إذا لم يكن بالتراضي فنقول ل يجبرون عليه، لأنها فيها ضر

تختلف قيمها باختلاف الأزمنة، على سبيل المثال هنا إيجارات العقار بجانب مسجد رسول الله 

 في نهاية الأسبوع أغلى من وسطه، وهكذا في غالب  ،في رمضان غيره في غير رمضان
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أكون في هذا الشهر بعيدا  الأماكن أن السنة تختلف من موضع لموضع وحاجات الناس تختلف قد

 .حتا  السكنى وهكذاأفي القرية ف اوقد أكون ساكن ،ل أحتا أو حتا  أف

 :فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضحر فيها ولا رد عوض» قال المصنف.» 

فلا يجوز قسمته إل بالتراضي أو بحكم حاكم ببيعه  عوضهذا هو المعيار، وجد الضرر أو رد ال 

 .فأما قسمة الإجبار فإنهم إذا امتنعوا يقسمها الحاكم بعينها كله،

 :وتتأتى في كل مكيل» قال المصنف .» 

 .هو المثليات المكيل والموزون هو المثليات

 :وفي دار كبيحة وأرض واسعة» قال المصنف .» 

 .الجزء الشمالي والآخر الجنوبي فيكون لأحدها مثلا

 :عاويدخل الشجح تب» قال المصنف.» 

 .ن المقصود هو الأرضلأ

 :وهذا النوع ليس بيعا»  قال المصنف.» 

قاعدة أن الإفراز ليس بيعا ويترتب عليه أحكام، من هذه  ، وعندناإفرازهو ليس من باب البيع وإنما  

 .الأحكام أنه ل خيار ول شفعة ول فسخ

 :فيجبح الحاكم أمد الشحيكي  إذا امتنع» قال المصنف.» 

 .يجبر على الإفراز ول يجبر على البيعالحاكم  إفراز،لأنها  

 :أنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهمابويصح أن يتقاسم » قال المصنف.» 

 .يقدرها بالمتر ،الآن المساح، المساح بمثابة القاسم ناعند، يقسم بينهم ويحد الحدود 

 :وأجحته بينهما على قدرويشتحط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعحفته بالقسمة» قال المصنف , 

 «.أملاكهما

 .لأنهم المنتفعون به 
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 :وان تقاسما بالقحعة جاز, ولزمت القسمة بمجحد خحوج القحعة ولو فيما فيه رد أو » قال المصنف

 «.ضحر

يقول لو إن اثنين اتفقا على قسمة لكن لم يتفقوا على من يأخذ الأول الجزء الأول من الثاني، ولكن 

فلا خيار مجلس بخلاف النوع ، فليس لأحد منهم الرجوع ،خرجت القرعة لزمتإذا  فحين ، نقترع قالوا

فقال  ،ولو كانت هذه مما ل يقسم إل برد عوض على أحدهما «ولو كان فيه رد عوض» قوله: ،الأول

 .أحدهما لك الجزء الشمالي مع ألف ريال، فحينئذ من خر  له القرعة ليس له الرجوع

 :ضيا لزمت بالتفحقان خيح أمدهما الآخح بلا قحعة وتحإو» قال المصنف.»  

 .بمثابة البيع، هنا ألحقت بالبيع لأنها داخلة في التراضي هي هنا

 :أو إمساك ويأخذ فسخ خيح بي   ,وان خحج في نصيب أمدهما عيب جهله» قال المصنف

 «.رشالأَ 

وهذا مثله فثبت فيه خيار  ، يعن المصنف قبل قليل قال أن قسمة التراضي حكمها حكم البلأ 

 .كما مر معنا في باب الخيار ،رشوبين أخذ الأ وخيار العيب يخير بين فسخ ،العيب

 :غبنا فامشا بطلت غب  ن إو» قال المصنف.» 

خيار الغبن يثبت بالغبن قلنا قبل أن  ،مثل ما مر معنا في خيار الغبن، وهنا بس أؤكد على أمرين

الأول وهو بين بن به الناس، فرق ا، وإنما بالزيادة عما يتغعما يتبايع به الناس الفاحش، وليس بالزيادة

به الناس، الزيادة عما يتغلبن به الناس يثبت به خيار  بنوبين الزيادة عما يتغا ،الزيادة عن سعر المثل

ن شرط، مثل الصحابي الذي علمه النبي إالغبن، الزيادة عن ثمن المثل يثبت به خيار الشرط 

 ن بعتني بأكثر من سعر المثل فإن إأي: ل خلابة ؛  ،لابةفيقول ل خِ  ،أن يشترط خيار شرط

خيار ن القاعدة عندنا أن أ القيد الثاني ا،فاحش اغبنغبن هذا الحكم الأول ولذلك قال خيار  ،لي الخيار

جب وماله إنه قد يقال لما تذكر قاله ابن ر ا، خلافالرد أو الإمساك فقط إماوإنما أرش، الغبن ليس فيه 

 .ليس فيه أخذ أرش نبغرش، ولكن المعمول أنه والمعتمد أنه خيار البجواز أخذ الأ

 :ونقضت تحالفا ن ادعى كل أن هذا م  سهمهإو» قال المصنف.» 

من الذي يبدأ الأول؟ ومن الذي في الثاني؟  ،نفس طريقة التحالف ،لف الصفة تمامامثل خيار خُ  
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 .النفي والإثبات معاويكون الحلف على 

 :توان مصلت الطحيق في مصة أمدهما ولا منفذ للآخح بطل» قال المصنف.» 

لأن ليس من لم يكن  ،ذ تبطل القسمةئفحين ،مثل أن يكون في دار فيكون الباب لأحدهما دون الآخر 

ول شك  ابين اضرر افيكون متضرر ،ذ تعطلئفحين ،له منفذ كالباب أو الطريق ل يمكنه أن ينتفع بجزئه

 .إل أن يكون قد رضي ابتداء قبل القرعة فهذا أمر آخر ،فتبطل

 :باب الدعاوى والبينات»  قال المصنف .» 

بدأ المصنف في هذا الباب بذكر الدعاوى والبينات التي يتقدم بها الخصوم أمام القاضي، وأغلب ما  

نه المصنف الدعاوى والبينات، فيما يتكلم عنه المصنف وليس كل ما تكلم وإنما أغلب ما يتكلم ع

ولذا فإنه لما يكتب في الإثبات ونظام الإثبات فالغالب أنه يقصد به الأموال  ،القضايا الماليةبتتعلق 

والأمور التجارية وغيرها، وأما القضايا الجزائية وغيرها فإن لها تفصيلا مستقلا، يورد في محله من 

 .الأبواب

 :م  جائز التصحف لا تصح إلا» قال المصنف .» 

أو  ،مثل المحامي ن يكون وكيلاأك ،إما أن يكون أصيلا عن نفسه أو نائبا عن غيره ،ل شك في ذلك

 .يكون وصيا على قاصر ونحو ذلك

 :أموال ةوإذا تداعيا عينا لم تخل م  أربع» قال المصنف.» 

بها، القاضي إذا أراد أن  أعطيك كلمة في سطر واحد، ننتفعأن مصنف الأريد قبل أن نبدأ بكلام  

فإن لم توجد  ،لم توجد فيقضي باليد إنيقضي فإنه يقض بثلاثة أشياء، بهذا الترتيب، يقضي بالبينة، ف

ول أبهذا الترتيب، إذا عرفت هذا الترتيب عرفت المسائل التي أوردها المصنف، نبدأ ب ،ي بالظاهرضفيق

 .صورة أو حال من الأحوال الأربع

 :أمدها ألا تكون بيد أمد ولا ثم ظاهح ولا بينة» قال المصنف.» 

ول ثم ظاهر دللة تدل  ،الحيازةأي: معنى اليد  ،نفى اليد ،، قال ليست بيد أحدهم؟انظر ماذا قال 

إذا انتفت  ،يدل على ذلك ،وما في معنى الشهود ،شهودأي: ول بينة ؛  ،هذه مثابة القرينة ،على أنها له

 .عل؟الأمور الثلاث ماذا يف
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 :انهافيتحالفان ويتناصف» قال المصنف .» 

إذا لم  :محل ذلك ،ويتناصفان تقسم بينهما بالنصف ،يتحالفان كل واحد يحلف أن هذه العين له

، ومن أثر ذلك ىن ادعى أحد أنها له فإنه في هذه الحال ل تقبل الدعوين قد ادعى أحد أنها له، فإتكن الع

بناء على قول المصنف تقسم بينهما، لأنه ل توجد الأرض ملك، نقول  ،أرضفي  ياالآن لو اثنان تداع هأن

ذكرناها في كتاب كما الأراضي الآن كل أرض ل تعرف لها ملكا ثابتا لأحد فإنها تكون مملوكة  نل، لأ

ن لكي ل يأتي اثنان يتحايلا ية فهناك منازع في الملك، البيع تكون مملوكة للدولة أو لهيئة عقار الدولة

 .ليملك الأرض بهذه الطريقة 

 :ظاهح لأمدهما عمل بهوجد ن إو» قال المصنف.» 

، مثال الظاهر مثلا أن يتنازع مثلا مطرقة أحدهما نجار، والآخر ليس نجارا فعمل به لأنه الأضع 

سنارة تكون الوإنما نقول سماك يصيد السمك، صياد السمك ل يستخدم مطرقة، أو يتنازعان سنارة و

 .وهكذا في حكم بالظاهر ،د السمك ليس للنجارلصيا

 :الثاني أن تكون بيد أمدهماو» قال المصنف.» 

إذا قوله بيد أحدهما توجد اليد، يجب أن نقول ول بينة لن اليد ل عبرة بها مع البينة، إذا قوله إن 

 .تكن بيد أحدهما ول توجد بينة

 :فهي له بيمينه» قال المصنف.» 

ن البينة أن يحلف لأفلا بُدّ ن اليد أقوى من الظاهر، فإذا خالفت الظاهر ل ينظر له، ه لأفهو له بيمين 

 .فنقول له احلف ،غير موجودة

 :ول ولو أقام بينةكلم يحلف قضي عليه بالن إنف» قال المصنف.» 

 .بعد ذلك، ولو أقام بينة بعد حلفه اليمين فيقضى عليه به لوقضي عليه بالنكو 

 الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفان» ف:قال المصن.» 

ن تكون العين بيدهما معا، مثل أن يأتيا بشاة كل واحد منهما يقبض عليها من أالحالة الثالثة قال  

ن نحن كلامنا إذا كنا نتكلم عن اليد ونقول ل بينة لأ ،جهة أو ثوب كليهما يمسكه من جهة، ول طبعا بينة
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 ذلك. أعلى، ول بينة لهما فإنه في هذه الحالة يتحالفان يحلف كل واحد أن العين له ويتناصفان بعد ةالبين

 :فإن قويت يد أمدهما كحيوان» قال المصنف.» 

هذا أي: قويت يد أحدهما إن فحينئذ نحكم بالظاهر، قال ف قال إن قويت يد أحدهما وجد ظاهر، 

 ه هو صورة من صور الظاهر، مثال

 :كحيوان وامد سائقه وآخح راكبه» قال المصنف.» 

 .واحد راكب على ظهر الدابة والآخر يسوقه 

 :بيمينه للثانيف ه,أو قميص وامد أخذ بكمه والآخح لابس»  قال المصنف.» 

 ،لأن غالبا ل يركب الدابة إل مالكها، ولذلك إذا ركب الدابة لو معه خادم ،فالثاني في الحالتين 

ومثله الذي يلبس الثوب وينازع وجره  ،م هو الذي يسوق، والذي يركب ومالكها هذا هو العادةالخاد

لكن الظاهر أن الأول قد  ،فهما بيديهما معا ،وقال هذا الثوب لي ،الكم الذي جهة اليد ،أحد بطرف الكم

 .وهذه دللة على أن يده أقوى ،لبسه

 :كل صنعة لصانعها آلةهما فتنازع صانعان في آلة دكانوإن » قال المصنف.» 

 .هذا أيضًا قضاء بالظاهر وذكرت المثال فيه قبل قليل 

 :ومتى كان لأمدهما بينة فالعي  له»  قال المصنف.» 

البينة مقدمة على اليد ومقدمة على الظاهر، فهنا صانعان أحدهما يصنع الحديد يصنع الخشب أو  

وآلة  ،لآلت لي فنقول ما كان للحداد آلة حدادة فالحدادتنازعا كل واحد يقول هذه ا ،مثلا اكان سماك

 ك.يادة السمك والشبك وغيره للسماصوآلة  ،النجارة للخشاب

 :فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا م  كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان»  قال المصنف .» 

 أن أقولها أحاولس ،مسألة دقيقة ،هذه مسألة من أشكل المسائل وهي مسألة تعارض البينات

أن يأتي كل واحد من الخصمين المدعي والمدعى عليه ببينته،  ،ما معنى تعارض البينات؟ ،باختصار

أو تأويل إحدى  ،فيأتيان ببينة وهاتان البينتان تتعارضان من كل وجه، ول يمكن الجمع بينهما بالحكم

اعدة عند أهل العلم أنه ل ترجح إحدى وإنما تتعارضان فلا يمكن الجمع، الق ،البينتين على الأخرى
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البينتين على الأخرى بالقوة، فلا نقول يقدم عشرة شهود على شاهدين، وإنما أمور سيأتي الترجيح فيما 

 ،القوة ل عبرة بها،يتعلق بها، يقول إن كانت لكل واحد منهما بينة وتساوتا من كل وجه، ل ننظر للقوة 

يكون وجودهما كعدمهما، وحينئذ ما أي: الشيء، تعارضتا وتساقطتا، وإنما التساوي في الدللة على 

يكون حكمهما كحكم من لم يأت ببينة، وهذا معنى قوله فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما  ،الذي يكون؟

 .فيتناصفان فيقسم بينهما ،مثل ما ذكرنا قبل حيث ل بينة ول ظاهر ،إذا كانت بأيديهما العين

 :فيما عداه يقتحعانقال و» قال المصنف.» 

 ،وقد سبق قاعدة القرعة ما،عان بينهفيقتر ،لأنه ل يمكن اقتسامه ،فيما عدا ما ليس في أيديهماأي:   

القرعة تفصله  إنف ،العين تلكول يمكن قسم  ا،أو حق اأن كل اثنين فأكثر اشتركا في استحقاق شيء عين

 كذا وكذا حديثا عن النبي  فيها ، نفسي شيء من القرعةفيقال أحمد ليس ،

 :قال فم  خحجت له القحعة فهو له بيمينه»  قال المصنف.» 

 .هنا اليمين لأجل الإثبات، وأما التناصف فيكفي التحالف الأول 

 :ن كانت العي  بيد أمدهما فهو داخل والآخح خارج وبينة الخارج مقدمة على إو» قال المصنف

 «.الداخلبينة 

تي هي من مفردات الفقهاء، يقول فإن كانت العين بيد أحدهما نحن عندنا قاعدة هذه المسألة ال 

نفرق بين الداخل والخار ، من الداخل ومن الخار ، وهنا فرق المصنف بينهما، قال وإن كانت العين 

ن الداخل هو الذي بيده العين، أبيد أحدهما فهو الداخل، من قواعد التفريق بين الداخل والخار  

هو يصير المدعي أي: قال والخار   له، أن هذه العين ر  هو الذي لم تكن العين بيده وإنما ادعى،والخا

والذي بيده العين تكون المدعى عليه عادة، قال وبينة الخار  مقدمة على بينة الداخل هذه من 

على  ةحينما قال البين عمال لحديث النبي إ :قالوا ،مفردات، خلاف الجمهور، لماذا؟ال

البينة على المدعي تشمل صورتين، فيما لم لو لم توجد إل بينة  المدعي، فقول النبي 

فإن دللة الحديث تدل على  ،المدعي وحده، وفيما لو وجدت بينة للمدعي والمدعى عليه فتعارضتا

 نلأ تقديم بينة المدعي والمدعي هو الخار ، هذا هو كلامه فكأنهم قالوا نقدم بينة الخار  على اليد،

تساقطتا تا ما تعارضلالقاعدة تقديم البينة على اليد، ومن أهل العلم وهم الجمهور من يقول إن البينتين 
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 .هذه المسألة هي من أدق المسائل المتعلقة بالتعارف، أتينا بها على اختصار باليد، افحكمن

 :حاها منه قدمت بينته هنا, والداخل بينة أنه اشت هلك  لو أقام الخارج بينة أنها ملك» قال المصنف

 «.لما معها م  زيادة العلم

 ،فتقدم هذه البينة من باب أنها جمع ،الجمع بين البينتين ليس الترجيح وإنما الجمع بينهاهذا يسمى 

البينة شهدت أنها كانت في ملك  ،لأنه زاد أنه أقر ،هنا تقدم البينة ه،أنه اشتراها والثاني ادعى أنها ملك

 .فتقدم بينة من اشتراها ،تراها منهثم اشالأول، 

 :أو أقام أمدهما بينة أنه اشتحاها م  فلان وأقام الآخح بينة كذلك عمل بأسبقهما » قال المصنف

 «.تاريخا

 .فحينئذ نقول يقدم الأسبق تاريخا ،لأن الشراء من فلان أكيد أن يكون مرة واحدة عقلا 

 :وأخذها, فإن اادعاها لنفسه ملف لكل وامد يمين بيد ثالث فإنتكون الحابع أن » قال المصنف 

 «.لهابد معأخذها منه  نكل

حلف  ،الثالثأي: ن تكون بيد طرف ثالث، فإن ادعاها لنفسه ؛ أورة أو الحالة الرابعة صيقول ال 

ادعى  ،بعد الدعوة «كلن فإن» قوله:إذا لم يكن لهما بينة،  :محل ذلك ها،لكل واحد منهما يمينا وأخذ

من الثالث أي: ؛ أخذ المدعيين هذه العين التي بيده منهأي: ها ؛ اثم نكل عن اليمين، أخذ ،ث أنها لهالثال

، ثم أن كانت من المثلياتأي:  ،فيدفع العين ويدفع مثلها قيمة أو مثلا ه،لأنه ادعى أنها ملك،مع بدلها 

كلاهما  يادعا ماقر ابتداء أنها له، وهلماذا؟ لأنه أ ل،يأخذ العين والثاني يأخذ البد اقترع عليهما فأحدهما

 .أنها لهما فقد يكون التي بيده عينان ليست عين واحدة

 :لصامبه وامد ن أقح بها لهما اقتسماها وملف لكل وامد يمينا وملف كل إو» قال المصنف

 «.على النصف المحكوم له به

اقتسم المدعيان هذه أي: اقتسماها ؛  ،بالعين لهما ولم يدعها لنفسهأي: قال وإن أقر أي الثالث بها ؛  

 احلف الثالث والتي كانت بيده لكل واحد يمينيوأي: ؛ ،ن، وحلف لكل واحد يمينا يالعين بينهما نصف

وملف كل » قوله:والأول يحلف أنها ليست لك،  ،لثاني أنها ليست لكليحلف فلأنه يدعي أنها لهما، 

 .لطرف الثانيلالمحكوم له به، يحلف أنها له وليست من المدعيين لصاحبه على النصف أي: ؛  «وامد
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 :ن قال هي لأمدهما وأجهله فصدقاه لم يحلفإو» قال المصنف.» 

من بيده وهو الطرف الثالث هي لأحدهما وأجهله، ولكن لم يقر بهما لهما أي: قال وإن قال ؛  

 مومن صدق في شيء ل ه،نهما صدقالأجميعا ولم يقر بها لنفسه، فصدقاه أنه يجهل ذلك لم يحلف، 

 .يحلف له

 :وامدة املف يمين وإلا» قال المصنف.» 

 .يحلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق هنا مجهول وغير معين ،وإن لم يصدقاه على أنه جاهلأي: 

 :ويقحع بينهما» قال المصنف .» 

 .يقرع بينهما في العين

 :فم  قحع» قال المصنف.» 

 .خرجت له القرعة 

 ملف وأخذها» صنف:قال الم.» 

دابة في يد  اأن اثنين تنازع ،وقد ثبت في ذلك حديث بنص هذه الواقعة عند الإمام أحمد وابن ماجه 

والقرعة أن يحلف وأن يأخذها  ،وأمر من خر  له القرع القتراع بينهما النبي فقرع ثالث، 

 .كتاب الشهادة  نقف عند هذا القدر نكمل بمشيئة الله

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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﷽ 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  عَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :[كتاب الشهادات]» قال المصنف .» 

ما يتعلق بأنواع الشهادات ولذا ذكر  ,«كتاب الشهادات»في هذا الكتاب  أورد المصنف 

ل البينات وأقواها إذ أقوى البينات الشهادة، والإقرار وهي أو ,«كتاب الشهادات»الكتاب معنونا بالجمع 

 وسيفرد للإقرار كتاب بعده بإذن الله.

 :تحمل الشهادة في مقوق فحض كفاية وأداؤها فحض عي  ومتى تحملها وجبت » قال المصنف

 «. كتابتها

ن بالأداء، الشهادة تبتدأ بالتحمل، ثم تكو ,«تحمل الشهادة في مقوق الآدميي  فحض كفاية» قوله:

 فالتحمل بأن يحضر المرء موضع الذي يحتا  إلى شهادة، والأداء يكون أمام القاضي. 

أي حيث إذا دعي المرء  «تحمل الشهادة في مقوق الآدميي  فحض كفاية» أن أولً  ذكح المصنف:

 فإذا يشمل الأداء والتحمل معا.   [282]البقحة: {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ}إليها 

، فإن الحدود ونحوها هي من ليخر  ما كان من حقوق الله  «دميي في مقوق الآ» قوله:

والتعازير، فإن تحمل الشهادة فيها ليس فرض كفاية ول عين من باب أولى  حقوق الله 

 وإنما هو دائر بين الإباحة وما دونه وربما يكون مسنونا في أحايين. 

تضييع لحقوق الآدميين، فلا يجوز للمرء  لأن هذا فيه «فحض عي »أي أمام القضاء  «وأداؤها» قوله:

 أن يمتنع من أدائها بشرطين: 

 إذا دعي لأدائها. 

 وإذا لم يكن هناك ضرر عليه ل في نفسه ول في ماله.  
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هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو  ,«وجبت كتابتها»أي الشهادة  «ومتى تحملها؟» قوله:

إن المرء إذا تحمل شهادة ربما نسي مع مرور الأيام وخاصة في وجوب معنوي يعني: بناء على المعنى، ف

 الديون وفي البيوعات وغيرها، ولذلك فإن كتابتها في ورقة عنده تجعله يتذكرها إذا احتا  إليها. 

أي وجوب أدبيا، ليس وجوبا شرعيا فهو من وجوب الوسائل، وأما من كان  «وجبت كتابتها» قوله:

الشهادة سيكون قريبا، أو يتذكر الشهادة لكونه قد وقّع على عقد المبايعة وغيره،  ذهنه متقدا وعلم أن أداء

 فحينئذ نقول إن هذا الوجوب قد تحقق. 

 :ويححم أخذ أجحة وجعل عليها لك  أن عجزا ع  المشي أو تأذى به فله أخذ أجحة » قال المصنف

 «.محكوب

أن أفعال القرب التي تكون واجبة ل يجوز  هذا مبني على القاعدة التي سبق تكرارها مرات، وهو: 

 أخذ الأجرة عليها.

وحيث قلنا إن أداء الشهادة فرض عين على من تحملها فإنه ل يجوز له أخذ الأجرة عليها وكذا  

الجعل، والفرق بين الأجرة والجعل، أن الأجرة على العمل، والجعل على النتيجة، وتقدم تفصيل هذين 

 أخذ ما يتضرر به بالشهادة من مركوب ومنقول ونحوه.  العقدين، لكن يجوز له

 :ويححم كتم الشهادة ولا ضمان» قال المصنف.»  

أي لو أن  ,«ولا ضمان» قوله:لكن  ,«وأدائها فحض عي » قوله:أما حرمان كتمان الشهادة فهو مفهوم 

 المرء تعمد كتم الشهادة وترتب عليه فوات الحق فلا يضمن الشاهد. 

 ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويس  في كل عقد سواه» صنف:قال الم .» 

مر معنا أن من شروط صحة عقد النكاح: الشهود، فلابد من  «ويجب الإشهاد في عقد النكاح»قوله: 

العقد، وأما سائر العقود فإنه يستحب في شاهدين ذكرين عاقلين مكلفين وأن يكون سميعين لما يكون 

تحب أيضا كتابتها بيد أن هناك تصرفا يكاد يكون قريبا من الواجب، إن لم يكن الشهادة عليها، ويس

واجبا، وهو الرجعة، ولذلك فإن يزيد ابن هارون شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة أمير المؤمنين في 

الحديث في بغداد في وقته كان يقول: عجبت من بعض الفقهاء يوجبون الشهادة على النكاح ول يجيبونه 

. ولذا لو قيل: بوجوب الشهادة على الرجعة الرجعة مع أن الشهادة على الرجعة في كتاب الله في 
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 لكان وجيها، قاله الشيخ تقي الدين: أنه كان وجيها، هذا كلام الشيخ تقي الدين. 

 :ويححم أن يشهد إلا بما يعلمه بحؤية أو سماع» قال المصنف » 

لما  «على مثل فاشهد»قال:  أن النبي «: عفاءالكامل في الض»روينا عند ابن عدي في 

أشار إلى الشمس فدل على أن المرء ل بد من أن ل يشهد إل بما يعلم برؤية أو سماع، يستثنى بعض 

الأمور يجوز الشهادة بالستفاضة، ومن هذه الأمور الشهادة بالنسب، والشهادة بالولدة، والشهادة بعقد 

بالستفاضة فيها، وما عدا هذه الأمور فلا بد أن يكون قد علمه أما برؤيته أو النكاح، فهذه يجوز الشهادة 

 بسماعه، كان يكون سمع التعاقد أو سمع السب ونحوه.

 :وم  رأى شيئا بيد إنسان يتصحف فيه مدة طويلة كتصحف الملاك م  نقض وبناء » قال المصنف

 «. باليد والتصحف وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك, والورع أن يشهد

هذا يسمونه: الشهادة بالمقتضي، فإن مقتضى التصرف بالبناء والهدم الإجارة من غير أن يعترض 

ک ک گ گ }أحد عليه يدل على أنه مالك لتلك العين، والأولى ذكر المصنف: أنه يشهد بما علم 

شهد بالمقتضي، فيشهد بهذه التصرفات فقط، وباليد فقط، ولكن يجوز له أن ي  [81]يوسف: {گ

 المقتضي لهذه التصرفات وهو الملك، وعدم وجود المعارض له في هذه التصرفات.

 :فصل: وإن شهدا أنه طلق وامدة ونسي عينها لم تقبل» قال المصنف .» 

يقول المصنف: إن لو جاء شاهدين عند القاضي، فشهدا أن زيد من الناس طلق واحدة من زوجاته، 

ل إنها مبهمة، مر معنا أن من طلق مبهمة فإما أن يعينها بنيته أو بقرعة ومرت ولكن نسي من هي لم يقو

قال المصنف: معنا المسألة، ولكن هما نسي من هذه، والرجل قد فات إما بذهاب عقله أو بوفاته مثلا، 

 شهادتهما لأن شهادتهما على غير معينة من النساء فحينئذ ل تقبل الشهادة.  «لم تقبل»

 ولو شهد أمدهما أنه أقح له بألف والآخح أنه أقح له بألفي  كملت بألف, وله أن » صنف:قال الم

 «. يحلف على الألف الآخح مع شاهده ويستحقه

أن أحد الشاهدين لو شهد بألف، وشهد  ذكح المصنف:هذا يسمى: تجزيء أو تبعيض الشهادة، 

نقبل ونحكم بالألف بشاهدين مع أن أحدهما شهد الثاني أنه بألفين، بأنه أقر بألف، والثاني أقر بألفين، ف
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بالألف والثاني بالألفين لجتماع الشاهدين على الألف، وأما الألف الثانية فيكون قد شهد بها شخص 

واحد، فنقبل شهادته مع يمين المدعي إذ يقبل الحق إثباته بشاهد مع يمين المدعي، كما جاء في حديث 

 ابن عباس. 

 :شهدا أن عليه ألفا, وقال أمدهما: قضاه بعضه بطلت شهادته وإن» قال المصنف .» 

هذا من باب إيراد الشهادة، وإيراد ما يناقضها في نفسها، فمن أورد الشهادة وما يناقضها، ترد كلها 

 ول نقبل جزءا منها دون بعضه. 

 :وإن شهدا أنه أقحضه ألفا ثم قال أمدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما» قال المصنف .» 

 :لو شهد شاهدان أن رجلا أقرض آخر ألفا، فلو وقفنا عند هذا الحد قبلت شهادته  قال المصنف

قضاه »بإثبات الألف، ثم بعد ذلك لأن ثم تفيد التراخي بعده، جاء أحدهما بعد النفصال، وقال: 

لكنه قاله بعده، لو قال في البداية له ألف قضاه نصفه فهو شهد في ثبوت نصف الألف في الذمة،  ,«نصفه

قضاه »فكان هذا بمثابة الرجوع، فرجع عن الشهادة بعد ثبوت الحق، فحينئذ ل يقبل رجوعه بقوله: 

 وتقبل شهادتهما في ثبوت الألف.  «نصفه

 :ولا يحل لم  أخبحه عدلا باقتضاء الحق أن يشهد به» قال المصنف .» 

ن الشهادة حينئذ ثبت عنده عدم وجود أن يشهد بالحق قبل القتضاء، لأ «أن يشهد به» قوله:

 مقتضاها وهو الحق، لأنه قد اقتضاه وأداه. 

 :ولو شهد اثنان في جمع م  الناس على وامد منهم أنه طلق أو اعتق أو شهدا على » قال المصنف

 «. خطيب أنه قال أو فعل على المنبح في الخطبة شيئا, ولم يشهد به أمد غيحهما قبلت شهادتهما

سألة المتعلقة بمسألة: لو أن امرأ شهد بما جرت العادة بأن يعلمه الناس كلهم، فقد ذكر هذه الم

 الفقهاء: أنه على قسمين: 

 :مثل سقوط الخطيب، قالوا فسقوط الخطيب كل يكون الداعي موجود لنقلهمما  القسم الأول ،

 الناس إذا خرجوا سيتكلمون بأن الخطيب قد سقط بأن الخطيب فعل كذا.

، فلا الداعي لا يكون موجودا لنقله عند الجميعن هناك شيء يكون في محضر عام للناس، لكن لك 
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يهتم بنقله كل الناس، فهذا ل يلزم فيه الستفاضة، بخلاف الأول فإنه يلزم فيه الستفاضة وهذه مسألة 

 فيما ذكرت لكم، تورد حتى في كتب أصول الفقه يذكرون النوع الأول وهذا فرق بينها وبين النوع الثاني

 «أو اعتق»أي طلق بحضور ناس كثير  «لو شهد اثنان في جمع م  الناس على وامد أنه طلق»قال: ولذلك 

مثل أن يكون طلق أو أعتق، لأن بعض  «أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبح شيئا»مولى له 

ولم يشهد »قال: يهب أو يسب أو نحو ذلك، الناس في أثناء خطابه وحماسه ربما يطلق أو يعتق أو يبيع أو 

وإن لم توجد استفاضة بخلاف ما الدواعي موجودة على نقله فإنه ل  «به أمد غيحهما قبلت شهادتهما

 تقبل شهادتهم لأنها معارضة بعدم الستفاضة. 

 :باب شحوط م  تقبل شهادته وهي ستة: أمدها: البلوغ فلا شهادة لصغيح ولو » قال المصنف

  «.ف بالعدالةاتص

 المراد بالصغير من دون البلوغ، اللهم يستثنى من ذلك جراحات الأطفال فيما بينهم فتقبل شهادتهم. 

 :الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون» قال المصنف .» 

هذه الشروط التي ذكرها المصنف طبعا بعضها شروط في الأداء فقط، وبعضها شروط في التحمل 

فالبلوغ: شرط في الأداء، وأما العقل: فهو شرط في التحمل والأداء، فمن تحمل صغير ثم وفي الأداء، 

 شهد بالغا صحت شهادته، ومن تحمل مجنون ثم أداه عاقل لم تصح، لأن المجنون ل يحسن التحمل. 

 :الثالث النطق فلا شهادة لأخحس إلا إذا أداها بخطه» قال المصنف .» 

بالأداء كذلك، وليس لها أثر في التحمل إل إذا كان يعرف الخط، أو له  وهذه من الشروط المتعلقة

 إشارة مفهومة، كما هو الآن بعلامات الإشارة. 

 :الحابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعحوف بكثحة غلط وسهو» قال المصنف.» 

 وهذا واضح.  

 :الخامس الإسلام فلا شهادة لكافح ولو على مثله» قال المصنف .» 

هذا في الجملة، استثنى فقهاؤنا صورة سبقت معنا إن كنتم  ,«لا شهادة لكافح ولو على مثله» له:قو

أو آخران من غيركم، وأنه يجوز لمن أوصى وهو في سفر لظاهر القرآن من كان في « الوصايا»تذكرون في 
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وهذه الآية أخذ  سفر ولم يكن عنده أحد من المسلمين يجوز له أن يشهد أحد من الكتابيين على وصيته،

بها فقهاؤنا ومرت معنا في الوصية، واستثنوا منها الأصل الكلي في اشتراط الإسلام، وأما الجمهور فقالوا: 

 إن تلك الآية منسوخة وهو غير صحيح. 

 :الصلاح في الدي  وهو: أداء الفحائض بحواتبها  السادس: العدالة ويعتبح لها شيئان: » قال المصنف

الثاني: استعمال المحوءة بفعل ما يجمله  م: بأن لا يأتي كبيحة ولا يدم  على صغيحة.واجتناب المحح

ولا لم   فلا شهادة لمتمسخح ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطحنج ونحوه. ويزينه وتحك ما يدنسه ويشينه.

ولا لم  يحكي المضحكات ولا  يمد رجليه بحضحة الناس أو يكشف م  بدنه ما جحت العادة بتغطيته.

 «.  يأكل بالسوق ويغتفح اليسيح كاللقمة والتفامةلم

تكون  «العدالة»في الشاهدين وذكر أن  «العدالة»بدأ يتكلم المصنف عن الشرط السادس: وهو شرط 

بأداء الفحائض »يكون  «الصلاح في الدي »وذكر أن  ,«بالصلاح في الدي  وباستعمال المحوءة»بأمرين 

أنه قال: إن الذي يدع  راده الرواتب أنه قد جاء عن أحمد فذكر الرواتب وسبب إي ,«بحواتبها

 الرواتب يعني السنن الرواتب رجل سوء.

 فأخذ من ذلك الفقهاء: أن رجل السوء ل تقبل شهادته. 

وهذا من باب المظنة حقيقة لأن الذي يترك الرواتب ويداوم على تركها هو مظنة لترك الفرائض  

 ولكن كثيرا من أهل العلم يقول يكتفى بأداء الفرائض.  «يقع فيه كالحاعي يحعى مول الحمى يوشك»

 وهذا واضح.  «واجتناب المححمات» قوله:

 لأن ما من أحد إل وقد أتى صغيرة.  «بأن لا يأتي كبيحة ولا يدم  على صغيحة» قوله:

م ومن أهل العلم من يقول: إن قضية الصغائر والكبائر تختلف باختلاف البلدان، فتأخذ حك

 استعمال المروآت وهي الرواية الثانية، وربما يتساهل فيها أيضا عندنا في القضاء. 

فعل ما يجمله ويزينه وتحكه ما يدنسه »وجعل قيده  ,«استعمال المحوءة»وهو:  «الأمح الثاني»

وهذا المعيار معيار عرفي يختلف باختلاف الأزمنة، وباختلاف الأمكنة، وباختلاف الأسنان  ,«ويشينه

كذلك، وباختلاف معايير كثيرة، ولذلك ما ذكره المصنف قد يكون بعضه يطعن ويمنع المروءة عند كثير 

قد يكون ممنوعا في « بمد الرجل»من الناس، وبعضه يختلف باختلاف البلدان، فعلي سبيل المثال يتعلق 
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ثير من الناس، وفي بعض الثقافات دون بعضها، ومثل الجلوس والنوم على البطن قد يكون مذموما عند ك

بعض محاضر العلم ودروسه عند بعض البلدان يجلسون على هذه الهيئة، فالناس يختلفون بطباعهم، 

المردّ فيه العرف  «الصلاح في الدي »ولذلك المردّ فيه للعرف، وكذلك أيضا نقول الأمر الأول وهو 

 فينظر للأصلح في البلد.

 :بلغ الصغيح وعقل المجنون وأسلم الكافح وتاب فصل ومتى وجد الشحط بأن » قال المصنف

 «. الفاسق قبلت الشهادة بمجحد ذلك

مما يشترط فيه أن يكون هذه الشروط شروطا للأداء فقط، وما اشترط فيه  «بمجحد ذلك» قوله:

 للأداء والتحمل، فإنه ل بد أن يكون عاقل في الموضعين. 

 :العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحح ولا تشتحط الححية فتقبل شهادة » قال المصنف

 «. والححة

 نعم واضح. 

 :ولا يشتحط كون الصناعة غيح دنيئة ولا كونه بصيحا فتقبل شهادة الأعمى بما » قال المصنف

 «. سمع, ميث تيق  الصوت وبما رآه قبل عماه

عم قد تكون مؤثرة في أما الصناعة فإنها ل تؤثر في المروآت مطلقا، لأنها طريق لكسب المال ن

 الكفاءة كما مر معنا، وأما في المروءة فلا تؤثر مهما كانت الصنعة التي يعمل بها المرء. 

والبصر أيضا ل يؤثر إل فيما يتعلق بالنظر فلا بد من أن يشهد على منظور لكن إن شهد على ما 

 سمعه وتيقن الصوت وضبط من شهد به فإنه مقبول.

 :موانع الشهادة وهي ستة: أمدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لم  شهد له, باب » قال المصنف

 «. وكذا لو كان زوج له ولو في الماضي أو كان م  فحوعه وان سفلوا

ملك يعني مملوكا له بالكلية بأن  «ملكا لم  شهد له»أي بعض الشاهد  «الشاهد أو بعضه»قوله: 

لك بعضه للمشهود له وبعضه لغيره وهذا لأنه جر يكون مولى أو بعضه بأن يكون مبعضا، والمبعض م

 لنفسه نفعا. 
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فلا يقبل شهادة الزو  لزوجته ول الزوجة لزوجها، ولكن يقبل عليهما  «وكذا لو كان زوج له» قوله:

 كما سيأتي. 

أي ولو قبل أن يتزوجا ولو أن تشهد عليه بعقد قبل الزوا ، فالعبرة بأنها  «ولو في الماضي» قوله:

 له أو ليست زوجة له في حال الشهادة. زوجة 

 :أو كان م  فحوعه وإن سفلوا م  ولد البني  والبنات» قال المصنف .» 

 لكي يبين أنه ليس شرط أن يكون الفرع وارثا.  «م  ولد البنات»قوله: 

 :أو م  أصوله وإن علوا» قال المصنف .» 

 أجداده وجداته. 

 :كأخيهوتقبل لباقي أقاربه » قال المصنف .» 

 وعمه وخاله وابن أخيه وذرياتهم من الحواش.  «كأخيه» قوله:

 :وكل م  لا تقبل له فإنها تقبل عليه» قال المصنف .» 

 لكن أحيانا ل تقبل عليه وتقبل له مثل العدو.  ,«م  لا تقبل له تقبل عليه»هذه قاعدة، أن: 

 :بل شهادته لحقيقة ومكاتبه ولا لمورثه بجحح الثاني كونه يجح بها نفع لنفسه, فلا تق» قال المصنف

 «. قبل اندماله, ولا لشحيكه فيما هو شحيك فيه ولا لمستأجحه فيما استأجحه فيه

لأنه  ,«شهادته لحقيقة ومكاتبه»ذكر هنا المصنف صورا إذا شهد بها فإنه سيجر لنفسه نفعا، فقال مثل 

فإنه سينتفع بهذا  «مكاتبه»ملك رقيقة ملكه، وأما إذا شهد لهم كان لهم مال وهذا المال سيعود له لأن 

المال في دفع النجوم، نجوم الكتابة أو يمكن أن يعجزه سيده فيعود ماله له، وقد جاء في حديث ابن عمر: 

 . «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»

ذلك في يعني لو أن شخصا له وارث يرث ماله ويرث دمه ك ,«ولا لمورثه بجحح قبل اندماله»قوله: 

يعني شهد أنه قد جرح جرحا معينا، فهذا الجرح يثبت به الدية على  «بجحح»العفو ونحوه، فشهد له 

الجارح، فحينئذ قد يستفيد هو أي الشاهد بأخذ الدية قبل الندمان، ولو كان الجرح غير قاتل لأنه ربما 

 يسري فيؤدي إلى الوفاة فيرث.
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 لأن الشريك منتفع بمال شريكه بكثرته.  «ولا لشحيكه فيما هو شحيك فيه» قوله: 

 لأن العين له، وان كانت المنفعة ملكا للمستأجر. «ولا لمستأجحه فيما استأجحه فيه» قوله:

 :الثالث: أن يدفع بها ضحرا ع  نفسه, فلا تقبل شهادة العاقلة بجحح شهود قتل » قال المصنف

 «. الخطأ

ن مال، فإذا شهدوا بأن شهود الذين دلوا على قتل الخطأ هذا عكس السابقة، لأن العاقلة هنا سيبذلو

 ليسوا عدول، ل يقبل جرحهم. 

 :ولا شهادة الغحماء بجحح شهود دي  على مفلس» قال المصنف .» 

لأن إذا ثبت هذا الدين على مفلس سيشارك هؤلء الغرماء فيما بقي من مال المفلس الذي يقسم 

 بينهم بالنسبة. 

 :ولا شهادة الضام  لم  ضمنه بقضاء الحق أو الإبحاء منه» قال المصنف .» 

أن الضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزام بحق، فيكون المدين « كتاب الضمان»لأنه مر معنا في 

والضامن كلاهما قد انشغلت ذمته بالحق، فلو شهد الضامن أن الأصيل وهو المدين قد أدى الحق 

 الحال كأنه شهد لنفسه فلا تقبل شهادته. وقضاه أو أبرأه الدائن، ففي هذه 

 :وكل م  لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجحح شاهد عليه» قال المصنف .» 

 نفس القاعدة وهذه واضحة. 

 :الحابع: العداوة لغيح الله تعالى» قال المصنف.»  

 فهي العداوة في الدين لمن فعل معصية أو بدعة ونحوها.  أما العداوة لله 

 :كفحمه بمساءته أو غمه لفحمه وطلبه له الشح, فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في » قال المصنف

 «. عقد النكاح

إل عقد النكاح يستثنى في ذلك، لأن عقد النكاح تسهل فيه فتقبل الشهادة هنا، ومر معنا أن عقد 

لظاهر لتصحيح عقود الناس، إذ لو لم النكاح ل يشترط فيها شهادة عدالة الباطن، بل يكتفى فيها بشهادة ا
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يكن كذلك ل ربما لم تقبل ضاعت حقوق الناس، فكثير من الناس يشهد على زواجه أخو زوجته ثم 

 يتخاصمان، فإذا أرادوا إثبات العقد ل يوجد إل هذا الرجل، فكيف ل نقبل شهادته. 

 :جماعة على جماعة وإن لم  الخامس: العصبية فلا شهادة لم  عحف بها كتعصب» قال المصنف

 «.تبلغ رتبة العداوة

 فلا تقبل شهادته على الجماعة الذين تعصب عليهم.  

 :السادس: أن تحد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجحح قبل » قال المصنف

 «. ل ذلك وتعادبحئه, ثم يبحأ ويعيدها أو تحيد لدفع ضحر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزو

لأنه إذا عاد في هذه الشهادة مرة أخرى فكأن فيه حظا لنفسه، يريد أن يقول للناس لما ردت شهادتي 

 في المرة الأولى قبلت الآن، فكأنه كررها مرة أخرى. 

 :فلا تقبل في الجميع» قال المصنف .» 

 لأجل ذلك لأجل أل يكون فيها حظ لنفسه. 

 :لو شهد وهو كافح أو غيح مكلف أو أخحس ثم زال ذلك وأعادوهابخلاف ما » قال المصنف .» 

لأن هذه الأمور الثلاثة ليس فيها أمر يرد فيريد أن يدفع المذمة عن نفسه فالكافر إذا أسلم يقر بأنه 

 كان كافرا ثم أسلم وكذلك غير المكلف والأخرس. 

 :ا فلا بد م  أربعة رجال يشهدون باب أقسام المشهود به, وهو ستة: أمدها: الزن» قال المصنف

  «.به, وأنهم رأوا ذكحه في فحجها أو يشهدون أنه أقح أربعا

 تقدمت هذه. 

 :الثاني: إذا ادعى م  عحف بغنى أنه فقيح ليأخذ م  الزكاة فلا بد م  ثلاثة رجال» قال المصنف .» 

حيح، يشهدون أنه قد افتقر من ذوو الحجة من قومه كما في الص «الثاني: لا بد م  ثلاثة رجال»هذا 

فحينئذ يجوز له أن يعطى من الزكاة، ومثلها أيضا من أراد أن يشهدوا له بالإفلاس فلا بد من هؤلء 

 الثلاثة. 
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 :الثالث: القود» قال المصنف .» 

 القود يعني القصاص. 

 :الحجعة والإعسار وما يوجب الحد والتعزيح فلا بد م  رجلي  ومثله النكاح و» قال المصنف

 «. والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غيح المال

 كل هذه الأمور لأنها ليست من الأمور التي يثبت بها المال أصالة. 

 :الحابع المال وما يقصد به المال كالقحض والحه  والوديعة والعتق والتدبيح » قال المصنف

رجل وامحأتان أو رجل ويمي , لا امحأتان ويمي  ولو  والوقف والبيع وجناية الخطأ, فيكفي فيه رجلان أو

 «. كان لجماعة

 لحديث ابن عباس الذي ذكرته قبل الصلاة.  «أو رجل ويمي » قوله:

إشارة لخلاف، فقد نقل ابن مفلح في النكت عن شيخه الشيخ تقي الدين:  «لا امحأتان ويمي » قوله:

مستند تحمل الشهادة البصر، وأما ما كان تحمل الشهادة  أن المرأتين مع اليمين تقبل شهادتهما فيما كان

 «.النكت على المحرر»السمع كالعقود فلا تقبل شهادة المرأتين، وهذا اختيار الشيخ نقله عنه تلميذه في 

 :ولو كان جماعة مق بشاهد فأقاموه فم  ملف أخذ نصيبه ولا يشاركه م  لم » قال المصنف

 «. يحلف

 واضح. 

 الخامس: داء دابة» :قال المصنف .» 

 لرد العيب مثلا.  «داء دابة» قوله:

 :وموضحة ونحوهما» قال المصنف .» 

 موضحة للجروح.

 :فيقبل قول طبيب وبيطار وامدا لعدم غيحه في معحفته» قال المصنف .» 

 لأنه عادة ل يعرف أمراض الدواب، ونوع الجروح إل طبيب واحد أو بيطار واحد. 
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 وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت» :قال المصنف.» 

مبني على القاعدة المشهورة عند تعارض الأدلة والأحكام، في المثبت والنافي فإن المثبت يقدم  

 على النافي.

 :السادس: ما لا يطلع عليه الحجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب» قال المصنف .» 

 إذا أرادوا فسخ النكاح به. 

 :والحضاع والبكارة والثيوبة» قال المصنف .» 

 يحتاجونها في قضية العيب أو نقص المهر، مر معنا هذه المسائل.  «والبكارة والثيوبة» قوله:

 :والحيض» قال المصنف .» 

 إذا ادعت المرأة أنه انقضى حيضها أم لم ينقض.  «والحيض» قوله:

 :مما لا يحضحه الحجال فيكفي وكذا جحامة وغيحها في ممام وعحس ونحوهما, » قال المصنف

 «. فيه امحأة عدل والأموط اثنتان

 نعم. 

 :فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامحأتان لم يثبت شيء, وإن شهدوا بسحقة ثبت » قال المصنف

 «. المال دون القطع

ن أي لم يثبت به، ل عمد ول خطأ، مع أ ,«فإن شهد بقتل العمد رجل وامحأتان لم يثبت شيء» قوله:

 الخطأ يثبت برجل وامرأتين، ومع ذلك لم يثبت به شيء هذا مراده.

فإنه ل يثبت به الحد فتقطع اليد لكن يثبت به المال، فيلزم الضمان، لأن  «وإن شهدوا بسحقة»قوله: 

 الرجل والمرأتين مما يقبل في شهادة المال وهو ضمان المال وقد يثبت به التعزير كذلك. 

 :ملف بالطلاق أنه ما سحق أو ما غضب ونحوه فثبت فعله بحجل وامحأتي  أو وم  » قال المصنف

 «. رجل ويمي  ثبت المال ولم تطلق

كتاب »لأن هذا مبني على الظن، فإن الأصل أن الشخص يحلف على ظنه وقد ذكرت لكم في 
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لك فإنه ل أن من حلف على شيء يعلم صدقه أو يعلم ظنه فيه، أنه ل إثم عليه وبناء على ذ« الإيمان

 تطلق زوجته. 

 :باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها» قال المصنف .» 

 نعم بإجماع أهل العلم: أن الشهادة على الشهادة تصح، حكى الإجماع أبو عبيدة القاسم بن سلام. 

 :الشهادة على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان ب  » قال المصنف

 فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقح عندي بكذا.

ويصح: أن يشهد على شهادة الحجلي  رجل وامحأتان, ورجل وامحأتان على مثلهم, وامحأة على امحأة 

  «.فيما تقبل فيه المحأة

 وهو ما يكون المقصود به المال أو ما في حكمه. 

 :وشحوطها أربعة» قال المصنف .» 

 لى الشهادة أربعة. وشروط الشهادة ع

 :أمدها: أن تكون في مقوق الآدميي » قال المصنف .» 

 . يخر  الله 

 :الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو محض أو غيبة مسافة قصح, ويدوم تعذرهم » قال المصنف

 «. إلى صدور الحكم

ول ينقل إلى يعني إذا كانوا حاضرين مجلس الحكم أو في المدينة فيجب أن يحضر شهود الأصل، 

 شهود الفرع.

 :فمتى أمكنت الشهادة الأصل وقف على سماعها» قال المصنف .» 

 ول يقبل شهادة الفرع. 
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 :الثالث: دوام عدالة الأصل والفحع إلى صدور الحكم, فمتى مدث م  أمدهم » قال المصنف

  قبله ما يمنعه وقف.

 ل الأصل لا تعديل شاهد لحفيقه.الحابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: م  الفحع أن يعد

 ل تقبل شهادة تعديل الشاهد لرفيقه.

 :وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفحع: ما أشهدناهم بشيء لم يضم  » قال المصنف

 .«الفحيقان شيئا

هذه المسألة صورتها إذا شهد شهود الأصل ثم استرعوا، لأنه عندنا مسألة قيد لم يذكره المصنف 

شروط وهو: استرعاء الشهادة، فذكر الفقهاء أن من شرط شهادة الفرع أن شهود الأصل يسترعونهم من ال

فيقول تحملوا عنا هذه الشهادة، أو ما في معنى السترعاء بأن استرعوا غيرهم وهم يستمعون إليهم، يقول 

أي ما استرعيناهم في  لو إن شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع جاءوا عند القاضي قالوا ما أشهدناهم

قال الشهادة، ما أشهدناهم، فإنه في هذه الحالة لم ينفوا الشهادة وإنما نفوا إشهادهم على شهادتهم، 

لأن الأول لم يرجع والثاني لم يرجع وإنما فات شرط لم يذكره  ,«لم يضم  الفحيقان شيئا»الشيخ: 

 المصنف وهو استرعاء الشهادة.

 :تقبل الشهادة إلا بأشهد, أو شهدت, فلا يكفي: أنا شاهد, ولا أعلم, فصل: ولا » قال المصنف

 «. أو أمق أو أشهد بما وضعت به خطي

هذه المسألة متعلقة بصيغة شهادة الذي ذهب إليه المصنف وأغلب المتأخرين أنه ل بد من الإتيان 

المشتق من الشهادة، وإما  أي الفعل ,«لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت»بلفظ الشهادة، ولذلك قال: 

أن يكون ذلك نطقا أو كتابة خطا، واختار جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين وتلميذه أنه يصح بكل 

إخبار قد  «أنا شاهد»لأن  ,«لا يكفي أنا شاهد»قال المصنف: لفظ يدل على المعنى، وبناء على ذلك، 

أو أحق الحق يعني،  «أو أمق»تيان بلفظ الشهادة يكون إخبار وليس أداء للشهادة، ومثله أعلم لعدم الإ

لأنه إبهام إل أن يكون قد كتب في خطه أشهد  ,«أشهد بما وضعت به خطي»أن يقول  «لا يقبل»وكذلك 

 على كذا، ونحن نفرع على ما ذكره المصنف فقط، والخلاف أشرت فقط إشارة له في البداية. 
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 :حه بالشهادة: بذلك أشهد أو كذلك صحلك  لو قال م  تقدمه غي» قال المصنف .» 

 لأنه بمثابة المعاد في كلامه. 

 :وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد مكم الحاكم لم ينقض ويضمنون» قال المصنف .» 

ل ينقض الحكم ويكون الحكم صحيحا لأنه كذلك، ولكن الشهود على المال دينا وما في معناه 

 رجعوا عن شهادتهم. يضمنون، فيكون في ذمتهم، إذا 

 :وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقحاره أو تبي  كذبه يقينا عزره, ولو تاب بما يحاه ما » قال المصنف

 «. لم يخالف نصا

ومر معنا ل يجوز التعزير ول المثلة ول بالقطع ول  «ما لم يخالف نصا»بما يراه من صور التعزير 

 افقه.بالقتل ول بالمال عند المؤلف ومن و

 :وطيف به في المواضع التي يشتهح فيها فيقال أنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه» قال المصنف .» 

 هذا يسمى التشهير وهو نوع من أنواع التعزير. 

 :باب اليمي  في الدعاوى: البينة على المدعي واليمي  على م  أنكح» قال المصنف .» 

البينة ع  المدعي »قوله: قضاء، وهو وهو الأصل في باب ال هذه نص حديث النبي 

  «.واليمي  على م  أنكح

 :ولا يمي  على منكح ادُعي عليه بحق الله كالحد ولو قذفا والتعزيح والعبادة » قال المصنف

 «. وإخحاج الصدقة والكفارة والنذر, ولا على شاهد أنكح شهادته وماكم أنكح مكمه

 .منكر في الحدود، وفي حقوق الله إن اليمين ل تتوجه على ال يقول المصنف:

 فهي سنشير لها بعد قليل.  مقوق اللهأما  

فذكر المصنف أنها وإن كان الحد لحق آدمي كالقذف، فالقذف ل يجري فيه اليمين  الحدودوأما 

 على المنكر.

، وبنفلانة مر معنا قاعدة: أن كل التعازير لحق الله  «التعزيح»وأما  اء على ، ولو كان سببها سب 
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 ذلك فإنه ل يجري فيه اليمين. 

 أي ترك العبادة قد يعزر على ترك العبادة.  «العبادة»ومثله 

 كذلك.  «وإخحاج الصدقة والكفارة والنذر» قوله:

ل يلزم أن الشاهد يحلف على الإنكار لكن قد يحلّف على  ,«ولا على شاهد أنكح شهادته» قوله:

يس الحق يثبت باليمين وإنما من باب التخويف والترويع له يقول ثبوت الشهادة إذا شك القاضي هي ل

 له: احلف على شهادتك ل على النفي، النفي ل يحلف عليها. 

 وكذلك الحاكم ل يحلف على إنكار حكمه. 

 :ويحل ف المنكح في كل مق آدمي يقصد منه المال: كالديون والجنايات » قال المصنف

 «. والإتلافات

 في الأموال وما في معناها. اليمين يدخل 

 :فإن نكل ع  اليمي  قضي عليه بالحق» قال المصنف.» 

 مر معنا قبل قليل: يقضى عليه بمجرد النكول ول تنقل اليمين للمدعي. 

 :وإذا ملف على نفي فعل نفسه أو نفي دي  عليه: ملف على البت» قال المصنف .» 

 هذه عندنا نوعي الحلف أمام القاضي: 

 يمين على البت.  هناك

 وهناك يمين على النفي. 

الأصل أن كل الإيمان أمام القاضي على البت، يعني على الجزم، أو يحلف على النفي، يعني نفي 

 الحقيقة بالكلية ليس له حق. 

 نفي العلم: ل أعلم، فيقول: والله ل أعلم أن لفلان حقا. النوع الثاني:

بات أو النفي إل في صور قليلة، ذكرها وهي الحلف على نفي فالأصل أنها دائما على البت أما إث

 العلم. 
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 :وإن ملف على نفي دعوى على غيحه: كمورثه ورقيقة وموليه ملف على نفي » قال المصنف

 «. العلم

من حلف على غيره، مثل: هلك هالك فادعى شخص عليه دينا بألف ول بينة، فاليمين تكون على 

يه ميت فورثته يقومون مقامه فحينئذ نقول إن الورثة ل يقولون والله ليس المدعى عليه، المدعى عل

للمدعي شيء وإنما يقولون والله ل نعلم أن للمدعي شيئا، فدائما النفي الحلف على نفي العلم إنما 

 يكون لمن حلفا على فعل غيره. 

 :وم  أقام شاهدا بما ادعاه ملف معه على البت» قال المصنف .» 

 ن فعله. لأنه م

 :وم  توجه عليه ملف لجماعة ملف لكل وامد يمينا ما لم يحضوا بوامدة» قال المصنف .» 

 لأن الحق للجميع. 

 :فصل وللحاكم تغليظ اليمي  فيما له خطح» قال المصنف .» 

اليمين تغلظ، وسيتكلم المصنف بعد قليل ما الذي تغلظ له  ,«وللحاكم تغليظ اليمي » قوله:

 ن تغليظ اليمين يكون بأشياء: اليمين؟ لك

 :في الصيغة سنذكره بعد قليل.  الأمح الأول 

 :ڱ ں ں }في الوقت، فإن أشد وقت تغلظ فيه اليمين بعد صلاة العصر،  الأمح الثاني

 «. أي بعد صلاة العصر». قال أبو قتادة وغيره من السلف:  [106]المائدة: {ڻ

 :إن كان في مكة حلف بين المقام والباب وهو الملتزم، وإن التغليظ في المكان، ف الأمح الثالث

وغيره، حلف عند المنبر، إذ أشرف مكان في المسجد هو  كان في غيره كمسجد النبي 

المنبر ولذلك فإن الحلف عند المنبر معظم، وهذا من باب التغليظ في المكان ذكرنا الزمان والمكان بقي 

 اللفظ. 
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 :توجب قودا وعتق ومال كثيح قدر نصاب الزكاةكجناية لا» قال المصنف .» 

باب »يقول هذه الأمور يكون فيها اليمين كجناية ل توجب القود لأن لو توجب القود تكون من 

وقلنا الحدود ل يدخل فيها اليمين، وكذلك العتق وإذا نفى العتق السيد فإنه تغلظ عليه اليمين، «، الحدود

 هو حده المصنف قدر نصاب الزكاة ولو قدر بالعرف فكان أولى. وإذا ثبت عليه مال كثير جدا 

 :فتغليظ يمي  المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » قال المصنف

 «. الحمم  الحميم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعي  وما تخفي الصدور

 .  هذا تحديث المسلم وهو حلف بالله

 :ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحح وأنجاه م  » قال المصنف

 «. فحعون وملائه

 ، بالصفة التي يعظمها في قلبه. فيحلف اليهودي بالله 

 :ويقول النصحاني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبحئ » قال المصنف

 «. لأبحصالأكمه وا

 كذلك. 

 :وم  أبى التغليظ لم يك  ناكلا» قال المصنف .» 

 ولو حلف يمينا بلا تغليظ سقط الحق عنه. 

 :وإن رأى الحاكم تحك التغليظ فتحكه كان مصيبا» قال المصنف .» 

 ليس لزما للحاكم وإنما له الختيار. 

على نبيِّنا محمد للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك أسأل الله 
(1). 

h  
                                 

 .الرابع والخمسين نهاية الدرس (1)
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﷽ 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :لا يصح الإقحار إلا م  مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كناية لا [كتاب الإقرار]» قال المصنف :

بإشارة إلا م  أخحس لك  لو أقح صغيح أو ق  أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح, وم  أكحه 

ينار أو ليقح لزيد فأقح لعمحو: صح ولزمه, وليس الإقحار بإنشاء تمليك فيصح متى مع ليقح بدرهم فأقح بد

إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد, ويصح إقحار المحيض بمال لغيح وارث ويكون م  رأس 

مالة  بكون م  أقح له وارثا أو لا والاعتبارالمال وبأخذ دي  م  غيح وارث لا إن أقح لوارث إلا ببينة, 

الإقحار لا الموت عكس الوصية, وإن كذب المقَح له المقِح بطل الإقحار, وكان للمقح أن يتصحف فيما أقح 

 .«به بما شاء

هذا آخر كتاب في هذا الكتاب، وفي كتب الفقه عادة، ومناسبة ختمهم الإقرار مع أنه الأولى أن يقدم 

فهو فأل بأن تختم حياتك بلا إله إل الله وهو  على الشهادة من باب الفأل، فإن تختم كتابك بالإقرار

م  كان آخح مديثه م  الدنيا لا إله إلا الله دخل »: الإقرار بالشهادتين، وقد قال النبي 

، وهذه من المناسبات والإشارات اللطيفة التي يرجى للمسلم فيها نوال ما يرجوه وإن كانت «الجنة

 جانبا إشاريا.

 زل يقبل إقراره لأن له تعلقا بحق آدمي فلا يسقط بدعواه الهزل.الها ,«ولو هازلا»قوله: 

هذا تكلمنا عنه  ,«لك  لو أقح صغيح أو ق  أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح»قوله: 

 وهو ما يسمى عندهم أهلية الأداء الناقصة، يصح تعامله وإقراره.

لأنه لم يفعل ما   ,«ح لزيد فأقح لعمحو: صح ولزمهوم  أكحه ليقح بدرهم فأقح بدينار أو ليق»قوله: 

 أكره عليه بل زاد أو غير.

 ,«وليس الإقحار بإنشاء تمليك فيصح متى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد»قوله: 
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 ليس إنشاء تملك ليس إثبات ملك جديد بل هو إقرار بملك سابق.

ويكون م  رأس المال وبأخذ دي  م  غيح وارث لا ويصح إقحار المحيض بمال لغيح وارث »قوله: 

لأنه أن أقر لوارث فإنه متهم بأنه أراد أن يحابيهم وأن يوصلهم فلا يقبل إل ببينة  ,«إن أقح لوارث إلا ببينة

 ويرد إقراره حينذاك.

ية عكس الوص  ,«والإعتبار بكون م  أقح له وارثا أو لا مالة الإقحار لا الموت عكس الوصية»قوله: 

فإن الوصية العبرة بالموت، في من يكون وارث فلا يمكن قبول الوصية له ول تصح وليس العبرة بحال 

 إنشائها.

 لأن الحق له فكذب المقِر. ,«وإن كذب المقَح له المقِح بطل الإقحار»قوله: 

بيده فليس له بما شاء إذا كان بيده، وإن لم يكن  ,«وكان للمقح أن يتصحف فيما أقح به بما شاء»قوله: 

 أن يتصرف فيه.

 :فصل: والإقحار لق  غيحه إقحار لسيده ولمسجد أو مقبحة أو طحيق ونحوه يصح » قال المصنف

ولو أطلق ولدار أو بهيمة: لا إلا إن عي  السبب, ولحمل ولد ميتا أو لم يك  ممل: بطل, وميا فأكثح: فله 

أو جحد ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على بالسوية, وإن أقح رجل أو امحأة بزوجية الآخح فسكت 

 تكذيبه متى مات.

والإقحار لق  غيحه إقحار لسيده ولمسجد أو مقبحة أو طحيق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو »قوله: 

إن الإقرار للقن إقرار للسيد لأنه يملكه وأما الإقرار للمسجد والمقبرة فإنه  ,«بهيمة: لا إلا إن عي  السبب

لإقرار لهم إقرار للمنتفعين بالمسجد والمقبرة والطريق، وأما الإقرار لدار أو بهيمة فلا يصح، يصح، لأن ا

لأنها ل تملك، فلا يصح إل إن عيّن السبب بأن يقول إن السبب أن البهيمة أخذ من علوها كان يكون 

 سراجا أو نحوه.

 ه وسبق ذلك في البيع.لأنه ل يثبت تملك ,«ولحمل ولد ميتا أو لم يك  ممل: بطل»قوله: 

 فيكون مشتركا معه بالسوية. ,«وميا فأكثح: فله بالسوية:»قوله
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 :باب ما يحصل به الإقحار وما يغيحه: م  ادُّعي عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: » قال المصنف

أو: اتزن أو: افتح  أنا مقح أو: خذها أو: اتزنها أو اقبضها: فقد أقح لا إن قال: أنا أقح أو: لا أنكح أو: خذ

كمك, و: بلى في جواب: أليس لي عليك كذا؟ إقحار لا: نعم إلا م  عامي, وإن قال: اقض دي  عليك ألفا 

أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو متى أفتح الصندوق أو قال: له علي 

, وإن علق بشحط لم يصح سواء قدم الشحط كـ: إن ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقح

شاء زيد فله علي دينار أو أخحه كـ: له علي دينار إن شاء زيد أو: قَدِم الحاج إلا إذا قال: علي إذا جاء وقت 

كذا فله علي دينار: فيلزمه فى الحال فإن فسحه بأجل أو وصية: قبل بيمينه, وم  ادُّعي عليه بدينار فقال: إن 

 .«زيد فهو صادق: لم يك  مقحاشهد به 

هذا الباب والأبواب التي بعده هي أبواب أغلب الأحكام فيها متعلقة على دلئل اللغة، وكثير منها 

قد ل يحتاجها المرء حتى أمام القضاء وإنما مبنية على تنشيط الذهن، وأوردها الفقهاء لتبيين من أراد أن 

ه لدقائق الألفاظ، والنتباه له كذلك لأعراف الناس، والنتباه كذلك يعلم هذا الباب أنه ل بد له من النتبا

لدلئل اللغة، سواء كان من دلئل معاني الحروف أو معاني الكلمات والأسماء، ولذا فإن شرح كثير من 

 هذه المسائل قد يأخذ منا وقتا، فلعلنا نمر ونعلق عليها تعليقا يسيرا بما يسمح.

بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقح أو: خذها أو: اتزنها أو اقبضها: فقد أقح م  ادُّعي عليه »قوله: 

لأن الأولى إعادة للكلام الأول، وأما  ,«لا إن قال: أنا أقح أو: لا أنكح أو: خذ أو: اتزن أو: افتح كمك

 فهي جملة ناقصة فليست إعادة للجملة السابقة. «أنا أقر»قوله: 

لأن العامي ل يفرق بين  ,«يس لي عليك كذا؟ إقحار لا: نعم إلا م  عاميو: بلى في جواب: أل»قوله: 

 نعم وبلى.

وإن قال: اقض دي  عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما »قوله: 

هذا يسمى  ,«أو متى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقح

 الإقرار الضمني.

وإن علق بشحط لم يصح سواء قدم الشحط كـ: إن شاء زيد فله علي دينار أو أخحه كـ: له علي »قوله: 

دينار إن شاء زيد أو: قَدِم الحاج إلا إذا قال: علي إذا جاء وقت كذا فله علي دينار: فيلزمه فى الحال فإن 
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 ي على الأعراف فيما يتعلق بالتفسير.هذا مبن ,«فسحه بأجل أو وصية: قبل بيمي 

لأنه علقه على شهادة  ,«وم  ادُّعي عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يك  مقحا»قوله: 

 غيره، فكأنه قد نسي هذا الحق.

 :فصل: فيما إذا وصل بالإقحار ما يغيحه: إذا قال: له علي م  ثم  خمح ألف: لم » قال المصنف

إن قال ألف م  ثم  خمح: لزمه, ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشحة في له علي عشحة يلزمه شيء و

إلا ستة, وخمسة في ليس لك علي عشحة إلا خمسة بشحط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه, وأن يكون م  

إلا  الجنس والنوع, فله علي هؤلاء العبيد العشحة إلا وامدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم

دينارا: تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثحها لا إن قال: إلا ثلثيها ونحوه, وله الدار 

 .«ثلثاها أو عارية أو هبة عُمل بالثاني

لأنه  ,«إذا قال: له علي م  ثم  خمح ألف: لم يلزمه شيء وإن قال ألف م  ثم  خمح: لزمه»قوله:  

فليس فيه إقرار بالألف بل قد يكون  «علي من ثمن خمر»أما في الصيغة الأولى فقال له: هنا أقر بالألف، و

 من ثمن خمر مستقبل.

هذا مبني على إحدى  ,«ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشحة في له علي عشحة إلا ستة»قوله: 

الستثناء أكثر من قواعد مفردات المذهب والتي ذهب إليها أكثر اللغويين ل جميعهم أنه ل يصح 

 النصف إل أن يكون من الصفات.

هذا  ,«وخمسة في ليس لك علي عشحة إلا خمسة بشحط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه»قوله: 

 الشرط الأول ل بد من التصال.

 يكون مستثنى من جنس ونوع المستثنى منه.أي:  ,«وأن يكون م  الجنس والنوع»قوله: 

 الستثناء بالدينار هنا يلغو. ,«هم إلا ديناراوله علي مائة در»قوله: 

لأن البيت جزء من الدار وهو بمثابة الغرفة، لأن البيت صفة  ,«وله هذه الدار إلا هذا البيت»قوله: 

 وليس معدودا.

 لأن هنا ل يقبل إل النصف. ,«لا إن قال: إلا ثلثيها ونحوه»قوله: 



 

  1244 

الصفة تختلف عن الستثناء، فقد يكون في الصفة الذي هو الصفة؛ لأن  ,«عُمل بالثاني»قوله: 

 يستغرق أكثر من الموصوف من أكثر الموصوف منه، أو يخر  أكثر الموصوف منه بخلاف الستثناء.

 :فصل: وم  باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقح به لغيحه لم يقبل ويغحمه للمقح له » قال المصنف

م  عمحو أو: ملكه لعمحو وغصبته م  زيد: فهو لزيد ويغحم وإن قال: غصبتُ هذا العبد م  زيد لا بل 

قيمته لعمحو وغصبته م  زيد وملكه لعمحو: فهو لزيد ولا يغحم لعمحو شيئا, وم  خلف ابني  ومائتي  

فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أمدهما وأنكح الآخح: لزم المقح نصفها إلا أن يكون عدلا 

 .«فيأخدها وتكون الباقية بي  الابني  ويشهد ويحلف معه المدعي

 لأنه هو المتقدم. ,«فهو لزيد»قوله: 

لأنه في الحالة الأولى يغرم قيمته لعمرو لكي ل نلغي إقراره  ,«فهو لزيد ولا يغحم لعمحو شيئا»قوله: 

 الثاني.

 :فسحه,  باب الإقحار بالمجمل: إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له:» قال المصنف

فإن أبى مبس متى يفسح, ويقبل تفسيحه بأقل متمول, فإن مات قبل التفسيح: لم يؤاخذ وارثه بشيء و: له 

علي مال عظيم أو خطيح أو كثيح أو جليل أو نفيس: قُبل تفسيحه بأقل متمول وله دراهم كثيحة قبل بثلاثة 

بالجح أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم  و: له علي كذا كذا درهم بالحفع أو النصب: لزمه درهم, وإن قال:

ويفسحه و: له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا: كان المبهم م  جنس 

 .«المعي 

 بأن يقر إقرارا مجملا غير مفصل.أي:  ,«الإقحار بالمجمل»قوله: 

ما قال له علي شيئ وشيئ، أو يقول له القاضي فسر الذي أقررت به عندأي:  ,«قيل له: فسحه»قوله: 

 قال له علي كذا وكذا وسكت.

 حتى يفسر الشيء والكذا.أي:  ,«فإن أبى مبس متى يفسح»قوله: 

ل»قوله:   ولو درهما. ,«ويقبل تفسيحه بأقل متموَّ

ولم يؤمر ل بحبس، فيفسر ول يؤخذ منه  ,«فإن مات قبل التفسيح: لم يؤاخذ وارثه بشيء»قوله: 

 ول.بشيء لأنه مجه
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 لأنه أقل الجمع. ,«وله دراهم كثيحة قبل بثلاثة»قوله: 

، وبالنصب: درهما، لزمه  ,«له علي كذا كذا درهم بالحفع أو النصب لزمه درهم»قوله:  بالرفع: درهم 

 درهم واحد، وما زاد فبإقراره.

، أو وقف عليأي:  ,«وإن قال: بالجح أو: وقف عليه»قوله:   كذا وكذا درهم 
ّ
 ه بأن جزمه.قال: له علي

فيكون من باب المضاف والمضاف إليه فيفسره بنصف درهم أو  ,«لزمه بعض درهم ويفسحه»قوله: 

 ربعه ونحو ذلك.

و: له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا: كان المبهم م  جنس »قوله: 

قد يكون ألف ريال وقد  «ألف ودرهم»قال: لأن المستثنى منه ل يعرف تمييزه ما هو جنس لأنه  ,«المعي 

 يكون ألف دينارا وقد يكون شيئا قليلا وقد يكون شيئا كثيرا.

 :فصل: إذا قال: له علي ما بي  درهم وعشحة: لزمه ثمانية, وم  درهم إلى عشحة » قال المصنف

ودرهم ودرهم: لزمه أو: بي  درهم إلى عشحة: لزمه تسعة, و: له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم 

ثلاثة وكذا: درهم درهم درهم فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد و: له درهم بل دينار: لزماه, و: له درهم في 

دينار: لزمه درهم فإن قال: أردت العطف أو معنى: مع لزماه و: له درهم في عشحة: لزمه درهم ما لم 

لا به: فيلزمه عشحة أو يُحد الجمع: فيلزمه أمد عشح يخالفه عحف فيلزمه مقتضاه أو يُحد الحساب ولو جاه

و: له تمح في جحاب أو سيف في قحاب أو ثوب في منديل: ليس إقحارا بالثاني و: له خاتم فيه فص أو سيف 

بقحاب: إقحار بهما, وإقحاره بشجحة ليس إقحارا بأرضها, فلا يملك غحس مكانها ولو ذهبت ولا أجحة ما 

 .«و دينار: يلزمه أمدهما ويعينهبقيت, وله علي درهم أ

لأن ما بين الدرهم والعشرة ثمانية، وهو  ,«إذا قال: له علي ما بي  درهم وعشحة: لزمه ثمانية»قوله:  

 اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة فهي ثمانية دراهم.

ن ما بين الدرهم والعشرة لأ ,«وم  درهم إلى عشحة أو: بي  درهم إلى عشحة: لزمه تسعة»قوله: 

يدخل فيهما ما عدا الحد الأخير ل يدخل، يبتدأ، وأما انتهاء الغاية فلا يدخل الحد ل يدخل في المحدود 

 في العشر.

 لزمه الدرهم والدينار.أي:  ,«له درهم بل دينار: لزماه»قوله: 
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ل تفيد  «في»مع أن  ,«مع لزماهله درهم في دينار: لزمه درهم فإن قال: أردت العطف أو معنى: »قوله: 

 العطف، لكن قد يكون بنيته ذلك.

 بمعنى ضرب. «في»يكون أي:  ,«أو يُحد الحساب»قوله: 

 لأن درهم ضرب عشرة عشرة. ,«فيلزمه عشحة»قوله: 

بمعنى  «في»يريد الدرهم ويريد العشرة فكأنه جعل أي:  ,«أو يُحد الجمع: فيلزمه أمد عشح»قوله: 

 .«و»

ليس إقرارا بما فيه الظرفية وإنما هو إقرار بالأصل وهو التمر أي:  ,«يس إقحارا بالثانيل»قوله: 

 والسيف والثوب.

لأنه جرت العادة أنهما متفقان معا السيف  ,«له خاتم فيه فص أو سيف بقحاب: إقحار بهما»قوله: 

 والفص والسيف والقراب ولكل واحد منهما قيمته.

لأن الأصول يلزم أن تكون تابعة للشجر الذي على  ,«قحارا بأرضهاوإقحاره بشجحة ليس إ»قوله: 

 ظهرها.

 ول أجرة ما بقيت بعد ذلك إذا ثبت ملكه للشجرة. ,«ولا أجحة ما بقيت»قوله: 

 يعينه المقِرّ على نفسه.أي:  ,«وله علي درهم أو دينار: يلزمه أمدهما ويعينه»قوله: 

 :قد وادعى أمدهما فساده والآخح صحته فقول مدعي خاتمة: إذا اتفقا على ع» قال المصنف

الصحة بيمينه, وإن ادعيا شيئا بيد غيحهما شحكة بينهما بالسوية فأقح لأمدهما بنصفه: فالمقَح به بينهما, 

وم  قال بمحض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيحه: لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو 

, أقح ولو مميزا أو قُبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذبوه, ويحكم بإسلام م 

اللهم اجعلني مم  أقح بها مخلصا في مياته وعند مماته وبعد وفاته واجعله اللهم هذا خالصا لوجهك 

ح الكحيم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على أشحف العالم وسيد بني آدم وعلى سائ

إخوانه م  النبيي  والمحسلي  وعلى آل كل وصحبه أجمعي  وعلى أهل طاعتك م  أهل السموات وأهل 

 .«الأرضي  الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله
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 في هذه الخاتمة أورد المصنف بعض الأحكام المتعلقة بالختلاف بين المدعي والمدعى عليهز

إذا اتفقا  ,«فقا على عقد وادعى أمدهما فساده والآخح صحته فقول مدعي الصحة بيمينهإذا ات»قوله: 

على عقد وادعى أحد المتعاقدين فساده والآخر صحته فالقول قول مدعي الصحة ما لم يثبت الصحة 

عند القاضي وهذا مبني على القاعدة أن الأصل في عقود الناس الصحة، فتحمل تعاملاتهم المجهولة 

 الصحة.على 

 يملكونه بينهما شركة.أي:  ,«وإن ادعيا شيئا بيد غيحهما شحكة بينهما بالسوية»قوله: 

أقر مَن هو العين بيده لأحدهما بنصفه، وسكت عن الآخر لم أي:  ,«فأقح لأمدهما بنصفه»قوله: 

 يقر له.

 لأنه ادعى أن كل العين مملوكة لهما معا. ,«فالمقَح به بينهما»قوله: 

  قال بمحض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيحه: لزم الورثة الصدقة وم»قوله: 

 لأن هذا إقرار على نفسه لحق الغير وهو مقبول في مرض الموت. ,«بجميعه ولو كذبوه

ويحكم بإسلام م  أقح ولو مميزا أو قُبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول »قوله: 

المسألة مرت معنا في أكثر من موضع في اللقطة وفيما يتعلق في أحكام الردة، ومناسبة إيرادها في  هذه ,«الله

هذا المحل ما ذكرت لكم قبل قليل أن الفقهاء يقصدون أن يجعلوا خاتمة أبواب الفقه الإقرار، تفاؤل 

وهذا من جودة  بأن يكون آخر الكلام ل إله إل الله وأن محمد رسول الله، وقد تعمد المصنف 

هذه آخرة كلمة ختم  «ل إله إل الله محمد رسول الله»تأليفه أن يجعل آخر كلمة في المتن تشرح هي قول: 

 بها المصنف كتابه والمسائل التي أوردها.

فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل، واسأله جل وعلا أن 

 افع والعمل الصالح، وأن يختم لنا على الدين وعلى السنة، فإن الإمام أحمد يرزقنا العلم الن

سمع ابنه عبدالله يقول: اللهم أمتنا على الإسلام، فقال له أبوه أحمد قل: اللهم أمتنا على الإسلام 

أعظم التوفيق  والسنة، فمن عرف السنة وتمسك بطريقها ولزمها ومات عليها فهو الذي وفقه الله 

 تمه.وأ

ثم جرت عادة أهل العلم بأن يختموا كتبهم بالدعاء؛ لأن من أفضل القربات قراءة العلم والتفقه في 
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 ، فختم المصنف كتابه بالدعاء.دين الله 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
 
 

 

 

  

                                 
 .الخامس والخمسين نهاية الدرس (1)
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 الخاتمة

 

ــه  ــذي بنعمت ــتم الصــالحات، أســأل الله الحمــد لله ال ــهِ وفضــله وجــوده  ▐ت بمَِنِّ

وكرمه، أن يجعل ما قدمه فضيلة الشيخ عبد السلام الشويعر رفعـةً لـه في الـدنيا والآخـرة، وأن 

 أن يجعل ما تعلمناه حجةً لنا ل علينا. ▐يُبارك له في علمه وعمله وولده، وأسأله 

 

 
 
 

 ألقيت هذه الدروس 

 وأربع مئة وألف أربعينسنة  قعدةذي المن شهر في الثاني 

 إلى يوم الثامن عشر من شهر شعبان سنة أربع وأربعين 

 وأربع مائة وألف من الهجرة النبوية

 بالمسجد النبوي، بالمدينة المنورة

 حرسها الله دارًا للإسلام والسنة.

 

h  
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 فهرس الموضوعات

 

 10 كتاب الطهارة

 121 باب الأذان والإقامة

 150 كتاب الصلاة

 287 كتاب الجنائز

 327 كتاب الزكاة

 382 كتاب الصيام

 407 كتاب العتكاف

 413 كتاب الحج

 472 كتاب الجهاد

 485 عكتاب البي

 862 كتاب النكاح

 594 كتاب الحجر

 626 كتاب الشركة

 677 كتاب العارية

 685 كتاب الغصب

 740 كتاب الوقف

 780 كتاب الوصية

 806 كتاب الفرائض
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 858 كتاب العتق

 932 كتاب الصداق

 982 كتاب الخلع

 985 كتاب الطلاق

 1026 كتاب الإيلاء

 1027 كتاب الظهار

 1031 كتاب اللعان

 1044 كتاب العدة

 1057 كتاب الرضاع

 1060 كتاب النفقات

 1075 كتاب الجنايات

 1102 كتاب الديات

 1120 كتاب الحدود

 1144 كتاب التعزير

 1161 كتاب الأطعمة

 1172 كتاب الصيد

 1175 كتاب الأيمان

 1198 كتاب القضاء

 1222 كتاب الشهادات

 1240 كتاب الإقرار

h  


